الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


هو وه وعلق علية 
على بين ثايف الشحود 
قال تعالى 


(ولتكن صَّتكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأَمْرُونَ بالمقغزوف وَيَنِهَوْنَ عن 
المّكر وأوَلئِك هم المُقليحون) (104) سورة آل عمران 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة هامة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله يوصديه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أما بعد : 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي فرضها اللّه 
تعالى على هذه الأمة قال ا 
(ولتكن منكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمغزوف وَيَنِهَوْنَ عن 
المُنكر وأوليِك هم ؛ المقليخورم) (آل عمران:104) 
بل اعتبر أن عنصر الخيرية في هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قال تعالى : 
( كثثم خَيْرَ أَمّم أخرجّت للتاس تأمُرُونَ بالمغزوف وتنهؤن عَن المُنكر 
وثؤمئون بالله ولو امَنَ أهل الكتاب لكان خَيْرا لهم منهم المُؤمئون 
وَأكتَرُهم القاسقون) (آل عمران:110) 
وغير ذلك من آيات كثيرة 
وقد ظن قوم أن المسلم لا علاقة له بغيره من الناس إذا كانوا ص 
الحين استنادا لقوله تعالى :( يَا أَِيْهَا الذينَ آمَثوا عَلَيْكُمْ أنقسكه لا 
يَضرَكُْم مَنْ ضل إذا اهتديْثم إلى الله مَرْجِعكم جمِيعا فَيْتَيَئَكُم يما 
كنثم: تغمّلون) (المائدة:105) 
وقد أبعدوا النجعة فى فهم هذه الآية الكريمة فعَن أبى بكر 
الصّديق أتهُ قال أَيْهَا التأسُْ إتكم تقَرَءون هذه الآيّة (يَا أيْهًا الذين 
امَئوا عَلِيْكُم أتنشسكم لا 2 يَضركم من ضل إذا اهتديّثم) وَإِنَى 
سيعت رَسُول الثم صل اللّه عليه وسلم- يَقول « إن التاس إذَا 57 
الظالم فلم يَأخْدُوا عَلَى يَدَيْه أؤْشّك أن َعْمَهُم ؛ الله يعقاب مث »1 . 
وسنبحث فى هذه المقدمة النقاط التالية : 
أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام 
ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع 
ثالثا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله 


' - سنن الترمذى برقم(2321 ) وهو صحيح 
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رابعا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب 


أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام 
مفهوم الحسبة في الإسلام 
ولاية دينية * يقوم ولي الأمر - الحاكم - بمقتضاها بتعيين من 
يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا أظهر الناس * تركه , والنهي عن 
المنكر إذا أظهر الناس فعله , صيانة للمجتمع من الانحراف , وحماية 
للدين من الضياع , وتحقيقا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقا 
لشرع اللّه تعالى . 
العلاقة بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
افد أمحخب الله تعالى على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر حسب قدرته وعلمه , قال اللّه تعالى: (ولتكن نكم أمّة 
يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأْمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَونَ عن المُتكر وأوليك هم 
المُقلخون) (104) سورة آل عمران »وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « مَن رأى منكم مُتكزا فَليْعَيْرْهُ بيده فإن لم ينتطع فبلِسانه 
فإن ثم ينتطع فبقليه وَدَلِكَ أضعف الإ يمان » : 
وقد علمنا أن الحسبة ولاية دينية , أي أنها وظيفة رسمية من 
وظائف الدولة المسلمة تختص بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وبهذا يتضح لنا أن الحسبة هي وسيلة رسمية للقيام 
بهذا الواجب . 
يقوم نظام الحسبة في جوهره على حماية محارم الله تعالى أن 
تنتهك , وصيانة أعراض الناس , والمحافظة على المرافق العامة وا 
لأمن العام للمجتمع , إضافة إلى الإشراف العام على الأسواق 
وأصحاب الحرف والصناعات وإلزامهم بضوابط الشرع في أعمالهم, 
ومتابعة مدى التزامهم بمقاييس الجودة في إنتاجهم . وكل ذلك 
يتم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من وزارات ومؤسسات 
وغيرها . 
أهمية الحسبة في النظام الإسلامي 
يهدف الإسلام إلعئ خلق مجتمع آمن مستقر تسوده المحبة ويجتمع 
أفراده في التعاون على البر والتقوى لقوله تعالى : (.. وتعاوثوا عَلَى 
البرَ والتقوى ولا - تعاوثوا على الإ .ثم وَالعْذوان واتقوا الله إن 
الله شَدِيدُ العقاب) (2) سورة المائدة . حتى يتمكن الجميع من 


*- صحيح مسلم برقم(186) 


القيام بواجب الخلافة فى الأرض” وتحقيق الغاية الأساسية من 
خلق الإنسان وهى عبادة الله تعالى , كما قال تعالى : (وَمَا خَلقت" 
الجن والإنس إثا لِيَعْبْدُونَ) (56) سورة الذاريات , ولأن الناس 
محتاجون دائما إلى نظام يسيرون على هديه . وسلطة تحرص على 
تحقيق هذا النظام في حياة الناس , لزم أن يكون هناك من يذك تر 

' الناس بذلك ويتابع التزامهم به , ومن هنا جاءت أهمية الأمر ب 


لقن كادي السريعة الاملامية يسخصي, الفضالع وتكفيلها , وتفظ يا 
المفاسد وتقليلها . وانها ترجح خير ‏ الخيرين . وتدفع شر 2 
الشرين . وتحص /ل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما 2 وتدفع 
أعظم المفسدين باحتمال أدناهما . وقد أمر الله تعالى عباده بأن 
يبذلوا غاية وسعهم فى التزام الأصلح فالأصلح - واجتناب الأفسد 
فالأفسد ,وهذا هو الأساس الأكبر في التشريع الإسلامي : فإن مدار 
الشريعة على قوله تعالى : (قاتقوا الله ما استتطعثم وَاسْمَعُوا 
وأطيعوا ..1 (16) سورة التغابن ٠‏ المفسر لقوله تعالى : (يَا أَييْها 
الذين آمَئوا اتقوا الله حَق ثقاته ولا - تمُوثن إلا - وأنثم مون 
0 سورة آل عمران »وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « 

د ذا أمَرتكم ينتبى غر فأثوا منه ما استطؤث وإذا تهيثكم عن شىعء 
مدعوه 1 
وعلى أن الواجب تحصيل * المصالح وتكميا بها , وتعطيل 
المفاسد وتقليلها , فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما . ودفع أعظم المفسدين مع احتمال أدناهما هو 
العقرى): , ١‏ ثم إن مقصد الوديات 0 من ادكه وقضاء 
الغليا 7 فولاية الحسبة 7 5 لإصلاح 0 الاو الذي .مات 


- لقوله تعالى : (وَعَدَ الله الذين آمَئوا منكم وَعَمِنُوا الصالحات ليَسْتَخلقتهُم في الأزض 
كما اسنتخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وَلُيْبَدتهُم من بغد 
خَوْفِهم أمْنا يَعْبُدُوتنِي نا يُشركون بي شِيْئًا وَمَن كقر بَعْدَ دَلِك فأوليِك هم القاسقون) 
(55) سورة الن-ور 

- صحيح البخارى برقم(7288 ) وصحيح مسلمبرقم(3321) واللفظ لمسلم 

- قال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا - تكون فئتة ويكون الدين كله لله فَإِن انتهوا فَإِنَ 

الله يمَا يَعْمَلُونَ بَصِيزن (39) سورة الأنفال 

- ففي صحيح البخارى برقم(123 ) عَن أبى مُوسَى قال جَاءَ رَجْل إلى التبى - صلى 
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فاتهم خسروا خسرانا مبينا , ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا , ولا 
صلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دينهم . 

والشريعة إنما جاءت بأحكام تحفظ على الناس الكليات الخمس أو 
المصالح العليا الخمس وهى : الدين والنفس والعقل والنسل و 
المال . 

فكل “الأحكام الشرعية في هذا الخصوص إنما هي أوامر ونواهي 
للحفاظ على هذه الكليات, والحسبة إنما تسعى للتحقق من تطبيق 
هذه الأوامر والالتزام بالنواهي . 

ويمكن أن نفصل هذه الناحية للحسبة فى أهداف أساسية 
فيعا على : 1 

1- حماية دين الله تعالى بضمان تطبيقه فى حياة الناس الخاصة و 
العامة وصيانته من التعطيل أو التبديل أو التحريف . 

فقد وكل إلى المحتسب حث الناس على الالتزام بأداء عبادتهم 
بكيفياتها الشرعية ومنعهم من التبديل والتحريف فيها . كما أنه 
يمنع البدع في الدين ويحاربها ويوقع العقاب على مرتكبيها . ذ 
المحتسب يهتم ' بكل ما يتعلق بالدين ويسعى لإحيائه وتمكينه . 
2- تهيئة المجتمع الصالح بتدعيم الفضائل وأنمائها , ومحاربة 
الرذائل وإخمادها . 

فالمحتسب يمنع المنكرات الظاهرة ويعاقب مرتكبيها إن كان مما 
يوكل إليه العقاب فيه , او يرفعه إلى القضاء إن كان مما يختص 
القاضي بالفصل فيه . 

كما انه يتتبع مواطن الريب والشبهة فيمنع وقوع المنكرات فيها 
مثل مواطن اختلاط الرجال بالنساء , والأماكن التى يرتادها أهل 
الشك والريب . 1 

3-إعداد المؤمن الصالح المهتم بقضايا مجتمعه , وحماية مصالحه. 
ذلك أن الإسلام جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على 
كل مسلم . حتى لا يرى منكراً قد ارتكب فيسكت عنه. أو يرى 
معروفا ترك فيتواطأ على الترك . 

فإذا قام بذلك كان أدعى إلى أن يأتي هو ذاته المعروف الذي أمر به 
وينتهى عن المنكر الذى نهى عنه غيره . لذا قال الله تعالى : 
الله عليه وسلم قال با ستول الل » ما القِّال فى ستبيل الله قن أحَدتا يْقَاتِل غضبًا , 
وَيْقاتِل حَمِيّة . فَرَقُم إِليْهِ رَأسَه - قال وما رَقْعَ إليه رأسَه إلا - أته كان قائِمًا - فقال « 
ع قار انكو كلمة الله القلنا ضان فى سي الل ذو جافه, 
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أَتأَمرُونَ الئاس بالير وتنسَؤون أنقسكم وأتثم تثلون الكتاب أقلا - 
تغقلون) (44) سورة البقرة. ومن جانب آخر فإن الحسبة- وهي 
الحد ؛ الرسمي “في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تؤم - 
ن * لأفراد المجتمع المتابعة الدائمة لأنشطتهم بتدعيم الصالح 
منهما وتعزيزه . ومحاربة الفاسد منها والزجر منه . 
4 -بناء الضمير الاجتماعي 0 الوازع الجماعي - الذي يحول دون 
هتك مبادئ المجتمع المسلم وقواعده وآدابه العامة وأعرافه : 
ذلك أن للبيئة الاجتماعية أهمية قصوى في سلوك أفراد المجتمع , 
فإذأ كان للمجتمع قواعد مرعية وآداب محفوظة ومبادئ محمية من 
سلطاته صعب على العصاة الخروج عليها . وتربي في أنفسهم 
الحياء من مخالفة المجتمع والخروج عليه . 
أما إن كانت هذه المبادئ والقواعد منتهكة من غالب أفراد المجتمع , 
ولم تكن هناك سلطة تسعى للحفاظ عليها , بحجة أن تلك الأمور من 
الشئون الخاصة , سهل على الأفراد الخوض في المنكرات , بل إن 
العصاة يغرون الصالحين بسلوك نهجهم , لأن الناس يحبون التشبه 
ببعضهم بعضا . لذا قال اللّه تعالى : (إن الذينَ يُحِبُونَ أن تشيع 
القاحشّة في الذين آمَئوا لهم عَدَاب أليم في الدنيا والآخرّة والله 
يَعْلمْ وأنثم نا تغلمُون) (19) سورة الن-ور, وأمر اللّه تعالى أن تكون 
العقوبات الشرعية علنية حتى يتعظ الناس بعذاب غيرهم , فقال 
بعد أن ذكر عقاب الزناة : (الزانيّة والزاني فَاجِلِدُوا كل وَاحد مَّنْهمَا 
مئة جلدة ونا تأخذكم بهمًا رأقة في دين الله إن كنثم تؤمئون بالئه 
7 الآخر وليَشتْهد عَدَأبَه طائقة من المُؤمنين) (2) سور 
الن-ور, كما أمر النساء بالحجاب وعدم إبداء الزينة لغير المحارم ', 
بل وأمرهن بعدم التلين في الكلام بما يثير الرجال ” , ثم بعد ذلك 
كله أمر كا ا من الرجال والنساء بغض البصر منعا للفتنة المثيرة 


- قال تعالى : (وقل لِلمُومِتات يَقْضّضْن من أنصارهن ويَخقظن قزوجهن ونا يُبْدِين 
زيتتهن إثا ما ظهَرَ منها وَلَيَضْربْنَ بِخْمُرِهِنَ على جُيُويهن ولا يُبْدِينَ زيتتَهن إلا لبغوتيهن 
أو آبَائْهنَ أؤ آبَاء بُغولتهن أؤ أنتائهن أؤ أنتاء بُغولتهن أو إخوانهن أؤ بَنِي إخوانهن أؤ بني 
أخَواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أَيِمَانهْن أو التابعين غَيْرٍ أولي الإزبّة مِن الرَجال أو 
الطقل الذين ثم يَظهَرُوا عَلَى عورَات الئِسَاء ولا يَضْربْنَ يأجله- لِيْعْلم ما يُخْفِينَ من 
زيتتهن وثوبُوا إلى الله جميعا أيْهَا المُؤمئون لعلكم تقلخون) (31) سورة الن-ور 

- قال تعالى : (يَا نساء التبي لسنئن كأحد من اليّساء إن اتقيئن قلا تخضّغن بالقؤل 
فيَطْمَّعَ الذي في قليه مَرَضُْ وَقَلْنَ قؤنا مَعْرُوكا) (32) سورة الأحزاب 
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للشهوة ” 
5-استقامة الموازين الاجتماعية واتزان المفاهيم واستقرارها حتى 
لا ينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا. 
لذا نجد أن من أشد الأمور خطورة انتشار المنكرات ثم تواطؤ 
المجتمع على السكوت عنها ثم قبولها أخيرا! ٍ 
فإذا بلغت المنكرات درجة القبول عند الناس , وذلك بان يروها 
أمورا معتادة لا حاجة لاستنكارها فضلا > عن الإنكار على مرتكبيها 
. إذا بلغ الحال إلى هذا الحد, فإن المجتمع يفقد موازينه المستقيمة 
وتذوب مفاهيمه الصحيحة لكل القيم الفضيلة وعندئذ يعجز كل 
قانون عن التأثير في الناس ولا سيما القوانين الوضعية التي تقوم 
على مبدأ عدم التدخل فى الحريات الشخصية .فلو نظرنا إلى كثير 
من المجتمعات الإباحية نجد أن الأمور قد انفلتت من يد السلطات 
إذ أصبح المجتمع لا يستنكر سلوك الانحراف والشذوذ.ءوالسلطة لا 
تقدر على محاربة الرذائل والمخدرات والجرائم التى يعتد تى فيها 
على حرمات الناس . ١‏ 
بينما نجد المجتمعات الإسلامية -على وجه العموم:- لا تزال تحتفظ 
بأصولها ومبادئها . مما يجعل السلوك الانحرافي والشذوذ والخروج 
على قيم المجتمع أموراً مستقبحة ومستنكرة من عامة الناس . 
6 -دفع العقاب العام من اللّه تعالى , ومنع حالات الفساد الجماعي . 
ذلك أن فشو المنتكرات وظهور الفساد يستحق العقاب من وجهين: 
الأول أن ارتكاب تلك المنكرات موجب للعقاب . 
القاني :ان السكوت عن هذه المنكرات من غير أصحابها موجب أخر 
للعقاب , لذا قال الله تعالى محذراً هذه الأمة أن تسكت عن المنكر : 
(واتقوا فيئتة لا - تصيبَن الذين ظلمُوا منكم خآصة وَاعَلمُوا أن الله 
شَدِيدُ العقاب) (25) سورة الأنفال . وذلك حتى لا يقع لهم مثل ما 
وقع لمن قبلهم , الذين حكى اللّه تعالى حالهم في قوله : ((ئعنَ 
الذين كقروا من بَنِي إسرائيل على لسان داؤود وعيسى ابن مَرْيَم 
ذَلِكَ يما عَصَوًا وكاثوا يَعْتَدُونَ (78) كاثوا ذا يتتاهؤنَ عَنْ منكر 
فُعَلُوهُ ينس ما كاثوا يَفْعَلُونَ (79) [المائدة/78, 79])), وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ما مِن قوم يُعْمَل فيهم بِالمَعَاصى ثم 


' - قال تعالى : (قل للمَوْمِنِينَ يَفضوا من أنصارهم ويَخقظوا فَرُوجِهم ذلك أزكى لهم إن 
الله خَبِيرْ يما يَصتغون) (30) سورة الن-ور 
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يقدرون على أن يُعَيْز يُعِْيَرُوا ثم لا - يُعَيَرُوا إلا “ يُوشيك أن يَعْمَهُمْ الله 
منهُ يعقاب » 

7- تحقيق وصف الخيرية للأمة, كما قال الله تعالى : (كنثم خَيْرَ 
أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالمغروف وتنهؤن عن المتكر وتؤمئون 
ببالله ..) (110) سورة آل عمران ,وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد 
إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى اللّه عليه وسلم, وذلك لا 
ينم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبه صارت هذه الأمة 
خير أمة أخرجت للناس را ا لا 
الصفات المذكورة في الآية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإيمان ب الله . فمن اتصف بهذه الصفات من هذه الأمة دخل في 
هذا المدح , فعَن قتادة , قال : ذكرَ ثتا أن عمَرَ بْنَ الطاب قال في 
حَجَةٍ حَجَهَا وَرَأى من التاس رعة سَيّئة , فقرأً هذه : خَي أ 
أخرجت للتاس الآيّة , ثم قال ل 0 
تلك الأمّة ل 


لقد ألفت كتب كثيرة في هذا الموضوع الهام , قديما وحديثا ‏ بل لا 
يوجد كتاب فقهي إلا وتعرض لذلك ضمن أبواب كثيرة , 
ومن اهمها : 

الطرق الحكمية لابن القيم 

تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام 


ع 


تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك 


'' - سنن أبى داودبرقم(4340 ) عن قيْس قال َال أبُو بكر بَعْد أن حَمِدَ الله وأثتى 


عَلِيْهِ يَا أيْهَا التاس' إتكم تقرَءون هذه الآيّة وتضّغوتها على عَيْر مَوَاضْعها (عليكم أتقسكم 
: يتضركم مَنْ ضَل إذا اهتدّيّثم) َال عن خَالِدٍ وإتا ستمغتا التبى -صلى الله عليه 

وسلم- يَقول « إن التاسَ إِذَا رَأَوئا الظالم فلم يَأَخْدوا على يَدَيْه أؤشك أن يَعْمَهُمْ الله 

يعقاب ». وال عَمْرُوِ عن هُشَيْم وإتى سمغت رول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « 

ما مِن قؤم يُعْمَل فيهم بالمعاصى ثم يقدرونَ على أن يُعَيَرُوا ثم لا ة يْعغيَرُوا إلا * 

يُوشِك أن يَعْمَهُمْ الله منه يبعقاب ». قال أَبْو دَاوْد رَوَاهُ كما قال خَالِنْ أَبُو أسَامّة وَجماعَة. 

وَقَالَ شعبَة فيه « ما من قوم يُعْمَل فيهم بالمعاصى هم أكثز مِمّن يَعْمَلهُ ». . وهو صحيح 
- تفسير الطبري برقم(6932 ) وهو صحيح مرسل 


تهذيب الرياسة وترتيب السياسة 

مطالع التمام ونصائح الأنام 

معالم القربة في طلب الحسبة 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة 
الحسبة لشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه اللّه 


ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 
اشتمل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الحسبة ) على الأ 
مور التالية : 
وقد اشتمل على عدة فصول أهمها : 
الفصل الأول -جماع الدين الأ مر وَالتَهي 
الفصل الثانى - اختصاصات الولايات الإسلامية 
وذكر فيه للنقاط التالية : 
© بعض واجبات المحتسب 
« الاحتساب في المعاملات المحرمة ومثل ذَلِك " الاحتيكار " لِمَا 
يَحَتَاج الثاس إلِيْه 
لماذا شرعت الولايات؟ 
جواز المزارعة 
وَسَوَاء كاتت الأَرْض؛ مُقطعة أو لم تكن مقطعة 
َأَمَا إذا امتتع التاس' من بَيْع ما يَجبْ عليْهم بَيْعْهْ فهنا 
يَؤْمَرُونَ بالواجب وَيُعَاقَبُونَ عَلى تركه 
ولو احتاج إلى إجرَاء مَاء في أزض غَيْره من غَيْر ضرّر 
يصاحب الأزض : فُهَل يُجْبَر؟ 
الفصل؛ الثالث'2 - الغْشُْ. فى الديانات - الاحتساب؛ فى الجوانب 
العقدية والفكرية 
الفصل؛ الرابءه -العقوبات الشرعية من متممات الاحتساب 
الفصل الخامس- التعزيز بالعقوبات المالية 
وتعرض فيه لذكر التعزير “في منكرات الأعيان والصفات 
الفصل السادس- تغيير المنكر بأليد 


الفصل السابعه -الثواب والعقاب من جنس العمل 

وهذه الموضوعات التى تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله » قد 
أشبعها بحثا واستدلالا “ , وفيها كثير من الاجتهادات النادرة , و 
التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم . خاصة حول التسعير الجبري , 
والتعزير . والاحتكار مما ستراه فى هذه الرسالة النادرة إن شاء اللّه 
تعالى . 

.ولكن هناك صعوبة بالغة في بيان ذكر النصوص أو الأقوال التي 
أشار إليها شيخ الإسلام , لأنه قد ذكرها بالمعنى وليس باللفظ, 
فتحتاج لوقت طويل للحصول عليها 


بابعاك اللا عرد سق كدان الشبية لعي الاسلام ابن قيعية سمه 
اللّه 

يوجد نسخة مطبوعة بعنوان قاعدة في الحسبة وهي د تتجاوز 

الثلاثين صفحة من القطع المتوسط ,و هي خالية من التحقيق , 

ومن تشكيل الآيات والأحاديث أو تخريجها , ولا تخلوا من بعض لأ 

خطاع المطايفة 


وهناك نسخة فى الشاملة 2 عدد الصفحات 50 صفحة 
مصدر الكتاب : موقع الإسلام 
مل0» . ملق | ذأ - لج . للا نانانلا/ / :م احا 


ولكنها كالئسخة الأولى خالية من التحقيق والتعليق والتخريج 


نمل /رمام». مطق اذأ -ا0.ع لتخطقم/5 0001. 
ل . مالالا / خط ».1/1 ططانا. 


وهناك نسخة نشر شبكة نور الإسلام وعدد صفحاتها أربعون 
5 جة 


صوتية , وهو شرح قيم وهو غير مخرج الأحاديث ولا الآيات 
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وغيره 
3 ».لاا لالانانا :م خط اع 7 -31»ع2محام. عام هط /صام».طولا/ هط 
-|8:22201-<865901060 


والكتاب موجود ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 
دهة فى الحسية :28 120-610 

الميحقق. . أنوو الباة خغامر الجزاو 2 الناهو :زان الوفاه 

الطبعة : الثالئة , 1426 ه / 2005 م 

عدد الأجزاء : 2+35(37 فهارس ) 

وهي أهم طبعة للفتاوى وهي مشكلة , ولكنها خالية من التخريج و 
العؤو .والعطليقات تادر نهدا 


خامسا- طريقة العمل فى تحقيق هذا الكتاب 


أما طريقة عملي في هذا الكتاب فهي كما يلي : 
1. مقدمة هأمة حول هذا الموضوع 
2. الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة من أهم المصادر ,حتى 


يكمل موضوع الكتاب , مع ذكر المصادر والمراجع بذيل كل فقرة 
3. الباب الثاني - نص رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
» حيث قمت بتدقيق النص أولا , ٠‏ ثم تخريج الايات القرانية ٠‏ ثم 
تحريج الأحاديث والحكم عليها إذا لم تكن في الصحيحين أو 
أحدهما , وتخريج كافة الأقوال التي استشهد بها , وكذلك شرح ما 
يحتاج لشرح من كلامه , ذكر الأدلة الكافية على الموضوعات التى 
أشار إليها ولم يذكر دليلها صراحة , وشرح كثير من هذه الأدلة , 
لتعم الفائدة , مع الإشارة لبعض التطبيقات المعاصرة , وذكر 
المصادر فى آخر الكتاب , وكذلك الفهرسة الشاملة للكتاب عن 
طريق الورد . والتي تغني عن الكتاب الإلكتروني 

هذا وأسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه 
فى الدارين . 

قآل تعالى : (وَإِدَ قالت أمّة مَّنِهُمْ لم تعظون قوم الله مُهْلِكهم أو 
مُعَدَيْهُمْ عَدَابَا شديدًا قالوا مَغذرَة إلى ربكم وَلعَلَهُمْ يتتقون) (164) 
سورة الأعراف 

حققه وعلق عليه 


الباحث فى القرآن والسنة 

على بن نأيف الشحود 

في 7آجمادى الأولى 1425 ه -الموافق 2004/7/5 م 

وعدل تعديلا جذريا بتاريخ 19 جمادى الآخرة ‏ /1428ه - 
الموافق ل 4/ 7 //2007 م 


الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة 


تغريف' الحسبّة ‏ 0 
التذيير والتظر , ومن ولي كلاو محت الحوة : في الأهر اذا كان 
حَسَنَ التذبير لهُ . وَمِن مَعَانِي اتساب ايدان إلى طلب الأجر 
ل حَدِيث عْمَرَ : أَبيْهَا التامسر احْسَسيبُوا أَعَدَالكم فَإِنَ مَن 
اختسب عَمَلهُ كيب له أَجنُ عَمَلِهِ وَأَجْرْ حسبتيه ©". وَاسْم القاعل 
المُحتسب' أي الب الاجر , وق مفانيها الزنكا يهاز" : اخليية طلته 
الأ إذا أتكرّة عَلَيْه . والاختبان يهال : احْتَسَبْت قنانا أ اختبّرت ما 


عي 
ع 


عند 4 

والجمية امنطلاحا : عَرَقَهَا جِمْهُورٌ الققهاعم بأنه الأمذ والمفزذوفر ١ذا‏ 
فلوو ترك نالل كن المتكر |3 كزهز فطل 5 

( الألقاضاة دّات' الصّلة ) : 

اه ال 

2 - القضاءُ هو الإخبَارٌ عن حكم شزعي: على م الإلزام ' , وهو 
بَاب مِن أبواب الأمر بالمَغروف والتهي عن 000 0 أن اله 
كدِك قاعدتها وأصلها اله 0 التي عن .0 


ل القضّاء 
من اه 0000000 عَنْهُ مين وكين , وَرْأئْدَة 50 وجهين : 


- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 370) و الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 
2 021) ,رموسوعة الفقه الإسلامي -(ج 1 / ص 58) 
كلم أجده وذكر في المصادر السابقة 
5 لسان العرب 7/1- -317والقاموس والمحيط والصحاح مادة :) حسن) وإتحاف 
ع المتقين بشرح إحياء علوم الدين 14/7 
- فتاوى الأزهر ل 0 / ص 186) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 
1) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 385) وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل 
في الملك - (ج 1 / ص 62( ع الأحكام السلطانية للماوردي ص 2010 ولأبي يعلى ص 
266 ومعالم القربة ص7 ونهاية التربة في طلب الحسبة ص 6 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ص 021) 
1 - معين الحكام في يتردد بين الخصمين من الأحكام للطراباسي ص 6 
- أدب القاضي للمأوردي ص 135/1 
- - الطرق الحكمية في العيافة الشرعية ص 237 
5 - الأحكام السلطانية -(ج1/ ص 489) 
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فَأما الوجهان فِي مُوَافقتها لأحكام القضاء : 

مَأَحَدْهُمَا : جَوَأة الاسيغداء إلينه وسماعه دَعوَى المُتغدي على 

المُسْتغدَى عَلَيهِ من حقوق. الادميين رؤليس في عموم الذغاوى 

والوجة التاني : أن له إِلْرَامَ المُدَعَى عَلَيْهِ لِلخزوج من الحَق الف 
عَلِيْهِ وَليْسَ على العْمُوم في كل الحقوق , وإتمَا هو خَاصُ في 

التحقوق التي جار له ستماع الْدَعْوى فِيها إذَا وجبت ' ياعتْرّاف وَإِقَرَار 

مَعَ الإمكان والِيَسَار , فَيَلرَمُ المُقِرَ المُوسِرَ الخُرُوج منها وَدَقَهْهَا إلى 

مُسْتحقها , أن في تأخيره لها مُنكرًا هو مَنصوب لإزاليه . 

وَأمًا الوجهان في قصورها عَنَ أحكام القضاء: 

فَأَحَدْهمًا قَصورها عَنْ سماع عُمُوم الدتعاوى الخارجة عَن' ظواهر 

المُنكرّات من: النعاوى فِى الفقود وَالْمُعَامَئات وسائر الحقوق 

والمُطالبَات . 1 

والوَجه الثاني : أتها مَقصُورَة على الحقوق المُئترف بها , فَأمّا مَا 

تدَاخَلهُ جَحن وإنكان قنا يَجُورٌ له التَظرُ فيها . 

وَأما الوَجهان في زناذتها على أحكام القضاء : 

فأَحَدْهُمَا : أته يَجُوز للتاظر فيها أن يتعرّض يتصقح ما يَأْمْدْ يه من 

المَغوف وَيَنْقَى عنهُ من المنكر وإن لم يَحْضْره خم مسنتغد , 

وَلِيْسَ للقاضي أن يَتَعَرَض لِذلِك إثا يحضور خصم يَجُونَ له ستماع 

التعغوى منه . 

والتاني : أن الحمنبّة مَوْضُوعَة للرهبّة فنا يَكون خَرُوج المُحتسيب 

إِلِيْهَا بألفلظة تجؤزا فيها . والقضاءُ مَؤضوء للمُتاصّقة فَهْوَ بالأتاة 
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وَالوقار أخصْ , 

ثانا : المظالم ©" 

3 - ولايّة المظالم قؤد المُتَظالِمِينَ إلى القتاصفر بالرهية , متئ؟ 

المٌتتازعينَ عن التجاحد بالهيبّة . وَقدْ بَيْنَ المَاوَزديْ الصّلة بَيْنَ 


- والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 286-285 وتحفة الناظر وغنية الذاكر ص 


8 وتبصرة الحكام لابن فرحون 11/1 والمعيار 101/10 

6 الموسوعة الفقهية 1- -45 كاملة - (ج 2/ ص 022) و مجموع الفتاوى 3 (ج 0 / 
ص 392) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص 332) والفقه الإسلامي وأدلته - 
(ج 4 / ص 388) والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 8 / ص 348) ومجلة المنار - (ج 3/ 
ص 33) والذخيرة فى الفقه المالكى للقرافى - (ج 9 / ص 158) والأحكام السلطانية - 
(ج 1/ ص 2) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 321) ومآثر الإنافة فى معالم الخلافة - 
(ج1/ص 38) ١‏ 


الحسنبّة وَبَيْنَ المظالم ققال © : بَيْتَهُمَا شب مُؤتلف وفزق" مُختلف , 
فَأمًا ا الكامة بَيْتَهُعَا فَمِن وَجهَيْن : فْأَحَدْهُمًا : أن مَوْضوعَهُمَا 
عَلَى الرَهبَة ة المئختصة يقوة السلطتة . 
والثاني : جَوَارُ التعرض فيهمًا لأمنبّاب المَصالِح , والتطلع إلى إنكار 
انوا الظاهر . 
وَأما القرق بَيْتَهُمَا فَمِنَ وجهيْن : 
أَحَدهمَا : أن التخرَ فى المظالم مَوْضُوءع لِمَا عَجَرَ عَنْهُ القضاة , 
وَالتَظْرَ فى الحسببّة مَوْضُوع لِمَا رَقه عَنْهُ القضاة , وَلِذَلِكَ كاتت ؤثبّة 
المظالم أعلى وزتبّة الحسنبّة أخقض , وجاز لوالي المظالم أن يُوقِعِ 
إلى القضاة والمُخسيب , ولم يَجْرَ للقاضي أن يُوقِعَ إلى وَالِي 
المظالم , وجاز له أن يُوقِعِ إلى المُحسيب , ولم يَجُر للمُحسيب أن 
يُوقِعَ إلى واحد منهمًا . ش 

والثاني : أتهُ يَجُورَ لوالي المظالم أن يَحكم , ونا يَجُورْ ذَلِك 
لِلم 6 1 
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دَالِمَا : الإقماء م 
4 - الإقتاء تبلية عن" الله وَرَسُوله , والمقني هو المتمكن من درك 
أحكام الوقائع على يُسْر من غير مُعاتاة تعلم , وَيَتَعَيَنْ عَلى المقتي 
فنوى من استفتاه 9 لم 0 بالموضع الذي 5" فيه مقت سيواة 
“لقوله تعالى : ( إن الذين يكثمُون ما أنزلتا مِن البيتات وَالِهُدَى من 
تغد ما بَيتَاهُ للتاس في الكتاب أولئك يلعَنهُم الله 
وَيَلعَبْهُم التاعئثون 0 [سورة البقرة , الآية : 159] وقال قتادَة في 
قوله عا أخد الل ميغاة الذيد ل سر 
ولا - تكثموته فُتَبَدُوهُ ورَاء ظهورهم واشتروا به ثمَنا قليلا 2 
فينس ما يثاتزون ) [سورة آل عمران ' الأية : 187] كذ ميهاة: 
أخدة الل على أهل الفلم ,.قمرة علة علمًا فلتفلفة ,.وإتاكم وكتمان 
العلم فإتها هلكة , ونا يتكلقن الزّجل ما نا يَعْلمْ فيَخْرج من دين الله 
ويكون من المتكلفين *. وَلِمَا روي عَن أبى هريْرّة قال قال رَممئول 


"- الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 491) 
- * + الموسموعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6023) 
5 - كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب 182-181/2 
* - تفسير ابن أبى حاتم - (ج 16 / ص 2899)برقم(4673 )و الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادى - (ج 3 / ص 269)برقم(1141)وكتاب الفقيه والمتفقه 181/2- 
2 إسناده صحيح 


الله -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سئل عَن علم فكتقه ألجم بلجام 

من تار يوم القِيَامَةَ 4 

وَعَلَى هذا يكون بَيْنَ الإقتاء وَبَيْنَ الحسبة مَعْتى جام هو التبليغ 

عَنَ الله ورمئوله , والكشف عن الحق , وَإِرْشَاد الُنتغلم الجاهل , 

00 ا اب من | أنوَاب الحمنبّة وَذوتها في وسائل الكشف والإباتة 
تتفكك التغريفة والحكم والاحهساب يكور التكريفة أولن 

.م 


زابعا الس 
- الشهادة فِي الاصتطلاح هي إِخْبَارْ الشتاهد الحَاكم إِخْبَارًا تاثيئًا 
اا , وَعَرَفَهَا بَعْضَهُم بأتها إِخْبَارٌ يما حَصّلّ 
فيه التَرَاقُهُ وَقُصد به القضاء وَبَت الحكم ” 
وهي مشنرُوعة بقؤله تدالى : ( وأشنهذوا إذا تبَاد يَعْثمْ 1 [سورة البقرة , 
الآية : 282], وَلهَا حالتان 2الة تحمل 00 1 ,. وحكم تحملها 
الوؤجوب على جهة الوؤجوب الكقائي إن وجد غَيْرْهُ , وإنا تَعَيّنَ لقوله 
تعالى : ( وأقِيمُوا الشهادة لله .. 4 [سورة الطلاق , الآية : 2]. 
وَأما الأدَاءُ فَفَرْضٌِ عَيْن لقوله تعالى : ( ونا يأب السْيْهَدَاء إذا 
ما دُعوا 1 [سورة البقرة , الآية : 282]. 
وَيَجبْ المبَادرة إلى أدائها في حقوق الله التي يُسْتَدَامٌ فيها 
التخريم حسنبّة . أمّا ما ثا يُسْتَدَمْ فيه التخريم 5 0 
وَشُربٍ الخمر والقدف فهو مُخَيَرْ بَيْنَ أن يَشْهد حسبة لله تدالى 
وَبَيْنَ أن يَسثر , لأن كل واحد مِنْهُمَا أَمْرْ مَندُوب إلْه"” عن أبى 
هَرَيْرَة قال ذَالَ رَسسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- « .. وَمَنْ سَثرَ 


مه 


الميثاق : العهد- المتكلف : المبالغ لما لم يكلفه الشارع ولا أمر به 
- مسند أحمد برقم قم(7782) وسنن ابن ماجه برقم(276) ين والمعجم الكبير 
للطبراني - (ج 7 / ص 091)برقم(8172 ) طلق بن علي و المعجم الكبير للطبراني - 
)- 8 / ص 1 برقم (9944) ابن مسعود وهو صحيح مشهور 
© - بدائع الصنائع 4060/9وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1659164/4 و 
الفواكه الدواني 303/2 وتبصرة الحكام 204/2 والفروق 504/1 ونهاية المحتاج 
300/8 والمغني لابن قدامة 52/10 21 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 17 / ص 180) 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6024) وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع - (ج 14 / ص 379) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 72 وحاشية رد 
المحتار 4 حاشية الدسوقى 75-4 1ونهاية المحتاج 28 الزواجر 
2/0/2 والمغني 220 1 


مُسْلِمًا سَرّه الله فى الثنيا والآخرة ..»1 

وَقَدْ تدَبَهُ الشتارع إلى كل واحد منهمًا إن شاءَ اختارَ جهة الحسنبة 

فْأَقامَهَا لِله تدالى , وَإِنَ: شاءَ اختارَ جهّة الستثر فَيَسْشْرُ عَلَى أخيه 

المُسْلِم . قتكون الشهادة مَرتبّة من مَرَاتِب الحسبّة , ووسيلة من 
وستائل تقبير مه 

مَشْرُوعيَة الحسببة 

6- عه اله طريقا للإزشاد والهدايَة والتؤجيه إلى ما 

الخَيْرُ وَمَنِعُ الضرّر . وَقَدْ حَبّب الله إلى عباده الخَيْرَ وَأَمَرَهُمْ ب 

يَدْعُوَا إِلْيْه , وكزة إليهم المُنكرَ والقسوق والعصيَان وتهاهم عنه , 

كما أَمَرَهُمْ يمئع غَيْرِهِم من اقترافه , وَأُمَرَهُهْ بوالتعاون عَلَى البن 

والتقوى , فال تدالى : ( . وتعاوثوا على البن والتقوى ولا - تعاوثوأ 

عَلَى ال _تم والعْذوان واتقوأ الله إِنَ الله شديد العقاب ) [سورة 

المائدة , الآية : 2], وَقَال جل شأته : ( ولتكن منكم أمّة يَدْعُونَ إلى 

الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكر وأوليك هم المُقلِخون ) 

(ولتكن مِنكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عن 

المُنكر وأوليِك هم المقلخون) (104) سورة آل عمران. وَوَصّفّ 

المُؤمِنِينَ وَالمُوّمتات بها , وَقَرَتَهَا بإقامّة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 


الله , مع تقديمها في الدكر في قوله تعالى : (والمؤمئون والمؤمنات 


الصلا 0 ا الذكاة ولطلور الله وسولة أوليكَ سركي 
الله إن الله عَزِيْ د حكيم) )(71) سورة التوبة . ووصف المُتافِقِينَ 
يكؤنهم عَامِلِينَ عَلَى خلاف ذَلِكَ فِي قوله تعالى :(المُتافِقُونَ 
وَالمُتَافِقات بَعْضَهُم مَّن بَغض يَأْمُرُونَ بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عن المَغروف 
ويقيضون أَيْدِيَهُه تسُوأ الله هُنَسِيَهُم إن المُتافقينَ هم القاسيقون) 
(67) سورة التوبة , وَدَمَ مَنْ تركها وَجَعل تركها سَبَبًا للغتة في قوله 
3 - صحيح مسلم برقم(7028 ) 
وفي تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 1 : 
وَهذا دِاليِسْبَةَ إلى من ' ليس مَعْرُوقَا بالفقساد وَإِنا فيُسْتَحَب” أن ترقع قصئه إلى الوالي 
فإذا رأى في معصيَّة فيتكزها بحسب القدرة , وإن عَجَرَ يَرْفَعْهَا إلى الحاكم إذا لم 
يتترتب عَلَيْه مَفْسَدَة .كا في شرح مُسلِم للتووي 
5 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6024) 

- لفوله تعالى : ( واعلمُوا أن فيكم رَمُول الله لؤ يُطيغكم في كثير مَّنَ الأمر لعيثم 
0 الله حَبّب إِنِيكم اللِيمَانَ وَزَيّتهُ في قلوبكم وكرة إِلِيْكم الكقرَ وَالمَسُوقَ وَالعِصيَانَ 
أولئِك هم الرّاشذون ) [سورة الحجرات , الآية : 7] 
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تعالى : (لعن الذينَ كقزوا من بَنِي إسنرائيل عَلى لسان دَاوُودَ وَعيسى 
ابْن مَرْيَمْ دَلِكَ يما عَصوا وكاتوا يَعْتَدُونَ (78) كائوا لا - يَتتاهونَ 
عن مُنكر فُعَلُوهُ ليشن ما كاثوا تعلون (79) سورة المائدة , وَجَعَل 
اركوا مر خطوام الشيئطان وشييعنيه نه في قوله تعالى : (يَا يها الذين 
آمَئوا ا تتيعوا خطوات الشيئطان ومن يتيده خطوات الشيطان فإته 
يَأمْرْ بالقؤفتاء والمُنكر ولولا فَضل الله عَلَيَكْم اما ؛ ما زكا مِنكم 
ط أَحَدِ أَبَدَا ولكنم الله يُزْحي من يَشاء والله سَمِيه عَلِيم) (21) 
سورة الن-ور, الل ور نشد بها صن الاجم على رجه في اقول 
تعالى : (كنثم + خدامة أخرجت للثتاس تأمُرُونَ رالمَعْرُوف 9 عن 
المنكر وتو مثو بالل 1 (110) سورة آل عمران وَامتَدَح من 
يَقُومْ بها من الأمَّم على غَيْرِهِمْ فِي قوله تعالى 7 ! انثا 0ظ 
أهل الكِتاب أمّةة قَآئِْمَة ثم ينلون آيَات الله آثاء الليل وهم يَسْجُدون 
(113) يُوَمِئُون اكواللة وَالِيَوُم الآخر وَيَأْمْرُونَ بالمغزوف وينهون عن 
المكر وَيْسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَأُوْلَئِكَ مِنّ الصالحينَ (114)) 
افر ال عفان 321 11451] وجل الفاح بواحك قاد 
في قوله تعالى : (فُلْمَا تسئوا ما دَكِرُوا به أنجيتا الذين يَنْهَوْنَ عن 
السُوم وَأَخَدتا الذين ظلمُوا يعَدّاب بئيس يما كاثوا يَقَسْقون ) (165) 
سورة الأعراف إلى ذلك كله جَاءَ فِي القزان أنه شيرعة” توفت 
عَلى غَيْرتا مِن الأمّم وَدَلِكَ في قوله تعالى : (يَا اث بتى أقِم الصلاة وَأمُد 
بالمغروف وانه عن المنكر وأصيز عَلى ما أصابا إن ذَلِكَ من عَزْم 
الأَمُور) (17) سورة لقمان ,وقوله تعالى : (إن الذين يكقرون بآيَات 
الله ويقثلون التبيين بقير حَق: ويقثلون الذين يَأْمُرُونَ بالقنط من 
التاس فْبَنْيّرْهُم بعَداب أليم) (21) سورة آل عمران , ذَلِكَ بَعْض' ما 
يَدْلُ على شزعها مِن الكتاب الحكيم . ٍ 

وَلقَد سلكت السّئة في دأاليها عَلَى ذَلِك مَسلك الكِتاب من الآمر بها , 
والتشنديد على التهاؤن فيها 251 مُسَلِم مين حديثت طارق بن شقاب 
عن أن سعيد الخدري أن رسئول الله صلى الله عليه -0 0 
مَنْ رَأى منكم مُنكرًا فَلِيْعَيْرهُ بتدد فَإِنْ 0 1 
يتستطه قيقليهِ وَدَلِك أضعف الا فقاو 4 ش كرات" 


'*- صحيح مسلم برقم(186) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131). 

وما قوله صلى الله عَلِيْه وسلم : ( فليْعيَرهُ ) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمّة . وقد تطابق 
عَلى وجوب الأمر بالمغروف والتفي عَن المنكر الككتاب والسئئة وَإِجِمَاعٌ الأمّة وهو أيضا 
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مِن التصيحة التي هي الدين . ولم يُخَالِف فِي ذَلِك إثا بَغض الرّافضّة ونا يعْتَدَ يخلافهم 
كما قال الإِمّام أَبُو الْمَدَالِي إِمَام الحَرَمَيْن : ا يكترّث بيخنافهم في هذا , فقن أجمَع 
المُلِمُونَ عَليْه قبل أن يَنْبْةْ هؤثاء . ووجوبه بالشّزع ثا بالعقل خلامًا أمُْكزلة . 
وأمًا قؤل الله عَرَ وَجَلّ : ( عليكم أتقسكم نا يَضركم مَنْ ضَلّ إذا إهتديثم ) فيس 
مالقا لما تجوناة زا المَدهب الصّحيح عند المُحَقِقِينَ فى مَعتى الآيّة أتكم إذا فعلثم ما 
كلقثم به قلا يَضركم تقصير غيْركم مثل قوله تدالى : ( ونا تزز وازرّة وزرَ أخرى ) وإذا 
كان كذَلِك فُممًا كلف يه الأْمْرُ بالمغزوف والتَهي' عَن المنكر , فإِدَا فَعَلهُ وَلم يَمْتثل 
المخاطب فنا نب تَغد ذلك على القاعل لكونه أنى ما ليه فإتها عليه الأمر والتفي لا 
القئول . والله أعلم . 
ثم إن الأمْر بِالْمَغْرُوف وَالتهي عَنّْ المُنكر فَرْض كِقايَة إِذَا قَامَ به بتغض التاس سقط 
الحرّج عَن البَاقين , وَإذا تركه الجميع أثم كل مَنْ تمكن مئه بئا عدر ونا خَؤْف . ثم إته 
قن يَتَعيّن كما إدَا كان في مَوْضع نا يَغلم به إثا هو أؤ ا يتمكن من إزالته إنا هو , وكمّن 
يَرَى زوجنه أو ولده أو غُلامه عَلَى مُكر أو تقصير في المَْروف ذال العُلمّاء رضي الله 
عَنِْهُمْ : ونا سقط عَن المكلف الأمْر بالمغزوف والتَهِي عَن المنكر لكونه ذا يُفيد في ظته 
بَلْ تجب علَيْهِ فِعلهُ فَإِنَ الذكرى تنقع الْمُؤُمِنِينَ . وقد قدَمْتا أن الذي عَلِيْه الأمر وَالتَي ا 
القبول . وكمًا َال الله عَرَ وَجَل : ( ما عَلَى الزمئول إثا البناغ ) وَمَثل العلمَاء هذا من 
يَرَى إتساتا في الْحَمَام أو غيره مَكشُوفَ تغض, العؤرّة وتحو ذَلِكَ ٠‏ والله أعلم . قال 
العلمّاء : ونا يُشئترَط في الآمر والتاهي أن يكون كامل الدال ممْتيئا مَا يَأْمْر يه مُجِتَنبًا ما 
يَنْهّى عنهُ , بل عَلَيْه الأمر وإن : كان محا يما يَأَمّر يه ؛ ولتي وَإِنْ كان مُتَلِيّسًا يما يَنْهَى 
عَنْهُ ؛ فَإِتهُ يجب عَلَيْه شيئان أن يَأْمْر تقسه وَيَنْهَاها ' وَيَأْمّر غَيْرِه وَيَنْهَاهُ , فا أخَلَ 
يأحَدهمًا كيف يْبَاح له الإخاال بالآخر ؟ قال العُلمَاء : ولا يَخْتَص* الأمر بالمغزوف والنفي 
عَنَ المُنكر بأصحاب الونايّات بَل ذَلِكَ جائز لآحاد المُسلِمِينَ . وال إِمَام الحَرمين : 
والدليل عَلَيْهِ إجماع الصُلِمِينَ ؛ فإِنَ غَيْر الؤثاة في الصّدر الأوّل , والعصر الذي يَلِيه 
كاثوا يَأْمْرُونَ الوؤثاة بالمغروف » ويتنهؤتهم عن المُنكر » مّعَ تقرير الْمُسْلِمِينَ إِيَاهُم وتذك 
تؤبيخهم عَلَى الششاغل بالأمر بِالمَغرُوف وَالتهْي عن المُنكر مِن غَيْر ولاية . والله أعلم . 
ثم إتهُ إتمَا يَأمُر وَينْهّى من كان عَالِمَا بمَا يَأْمْر به وينهّى عنه ؛ وَدَلِك يَخْتَلِف ياخيئاف 
الشتيء ؛ قن كان مِن الواجبّات الظاهرة , وَالمُحَرَمَات المَشهورة كالصناة والصيّام والزِتا 
وَالخَمْر وتخوها » فكْل المُسْلِهِينَ علماء بها و ن كان مِن دَقَائْق الأقدال والأقوال وَمِمًا 
تعلق بالاجتهاد لم يكن لِلعَوَامَ مَدْخَل فيه , ونا لهم إنكاره , بَل ذَلِك لِلعْثمّاء . ثم العلمّاء 
إتمًا يُتكزون ما أجمع عَلَيْهِ أما المُختلف فيه فنا إنكار فيه لِأنْ عَلَى أحد المَدهَبَيْن كل 
تون دصري ٠.‏ وهذا كو المكتان علد كتورين عر اين 5١‏ كترم ب دل 
المَدهب الاخّر احصيي واحد م غير متين 8 والإثم مَرق . عَنَهُ , كن إ 
برقق + قاء> الحتقاء لتقتو على السنا لي الخرو ون الات إذا له يكرح هنه إخذال 
يسثة أو قوع في يلاف آخر كر أقضّى القضاة أَبُو الحَسّن الماوزدي التصري 
الشافعي' في كتابه " الأحكام السلطانيّة " خذاقا بَيْن العلماء في أن مَنْ قئده السلطان 
الحمنبة هل له أن يَحمل التاس على مَدهبه فيمًا اختلف فيه الققهاء إذا كان المُختسيب 
من أهل الاجتهاد أذ نا يُقيّر مَا كانَ عَلى مدهب غيْره ؟ والأصّ< أته ا يُقيّر لِمَا ذكزتاة . 
َم يرل الخِلاف فِي القرُوع بَيْن الصحابَة والتابيعين فَمَنْ بتغدهم رضي الله عَنْهُم 
أَجْمَعِينَ . ونا يُنكر مُحْتسيب ونا غَيْره على غَيْره . وكذلك قالوا : ليْسُ للمُقتي وا 
للقاضي أن يغترض عَلى من خَالقَهُ إدَا لم يْذَالِف تصا أؤ إِجْمَاعًا أو قِيَاسا جلِيًا . والله 
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أعلم . 

واعلم أن هذا البَاب أععني بَاب الأمر بالمغزوف والتهي عن المنكر قذ ضيّع أكتره مِن 
أزْمَان مُتطاولة وم يَبق منه في هذم الأزمّان إِنا رُسّوم قَلِيلة جدًا ٠‏ وهو بَاب عظيم لك 
قِوَام الأمْر ومناكه . وإِذَا كثرَ أوثأ عَم العقاب الصّالح والطالح . وَإِدَا لم يَأَحُدّوا عَلى يَد 
الظالم أؤْشك أن يَعْمَهُمْ الله تقالى بعقابه ( فَليَخْدر الذين يُذَالِقُونَ عَنَ أمره أن" تصيبَهم 
فئتة أؤ يُْصِيبَهُم عَدَاب أليم ) فينبَغِي لطالب الآخرة , والساعي في تخصيل رضا الله عَْ 
وَجَل أن يَعْتني بهذا الاب , فإ تقعة عظيم نا سيّما وقد ذهب معظمة ويُخلِص نزيته 2 
ونا يُهَادن من يُتيّر عَلَيْهِ لازتقاع مرتبته ؛ فَإِن الله تدالى ذال م وليتنصرن الله 
من ينصره 11 وَذّالَ تدالى : ( ومن يغتصم :بالته فَقَد هدي إلن صراط مُسنتقيم ) . وَذال 
تدالى : ( واثذينَ جَاهَدوا فيتا لتهديتهم سبلا ) . وَقال تدالى : ( أحسيب التاسُ أن يُثركوا 
أن يَقولوا آمتا وهم نا يُقتئونَ ولقذ قتا الذينَ من قبْلهم فَليَعْلْصَْ الله الذينَ صدقوا 
وَلِيَعْلمَنَ الكاذيين ) واعلم أن الأجر على قذر التصب , ونا يتتاركه أيْضا لِصَدَاقيه وَمودته 
وَمُداهتته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزئة لُدَيْه ؛ فَإِنَ صّداقته وَمَوّدّنه ثوجب له 
حُرْمّة وَحقا , وَمَنْ حقه أن يَنصّحة ويَهْديه إلى مَصَالِح آخرته , وَيُثقِذهُ من مَضَارَها . 
وصديق الإنسان وَمُحِبْهُ هو مَنْ سَعى في عمارة آخرته وإن أدى ذَلِكَ إلى تقص في 
دناه . وَعَدُوْهُ مَنْ يَسْعَى فى ذهاب أو تقص آخرته وإن حصل يسبب ذَلِكَ صورة تقع 
في دنيَاه . وإتمًا كان إبليس عَدْوَا لتا لها وكاتت الأنبياء صلوات الله وسلامه عَلْيْهم 
أُجْمَعِينَ ليام لِلمُؤمِنِين إلسغيهم في مَصالِح اخرتهم 2 وهداينهم إِلَيْهَا 2 وقتال الله 
الكريم توفيقتا وَأَحْبَابتَا وستائر المُسلِمِينَ لِمَرْضَاتِهِ , وأن يَعْمَتا يجوده وَرَحْمّته . والله 


بَغي للآمر بالمَغزوف «التاهي عَنْ المنكر أن يَرْقق ليكون أقرب إلى 
تخصيل المَطلوب . فق وَالَ الإِمّام الشافِعي رضي الله عَنهُ : ( مَنْ وَعَظ أَخَاه ميرًا فقذ 
تصّحه وزاته , وَمَنْ وعظه علانيّة فقَدْ قْضَحَه وشأته ) وَمِمًا يتَسَاهل أكتر التاس فيه من 
هذا الاب ما إِذَا رأى إنسانا يَبيع مَتَاعًا مَعِيبًا أو تخوه فَإِتِهُمْ نا يُنكِرُون ذَلِكَ ؛ وثا يُعَرَقُونَ 
المُثنتري بِعَنيه , وَهدَا خطأ ظاهز . وَقَد تص العلمّاء عَلى أته يجب عَلى مَنْ عَلِم دَلِكَ أن 
يُنكر عَلى البَائع وأ يُغلم المشتري به . والله أعلم . 
وأمًا صقة التهى وَمَرَاتِبه فُقَدْ قال التبى: صلى الله عَلَيْهِ وسّلم فى هذا 
الحديث الصحيح : " فلَيْقيَره بيده فإ" لم يَسسْتطغ فيلسانه ‏ فإن لم ينتطع فيقليه " 
فقؤله صلى الله حَلِيْه وَمتلم : ( قيقليه ) 
مَعْنَاهُ فَلَيَكَرَهْهُ يقليه . وَليْس ذَلِك بإزالة وتقيير منه للمُنكر ولكته هو الذي في وسعه . 
وَقؤله صلى الله عَلِيْه وَسّلم : ( وَدَلِكَ أضعف اللِيمّان ) 
مَعْتَاهُ والله أعلم أقلهُ ثمّرّة , قال القاضي عياض رَحَمَهُ الله : ها الحديث أصل في 
صقة التغيير فُحَقَ'ْ المُقير أن يْقَيَرهُ بكلّ وجه أمكته زوَاله به قؤثا كان أؤ فِهنا ؛ فيكسير 
آثات البَاطل ,2 ٠‏ وَيْرِيق المُنكر يتقسه , أؤ يَأْمْر مَنْ يَقَعَلهُ ٠‏ وبنزع القصّوب وَيَرْدَها إلى 
أصحابها بتفسيه , أ يأمره إذَا أمكت وَيَرْقق في التقيير جهده بالجاهل ويذدي العزة 
الظالم الممخوف شزه ؛ د دَلِكَ أذعى إلى قبُول قوله . كمَا يُسْتَحَبْ أن يكون مُتَوَلي ذَلِكَ 

مِن أهل الصاح والقضل لهذا المَغتى . وَيُقلِظ على المُتمّادي في غيّه , وَالسُنْرف في 
تعذائعه ؛ ذا أصء أن يْوَثْر إغلاظه منكرًا أشد مما غَيَرَهُ لكؤن جانبه مَحمِيًا عَنَ سَطوة 
الظالم . قن عَلب عَلى ظته أن تقييرة بيده يُسَبّبْ مُنكرًا أَشَد منه من قثله أؤ قثل غيْره 
بسَبَب كف يَدَهُ , وَاققصرَ على القؤل باللسان والوعظ والتخويف . فإن خَاف أن يُسَيّب 
قوله مثل ذلك غير بقليه , وكانَ فى مّعة , وَهذا هو المُراد بالحديث إن شاءَ الله تدالى 
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مِن تركها ما روي عن عبْدٍ الله بْن مَسَعود ذال ذَالَ رَسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- « إن أول ما دَحَل التقص' على يَنى إمنزائيل 
كان الّجل يَلقى الرّجل فيَقول يَا هذا اتق الله ودع ما تصتع فإته لا 
تحر للك ذه بلقا فين الغ قل ل ا ل أكيلة 


وشريبه وَقُعِيِدَهُ فُلْمًا فعَلُوأ ذَلِكَ ضرب الله لوب بَعضهم يبتغعض ». 
ثم قال (لعن الذين 0-0 إمنرائيل على لسان دَاوْدَ وعيسى 
75 فَريه) اك فونه (فاسقون 0 5 « كلا ” والله لتأمضة 
بالمغزوف ولتتهون كن الكدكو ولقاحد ن على بدي الظالم ولتأطرته 
عَلَى الحة: أطرًا و 1 د ةُ قصن »35 

وغن خديقة إن التان عن انب -صلى الله عليه وسلم- ال « 
والذى تقسى بيده لَتَأمُرْنَ بالمغرُوف ولتنهون عن المُنكر أؤ ليوشكن 


وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينَ به على ذَلِك إستعان ما لم يُوَدْ ذَلِك إلى إظهار ميئاح وحزب , 
وَليَرْقْع ذلك إلى مَنْ له الأمر إن : كان المنكر من غيْره , أو يقتصر على تغبيره بقلبه . هذا 
هو فقه الصَئألة . وَصَوَاب العمّل فيها عند العُلماء وَالمُحَقِقِينَ خياقا لِمَن رأى الإنكار 
بالتصريح بكل <ال إن قتل ونيل منه كل أتى . هذا آخر كلام القاضي رَحَمَهُ الله . 
ذال إِمَام الحَرَمَيْن رحجمه الله : : وبتسوغ لآحاد الرْعبّة أن يصد تكب الكبيرة إن لم 
يندع عنها بقؤله مَا لم يَنته الأمر إلى تصب قِدَال وشهر سيتاح . فَإِنَ إتتهى الأمر إلى 
ذلك رَبَط الأمر بالسسلطان قال : وَإِدَا جَارَ والِي الوقت , وظهرَ ظلمه وَعَشْمه , وَل يَنّجر 
حين جر عَن سئوء صنيعه بالقؤل , فلأهل الحَل والعقد التواطؤ عَلى خلعه ولو بشغر 
الأسلحّة وتصب الحزوب . هذا كلام إِمَام الحَرَمَيْن . وهذا الذى ذكرّه مِن خلعه غريب , 
وَمَعَ هذا قَهْوَ مَحْمُول عَلَى ما إذَا ثم يُخَفْ منه إثارة مَقَسَدَة أعظم منهُ . قال : وَلِيْسَ 
للآمر بالمغروف البَخث والتثقير والقجسّس واقتحام الدور بالظثون , بَل إن عقر عَلَى 
منكر غَيَرَهُ جهده . هذا كلام إِمَام الحَرَمَيْن . 
وَذال أقضّى القضاة الماوزدي : نيس للمحسشسيب أن يَبَحَث عَمًا م يتظهر من المُحَرْمَات : 
فإِن عَلْبّ عَلَى الظن استسنرار قؤم بها لِأمّارة وآثار ظيّوَت , مُذَلِكَ ضرتان . 
أحدهمًا : أن يكون ذَلِكَ في اتتهاك حُرْمة يوت استدراكها . مثل أن يَخَيرَهُ من يَيِق 
بصدقه أن رَجِنا خا برَجل ليَقثله أو بامرأة ليَزني بها فيتجوز له في مثل هذا الحال أن 
يَتَجَسّس ٠‏ وبقدم عَلَى الكشئف والتخث حَدَرًا مين ' قَوات ما نا يُسنتذرك . وكذا ل عَرَفً 
ذَلِك غَيْرْ الممخسيب مِن المتطوّعة جا لبهم الإقدَام عَلَى الكشئف والإتكار . 
الضَرب الثاني : ما قصر عَنَ هذه الرتبّة قلا يجوز التجسّس عَليْهِ . ونا كشنف 
الأمئتار عنه . فَإِنَ سّمع أصوات المناهي المُنكرة من دار أتكرها خارج الدار لم يَهْجْم 
عَلِيْهَا الول لأ المُنكر ظاهر وَلْيْس عَلْيْهِ أن يَكثيف عن البتاطن ٠.‏ وقد ذَكرَ المَاوَرديّ 
فِي آخر الأحكام السلطانيّة بَابَا حَسَئًا في الحسنبّة مُتنْتمئا على جْمَل مِن قواعد الأمر 
بالمغروف وَالتهي عن المُنكر وقد أشّزتا هتا إلى مقاصدها ,2 وَيبَسّطّت الكلام في هذا 
قائدته , وكثرة الحاجة إِلْيْه . وكونه من أعظم قواعد الإسلام . والله أعلم . 
ا داود برقم (4338 )) وهو حديت حسن -تأطر : تعطفه عليه وتو جهه 


الله أن يَبْعَتْ عَلَيْكم عقابًا مِنه ثم تذعوته ذلا - يُسْتجَاب لكم » 

و عَن أبي هرَيْرَةَ قال: ال رَمُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لتأمزن 
بالمغزوفي وَلتنِهونَ عن المُنكر, 8 اكد الله يكم شراركم, ثم 
يَدْعُو خياركم 3 لستجاب ل 

الحكم التكليف +28 

7 الحمنة احا لجملة من حَيْث هي ا بالتظر إلى مُتعلقها, 
إذانها كدر بواجب يُوْمَرْ به , أو مَندوب يطلب عَمَلَه , أو حَرَام 
يُنهى عنهُ , فَإِدَا تعلقت يواجب 0 حَرَام فُوْجُوبْها حِيتئِد عَلَى القادر 
عَلِيْهَا ظاه: . وإِذا تقلقت: بيمنئوب أؤ يمكزوم قلا تكون 
حيتئذ واجبّة , بَلْ تكون أمرًا مُنْتَحَبًا مَنَدُوبًا إِلِيْه تبعَا لمُتعلقها , إذ 
الْعَرَضْ منها الطاعة وَالِامْيةّال , وَالِامْتَدَالْ فى ذَلِكَ لئِيْسَ واجبًا بَلْ 
أمْرًا مُستحبًا , فقتكور” الوسييلة إِلينهِ كذَلِك أَمرًا مُستحبًا . وَقَدْ يترتب' 
عَليْهَا ص المَقسّدة مَا يَجِعَل' الإقدام عَلَيْهَا داخنا في المحظور المنهي 
عَنهُ فقتكون حَرَامًا . وَقَدْ اسنتدل العْلمَاءُ على وُجُوب الحسبَة في 
الجْمُلَةَ مِنْ حَيْث هي رالأدثة التي ورَدت ا وتقصينا في الأمر 
بالمَغرُوف والتهي عن المُنكر قال ابن القيّم ”*: والمَقصود أن الحكم 
بيْنَ الثاس, في التواع الذي ا يَتَوَقفْ على الدعوى هو المَغرُوف 
بولاية الحسنبة . وقاعدتة وأضلة" 3 بالمغروف والتهي' عَن المُنكر 
الذي بَعَثَ الله يه زسله ؛ وأتزل يه كنبهُ . ووأجكوب الأمر رالمَعرروف 
وَالتهي عَنْ المُنكر ثبَت 0 والسئتة وَالإِجْمَاء " . 

وقال الجصّاص 0 "وقد ذكرّ الله تقالى فَرْض الأمر بِالمَغْرُوف 
وَالتهي عَن المُنكر في مَوَاضِعَ مِن كتابه , وَبَيَتَهُ رَسسُول الله صلى اللّه 
عليه وسلم في أخبار مُتَوَاتِرَةٍ , وَأَجِمَعَ السّلف وَقَقَهَاءْ الأمصار عَلَى 


وقال التوويئ' '”: وقد تطابّق على وجوب الأمر بالمغزوف والتفي 
عن" الفكر الكقابة والستة وإجماء الأفّة ., مهد يكنا هن التصييحة 
7 سنن الترمذى برقم(2323 ) ومصنف ابن أبى شيبة مرقم ومشكل - (ج 14 / ص 
67 ) برقم (87221) ومسئند أحمد برقم (24002) وهو حديث حسن 
* - المعجم الكبير للطبراني - زج 9/ ص 01) برقم(397 ) وهو حسن 
3 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6026) 
:” - الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 322) 
* - أحكام القرآن للجصاص - (ج 6 / ص 191) 
- شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 
1 / ص 5997) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 429) 
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التي هي الدين . 

وذهب جْمْهُورْ الفقهاء إلى أن الحسنبّة قرْض* عَلى الكقايّة ““, وقد 
لكون كرض , عَيْن في الحانات الاتيّة , وفي حَق طائقة مَخْصُوصةٍ 
كما 522 

الأولى 4# أَيْمَة عه والولاة وَمَن ينتديهم أو يستنيبهم ولي الأمر عنه , 
أن 1 تتمكئون بالوايّة ووجوب الطاعة . وال ألله توالى : 
(الذينَ إن ا فِى الأزْض أُقَامُوا الصئاة وآتؤا الزكاة وَأمَرُوا 
بالمغروف وتهوا عن المّتكر وله عاقِبَة الأمُور) (41) سورة الحج , 
فَإِنَ مِن أتواع القِيَام بِذَلِك ما يَدْعُو إلى الاستيلاء , وَإِقامَة الحُدود 
والعقوبَات مما ذا يَفَعَلَهُ إلا الوثاة والحكام , قَنَا عدّرَ لمن قُصر منهم 
عند الله تدالى , لأتهُ إذَا أهدل الوثاة والحكام القِيَام بدَلِك مَجَديز أثا 
يقدِرُ عليه مرا هو ذوتهم من رعيتهه: فييُوشك أن تضيع حَرْمَاتْ 
الدتين وَيُسْتبَاح حِمَى الشتزع والمنلمين ' 

النتا لبه هر كوو في فد ضع [لانعه رالقذر وق والشكر إنا هه أو 
ل تك مِن إزْالَيْه غَيَرَه ؛ كالزوج والأب وو كذلك كل ص غلم أته 
يُقبَلْ منه وَيْؤتمَز بأمْره , أؤ عَرَفَ من تقسيه صلاحيّة التظر 
وَالإستيقاال بالجدال , أو عرف ذَلِكَ منه , فإته ينمي عليه الأمنة 

وَالتؤي» ” 

0 أ الحسنبّة قد تجب على غيْر المَنصوب لها يحسَب عقد 
آخَرَ , وَعَلَى المَنصوب دل تجب ابْتدَاءَ , كما إذَا رأى المُودَع ستارقا 
6 الوديعة فلم يَمْتعْهُ وَهو يَقدِرُ على مَنعه 0 إذا 0 
فك على ملم قات ته يَلرَمُهُ أن يَدْفْعَهُ عنهُ وَإن: أدى إلى قثله , 


- أحكام القرآن للجصاص 315/2 وأحكام القرآن لابن العربي 292/1وأحكام القرآن 
لإلكيا الهراسى 62/2 وشرح النووى على مسلم 02 والطرق الحكمية ص 237 
وقواعد الأحكام 50/1 وجمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلى وحاشية العاطر 
7/1 و186 والآدتب الشرعية 181/1 وغذاء الألباب 188/1 22 

2 الأحكام السلطانية للمارودى ص 241-240وتحفة الناظر وغنية الذاكر 4و24 
وتفسير القرطبي 165/4ونصاب الاحتساب 24و1899وغرائب القرآن 28/4 والآداب 
الشردية 1/1 والطرق الحكمية ص 2357 

- ففي مسند أبي عوانة برقم(5670 ) عَن مَعْقِل بْن يَسَار: أن عُبَيْد الله يْنَ زِيَاتِ عَادَ 
مَعْقِلَ بْنَ يسار في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيى قةال مَعْقِل لِعْبَيْد اللهى: إتك كنت لثكرمي في 
الصّحة ؛ وتعودني في المرض, وثولا ما أتى يهو يعني الموات ما حَدّتثك بيى سيعت ؛ وُممُول 
الله صلى الله عليه وسلم يَقول: مَا مِن راع عَشّ رعيّته؛ إلا وهو في الثار. وهو صحيح 
7 - شرح مسلم للنووي 23/2 والزواجر عن قتراف الكبائر 170/2 والآداب الشرعية 
1 وغذاء الألباب 181/1 وأحكام القرآن لابن العربي 292/1 
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كان القاتل' هو أؤ الذى صال عَلَيْه القخا' , أؤ مُعَيَتَا له من الخَلق ونا 
ضهان , لأنّ دققه فض يلم جميع المُسلمين قتاب عَنهم فيه © 
الحالة الزابعة : الإتكان بالقلب فرْض* عَيْن عَلَى كل: مكلف ونا يسنقط 
أصنا , إت هو كراهة المغصيّة وهو وَاجب على كل مكلف . 

قال الإِمَادُ أَحْمَدْ : إن تزك الإنكار بالقلب كمقر لِحديث «..وَدَلِكَ 
أضعف الا يماض »” 

الذى يَدْلْ على وجوب إتكار المُنكر يحسَب الإمكان والقدرة عَلِيْهِ , 
ذَالإِنْكان بالقلب ثا بْدَ مِنهُ فَمَنْ لم يُنكز قَلَبْهُ المُنكرّ دل عَلَى دهاب 
الإيمتان من قليه . وقد استتدّل الجْمَْهُورُ على أتها فَرْض' كِمايَة لقوله 
تعالى : (ولتكن مَنكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأْمُرُونَ بالمَغرُوف 
ويَنهون عن المّكرٍ وأؤلئِك هم المُقيخون) (04 1 سورة آل عمران 
وَوَجْهُ الاستيذثال أن الخطاب مُوَجَهُ إلى الكل مََ إمنتاد المَعوّة إلى 
التغض يما يُحَقِقَْ مَغتى فرضيّيها على الكقايّة , وأتها واجبّة على 
الكل , لكِن بحَيْث إن أقامَها البَغض سقطتا عن البّاقين , ولو آخَل 
بها الكل أَثِمُوا جَمِيعًا . ولِأتهَا من عظائم الأمُور وَعَرَائِمِهَا التي ا 
يَتَونَاهَا إثا العْْمَاء الدَالِمُونَ بأحكام الشريعة , وَمَرَاتِب الِاحيسّاب 

إن من لا يَعْلمَهَا يُوشك أن ار , ويتقلظ 


الإثكان إنا التقادي 000 

ويكون الاحيسآب حَرَامًا في <التين : 

الأولى : في حَقّ الجاهل بالْمَغرُوف والمنكر الذي ا يْمَيْر مَوضوع 
أحدهمًا من" الآخر فهَدَا يَحْرمُ في حَقْهِ , لأتهُ قن يَأْمْرْ بالمُنكر وَيَنْقَى 
عن المغروف . ' ' 
والثانيّة : أن يْهَدِي إنكان المُنكر إلى مُنكر أعظم مِنهُ مثل أن يَنْقَى 
عن شري الخَمْد فيْوَّدِي نَهْيْهُ عن ذَلِكَ إلى قثل التقس فَهِذَا يَحْرْم 
في 00 

3 7+ الموسوعة الفقهية 1- -45 كاملة - (ج 2/ ص 28) والزواجر عن اقتراف الكبائر - 
5 3 / ص 165) وأحكام القرآن لابن العربي 293/1 وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي 


- صحيح مسلم برقم(186 )حديث « مَنْ رأى منكم مُنكرا فَلَيْعَيَرْهُ بتدد فَإِن لم 
يستقطع فبلسانه فإن لم يستطع فيقلبه وَدَلِكَ أضهفا الإ يمان ». 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 5 / ص 53) 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 67/2 

3 الفروق 201/4 وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 1/7خس2 والآداب 
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ويكون الاحتساب مَكرُوها إذا أدى إلى الوؤقوع في المكزوه ' 

ويكون الِاحْتسّاب مَندُوبًا في <التِيْن : 1 

الأولى ؟ إذا قوّاة المنذوب أؤ فَعَلّ المكزوة فَإِنَ الاحيساب فيهمًا 
مستحب * أو مَندُوب إِلَيْهِ واسنتننيٍ مِنْ هذه الحاثة وجوب الأمر 
بصلاة العيد وإن كاتت مئتة , لأتهًا من الشيّعار الظاهر قَيَلرمْ 
المُختسيب الأمْرُْ بها وإن لم تكن واجبّة . وَحَمَلُوا كؤن الأمْر في 
المُسْتحَبْ مُسنْتَحَبًا على عَيْرِ المُختسيب , وقالوا : إن الإِمَامَ إذَا أَمَرَ 
يتحو صلاة الاستستقاء أو صومه مه صا وَاحًِا , ولو أَمَرَ يه تعض * الاحاد 
ثم يَصر واجبًا . 

والتانيّة : إذَا سقط وُجُوب الِاحتساب , كما إِذَا خَاف عَلى تقسيه 
وَيَئِسَّ من الستلامّة وأدى الإنكان إلى تلفها . ويَكون حكم الٍاحْتسّاب 
التوقف إِذَا تسّاوت المَصلحة والمَقسّدة , لِأن تخقيق المصلحة وَدَرْءَ 
المَفسّدة أمْرٌ مَطلوب في الأمر والتهؤي , فإدَا اجِتَمَعَت المَصَالِح 
وَالْمَقَاسِدُ , فَإِن: أمكن: تخصيل* المصالح وَدَرْءُ المَقاسيد قعل ذَلِكَ 
امْيدانًا لأمْر الله تدالى لِقوله : (قاتقوا الله ما استتطدثم ..) (16) 
سورة التغابن» وَإِنْ تَعَدَرَ الدَرْءُْ درئت المَقسَّدة ولؤ قاتت المصلحة 
َال تهالى (يستألونكة عن الخَمْر وَالمَيْسير قل فيهما إتم كبيز وَمَنَافِع 
للتاس وَإِتَمُْهُمَآ أكبّر من تقعهمًا ..) (219) سورة 0 0 الخَمْرَ 
وَالْمَيْسِرَ لأن مَفَسَدَتَهُمَا أكبَرْ من تقعهما . وإِذَا اجْتَمَعَتَْ الْمَقاسيد 
المقحضة ,قن أمكنَ دزوها ذرئت , وإِنْ تعَدّرَ دَرْءُ الجميع ذرئ 
الأَفْسَدُ وَالْأَفْسَد , والأزتل” وَالأزتل”* 0 ام فَقَدْ يَتَوَكْفْ , وقد 
يتخيز , وقد يَخْتَلِف التساوى والتقاوت *”. ويَقول” شيخ* الإسلام 
ابْنْ تيْمِيّة : وَجِمّاع دَلِكَ داخل في القاعدة العَامّة فيمًا إذَا تعارضَّت 
المَصَالِحْ وَالمَعَاسِدُ , والحسّتات والسّيّتات , أو ترَاحَمّت , قإتهُ يَجِب' 
تزجي< الرّاجح منها فيمًا إذا ازْدَحَمَت المَضالِحْ وَالمَعَاسِدْ , فَإِن” الأمرَ 
والتهي وإن كان مُتَضْمّنًا إتخصيل مَصَلحَة ودقع مَقسَدَةٍ , فَيتظرُ في 


الشرعية 185/1 وغذاء الألباب 191/1 و فتاوى الأزهر - (ج 0 / ص 73/) وفتاوى 
الأزهر - (ج 10 / ص 187) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 24 / ص 5) ومجموع 
فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 7 / ص 261) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / 
ص 5365) 

5 : - قواعد الأحكام 98/1 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 29) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 10110) 


المعارض له , فإِنَ كان الذي يَقَوتْ من المَصالح أؤ يَخصلُ من 
المقاسيد أكقز ثم يَكن؛ مَأَمُورًا يه , بَل يكور* مُحَرَمًا إذا كاتت' مَقَسَدَثه 
أكترَ مِن مَصلحيه , لكِنّ اعتبارَ مَقادير المَصالِح والمَقاسد هو بميزان 
الشريعة 7ت قُدْرَ لإِنِسّان على اتِبَاع الثصّوص, لم يَعْدل عَنهَا , وإنا 
اجتهّد رأيّه* إمغرقة الأشباه والتظائر , مَعَلَى هذا إذا كار الششتخص* أو 
الطائقة جَامعين بَيْنَ مَغْرُوفٍ ومُنكر بحَيْث ا يُقَرْقُون بَيْتِهُمَا , بَل ما 
أن" يَفْعَلُوهُمَا جَمِيعًا أو يَنركو هما جعيا لم يَجْذ أن يُؤْمَرُوا يمَعْرُوفٍ 
ونا أن يْنْهوا عن منكر , بَل يُنْظن , قَإِنَ كان المغرزوف أكثرَ أَمَرَ به , 
وإن استلزم ما هو دوتهُ مِن الشكر ولم ينه كن نكن مارم تقويت 
مَعْرُوف أعظم منه , بَلْ يكون التهيْ حيتئذ من بَابِ الصّدّ عن سبيل 
الله والسّغي في زوال طاعتيه وطاعة رَسُوله وَرَوَال فغل الحستات , 
إن كان المتكرٌ أَغْلِب تهْي عنهُ وإن اسَتلرم قوات ما هو ذوته من 
المغزوف , ويكون الأَمْرْ يذَلِكَ المغزوف الصُتتلزم للمُنكر الزائد عَلَيْهِ 
أَمْرًا بمُنكر وَسَفيًا في مَغصيّة الله وَرَسُولِه . ون تكافأ المَعْرُوفْ 
وَالمُنكرٌ الْمتَئازمَان لم يْؤْمَرْ بهمًا ولم ينه عنهُمَا . قَتَارَة يَصلحُ الأَمْر , 
وَتارّة يَصلحْ التفي' , وتارّة ا يَصلحْ نا أمْرُ وثا تفي دا اشتبّه الأمة 
اسنتبان المُمن حتى يَتبَيَنَ له الحق , فنا يُقدمْ على الطاعة إنا بعلم 
ونيّة , وإذَا تركها كان عاصيًا , قتزك الأمر الواجب مَغصيّة , وفذل ما 
د نام واسمة” 
حِكْمة مشنرُوعيّة الحجسبة 
8- ما برح التاسْ - في مُختلف العغصور - في حَاجَِة إلى من يُعَلِمْهُمْ 
إدا جهلوا , وَيُدَدِرْهُم إذَا تسئوا , وَيْجَادلْهُمْ إذَا ضلوا , ويكف بَأسَهُم 
إذا أضَلوا , وإذا سَهل تغليم الجاهل , وتذكيز التاسي , فإِنَ جدَال 
لهال“ وكفة تأس المضل نا يَسْعَطِيدُهُمًا إثاثو تضيرة وحكمة وَبَيَان . 
وَلِمَنْهِ هذا شترعت الحياتات” , وقامت: التْبُوات وَظهَرَت الرّسانات آمرة 
بالمغرُوف , وتاهيّة عَنْ المُنكر , ليكون الأمْن وَالسَلاح , والاستيقراز 
وَاليِظام , وصلاح العباد والتجاة مِن العَدَاب . قال تدالى : (فَلمًَا تسو 
* - مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 129) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 
7) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 3892) وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 3 / ص 144) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 


002) والحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 52 1) 
ومسؤولية إمام المسجد - (ج 1 / ص 69) 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة 18 2 / ص 6030) 
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كرو به أنجَيتا الذين ينون ع عَنَ السُوء وَأخَدَتا الذي ظلمما 
هذا 20 الأمة بالممرو قم 00 عن العتدر سبيل 00 
وَالمْرْسِلِينَ , وطريق المُزشدين . الصادقين , ومنهاج الهادين 
الصّالحين , وكان أمرًا مُتْبَعَا وشريقة ضزوريّة وَمَدَهبًا واجبًا , سَوَاءٌ 
في ذلك أَمْمِيَت بامنم " الحسنبّة " أو يام آخَرَ كالأمر بالمغرُوف 
وَالتهي ع عن الحتكو , وق صارد يميه هذة الأمّة خَيْرَ أَمَةٍ أخرجت 
إلتاس. 7 تدالى : (كنثم + ف أمة أخورحة للتاس, تأمُرون بالمدرو كم 
وتنهؤن عن المُنكر وَتؤمئون اله وَل آم مَنَ أهل الكتاب لكان 0 
لهم مَنُْم المؤمثون وأكتنهم القاسقون) (110) سورة آل عمران 


* - لقد كان العذاب البئيس - أى الشديد - الذى حل بالعصاة المحتالين , جزاء إمعانهم 
في المعصية - التي يعتبرها النص هي الكفر , ألذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة 
كما هو الغالب في التعبير القرآني عن الكفر والشرك بالظلم والفسق؛وكان ذلك العذاب 
البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية إلى الصورة القردية! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم 

. حين تنازلوا عن أخص خصائصها - وهو الإرادة التي تسيطر على الرغبة - وانتكسوا 
إلى عالم « الحيوان » حين تخلوا عن ار « الإنسان » . فقيل لهم أن يكونوا 
حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهوان “في ظلال القرآن - (ج 3 / ص 309) 

“ - إن التعبير بكلمة "أخرجت ت" المبني لغير الفاعل , تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي 
باليد المدبرة اللطيفة , تخرج هذه الأمة إخراجا ‏ وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات 
الغيب , ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله . ٠‏ إنها كلمة تصور 
حركة خفية المسرى , لطيفة الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود أمة . أمة ذات 
دور خاص . لها مقام ا , ولها حساب خا ص :(كنتم خير أمة أخرجت للناس) . 
وهذا ما أ أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها , وتعرف أنها 5-56 
لتكون طليعة , ولتكون لها القيادة , بما أنها هي خير أمة . واللّه يريد أن تكون القيادة 
للخير لا للشر في هذه الأرض . ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم 
الجاهلية . إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها . وأن يكون لديها دائما ما 
تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح ,. والتصور الصحيح , والنظام الصحيح ,9 
الخلق الصحيح , والمعرفة الصحيحة , والعلم الصحيح . . هذا واجبها الذي يحتمه 
عليها مكانها , وتحتمه عليها غاية وجودها . واجبها أن تكون في الطليعة دائما , وفي 
مركز القيادة دائما . ولهذا المركز تبعاته , فهو لا يؤخذ ادعاء , ولا يسلم لها به إلا أن 
تكون هي اهلا له . . وهي بتصورها الاعتقادي , وبنظامها الاجتماعي أهل له . فيبقى 
عليها أن تكون بتقدمها العلمي , وبعمارتها للأرض - قياما بحق الخلافة - أهلا له كذلك . 

. ومن هذا يتبين أن المنهج ألذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ‏ ويدفعها 
إلى السبق في كل مجال . . لو أنها تتبعه وتلتزم به , وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 
وفي أول مقتضيات هذا المكان , أن تقوم على صيانة الحياة من الشن والفساد . أن 
تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فهي خير أمة 
أخرجت للناس . لاا عن مجاملة أو محاباة , ولا عن مصادفة أو جزاف - تعالى الله عن 
ذلك كله علوا كبيرا - وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب 
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وَرُوي عَنَ قيس َال قال أَبُو بكر بَعد أن حَمِد الله وأتتى عليه يَا أيْها 
الثامر” إتكم تقردون هذه الآية وتضكونها على خَيْر مواضعها (عليكم 
أتقسكم لا يِضركم من ضَلّ إذا اهتّد هتديْئم) وَإتا تتا التبى -صلى 
الله عليه وسلم- يول « إن التاس إِذَا رَأُونا الظالم فلم يَأ خُدُوا عَلَى 
بَدَيه أواشَكَ أن يَعْمَهُمْ الله يعقاب ». وفى رواية . وَإِتِّى سمغت 


رول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « ما مِن قؤم يُعْمَلُ فيهم 
والمعاصى ثم يقدزون على أن ؛ يُعَيَرُوا ثم لا - يُعَيَرُوا إلا - يُوشيك 
أن يَعْمَهُم الله منه يعقاب »50 


يقولون: (نحن أبناء الله وأحباؤه) . . كلا ! إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة 
البشرية من المنكر , وإقامتها على المعروف , مع الإيمان الذي يحدد المعروف 9 
المنكر:(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه) . 

فهو النبهوض بتكاليف الأمة الخيرة , بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب 1 وبكل ما 
في طريقها من أشواك . . إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيائة المجتمع من 
عوامل الفساد . . وكل هذا متعب شاق , ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح 
وصيانته : ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة . 

ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع ألميزان الصحيح للقيم , والتعريف الصدييهة للمعروف و 
المنكر . فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين 
وتختل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير وللشر , وللفضيلة والرذيلة , 
وللمعروف والمنكر . يستئند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من إل 
جيال . 

وهذا ما يحققه الإيمان , بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه . وللإنسان 
وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون . . ومن هذا القتصور العام تنبئق القواعد 
الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء اللّه وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه 
القواعد . ومن سلطان اللّه في الضمائر , وسلطان شريعته في المجتمع تقوم الحراسة 
على هذه القواعد كذلك . 22 ١‏ 

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير , الآمرون بالمعروف , الناهون عن 
المنكر , أن يمضوا في هذا الطريق الشاق , ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت 
الشر في عنفوانه وجبروته , ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها , 
ويواجهون هبوط الأرواح , وكلل العزائم , وثقلة المطامع . . وزادهم هو الإيمان , 
وعدتهم هي الإيمان . وسندهم هو الله . . وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد . وكل عدة 
سوى عدة الإيمان تفل وكا سعد عي كد الله ينما | 

وقد ضبق في السياق الأمر التكليقي للجماعة المسلمة أن يعدب مز كينها من يكو مون :+ 
الدعوة إلى الخير , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , أما هنا فقد وصفها اللّه سبحانه 
بأن هذه صفتها . ليدلها على أنها لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة ١‏ 
لأساسية , التي تعرف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير وال 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع الإيمان ب اللّه - فهي موجودة وهي مسلمة . وأما 
أن لا تقوم بشيء من هذا فهي غير موجودة , وغير متحققة فيها صفة الإسلام .في ظ 
لال القرآن 2 1 /,ص 62) 

* - أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 460) وسنئن أبى داود برقم(4340 ) وسئن 
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وفي ستن أبي داود عن الغرس بن عَمِيرَة الكندى عن التبى -صلى 
الله عليه وسلم- وال « إِذَا عملت الخطيئة فى الأ تزْض كان من 
شهدها فكرهها ». وَذَال هر » أتكرها ». « كْمَنْ غاب عنها وَمَنْ غاب 
عم كَرَضِيَهًَا كان كَمَنْ شَهدها 0 
لأجل ذلك عَهدَ الشتارع الحكيم إلى الأمّة أن تقوم طائقة منها عَلَى 
الدتغوة إلى الخَيْر وإسنداء الثصح للأقراد وَالجَمَاعات , وثا تخلصُ من 
عهْدتها حتى توَدِيَهَا طائقة على التخو الذي هو ابْله أثرًا فى 
اسيجابَة الدتعوة وَامْيتال الأوامر واجيتاب التوأهى . والحسنبّة واية 
شزعيّة , ووظيقة دينيّة تلي في المرتبّة وظيقة القضاء , إد إن 
وثايّات رقع المظالم عن التاس, على العْمُوم على ثلاث مَرَاتِبْ : 
أُمنماها وق قواها وثايّة المَظالم , وتليها وثايَة القضاء , وتليها ونايَة 
الحسنبّة ”. والحسبّة مِن: الخطط الدينيّة الشتزعيّة كالصلاة 0 
والقضاء والجهاد , وقد جَمَعَ بَعْض'ْ العلمَاء الوئايّات الشرعيّة 
عشنرين وثايّة , أعتاها الخلاقة العَامّة , وَالبَقِيَة كلها مُندَ ل 
وهي الأصل الجامع لها , وكلها مُتَقَرَعَة عَنها , وداخلة فيا 0 
تظر الإمَام في سائر أخوال الأمَمٍ 5-7 وَالذت نيويّة , وتثفية ؛ أحكام 
الشتزع فيها على العْمُوم , وقد عني الأئمة بوناية الحسبة عناية 
رَ :| وَوَضَعُوا فيها المُولقات ين 
أحكاقها ,35 © وأذكاتها , وَشَرائطها , وتأصيل مَسَائِلهَا , ووضع 
القواعد في مهمّاتها "" 
أنؤاء الحيابة 5 
9 - ولايّة الحسنبة توعان : وثايّة أصليّة مسنتخدثة مِن الشتارع , 
وهي الواية ا اقتضانا اكليف بها إسجنت لكل من لزت 2 ' 
ووثايَة مستمدة وهي الوثاية التي يَسْتَمِدُها من عهد إليْه فى ذَلِكَ 
مِن الخليقة أؤ الأمير وَهو المحتسب , وعلى ذلك فَإنَهُ يُجْمَعٌ بَيْنَ 
الوثايتيْن , لأتهُ مكلف بها شخصيًا مِن جهة الشتارع ومكلف بها كذَلِكَ 


اخ برقم(3334) وهو صحيح 
نسكة أل داود برقم (4347 )وصحيح الجامع (689) حديتث حسن 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6032) والحسبة لابن تيمية 11910 
والطرق الحكمية ص 2039 9 الأحكام السلطانية للمارودي ص 1 -242 والحاوي 
للفتاوى 248/1 وأحكام القرآن لابن العربي ص 1633-1629 

- غياث الأمم 146 و176و177ومقدمة ابن خلدون 2565/2و أحكام القرآن لابن 
العربي 1633-1629/4 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6032) 
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مِن قبل من له الأمر . 

أما غَيْرْهُ مِن التاس فَليْسّ له مِن ذَلِكَ إنا الوئايّة التي أضقاها 
الشارع عَلَِيْهِ وهي الولاية الأصليّة , وهذه الوئايّة كمَا تَتَضمَّ الأمرَ 
بالمَغرُوف والتَهي عَنْ المُنكر عَلى وَجه الطلب مُبَاشَرَة تَتَضَمَنْ كذَلِك 
القِيَام يما يوَدِي إلى اجتيتاب المُنكر , ثا عَلى وَجه الطلب بل عَلَى 
وَجه الدّغاء وَالإسْيغداء , وَدَلِكَ يكون بالتقدم إلى القاضي بالدَعوى 
بالشتهّادة ثديه , أؤ باستيغداء المُحسيب , وَشتَمّى الدّغوى تدى 
القاضي يطلب الحكم بإزّاثة المُنكر دَعْوّى حسنبّة , وثا تكون إنا فيما 
هو حَقْ لله , وعندئذ يكون مُدَعِيًا بالحقّ وَشَاهدًا به في 
وقت واحد . وَيْطْلق الققهاء عَلى مَنَ يَقُوهُ بالاخيساب دون ائتداب 
لها من الإِمّام أو تائيه المتطوع , أما مَنْ اتتَدبَهُ الإِمَامُ وَعَهدَ إليْه 
التظْرَ في أحوال الرعيّة ة والكشف عن أمُورهم وَمَصَالِحهم فهو 
المحسيب . والقرق 00 من - عِدَم أُوجُهٍ كما بِيته ؛ الماوزدي 0 
وهي 0 : الأوّل : أن قِيَامَ المُختسب بالونايّة صارَ مِنْ الخقوق التي نا 
يَسُوغٌ أن يُششتقل عَنهًا بقيْرها 0 المْتطوّع بها مِن توافل عَمَلِهِ 
يَجُون أن يَسْتغِل عنها يقيْرها . 

الثاني : أته مَنصُوب للاستيغداء فيمًا يَجِبْ إتكازة , ولس المُتطوّع 
مَنصويًا 0 

الذايث : أن عَلَى المُحسيب بالوئايّة إجَابَة مَنْ استتغداه وَلِيْسَ عَلَى 
المتطوع إجابَئه 

الرابع : أن عليه أن يَبْحَتَ عن المُنكرات الظاهرة لِيَصل إلى إنكارها 
وَيَقحصْ عَم ترك من المغروف الظاهر لِيَأَمْرَ بإقامَيه , وَلِيْس على 
غيرد من ' المتطوعة بَخثْ ولا قفخص” . 

الخَامس : أن له أن يَتَخِد على الإنكار أعواتا , لأتهُ عَمَلِّ هو له 
منصوب ؟ وَإِلِيْهِ مَنْدَوب ' ليكخون عَلَيْهِ أقُدَرَ وليس للمتطوع أن“ يندب 
لِدَلِك أعواتا . 

الستادس : أن له أن يْعَرْرَ في المُنكرات الظاهرة ونا يَتَجَاوَزْ إلى 
الحدود , وَلِيْسَ للمتطوع أن يُعَرْرَ عَلى مُثكر . 

السايع : أن له أن يرتزق عَلى حسنبته من بَيْت الال , ولا يَجوذ 
للمُتطوّع أن يرتزق على إنكار مُنكر 


© - الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 157) والأحكام السلطانية - (ج 1 
/ ص 486) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 /,ص7) 


31 


الثامِن أن" له اججتهاد رَأَيهِ فِيمًا 00 العف دون الشّزع كالمَقَاعِدِ 
فِي الأمنواق , وإخراج الأْجِنحَةٍ فَيْقِرْ وَيُنكِزْ من دَلِك ما أداة إِلْيْهِ 
اجتهادة , اوعض قد هذا للمتطوع 
أركان” الحجسبة 
0 - ذكر الإمَادٌ القزالي أتها أزبعة ©5: المُحتسيب' , 
وَالمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ 7 وَالمُجتسَب فِيه 0100 الاخيساب . ولكل ركن 
مِن هذم الأزكان حدود : وَأحكام وشرزوط تخصه : 
الركن الأول : القتدضوية” 
وح م نحن الإماء ا لاثاينة لبعز وي الخوال النعوة والكمف هن 
أُمُو رهم ومصالحهم , وتصفح أخوّال المتوق في تعاملاتي: , واعتبار 
مَوَازِييْهم وضتيهم 1 وَمَُرَاعَاةْ ما يسري عَلَيْهِ 00 : وكيني 
الغذالقين ,وتحذيرهم رالعقوية يوتذز رهم على حبني ا يليق عر 
التغزير عَلَى قذر الجتايّة " 
شّروط المسيييي” 
11 ان شر حرم الدعهاذ فى ,متانجير كدو الولانة شُووطا حّتى يَتَحَقَقَّ 
التقصود منها , وَهذه التتزوط هي : 
أوثا : الإسلام : 
السام شزط ِصحة الاحتساب لما فيه من السلطئة وعز التحكيم , 
فَخَرَجٍ الكافر لأته دليل لا ينتحق عز التحكيم على الصُلمين قال 
تعالى : (..وئن يَجْعلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © (41) 
لسوره النساء , وَلِأن في الأَمْرٍ والتهي نصرة للدين قا يكون مِن أهلها 
هو جَاحِدٌ لأصل الدّين , 

7< الثاني : الفكليف ( البلوغ والعقل ) : : 

2 - التكليف طلب ما فيه كلقة وَمَشقةة وَشَرْطه القدرة على قهم 
الخطاب , وصلاحيَّة المُكلف ور الفغل منهُ على الوجه المطلوب 


- الأحكام السلطانية للماوردي ص 240 و241 والأحكام السلطانية لبي يعلى 

204 و285 وتحفة الناظر وغنية الذاكر ص 178 و نهاية الرب 293-292/6 

ِ - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6034) 

8 إحياء علوم الدين 22 شرحه إتحاف السادة المتقين 10/7 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة 5 2/ ص 6034) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / 
ص 00 

*- معالم القربة في احكام الحسبة ص 7 ونهاية التربية ففى طلب الحسبة ص 14 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص  )6034‏ 2 
” - معالم القربة ص8 وإحياء علوم الدين 398/2 
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شَرْعًا , وَدِعَامَئهُ العقل الذي هو أداة القهم , وَقَد جِعَلهُ الله تدالى 
أصنا للدّين وللذنيَا فقأوؤجب التكليف بكمَالِه . فالتكليف شزط لوؤجُوب 
الاختيساب وثولي ونايتها , أمّا مُجَرَدْ الأمْر والتفي فَإِنَ الصبى عَيْز 
مُخَاطْب وثا يَلْرَمْهُ فل ذَلِكَ , أمًا إمكان” الفغل وَجَوَاره فى حَقِْهِ فنا 
ينتعي إثا العقل فإِدَا عَقَل القزبّة وَعَرَف المُتاكِرَ وطريق التقيير 
مُتبَرَع به كان منهُ صّحيحا سائقا , قَلهُ إنكاز المنكر , وله أن يْرِيقَ 
الخَمْرَ , وَكسْرُ المَلاهى , وَإِذَا فَعَلَ لِك تال به ثوابًا , ول يكن لِأَحَدِ 
مَنْعْهُ مِن حَيْث إتهُ لْيْسَ يمُكلف فإ هدق قرية وذو هن أهلها 
كالصناة وَالإمَامَة وسائر القرّات , وَليْسَ حكمه حكم الوايّات حتى 
يُشنترّط فيه التكليف , وَلِدَلِكَ جاز لاحاد التاس فِعلَهُ وَهْوَ من 
جُملتهم , وإن كان فيه تؤع ولايَة وسلطتة , ولكتها تَستَقَادُ يِمُجَرّد 
الإيمان كقثل المُحارب , وإنطال أسنبايه , وسَلب أمنلحيه فإته 00 
ال ا لل مِن الفسنق كالمنع مِن 


الشترط القالث : العلم 
3 - العلم الذي يُشترط تحققه في المُختسيب عَلَى ضَربَيْن : 
الختويا اذا - ان تكقن حاوقا باحكام الشريفة ليفله ها نامتة 


وَيَنْهَى عنه , فَإِنَ الجاهل بها رَبَمَا الا قَبَحَهُ الشزع 000 
الممخدورَ وهو غَيْرْ مُلِمْ بالعلم به .ولكن ا يُثترَطُ فيه بُلوغ مَرتبَ 
الاجتهاد الشزعي على أي جمهور الققهاء بل يكتقى فيه أن كول 
من أهل الاجتهاد الغزفي *”. والقزق بَْتِهُمَا أن الاجتهاد الغزفي ما 
تبت يحكقة بالذزفو لقوله تعالى + (خذ الكقق وام بالكرف.و أدرى : 
عن الجاهلين) (199) سورة الإعراف » وَالِاجْتهَادٌ الشَرْعي ما روعي 
فيه أصل ثبَتَ حكمُه الشتزعي 
وتهب أَبْو سعيد الإضطخري من الشافعيّة إلى اشتتراط الاجتهاد 
ص الع وو لي 


- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 149) وتيسير التحرير 248/2 وأدب القاضي 
للمارودي 1 وأدب الدنيا والدين ص 19وتحفة الناظر ص 7 ومعالم القربة ص 277 

- الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 07 والأحكام السلطانية - (ج 2 
/رص 25) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 
7 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص م0 5 الشيخ سلمان العودة 
- (ج 64 / ص 2) والمستصفى - (ج 2 / ص 415) والبحر المحيط - (ج 8 / ص 
2) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 25) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / 
ص 3) والإسلام والدستور - (ج 1 / ص 100) 
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الخلاف في أن من اشترط فيه بُلوغَه مَرتبَّة الاجتهاد في الصََائل 
المُختلف فِيها , أما الس ل إلى عَدَم جَواز 
حمل الثاس غَلى رَأيه ' 
ونا يِتْكِرْ الممُحسيب إنا مُجِمَعَا على إتكاره أو ما يَرَى القاعل تحريمه , 
أمّا ما عَدَا ذَلِكَ فإنكاره يكور عَلَى ستبيل التذب عَلَى وَجْه التصيحة 
والخروج من 'الخلافو إن لم زقة في تلاقو اخر وتراع بيثم اكارقد 
لِاتَقَاق العْلمّاء على اسيحباب الخُروج من الخيئاف 
ونا يَأَمْرُ ونا يَنْهَّى في دقائق الأمُور إنا العلمَاءْ , وكذَلِك ما أخخص 
عِلمُه بهم دون العامّة لجهلهم: بها . ذَالعَامِيْ يَنْبَغِي له أن ذا يَحْسَسِبْ 
إنا في الجليّات المغلومّة كالصّوم والصئاة والزّتى وشزب الخَمر 
وتحوه , أما ما يُعْلمْ كوثة مَغصيّة مَعْصِيّة بالإضافة ل 
الأنقال وَيَقْتَقِرْ إلى اجتهاد , العاصي إن خَاضّ فيه كان ما يُقَسين 
ا تلخد 
الضَّرب الثاني : أن يَعْلم صقة التقيير ا يم ين 
أن إتكاره ة المتكرَ مزِيل له وأنَ أمْرَه بالمغزوف مُوَيِْرْ فيه وتاف: “. 
الشترط الزاية : العدالةة " 9 
4 - العدالة هئئة هيئة راسخة في التقس تمَتع من اقترّاف كبيرة أو 
صفي ة زالة على الفنت, أذ ف نما * ل ىق 
وَقَالَ الجتصاص*ء ”7: : أصلها الإيمَان” بالتله وَاجْيتاب الكبائر وَمُرَاعَاة 
حقوق, الله عََ وَجَلّ في الواجبات والصنثوتات وصدق اللهجة 
وَالأمَانَة 100" ن مُجْتَنبًا عن الكبائر وثا يكون مُصِرًا على 
الصقائر يكف صلاحه أكترَ من" مُسَادِمِ وصوائهة أكترَ من" خَطيه , 
ويتستغميل الصّدق دياتة مرو وَيَجْتَيِبِْ الكذزب دياتة ومروءة . 
وم يَششترط جمْهُورْ الققهاء تحقق العدالة فِي المُحتسيب إذا كان 
“” - تحفة الناظر ص 7 و معالم القربة ص 8 والزواجر 169-168/2 و الأحكام 
السلطانية للماوردي ص 41 وشرح النووي على مسلم 24/2 
* - الزواجر 169/2 وإحياء علوم الدين 409/2 والآداب الشرعية 182/1 و1919 
وغذاء الألباب 190/1 والفروق 257/4 
5 - تحفة الناظر ص 4 والآداب الشرعية 174/1 و175 وإحياء علوم الدين 409/2 و 
الفروق 255/4 وقواعد الأحكام 58/1 
"” - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6036) والتشريع الجنائي في الإسلام 
-(ج 2 / ص 50) والمحصول - (ج 4 / ص 398) 

- الأشباه والنظائر للسيوطي 384 و المستصفى للغزالي 100/1 

” - أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 272) 
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متطوعًا غيل صاحجب وَلَايَمَ , واشتوطوها فِي صاحيب الولاية إنا عند 
الضَرُورة لِمَا سيآتي . 
ما وَجْهُ عَدَم اشتراطها في الأوّل , فَلِأَنَ الأدئة تشمل البَرَ والقاجر , 
وَإِنْ ترك الإنسان لبتعض. القؤوض ثا يسنقط عنهُ قُرُوضًا غَيْرَهَا , قُمَن 
ترّكَ الصلاة نا يَسْقط عَنهُ فَرْض؛ الصّم وَسَائِرْ العبَادَات , فكدَلِك مَن 
ثم يقل سائر المغزوف ولم يَنته عَن سائر المُنكر , قَإن فَرْض الأمر 
بالمغروف والتهي عن المُنكر غَيْرُ ساقِط عنه , وأنَ الرمئول صلى اللّه 
عليه وسلم أَجِرَى قَرْض الأمر بالممغزوف والتهي عن المُنكر مَجْرَى 
0 00 فِي لزوم القيام به مَّعَ التقصير في بَغض الواجبّات 
لِه صلى اللّه عليه وسلم :( موأ بالمَغرُوف ل لم تعمّلوا 
كك وال عن المتكر وإن لم تجترئوة كله) ال 
قال أبْو عَبْد الله العقبَانى” اليِلْمِسَانٍ * الال - : أخثلف فِي العدالة 
هل هي شزط في صقة الْمُعيّر ( المُختسب ) أؤ ا . فَاعْتِبَرَ قوم 
شَرطيّتها , وَرَأوا أن القاسق نا يْقَيَْرْ , وَأَتَى من اعتبارها آخَرُونَ , 
وَذَلِكَ الصّحي< المَشهوز عند أهل العلم , لأ دلِكَ من الشزوط 
الواجبة على الششخص في ر قبيه كالصلاة فنا يُسسْقِطُه الفسنق , كما نا 
تستقظة وتكوية الفثلاة 0 التكليفز يار الشترع . 18|: عليه الضلذة 
52 
والسلام : ( مَنْ رأى منكم مُنكرًا فَلَيْعَيَره 11 وَلِيْسَ كوثه قاميقا أو 
مِمَن يَقعل ذلك المنكر بيه يُخْرجُهُ عَن خطاب التقيير لأنّ طريق 
القزضيّة مُتَقَاين . 
3 
وال ابْنْ العربي المَالكي' **: وَليْسَ من شزطه أن يكون عدا عند 
أهل السئتة , لِأن العدالة مَخصورة في قليل من الخلق , وَالتي عَن 
المُنكر عَامْ في جميع التثاس . وَدَالَ الإِمَامْ القزالي” ' : الحق” أن 
للقاسق أن يَحْتَسِب , وَبْرهانه أن تقول : هل يُشترّطٌ في الِاحْيسّاب 


- أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 467) 


'” - أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 467) والمعجم الأوسط للطبراني 


برقم(6817) وشعب الإيمان للبيهقي برقم(7307) ومجمع الزوائد برقم(85 121 )و 
البدك لايق وضاع برقه(269 ) عن أقى > قال ذقلقا : يا ركول الله + ,لا تأ 
بالمغزوف حتى تعمل به, ولا - تنهى عن المُنكر حتى تجتنبَه كله , ققالَ رَسُولُ الله 
صلى الله ؛ عَلَيْهِ وَسّلم : بَلْ مُرُوا بالمغزوف وَإِن لم تعمّلوا به . وانهوا عن المُنكر وَإِنَ 
8 تجْتَنيئُوه كُلَهُ > وهو ضعيف 

- صحيح مسلم برقم(186) 

0 القرات : لابن العريي 562/2 
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أن يكون مُتعاطيه مَعْصُومًا عَن المَعاصي كلها ؟ فَإِنَ شرط ذَلِك فهو 
لِلِإجْمّاع , ثم حَسّم لباب الاختساب , إت ثا عطمة لِلصحابَة 
قضنا عَمَنْ ذوتهم , وَأ جثود المُسْلِمِينَ لم تزل مُشنتملة على الب 
والقاجر , وشارب الحمر , وظالم الأيتام , ولم يُمْتَعُوا مِن العو ثا في 
عَصر رَسئُول الله صلى الله عليه وسلم ونا بَعْدَه وأ ١‏ ال تكون 
بالقؤل والفغل تحو إرَاقة الخَمْر , وكمنر المتاهي وَغَيْرها , فَإِذَا ميع 
القاسية” مِن: الحسنبّة بالقؤل لما فيه من مُحَالقَةَ قُولهِ عَمَلْهُ فته ا 
يْمْتهُ مِن الحسنبّة بالفغل , لِأنَ المُرَادَ مثهُ القهز وهام القهر أن / 0 
بالفغل وَالحجَة جمِيعًا وَإن كان قاسقا . فإن قهَرَ بالفغل فقن قهرَ 
بالحجة , وأ الحسنبّة القهربّة ثا يُشنترط فيها دَلِكَ , فنا حرج غلى 
القاسيق, في إِرَاقمٌ الخَمْر وكسر لقا إِذَا ل كه إذَا أن دلي 
الم القاسق بالعقو عن القصّاص قله أن يَدْقْهَ من أرَادَ القصّاص من 
الجانى ولؤ بالقثل إذا ثم يُْصَدّقَهُْ يعقو ولى الثم : دَمَعًَا لِمَفَسَدَة القدل 
أما مَنْ اشترطها في <الة التطؤع والاختساب , فُقد اسنتدل بالتكير 
الوارد على مَنْ يَأَمُرْ يما ثا يَقْعَلهُ , مثل قوله تعالى ل الام 
بواليخ وتنسّون أنفسكم: وأنث تفلؤن الكتاب أقلا - تفقلون) (44) 
سورة البقرة , وقوله تعالى : (كبْر مَقْنَا عند الله أن تقولوا ما ثا 
تقعلون) (3) سورة الصف .وقوله تعالى : فِيمًا أخبَرَ به عن تبيّه 
شَعَيْب عليه السلام لما تق قومة عَنْ بَخْس المَوازين وتقص 
المكاييل : (قال يَا قؤم أَرَأيْئم | إن كنت على بَيْتَةَ مّن رَبَي وَرَرَقُنِي 
مِنه : ردقا حَسَنًا وما أرين أن“ اليفك إل ما أنهاكم عنَه إن أرين إلا 
"الإ صلا ح ما امنتطغت وما تؤفيقي إلا - بالله عَلَيْه توكلت 
وَإِلْيْهِ أنيب) (88) سورة هود وَيمًا روي عن | أتس بن مَالِك ذال ذال 
رَسئُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « مَرَرْت لِيْلة أمنرى بى على قوم 
تقرض ' ثيقا ههُم بمقاريض مِنْ تار وال قلت مَنْ ' هؤلا تع ؤالوا خطباء 
مِن أهل الذثيًا كاثوا تأمزون التاس بالينَ وَيَنْسَونَ أنفْسَهُم وهم يثلون 
الكتاب ألا - يَعْقِلُونَ » ". 
أمًا وَجْهْ الاشتيراط فى صاحب الولايّة , فلأت كما ال صَاحِب' تحقة 
التاظر : إن وايّة الحسبّة من أشرف الوئايّات في الإسلام قدرًا , 
وأعظمها في هذه الملة مكاتة وَفَخرًا , قلا بُدَ أن يكون متوليها 


5*- مسند أحمد برقم(12540) وهو صحيح لغيره 
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مُتَوَقّرَة فيه شروط الوايّة , قلا يَصِح أن يَلِيَهَا إنا مَنْ طالت يَدْهُ في 
الكمانات وَبَرَرْ في الخَيْر وأحرة أوصاقه الْمَرَضِبَة , ولا تنعقد ,. تنعَقِدٌ لمن لم 
تَعَوَقر ذ فيه الشُزوط 0 م مَنْ تولاها أن يَحْتَسِب عَلَى 
نمه الْصّبًا جد , وَعَلَى قضاة المُلِمِينَ 
ولأ ود شر عَقْدٍ الوثاية الشتزعية أتهُ ثا يَصِحٌ لِمَنْ قامَ بها وَصف 
فمنئق وَفقدْ عَدَالة , إت العدالة مُشترطة فِي سائر الوثايات الشزعيّة , 
كَالإِمَامَةَ الكْبْرى كما ذوتها , لأن مَنْ انعقدت له الوناية في القييام 
بحق من الحقوق, المُهمّة في التين صارَ مُقوضًا لهُ فيمًا قَدَم إليه 
الثِيَابَة عَنَ المُلِمِينَ , فنا بُدَ أن يكون أمينا أي أمين , ونا أمّاتة مع 
من لم يقم ب به وَصف العدالة 07. 
ولهذا اشترطها في ولب الح م جْمْهُونْ الققهاء * وَأْعَقَل اشتيرّاطها 
الشيرازي وان يسآم ” ودار المحققون من الغلماء حَكمَهَا كاين عَبْدِ 
الْمَفْسَدَةٌ , ورقْع 
المشقة , َأُورَدَ ايُْ عَبْدٍ الستلام قاعدة عَامَة فى تعر العدائة في 
الولايات سَوَاءٌ أكاتت عَامَة أم خَاصّة بتوليّة أقلهم شرئوقا"” 
هذا الشأن خلاصئةه 0 ته يُستَهما ” 
الأملك المَوْجُودُ وقد ثا 0 في مَوْجُودِهِ مَنْ هو صالخ ليلك 


الوثايّة فَيْخَْارْ الأمتل” الح مسري 

الشترط الخَامس : القذرة : 

5 - قال ابْنْ العربي *”: وأمًا القدرّة فهي أصل” وتكون منه فِي 

النفس. , وتكون في البّدَن إن اختاج إلى التهي عنه بيده , فإنَ خَافَ 
تقسيه الضّرب , أو القئل من تقييره , فَْنْ رَجَا رَوَالَهُ جاز عند 

أكتر العْلْمَاء الِاقْيِحَاهُ عند هذا القرّر , وَإن لم يرج فْأَئ' قَائْدَةٍ فيه . 

ثم َال : إن النيّة إذَا خلصت فَلَيَفْتَحم كيَقَمَا كان ونا يُجَالي . وعندة 


* - تحفة الناظر 176 
0 "- تحفة الناظر ص 177 

؟- الأحكام السلطانية للماوردي 201 ولابى يعلى 285 ومعالم القربة ص 7 

؟ - لكل منهما كاتب يحمل اسم نهاية الرتبة في طلب الحسبة 

م قواعن الأحكام 1 و-8/7 
5 مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 0069) ومجموع رسائل شيخ الإسلام ابن 

تيمية - (ج 14 / ص 4) والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - الرقمية - (ج 

7ص 0103 والسياسة الشرعية - (ج 1 / ص 5) والإمامة العظمى عند أهل السنة و 
الجماعة - (ج 1 / ص 120) 
- أحكام القرآن لابن العربي - (ج 2 / ص 52) 
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تخليص الآدمي أوجب مِنَ تخليص حق الله تدالى . وِلِلإِمَام 
اذا تتصمل فين تسق به الحية وجو غير لجو الح" 


عثدة أ المكروة هو ضيد المطلوب , وَمُطائب" الإتسات : تزجع إلى 
أَرْبَعَةَ أمُور : هى العلم والصّحة بوالفرية ب والجاه , وكل واحدة من 
هذه الأزبعة يَطَلَْهَا الإنسّان * لتقسيه ولأقاريه المُختَصِينَ يه , والمكروه 
مِن هذه الأزبعة أمران أحذهمًا : رَوَال ما هو حاصل مَوْجُودَا . 
وَالْآخَرْ اميتاع ما هو مُنتظر مَمَقُود , ثم" يستتطرن في بَيَان مَا يُعَدْ 
مُوَثْرَا في إمنقاط الحمنبّة وما نا يْعَدْ منها عَلى ما كر بعد 33 
والحق” أن الاستيطاعة شّزط فى الِاحْيسّاب , كما أتها 0 ف 
جميع التكاليف الشزعيّة , وهي مُتَحَقِقة بأضحاب الوثايتات من 
, والؤثاة , والقضاة , وسائر الحكام , فَإِنِهُم مُتمكئون يلق الِيّد 
0 الأمْر , ووجوب الطاعة , وانيساط الولاية يَدْلُ عليه قوله 
سُبْحَاته وتوالى : (الذين إن مكتاهم في الأزض أقامُوا الصئاة وآتّا 
الزكاة وَأَمَرُوا بالمغرُوف وتهؤا عَن المتكر ولله عَاقِبَة الأمور) (41) 
سورة الحج. 
قَإِنَ مِن أتواع القيام بدَلِك ما يَدْعُو إلى إقامّة الحدود وَالَعْقوبَات 
مِمًا نا يَقَعَلهُ إنا الؤثاة والحاكم فنا عدّرَ لِمَنْ قصرَ منهم عند الله 
تدالى , لأته إذا أهمّل هؤتاء القِيَام بدَلِكَ مَجَديرٌ أثا يقدرَ عَلِيْهِ مَنْ هو 
ذوتهُم من رعيّتهم , فيُوشِك أن تضيع حَرْمَات الدّين وَيُسْتبّاح حمَى 
الشترع وَالْصْنلِعِينَ . وثمًا كانتت ولاية الحسنبّة من الوئايّات الشَرْعبّة 
ص مِن وظائف الإِمَام وتقويضه إلى غَيْره من قبيل الاستيتابَة , 
يَقُوم بها نِيَابَة عَنْهُ وطبيعئها تقوم على الرهبّة , واستطالة الحماة , 
اه السلطتة , وَاتِخَاذ الأغوان , كان القِيَام بالحسبّة في حَقِهِ 
مِن قرائْض الأعيّان التي نا تسنقط عنهُ بحال , بخثاف الآحاد فاته ا 
00 الحسنبّة إنا مع القذرة وَالسلامّة , كُمَنْ عَلِمْ أؤ غَلَبْ على ظيِهِ 
أتهُ يَصِلهُ مكزوة في بَدَنِه بالضَزب , أؤ في مَالِهٍ بالاستهناك أ ٠‏ أذ في 
جاهم بالانتيكفاف به يوجه يقح في مُرُوءَتِه أؤ عَلِم أن" حسنبتة 
فيد سقط عَنْهُ الوؤجُوب , أمّا إذَا غَلَب عَلَى ظظيْهِ أته ته لا صاب 0 
فيمًا ذَكِرَ قثا سنقط عنه عَنه الونجؤو ثوب وكدلك إذا أحثمل الأمْرّان . وإذا 


سيط لكوي ا تركه , أه إن 


*” - إحياء علوم الدين 407/2- 412 و إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 157) 
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التزك أقضّل ؟ من الققهاء مَنْ قال بالأوّل لقوله تعالى : (يَا بد بتي أقِم 
الصئاة مر بالقغزوف واتقعن المكن واطير على :ها أطابية | ذلك 
مين عَرْم الأمور) 07( سورة لقمان ومنهم من ذال 0 أقضا” 
لقوله تعالق : (وأنفقوا فِي سبيل الله ولا - ثلقوأ بأيديكم إلى 
التؤلكة وأضسيثوا إن" الله يُحِبْ المُحسينين) (195) سورة البقرة , 
لكن دَهَبْ 7 رُشند إلى وجوب التزك مع تيقن الأتى ا ستقوط 
الجوب وبَقاء الاسيحباب قتلك طريقة عد الدين بن عَبْد السلام 
وَعَيْ” ما 5َانْهُ الغزالي» 5 

الفرظ الستادي + : الزذن” من“ الإماء 95 

6 - اذ 1 ره المُحْتسيب أن يكون مأدونا من 
جهة الإمّام أؤ الوالي , وَقالنوا : لِيْس للآحاد مِن الرعيّة الحسبة , 
وَالجْمْهوز على خيافه إثا فيمًا كان مُحْتَاجَا فيه إلى الاستيقاتة وَجَمْع 
الأعوان , وما كانَ خَاصا بِالأَئِمَة 5 ثوابهم , كإقامّة الحُدود , وحقظ 
البَيِْضَةَ , وَسَّدٌ الثقورٍ وتسنيير الجيئُوش , أمّا ما لِيْسَ كدلك فإِن لآحَادٍ 
التاس القِيَام به , لأن الأدثة التي ورَدَت في الأمر والتفي والوذع 
عَامَةة , والتخصيص: يشزط التقويض من الإمّام تحكم: ثا أل له , 
ون احيساب السلف عَلَى وثاتهم قاط* بإجماعهم عَلَى الاستتقتاء عن 
التقويض 3 وشرح الإِمَامْ القزالي دَلِكَ فَقالَ ”: إن الحمنبّة لها 
خَمْسُْ مَرَاتِب 

أوها التغريف: , والتانى الوعظ بالكلام اللطيف , والثاليث" السب 
والتغيف , والرايه المنء بالقهر يطريق المبّاشَرَة , ككسنر المتاهى 
وتخوه , وَالخَامِسْ التخويف وَالتهْديدُ بالضَزب , ثم قَال : 1 
أمًا التغريف والوعظ قنا يَحْنَابُ ل إن الإمّام , وَأمّا التجهيل , 
والتخميق , والتسبة إلى الفسق , وَقِلَةَ الف من الله وما يَحْرِى 
مَجْرَاهُ فهو كلام صدة, , والصدق مُسْمَحِقْ لحديث :( أقضًا* الجهاد 
كلمَة حَقَ عند إمّام جائر 54 فإِدَا جار الحكم؛ على الإمَام عَلَى 


“* - تحفة الناظر ص 6 والآداب الشرعية 180/1 


ِ - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6042) 
- الإحياء 403/2 وشرح مسلم للنووي 2 معالم القربة 21 والآداب الشرعية 
155/1 وتحفة ارا و10 والزواجر 170/2 والفواكه الدواني 2120/2 
- مسئند أحمد برقم (11442) والمستدرك للحاكم برقم (8543) والمعجم الكبير 
للطبراني - (ج 7 / ص 327)برقم(8007 ) وشعب الإيمان للبيهقي برقم(7319 ) 
ومسند الشهاب القضاعي برقم(1188) وصحيح الجامع (1100) وهو صحيح لغيره 
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مُرَاعَمَيهِ فكيف يُْحْتَاج إلى إِذَنِه ؟! . 
وكذلك كسئن المّثاهي , وإرَاقة 5 امور , قن تعاطي ما يُعْرَفْ كوائة 
حَقا مِن غَيْرِ اجتهاد فلم يَقْتَقِرْ إلى إذن الإِمَام , وَأما جَمْع الأغوان , 
شَهْرُ الأمنلِحَة قذلك قن ب يَجْرْ إلى فثتة عَامَة قفيه تظز”” 
0 ذهب إلى اشنتراط الإتن فى هذه الدالة جَمْهَرَة 5 العلقاء , لأته 
يُقَدِي إلى الفيتن وَهيَجَان القسّاد وخراب 100 
وكذَلِكَ ما كان مُخقتصًا بالأئمَة والوثاة قنا يَستتقا بها الآحائ 


كالقصاص , فإته 0 يتوق . لح كه , لان 0 : لفراذ 
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يَامِنْتِيقَائهِ لأتة خَية مَخنئوط 5 شيدة وَقعهِ ويتام وكتلك 

التغزير ثا يقد وض إلى سُْتَحِقِه إلا 0 رضيطة الاماء بالحنس في 

مكان مغلوم في م مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ , فَيَجُوز له أن يتوثا المنتحق 

أمًا تو قوض الْإِمَامُ قطه السترقة ف إلى انارق أو وكل المَجني عله 

الجاني في قطع الغضو قُوَجهان : أَحَدهمًا يَجو يجوز لخصولي, د 

باستيقائه , والثاني ا يَجُوزْ , أن الاإاستئيقاء لقره أدج َو له 

وقد بَيّنَ إِمَامُ الحَرَمَيْن مَا يَتَعَنْق بالأئمّة من أصل الدين وَقُرُوعِهِ , 

َمَا يَتعلق بهم من أحكام الدتيا , وَمَا يَلرَمْهُمْ في حقظ أهل الإسلام 
عَنَْ التوائب. , والتقائب , والتقاطع , والتدَابْر , والتواصل , وأن 

الحلاود بجُملتها مَئوطة إلى الأثِمّة والذين يتولؤن الأمُورَ من جهتهم 


- الإحياء 402/2 و إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 168) والآداب الشرعية - (ج 1 
/ ص 220) وغذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 347) 
وقال الغزالى مكملا ”22:7 
وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف 
وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. و 
التضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد 
الجنود في رضا اللّه ودفع معاصيه. . ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقائلوا 

من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز ؛لأن الكافر لا 
اب ا 0 فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. 
والمحتسب المحق إن قتل مظلوما فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من 
النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله 
أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما ذكرناه - 
فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها واللّه الموفق 

- الزواجر 170/2 و شرح مسلم للنووي 23/2 والآداب الشرعية 195/1 والأحكام 
السلطانية للماوردي 240 وأبي يعلى 284 وبدائع الصنائع 4207-4204/9 
''!' - قواعد الأحكام 197/2 و198 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 371) 
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الشترط الستايه : الذكودة 04 
77 - اشترّطت' طائقة" فيمن يتولجن الجسبة أن“ يكون ذكرا , أَيَدَهُ 
ابْنْ العربي , وتبعه القزطبي وقال ”': إن المزأة نا أي ما أن 
تبر إلى ألمَجَالِيسِ ونا أن“ تخالط الوجال , وثا ثقاوضهُم مُفَاوَضة 
النظير للتظير , لأنها إن كانت قتاة حرم الع إليها وكلاضها , وإن 
كانتت رادا بَرْرَةُ لم يَجْمَعْهَا والوّجدّال مَخِْلِس تزدحجم 00" 
0 لهم رولك نقلج قي من تصور هذا :زلا .هن أضقه تقدَه . 
متتل على منعها من الولاية يحديث : « أن يقلح قُومٌ ولوأ مزه 
00 « ؛ وَذّالَ : فيمًا رُوِي مِن أن عُمَرَ رضي الي امرأة 
عَلَى حسنبّة السوق إتهُ لم يَصح وهو مِن دمتائس المُبْتَدعَة 
وَأجَاز توليّتها آخَرُونَ لِمَا روي عن أبي بَلج يَحْيَى بن أبي سسليم قال: 
زأنف سَمراء بنت تهيلئي وكاتت قن أذركت أذركت التبي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم:عليْها دزع غَلِيظ ا بِيَدها سوط تؤوّب التاسَ 
؛ وَتأمُرُ بالمغزوف وتنهى عن المنكد " 


-غياث الأمم في التياث الظلم - (ج 1 / ص 86) 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6043) 

'' - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -(ج1/ ص 4149) وأحكام القرآ ن لابن العربي - 
5 6/ ص 213) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 6260 

- صحيح البخارى برمق(4425) 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 12 / ص 247) 
قال الخطابي : 5526 الحديث أن المزأة ثا تلي الإمَارَة ونا القضاء , وفيه أنها ا تزوّج 
تفقسها ٠‏ ونا تلي العقد عَلَىٍ غيْرها كذَا ذال ٠‏ وهو متعقب والمئع من 5 تلي الإمّارة 
والقضاء قُؤل ألجمهُور » وأجازة الطبري وهي روايّة عَنْ مَالِك ؛ وَعَنْ أبي خَنِيفَة تلي 
الحكم فِيمًا تجوز فيه شهادة اليِسَاء . وَمُتَاسبّة هذا الحديث للتزجمة من جهة أته تيمّة 
8 ل . مسلط الله عَلَيْهِ إننه فَقَمَلهُ ثم 
قتل إخوته حَتى أقضّى الأمْر بهم كك تأمير المّزأة , فَجَرْ ذَلِكَ إلى ذهاب ملكهم وَمُّرّقُوا 
كمَا دَعَا به التيئ' صلى الله عليه وسلم . 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 4148) وأحكام القرآن لابن العربي - 
9 6 / ص 212) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 04587 
*" - المعجم الكبير للطبراني - (ج 18 / ص 48) برقم (20240 ) 
ومعرفة الصحابة لابن نعيم الأصبهاني برقم(7065 ) ومجمع الزوائد برقم( 15440 ) 
وقال : رَوَاهُ الطبَرانيٌ » ورجاله ئِقَات” 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال - (ج 1 / ص 128) برقم(107 
) وهو حديث صحيح 
الدرع : قميص المراة >- غليظ : سميك خشن - السوط : اداة جلدية تستخدم فى 
الجلد والضرب 


وَيُسْتَدَلُ عَلى جواز وثايّتها وَعَدَمِه بالخلاف الوارد في جواز توليتها 
الإمازة والقضاء . قال ابْنُ حجر بَعْدَ أن تقل كلام القطاب > 0 العزأة 
ا تي الإمَارَة ونا القضاء , وأتها نا روج تقستها ونا تلي العقد عَلى 
غَيْرها , والمّن من أن تلي الإمّارَة والقضاء 0 الجمّْهُور, وَأَجَارَه 
الطبّري : هي روايَة عن ه مَالِك , وَعن أبي حنيقة تلي الحكم فيمًا 
تجو فيه شهادة الشساء 199, 
نتاف الفحدري 10 
8 - الززق ما يرت الما من بَيْت الهال لمن يقوم بقصالح 
إن كان تخرجة كل شهر سمي رزقًا , وإن كان يُخْرجه 
كرهام مل كور 17 
دَمِمًا جه في زد د الام أبس يُوسئف على الخليقة هاون الرّشيد في 
كتاب الخواج : قاحفل > ألغق الله عير لكوم يخطاغيه حدما 
يَجْرِي عَلى 0 والولاة من بَيْتَ مال المسلمين , من جبايّة 
الأزرض أؤ مِن خَرَاجٍ الأزض والجزيّة , لأتهُم في عَمَل الصلِمِينَ 
فيَجري عليْهم من بَيْت مالهم يَجرِي على كل وال مديئة وقاضيها 
بقدر ما يحتمل. وكل رَجُل تصيّره في عَمَل المُسلِمِينَ , فأجر عَلَيْهِ 
من تبث ماله 13 
وركطى. الفحصيية القاعنوب" كفايقهة” في تقد القال ,هن الجاقة 
والكراحي ان هافلة الاين طوس ليه فتكون) كقايئة في 
مَالهم: كالوثاة , والقضاة , والقزاة , وَالمقتين , والمعلمين 
اا سيان أزذاق أعوانه سبيل أززاق الأعوان الذين يْوَجَمَهُم 
الحَاكِم في مَالِح التاس, تكون لهم من بَيْت الدال كأززاقي ستائر 
العْمّال والؤثاة , لِأنّ اشتتةالهم بذَلِك يْضَيْعٌ عَلْيْهِمْ الزمَانَ في شانه عَن 


5 ' - فتح البارى لابن حجر -(ج 12 / ص 247) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - 


(ج 19 / ص 238) وتحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 48) وكشف المشكل من حديث 
الصحيحين - (ج 1 / ص 325) وفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 2 / ص 409) و نيل ١‏ 
لأوطار ( 274/8) 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6044) 

- فتح الباري 6 والرتاج شرح كتاب الخراج 128/1 و416-414/2 
- الخراج لأبي يوسف -(ج 1 / ص 186) 
'' - الرتاج شرح كتاب الخراج 415-414/2 
- نصاب الاحتساب ص 24 وتحفة الناظر 178 والأحكام السلطانية للماوردي 240 
9 0 السلطانية لأبي يعلى 285 ومعالم القربة 11 والسياسة الشرعية لابن تيمية 
8 و50 وكتاب الفقيه والمتفقه 164/2 و165 
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القيام يمَعَايشهم: وطلب أقواته ” 

ونا يَجُونْ للممُحسيب ونا لأحّد مِن أعوانه أخد المّال مِن التاس لِأجل 

الاحوساب ولاق كين ' قبيل الرْشُوة , وهي حَرَاهٌ شَرعا ل ما أَخَدَه 

القحسيي نر 5 بعيار أستد سايم ف كحوءاء ب إماقيد, 

0-6 

أو يُقصِرَ في مَعْرُوف , فَهُوَ أحَدْ أنواع الرّشوة وأتها حرام" . 

وَإِدَا جُعل لِمَن ولي في السوق شيء مِن أهل ل 9 يَشْتَرُوتهُ 
سَامَحَهُمْ في القساد يما له مَعَهُمْ فيه من التصيب ""', أمَا إذا ثم 

يكن لهم رزق من بَيْت المال أو كان ا يكفيهم فإته ز 0 

يقدر ما يكفيهم , لأ تهم يَعْمَلُونَ لهم , فِيَأَخُدُونَ كِفَايَتَهُم 

الزِيّادة على الكقاية فنا تجوز , لأتهُ مَل مَأَخُودَ مِن مطل قي 
وَغَلبَة بغيْر رضاذ , لقوله تعالى : (يَا أَبيْهَا الذين آمَئوا لا 0 

أموالكم بَيْتكم بالبتاطل إلا - أن تكون تِجَارَة عن ترّاض مُنكم ..) 

(29) سورة النساء , وَقدْ شَدد العلمَاء التكيرَ على أخذ الال من 

الثتاس, يدون وجه حق . والأززاة* لَينسَّت يمعاوضة ألبنة لِجَوَازها 8 

أضيّق المواضع المانعّة مِن: المُعاوضة , وهو القضاءُ والحكم بَيْنَ 

الثاس , قُنا وَرَع حيتئذ في تزك تتاول الرزق والأزاق عَلى الام 

من هذا الوجه , وَإتمَا يَقَعْ الورّع مِن جهة قيَامه بالوظيقة خاصة , 


فَإن” الأززاق ا يَجُورْ تتاولها إنا لمن قَام بتك فلن" لد خه الذي صرح 
به الإِمَامُ في إطلاقه بيلك الأززاق ” 

آذّاب” الفكديب 7 

9 - المَقصودُ مِن الآدَاب الأخد يما يُحْمَدْ قوثا وَفِعنا والشتحلي 
بمكارم الأخلاق , فَيَنبَغِي للمُحتسيب أخت تقسيه بها 0 
0 ل وليه القدف منها , وذلك 


ذلك أمثلم لعْضه فيو اقمة ل 1 0 يلاه الأمنواة , وَيَدُورَ 0 
الناعة .رو يكف التكاكيرة والطرقاتر, ووتفقة النوازون : الأطيفة , 


5 - تحفة الناظر 17-16 


“'' - نصاب الاحتساب 135 و1369 و معالم القربة 14-13 

- تحفة الناظر 17 

5 الاحتساب 134 

- الفروق 3 و أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 346) 

5 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6045) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / 
0 
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وَيَقِف على وسائل الفِش في أؤقات مُختَلقة , وعلى عَمَلَمَ من أهلها , 
وتيستعين في عمل بالامتاء القارفين” اليّقات م 
وَيْبَالِْةُ في | لكشف فيها , وَيْبَاشِرْ ذَلِك بتقسه , أ علي بن 
عيسى الوزير وقع إلى مُحْتسب كان في وَقتٍ 0 0 
في داره يبَقدَاد " الحسنبّة ا تحتمل” الحجبّة قطف الأمنواق تحل لك 
الأرْذَاق' , الله إن لزمت دارَك تهارًا لأضرصتها عليك تارًا وَالسئام " 


وأ وففة أغؤاذا ونشتعين رهم على قنار النشالكة , فرط فيقه 
العقة والصيّاتة , وَيُوَدَيْهُمْ وَيْعَدَبْهُم , وَيْعَرَفَهُم كيف يتصرقون بَيْنَ 
يَدَيْه , وكيف يَخْرْجُونَ في طلب القزماء , ونا يَنْقردُ أحَد منهم يعمل 
إنا بَعْدَ مَشُورَيه . وأن يكوه أ السيَر إن استقطاع , 
ليكون أبلغة في الموؤءوظة وا لتصيحة , 5 إن لم تنقفه تنقَعْهُ المؤعظة في 
0 أمَرَهُ بالعلانية 3-0 أذعى 1 بَعْضٌ الورزّراء الصالحين تعض مَنْ 

مْرْ المَذروف 0" جتهن أ" ل ة فإ ظُيُورَ مَعَاصِيهه 
عَيْب في أهل الإسلام ". 


تكو الشحكيب: جلما يها مر يفرة قو نه 00 0 ا 
واللين والشققة , ونا يقصد إلا الإصاح ونا يَخْشَى في الله 
مَةَ ثائْم , وتكون يه مُتاميبّة مع جْرْم كل إنسان وَحَالِه وما 
يلبق به , ويكون” متأتيا غَيْرَ مَبَادِرِ إلى العقوبة , ونا يُوَاخِدَ أَحَدا 
يأُوّل دنَس يَصدر منه ونا يُعَاقِب: يأوّل زلة تبْدو , وَإِذَا 2 حا من 
تقص المكيّال أؤ بَحَس الميزان أو عش بضاعة أؤ صتاعة 0 
عَنْ مغصينه , ووعظه وَخَوفقه وَأتدّوّه العقوبة والتعزير , 1 
إلى فِعَلِهِ عَرَرَهُ عَلى حَسّب ما يَلِيق م من التكزير ندر الجناية 0 
ومن آكد وألزم ما ينبَغي أن يكون عَلَيْهِ المختسب أن يكون مُتَحليًا 
بالعلم والْقق وَالصبر , العلم قبْلَ الأمر والتفي , والرقق قف نَع , 
وَالصَبْرْ بَعْدَهُ فإَا جِمَع إلى ذلك كله بعد التظر مع القطتة وَالصّذق 
فِي القول وَالعَمَل والصرامة في الحَق وأحكم 00 وتحرى الإصابة 
2 - معالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 288) و معالم القربة 124 و219 
2 - جامع العلوم والّحكم - (ج 36 / ص 12) وجامع العلوم والحكم محقق - (ج 38 / 
ص 11) وغذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 161) وغذاء الألباب ف 
شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 402) 
77 - نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة - (ج 1 / ص 6) 
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َه أطيّب اليمّار , وتحقة” القايّة 


0 - أَجِمَلَ العاة و اماف القزل. من الونايّة في عدة أمُور : 
أحَدها الخيّاتة , والتاني أن يكون سبَبْهُ العجن والقصون , والثالث 
والوَايءٌ أن" يكون العاية اخياال العذل من عسف وجو أ ضضعفٍ 

وقلة هيب , وَالْخَامِس أن ل 

ذكر حب مَدَالِمٍ القزبة "” أته إذا بلع المُحتسب أمْرُ وتركه أثم , 

إن تكرّر شكوى ذلك مئه ولم يَأَخْد له بِحَقِهِ يحقّه سقطت ولايئه شزعا , 

0 خرج عن أهليّة الحجسبّة وسقطت مزرووثه وعدالئه 09 بيقن 

مُحَتَسِبًا شَزعا , إن عَجَرَ عَن ذَلِك يَرْقَعْهُ إلى ولي الأمْر وهو الإِمَامْ 

أو تائِبهُ , والذي يَحِبُ عَلَى 00 إِدْرَادْ رزقِه الذي 

يكفيه وتغجيله , وبسنط يده , وتزك مُعَارَضَيِهِ , وَرَدْ الشتقاعة عندة 
من ' الخاصة وَالْعَامَةٌ . 

الزكن الثاني المُحتسب' فيه”*' : 

1 - تجري الحسبّةً في كل مَعْرُوف إذَا ظهرَ تركه بوتي كل شكر 
إدا ظهَرَ فِعِلّهُ , وَيَجِمَعْهًا لقظ ( الخَيْر ) في قوله تعالى : (ولتكن 
مِنكم أمة ور إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عن المُتكر 
وأولئِك هم المُقيخون) (104) سورة آل عمران , دَالخَيْرْ يَسْمَلٌ كل 
شيء يْرْعَب فيه من الأقدال الحسَتة وكل ما فيه صاح دين 
وَدنيَوي وهو جنس يَندرج تحته ؛ توعان : 

أحَدهمًا : التزغيب في فغل ما يَنْبَغِي وهو الأمْرْ بالمغزوف . 

والتاني : التزغيب في تزك ما نا يَنبَغي وَهة التي عَنْ المُنكر . قذكر 
الحَق” جل وَعَنا الجنس أونا وَهو الخَيْرْ , ثم أَتَبَعَهْ يتؤعينه مُرالعقَة فى 
اليا : 1 
مهي المعْررُوف وَالمُراد منه 
- الحسبة لابن تيمية 86 والإحياء 428-425/2 والآداب الشرعية 214/1 ونصاب 
الاحتساب 199 

2 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6047) 
“3 - معالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 292) 

- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4023) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 6048) ونهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة - (ج 1 / 
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القرآن للجصاص - (ج 2 / ص 498) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 
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2 - ذكر العْلمَاءٌ جْمْلة مَعَان لِلمَغوف بَيْتَهَا عُمُومٌ وَخُصّوص . 
فَمِنِهُم مَنْ قصره عَلى الإيمّان بالله ومنهم من قيَدَهُ يواجبّات 
ل لا 
كالصّلوات الخمس , وَبنَ الوَالِدَيْن , وصلة الرّحم أذ على مهيل 
التذب اليل 5 000 التطوء وقنقه هن كفل ارتمل واعه 
ذلك قةال- * منم” جَامةْ لكل ما عرف مِن: طاعة الله ا 
اليه , والإختتان إلى الثاس يكل م تدب إِلِيْه الشّزع , وتهى عن من 
المُحَسَتات والمُقبَحَات , وهو مِن الصّقات القالبَة أي أَمْرٌُ مَغْرُوف بَيْنَ 
التاس إذا رأؤة ا ل , وَالمَغرُوف التصّف ( العذل” ) وحسن” 
الخد الأهل وغيرهم من التاس 7 , وَذَالَ ابْنْ الجوؤزي في 
التفسير ” : المَعرُوف هو ما يَعغْرفْ كل عاقل صَوَابَهُ , وقيل 
المقغزوف' هاهتا طاعة الله . 
كسام المغزوف 152: 
يَنْقَسمْ الممغوف إلى ثلاثة أقسام: 
3 - أحَدهما : مَا يتعلق: بحقوق الله تدالى . 
والثانى ها رتحاق يحتوقر الأدميين ٠‏ . 
والتاليث : ما يَكون مُتتتركا بَيْتِهُمَا . 
ان د سيك ليه 
لله تقالى فقط كالإيمان وتحريم الكقر , وَقِسْمْ فيه حَق' العند فقط 
يي ل د لو ريه * الله أو حَق 
اعد كحَد القدف , والقرق' بَيْنَ ما كان حَقا مخضا للعيد وبين حو 
الله أن حَقّ العند القخض لو أسقطة لسقط , وإِنا هما من حَق للعند 
إلا وفيه حَق لله تدالى , وهو أَمْرْه بإيصال ذلك الحَق إلى مسنتحقه 
فَيُوجَدْ حَق الله تدالى ذون حَق العَبْد , ولا يُوجَدْ حَق العَبْد إنا وفيه 
حَوء الله تدالى , وإتمًا يُعْرَف ذَلِكَ يصحة الإمنقاط , فكل” ما لِلْعَبْدِ 
إمنقاطه فَهْوَ الذي يُْقصّد به حَق العَبْد , وكل ما ليْس له إمنقاطة فهو 
الذي يْقِصّد بأته حَق الله تقالى . وأنّ التاس كلهم خْصومْ في إثبّات 


2 ص 6048) 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 1/ ص 413) وعون المعبود - (ج 10 / 
5 3) وتحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 225) 
1 . - غذاء الألباب 52 شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 321) 
- زاد المسير - (ج 1 / ص 391) 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6049) 
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حقوق الله تدالى نيَابَة عَنْهُ تدالى لكونهم عبيده , أمّا حَق" العَبْد فنا 
يَتصب أَحَدْ خَصْمًا عن أَحَد لعدّم ما وجب اتيصات” 5 

. 3 
القسنم الأول : المُتعلق' يحقوق الله 000 ها 
4 - أحَدهمَا : ما يَلرَهُ الأمْرُ به فى الجماعة دون الاتفراد 
وله أميلة : 1 
المدال الأول : صناة الجمّعة وتلرَم في وطن مَسكون , فَإِن كاثوا 
عَدَدَا قد اتفقّ على اتعقاد الجمّعة بهم كالأزْبَعينَ فَمَا زَادَ , قواجب أن 
ا المُختسيب بإقامتها , وَيَأمْرَهُم: يفِغلهَا وَيُوَدْب على الإخلال 
بها , وَإِنَ كاثوا عَدَدًا قن أخثلف في انعقاد الجمّعة بهم, قله فيهم 

.5 

أزَعة أخوال 
إخداها : أن يَتفق رأ المُختسيب ورأي القؤم عَلى اتعقاد الجمّعة 
بدَلِك العدّد , قواجب عَلَيْه أن يَأْمْرَهُمْ بإقامتها , وَعَلِيْهِم أن يُسَارِعُوا 
إلى أمره بها , ويكون في تأديبهم على تركها ألينَ منهُ في تأديبهم 
عَلى تزك ما اتعقد الإجماع عَلَيْه . 
الدالةة الثانية نية : أن يتفق أيه « وَدَأء يأ القوم على أن ال لجمقة نا تنققد 


الحالة التالقة : أ يَرى 0 اتحقاد الحتقة بيه ونا يَرَاهُ النتتسيا. ' 
فلا يَجِور له أن يُعَارضَهُم فيها , ونا يَأمُرَ بإقامتها , لأته نا يَرَاهُ , وا 
تجوز أن ينهاهم عَنها ويمتعهم مما ته فزضا علئهم . 
الحالة الزايفة + أن يق المحصية انعقاة الحتقة بيهم :دا 
َرَاهُ القوم , قهدا مما في استمرار تركه تغطيل الجمعة مع تطاول 
الزمان وَبْعْدِ 0 العدد وَزِيَادَتِه , قَهل لِلمُحخسشسيب 3 يَأمْرَهْمْ 
بإقامتها اختيارا بِهَدَا المغتى أَدِ نا ؟ 


اخقافق الققهَاء في دَلِكَ عَلى وَجهين 16: 


- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 313) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 9) والحاوي في فقه الشافعي : 
الماوردي - (ج 13 / ص 427) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 277) 
والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 492) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 


00 1 /ص 24) 


- الموافقات في أصول الشريعة - (ج 2 / ص 409) والأحكام السلطانية - (ج 1 / 
1 


أحَدْهُمَا : وهو قؤل أبي سَعيد الإضطخري أتهُ يَجُورْ له أن يَأْمْرَهُمْ 
بِإقامَتها اعتبارًا بالمصلحة لتنا يَنشأ الصَغِيز عَلى تزكها , فيظن أتها 
تسنقط مَعَ زيّادَة العدّد كما تسنقط يثقصانه . 
الوَجه الثاني : أته ا يَتَعَرَض لأمْرهم بها , لأته لِيْسَ له حَمْل الثتاس 
عَلَى اعيقادو , وثا يَقُودْهُم إلى مذهيدِ ولا أن“ يَأَحْدَهُمْ فِي الدين 
يرأيه يه مع تسنويغ الاجتهاد فيه , وَأتهُه يَعْتَقِدُونَ أن نقصان الْعَدّدِ 
تمنو هن إجزاع الجافعة . 
المدال الثاني : صناة العيد وهل يكون الأَمْرْ بها من الحقوق الثازمّة , 
أو من الحقوق الجائزة ؟ على وَجَهيْن : مَنْ ال إتها ممنئوتة قال : 
بندب 0 ها , ومن َال إنها مين فُروض. الكِفَايَةٌ ذال : الأمْة يها 
يكون حنما 1 138 : 
المدال القالت : صناة الجَماعة ‏ : صلاة الجِمَاعَة في المَسَاجِد 
وَإِقامّة الأان فِيها للصلوات من شغائر الإسْلام , وَعَلَامَات مُتَعَبَدَاتِهِ 
التي قَرَقَ بها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نار الإمشاة عاد 
الشيّزك , فَإِدَا اجْتَمَع أهل مَحَلةَ أؤ بَلدِ عَلى تغطيل الجمّاعات في 
مَساجدهم , وتزك الأذان في أوؤقات صلواتهم , كان المُحسيب 
00 إلى أمْرهِم بالأذان وَالْحَمَاعَةَ في الصلوات , وهل ذَلِكَ واجب” 
عَلَِيْهِ يأثم” يتركه , أو مُسنتحب له يتاب على فِعِلِهِ , عَلَى وَجْهَيْن من 
اختيئاف الققهاء فِي اتقاق أهل بَلْدِ ص تزك الأذان وَالجَمَاعَة , وهل 
يَلَمُ السلطان مُحَارَبَتْهُمْ عَليْهِ أم نا ؟ 
فُأمًا مَنْ ترك صئاة الجَمَاعَةَ مِن آحاد الثاس أو ترك الأذان وَالإقامَة 
لِصلاتِه , قنا اعغتراض لِلمُحتسيب عَلَيْهِ إذا لم يَجِعَلَهُ عَادَة وإلقَا , لأتها 
مِن التدب الذي يَسنقط بالأعدار , إثا أن يقترن به اسنترابة , أؤ يَجِعَلهُ 
إلا 00 وَيَخَافٌ تعَدي ذَلِكَ إلى غيْرد هن الإِقتِداء يه , فَيْرَاعَى 
حكم | لمَصلحة به في رَجِره عَمَا امنتهان به من سّتن عبادنه , ويكون 
وعيده عَلَى ترك الجَمَاعَة مُعْتبَرَا يشواهد اله , كالذي روي عن 


التبي صلى الله عليه وسلم أته قال : « تقذ ههمت أن آمْرَ فثيّانى أن 


57 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6050) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 6156) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 493) 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6051) والأحكام السلطانية - (ج 1 
/. ص 494) 


7 - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 494) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / 


ص 26) 


يَسْتعِدوا لى بحرم من حَطب ثم أمْرَ رَجْلا - يُصَلَى بالتاس ثم 
تحَرّق بيُوتُ على مَنْ فيها ©" 
الضَرب الثاني : ما يَأْمُرْ يه آحَادَ التاس وَأَقْرَادَهم: كتأخير الصناة 
حش يخزج وقتنه , فَيْدَكِرْ بها وَيَأْمُرْ يفغلها , وَيْرَاعي جَوَابَهُ عنها , 
قن ذال : تركتها ليسيّان , حثهُ على فعلها بَعْدَ ذكرد ولم يُوَدْبْهُ , وإن 
تزكها لتوان أده رجا وأخدذ بفطلها جيرا , ول اعتزاض على من 
خَرَهَا والوقت بَاق لاخيئاف الققهاء في فضل التأخير بالئِسبَة لتعض 
ل لو اتقق أهل؛ بَلدِ أؤ مَحَلَةَ عَلَى تأخيزن صلاة 
الجَمَاعَات إلى آخر ر وقنيها , والمُحخسيب يَرَى فَضل تغجيلها قهل له أن 
يَأَمْرَهْمْ بالتغجيل أو ثا ؟. 
من رأى أثهه يَأُمُرْهُه يِدَلِكَ رَاعَى أن- اعتياد تأخيرها يا جقيع 
التاس عَلَيْهِ مُقض إلى أن الصغِير يَنشأ وهو يَعْتَقِدْ أن هذ هو الوقت 
ل يوم مده 
يَرَاهُ مِن التأخير . 
ما الأدان والقثوت فِي الصلوات إذا خَائف فيه رأيَ المُختسيب , قنا 
اعتِرّاض له فيه بأمر ولأ هي , إن كان يَرَى خلاقه , إذا كان ما يُقعَل 
مُسَوَغًا في الاجتهاد , وكذّلِك الطهارة إذا فعَلهَا على وَجه سائغ 


يُدَالِفُ فيد رَأى الممئخسيب من إزالة التجاسة بِالمَائْعَات , والوضوء 


10 


- صحيح مسلم برقم( 1515 ) 
وفي شرح ابن بطال - (ج 3 / ص 341) 
وقوله: « لقد هممت أن امر بحطب ليحطب... » , دليل على تاكيد الجماعة, وعظيم 
أمرهاء. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات بقوله: (حافظوا على الصلوات) 
[البقرة: 8 ٠‏ ومن تمام محافظتها صلاتها فى جماعة. 
وأجمع الفقهاء أن الجماعة فى الصلوات سنة إلا أهل الظاهر, فإنها عندهم فريضة, 
واحتجوا بهذا الحديث, وقالوا: هى كل صلاة. | , 
واختلفوا فى الصلاة التى هم النبى عليه السلام, بان يامر فيحطب فيحرق رجل من 
تخلف عنهاء فقالت طائفة: هى صلاة العشاء. واحتجوا بما رواه ابن وهب عن ابن أبى 
ذئبء عن عجلان مولى المشمعل؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: « لينتهين رجال 
ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء, أو لأحرقن حول بيوتهم » , ويشهد لهذا القول 
قوله : « لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئاء لشهد العشاء » , هذا قول سعيد بن 
المسيب, وقال آخرون: هى الجمعة, رواه أبو إسحاق, عن أبى الأحوص, عن عبد الله 
عن النبى - صلى اللّه عليه وسلم - قال: « هى الجمعة » , وهو قول الحسن البصرى, 
وقاله يحيى بن معين: ان الحديث فى الإحراق على من تخلف عن الرسول: يوم 


خيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 159) والأحكام السلطانية - (ج 
1ص 054 ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 26) 
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يماع تقيرَ بالمَدَرُورَات الطاهرات , أؤ الاقتصار عَلَى صَنْح 
أقل الؤأس ووالعقو عن قذن الورهم هن التجاسف, هلا اعتراض له 
في شيء مِن ذلك يأمر ولا تفي “ 
القِسنم ألتاني ما تعلق بحخقوق ألآدميين 
2-05 المَغروف المْمَعلِق يحقوق. الآدَمِيينَ ضَربَان 
عَامْ وَخَاص . قَأمًا العام فكالبلد إذَا تعطل شزيه أو استتهْدم مئوزة , 
أو كان يَطْرْقهْ بَئو السبيل من دوي الحاجات فكقوا عن مَعُوتتهم , 
نَظرَ المُحسيب' ذ ذلك كله عا حب ها تح لأ هذا حَة” مَصْرُوف” 
إلى سم المَصّالح وهو فى بَيْت المَال , فإِنَ كانَ فى بَيْت المّال مَال* 
لم يتوجَه عليه فيه ضَرَزُ أمَرَ بإصلاح شربهم , ويتاء سورهم 
ويقكوتة بَنِي السبيل في الِاجْتيّاز بهم , لأتها حُقوق تلرمْ بَيْتَ الدال 
دوتهُم , وكذَلِك لو استهدمّت مساجذهم وَجَوَامِعْهُم , قَامًا إذَا أغوز 
بَيْتُ المَال كان الأَمْرُ بيتاء سئورهم , وإصلاح شزبهم , وَعمَارَة 
مَساجدهم وجوامعهم , وَمرَاعَاةَ بَنِي السبيل فيهم مُنَوَجهًا إلى كاف 
دوي المكتة منهُم ولا يَتَعَِيَن أحَدْهُم في الأمر به ان 
المكتة في عَمَلِهمْ وفي مُرَاعَاة بَنِي الستبيل , وَبَاشَرُوا القِيَامَ به , 
0 المُحتسيب حَقْ الأمر به , وثا يَلْرَمْهُمْ الاستيئدان في مرَاعَاة 
بَني السبيل , وثا في بتاء ما كان مَهْدُومًا , ولكن لؤ أرَادُوأ 7 م 
ا يتاه من أَلصئْتَرمَ وَالصُتْتهْدم لم 3 لم الإِقَدَاهُ عَلَى 
هدمه إِنا 0 ولي الأمر دون الممخسيب 5 لِبَأ دن لهم ف هدمه 
: القياه يِعِمَارَنِه , هذا 3 لقو م هلما 
الممتاحة المُختصّرَة فنا يستأذثون فيها 
وَعلى المُخسيب أن يَأَخْدَهُمْ بيتاء ما هَدَمُوهُ وَلِيْس له أن يَأَخْدَهُم 
يإتمّام ما استتأتقوه . فأما إذَا كف ذَؤُو المكتة عن يتاء ما استثهيدم 
وَعْمَارَة ما اسْترَم , فإن كان الْمُقَامْ في البَلد مُمَكِنًا وكان الشّْزب , 
وَإن ' سد أو قل مُعنعًا تركهم وَإِيَاهُ , وَإن تعدرَ المُقَادُ فيه لتعطل 


.3 


- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 206) والعناية شرح الهداية - (ج 1 / ص 
66 0 وأصول السرخسي - (ج 2 / ص 170) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 
1 / ص 007 والأحكام السلطانية لج 1 / ص 005) ومعالم القربة فى طلب 
الحسبة - (ج 1 / ص 28) 1 


5 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6052) والمسودة في أصول الفقه - 


لج 1 / ص 10) ومعالم القربة في طلب الحسبة -(ج1/ ص 24) 
- الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 496) 
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شزبه واندخاض مئوره تظرَ , فإِن كان البََدُ ثقرا يَضْرُ يدار الإسنثام 
تغطيلة لم يَجِرْ لولي: الأمر أن يقسّح في الاتتقال نه , وكان حكمة 
حكم التوازل إذا حدئت في قيّام كاقة دوي المكتة يه , وكان تأثية 
المُختسب في مثل هذا إِعثام السسلطان وتزغيب أهل المكتة في 
عَمَلِه , وَإِنَ لم يكن البَئد ثقرا مُضيرًا يدار الإسثام كان أمزة أَيْسَرَ 
وَحكمه أَحَفْ , ولمْ يكن للمُخسيب أن يَأَخُدَ أهلة جَبْدَا يعِمَارَنْه ولا 
السلطان أحق أن يَقُومَ يعمارته , وَإِنْ أعوزة المال فقول لهم 
المحتسيب ما دَامَ عَجَرَ السلطان؛ عنه : أنثم مُخَيْرُونَ بَيْن 00 
غنه أد التزام. .ما يصرفة في .مصالحه التي يمكن معها..< 
اسئيطانه . فَإِنْ أَجَايُوا إلى الهرام ذَلِكَ كلف جَمَاعَتَهُمٌ ما ا 
تفُوسهم من غير إجبَار ويَقول : ليُخرج كل واحد منكم ما يَسْهل 
عليه وتطيبا به تقسه , وص أعوزه القال أعان بالعقل حتى إذا 
حتمعها. كفاتة التعايفة أن لهك احيفات) يسان 5 0 م 
أدل النكية قَدْرًا طاب به تقسًا , شرع المُحتسب حيتئذ في عَمَل 
القصلحة , وَأَخَدَ كل واحد من الجمّاعة بما الم به , وإن عَمَت هذه 
القطلحة لم يكن لِلمُحتسيب أن يَتَقدَمَ بالقيام بها حتى يستأذن 
المتلطارة فيها , لقذا يَصيرَ «الكتد مقعانا عليه , إذ. لتت" هذه 
التدالحة من معو حطبيم, وإن فلك وقتة امعطدان المسلطان فيها 
أو خيف عن الضرّر لِيُعْدِ اسيئدانه جا شروعه فِيها من غير 
اتلد 115 
ما الخاص © فكالحقوق إذا مطلت , والذيون إذا أَخِرَت , 
فللمُختسب أن يَأَمْرَ بالخروج منها مع المكتة إذا استتغداة أصحاب 
الحقوة , ولبين 23 ار" تحيس هلها , لأن الحبس حكم وله أن يكازم 
ليها , اد اصاحب الحق ف يلام ليس له الأخت بتققات الأقارب 
لاقيقار دَلِك إثى اجتهاد انا ان كود 
الحاكم قد قرضها فيَجِوز أن يَأخذ بأدائها , وكذلك كقالة مر تجب 
كقالثة من الصّقار ذا اغتراض له فيها حتى يَحكم بها الحاكم , 
وَيَجُوزْ حيتئذ للمُحتسيب أن يَأَمْرَ بالقيام بها عَلى الششُروط المُسْتَحَقَة 
فيها . 
كان قو 1 الوهانا والؤدائه فاضي لق أن تاهو يها أعقان؟ الئاس 
ير ا ا 
146 


116 


- الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 497) 
- الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 498) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / 
ص 29) 


وآحادهم , وَيَجوز أن يَأْمْرَ بها عَلى العْمُوم حَنثا على التعاون باليز 
والتقوى , ثم على هذا المتال تكون أوَامِرة بالمغثوف في حقوق 
لاقي 7 

6 - القِسنم الثالث' : ما كان مُثنتركا بَيْنَ حقوق الله تدالى وَحقوق 
"> 57 148+ 

كأخذ الأوليّاء بإتكاح لامي من أكقائهن إذا طلبن *', وإلزام 

أحكام العدّد إذا قورقن ”, وله تأديب مَنْ خَائف في 0 3 


اليّسَاء , وَليْس له تأديب مَنْ امنتتع مِن الأوليّاء , وَمَنْ تقى ولدًا قد 
ل سا الا ا يد 
أدبا '”', وَيَأْحْدَ أزبّاب البَهَائِمٍ يعلفهَا إِذَا قَصر 


- الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 498) ومعالم القربة فى طلب الحسبة - (ج 1 / 
١ (9‏ 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6055) و الفقه الإسلامى وأدلته - 
(ج 8 / ص 379) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 499) ومعالم القربة في طلب 
ال -(ج 1 / ص 30) 

- ففي صحيح البخارى برقم(5092 ) 2 عن ابن شهّاب ذال كبرق عروة 1 أته مسأل 
عَائيْشَة - رضى اللّه عنها - ( ون خقثم أن لا تفسطوا فى اليتاى ) قال يا ان أخنهى 
هذد اليتيعة تكون فى حَجِرٍ وليّهَا فَيَرْعَبْ فى جَمَالِهَا وَمَالِهَا ٠‏ ويريد : أن: يَنْتقِصّ صَدَاقهَا 

2 قُنْهُوا عن يكاحهن إلا > أن بُقسيطوا فى إكدال الصّداق. » وأمزوا بيكاح من ' سيواهُن‎ ٠ 
قات واستتقتى التاس' رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ , فأنال. الله‎ 
ويَستقثوتك فى التساء ) إلى ( وترْعَبُونَ أن تنكخوهن ) فأتزل الله لهم أن الب‎ ( 
كانتت ذّات جَدَال وَمَال رَغْبُوا فى يكاحها وتسبها فى إكدال الصداق. وَإِذَا كاتنت مَرْعُوبَة‎ 
عَنْهَا فى قِلْةَ الال والجَدال تركوها وَأَخَدوا عَيْرَهَا مِنَ اليِسّاء , قالت فكمَا ينزكوتها حين‎ 
يَرْعَبُونَ عنها فَنِيْسَ لهم أن يَنكِحوها إذَا رَغْبُوا فيها إلا أن يُقسيطوا لها وَيْغطوها حَقَهَا‎ 
. الأ تؤقى فى الصداق‎ 
وفي سنن ابن ماجه برقم (2043 ( عن ىت هريرة ذال ذال رَسُولٌ اللو -صلى اللّه‎ 
عليه وسلم- » إذَا أتاكم مَنْ ترْضؤان خلقهُ وديته فُرُوْجُوهُ إلا تقعلوا تكن فينتة فى الأ‎ 
. رض ؤفساد عريض » وهو صحيح لغيره‎ 

- لقوله تعالى : (يَا أيْهَا التبي' إذَا طلقم اليسَاء فطلقوهن لعدتهن وأخصوا العدّة 
]3 تقوا الله ربكم نا تخرجوهن من بْيْوتِهِنَ ونا يَخْرْجْنَ إنا أن يَأتِينَ يقاحشة مَبَيْتَةَ وَتِلكَ 
حُدُودْ الله وَمَن يَتَعَدَ حُدود الله فق ظلم تقسَه نا تذري لعل الله يُحْدِث بَعْدَ دلِك أَمْرًا) 
(1) سورة الطلاق 

- ففي صحيح البخارى برقم (2421 ) عن عَائْشَة - رضى الله عنها - أن عَبْدَ بْنَ 
رَمْعَة وَسَعدَ بْنَ أبى وقاص اختصمًا إلى التبى - صلى الله عليه وسلم - فى ابن أَمَةٍ 
زَمَعَهُ فال سَعْد يا رَسُول الله أوؤْصانى أخي إذَا قُدِمْت أن أنظرَ ابْنَ أمّة زَمَعَةٍ > فأَقِيضه , 
فته ابنى . وَقَال عَبْدْ بْنْ رَمعَة أخى وان أَمّة أبى , وَلِدَ عَلَى فراش أبى . قرأى التبئ - 
صلى اللّه عليه وسلم - شْبَهًا بَيَتَا فةالَ « هو لك يَا عَبْدْ بْنَ رَمْعَة , الود لِلفِرّاش ,2 
واختجيى منه يَا سَؤدة » . 
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يَستغملوها فِيمَا نا تطيق ” , وَمَن أَخَدَ لقيط*”' تعر في كذاليه 
اك ني التتقاطه من اليزام كقاليه أو تسنليمه إلى مَن 

يََعَْمُهَا ويَقوه بها 7 , وكدلِك وَاجِدْ الضوال إذا قصرَ قصر فيها ل 
عد للد من افيه ١د‏ تلح ال كن لوي 000 
كتامقا الكذالة بالتقصير ولا يكور” به ضَامِنًا للقيط , وَإذا سلم الضالة 


إلى غَيْرهِ ضمتها ونا يَضْمَْ اللقيط بالتسنليم إلى غَيْرهِ , ثم عَلَى 
تخظائر ها العال يكون مه بالمخروف في الحقوق المشتركة “7 . 
عالتقا وال اذ 


وفي فس أحدد برقم(4899) عن ابن عُمَرَ قال قال رول الله -صلى اللّه عليه وسلم 
- « من اتتقى من ولده لِيَقَضّحَه فى الدثيَا قَضَحَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة على رُءُوس الأ 
تهات قصاصض قصاص »وهو صحيح لعيزة. 

- ففي ست أن داود برقم(2550 ) عن سَهل ابن الحنظليّة وال : مَرَ رَسُول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم- يبعير قد لحق ظ يزه بِبَطْنيه قال : « اتقوا الله فى هذه البَهَائِم 
التكيه قاركبُوها وكلوها صالحة » وهو صحيح . 

- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 379) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 
31) وروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 3) والأحكأم السلطانية - (ج 1 / 
ص 499) 
“3 - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 499) 


رم ل عن ستهل ذال 00 اله 0 


06 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 2840) وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 18 / ص 50) ومعطالب أولى النهى فى شرح غاية 
المنتهى -(ج 12 / ص /197) 1 1 

- ففي صحيح البخارى برقم(2438) عَن زيْد بن خَالِدِ - رضى الله عنه - أن 
أعرابيًا سأل التبىئ: - صلى الله عليه وسلم - عَن اللقطة َال « عَرَفْهَا سَّتة , إن جَاء أَحَدْ 
يُخْبرْك يعقاصها ووكائها , وإلا - قاستتنفق بها » . وسأله عن ضالة ال بل فْتَمَعْرَ وَجهه 
قال « ما نك وَلها مَعَهَا ميقاوها وَحداؤها , ترد المَاء وتأكل” الشّجَرَء دَعها حتى يَجِدَهَا 
رَيْهَا » . وسأله عن ضالة الغتم . قال « هى لك أو لأ تخيك , أؤ للدّئب » . 
الحذاء : أراد أنها تقوى على المشى -العفاص : الوعاء الذى تكون فيه النفقة -تمعر: 
تغير <استنفق : اجعل فى نفقتك - الوكاء : الخيط الذى تشد به الصرة والكيس 


وغيرهما 
77 - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 499) الأحكام السلطانية للماوردى 9243و247و 


ولأبى يعلى 7- -291و9 معالم القربة 2 -/27وغرائب القرآن 224 والفروق 
71 و1429 وتهذيب الفروق بهامشه 1589157 و نهاية الأرب 302-296/6 


* - عون المعبود - (ج 1 / ص 75) وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود - (ج 1 / 


ص 10) و الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6055) 
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7 الماك ضير الخد 5 159 وقد | . اختلقت عيَارَات العلماء في 
تكدين فتاه نيما وخصوط | هن قَصَرَهُ عَلَى الكق 50 
وكيم من جكله واولا مكرماتر ' وَمِنهُم مَنْ استهمّله فِي 
كل ما تهى عَنهْ الشئع * 

ا اكزون ني كل فا هرف بالعكل والشرع فحه : 

وال عَيْرْهُمْ هو أَشمّل من كل ما تقدَم , هو مَا تنكزة النقوس 
عه حَرَمَهُ الشتزع وتاقر قر الطنع وتعاظم استيكبازه 


قبح غاية القبْح استيظهار في مَحَلّ الملل" فقن التواس بن 

مان 0 اقصارعة 15 منالها ريتوة اللم دصلى الله غلبف وميك - 
عن اليد هالا ائم فال « البز حمنن الخلق وال .ثم مَا حا فى 

ل ب ' 

وَالمُتكرُ منهُ ما هو مَكرُوه , ومنهُ ما هو مَحخظورٌ وهو المُسَمَى عند 


- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 322) 
“ا - البحر المحيط 35 219 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر 168/2 
- البحر المحيط 21/3 وأحكام القرآن للجصاص 322/2 
- لباب التأويل في معاني التنزيل 399/1و معالم القربة 22 
- المفردات في غريب القرآن مادة نكر والنهاية في غريب الحديث والأثر 115/5 
وجذاء الألباب 181/1 والآداب الشرعية 174/1 وإتحاف السادة المتقين 34/7 
صحيح مسلم (6680) والترمذي برقم(2565 ) 
وفي تحفة ف الأحوذي - (ج 6 / ص 6) 
قوله : ( فقال التبي صلى الله عَلِيْه وسّلم : البن) أي أعظم خصاله أو الب كله مُجِمَنا 
( حمسن الخلق ) أي مع الخلق . 
َال التووي' في شرح صُنلِم : قال العْلْمَاءْ : الب يكون بمَغتى الصّلة وَيمَغتى اللطف 
َالمَبَرَة وحن الصحبة والعثئرة , وبمغتى الطاعة , وهذه الأَمُورْ هي مَجَامِعْ حُسْن 
الخلق . 
وَقَالَ الطيبي' : فيل فَسَرَ البرّ في الحَديث يمَعَان شتى فُقِسَرَهُ في مَوْضع يما اطمأتت 
ليه التفسٌ وَاطْمأن- إِلْيْهِ القلب' ؛ وَفُسَرَهُ في مَوضع بالإيمان , وفي مَوْضع يما يُقَرْيُْك إلى 
الله ؛ وَهتا بحن الخلق , وَقَسَرَ حمئن الخلق باختدال الأذى وَقِلَةٌ القضّب وبَسّط الوجة 
وطيب الكلام وَكْلَها مُتَقَارِبَة في المغتى 
( وَالإِئمْ مَا حَاكَ في تقسيك ) أي ير لي 0 
القلب منه الشّك” ٠‏ وَخَوْفْ كانه ذتيًا . 
في قليبك ؛ ولم ثرذ أن تظهرة لكونه قبيحًا وَهْوَ المغتى 
بقؤله : ( وكرهت أن يَطْلِعَ التاس عَلَيْه ) أي أعيّائهم وَأْمَائِلهم , إت الجنس' يَنصّرف إلى 
الكامل , وَدَلِك لِأَنّْ التقس بطبعها تحب اطنّاع الثاس على خَيْرها , فإدا كرهت الاطاع 
عَلَى بض أقدالها فهو عَيْرْ ما تقوب به إلى الله , أؤؤ عَيْرْ مَا أذن الشرع فيه وَعَلِم أت ثا 
خَيْرَ فيه وا بز فهو إذَا إثم” وَشَرُ . 
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الحتفيّة يكراهة التخريم وَهو المْرَاد من المكزوه عند إطلاقهم , 
وعند غيرهم يُسَاوى المُحَرم , وَيسَمى أَيْضًا مَغصية به وذتبًا ‏ وَالقَرْق 
بَيْنَ المكرُود والمَدظور : أ المنع مِن المنكر 0 مُستحب ,. 
والستكوت عَلِيْهِ مكروة , وليْسْ يحرام , وإِذَا لم يَعْلمْ القاعل أته 
مكزوة وَجَب ذكزة له , فإن للكراهة حكمًا في الشزع يَجبْ تبليقة 
إلى مَنْ نا يَعْرِقَهْ . أمًا الممخظونُ َالتَهِي عَنهُ واجب والسكوت عَلْيْهِ 
مَحْظورْ إذا تحقة" شزطه , وَبهدَا اشترّط صاحب القواكه الدواني أن 
يَكُون المنكز مُجْمَعًا عَلَى تر يمه , أو يكون مُدْرَكُ عَدَم التخريم فيه 1 
167 

ضعيفقًا 

مع اف فاه 0 

1 اروف المنكر ) 
8 - يُشترّط في المُنكر المطلوب تقييزة مَا يَلي : 
الشتزط الأول : أن يكون منكرًا يمَغتى أن يكونَ مَحظورً 
في الشر , 9. 

وَذَالَ العَزَالِي : المُنكرُ أَعَم ؛ من المَغصيّة , إت مَنْ رأى صبيًا أو 
مَجْنُونَا يشرب : الْخَمْدَ فعَلَيْهِ أن“ يريق خَمْرَه وَيَمنَعَه , وكذاأ | رأى 
مَجئوتا يَرْنِي بمَجئوتة أ بَهِيمَة فُعَلِيْه أن يَمْتَعَهُ مِنهُ , وهذا ثا يُسَمَى 
مَعغصيّة فى حَقّ المَخئثون , إِدّ مَعْصيّة لا عاصيى بها مُحَالُْ , ولهدا 
قال صاحبًا القزوق والقواعد ""': نا يُشنترط في الأمر المغزوف 
والتفي عن المُنكر أن يكون المَأمُورْ والمَنهي' عَاصِيَيْن , بَلْ يُشترَ 
فيه أن يكون أَحَدُهمَا مابس لِمَقسَدة واجبَةٍ الدقع والآخ”: 3 
لمصلحة واجبّة التخصيل , ومتاقا جْملة أميئة للمنكر الذي يَجبْ 
تقييؤة مت بطلافة ذلك . أحدها '17: : أمْر الجاهل بمَغروف لا يَغرف 
وجوبَه , وتهِيْهُ عَنَ مُنكر نا يَغْرفْ تخريمّه كتهي الأنبياء عليهم السلا 


6 إتحاف السادة المتقين 53-7 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2560/1 9 
الفواكه الدواني 394/2 

- إحياء علوم الدين 428/2 وشرحه إتحاف السادة المتقين 53-52/7 والفواكه 
الدواني 394/2 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6056) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 /ص 14544) 


©" - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 473) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 


0) وغذاء الألباب. في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 358) 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 225) 

”! - تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 485) وأنوار 
البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 443 و 444) 
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سا عي 


ام أَمَمَهُمْ أوّل بَنيهم 7. 


القاني : قِمَالُ البقاة مع أته لا إثم عَليْهم في بَقيهم لِتأ لوي 57 
الثايث : ضَزب الصِبيان على مابس القواجش وتزك الصلاة 


“ وَالصيّام عن هن الل 
الزايعغ : قثل الصبْيان والمجانين إدَا صائوا عَلَى الدّمّاء والأنضاع وله 
يُمْكِن: دَقَمْهُم إنا يقنله 6 
القامس + إذ1روحل وكيلا في القصّاص ثم عقا ولم يَعْلمْ الوكيل أو 
أَخْبَّرَهُ قاسة” بالعقو فلم يُصَدَقَهْ 00 الاقتيصام ” , قللقاميق أن 
كت يَدفعه بالقثل إذا لم يُمكن ذقعة إنا به دقع لِمَفَسَدَة القثل من" غَيْر 


اس هه لن 


السّادس : : ضَرْب البَهائِم في التغليم وَالرَيَاضَة دَفَها لِمَقسَدَة الشرّاس 
وَالجمّاح , وكذلك ضَرْيْهَا حَمَْنا عَلَى الإسْراء لِصَسر: الحاجة إِلَيْهِ عَلَى 
الكة والقر وَالقدال 159. 

.ونا يَقتصر يَقتِصِرُ الإنكاز عَلَى الكبيرة , بل يَجِبْ التي عَنْ الصقائر أيْضا 


ل ل ل 180 
( الشتزط الثاني ) : أن يكون المُتكرُ مَوْجُودًا في الدال 150. 


- لفوله تعالي : ( إِد وال لأبيه وَقومه ما هذه التمائيل التي أنثم لها عاكقون( 52) 

انوا وجدتا آبَاءتا لها عَابدينَ (53) قال لقن كنثم أنثم وَآبَاوكم في ضال مُبين 
(54)) [سورة الأنبياء , الآية : 54-52] 
”' - قال تعالي : (وإن طائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بَيْتَهُمَا إن بقت 
إخداهمًا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حَتى تفيء إلى أمر الله قإن قاءت فأصلخوا 

يَيْتَهُمَا بالعدل وأقسيطوا إن الله يُحِبْ المقسطين 4 (9) سورة الحجرات 
- لحديث عَمَْرو بْن شعَيْب عن أبيه عَنَ جَدَه وَالَ قال رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- » مُرُوا أولا أدكم رالصلا َم وهم أَجْتَاء سبع سيئين واضرئوهم عَلِيْهَا وهم أَيْتَاءْ 
عثئْر سينين وَفقَرّقُوا بَيْتَهْمْ فى المضاجع » اخرجه أبو داود برقم (495) وهو صحيح . 
”*' - تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 485) وأنوار 
اليروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 443و444) 
1 قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ك1 0)26) وتهذيب الفروق والقواعد 
السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 485) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 
رص 444443) 
'"' - الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 12 / ص 84) وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام - (ج 1 / ص 226) 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 226) 
- الإحياء 414/2 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6058) والموسوعة الفقهية 45-1 

كاملة - (ج 2 / ص 14545) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 12 / ص 478) 
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9 - أن يكون المُنكز مَوْجُودًا في الحال بأن يكون القاعل صُنْتَمِرَ 
على فغل المُنكر , فإِنَ عل مِن <َالِهِ ترك الِاسْيمْرار عَلَى الفغل لم 
يَحجْرَ إتكاز ما وَقعَ على الفغل وهو احتراز كن الح هى من كر 
مِنْ شزب الخَمْر ووالحترار عا جد , كمّن يَعْلمْ يقريتة ان 
كدر رود حسنبّة عَلَيْهِ إثا بالوغظ , وَإن' أنكر 
مَهُ عَلَيْهِ لم يَجُرْ وعظه أيْضًا قإرة فيه إمناءة ظر بالشئلم , وَرْبّمَا 
صدق في قوله ر وزيَما ا يقدم خلى ما حرم عليه لقائق , وأسنئتي 
مِن: ذلك <التان ١‏ 
الدالة الأولى : الإصران عَلَى فِغل الحَرام مِن غَيْر إخداث توبّة فَهذا 
يَجِبْ الإتكان عَلَيْهِ وفي رَقعِهِ يه إلى ولي الأمْر خثاف مَبْتَيْ عَلَى وُجُوب 
السّئر واستحبايه وَعلى ستقوط الدتبه يرالتابة وَعَدَمِهِ , أما عن 
وُجوب الستثر وَاسْتحبَايهِ فَإِنَ للعلمّاء أقاويل ثوجزها في الآتي : 
ذهب هب الأختاف إلى أن الشتاهد في حقوق الله ( أسبّاب الحذود ) 
محي , حيسبتينة : بين أن يَتْهْد حسنبّة لله تعالى وَبَيْنَ أن يئر 
أن كل واحد منْهما أَم مَندُوب إِلِيْه ". قال الله تبَارَك وتهالى : (.. 
وَأَقِيمُوا الشتهادة لله ..) ( ا ا فعن أبي هرَيْرة » قال : 
قال لل مَنْ ستترَ عَلى مُئلِم سَمرَ الله عَلَيْهِ 
في الآخر 30 
وقد تدب الشزع إلى كل واحد منهماء إن شاء اختارَ جهة الحسببَة 
قَأَقَامَهَا لله تعالي , ون شاءَ اختارَ جهّة الستثر فِيَسسْشْرُ عَلَى أخيه 
المُمنْلِم والسكر أولى ' 
وأمًا في حقوق الله تقالى مِن عَيْر أمنبّاب الحدود تخ طلاق 
وإعتاق وظهار وإيثاء وتخوها من أمنباب الحرُمّات تَلَرَمُهُ إقامةة 
الشّهّادة حسنبّة لله بَارَكَ بوتقالى عند الحاجة إلى إقامَتهَا من غَيْر 
لبو فين اكدهن الهاء ” 


5 - الآداب الشرعية 292/1 و غذاء الألباب 226/1 
*' - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 14 / ص 379) والعناية شرح الهداية - (ج 
10 / ص 376) 
- مصنف عبد الرزاق برقم (18934)_ وهو صحيح | 
وفي صحيح مسلم برقم(6759 ) عن أبى هريْرَة عن التبى -صلى الله عليه وسلم- 
>« لا يَسسْئْرْ اللهُ عَلَى عَبْدِ فى الذتيا إلا سَّمّره الله يَوحَ الْقِيَامَةَ ». 
- اريت الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 14 / ص 379) 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 2294) وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع - (ج 14 / ص 379) 


قال المالكية ": تجبا المبّادرّة لأداء الشهادة في حقّ الله إن 
استدَام فيه التخريه” كالعئق والطلاق والرّضاع وَالوقف . إن كان 
التخريم يَنقضي بالقرَاغ من مُتعلقه كالزتى وشتزب الخفر كان مُخَيْرا 
في الزقع وَعَدَمه , والتزك أولى لِمَا فيه مِن مَعتى الستثر المطلوب 
في غَيْر المُجاهر بالفسق . 

وفي المواق, أن سر هران على تقسيه وعلى غَيْره وَاجب حيتئذ 
فيكون تزه الرقع واجبًا ٠‏ 

.وتكرَ العز بْنْ عَبْد السام تقصيلا خلاصئةه أن الزواجرَ تؤعان : 
0 ْ 3 هو رَاجر عن الإضرار عَلَى دنب حاضر , أَؤ مَقَسَدَةٍ 
مُنابسَة نا إثم عَلَى قاعلهَا وهو ما قَصد به دقع المَقسَدَة المَوْجُودة 
ويستقعة باندفاعي] 14 

0 - التؤع الثاني : مَا يَقعْ زاجرًا عن مثل ذنب مّاض مُنصرم أو عن 
مثل مقسدة مَاضِيّة مُنصرمَة ولا سقط إلا بالامنتيقاء وَهْو ضَرْبَان : 
أَحَدْهمًا ٠‏ ما بيجب م0 مُنتحقه ليبرأ منه أو متتو فيه 0 
كالقصاص فى 

جب عليه أ تغرف ممنتحقه لتستتوفية أ يطقة خله / 

الضَرب التاني : مَا الأولى بالمُتسَيّب إلَيْه سنره كحَد الذتي والخضر 
والسرقة . ثم قال '*': وَأما الشهون على هذه الجرَائم , ف 

بها حقوق؛ العباد نرْمَهُم أن يَسْهَدوا بها أن يَعَرَقوا بها أَربَابَها إن 
كاتت رَوَاجِرُها حَقًا مخضا لله فإ كاتت المَصلحة فى إقَامَة الشهّادة 
بها , فَيَسْهَدُوا بها مثل أن يَطَلِعُوا مِن إنسان على تكرّر الزتى 
والسترقة والإدمَان عَلى شرب الحُمُور وإتيّان التكور فالأؤلى أن 
يَسْبْهَدُوا عَلْيْهِ دَفْعًا لهذد المقاميد , وإن: كاتت المَصلحة فى السثر 
عَلَيْهِ مثل ذثة مِن هذه الزثات تقع ثذرّة من دوي الهيتات ثم يُقلع 
عَنْها ويئثوب منها ذالأولى أن نا يَسْهَدُوا لحديث سعيد بن المُسَيّبِ 
أتهُ َال بَلَعَنى أن رَمُول الله -صلى الله عليه وسلم” 3ال لحل من 
أمنلم يقال له هزال* : « يا هزالء لؤ ستترته بردائِك لكان خَيْرًا نك 


55 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 9 / ص 403) 


'*' - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 17 / ص 225) وحاشية الصاوي على 


الشرح الصغير - (ج 9/ ص 404) 
0 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 322) 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 325) 
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»6 . وحديث « أقيلوا توى الهيْتات عتراتهه إلا - الحدود »!” 
وحديث « لا > يَسْئز عَبْدْ عَبْدَا فى الذتيًا إلا - سَقرّة الله يَوْمَ 
القيَامة »92 ٠‏ 
وَذّالَ ابْنْ مُقَلِحَ من الحتايلة : عَدَمْ الإتكار والتبلية عن الذّتب 
الماضي مَبْتِي' على مئقوط الدئب 0 , فّإِن ‏ اعتَقدَ الشاهد 
منقوطة لم يَرْفْعْهُ وَإِنا رَفْعَهُْ . وَأمّا إذَا كان مُصرًا عل المُحَرَم لم 
يب , قَهَذَا يجيب إتكاذ فل القاضي وإتكاز إصرارم 
1 - الحالة الثانيّة الصشنتئتاة من . اشتتراط ووأجود المُنكر فى 
الال : 1 
الإتكانٌُ عَلَى أَرْيَاب المَدَاهِب القاميدة واليدّع المُضلة . ذال إِمَامٌ 
الحَرَمَيْن في تقصيل ما إلى الأَئِمَةَ والوثاة : فَأما نطارة ه فِي الدين 
فيَنقسيم إلى : النظر في أصل الدين , وإلى التظر في قروعه , فأما 
اقول في اضل الدين ميقم إلى حفظ التين بأقحنى الؤميع على 
المُؤمنين وَدَقه شبهات الزائقين , وإلى دعاء الجاحدين والكافرين 
إلى التزام الحق المبين ' 
قال الخاطبي ٠‏ مَنْ أظهرَ يدعقة وَدَعا إليها فُحكمُه حكمْ سائر مِن 
تظاهر هر يمعغصية صغيرة أو كبيرق أو دَعا إليها جؤدا و أونقةة وأه 
يتقثل , إن امتتع من فغل واجب أؤ تزك مُحَرْم 
وَيَرَى الإِمَامٌ الغزالي أن البدع كلها يَنْبَغي أن 3 تحسم أَبْوَابْهَا وثنكر 
عَلَى المُبْسَدَعِينَ يدَعهم وإن: اعتتقذوا أتها م 
وَيَرَى ابْنْ القيّم وجوب إتلاف الكثب المُتَتَمِلَة عَلى اليدْعَة وأتها 
أوؤلى يِذَلِك مِن إتثاف أَنِيَةَ الخَمْر وآئات اللهو وَالمَعَارْفٍ , ولأ 
الحسنبة عِلي أهل الأه نؤاء والبدع أَهَمْ من الحسنبة على كل 
المُنكرّات 97 


- موطأ مالك برقم(1505 )المعجم الكبير للطبراني - (ج 16 / ص 
ا 117 )صحيح لغيره 
سنن أبى داود برقم (4377 ) وهو صحيح 

- صحيح مسلم برقم(6760) 
- الآداب الشرعية - (ج 1 / ص 324) والآداب الشرعية 29292199218 والمغني 
لدين قدامة 949-48/9و216-215/10 وغذاء الألباب 207/1 

-غياث الأمم في التياث الظلم - (ج 1 / ص 72) 

- الموافقات في أصول الشريعة - (ج 3 / ص 128) 

- أ الطوق الحكية . ص 77 
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الشترط الثالث أن يَكون المُنكر ظاهرا لِلمُحْسيب 5 
2 - العضقر مفتاد طلية الأشارات المعرفة» فالامارة ؛ المعرقة 
حَصلت وأورّتت المغرقة جاز العَمَل يمُقتضاها أمًا ليها فنا رخصة 
فيه , والحكمّة مِن ورَاء دَلِك أتتا أمزتا أن ثجري أحكام الثامن على 
الظواهر مِن غير انيكشاف عن . الأمُور البَاطِتّق فعن الذهرئ قال 
حَدئتى حَْمَيْدُ بْنْ عَبْد الرَحمّن بْن عَوف أن عَبْدَ الله بْنَ عفبَة قال 
سمغت عُمَرَ بْنَ الطاب - رضى الله عنه - تقول إن أتامنا كانوا 
يؤخدون بالوحى فى عهد رول الله - صلى اللّه عليه وسلم -, وإ 
الوقخى قد اتقطع , وإتمًا تأخذكم الآن يما ظهَرَ ثتا من أَعمَالِكم , فَمَن 
أظهرَ لتا خَيْرَا أمتاه وَقَرَبْتَاهُ , وَلِيْس إِلْيْتا مِن سريرته شئاع , الله 
٠ 0‏ ومن أظهرَ لا سُوءً! لم تأمنه ؛: ولم تصدقه ,2 

إن: ال إن سريرتة حَسَتة 

قال اقوط في قوله على 380 | وَثا تجَسّسئوا ) خُدوا ما ظهَرَ , 
و 7 تتيعوا عَوْرَات المُلِمِينَ ا ال ل 

حتى يَطلع عليه بَغد أن سَّترَة الله فُلِيْسَ | ع يي 
أذ بنخت أو يقتحم على اناس دوهع بن أن ها شكن ٠,‏ 


1-0 يا دياعي 


الأنخنا 02 امير في موضع لا بعلم بد اله عير هن حَضرَة ود 
وا تحن بيه 


والناس ضرران. ٠‏ 
أحَدهمًا : : مسلئوؤ ا رمم يشيع مين المعاصي , فإِدَا وَقْعَت منه 


هفوة 0 زثة قإته ثا بَ يَجُورُ كثنفهاً وهنكها وثا التحنث بها , أن ذَلِك 
غيبة , وفي ذلك قال الله تقالى : (إن الذين يحئون أن تشية 


5 - إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 161) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / 
1 060) 
“5 - صحيح البخارى برقم(2641 ) 

* - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 5274) والتمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد - (ج 18 / ص 2) والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 1 
9/اص 9) وطرح التثريب - (ج 8 / ص 345) 

- ففي صحيح البخارى برقم(5143 ) عن الأ غرج َال قال أبُو هريْرة يأثرُ عن 
التبى - صلى الله عليه وسلم - قال « إِيَاكم وَالظن , فإِنَ الظن أكذب الحديث , ولا - 
الكتيوا وله +تتحشينة اوه “تباعهنو ا وكوتها زكوانا» 
وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر 10/2 ونصاب الاحتساب 02 
2 - الآداب الشرعية 292/1 


القاحشة في الذينَ آمثوا لهم عَدَاب أليم فى الثثيَا والآخرة وَالله 
يَعلم وأنثم نا تظمون) ل 09 سورة الن -ورء وَالْمُرَادُ إشاعة القاحيشة 
عَلَى المُوْمِن المُسنتير فيما وَقع منه أؤ أتهم بد وهو بَرِيءْ منه . 
والثاني : من كان مُتنتهرًا بالمعاصى مََلِنَا بها ونا يُبَالى يما 
ارتكب منها وثا يما قِيل له , قَهَدَا هو القَاجز الْمُعلِن” وَليْس له غيبّة 
ومِثل هذا قُنا بَأسَّ ره يقامح عليه الحُدود . 
أما 3 تَسَوُرُ الجُدرَان عَلَى من عَلِم م عَلَى منكر فقن أنكرّه 
الأ وَهو داخل” في التجمئس القنهي عنه “ويتحقو اهار في 
حَالة مَا إذا أتى مَعْصيَة بحَيْث يَرَاهُ التاس* 2 ذهايهم وَإيَابهم , أو 
يُعْلمُ بها عن طريق الحواس الظاهرة بحَيْث ذا تخقى على مَنَ كان 
خَاِرج الدّار , وما ظهرت داالئه فهو غير مسثور 0 هو مكشّوف” 


ال الما وزدي 007 لل لك 0 ب أن ١‏ ا عَم لم يَخديّ: م 
المُحَرّمَات , فإ ” غلب على الغ.* امسترا: قوم بها لِأَمَارَةٍ وآثار 
ظهرَت قَدَلِك ضربَان : 

اهنا أن يكون لك في اتتهاك حُرْمَة يَفُوت أ اسيذراكها , مثل أن 
يُخيرَه مَنَ يق" بصدقه أن رَجِْنا خَنا برَجل ليقثله , أؤ بامرأة ليَزني 
يها , قَيَدْ فيجوذ له في مثل هذه الخال أن تج ويٌقدم على الكشف 
والتخف حَدَرًا مِن قوّات ما ثا يُسيْتَد يُسنْتَدْرَكْ , وكذَا لؤ عَوَفْ ذَلِك غَيْزْ 
المُحْسَيب من المُتَطوعَة كارليه الإقدَام على | لكشف والإتكار . 


- جامع العلوم والحكم - (ج 36 / ص 13) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 
ج 1/ ص 403) 

- جامع العلوم والحكم - (ج 34 / ص 13) وكتب وليد بن راشد السعيدان - (ج 6 / 
ص 12) وغذاء الألباب كح شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 403) 

7 - التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص /57) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 


61) 
”” - فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 231) وشرح النووي على مسلم - (ج 1 / 


ص 131) وشرح الزرقاني على موطأ مالك - (ج 8 / ص 125) وتحفة المحتاج في 
شرح المنهاج - (ج 39 / ص 4019393) وجامع العلوم والحكم - (ج 34 / ص 13) 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 3407) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 5 / ص 130) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 5512) 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 5623) والفروع لابن مفلح - (ج 12 / 
ص 429) والآداب الشرعية - (ج 1 / ص 351) وغذاء الألباب في شرح منظومة الآ 
داب - (ج 1 / ص 403) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 8) ومعآلم القربة في طلب 
الحسبة - (ج 1 / ص 42) 


وَالضَزب الثاني : ما قصرَ عَن هذه الزتبّة فنا يَجُورُ الكجَسُس عَلَيْهِ 

ونا كشنف الأسْتاز عَنهُ , فَإِن سَمع أصوّات المثاهي المُنكرّة مِن دار 

كانَ له أن يُنكِرَ دَلِكَ مِن خارج الذار ونير له أن: يَدْخْلْهَا؛ أت المُنكر 

ظاهز وَليْس عليه أن يكشف عن عَن: التاطن 

الإتكاز بقلبّة إلظن " : 

لكك ذوعا 0 

33 - توغ مُدَمُوم تهى التتارع عَن اتباعه وأن يُبْتى عَليْه مَا ذا يَجْو 

يتاه عليه , مثل أن يَظْن بإنسان أته زتى أؤ سَرق ا 

أو قل تقسًا أو أَخَدَ مانا أو تلب عزضا , فَأرَاد أن يوَاخِدَهُ بدَلِك من 

ا و ل ل ا 

على هذا الظن فهدا هو الإئم لقوله تعالى : (يا أَيْهَا الذين آمَئوا 
جْتَنبُوا كثيرًا 0 بض الظنّ إثم ونا تجَسسئوا ونا يَقتَب 

كر جدكه أن تاكل ليك أكيم نا ككرمكوة 

واتقوا الله إن الله تواب' رّحيم) (12) سورة الحجرات , ولحديث | 

ل عر قال :قال أبُو هرَيْرَة يأثزْ عن التيبى - صلى الله عليه وسلم 

- قال : « إياكم والظن , إن الظن: أكذب' الحديث , ول 

ولا 2 تحَسسُوا, ولا - تباغضوا, وكوئوا إِخَوانًا » 


وتواع ة أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عائن وجُوب اقبَاعيفبِ لأن مُعغظم 
المَصالح مَبْنِيّة على الظئون المضبئوطة بالضوابط الشزعيّة, وإ تزك 
الققل بهذا التوع يني إلى تغطيل مصالح كثيزة غَالَة خؤقا من 


- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 4019394) 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6062) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 14545) 
وي ءات الباب المفتوح - (ج 120 / ص 3) 
2 - صحيح البخارى برقم(5143) وصحيح مسلم برقم(6701) 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 357) 
المُراد التْي عن ظَنّ السئوء . قال الخطابي : هو تخقيق الظنّ وتصديقه دون ما يتْجس 
فِي التقس ؛ فّإِنَ ذَلِك ا يُمْلكَ . وَمُرّاد الخطابي أن المُحَرّم مِن الظن ما يَسنْتَمِرَ صاحبه 
عَلَيْهِ ؛ وَيَسْتَقِرْ في قلبه , ذون ما يتغرض في القلب ولا يَسْتَقِرَ ؛ فَإِنَ هذا ثا يكلف به كما 
سَبّقّ في حَديثْ " تجاوز الله تدالى عَمَا تحدثت به الأمّة ما لم تتكلم أو تغمد " وسبَّق 
تأويله على التواطر الفي ذا تستقز - ونقل"القاضي حن منقيان أنه قال : الظن انقي يأتم 
به هو ما ظته وتكلم به ؛ فَإن لم يتكلم لم يَأثم .قال : وال تعضهم : يُحْتَدَل أن المُرّاد 
الحكم في الشتزع بظن مُجَرّد مِن غير بتاء عَلى أصل ونا نظر واستيذثال وَهَذَا ضّعيف 
أو بَاطل , والصوّاب الأول . 


وقوع مَقاسيد قليلة تادرّة “أ وَدَلِكَ عَلى خلاف حكمَّة الإله الذى شرع 
الشترائعم إإجلها " كوَمِن هذا القبيل إتكاز المُنكر فى مثل الدانات 
الآتيَة 1 
ادلي راق انا يقلي مايه اسان لسكب هيع الإنها زهان 

بنَاء عَلَى الظن المسْتَقَادِ مِن ظاهر يَدِ المنلوب . 

القانية : لوا رَأى وَجِْنَا يَجِلَ * امرأة إلى مَنزْلِه يزعم “ أتها رُوجنه وهِي 
تنكز ذَلِك , فإتهُ يَجِبْ الإتكان عَلَيْهِ أن الأصل عَدَمُْ ما ادّعاهُ . 

الذالتة : 5 رأى إنسَانا 1 إنسانا يَرْعُم ان 1 حَرَبِي ؟ دَخَلَ إلى 
دار الإسلام بغَير أمَان وَهُو يكذيه في ذَلِكَ , لوحب عَلَيْهِ الإتكان , لأ 
الله خَلق عبَادَه حْتَفَاءَ , والدَاز دَالة عَلَى إسلام هلها لِعَلَبَةَ المُسْلِفِينَ 

قفي هذه ال<ائات وآمَتَالِها يُعْمَلُ بالظثون, فَإِنَ أصاب من قامَ بها 
فقد أدى ما أوؤجب الله عَلَيْهِ إدا قصّد بدلِكَ وه الله توالى , وَإِنْ لم 
يُصيتب كان مَعْدُورَ وا إتم علَيْهِ في فِعْلِهِ . 

وَلِلمُحْسسيبٍ أن يَطُوفَ في السئوق وَأن لصم : أخوال أهله 
غير أن يُخيرَه أَحَدْ بخياتتهم ,ونا يكون” هذا من قبيا التجسس 
المنهي هه م وى أن ثا يَسْعَلَهُ عَنهُ 
شاغل" كما 0 سبق في بَخْث أدَاب المحسيب 

216 2 

الاح الزايع ؟ أن كه المنكرٌ مَعْلُومًا بعر اجتهاد 

فَكْلُ ما هو مَحَل للاجتهاد قُنَا حسبنبّة فيه َوَعَبَرَ صّاحب' القواكه 
الدواني عَنْ هذا الشزط بقوله **: أن يكون المُتكرُ مُجِمَعَا عَلَى 
تحريمه , أو يكون مُدْرَكْ عَدَم الكخريم فيه ضعيقا , وَبَيَانَْ ذَلِكَ : أن 
د الشرعيّة عَلَى ضَرتَيْن : 

5 قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2/ ص 00( و602/2 وأحكام القرآن لابن 
العربي 15-4 والجامع لأحكام القرآن 332/16 وأحكام القرآن للجصاص 20/5 
9 والآداب الشرعية 317/1 

7 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 58) 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 56) و الفروق 257/4 و الآداب 
الشرعية 317/1 

5 - نصاب الاحتساب 156 و157 2/19 و202 

56 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6063) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2/ ص 45) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 3 (ج 2 / ص 1/8 
)01١9‏ 

“2 - الإحياء 416/2 


5 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 164) 
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أَحَدْهمَا : ما كان مِن الواجبّات الظاهرة كالصئاة والصيام والزكاة 

والحج , أؤ من المُحزقات المَشهورة كالزتى , والقثل , والسرقة , 

وشرزب الخَمْر , و الطريق , والغقصب , والربَا , وما أشبّه ذَلِك 

فكل" ملم َعَم بها ولا يتم لا.< حتساب بقريق دون قريق . 

والقاني : ما كان في دقائق الأقدال والأقوال مما ثا يَقَة يَقِف على 0 
به ميوى العلمَاء , مِثل قَرُوع العبّادات وَالمُعَامَئَات وَالمُتاكحات 


لِك من الأحكام , وَهَدَا الضَّرب على توعين : 
أحَذهما : ما أَجْمَع عَلَيْه أهل' العلم ,وَهدا ثا خثاف فى تعلق الحسنبة 
فيه لأهل العلم وَلم يكن لِلِعَوَامْ مَدْخَل فيه 

والتاني ما اختلف فيه أهل العلم مما يتلق بالاجتتهاد , فكل* ما هو 
مَحَل* الأجتهاد قثا حسبّة فيه 217. 

ولك هذا القوال الاي ير إطلاقه "بل المُرَاد يه الخلاف: الذي له 


5 - شرح مسلم للنووى 2 وكتاب الفقيه والمتفقه 68967/2 وإحياء علوم الدين 
2 والآداب الشرعية 187-186/1وتحفة الناظر 4 و7 والزواجر 169/2 

"7 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى - (ج 9 / ص 112) 
الوَجه القايث : أن القؤل بتحريم الحيّل قطعي ليس من صَائل الاجتهاد كما قن بَيَتاه 
وَبَيَنا إِجْمَاعَ الصحابة عَلَى المنع منها يكلام عَلِيظ يُخْرجها من مَسَائْل. الاجتهاد , وَاتِعَاقَ 
المتتفر عل ١‏ انها بنعة محدنة , وكز” وذقة كذالفة الست اتاو الستكاية كإتها حال , 
هذا 'متعد ضر الإماد الحمه وعيرم : 

وحيتئذ فلا يَجُورْ تقليد مَنْ يُفتي بها وَيَجِبْ تقض حكمه » ونا يَجُورْ الدثالة لِأحَدِ من 
المُقلدينَ عَلى مَنْ يقتي بها مع جواز تلك في مَسَائْل الاجتهاد . وقد تصْ أَحمَّدُ على 
هذه المَسائل في مثل هذا . 

وإ" | كتا تغدّز من اجْتهّدَ من المُتقدّمينَ في بَغْضها , وهذا كما أن أعنيَانَ المكيين 
والكوفيِينَ ا يَجُونْ تقليذهم في مسأل المّنعة وَالصّزف والتبيذ وتخوها بَلْ عند ققهاء 
الحديث أن مَنْ شرب التبيد المُختلف فيه خد , وَإِن كان مُتَأوَنا واختلقوا في رد شهادته 
قَرَدَهَا مَالِكْ دون الشافعي وعن الإمَام أَحْمَّدَ روايتان ٠‏ مع ك3 الذين انوا بالمئعة 
وَالصّزف مَعَهُمْ فيهمًا ستة صّحيحة , لكن مئئة المُئعة مَنْمُوحَة , وَحَديث الصّزف 
يُقَسيّرهُ سَائْرُ الأحاديث , فُكيْف : بالحيّل التي ئِيْس لها أل من مئتة ونا أثر أصنا بل 
السَّتن والآثاز تخَالِقهَا . 

وَقوَلِهُمْ مَسائل الخثاف نا إنكارَ فيها لِيْسَ يصحيح فإن الإنكار , إما أن يَعَوَجَه إلى القؤل 
بالحكم أؤ العمل أمَا الأول فإدا كان القؤل يْخَالِفْ مئتة , أو إِجِمَاعًا قديمًا وجب إتكازة 
وقاقًا ٠‏ إن لم يكن كذَلِك فإتهُ يُنكرْ يمَغتى بَيَان ضَغفه عند مَنْ يَقول المُصيب وَاحدٌ 
وهم عَامّة السلف وَالْفْقهَاء 5 وَأما العَمَلٌ فَإِدَا كان غلىن خلاف سَتمَ , أو إِجْمَاعِ وجب 
إتكازة أيْضًا يحسب دَرَجَات الإتكار كما دكزتاهُ مِنْ حديثت شارب التبيذ المُختتلف فيه , 
وكما يُنقض حكم الحاكم إذا خَالف منئة , وَإِن كان قن اتبّعَ بَعْض الغلماء . 

َأمَا إذا لم يكن في الصّئألة مئئة ونا إجماع وَللِاجتهاد فيها صََاغٌ يُنِكرُ على مَنْ عَمِل بها 
مكنيذا + أو مقلم , .وزتما ككل هذا اللنس' هر" جية أت القائل: يكضة أ ضتائل؟ الخنافر 
هي مَسَائْلُ الاجتهاد كما اعتقد ذَلِكَ طوائِفْ مِن التاس - والصّواب الذي عَلَيْهِ الأئِمّة أن 
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دليل” , أمّا مَا ثا دليل له فنا يُعْمَدْ به ,وَيْقَرَر هذا الإِمَاح ابْنُ القيّم بأن 
الإتكانَ إِما أن يتتوجه إلى القول , والقتوي , أو العمل . 

أمًا الأول فَإِدَا كان القؤل” يُذَا لفا مئئة أو إِجْمَاعًا شَائِعًا وجب إتكازة 
اتَمَاقًا , إن لم يكن كدلك فَإِن بَيَانَ ضَغفه وَمَُالقَيه للدليل إنكاذ 
مثله , وأما العمل فَإِدَا كان عَلَى خلاف مئتة :3 أو إِجْمَاء وجب إتكازة 


بحسب دَرَجَات الإنكار , وكيْف يَقول ققِيه نا إنكارَ في الصَتائل 
المُختلف فيه , وَالقمَهَاء مِن متائر الطوائف قد صَرَحُوا يتقض حكم 
الحاكم إذا خَائف كِتابَا أو سئتة , وَإِن كان قد وَافق فيه بَعْض' العُلماء 
221 

وَأم إذا ثم يكن في الصئألة سئتة أو إِجْمَاءٌ وللِاجتهاد فِيها س0 
تنكز عَلَى من عَمِل بها مُجْتِهدًا أو مُقَلِدَا , وال الْإِمَادُ ارود 

يْنكِرْ مُحخسيبْ ولا غَيْرْهُ عَلَى غَيْرد , وكدَلِك قالوا : ئيس ! للقمى وا 


صَمَائِْلَ الاجتهاد لم يكن فيها دَليل يَجِبْ العمل به وجُوبًا ظاهرًا . مثل حديث صحيح ا 
مُعَارضِ مِنّ جشيه فيَسُوغ له - إذَا عَدِحَ ذَلِكَ فيها - الِاجتتهاد لتعارض الأدثة المتقاربة . 
أو لِخَقاء الأدثة فيها وَلِيْسَ في ذكر كؤن الصسنألة قطعيّة طفن على مَنْ خَالقَهَا مِن 
المُجتهدينَ كستائر الصََائل التى أختلف فيها السّلف . 

مثل كؤن الحامل المتوقى عَنها تغتذ يوضع الحظل . 


أن الجمّاع المُجَرد عَنْ إنزال يُوجِب القسل . 
أن ربا القضل والمّئعة حَرَامٌ وأنه التبيذت حَرَاهٌ وأنه الستة في الزكوع الأخد بالزكب , 
وَأنَّ دية الأصايع سسواء 2 وأنه بد السارق. تقطم في ثلاثة دَرَاهِم ربع ديتار 2 وأنه الْبَائْعَ 
أحق بسيلعيه إذا أقلس المُشتري . 
وَأنّ الصُنلِم نا يقل بالكافر . 
وأنّ الحَاج يُلْبّي حتى يَرْمِيَ جَمْرَة العقبّة » وأن التِيَمُم يكفي فيه ضربَة واحدة إلى 
وآن المَسْح على الخُقيْن جَائِرْ حَضرًا وَسقرًا إلى غَيْر دَلِكَ مما لا يكاد يُخصى . 
وَبالجملة مَن بَعَهُ ما فِي هذا البَاب من الأحاديث والاثار التي ثا مُعَارضٌ لها فُلِيْسَ له 
عند الله عَدَرْ يتقليد م يَنْهَاهُ عن تقليده . 1 
وتقول نا يَحِلُ لك أن تقول مَا قلت حَتى تغلم من أَيْنَ قلت ؛ أو تقول إذَا صّحْ الحديث 
فنا تعبَأ بقولي ولؤ لم يكن في البَاب أحاديث , فَإِنَ المُمن يَعْلمْ بالاضطرار أن تبي الله 
صلى الله عَلَيّهِ وسَلم لم يكن ممّن يُعَلِمْ هذه الحيّل وَيْقني بها هو ونا أصحابه , وأنها نا 
تلية؛ بدين الله أصنا , هذا القَدرُ ثا يَحْتَاء إلى دليل أكتز مِن: مَغرقة حقيقة الدين . 
2 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 1937) وفتاوى واستشارات الإسلا 
م اليوم - (ج 16 / ص 246) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 4 / ص 56) ومن 
أصول الفقه على منهج أهل الحديث - الرقمية - (ج 1 / ص 181) والآداب الشرعية - 
(ج 1/ص 214) وغذاء الألباب 0 شرح منظومة الآداب - (ج 1/ص 038) 
ا النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وفتاوى يسألونك - (ج 5 / ص 


للقاضي أن يغترض عَلَى مَنْ القهُ إدا ثم يُخَالِفْ تضا أو إِجِمَاعًا أو 
قِيَاسًا جِلِيًا . 
وَهَدا الحكم ممُتقق عَلَيْهِ عند الأَئِمّة الأربَعة , قن الحكم يَنقضُ إذا 
خَائف الكتاب 0 أو السنئة أو نا 
قات المنك. 24 
4 - المنكد على ثثاثة أَقَسَام : 
أحَدها : مَا كانَ مِن: حُقوق الله تدالى . 
والثانى : ما كانَ مِن حُقوق الآدَمِيّين . 
والقالث : ما كان مُشتركا بَيْنَ الحَقيْن . 
َأمَا التي عَنهَا في حقوق الله تدالى فعلى أقسام 25: 
أَحَدُها : ما تعلق م 
والتانى : ما تعلق بالعادات . 
والثاليث : ما تعلق برالمحظورات . 
والرايء : ما تعلق بِالمُعَامَئات . 
قَأَمًا المتعلق' بالعقائد فَارم الحق فيها هو جْمْلة ما عَلْيْهِ أهل؛ الحديث 
وأهل” السئتة وَالجما <: 206 
ومين من أخَص: خصائصهم أتهم يتتيغون أم الكتاب وينركون المتشاية 


', وَأمْ الكتاب يَعْمْ ما هو مِنْ الأصول الاغتقادية 6 
وَأمَا المُتعلة” بالعادات فكالقاصد مُخائقة هيتتها المتتروعة 


2 - شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وفتاوى يسألونك - (ج 5 / ص 
4) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 4 / ص 92) وتحفة المحتاج 
في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 3999393) والفروق 40/4 و41 وتهذيب الفروق 
4 والوفاكه الدوانى 394/2و حاشية رد المحتار 292/5 و402-400و685و9 
تسيسر التحرير 934/4 كتاب الفقهيه والمتفقه 65/2 وغاية الوصول شرح لب الأ 

0 9 وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 150-149 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6064) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 14546) 
5-5 د السلطانية - (ج 1 / ص 500) ومعالم القربة فى طلب الحسبة - (ج 1 / 
9 - 00 ابن عابدين 70/4 

- قال تعالى : (هو الذى أنزل عَلِيْكَ الكتاب منهُ آيَات' مُحكمّات هه أ الكِتَاب وَأخَرْ 
مْتَسَابهَات فأمًا الذينَ في قَلوبهم رَيْةْ فيتيغون ما تشابَه منه انيقاء الفثتة وَابيقاء تأويله 
وَمَا يَعْلَمْ تأويله إلا - الله وَالرَاسِخون في العلم يقولون آَمَّنا به كل مِّنْ عند رَيْتَا وما 
يَدَكرُ إلا ” أوئوا الأبتاب) (7) سورة آل عمران 

- الموافقات 178-177/4 


وَالمُتَعَمّد تقييرَ أؤصافها الصنثونة , مثل أن يَقصد الجهرَ في صلاة 
الإسْرار , وَالإِسْرَارَ في صلاة الجهر 00 بزيد فِي الصلاة أو في الأذان 
أذكانا خنة فمفوتة , فالشحتسيم اتكارها .هتاديب القعائد غيها راذا 

م يَقل يما ازتكبّه إِمَاد متبُوع . 
ْ60ب-دب 0 0 0 0 0 0 0 2 قف الويَب 
ومقلات القيوة ,ققد قان التي صلى الله غلية وشلم 7 3 3د ما 
ا لا - يَرِيبُك فإِنَ الصّدق طُمأنيتة وإن الكذب ريبّة 


قَيْقدّمْ الإنكاز ونا يُعَجَل بالتأديب قبْل الإنكار '* 

وأمًا ما لق بالمعامئات المُنكرة كالربَا وَالبْيُوء القاسيدة , وَمَا مَنع 
الشزع منه مع تراضي المَتَعَاقِدَيْن به إذا كان مُتققا على حظره , 
فَعلى والي الحسنبة إتكازة وَالمَنه مِنهُ وَالرَجِرُ عَلِيْه “ 

وَأمَا ما اختلف الققهاء في حَظره د وإتاحيه هلا مذكل لذ فى إنكاره 
إنا أن يكون يما ضَعف الخئاف فيه وكان ذريعة إلى محظور مُتقق 

عَليه , كربا التقد , 9الخلاف فيه ضعيفا , وَهوَ دريعة إلى ربا الاح 


المتقق عَلَى تخر 
وَمِمًا هو عمدة 0 م المنع من التطفيف 0 ا المكاييل. 
وَالْمَوَازِين والعنتف * وله الأد َب عليه والمعاقبة ذ : 


2 - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 238) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 


09) واقسام السلطانية - (ج 2 / ص 4) 

"* - سنن الترمذى برقم( 2708 ) صحيح 

وفي تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 0810 

قال الثوزتشتي : أي اترك مَا إغترّض لك من الشّك فيه مُنقلبًا عنه إلى ما نا شك فيه , 
يقال دع ذَلِك إلى ذلك امنتندلة به اتتهى . والمّغتى اتزك ما تشئك فيه من الأقوال 
2 2 2 2 2 2 2 02121212 3*0 


دييه 

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 379) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 4) 
“2 - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 380) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 10) 
2 - الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 10) 

5 -1 - الصنج لغة : شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر , وآلة بأوتار 
يضرب بها ويقال لما يجعل في إطار الف من التنحاس المدؤر صفاراً صنوج - أيضا -. 
ويؤخذ من استعمالات الفقهاء للفظ الصّنجة أن" المراد بها عندهم : قطع معدنيّة ذات 
اثقال محدودة مختلفة المقادير يوزن بها. 
الحكم الإجمالي 
2- ينبغي للبائع أن يتخذ ما يزن به من قطع من الحديد أو نحوه مما لا يتآكل , وتعيّر 
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يَجُورْ له إذا استتراب يموازين أهل السئوق ومكاييلهم أن: يَخْتَيرَها 
0 , ولو كان على ما عَايَرَهُ منها طابَع مذروفة يزو القاكة لا 
يَتَعَامَلُونَ إثا يه كان أخوط وأمسئلم . فَإِن فَعَلّ دَلِك وَتعَامّل قوم يقير 
ما طبع عَلَيْهِ طايعهُ توجّه الإتكارُ عليْهم - إن كان مَبْخُوسًا - مِن 
وَجْهِين : 
أحَدهُما : لِمُذَائقيه في الغذول عَنْ مَطْبُوعه وإنكاره من الحقوق 
المتلططاوعة 286 والقاني : للتخس والتطفيف وإتكارة من الحقوق 
الشزعيّة , فَإِن كان ما تَعَامَلوا به مِن غَيْر المقطبئوع سليمًا من تخس 
ونقص نوكه 0 عَلَِيْهم يحق الستلطتة وخدها لأجل المُذائقة . 
وإن ذَوَرَ قُوْمْ على طابعه كان الور فيه كالمبَهْرج على طابَع الدَرّاهم 
والدتانير . فَإِنَ قن التزويز بغش كان الإتكاز عليه والتاديب 
أحَدْهُمَا هُمَا : في حَق الساطتة من جهة التزوير . 
وَالتاني : من جهّة الشتزع في الفِش وهو أغلظ البوزين . وإن سَلِم 
التزويز مِن' غش: تقرّد بالإنكار لِحَقْ الستلطتة خاصة 


على الصنج الطيّارة , ولا يتخذها من الحجارة , لأتها تنتحت إذا قرع بعضها بعضا 
فتنقص , فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها من الحجارة لقصور يده عن اتخاذها من 
الحديد أو نحوه أمره المحتسب بتجليدها , ثم يختمها المحتسب بعد العيار . ويجدد 
قال أبو يعلى : وممًا يتأكد على المحتسب المنع من التطفيف والبخس فى المكاييل و 
الموازين والصنجات , وليكن الأدب عليه أظهر وأكثر . ويجوز له إذا استراب بموازين 
الستوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها. 

ولو كان له على ما عايره منها طابع معروف بين العامة لا يتعاملون إلا :به كان احوط 
وأسلم » فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان 
مبخوسا من وجفين : 

احدهما : مخالفته في العدول عن مطبوعه , وإنكاره من الحقوق الستلطانيّة. 

والثاني : البخكس والتطفيف في الحقوق وإنكاره من الحقوق الشترعيّة. 

وإن ن كأن ما تعاملوا به من غير المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار بحقة 
السّلطنة وحدها لأجل المخالفة. 

وللتفصيل ر : « مقادير » . 

هذا عن الصنجة بمعنى ما يوزن به. 

أما الصّنج بمعنى ما يثخذ من صفر يضرب احدهما على الآخرء او الآلة باوتار يضرب 
بها أو ما يجعل في إطار الدفْ من التحاس المدور فتفصيله في مصطلح : « معازف » 
.الموسوعة الفقهية 1 -45 كاملة -(ج 2 /,ص 9899) 
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وَأمًا الحمنبّة في حقوق الآدمِيَينَ المخضة”” : | 

فمنها ما يَتَعَلق بالجيران مثل أن يَتَعدى رَجْلْ في حَدّ لجاره , أو 
فِي حريم لدَارد أو فِي وضع أجتاع عَلن جداره , هنا اعْتِرَاض 
للمُحْتسيب فيه مَا ثم يسنتغده الجا لأ حو يختطة ِصح من الكقة 
عنه والمطالبّة به , إن خَاصمَهْ إلى المحتسب تظرّ فيه مَا لم يكن 
بَْتَهُمَا تتازّع وتتاكن , وَأَخَدَ المُتَعَدِيّ بإزائة تعَدّيه , وكان تأديئهُ عَلْيْهِ 
بحسب شواهد الدَال7557 

ومنها ما يتعلة؛ بأرْبَاب المين وَالصّتاعات وهم ثثاثة أصتاف : منهُم 
مَنْ يْرَاعَى عَمَلَهُ في الؤقور والتقصير . ومِنهُم من يُْرَاعَى <َالَهُ في 
الأمَاتة وَالخِيّاتة . ومِنهم من يْرَاعَى عَمَلْهُ في الجؤدة وَالرّدَاءَة 

فَأمًا مَنْ يْرَاعَى عَمَلْهُْ في الؤقور والتقصير فكالطبيب وَالمُعَلِمِين , 

أن للطبيب إِقَدَامًا عَلى الثقوس يُقضي التقصيز_ ة فيه إلى تلف أو 
0 لا امه ليها ما يكون 


وَيَمْتَعْ مَنْ قصرَ 5ن 

وَأما مَنْ يُرَاعَى حَالهُ في الأمّانة والخيّاتةق فمثل الصاغة والحاكة 
والقصارين والصباغين , لِأتهُم رْبَمَا هرَبُوا يأمْوّال الثتاس , فَيْرَاعي 
أهل الثقة وَالأمّاتة منهُه؛ فَيْقِرْهُ: د 0 1 
وَأما من ثراعى حَقله فى الجودة والرذادة هما يتغلو” يفيتان الفقل 
وَرَدَاءَتِه وإن لم يكن فيه مسنتغديًا , وَإِمًا في عَمَل مَخصُوص اعتاد 
الصانء فيه القسَاد والتذليس , فَإِذَا استتهداه الخَصه؛ ايل عَلَيْهِ 
بالإنكار وَالرّجر , فَإِنَ تعلق يذلك غْرْمٌ روعي حال القزم , فَإِنَ اقتقر 
إلى تقدير أؤ تقويم لم يكن للمُخسيب أن يَنظرَ فيه لافتقاره إلى 
اجتهاد حكمي: , وكان القاضي بالتظر فيه أحة- 3 0 يَعَتَقِرْ إلى 
تقدير ونا تقويم واستحق فِيهِ الميثل الذي ل اجتهاد فيه وثا ات 1 
مَللمُحسيب أن" يَنْظْرَ ف فيه بالزم القزم والتأديب. على فطله له , لأته أخةت 
بالتتاصف ورج عَنَ التعدى 

وَأمًا الحسنبّة في الحقوق المُشتتركة بَيْنَ حقوق اللو وحقوق, 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6066) 
- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 14) 
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ا 

فكالمنع من الإششراف على متازل الئاس , ونا يلم من غلا بتاة أن 
يئر ستلحه وَإتمَا يَلرَمْ أن ذا شرف على غيده 244 

5 كان في أئقة الصَساجد الستابلة والجوامع الحافلة مَن د عبيل 

الصئاة حتى يغجز الضْعَفاء وينقطة بها دمو الحاجات أتكز ذلك 

وإذَا كان في القضاة مَن يَخجب الخصوم إذا قَصذوة يمع التظلر 


د هة سا ني 


ل ؛ عليه ه 0 رول تمه علد لويد 
سه ش 

كان في أَرْبَاب القواشي من يَستغملها فيما نا تطيق الدَوَام 
ل ا م ام /' 
وَلِلمُدْتسيب أن" يَمْتعَ أزبَاب السقن مِن: حمل ما ثا تسَعه وَيُخَافْ مِنة 
حرقها *”, وكذلك يَمْتَعْهُم مِن: الصيير عند اشتيداد الريح , وَإِدَا حمل 
فِيهَا اليُجَال” والشتاء سحو نيه بحائل. وإذا اتسعت السقن نصّب 
للنسساء مَخَارج لليراز نا يَتبَرَجْنْ عند الحَاجة 249 
وَإِدَا كان في أهل الأمنواق مَنْ يَخْتَصٌْ بمَعَامَلة اليِسَاء 0 
الحتسيب: سيرته وَأمّاتقه فإذا تحقة” ينه أقره عَلَى مُعَامَلْتَهِنَ »إن 
ظهرتا نه البدية وبان علي الفجور ا 0 
التعض لهره "” 
إن نت كوم فى طريق مايا من من , ون ' اتسّع له الطريق , 
يَأَخْدَهُمْ بهذم ما بَتؤهُ . وَلؤْ كان المبئي. يمنجدا . لأن مَرَافِقَ 
الطرية. للستلواء نا للأشتة. وكتحدية المكخدرين: 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6067) 
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 18) 
- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 18) 
- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 18) 
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) 
- الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 163) والأحكام السلطانية - (ج 
ب ا | 


- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 21) والذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 


/رص 163) 
7 - روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 3) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 


- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 8 / ص 162) والفقه الإسلامي 
وأدلته - (ج 8 / ص 381) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 24) 


/0 


وَإِدَا وضع التاس الأميعة وآثات الأَبْتيَة في مََالِك الشوارع 
والأمنواق ارْتِقَاقًا لينقلوه <ائا بَعْدَ <َال مكئوا منهُ , وإن لم يَسْتَضر 

به المَارّة ؛ وَمُيِعُوا مِنهُ إن اسنتضّزوا به . 

وهكدذا القؤل فِي إخراج الأجيحة والأمنيطة وَمَجَارِي الميّاد وآبَار 
الخثئوش. يْقِرْ مَا ثا يَضْرُ ويَمْتَعُ مَا ضر وَيَجْتَهِدْ المئخشسيب رأيَه فيمًا 
ضَرَء وما لم يَضْرَ؛ لأته مِن الاجتهاد الغزفي: دون الشزعي . 
والقزق بَيْنَ الاجتهادين أن الاجتهاد الشترعي مَا روعي ف فيه أصل تبَتَ 
حكمّه بالشزع والاجتهاد العْرْفِي ما روعي فيه أصل* ث3 تبَت تيت كاش 
بالغزف , وَيُْوَضَحْ القزق” بَيْتَهُمَا يتَمْهِيزٍ مَا يَسسُوغٌ فيه اجتهاد 
المختسبه مما هو مَمْنُوعٌ الاجتهاد فيه " . 

. ولوالي الحسبّة 0 يَمْتدَ مِن تقل المَوؤتى من قبُورهم إذا ذفئوا في 
ملك أو ماح إلا من أزض مقصوية فَيَكُون لدَالكها أن" يَأَخْدَ من دَقْتَهٌ 
فيها يتقله منها. وَاخثلف في جواز تقلهم من أزض قد لحقها سيل أو 


اسههم 1 خَيْدُهُ 


تدى فَجَوَرَه الرْبَيْري وَأَبَاه 
وَيَمنَع مِنْ خصاء ألآدمِيّينَ لياه وَيْوَدْبْ عَلَيْد وإن 
قود أو ديه استؤقاة ليما له تكو فيو قد ذه 0 


0-0-2-2 


وَيَمْته*ْ مِن' خضاب الشَيْب بالستواد إثا لِلمُجَا هد في سول الل 
ويؤدب من يصبة يه لِلئْسَاء وثا يَمَتَيْع مِن الخِضاب والحتام والكتم ,2 
فيَمْتَع من التكسسب بالكهانة وَاللهوٍ و: يودب عليه الآخِد والمغطى- 255 
الركن* الداليث” : المختسب' عليه . 1 

5 - المُحتسّب عَلَيْهِ هذ المَأمو” بالمغروف والمَنهِيُ عَن المنكر , 
وشرطه أن“ 2 ملايسًا لِمَفْسَدَةْ وَاجِبَة الدقع أذ تاركا لمحصلحة 


واحبة الحمول 


- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 25) و الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 
,ص 163) ومعالم القربة في طلب الحسبة -(ج1/ص 3) 
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) والإنصاف - (ج 4 / ص 213) والأ 


- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 26) 
- شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 298) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 
5 والأحكام السلطانية -(ج 2 / ص 27) 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4023) وإحياء علوم الدين - (ج 2 
/رص 167-156) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6071-6068) 
- الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 12 / ص 84) وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام - (ج 1 / ص 225) وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية 
- (ج 4 / ص 485) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 444-443) 
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وقال الغزالي 29: و شرطة أن يكون بصقة مَصير الفغل المذنوع في 
حَقِهِ منكزا , ولا : تكد ترط كوه ؛ مكلقا , ونا يُشترَط في الْمَأمُور 
وَالمنهي: أن يكونا عاصيَين ***. وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون 
إنسانا ا إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمرَ مع 
منه واحتسب عليي و ن كان قبل البلوغ, ولا يشترط كونة 0 
بيتا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة منعه منه. . نعم 
مِنَ الأفعال ما لا يكون؛ منكرا في حق المجنون كترك الصلاة 
,والصوم وغيره. ولكنا لسنا نلتفت' إلى اختلاف التفاصيلء فإن 
ذلك أيضا مما يختلف فيه المقيم والمسافز والفويضص والصحيح. 
وغرضنا الإشارة إلى الصفة د بها يتهياً توجُهُ أصل الإنكار 
عليه لا ما بها يتهياً للتفاصيرعر 
أوثا - الاحتيستاب؛ عَنى الصبيّان 
6 - صرح ابْنْ حجر الهِيْتمِي بالجوب , وتقل عن الأئمة أك تح 
إتكان الصّفغيرة والكبيرة , بل لو لم يكن الفِغل متغصية إخخصنوص 
القاعل , كمّنع الصفير والمَجئون عَنْ شزب الخَمْر وَالزتى 


ورحه انر فكلح والسفارنى الوحوف هلد ان حدقي , وَرَجَح 
الحجاوي الامتيحبابه وقال : يُسْتحَب الإنكاز على الأوناد ألذين دون 


الناوغ سواط أكاثوا ذكو را ا انا تادبييا لوه تفل 207 
ثانيًا - الاحتيساب؛ على الوَالِديْن د 


7 - أَجْمَّعَ الققَهَاءُ على أن “لولم الاحتستاب ليها , لأن: التصوص- 


ى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4023) وإحياء علوم الدين - (ج 2 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام 121 والفروق 25-4 وحاشية رد 
المحتار 66/4 


- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 163) ومعالم القربة 37-27 والأحكام السلطانية 
لبي يعلى 308-291و غرائب القرآن 29-28/4 وشرح مسلم للنووي 2 و الزواجر 
2ئ0ظ16 وتحفة الناظر 164 

7 - الموسو عة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6068) 
5 5 - الزواجر 169/2 

- الآداب الشرعية 209/1 وغذاء الألباب 2039202/1 و فيض القدير, شرح 

الجامع الصغير, الإصدار 2 - (ج 10 / ص 497) 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6068) 
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والتفي لِمَدْمَعَة الأو 0 1 1 23 أن 1 الولكد 
...م 265 

إِليْهِمَا المتفقعّة لوا سيد التعَرف والتغريف , وقد 
اختلف الفقَهَاء فيمًا يُجَاوِنْ ذَلِكَ يحنث بحيْث يودي إلى سخطهما يأ 
يكسيرَ مَنثَنَا عودًا 00 ريق خَمْرًا أو 0 الخيئُوط عن ثِيَايهِ 
المَنسو حَة جَةّ مِن الحريد , أو يَرْدَ ما يَجِدْهُ في بَيْتهمَا مِن الال الحَرام . 

وذهب 0 لك > للولد فِعْلُ ذَلِك, لِأن- هذد و الأففال ثا تَمَعَلقٌ 
8 . فُسَخَط' الأب فى هذد الحاثة منشؤه حبه للبَاطل 


وذهب أخَرُونَ إلى عَدَمٍ جَواز ذَلِكَ وهو مَدَهَب الحَتَفِيَّة وَنقَلَه 
القرافي ريد مَالِك وهو أيْضًا مذَهَبْ امد . وال صاحيب يصاب 
1 جيه انهه : الستة في أمر الوَالِدَيْن بالمغوف أن" يَأُمْرَهُمَا به موه 
فَإِنَ قينا قبها , إن كرها سكت عَنْهُمَا , واشتقل بالدّعاء والاستققار 
هما , وإنه تكالي يكفيه ما يْهِمْهُ من أمْرهمًا . وال في مَوضع اخَرَ 
يَجُونْ للولد أن يُخيرَ المُكتسي يمغصيًة والِدَيْه إذَا عليِم الولد 

أن" 0 لا يَمْتَئِعَان بموعظيه . 

وتقل القرافي عَنَ مَالِكر أن الوالدين يُوَمَرَان بالمغروف ويْتهيان عن 
المنكر وَيَحْفِض' لَهمَا في ذَلِك جَتاح الدّل من الرَحمّة 
وروي 0 ' أحمد مِثل ذَلِكَ وفي روايَة حنبَل إذَا رأف أتاه عن أمر 
2 يكرهه يكلمه بعيْر عنف و إِسَاءَةٍ , ولا يُعَلِظ لهُ فِي الكلام بوليس 
الأب: كالأجتبي, وفي روايَة يكقوب بن 2 إِذَا كَانَ أَبَوَاه ه يَبِيعَان 
الخَمْرَ ثم يَأكل من طَعَامهمًا , وَخَرَج عَنْهُمَا"” 

أما الاحوكابة رالتكيرف ع والإزهاف إلى تزك البتاطل , فَإِنَ 
القزالي تتفق 2 غَيْره فى المّنع من حَيْث قال : إن" الأمْر بالمغوف 
وَالتهى عن المُنكر وَرَدَ عَامًا , وأمًا التهئ' عن إيداء الأَبَوَيْن فقد وَرَّدَ 
0 0 مِمًا يُوجِبْ استيثتاءهمًا مِن ذَلِك العُمُوم , إت ثا 


7 - نصاب الاحتساب 89 والفروق 356/4وإحياء علوم الدين 416/2 , والآداب 
الشرعية 505/1 
سياد غلم النين د 32 رص :154 
50 - نصاب الاحتساب 89 و90 
- نصاب الاحتساب 157/7 
© - الفروق 256/4 
0 - فتاو ى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 1493) والآداب الشرعية - (ج 2 / 


خلاف في أن الجلاد ليس له أن يَقثل أَبَاهُ في الزتى حَذا , وثا له أن 
يْبَاشِرَ إقامّة الحَدّ عليه , بَل نا يْبَاشِْرْ قل أبيه الكافر , بَل لو قطع 
يَدَدُ لم يَلدَمْ قِصَاص , ولم يكن له أن يودي في مقابَليه , فإذا لم 
يَجْز له إيداؤه يعقوبَة هي حَقْ على جتايَة سابقة 2 
إِيذَاؤه بعقوبّة هي من عن جتايَة مسنتقبلة متو تُمَوَقُعَةٌ بَلُ أولى 

وترّخص ابْنْ حَجَر في <الة الاضطرار مُجَاوَرَةٍ الرقق إلى الشْيّدّة 22 
ايا - احتسّاب رالتلميذ على الشتيخ والزوجة عَلَى زؤجها روالقانه 


تَقَدَ عَقَدَ التووي في الأذكار بَابَ في وعظ الإنسّان 3 هو أجَل* مِنه 

وقال 7 اعلم أن هذا البَاب مما تتأكد العتاية به , فُيَجِبُ عَلَى 
الإِنسّان التصيحة , والوّعغظ , وَالأمْرُ بِالمَغرُوف 2 عَن المتكر لكل 
صغير وكبير , إذَا ثم يَغلِب على ظنه ترتب مَفسَدة عَلَى وعظه . 
وألحق الإمَام القزالي الوجة بالتِمنبَة لزؤجها بالولد بالتسنبة لأبيه . 

وقال في باب ما ؛ يَقوله التايع للمنُوع إذا قعل دَلِك أؤ توه ”7 : 
اغلم أته تحب للتايع إذا رأى شَيْخَه وَغَيْرَهُ مِمَنْ يقتدي به شيئا 
في اهره شذالدة المَغرُوف أن يَسنأله عَنه بنيّة الاسيزشاد , فَإِنَ كان 
فعَلْهُ تاسييًا تداركه , وإن فعَلَهُ عَامِدًا وَهْوَ صحيح في تقس الأمر 
نِينّه “ له , وَأوْرّدَ حْمْلة آثار فِي ذَلِكَ . وللإِمَام العَزَالي تقصيل" , فُبَعْدَ 

ن قَرْرَ كأصل عَامَ أت المُحْمَرَمَ هو الأمئتات المُفِيدُ للعلم من حَيْث 
9 , ونا حُرْمّة لدَالم ثا يَعْمَل يعلمه وَيْعَامِهُ يمُوجب علمه الذى 
تَعَلمَه 276 ذال يسقوط الحسنبّة عَلى المُتعَلِم إذا لم يَجِد إلا 
مُعَلِمًا واحدًا ونا قذْرّة له على الرّحلة إلى غَيْره , وَعَلِمْ أن المُختسيب 
عَليْه قادِن على أن يَسْدَ عَلِيْهِ طريق الؤصول إِليْه , ككؤن الهالم 
مْطِيعًا له أؤ مُْتمِهَا لقؤله , وَالصَبْرُ على الجهل مَحدون , والسكوت 
عَلَى المُنكر مَحْدُورٌ , ولا يَبْعْدُ أن يْرَجْحَ أَحَدَهُمَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ 
يتقاحُش المُنكر وشيدة الحاجة إلى العلم لِتَعَلقِه بمُهمّات الدين 277. 


7 - التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 62) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 
ص05 وافي 
* - الزواجر عن اقتراف الكبائر 171/2 
7 - المو سوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6070) 
- الأذكار للنووي - (ج 1 / ص 316) 
- الأذكار للنووى - (ج 1 / ص 323)وآفات على الطريق كامل - (ج 1 / ص 309) 
- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 155) 
- إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 158) 
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وتاط الِاحتيساب وتركه ياجتهاد المُختسيب حتى يسنتقني فيها قَلبَهُ , 

وَيذنَ أحَدٍ المختورّين بالآخر وَيْرَجْحَ بتظر الدّين نا يمُوجب الهوى 

والطيع - 279 

ابذاك انان الكد كت لأف ا 77 

209 ميا | الققهاء” عَلى وُجُوب طاعة الأِمَة والوثاة في غَيْد 

ا على تحريعها في المغصيّة 20 وَيَرَى القزالي أن 
َائْرَ في ا من الزعيّة على الأئمة والوثاة انان ؛ التدريق 

0 أمانها تتجادز ذلك فاق مكزك الفننة نمت الشتز رروركوة 

ما يَتَوندْ منه م ا 8 

وزاك ابن 0 : وإن ثم يَخَفْ إلا على تفسيه فَهُْوَ جائِرٌ عند 

جُمْمُور الققهاء 

وقال الجصاص 557 

إذا كان في تلف تقسيه منقعة عَائدَة على الدين فُهدَا مَقَامُ شريف 

م الله به امتكاب التبي: ضلى الله عليه وها في قولِه :(إن الله 

اشترى من المُؤمِنينَ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجئة يُقَاتِلُونَ في 

سبيل الله فقيقثلون ويقتلون وعدا عَلِيْهِ حَقًا فِي التؤراة وال _نجيل 

والقزآن وَمَنْ أؤفى يعهده من الله قاستتبشزوا بِبَيْعِكم الذي بَايَعْئم به 

وَدَلِكَ هو القؤز العظيم) (111) سورة التوبة ,قال : (وَلا : 

الذين قتلوا في ستبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند رَبْهِمْ يُرْزقون) 


6 - الإحياء 412-411/2 
0 الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - ا( 2/ ص 71) وقد أفردناه ببحث مطول ل 


همفينه 
200 


- لقوله تعالى : (يَا أيْهَا الذين آمَئوا أطيغوا الله وأطيغوا الرسُول وأؤلي الأ مر 
منكم فإن تتازعثم في شَيء فَرْدُوه إلى الله وَالرّمئول إن كنثم ثؤمئون بالله وَاليَؤْم الآ 
حرذيك خَيْرُ وأحخسّ” تأويلا ؟ (59) سورة النساء 

- شرح مسلم للنووي 221-72 

- فيض القدير. شرح الجامع الصغير. الإصدار 2 - (ج 2 / ص 343) ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 342) ومجلة المنار - (ج 9 / ص 421) 
وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 152و1779) والآداب الشرعية - (ج 1 / ص 222) 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 352) 

5 - فيض القدير, شرح الجامع الصغير, الإصدار 2 - (ج 2 / ص 343) وفيض القدير - 
(ج 1 / ص 354) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5061) والآداب 
الشرعية - (ج 1 / ص 222) وغذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 


252 


- أحكام القرآن للجصاص - (ج 2 / ص 165-164) 
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(169) سورة آل عمران . وَقَالَ : (وَمِنَ التاس. مَن يشري تقسَه 
ابنتقاء مَرْضَات الله والله رَوُوفْ بالعبّاد) (207) سورة البقرة » فى 
تظائر ذلك من الآي اثتي مَدح الله فيها مَنْ بَدَلَ تقس لله 2 
وعلى ذلك ينغي أن يَكون حكم الأمر ِالْمَعْرُوف والتقي عن المُنكر 
أتهُ مَتى رَجَا تقعًا في الدين فْبَدَلَ تقسه فسَه ف فيه حتى قتل كان في 
أعلى دَرَجَات الشهّداء , قال الله تدالى (يا ْتى: أقِم الصلاة وَأَمْر 
بالمَغرُوف واته عن المُتكر واصيز على ما أصاب إن ذَلِكَ من عَم 
الأمُور) (17) سورة لقمان . 

وقد وي عن عكرمة عن ابن عباس عن التبي صلى الله عَلَيْهِ 0 
أته قال : ( أفضّل الشهداء حَمَزَة بْنْ عَبْدِ المُطلب وَرَجْل” تكلم بكلِمة 
”0 . فقتل 951 

وَرَوَى أبُو سَعيد الخذري عن التبي: صلى الل علي وَسّلم أتهُ قال : 
( أفضّل الجهاد كلِمّة حَقّ عند مئلطان جائر ) 6* 

و.. عَنْ عَبْد العزيز بْن مَرْوَانَ قَالَ : سمغت أبَا شرذرة يوا + تيده 
م ل ار ل( اشَز ؛ ما في الّجل شح 
اله وَجْبْن ذال 4 وَذَه م الجيئن يوجب مَدح الإقدام وَالشّجاعَة 
فِيمَا يَعُودُ تقئ + 0 وَإن أَيْقَنَ فيه بالتلف ؛ والله تدالى أغلم 
بالصّواب . 

خَامِسًا - الاحْتِساب عَلَى أهل الدّمّة 288: 

0 - أهلء الدّمّة 27 عَاهَن عد الحدام رط لفطو لني 3 الا 


5 - المستدرك برقم(4876 ) وصحيح الجامع ( 3158 ) والصحيحة ( 374) وهو 


حديثت 
06 


مبعن التساقى برقم(4226 ) وأحقد برقم (11442 و9343 1) والطبراني في 
الكبري برقم (8006 و007)) من طرق وهو صحيح 
وفي شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 495) 
فَإِنَهُ جهاد قل مَن ينجو فيه وقل مَنْ يْصَوَبْ صاحبَه بَل الكل يُخَطئوته أونا ثم يْوَدَي 
إبي المؤت بأشد طريق عندهم ينا قال بل صَبْرًا والله تقالى أعلم . 
- مصنف ابن أبى شيبة برقم(26601) وتهذيب الآثار للطبري - (ج 1 / ص 
34 ؟1)برقم(139 و40) وهو صحيح 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6071) ومعالم القربة فى طلب 
الحسبة - (ج 1 / ص 43) ونهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة 0 1 / 
١ )01‏ 
ا - المراد بأهل الدّمّة في اصطلاح الفقهاء الدَمّيّون , والدَمّي نسبة إلى الدمّة , أي 
العهد من الإمام - أو ممّن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية 
وثفوة أحكاء الإسلام. 


أذ هم مقيئون فى الذار التي يجري فيها حكم الله 
بخلاف أهل الهدتة فإ نَهُمْ صدائخوا المسلِمِينَ على أن يكونوا 


ا ا 7 شا 2 
ذف هذه الأحكام انيه إن أقاموا َع الُنلمين في مضر واحد فإتة 
مكتيقي انهم فى كر ها كدت فيه < لعن 1 
يُتعَرَض' لهم فيما لأ يظهزو ته في كل: ما اعمتقدوا حل في دينهم مما 
ل أذى للمُسلمين فيه مين الكفقر وشرب 00 وَاتَخَاذِهِ ويكاح ذَوَات 
0 فلا تعزحى ليه «قيما التزمنا "ترك , وها اخلهزوة هرة ذلف 
هين إنكازة الوا ا و ا 
تَقَرَدُوأ في يصرهم هنا يْمْنَعُونَ مِن إظهار ذَلِكَ , وكذَلِك 
في القرى , ولد كان من بين مكانها صُئلمون , لأتها ليست بمؤضع 
إعام الذين من إقامَة الجمقة والأعيّاد وَإِقامَة الحذود وتنفيذ 
الأحكام . 
وَإدا أظهزوا شيا من الفسنق في قزاهم مما لم يُصّالخوا عليه مغل 
ال لتاق اللو عش م ا شد لسن انه ملا , 
وَلَكِنَه 0 في الدّيّاتة فإنييه يَعْتَقِدُونَ حُزمة ذلك كما يَعْتَقِد 
هه < 
ا ابن تيمية رحمه الله 
َيْمْتَعْ أهل الدّمَة من إظهار الأكل في تهار رَمَضَانَ فَإِنَ هذا من 
المنكر في دين الإسكام وَيْمْتعُونَ من تعليّة البْتيان عَلى جيرانهم 
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وتحصل الدّمّة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعيّة . فيقرون على 
كفرهم في مقابل الجزية <الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 2487) 
اك - أحكام أهل الذنة لابن القيم 5/2 476947 والسير الكبير 1529/4 

- المغني - (ج 11 / ص 129) وغذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب - (ج 1 / 


««السيو القين 115924والونات: ترد أحكام الخرب 812/2 :وتضاب الاتخسيات 
2 اوتحفة "الناظر 1659164 والشرح الضغين 315/2 والفاج والإكليل 
لمختصر خليل هامش مواهب الجليل 385/3 والخرشي 148/3و149 والمهذب 253 
-255 ومعالم القرية 38 -45 والآداب الشرعية 212-210/1 والمغني 249/5و 
33-9 والشرقاوي على التحرير 413/2 
- الفتاوى الكبرى - (ج 8 / ص 409) 


د 
" وَيْمْته* أهل” اساسا لاض رد 
أذ قاذ ماء ,أو جمس وإنا لم يكن يهم ضر 


ْمْْءْ أهل الدَمّة من الزتا وَيْوَدَبُونَ عَلَيْه , وَيْمْتَعونَ من زواج 
الات المي مذ المت ملنة . 
وقال الماوردي 2 : 
وَيْمْتَعْ أهل الدّمّة من تغلية أبنيتتهم على أَبْنيّة المُسلِمِين , فإن مَلكوا 
بْنيّة عَالِيَة أَقِرُوا عَليْهَا وَمُيكُوا مِن الإِشْرّاف منها على المُلِمِينَ , 
وَأهل الدمّة يما شرط عَليْهِم في ذمتهه مر لئس الغيار والمذالقة 
في الهيْكة وتزك المُجاهرَة بقؤلهم فِي العرَيْر والمصسيح وَيْمَتع عَنْهُمْ 
مَنْ تعَرّضّ لِهُمْ من المُسلِفِينَ سبح 3 أتى وَيْوَدَبْ عَلَيْهِ مَنْ خَالفَ 
فيه . 
الركن” الراب؛ : في الاحتساب وَمَرَاتِيهِ 
1- القِيَام بالعية - وهو الأَمْد رالمعغرُوف وَالتَهَي ع عَنْ المُنكر - مين 
أغظم الواجبات وَأهم المُختسبَات ذكرة الله في 7 مَرَات كثيرة 
وَامْتَدَحَهُ فيه بأماليبي عَدِيدَةَ , وكانَ حظه مع ذَلِكَ مِن السّتة أَوْقَرَ 
وَذكزهُ فيها أكترَ , وَذَلِكَ لعظم ما يَتَرَتبُ عليه مِن مَصَالِح , وما يُدرأ 
به مِن مَعَاسِيدَ , وَذَلِكَ أمنامر' كل ما أَمر به انين , وتحكقة كل ما قى 


ا" 


والمكتي في ؤرلك ذه تخا أحد التوؤعين على الآخر إذ لا يَخلو كل 
أمر وتفي من مَصلحة يُحَقِقْهَا وَمَفْسَدَةٍ يَترتب عَلِيْهِ , قدا رَجَحَت 
القصلحة أَمَرَ به , وَإِذا وَجَحت الققتدة تهى عنة. كان كل من الأ 
والتهفي في هذه الحال مَشْرُوعًا وطاعة مَطلوبَة , وكان تركها , أو 
وَضهٌ أحدهما مَوْضِعِ الآخر عصيَانا وميا مُحَرَمًا مَطْلوبًا تزكه 1 
مَقرَة َلك اتاد والثه ذا تحب؛ الستادة 


الفتاوى الكبرى - (ج 7/ص 004) 
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 291) 
- الأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 18) 
- الموسو سوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6072) 
- الحسبة في الإسلام 65- 66 


تب التقيير م يمكن إيجَازة فيمًا يلي : 

ا الأوّل* 0 ين 1 
وَذَلِكَ فِيمَن يُعْلمُ أته يُزيل' قساد ما وق لِصدور ذلك على غرة 
وجهالة , كما يَقَمُ مِن الجاهل بدقائق القستاد في البْيُوع , وَمَُالِكِ 
لدبا التي يُعْلَمْ خَفَاوُها عه 0 ما يَصدرٌ مِنْ عَدَم القيام بأزكان 
المتلاة شط العتادات فَيْتَبَهُونَ يطريق التلطف والرّقق 
والاسعدالة 

3 - التؤع الثاني : الوعظ والكخويف 6 
ويكور” ذَلِك لِمَنْ عرف أته قن اقترّف المُنكر وهو عَالِم به من" أتواء 
الممعاصي التي ا 0 الْصْنْلِم المكلف فَيَتعَاهَدة المُحتسيب 
بالعظة وَالإِخَافة من ريه . 

4 - التوع الثاليث : الج والتأنييخ والإغناظ بالقوؤل والتقريع 
بالإستان وَالشيّدَة في التؤديد والإنكار 

وَدَلِكَ فيمّن ثا يَنقَعْ فيه وَعظ ول 0 تأنه تخذين برقق , 
بل يَظْهَرْ عَلِيْه مَبَادِئْ الإصرار عَلى المُنكر وَالِاستهزاء بالعظة , وَيَكون 
دَلِك بِمَا نا يُعَدْ فشا في القؤل وا إسنراقا فيه خَاليَا من الكذب , 
ون أن اتنمتية إلى هد تتح ها لس فيد .متعضزا على فر 
الحَاجَة حَنّى ل يكون من تنيجيه إصران ا 

5 -التؤاع الزّايهءٌ : التفييز باليّد بإزالة ذَلِك المنكر 

ودَلِك فيمّر” كارت حَامئا الخَمْرَ , أو مَاسكا لِمَال مقصوب , وعيثة 
قَائْمَة بيده , وَرَبْهُ مُتظلم من بقاء ذلك بتدد , طالب رَقعَ المُنكر فى 
بَقَائِه تنتة حوزد وتصزؤفه , فأمتال. هذا نا بْدَ فيه مِن الجر 
والإغئاظ من 0 للإزالة باليّد , أؤ ما يَقُود مَقَامَ اليّد كأمر 
الأنوان المُمْتيلين أمرَ المُعيّر في إزّالة المُنكر . 


27 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6072) 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6073) 

- الجامع لأحكام القران للقرطبي - (ج 1 / ص 68) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 
7 / ص 04) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 266) والتنبيه على الأ 
سباب التي أفكيت الاختلاف بين المسلمين - (ج 1 / ص 6) 
2 - الموسوعة الققؤية 45-1 كاملة -(ع 2 / ص 6073) 
0 - الموسو عة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6073) 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6073) 


/9 


6 - التؤع الْخَامِس' : إيقاع الغقوبَة بالتكال والضّرب 7 

وَدَلِكَ فيمَن تجاهر بالمُنكر وتلْبَس بإظهارد وَلم يَقدز عَلى دقعه إنا 
7 - التؤع الستادرس : الاسنتغدَاء وَرَقع الأمر إلى الحاكم وَالإمّام 306: 
لما له من عَمُوم التظر وثقوذ الكلمّة , مَا 0 تذع الضّزورة لتزك 
التضرة به لا يُخنتى من فوات التقيير , فيَجِبْ قِيَامُ المُخسسيب يما 
تذعو ليه الحاجة جَة في الدال ” 

8 - وقد ذهب الققهاء إلى أن الشحضيب أن يشخية ما يلزطة من 
أمُور الحسنبّة بمَا يَرَى فيه صلاح الرّعيّة , وَرَجْرَ المقسدين : 

وَلهُ في سبيل ذَلِكَ - يوجه خَاص - التغزيز فِي كل مَغصيّة لا حَدَ 
فيها ولأ كقارة , مِمَا لا يَدْخْلُ في اختتيصاص القاضي , ويكون التغزيز 
بالضّرزب , أو الحئنس , أو الإثئاف , أؤ القثل أو التق 8" 

هرا التخقيب وما يكرت عَليْه من الضّمان ' ضما الوثاة الت 

9 - المُحتسيب مَأْمُورَ بإزالة المنكر , قله أن يخس على كل من 
اعرف شِيْئًا مِن التقاصي وأن يُعَاقِبَهُ عَلْيْهَا يما يرا 1 مُتَاسبًا , 


- فتاوى الإسلام سؤال وجواب 6 1 / ص 66) والموسوعة الفقهية 45-1 


كاملة - (ج 2 / ص 6073) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 14547) 
- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 266) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة لج 2 / ص 6073) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 14547) 
- تحفة الناظر 12-10 وإحياء علوم الدين 425-420/2و معالم القربة 197-195 
ب الطرق الحكمية 101 وما بعدها 
- مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 / ص 193) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 

/ ص 211) والفتاوى الكبرى - (ج 8 / ص 390) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ - (ج 12 / ص 114) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 2976) 
وفتاوى ابن حجر الهيثمى - (ج 1 / ص 467) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 
5 / ص 4545) وفتاوى ابن الصلاح - (ج 2 / ص 58) والفقه على المذاهب الأربعة - 
(ج 4 / ص 153) والمجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 124) وحاشية البجيرمي 
على الخطيب - (ج 8 / ص 358) والإقناع - (ج 2 / ص 182) والإنصاف - (ج 15 / 
ص 454) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 20 / ص 482) ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى - (ج 18 / ص 217) وزاد المستقنع في إختصار المقنع - (ج 1 
/ ص 48) وشرح أخصر المختصرات لإبن جبرين حفظه اللّه - (ج 226 / ص 103) 
وشرح زاد المستقنع - (ج 383 / ص 12) ومنار السبيل شرح الدليل - (ج 2 / ص 
8) والشرح الكبير - (ج 10 / ص 343) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 2 
/رص 183) 

- فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 208) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 
074) 


يَخْدْث أثتاء لِك تجاؤز في العقوبة , فيَسَسَبَبْ عَنْهُ تلف في الدال أو 

في البَدَن قهّل يَضْمَْ شَيْئا مِن: ذَلِكَ ؟ 1 

اخقلف الققهَاء في حكم التجاؤز في إتلاف الدّال على الوجه الآتي : 
هب الحتفية وَأَحْمَدْ في إحدى أَلرّوَايَات عَنهُ إلى عَدَم الضَمان 

ا وََالَ الحتايلة : لا ضَمَانَ في إتلافر خَمْر وخنزير , 

وكذا لو كسرَ صَلِيبًا أو مِزْمَارَا أو طتبورًا أؤ صتمًا . للتفي عن بَيْعِ 

الخَمْر وَالمَيّتَة والخنزير والأصتام . 

أمَامَة قال َال رَسُول الله -صلي الله عليه وسلم- « إن الله بَعتنى 
حمَة للدالمينَ وَهَدى للدالمين وَأْمَرَتَى رَبَى عد و يمخق المَعازف 

ا الأ ونان والصّلب وأمر الجاهليّة . 

وَذالَ ضاحب” المُغني : : وَفِي كس اذ نِيَةَ الخَمْر دذايان . 

وهب الدَالكيّة والشافعيّة وَهى الزوانة الأخرى عند الحتابلة إلى 

الضّمَان إِذَا تجاوز المُحسسيب القدْرَ المُحتاج إِليه . قال صَاحِب' تحقة 

التاظر من المالكيّة : إذا لم يَقعْ التمكن من إراقة الحَمر إنا يكسنر 

أتابيبها وتخريق وعَائهَا , فنا ضَمَانَ على من فُعَل ذَلِكَ عَلَى 00 

المتقدّم في هذا التؤع وإ أمكن زوَال' عَيْنِهَا مّعَ بَقَاء الوغاء سِلِيمًا 

ولم د ذخف القاعل مايقة فى الزمان وا في الفكان يتك فاعله م 


-_0---2 


اي الى ا ين 


انتقاء هذه المَوانع ضمن قيمته , إن كان لأْمَداله قيمة وَهو يُنتقغ في 
فو اله 
ا 314 وفي إرَاقة الخمور يتوقى كسنر الأواني إن وَجَدَ 
اليه سبيئا وَحَيْث كانت الإرّاقة مَتَيَسسْرَة بلا كسنر , فكسرها لزمه 
الضَمَان . وَقالَ أيضًا 5'”: الوالي له أن يَقَعَلَ ذلك إذا رَأى المصلحة 
فيه , وله أن يَأْمْرَ بكمنر الظزوف التي فيها الخَمْرْ رجرًا , وقد قعل 
لِك في زَمَن رمئول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر , وَلم 


8 - نصاب الاحتساب 194 


3 - المغنى - (ج 11 / ص 133)( 4000 ) و نصاب الاحتساب 194 و195 والآداب 
الشرعية 220/1 وغذاء الألباب 212-208/1 

**” - مسند أحمد برقم(22967) والمعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 217) 
برقم(7708 ) ومسند الطيالسي برقم(1217 ) وبنحوه عن علي في تحريم النرد و 
الشطرنج للآجري - (ج 1 / ص 71)برقم(59 -61) وهو ضعيف 

7 - تحفة الناظر 13-12 والمغني 250/5 

4ح إجي هلهم النون + ل 2 رض 167 

5ه جاه فلوم الذي +1 2 رض 167) 
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يَعْبْت تسنخه 19 3, ولك" كاتت الحاجة إلى الجر والفِطام شديدة , 

قدا َأى الوالي باجتهاده مثل الحَاجَة جاز له مغل ذلك ب وإذا كان 

هذا مَثوطا بتاع اجْتهادٍ دقيق لم يكن ذلك عاد الوْعِيّة 

الضَمَان في تلف الثقوس 

0 - أما ألشيّق الْآخَرْ وهو اعفان فى للفو لقف من يشير كا وقوه 
به المُحتسيب , فإِن للققهاء أقوانا في ذَلِك : 

ذهب الحتفيّة والحتابلة إلى أذ من مات من الشدرين لم تهنا 

ضَمَائهُ , لأتها عقوبَة مَشَنرُوعة لِلرّذْع والجر وكلد د هن لق ب 

كالحَدَ , ولأتهُ قعل ما قعل يأمر الشّزع , وَفِغل المَأمُور ا يَتَقِيَدُ 

يشرط السلامة , وَلأته امنتؤقى حَق الله توالى باحو قعار كاد 1 

أمّاته من غير واسطة فلا يَجِبْ الصَمَان و 

أما الدَايكيّة فَقَدْ دَالَ صاحيب التبئصرة "2 : فَإِنَ عَرّرَ الحاكم 258 

قَمَاتَ أؤ سَرى ذَلِك إلى التقس فعلى العَاةٍ مه 

الثلث فأكترَ , وفي عون المَجَاليس للقاضي عَبْد الوهاب إذَا عَزْرَ 

الِمَامُ إنسانا همات في التغزير لم يَضْمَنْ الإِمَامْ شيْنًا نا ديّة ونا 


5 وسداء له 322 رف وال شي لال عامس فد 
وهب المحققون من قتقانهم إلى أن عَدَمْ الضَمان مَبْتِي عَلى 
ظنّ السلامة , ف : شك فِيهًا ضَمِنَ ما سَرى عَلَى تقس أؤا عضو , وإن 

“هن اليتلافة فالقضاص: . 


والشافِعي' يَرى التضمين في التغزير إدا حَصل به هلاك , لأته 
مَشنروط سلامة الْعَاقِبَةٌ ونا يعفى من التغزير إنا أن“ يَكون الهثال 


2 انظر مشكل الآثار للطحاوي 2 زج 7/ ص 063) والتمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد - (ج 1 / ص 257) 
“3 - الإحياء 424/2 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6075) 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6075) و الموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 6705) والمغني - (ج 20 / ص 371) والكافي في فقه ابن حنبل - 
(ج 7/ ص 20) و شرح فتح القدير 392/5و حاشية رد المحتار 79-78/4و الأشباه 
والنظائر لابن نجيم 289 كتاب الجنابات 
- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 278) 
2 - تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 278) 
2 - الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 39) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 7 
/ ص 139) والشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 4 / ص 355) وحاشية الدسوقي على 
0 الكبير - (ج 19 / ص 45) وحاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 0/ ص 


بتو توبيخ بكلام وصقع قلا شيء فيه ولا ضمَان عَلَى مَنْ عَزْرَ خَيْرَه 
بِإذْيه ', ولا عَلَى مَن عَزْرَة مَمْتَتعًا من أداء حق: عَلْيْهِ و إن اذى إلى 
قنله'””, قال الرَمْلِي : للحاكم تغزين المُمتيع مِن أداء دَيْن عَلَيْهِ بَعْدَ 
طلب مُنْتحقه يحبس أو ضَرب وإن اد على التغزير بَلَ وَإِنَ أذى 
إلى مَوتِهِ لأته بحّق: ونا ضَمَان عَلَيْهِ فيه 325 

ونا يكون التغزي يما يتقثل غَاليَا , إن ضَربَهُ ضربًا يقئل اليا أو بما 
يُقثل عَاليَا أو قصّد قثله وجب القصّاص أؤ ديّة مُقلظة في مَالِهِ 
قناز الكتمان وغل ضر تحب 
1 - وَحَيْث قيل بوجوب الضّمان قفي قذره قولان : 

الأول : توم كامل الديّة لأتهُ قثل حَصل من جهة الله وَعُدوَان 
الضّارب , فكان الضَمَانٌ عَلى العادي , كما لو ضَرب مَريضًا سَوطا 
قَمَات به , ولأته تلف بغذوان وغيره قأشبّه به ما لوا ألقى عَلَى ستفيتة 
مُوقَرَةٍ حَجِرًا فقَرَقهَا , وهو قؤْل المالكيّة والحتابلة 00 

والثانى : عَليْه نصف الضمَان لأته تلف > يفغل مَضمُون 
اي ا 0 
وَجَرَحَهْ عَيْرْهُ مات وَبِهَدَا قال أَبُو حنيقة والشافعي' في أحَد قوليه 
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والقذا” الخو تحبة و الثنة بقديها تقس اند 


- حاشية القليوبي على المنهج 208/4 
ب - حاشية القليوبي على المنهج 286/2 

* - حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 16) وحاشية البجيرمي على الخطيب - 
لج 8 / ص 20) ومنهاج الطالبين 208/4 

0 المغني لابن قدامة 19 والشرح الصغير 202/4 والخرشي على خليل 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6076) 
- منهاج الطالبين 209-208/4 والمغني 09 و المغني - (ج 20 / ص 
0 والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 0 / ص 135) 
7 - منهاج الطالبين 2099208/4 ومغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 
5 / ص 178) والمغني - (ج 19 / ص 168) والمغني - (ج 20 / ص 335) والمغني 
- (ج 0 / ص 036) ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام - (ج 3/ ص 001) 9 
الفتاوى الهندية - (ج 37 / ص 73) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 14 / ص 


- شرح فتح القدير 2919290/5وتبصرة الحكام 301/2 ومنهاج الطالبين 208/4 
0-0 10/9 والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 06) 
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0507 ددن 

2 - في غير <انات التَعَمّد وَالتعَدّي إذا قَلتَا يَضْمَنْ الإِمَامُ قهل 
يَلْرَدْ عَاقِلتَهُ أو يَيْتَ المّال ؟ 

اختلف العْلمَاء عَلى قَوليْن : 

أحنهنا :ف في بت القال لأن ختطأة يكقر فلو و بحي نما نا شل 
حَاقِلَيهِ أجحف بهم وَهْو اقول | ل 1 


دوا 


والثانية : على عاقنيه لأنها وجبَت بخطئه فكاتت على عاقليه , كما 


لو رَمَى مكدا فقتل آدَميًا د الدال .الها فعنة والذما نه 
الثانيَّة عند الحتايلة 533 


يصويو 2 


الوقفة الأولى: أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ومن أسباب 
قال تعالى: (( كنثم خَيْرَ أَمَةَ أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالمَغروف 
وتنهؤنَ عن المّنكر وتؤمئونَ بالله )) آل عمران110 . 
الوقفة الثانية: الحسبة من أحب الأعمال إلى اللّه: 
فعّن رَجل مِن خَنعم ذال : أتيْت' التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم وهو 
فى تقر مِنَ أصحايه قال : قلت : أنت الذى تزّعُم أتكَ رَمئُول” الله ؟ 
قَالَ : " تعم " . قال : قلت : يَا رَمئُول الله , أ“ الأعمال أحب'ْ إلى الله 
؟ قال : " إِيمَان* بالله " . قال : قلت : يَا رَمُول الله , ثم مَه ؟ وَال : 
١‏ ثم صلة الرحجم " . َال : قلت : يَا رَسئُول الله , أئْ الأعدّال أنغض” 
أل - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6076) 
5 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6076) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 6705) والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 136) والمغني 
ع 0 / ص 336) 

- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 6) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 7/351) والشرح الكبير لابن قدامة - رج 0 / ص 136) وكشاف 
القناعء عن متن الإقناع - (ج 20 / ص 409) ومطالب اولي النهى في شرح غاية 


الفدين - (ج 18 / ص 83 والفقي< اج 20 اررض 037) 
3 - انظر 3151[/301. الاللالنا// :م خط 1 حا هه .6611/25 2 2 اصسغط. 
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إلى الله ؟ قال : " الإِشْرَاك بالته " . قال : قلت : يا رَممُول الله , ثم" 
مه ؟ قال : " ثم قطيعة الحم " . قال : قلت : يَا رَمِئُول الله , ثم مه 
؟ قال : " ثم الأَمْرُ بالمُنكر والتفي عَن المَغرُوف 

الوقفة الثالئة: الحسبة تعدل ثمني الإسلام: . 

عَنَ حديقة رضي الله عَنهُ عَن التي صلى اللّه عليه وسلم , وال : 
ألا رسلام تَمَانِيَة نِيّة أُسنْهُم ألا ملام سبهم 5 والصلاة سبهم 5 والزكاة 
سبهم وحج "افيه ؛ وَالصِيَام سَهم وَالأً َمل وَالْمَعْرُوف سهم ,2 
والنني عن المطكن يوم ٠‏ والجهاد في سبيل اللّه سبهم »2 » وَقّدْ خاب 
م لا 7 

الوقفة الرابعة: الحسبة فخ الو الطبات السرعية : 

قال تعالى: (( ولتكن مُنكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمُرُونَ 
بالمتغوف وَيَنِهَوْنَ عن الصّكر وأؤْلَيِكَ هم المُقلخونَ )) آل 
عمران 104 

وقال تعالى: (( يا بُتيّ أقِم الصاة وَأمُرْ بالمغزوف واتة عن المُتكر 
واطصيز عَلى ما أصابَك إِنّ دَلِكَ مِن عَرّم الأمُور )) لقمان17 . 

يا له ا لاي" قال « إن 


52 اده فإدا لقن الله عدا خجته حكن قار يارت وثقت يك 

وَقَرقُتْ مين الثتاس. « رواه احم ” 

الوقفة الخامسة: الحسبة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى: (الذين يَتيعغون الرَسُول التبي الأ مي الذي يَجدُوته 

وا عندهم في التوراة هالا _تجيل. يَأُمُرْهُم رالمغذوف وَيَنْها هم 
عَن المُنكر وَيْحل لهم الطيات وَيْحَرَمْ عَليْهِمْ الخَبَآئث وَيَضْع عَنْهُمْ 

صرَهم وال غلا ل التي كاتت عَلَيْهمْ الذين أمئوا به وَعَرَرُوه 

وتصّزوة واتبّغوا الثورَ الذي أتزل مَعَهُْ أولئك هم المُقليخون) (157) 

سورة الأعراف , وهو قدوة قال تعالى: (( تقذ كان لكم في رَسُول 

الله أمنوة حستة لِمَن كان يَرْجُو الله وَالِيَومَ الآخِرَ وذكر الله كثيرا )) 

الأحزاب21 . 

الوقفة السادسة: من فضائل الحسبة: 


0 البزار يم عن حذيفة به وأبو يعلى برقم(500 ) عن على مرفوعا 
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أ- أن الحسبة صدقة تنفع صاحبها ذف عن أبى دَرّ قال قال رَسُول 
الله -صلى الله عليه وسلم- « تبَسْمْكَ فى وَجهِ أخيك نك صدّقة 
وَأمْرْك بِالمَغرُوف 0 0 المُنكر صّدّقةة وَإِرْشَادْك الرَجُل فى أذض 
الضلا "ل لك صدقة وَبَصَرْكَ للرجل الردىء البَصّر لك صدقة 
وإمّاطئك الحَجَرَ د وَالعظم عن الطريق لك صَدة 0 
مِن ' دلوك فى دَلُو أخيك لك صدّقة ». رواه الترمذي * 

ب- أن المحتسب إذا قتل في حسبته فهو شهيدء فعن على رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ((وَالآمِز 
بالمَغرُوف والتاهي عن المُنكر شهيد)) رواه ابن عساكر” 

ج- أن الحسبة تكفر الخطايا فعن حذيفة رضي اله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فئتة الرّجل فى أهله وَمَالِهِ 
وجارد تكقَزها الصلا 8 والصّدقة والأ مْرُ بالمَغرُوف والته” عَن 
المُنكر » رواه البخاريى27ة . | 

الوقفة السابعة: آثار الحسبة على المحتسب والمجتمع: 

أ- الحسبة من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة , قال تعالى: 
(( ولتكن مُنكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأْمُرُونَ بالمغزوف وَيَنِهَوْنَ 
عن الصّكر وَأوْلَنِكَ هم المُقلِخون )) آل عمران 104 

ب- الحسبة من أسباب الرحمة, قال تعالى: 9 وَالمُوّمِنُونَ وَالمُوّمتات 
بغعضهم أوليّاء بعض, يَأمُرُونَ بالمغروف ويتهون عن المُنكر ويقيمون 
الصّلا ة ويْوؤثون الزكاة وَيْطيعون الله ورَسوله أُوْلَيِْك سيَرْحَمُهُمْ 
الله إن الله عَزِيرٌ حكيم )) التوبة71 . 

ج- الحسبة من أسباب الصلاح ,قال تعالى: ((لِيْسُوا سَواءَ مِن أهل 
الكتاب أمّةة قَائْمَة يثلونَ آيَات الله آتاءَ النَيْل وهم يَسْجُدُونَ (113) 
يُؤُمِئونَ بالل لدم الآخر وَيَأْمْرُونَ بالمغروف وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكر 
وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وأولئك مِنَ الصالحين (114) [آل 
عمران/115-113])). 

د- الحسبة من أسباب البشرة, قال تعالى: (( التائئونَ العايذون 
الحاميذون السائحون الرَاكِعْونَ السّاجدون الآمِرُونَ بالمَغرُوف 


8 - سنن الترمذى برقم(2083 ) و الصحيحة (572) و صحيح الجامع (2908) و الإ 
حسان 474 و529) وهو صحيح 
* - أخرجه ابن عساكر (166/53) و صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم(7621 ) 
وهو صحيح لغيره 
- صحيح البخارى برقم(3586) 


والتاهونَ عن المتكر والحافظونَ لخدود الله وبَشْيّر المُومنينَ )) 

التوبة 112 . 

ه.- الحسبة من أسباب النصر .قال تعالى:( وَليَنْصرَن الله مَنْ يَنْصٌرة 

إن الله لقوي عزيز 5 (40) الذين إن 0_0 فِي الأزْض أُقَامُوا الصلاة 

وآتونا الذكاة وَأمَرُوا رالمعروف ونهو عَنْ المُنكر وَلِله عافِبَة الأمُور 

(41) ) [الحج/42-40]. 

و- الحسبة من أسباب سلامة المجتمع من الهلاك فعن الثعمَانَ بْن 

تشير - رضى الله عنهما - عن التبىّ - صلى الله عليه وسلم - َال « 

مَتَلْ القائم على حُدود الله والواقع فيها كمّتل قوم اسْتَهمُوا على 

سفيتة , قُأصاب بَعْضُهُم أغلا ها وَبَعْضهم: أمنقلها . فكان الذين فى 

أمنقلها إذا استتقوا مِنّ الْمّاء مَرُوا 0-0 مَنْ فَوْقهُم: قةالوا لو أتا خَرَقْنَا 

م ا 0 ا 5 أرّانوا 

هلكوا جَمِيهًا , 

البخاري !4 1 

الوقفة الثامنة: آثار ترك الحسبة على الفرد والمجتمع: 

أ- ترك الحسبة من أسباب الطرد والبعد عن رحمة الله . قال تعالى: 

((لعنَ الذين كقروا مِن بَنِي إسنرائيل على لسان دَاؤُودَ وعيسى ان 

مَرَيَم دَلِكَ يما عَصَؤا وكاثوأ يَعْتَدُونَ (78) كاثوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنَ مُنكر 

مُعلوذ ليشسّ ما كاثوا يَفْعَلُونَ (79) [المائدة/78, 79])) 

بد ترك الحسية من ساب عمو 'الكقاب على, المجدمو قال العالن: 

(( وَمَا كان رَبْكَ لِيْهْلِكَ القرى بظلم وأهلها مُصلِحون )) هود117 . 

و عن قيس وال قَامَ أبُو بكر فَحَمِدَ الله واتتى عليه ثم قال يَا أَيْها 

الئاس إتكم: تقَرَءُونَ هذه الآيّة (يَا أيْهًا الذين آمئوا عَلَيْكُم أتقسكه لا 
يَضركم مَنْ ضل إذا اهتديثم) وإنا سَمغتا رَسئُول الله -صلى الله 

عليه وسلم- يقول « إن التاس إذا رَأَوا المُنكرَ قلم يْعَيَرُوه أؤشك أن 

يَعْمَهُمْ الله يعقايه » رواه أحمد 552 . 

عن جرير وال سمغت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقولُ « 

ا يقدرون عَلى أن 

يُعيَرُوا عليه فلا - يَعَيْرُوا إلا - أَصَابَهُمْ الله بعداب من قبل أن 

يَمُوثوا » رواه ابو داود 


ده صحيع البخارى برقم (2493 ( 
- مسئند أحمد برقم(1) وهو صحيح 
تدع لين داود برقم (4341 )حديث حسن 
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ج- ترك الحسبة من أسباب عدم استجابة الدعاء, فعن عائِْشّة وَالت 
دَخَل عَلَىَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- م 
كد مكقزة ني اقتوض 2 خَرَجَ فلم يكلم أحدآ قَدَتوات مِنَ 
المترا لوس يَقول « يا أيْها التاسُْ إِنّ الله عَرَ وَجَلّ يَقول مُرُوا 
بالمغروف وَانهوًا عن المُتكر مِن قبل أن“ تدعونِى ولا أجيبكم 
وتسالوزي 7 0 وتستنصرو نِى ولا أتصركم 4 رواه 


9 ْن الِيَمَان عن التبئ -صلى الله عليه وسلم- قال « 
والذي تقسى بيّده لُتَامُرْنَ بالمغروف ولتنهؤن عن المنكر أو ليُوشكن 
الله أن يَبْعَتَ عليكم عقابًا منه ثم تذعوتة قلا - يُسْتَجَاب لكم » 
رواه الى 
د- ترك الحسبة من أسباب الخسف والمسخ والقذف, فعَن عَائِْشَة 
قَانت قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « يَكون فى آخر هذه | 
لأ ممم خمنف وَصَلحْ وَقدَف ». قالت قلت يَا رول الله أتهلِك 
وَفِيتا الصّالِخون قال « تعم إذا ظهَرَ الخَبّث' » رواه الترمذي 516 
ه- ترك الحسبة من أسباب انتكاسة القلوب,. فعن حديْفة قال كتا 
عند عمَرَ قال ايكم سعع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَتكز 
الفْتنَ ققال قوم تحن ستمعتاة. فال لعلكم تغئون فنتة الزجل فى 
أهله وجاره قالوا 8 َال تِلكَ تكقِّرها الصلا -ة وَالصّيَاهُ والصّدقة 
ولكن أييكم سمع التبىّ -صلى الله عليه وسلم- يَدَكَرْ الفِمَنَ التى تمُوج 
مَوْج البَخر قال حُدَيْقة فأسكت القوْم فقلت أتا. قال أنت لله أَبُوك. 
َال حَدَيْقَة سمغت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « 
تغرّض الفيتن عَلى القلوب كالخصير عودا عودا فأئ قلب أشربَها نمت 
فيه ثكنتة سَؤدَاء وأى* قلب أنكرها نكت فيه نكتة بَيْضَاءُ حتى تصيز 
عَلى قلبَيْن على أَنِيَضْ مثل الصقا قلا - تضزة فيئتة ما دَامَت 
السَمَوّات وَالاأ رض وَالآخَرْ أمئْود مُرْبَادًا كالكوز مُجَخَيا لا - يَعْرفْ 
مَعْرُوقَا ولا - يْتدِرْ مُنكرًا إلا “ ما أشرب من هَواه » رواه مسلم 
5-8 '- مسند أحمد برقم (25997) وهو حسن لغيره 
لا ا والإعجال 

سنن الترمذى برقم(2323 ) وهو حسن لغيره 
- سنن الترمذى برقم(2344 ) والصحيحة (1787) وصحيح الجامع 
(8156) صحيح لغيره 

- صحيح مسلم برقم(386 ) 
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و- ترك الحسبة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من صفات 
المنافقين, قال تعالى: [المتافقون وَالْمُتافقات ا ص 0 
يَأْمْرُونَ بالمكر ويَنهونَ عن 

فُنَسِيَهُم إن المُتافقينَ هم القاسقو) (67) سورة التوبة . 

الوقفة العامهة؟ اص راكات: 

1- لابد من التفريق بين المنكر وفاعله,. فعن أبي سعيد الخدري 
سيعت رَسُُول الله 0 يول « مَنْ رأى منكم 
منكرًا فُلَيْعَيْرْهُ بيدد فإن لم ينتطع فبلسا ند فَإِنَ لم يتستطءه قيقليه 
وتنك أُضعف الا يقان » رواه مسام “٠‏ 

على آخر اسم وأما الفاعل 0 العي ا 

2- احذر أيها المحتسب أن يخالف فعلك قولك في الحسبة , فقن 
أبى وَائْل , قال قيل لأ 'سامّة لو أتْت قلا ا فكلضته . قال إتكم 
اتن أتى لا - أكلمه إلا - أمنمغكم , إتى أكلمه فى السّرْ ذون أن 
ا أكون أول من فته . ولا - أقول لزجل أنا كان عل 


7 عليه رونك + . الوا 1 ستيعته ده يَغوا” 3 ستيفئه يَقُول « يُجَاءٌ 
بالرّجُل يَوْمَ القيَامة فَيُلقى فى القار, قتَندَلق” أَقمَابهُ فى الثار ؛ قَيَدُورْ 
كما يَدُورُ الحمَا برَحاه , فيَجتمع أهل الثار عله , فيقولون أئ قلا 

آنُ » ما شائك أليئس كنت تأمُّوْتا بالمغرؤوف وتنهى 0 المنكر ذال 
كنت آمُركم بالمَعْزوف ولا - آتيه , وأتهاكم عَن المنكر وآتِيه » 
أخريهة البخاري ” 0 

3- شبهة يقولها البعض - بقصد . أو بدون قصد- ان > صلاح 
النفس يكفي ولا يضرنا فساد الآخرين . وهذا تقرير يفارق الصواب, 
فعن قيْس بن أبى حازم قال قام أَبُو بكر فَحَمِدَ الله وأثتى علَيْهِ ثم 
قال يا أَيْهَا الثاس' إنكم تقرّئون هذه الآية ( يا أيْها الذين آمَنوا 
عَلِيِكُم أنقسكم لا - يَضرْكم مَنْ ضّل إذَا اهتدّيثم) وإنا سَمغتا رَسُول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « إِنْ التاس إِذَا روا المُنكرَ لا - 


المجخى : المائل عن الاستقامة والاعتدال - المرباد : المتغير سواده بكذوّة > الصفا : 
2 الصفاة وهى الصخرة الملساء 


صحيح مسلم برقم(186 ) 
#صحيه البخارى برقم(3267 ( - الأ آقناب : جمع القنب وهو الأمعاء 
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يُعَيَرُوتهُ أوْشّك أن يَعْمَهُمْ الله بعقابه » رواه ابن ماجه " 


الحس.بة فى الإسلام نظام فال 


إن نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية 
يعد وظيفة أساسية للرسول صلى اللّه عليه وسلم ولجميع أفراد 
أمته من بعده , ذلك لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على الكيان 
الاجتماعي للمسلمين , فهو الوسيلة الأولى لتحقيق خلافة الإنسان 
على الأرض وإصلاحها للبشرية جمعاء , لذأ فقد وضع له الإسلام 
أسسا تضمن فعاليته في المجتمع, ويمكن أجمال تلك الأسس فيما 


بلي : 
1- إن الله تعالى جعل ذلك واجبا دينيا على كل فرد من أفراد 
المجتمع بحسب موقعه وقدرته . قال الله تعالى : (ولتكن مَكم أمّة 
يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمغروف وينهؤن عن المُنكر وأؤليك 8 
المُقيخون) (104) سورة آل عمران وقال صلى الله عليه وسلم : « 

م زأى مثكم متكزا فليقيرة بيده فإن لز يسنعطة فبلسنانه فلن لم 
ينتطع فيقليه وَذَلِك أُضعَف الا يمّاه »51 1 

2- إضافة إلى كونه واجبا على الأفراد , فقد جعله الله تعالى واجبا 
دينيا ومهمة أساسية للدولة المسلمة . تنوقف صلاحيتها للاستمرار 
في قيادة الأمة على القيام بهذا الواجب, قال الله تعالى : (اثذينَ إن 
مكتاهم في الأزْض أقَامُوا الصئاة وآتؤا الزكاة وَأْمَرُوا بالمغروف 
وتهؤا عن المُتكر ولله عَاقِبَة الأمُور) (41) سورة الح-ج 

3- لكي تتحد مسؤولية الدولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقد وضع له نظاما محددا وولاية خاصة هي ولاية الحسبة يقوم 


- سئن ابن ماجه برقم(4140 ) وهو صحيح 
- صحيح مسلم برقم(186) 


عليها أشخاص يختارون لها اختياراً دقيقاً وفق شروط واضحة , 
حتى يتم الإشراف عليهم من قبل الدولة . 
4- حتى تزداد فعالية هذا الواجب -الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر -فقد ربط الشرع بين مهمته ورعاية مصالح الناس , حيث 
جعل الغاية منه تحقيق ما يصلح للناس معاشهم ومعادهم بالحفاظ 
على المنافع وتنميتها ومحاربة المضار وإخمادها . لذا قال الله 
تعالى : (.. ولؤلا - دَقَءٌ الله التاسَ بَعْضَهُمْ يتغض لقسَّدّت الأ “رض 
وَلكِنَ الله دو فضل عَلَى الدالمين) (251) سورة البقرة . 
5- ولآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأفراد , 
وحتى يمتثل الأفراد لهذا الواجبء, فقد ربطه اللّه تعالى بالوعد و 
الوعيد . فوعد من قام به بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة , كما 
أوعد من تخلف عن القيام به بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة , ة 
ال الله تعالى في صفات المؤمنين : (وَالمُوَمِئُونَ وَالمُؤمتات بَعْضهُم 
أؤليّاء بَغض يَأْمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عَن المتكر وَيْقِيمُونَ الصلا 
ة وَيُوتون الزكاة وَيُطيغون الله وَرَسُوله أولئِك سَِيَرْحَمُهُمْ الله إن 
الله عَزير حكيم) (71) سورة التوبة,. وقال الله تعالى في صفات 
المنافقين : (المُتافقون وَالمُتَافِقَات بَعغضهم مِن 0 يَأُمُرُون والمنكر 
وينهؤن عن المغزوف ويَقيضون أَيْدِيَهُمْ تسئوا الله فتسيّهم إن 
المتافقين هم القاسقون) (67) سورة التوبة , وقال حذيفة : 
تَامُرُونَ بالمغزوف ولتنهؤن عن المنكر ولُتَحَاضُنْ على الخَيْر أو 
ليسْيتتكم الله جَمِيعا يعداب ,أة لَيَؤمِّرَنَ عَلَيكْمْ شراركم ثم يَدْعُو 
خياركم ولا يُسَتَجَاب 7 
6- إن اللّه تعالى جعل اهتمام المرء بنفسه وتزكيتها قبل أن يلتفت 
إلى الآخرين محورا للإصلاح , حتى لا يكون الطعن في سلوكه سبي 
الا وحجة للآخرين يتعذر بها عن عدم الانصياع للأمر أو النهي , 
لذا قال الله تعالى : (أتأمُرُونَ التاس بِالَبرَ وتنسّؤن أنقسكم وأنثم 
تثلونَ الكتاب أقلا - تهقلون) (44) سورة البقرة ,وقال اللّه تعالى : 
)59 ها القن اكوا لم تقو لون ها ل لتحاون (2) كير متنا فة الله 
تقولوا ما نا تقعلون (3) [الصف/2, 3])) 
2 وحتى لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدعاة للارتكان 
إلى الغير والاعتذار بذلك فقد وزع الشرع المسؤوليات على كل 
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فئات المجتمع مراعيا في ذلك التدرج ليشمل الأفراد والأسرة و 
الوالي الأعلى للدولة , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلكه 
راع . وكلكم مسنئول عن رَعبّيه , ال _مَامْ راع ومَسئول عن رعيّيه , 
وَالرَجُل راع فى أهله وهو صَنئول عَنْ رَعيّيه , والمزأة رَاعيّة فى 
يت زوجها وصئئولة عن زعيتها , والخادم زاع فى مال متيده 
وَمَسَئول عن رَعيّتيه , وَالرَجْل رَاع في مال أبيه وَصَنْقُول عن رعيّيه 
وكلكم رَاع وَمَسئول عَنْ رعبّيه 3 . وقال تعالى : [َوَالمُوْمِئُونَ 
وَالمُؤمِتات بتعضهم أؤلياء تعض يَأُمُرُونَ رالمَعْررُوف وينهون عن 
المُنكر وَيْقِيمُونَ الصلا ة ويُوئون الزكاة ويطيعون الله وَرَسُوله 
أوليك سبرحمهم الله | إن * الله عَزِيرْ حكيم) )71 سورة النوبة 

8- لأن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع الصالح , فقد اهتم 
بها الإسلام اهتماما كبيراً , لذا كان أول من أمر النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بإبلاغه الدعوة هم أقرب الناس إليه , قال الله تعالى : (وأنذز 
عشيورتك الأقرَيين) (214) سورة الشعراء 1 وقال تعالى : زوأ أمْرْ أهكَ 
بالصّلاة واصطيز عَليْها نا تسنأئك رزقا تحن تزذقك والعاقِبَة للتقهى ) 
(132) سورة طده . 

9- وحتى لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظيا دون أن 
تكون للقائم به سلطة أو نفون, فقد خو "ل الإسلام للمحتسب بعض 
صلاحيات التنفيذ فيما يدخل حق مكانته وقدرته , إلا أنه ميزه 0 
القاضي بأنه لا ينتظر أن يرفع إليه الأمر ليفصل فيه بل يقتحم 
الموضع الذي يظهر فيه المنكر أو يهجر ؛ فيه المعروف و 
بواجب الأمر والنهي تغييرا أو تعميرا. قال الله تعالى : (لقد أزْسلتا 
رسلا بالبيتات وَأَنزلتَا مَعَهُمْ الكتاب والميزان لِيَقُوم التاس' بالقسنط 
وأنزئتا الحَدِيدَ فيه تاه شديد * وَمَتَافعٌ للتاس. وليَعلم الله من ينصره 
وَرُسَله والقيئب إت الله قفوي عَزِين) (25) سورة الحديد فبين الله 
تعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل معه الحديد الذي هو القوة ليحمي 
الكتاب ودعاته ويعين على تطبيق أحكامه . 1 
0- وأخيرا فإن الشارع الحكيم وضع ضمانات وضوابط عديدة لمن 
يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ .حتى تصونه عن الا 
نحراف وتحد من الآثار السالبة ألتي يمكن أن تقع من المحتسب , 
وأهم هذه الضوابط ما يلي : 
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أ-تقديم الأهم على المهم . وهذا يعنى أن المحتسب عليه أن يدرك | 
لأمور التى يريد الاحتساب فيها ثم يرتبها بحسب أهميتهاء فيبدأً بأو 
لاها بالاهتمام ثم الذى يليه , لذا لما بعث رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم معاذا الي اليمن قال له : « إتك تأتى قَوْمًا أهل كِتاب قَادْعُهُه 
إلى شهادة أن لا - إثه إلا - الله وأتى رَسول الله فإِن هم أطاعوك 
للك فَأَعَلِمَهُم أن الله اقترض عَلَيْهم خَضْسَ صلوات فى كل يَوْم 
وليْئة فإن هم أطاعولة لِدَلِك فَأَعَلِمْهُم أن الله اقترَضَ عَلَيْهِمٍ صدقة 
فى أُموالهم تؤخد مِن أغنيّائهم وثرَدُ فى فقرائهم فإن هم أطاعوك 
ِدَلِكَ فَإِيَاكَ وكرائم, أموالهم واتق دعوة المَظلوم فَإتهَا لِيْس بَيْتَهَا 
وَبَيْن الل حجان 77 
ب- اتباع الوسائل المشروعة لمعرفة المنكر المرتكب أو المعروف 
المتروك. فالمحتسب ملزم بقواعد الشرع في ذلك , فلا يجوز له أن 
يتجسس بحجة الوصول إلى المنكر , كما لا يجوز له الغش والخداع 
في سبيل ذلك, وإنما واجبه وعمله متعلق بالمنكرات الظاهرة فقط 
دون المستورة, قال اللّه تعالى : (يَا أَيْهَا الذين آمَثوا اجِمَيُِوا كثيرًا 
من الكن إن بكض الكن إنه ول تجرهوا. ولا رقنث لكضكم هذا 
أيُحب: أحدكم أن يأكل لخم أخيه مَيْتَا فكرهتْمُوه واتقوا الله إن الله 


تواب” رَحيم) (12) سورة الحجرات . فعَن معَاويَة ذال سيعت 
رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « إتك إن اتبَغت عَوْرَات 
التاس أقسذتهم أؤ كنت أن ثقسيدهم ». فَهَالَ أَبُو الدزداء كلِمّة 


سود معاون ون ردول الله -صلى اللّه عليه وسلم- تقعّه الله تدالى 
تدا 


50 الحكم على الشيء بأنه معروف أو منكر إنما هو د 
الشرع فما ثبت الشرع بأنه معروف أمر به المحتسب . وما ثبت 
شرعا بأنه منكر نهى عنه أما ما سوى ذلك فلا يتدخل فيه . 

ل- قيام شروط الإنكار في الفعل وهي . 

1-أن يثبت أن الفعل منكر شرعا . 

2-أن يكون المنكر موجودا في الحال . 

3- أن يكون ظاهراً بغير تجسس . 

4-أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد . 


بد سئن أبى داود برقم(1586 ( صحيحع 
إكرائم " : جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله 
سنن أبى داود برقم(4890 ) صحيح 
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ه- التدرج في الإنكار : يجب على المحتسب أن يتدرج في إنكار 
المنكر مبتدئا بالدرجة الأخف , فيعرف صاحب المنكر بأن هذأ الفعل 
منكر شرعا وأنه لا يجوز اقترافه , ثم ينهاه عنه بالوعظ والتخويف 
من اللّه تعالى . فإن أبى فيغلظ في القول ثم بالتهديد والتخويف , 
فإن لم ينته -وكان الناهي محتسباً أو ذا سلطة -سعى إلى التغير د 
اليد . وذلك بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مَنْ رَأى 
منكم متكا فَليْعَيرْهُ بيده فإن لم ينتطع قبلسانه فإ لم يستطع 
فيقليهِ وَدَلِك أضعف الإ يمان »”””. والمراد بتغيير اليد هنا إزالة 
المنكر فقط دون تجاوز ولا تعد على فاعله , فإن كان المنكر خمراً 
أزيلت , أو صنما كسر, ونحو ذلك. 

و- التثبت : على المحتسب أن يتبين الأمر حتى يتضح له قبل أن 
يحكم عليه بالإنكار رعاية لحقوق الغير وصونا لحرمات الناس , 
فمتى ثبت له داعى الإنكار أقدم فأنكر , قال الله تعالى : (يَا أييْهَا 
الذين آمَئوا إن جاءكم فاسق بتبَأ فتبَيّئوا أن تصيبُوا قَوْمًا بجهالة 
قتصيحوا عَلَى ما فَعَلثم: تادمين) (6) سورة الحجرات . 

يشترط فيمن يختار الإمام لمنصب الحسبة أن تتوفر فيه صفات 
أساسية حتى يضمن حسن قيامه بواجبه وتؤتي مهمته ثمارها في 
الحفاظ على المجتمع وصيانته من المنكرات وفشوها , وأهم تلك 


: الإخلاص والتجرد : فالمحتسب يقوم بواجبه امتثالا > لأ 
مر الشارع له . فيجب أن لا تكون له مصلحة شخصية فيما يأمر أو 
ينهي عنه وإنما تكون غايته الإصلاح , كما قال اللّه تعالى على لسان 
شعيب عليه السلام : (قَالَ يَا قؤم أرأيثم إن كنت عَلَىَ بَيْتَهَ من رَبَّي 
وَرَرَقْنِي منهُ رزّقًا حَسَنَا وما أريد أن" أخَالِفَكُم إلى ما أنهاكم عنهُ إن 
أريد إلا “الإ صلا ح ما امنتطغت وما توؤفيقي إلا بالله عَلِيْهِ 
0 وَإِلَيْهِ أنيب؟ (88) سورة هود . 

: العلم والحكمة : ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اين اا سيم مي ك1 
مر والإنكار . وحكيما في ذلك حتى لا يكون فعله للفساد أقرب منه 
للصلاح . قال الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم : (قل 
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- صحيح مسلم برقم(186) 


هذه سبيلي أذعو إلى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتبعني وَسْبْحَانْ الله 
وَمَا أتا مِنَ المُتنركين) (108) سورة يوسف .وقال تعالى : (اذع إلى 
سبيل رَيَكَ بالحكمّة والمَوعظة الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن إن 
رَبَكَ هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمؤتدين) (125) 
سورة النحل. 

ث.الغا : الرفق والحلم : فالمحت_سب ليس منتقما لنفسه , ولا 
قاصدا إيذاء فاعل المنكر , وإنما غايته حمله على ترك المنكر, لذا 
وجب عليه 0 ا بالرفق والحلم . قال رسول الله صلى اللّه 

يكون فى شَىء إلا > زاتهُ ولا 


وقال 2 واصفا الرسول صلى اللّه عليه وسلم : (لقد تم 
رَسُول مِّنْ أنفيكم عَزي عَلَيْهِ ما عَنِثم حريص عَلَيْكم بالمُؤمِنين 
رَؤُوفْ رَحيم) (128) سورة التوبة .وقال تعالى أآمرأ موسى وهارون 
لما بعنهما إلى الطاغية فرعون : (ققونا له قونا ليّنَا لعل يتذكز أو 
يَخْشّى) (44) سورة طه ,فإذا كان الله تعالي قد أمر اللين مع 
فرعون - وهو قد ادعى الألوهية- فبغيره أولى وأحرى . 
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- صحيح مسلم برقم(6767) 


ءِ 5 2358 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اولا : بيان معنى كل من المعروف والمُتكر 
المعروف في اللغة: يد المُنكر. قال الرَجَاج: "هو ما يُستحسّن من | 
لأفعال, وهو اسم جامع لكل ما غرف من طاعة اللّه. والنتقرب إليه, و 
الإحسانٍ إلى الثتاس . والمُنكر ضِدٌ ذلك جمعيه, وقد سمي معروفا 
؛ لأته مألوفة مقبول مرضي عنه. وأريد به ما يُقبل عند أهل العقول, 
وفي الشرا . وهو الحق والصلاح" 557 "والمُتكر من الأمر خلاف 
المعروف '*, وأريد به الباطل والفساد" “©7, وهو اسم جام لكل ما 
عرف بالشترع والعقل قبْحُه, من معصية الله تعالى, وظلم عباده. 
فالأمر بالمعروف: أمر بما يوافق الكتناب والسنة, والنهي عن المنكر 
نهي عما تميل إليه النفس والشهوة. وقيل: الأمر ا الإشارة 
إلى ما يرضي الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله, والنهي عن المنكر 
تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة, وهو ما لا يجوز في شرع اللّه 
تعالى 3 
والناظزة في هذه التعريفات يدرك بداهة ‏ أن المقياس في تحديد 
المعروف والمُتكر هو الشترع وليس العقل, إذ التحسين والتقبيح 
شرعيّان لا عقليّات 4 “روكذ لك ليعى. المقيا مق الغرف, إذ من العْرْف 
ما هو صحيح مُعتَبَنُ ومنه ما هو فاس* لا قيمة له ” 
ولعل العغزف الفاسد قد جعل كثيرا من الصّكرات مقرو ودر 
كثيراً من المعروف مُنكرا, والمتأمل فى ى حياة الناس لا يعدم كثيرا 
ا 00 
1 ما يظنه بعض الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل 
8 - انظر بحث مقدمات فى فقه الحسبة د. عبد الحى يوسف 
“22 - ابن منظور - لسان العرب 240/9, ابن فارس - معجم مقاييس اللغة 281/4. 
5 - ابن عاشور - التحرير والتنوير 40/4. 
كاسن منظور - لسان العرب 233/5. 
- ابن علان - دليل الفالحين 345/1, ابن عاشور - التحرير والتنوير 40/4. 
- التعريفات للجرجانى//3 نقلا > عن موسوعة نضرة النعيم 526/3 
- انظرها في: إحكام الأحكام للآمدي 41/1, الإبهاج للسبكي 85/1, 
الصف 96/1١‏ روضة الناظر/42 . 1 
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في خصوصيات الناس وتعدٌ على حرياتهم, وبالمقابل جعلوا 
السكوت غلن المنكر وإقراره حكمة ووقارآاً وسكينة ورزانة حتى 
شاعت بين المُسلمين مقولات تدل؛ على مدى ما أصابهم من جهل 
وانحطاط, كقولهم: دع الخلق للخالق, وأترك المُلك للمالك, أقام 
العباد فيما أراد. وقولهم للآمر والتاهي: أنت تريد أن تصلح الكون؟!!! 
2 ما استقر عند كثيرين من أن التعدي على الأموال العامة 
وسرقتها ثارة بالغقصب وتارة بتسخيرها فى مصالح خاصة ‏ إنما 
هو نوع من الذكاء وحسن التصرف؛ كما ان المحافظة عليها والورع 
3 التعفف والتزام الحياء فى التعامل بين الجنسين ‏ عند بعض 
الناس ‏ نوع من التعقيد وعدم مجاراة روح العصر, كما أن الانفتاح 
بغير الضوابط الشرعية هو قمة الحضارة ودليل الرقي عندهم!!! 

4 الأمر بالمعروف والتهي عن المُّكر في القضايا العامة وتناول 
الشأن العام للمسلمين, وتنبيههم على مكايد أعدائهم ‏ عند بعض 
الناس ‏ خُرُوج على السلطان, وإشاعة للفوضى, وتعريض لمصالح الب 
لاد للخطر, وافتئات على حة: من ولا -ه الله الأمر, وبالمقابل جعلوا 
السكوت غلى المنكر وإقراره حكمة ووقارا وسكينة ورزانة!!! 

5 معاصي البيع والشراء من النجش والغش وبيع المعدوم و 
المجهول والتعامل بالربا©©” عادت عند كثير من الناس أمورا 
مشروعة ينكرون على من ينكرها متذرعين بانهم لو اتبعوا ما يقول 
لبارت تجارتهم وكسدت أسواقهم!!! 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو القطب الأعظم في الدين, وهو المهم الذي ابتعث اللّه به 
النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه, وأهمل علمه وعمله لتعطلت 
النبوة. واضمحلت الديانة. وعمت الفترة, وفشت الضلالة, وشاعت 
الجهالة, واستشرى الفساد,. واتسع الخرق. وخربت البلاد. وهلك 
العباد, ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد وقد كان الذي خفناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون ” 

وإذا كان المُسلمون الجهلة يَنعوؤن على الآمرين بالمعروف والثاهين 
عن المنكر اشتغالهم بغيرهم, واهتمامهم بامر التاس من حولهم, فإتنا 


سيمر تفصيل كل واحدة إن شاء الله 
- إحياء علوم الدين 9306/2 
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نجد أثمّتنا الأعلام يُشَيّدون التكير على من يُوّذون أمثال هؤلاء 
الدعاة إلى الخير, ولو كان أذء" بالنسان حتى قالوا: "إن القائل لمن 
يأمر بالمعروف: أنت فضولي يُخشى عليه الكقر" **. أمَا من 
يُؤذونهم بأكئر من ذلك فهم شر التاس. عَنْ أبي فدوان الجراعم 
َال : قلت : يَا رَسُولَ الله , أي التاس. شد عَدَابَاً يَوْمَ القِيامَة ؟ ال : 
" دَجْلُ قعل تبيًا , أو رَجْل مر بالمنكر و تهَّى عن المغروف " . ثم قرأ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ و : 0 الذينَ يكقرون بآيّات الله 
ويقثلون التبيين بغيْر حَق ويقئلو رن الذين يَأمْرُونَ بالقسْط مِن 00 
إلى أن اتتهى إلى. : وما لهم من تاصرين ٠‏ سورة آل عمران 20 
كال وسول الله هلى الله ملم له 3" انا جد م 
إسرائيل ثلاثة ثة وَأَرَبَعِينَ تيبا من : أوّل التهار فِي اعد واحدة ظ فَقَامَ 
مائة رَجْل واتتا عَشَرَ رَجْلَا من عبّاد بني إمنرائيل » قأُمَوُوا مَن قُتَلْهُم 
رالمَعرُوف ونهوهم عن المذنكر فَقَيلو أ حَمِيعًا مين آخر التهار في ذَلِكَ 
اليم , وهم الذينَ ذكرَ الله عَرَ وَجَل " فتأويل الآيّة إِدَا : إن الذين 
يكقزون بآيّات اللو , ويَقثلون التبيين بِعَيْر حَقّ , ويقثلون امريهم 
بالعذل في أمر الله وتفيه , الذين يَنْهَوْتِهُم عن قثل أتبيّاء الله 
وَرُكوب فحاضية * 

فائدة 8 الفرق بين الفحشاء والمُنكر 
جمع الله جل حلاله بين اللفظين في قوله جل حلاله :(إنّ الله يَأْمرْ 
بالعذل وال _حستان وإيتاء ذى القرتى وَيَنْهَى عن القخشتاء وَالصّكر 
والبَغي يَعِظكم لعلكم تدكزون 1 (90) سورة النحل , وقد اختلفت 
عبارات المُفسيّرين رحمهم الله في التفريق بينهماء فقال المخشري: 
"الفحشاء ما جاوز حدود الله والصّكر ما ثنكره الكفول" 77 3, وقيل: 
"الفحشاء الإفراط في مُتابعة القوة الشتهوانية, والمُتكر الإفراط في 
إكهار الغوة الفحينة؟ "رومن المتسترين مو. ذهب إلى القول بان 
بين اللفظين عموما وخصوصا كابن عطيّة ‏ رحمه الله - حيث قال: 
كانه خصصوها بمعاني الفروج, والمُنكر اعم منه؛ لأته يَعْم جميع 
368 


- معجم المناهى اللفظية 162 نقلا عن حاشية ابن عابدين 106/5. 
369 


“ - الطبري برقم( 6189 ) وفيه جهالة 

- الزمخشري - الكشاف 341/2 قال ابن المنير -رحمه الله-: "وهذه لفتة إلى الا 
عتزال؛ ولو قال: المُّئكر ما أنكره الشّرع لوافق الحق ولكنه لا يدع بدعة المتعزلة في 
التحسين والتقبيح بالعقل". انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 241/2. 
"7 - الرازى التفسير الكبير 160/20, الألوسى روح المعانى318/14. 
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المعاصي والرذائل والإدانات على الاختلاف أنواعها" ب وقال سيد 
قطب رحمه الله: "الفحشاء كل" أمر يَقفحُش, أي بعد ور الحن و 
المُنكر كل فعل ثتكره الفطرة. ومن ثم تنكره الشريعة" 

نانب حكم الامو بالمغرة ف والنبي بهن الشكر 

لا يخلو مجتمع من منكر, هذا أمر بدهي لا ينكره احد. ولو كان 
مجتمع يسلم من المنكرات جميعها صغيرها وكبيرهاء لكان مجتمع 
الصحابة رضي اللّه عنه ؛ لكننا نقرأ في السنة أن معاصي قد حصلت 


الصعانة: الكراه كما فى قصة هاعر ين مالك آلا 
من بعض م كما في بن 
زحى اللس عو *7 رو قصية ‏ القايد ب ف 77 , بوكلدهما مجاة إلى الع 


2 - ابن عطية -المحرر الوجيز 496/8. 

- سيد قطب -في ظلال القرآن 2191/4. 

- صحيح مسلم برقم (4524) عَن أبى سعيد أن رَجْلا > مِن أمنلم يْقَالُ له مَاعِرٌ بْنْ 
مَالِك أتى رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قَقَالَ إتى أَصَبْت فاحشّة فَأَقِمْهُ على. فَرَدَهُ 
التيئ' -صلى الله عليه وسلم- مِرَارَا قال ثم سأل قوم ققالوا ما تغلم به بَأسا | إلا *أته 
أصّاب شِيْئا يَرَى أته لا - يُخْرجه منه إلا > أن يْقَامَ فيه الحَد - قال - فُرَجَعَ إلى التبى - 
صلى اللّه عليه وسلم- فَأمَرتا أن تَرْجْمَهٌ - ال - فاتطلقتا يه إلى بَقِيع القزقد - ذال - قُمَا 
أوثقتاه ولا حَقَونا له - قال - فُرَمَيْنَاهُ بوالعظم والمَدَر وَالخَرَف - ذال - قا شْسَدَ قا شتدّدتا 
خَلقَهُ حتى أتى عُرْض الحَرّة قاتقصب لتا قُرَمَيْتَاهُ بجلا ميد الحزة - يَعْنِى الحجارة - 
حَنى سكت - قال - ثم قَامَ رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- خَطيبًا من العثيى قَةال « 
أوكثمًا اتطلقتا غَرَاة فى ستبيل الله تخلف رَجْل فى عدَالنا له تبيب: كتبيب التينس على أن 
لا أوتى يرَجل فعَل دَلِك إلا : تكلت يه ». وال قَمَا استتققرَ له ولا سبّه. 
الجلاميد : جمع جلمود وهو الحجارة الكبار - المدّر : الطين اليابس جمع مدرة - 
النبيب : صوت التيس عند السفاد 
5 - صحيح مسلم برقم(4527 ) عَن سليْمَانَ بن بْرَيْدَة عن أبيه قال جَاءَ مَاعِرُ بن 
مَالِك إلى التبى -صلى الله عليه وسلم- فَهَال يَا رَسول الله طيهرنى. فقال « وَيْحَكَ ازجع 
قامتتقفر الله وثب إِلِيْهِ ». قال فَرَجَعَ غَيْرَ بَعيدٍ ثم جَاءَ فال يَا رَسسُول الله طييزنى. فال 
رَسئُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « وَيْحَكَ ازجع فاستغفر الله وثب إنِيْه ». قال فَرَجَعَ 
غَيْرَ تعيد ثم جاء فقال يَا رَسُول الله طهزنى. فال التبئ -صلى الله عليه وسلم- مثل 
ذَلِكَ حتتى إِذَا كاتت الزايعة قال لهُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « فِيم أطهّرْك ». 
فَهَال مِنّ الزّتى. فُسَأل رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أبه جئون ». فأخيرَ أته لِيْسَ 
يمجخئون. قَقَالَ « أشرب حَمرا « . قَقَامَ رَجْلَْ قاستنكهه فلم يَجِدْ منه ريح خَمْر. َال فَقَالَ 
رَسئُول الله -صلى الله عليه وسلم- « أزتيت ». فقال تقم. فَأَمَرَ يه فرجم فكان الئاس 
فيه فِرقتَيْنِ قائل ب يقول تقذ هلك لق أحاطت به خطيئئه وَقائل يقول ما توبّة أفضّل من 
توبَة ماعز أته جَاءَ إلى التبى -صلى الله عليه وسلم- فى يَدِه ثم وال اقثلنى 
بالحجارة - قال - قليثوا بدَلِك يَوْمَيْن أو ثلا اثة ثم جاع ا الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهم جُلوسٌ قَسَلم ثم جَلس قَقَال « استغفزوا لماعز بن مَالِك ». قال ققالوا عَفَرَ 
الله لماعز بْنٍ مَالِك. - قَالَ - ققال رَسُولُ الله -صلى اللّه عليه وسلم- م تر 
سيمت بَيْنَ أمّمٍ لوسيعنهم ». ذال ثم جاءئه امْرأة مِن حَامِدٍ مِنّ الأ آزد ققَانت يَا رَسئول 
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صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه بالزناء وقصة الرجل الذي كان 
يؤتى به إلى النبي صلى اللّه عليه و وقد شرب خمرا ‏ ؛ وذلك 
الذي وقع منه الغش في بيع الطعام ”*, فوجود المعاصي القليلة 
المستخفية في مجتمع ما هو من ضرورة البشرية, ولا يقد ذلك 
في سلامة المجتمع. لكن المصيبة العظمى والطامة الكبرى حين 
يصير المنكر مستعلناآ به يمارسهٍ أهله جهارةا نهارآ ولا يجدون من 
ينكر عليهم أو يغير منكرهم, وأشنع من ذلك حين بصير الودكر 
معروفا والمعروف منكراً حين تنتكس الفطر وتنطمس البصائر 
ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة 00 لما 
جبل عليه الإنسان من الجهل والظلم , قال تعالى :(إتا عَرَ 
الأمّاتة عَلَى السَماوّات والأزض والجّال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلتهَا ل 
منها وَحَمَلهَا الإنسان إتهُ كان ظلومًا جَهُونا) (72) سورة الأحزاب , 
وحب الجدل (ولقد صَرَقْتا في هذا القزان للثاس من كل مَتل وكان 
الإِنسَان أكترَ شيم جدا) (54) ) سورة الكهف , والقدرة على 
الخصومة بالباطل :(أوثم يَرَ الإنسَان” أتا خلقتاه مِن نطقة فَإِذَا هو 


الله طهَرنى. ققال « وَبْحك ازجعى قاستتقفرى الله وتوبى إلنه ». ققانت أرَاك ثريذ أن 

تَرَدْدَنى كما رَدّذت مَاعِرّ بْنَ مَالِك. قَالَ « وما داك ». دالت إتها حُئلى مِن الّنا. قَقَالَ « 

آنت ». الت نتعم. قُقَالَ لها « حَتى تضعى ما فى بَطنيك ». ذَالَ فكقلها رَجْلٌ مِن الأ 
نصار حتى وضّفت وال فأتى التبى- -صلى الله عليه وسلم- قَوَالَ قد وضعّت 

الغامديّة. قَةّال « إِذدَا لا - تزجمها وتدع ولدَها صغيرً ليس له مَنْ يرْضِْعْهُ ». فَقَامَ رَجْل" 

مِنَ الأ نصار قال إلى رَضاعُهُ يَا تبىْ الله. قال فَرَجَمَهَا. 

استنكه : : شم ريح فمه 

0 - صحيح البخارى رتم970 رو أن جك عد 1 


- صلى الله عليه وسلم -, وكان التبئ م اك - قد جلدة فى التتزاب » 
فأتى به يَوْمَا فَأَمَرَ به فَجِلِد , فةال رَجْل من القؤم اللِهُم العنه ما أكترَ ما يُؤتى به . فقال 
التي - صلى الله عليه وسلم - « لا - تلقثوه , قوالله ما عَلِمْت أت بيُحِبْ الله وَرمئوله » 


377 : و لعف ١‏ للق در ا اق 0 

- صحيح مسلم برقم(295 ) عن أبى هرَيْرَة. أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ا و اع قَقَالَ « ما هَذَا يَا صّاحجب 
ار 4. كال أصابنه السهاء يا رَسئول الله. ذال « أذلا جَعَلتَهُ قؤق الطعام كى بَرَاهُ 


السفاء ٍ الع - الصيرة : الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن 

5 وفي المُغجم الأوسّط للطبراني برقم(11381) عن أي هريرة ,2 ذال : : قال 
رَسئول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم : " كيف يكم إذا فسّق شسُبَابكم , وطقى نساؤكم ؟ " 
الوا : يَا رَسسُولَ الله , إن ذَلِكَ لكائن ؟ َال : " وَشَرٌ مِن ذَلِكَ سيكون , كيئف بكم إذا رَأيْثم 
المَغروف مُنكرًا وَالمُنكرَ مَعْرُوقَا ؟ " وهو حسن لغيره 
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خَصيمْ مُبين) (77) سورة ي-س , مع صفات نقص أخرى من 
التفريط والنسيان والكفر بنعمة الله وغير ذلك مما هو جبلة وطبيعة 
فيه؛ فجاءت الشريعة آمرة أتباعها بأن يتواصوا بالحق 0 
أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر 
لبح نداره النقص وتلافي الخلل. 
يقول الله جل حلاله :(ولتكن مَنكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخيْر وَيَأَمْرُونَ 
بالمغروف وَيَنْهَوْنَ عَن المتكر وأوليك هم المُقلخون) (104) سورة 
ال عمران. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى "فلا بْدَ من جماعة 
تدعو إلى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المُنكر, وهو تكليف ليس 
بالهيّن ولا اليسير, إذا نظرنا إلى طبيعته. وإلى اصطدامه بشهوات 
التاس وترزواتهم,. ومصالح بعضهم ومنافعهم, وَغرُور بعضهم 
وكبريائهم, وفيهم الجبّار الغاشم, وفيهم الحاكم المُتسيّط, وفيهم 
المُنحَل الذي يكره الجدّ, وفيهم الظالم الذي يكره العدل, وفيهم 
المنحرف الذي يكره الاستقامة. وفيهم من ينكرون المعروف 
ويعرفون الصّكر. ولا تفلح الأ 'مّة, ولا تقلح البشرية, إلا أن يسود 
0 نذا 
الخير وإلا أن يكون المعروف معروفا والمُنكر منكرا 
وفي موضع آخر من السئّورة نفسها يمدح امكل كلاه م محمد 
صَلَى الله عليه وسلم مبِيَنا مُسَوّغات هذا المدح بقوله :([كنثم خَيْرَ 
أَمّةِ أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالمَغروف وتنهؤن عن المُنكر تهون 
برالله ولؤ آمَنَ أهل الكتاب لكان خَيْرَا لهم منْهُمْ المُوؤمئون وأكترهم 
لاقو ) (010 سورة آل عمران . قال القرطبي رحمه الله "مح 
لهذه. ال مه ما - أقاموا ذلك .واقضفوا .يه:: .فاذا تركو ١|‏ التقيير 
وتواطتوا على الفتكر زال عتهم اهم المدع: ولحقهم اسم الذى وكان 
ذلك سببا لهلاكهم”" *5*. و عن قتادة , َال : ذكرَ لتا أن عَمَرَ بْنَ 
الخطاب 0 م حَجِه ِحَجَها وَرأى من مِنَ الثاس., رعة سيتة 2 


دده - 


فُقَرَاً هذه : خَيْرَ أمّمْ أخرجت للتاس الآيّة , ثم قال : " يا أيْهَا 


- قال تعالى : والعصر (1) إن الإنسّان لفي خسنر (2) إنا الذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الغكالكات وتواصوا رالحة وتو اضوًا رالمتئن (3) 


0 - قال تعالى : (ِيُوْمِئونَ بالله واليَوْم الآخر وَيَأْمُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهَوْنَ عن الصكر 
وَيْسَارِعُونَ في الخَيْرَات وأولئِك مِنَ الصالحين) (114) سورة آل عمران 

- سيد قطب - في ظلال القرآن 438. 
6 - القرطبى - الجامع لأحكام القرآن 173/4. 
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التاس' مَْ مره أن يكون من تلك الأمَة , ليود شزط الله منها "' " . 
والتظرة العجلى في كتاب اللّه الكريم يتبيّن المرء منها أن الأمر د 
المعروف والتهي عن المُنكر وظيفة الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 
عليهم أجمعين, فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ينهى عن 
الك بيده حيث أعملها م تكسيرا 00 0 0 


عنه بلسانه حين يقول لقومة - مُنكراً ا 0 مِنّ 
دون الله ما نا يَنقغكم شيا ونا يَضركم (66) أفرّ لكم وَلِمَا تعْبُدُونَ 
مِن دون الله أقنا تغقلون (67) [الأنبياء/66, 67] وقال تعالى ( إذ 
قال لأبيه وقؤمه مَادَا تغبذون (85) أئقكا آلهّة ذون الله تريذون 
(86) قمَا ظئكم يرب الدَائمِينَ (87) [الصافات/87-85] )): ويأمر 
أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر ‏ كما حكى ربّنا سبحانه في سورة 
مريم ‏ :( واذكز فى الكتاب إِبْرَاهِيم إتهُ كان صِدّيقًا تبيًا (41) إن َال 
لأبيه يَا أَبَت لم تَعْبّدُ مَا ثا يَسْمَعٌ وا يْبْصرُ ونا يُغني عنك شَيْنًا (42) 
يَا أبَت إني قد جاءني من العلم ما ثم يَأتِكَ قاتيغني أهدك صراطا 
سَويًا (43) يا أَبَت ثا تغبد الشيْطان إن الشينطان كان للرحمّن عَصيًا 


(44) يا أتَت إني أخَاف أن يَعسَكَ عَدَابْ من الرَحمن فتكون 
للشيطان وليًا (45) [مريم/46-41] 

وهذا كليم الله موسى عليه السلام ينهي عن المُتكر بيده. حين رجع 
فوجد قومه يعغكفون على عجل جسد له خوار؛ فخاطب الدَجال 
الذى أضلهم ‏ وهو السامرئ* ‏ بقوله :(قالَ قاتهب فَإِن لك فى الحَيّاة 
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- تفسير الطبري - (ج 7 / ص 102)برقم( 7612) وبرقم(6932 ) و تفسير ابن 
كثير - (ج 2 / ص 103) 

صحيح مرسل 
الرعة (بكسر الراء وفتح العين) أصلها من الورع , مثل"العدة" من"الوعد". والرعة: 
الهدى وسوعء الهيئة أو حسن الهيئة أي هي بمعنى. : الشأن والأمر والأدب. وفي حديث 
الحسن: "ازدحموا عليه فرأى منهم رعة سيئة فقال: اللهم إليك" , أي سوء أدب , لم 
يحسنوا الكف عما يشين. 

9 وقال تعالى ) وَلقَد آتيْتا إِيْرَاهِيم رشده من قبل وكتا لك عَالِعِينَ (51) ! 8 إذ ذال أيه 
وَقَوْمِهِ ما هذه التمائيل' التي أتثم لها عاكقون (52) قالوا وجذتا آبَاءَتا لها عَابيدينَ (53) 
قَالَ لقن كثثم أتثم وآبَاؤكم في ضلال مبين (54) قالوا أجثتتا بالحق: أم أنت مِنَ 
الثاعيين (55 ذال 0 ربكم رب * السّمّاوات والأزض الذي فقطرهن وأتا عَلَى ذَلِكم مِنْ 
الشتاهِدين (56) وتالله لأكيد- أصتامكم بَعْدَ أن تولوا مُديرِينَ (57) فَجِعَلِهُم جْدَاذا إنا 
كبيرًا لهم لعلهم إلِيْه يَرْجِهُونَ (58) [الأنبياء/58-51] ) 
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أن تقول ثا ميساس وَإِنْ لك موْعِدًا ثن تخلقه وانظز إلى إلْهيك الذي 
ظلت عليه عَاكِفًا لثحرقته ثم لتنسيقتهُ في اليم تسنقا) (97) سورة اط 
ه. ويقول لقومه :(وَإت ال مُوسَى لِقَومه يَا قوم لم تؤدوتني وقد 
تعلمُونَ ا رَسُول الله إليكم فَلْمَا زاغوا أزّاغ الله كُلُويَهُم والله ل 
يَهْدي القَؤْم القاسقين) (5) سورة الصف 
وكذلك تبي الله عيسى عليه السلام يأمر بالمعروف حين يقول 
0 :(إت قال الحَوَارِيُْونَ يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمٌ هل يَسنتطيع رَبْكَ 
يُتزل عَلِْيْتَا مَائْدَةٌ ذ مِّنَ السّماء َال اتقوأ الله إن كنثم مُؤمِنِين) 
2 سورة المائدة 
أما نينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت حياته كلها أمرا ب 
المعروف ونهياً عن المُنكر, منذ أن شرّفه الله بالرّسالة, » وحتى لقي 
رتنه الكريم الحليم. حتى إن القرآن ليَنْصٌ على أن وظيفة التبي 
صلى اللّه علية وسلم الأساسيّة ومهمنه الأولى هي الأمر بالمعروف 
والتهي عن المُنكر, يقول الله سبحانه :[الذين يَتَبِعْونَ الرَسُول التبي 
الأ مِي الذي يَجِدُوتهُ مكثوبًا عندهم فى فى التؤراة وال _تجيل 
يَأمْرْهُم بالمغروف وَيَتْهَاهمْ عن المتكر 0 لهم الطيبّات وَيْحَوُمْ 
عَلَيْهِمُ الخَبَائت وَيَضهٌ عَنْهْم إصرَهم وال غلا ل التي كان 
عَلِيْهِم ذَائذِينَ آمئوأ به وعززوه وتصروه وَاتبَعُوأ الثور الذي أنزل مَعَهُ 
أوليِكَ هم المُقليحُون) (157) سورة الأعراف. ويبين رينا تبارك 
0 1 الأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر من أوصاف المؤمنين ا 
لا “زمة, فيقول سبحانه :(وَالْمُوْمِنُونَ وَالمةّمتات بَعْضْهُم أولِيّاء 
تعض يَآامْرُونَ بالمغزوف ويَنهونَ عن المّكر ويُْقِيمُونَ الصلا ة 
وَيُؤئون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أونيِك سَيَرْحَمُهم الله إن الله 
عَزِيرٌ حكيم) (71) سورة التوبة . في مقابل ذلك وصف من كانوا 
ضدهم وعلى التقيض منهم :(المُتافِقون وَالمُتَافِقَات بَعْضهُم من 
تغض يَأْمُرُونَ بالمتكر وَيَنْهَوْنَ عن المغزوف ويَقيضون أَيْدِيَهُمْ تسوا 
الله فتسِيَهم إن المُتَافِقِينَ هم القاسيقون) (67) سورة التوبة. 
ولو أن المُسلمين عرفوا هذه الآيات حقّ المعرفة, وعملوا بها على 
الوجه الأنم الأكمل والسّبيل الأرشد الأقوم لما استطاع أهل الشر و 
الفساد من عناة البشر أن يفعلوا بالأ *مّة الأفاعيل2 وينشروا بين 
بنيها الترهات والأباطيل, ولو أن الدّاعية الآمر بالمعروف والتاهي 
عن المُنكر وجد من ورائه أمّة من الثتاس يوالونه ويناصرونه لما 
استطاء شرير أن ينال مصلحا بأذئ. لكر حقيقة الأمر أن التاس 
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مُسلِمُوه وخاذلوه”””, فينفرد أهل الشر والفساد بالمصلحين واحدا 
بعد الآخر يسومونهم سوء العذاب وأشد التكال؛ تارة بتنفير الناس 
منهم وتارة بإطلاق نعوت السوء عليهم كقولهم: هؤلاء رجعيونء, ظلا 
ميون,» متخلفون, متطرفون, متشددون: متنطعون. ل آخر تلك الأ 
لقاب السيئة :(أتواصؤا به بَلْ هم قُوْمْ طاغون) (53) سورة 
الذاريات . 

وفي مئئة التبي: صلى اللّه عليه وسلم نقرأ أحاديث نتبيّن من خلالها 
أن الأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر سنة ماضية * وفريضة 
محكمة ليست راجعة إلى اختيار الثتاس: بل هي من ضرورات الدين 
لا قيام لحياة الناس إلا بها. فليست هي حقا مكتسبا كما يُطالب 
بذلك دعاة الدّيمقراطية, بل هى فريضة دينيّة وهداية رتانيّة لهذه | 
لأ 'مّة المحمدية. عن عبادَة بْن الصامت َال بَايَعَْا رَمُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عَلى الستمع والطاعة فى المَنشّط والمكرّه , 
وأن لا - ثتازع الأ َمْرَ أهلة , ٠‏ وأن نتوج - أذ تقول - بالحق: تيثما 
كنا لا تخاف فِى الله لومّة لاه ثم » , ٍ 

وقد نطق بهذا ا 0 
الثاس أمره بالمعروف ونهيه عن المُتكر, فقال له :ما كنت معنا ليلة 
العقبة - حين بايْعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وذكر الحديث 
".دور مرا هلية الصتلده والسلاه | تغيّر الضنكر بما نستطيع « من 
رَأى منكم مُنكرًا فَليْعَيَهُ بيده فإ تب : قَيلِسَانه فَإنَ لم 
يَسَتطو ة فبقلبه وَذَلِكَ أُضعف الإ ريمان » . 

ويجعل صلى الله عليه وسلم التفيير بالقلب فرضا مُتعينا على كل 
مُسلم بقوله (وذلك أضعف الإيمان) وكأن- الذي يري المُتكر ولا يُغيّر 
حتى بقلبه قد جائب وصف الإيمان, وما استحق- أن ينعت به لأته 
والحححر وإ ع جل الاو الف و لحر ف وجيف تون 
عليه الصلاة والسلام « مُرُوا بالمتغروف وانهوا عَن المُنكر قَبْلَ أن 


** - وفي صحيح مسلم برقم(6706 ) عن أبى هَرَيْرّة قال قال رَمول الله -صلى الله 
عليه وسلم- « لا - تحاسَّذدوا ولا - تتَاجَشُوا ولا تبَاغضُوا ولا - تدابَروا ولا > ييه 
لفضكم على بد لكض وكوتها عاذ الله | إِخوانا. المُسْلِمْ أَخُو الصُئْلِم لا يَظلِمُهُ ولا - 
يَخَذَلَهُ ولا يَحقِرِه. التقوى ها هتا ». ويُشيز إلى صدرد دلا آث مَرَات « يحسب امرئ 
م الس أن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم كل المُسِم عَلَى الصُسئلِم حَرَامٌ دَمهُ وَمَالَهُ وتعزضه ». 

- صحيح البخارى برقم(7199 ) و صحيح مسلم برقم(4874 ) 
- انظر القصة فى سير أعلام النبلاء 7/2/. 


- صحيح مسلم برقم(186 ) 
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تدْعوا ذلا يُسسْتَجَاب لكم » ” 
وإذا كان تغيير المُنكر واجبا بعمو مك وصاحبه مأجورا في الدّرجات 
العلى, فإته أعظم أجرا إذا وقع في مُواجهة الظالم الجائر والمُستبدٌ 
الغاشم. عَن طارق بن شهاب أن رَجْلا سال التيى -صلى اللّه عليه 
وسلم- وَقُدْ وضع لم فِى القزز أئ' الجهاد أفضّل قال « كلِمّة حَقّ 
عند سلطان جائِْر 
وفي حديث 0 يسوي صلى الله عليه وسلم بين الآمر بالمعروف و 
التاهي عن المُتكر بين يدي السلطان الجائر وبين سيّد الشتهداء حمزة 
يقولٌ عليه الصلاة والسّلام. " سَيّدْ الشهداء حَمَرَة بْنُ عَبْدِ المُطلب , 
وَرَجْل قال إلى إِمَام جائر فَأمَرَهُ وتهاه فقثله : فقتله ""” ولا تحريض على 
القيام بهذه الفريضة أعظم من ذلك وأكبر. 
وينهانا نبيّنا عليه الصلاة والسّلام عن التقاعس عن القيام بهذه 
المُهمّة العظيمة استصفغارا للتفس أو تعظيما للظلمة أو خشية من 
القسّقة. فعن أبى سَعيد الخحُذرئ قال قَال رَسُو ول الله -صلى الله عليه 
يَحْقِرَنَ أحدكم تقسة أن يَرَى أمر الله عليه فيه مة مَذَالا 
دَظ يقولة فيَقول اللهُ ما مَبَعَكَ أن تقول فيه فُيَقُولٌ رب 
ختشيت التاس. ة فيقول: وَأتا أحَة* أن تخشّى » . 
ويجعل التبي ضلى الله عليه وسلم التخاذل أمام هؤلاء الظلمة 
وترك أمرهم ونهيهم - مهابة منهم - قرينا الضياع هذه الأ 'مّة 
دار شوكتها واندثار هيبتها » 08 رَأْْتَ أُمَتى تهاب الظالم أن 
تقول له أنت ظالِم” فقن تودّع منهُم : 
الأمر بالمعروف والتهي ل دليل بقاء خيرية هذه الأ 'مّة 
وجدارتها بقيادة الأ مم وأتها حقة ‏ الأ *مّة الوارثة لهداية 
التبيين. عن ئزة ينض أن لوب 394 ق قالت قام رَجْل إلى التبى -صلى 
الله عليه وسلم- وَهو عَلى المنبّر فقال يَا رَمنُول الله أئْ الثتاس خَيْرْ 


- سنن ابن ماجه برقم(4139 ) صحيح لغيره 
- سنن النسائى برقم(4226 ) وهو صحيح 
- الصْسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحيحين للحاكم برقم(4872 ) وقال : قال : " صّحيح الإسنتاد, 
وَلم يُخَرَجَاه " * وهو كما قال 
- مسند أحمد برقم(11559) وهو صحيح 
- مسئند أحمد برقم (6959) والمستدرك برقم (7136 ( وهو صحيح لغيره 
- بنت عم النبي صلى اللّه عليه وسلم أسلمت وهاجرت وقدمت المدينة, نزلت في 
دار رافع بن المعلى. يقال: تزوج بها دحية بن خليفة الكلبى. أعلام النساء 409/1, أسد 
الغابة 103/7), الإصابة 245/12, سير النبلاء 275/2. 2 
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قَقَالَ -صلى اللّه عليه وسلم- « خَيْرْ الثاس أَقَرَة 

وَآَمَرْهُم المعفخوف 6 “وأتهاهم عن المُنكر وأواصلهُه: ا 

"وقد جرت مئتة الأنبياء والمُرسلين والسّلف الصّالحين على الدعوة 
إلى الخير, والأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر, وإن كان محفوفا دِ 
المكاره, و كع قتل في صبيل ذلك من نبي د صَدّيق فكانوا أفضل 

98 ٠ 

الشهداء 

وقد أجمع المُسلمون ‏ كما ذكر أبو عمر بن عبد البسَ ‏ أن المّكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه واته إذا لم يلحقه بتغييره إلا 
الثوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإنّ ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره 
فإن لم يقدر فبلسانه, فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك, 
وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطيع سوى ذلك. قال 
الحسن: إنما يكلم مُوْمن يُرجى أو جاهل يُعلم, ؛ فأمًا من وضع سيفه 
أو سوطه فقال: اتقني اتقني فما لك وله "””". وأئمّة المالكيّة رحمهم 
الله يُصرّحون كذلك بالوجوب. قال ابن رشد "”: "الأمر بالمعروف و 


التهي عن المُتكر واجب على كل مُسلم بقلائة شروط؛ أحدها: أن 
يكون عالما بالمعروف والمتكر, لأنه إن لم يكن عارفا بهما لم يصح له 
أمر ولا نهي؛ إذ لا يأمن أن ينهى عن معروف أو يأمر بمنكر, الثاني: 


أن يأمن أن يؤدّي إنكاره المُتكر إلى منكر أكثر منه. مثل أن ينهى عن 
شرب خمر, فيؤول نهيه عن ذلك إلى قتل نفسه وما أشبه ذلك؛ لأته 
إذا لم يأمن لم يجز له أمر ولا نهي, الثالث: أن يعلم أو يغلب على 
ظيّه أن إنكاره المنكر مُزيل له, وأن أمره بالمعروف مُؤيْرٍ فيه ونافع؛ 
لأنه إذا لم يعلم ذلك ولا غلب على ظيّه لم يجب عليه أمرٌ ولا نهي, 


فالشترطان الأوّل والقاني مُشترطان في الجوان. والشرط الذالث 
مُشترّط فى ألو < جوب" . وينقل 77 ابن حزم رحمه اللّه 


05 _ أي أكثرهم كرما. 
0 أي أكثرهم أمرا بالمعروف. 
- مسئند أحمد برقم(28196) وفيه جهالة . 
- رشيد رضا - المنار 32/4. 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن 48/4. 

”” - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد., قاضي الجماعة بقرطبة, مولده سنة 0450 
ووفاته سنة 5520. من تصانيفه: المقدمات الممهدات, البيان والتحصيلء الفتاوى. 
انظر: الديباج المذهب 278. 

- ابن رشد - المقدمات الممهدات 426-425/3- دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأ 


ولى. 
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كذلك القول بالوجوب فيقول: "والأمر بالمعروف والتهي عن المُتكر 
لير ل ل 00 
فَإِن لم يقدر بلساني. مبقابه ولا بد وذلك أضعف الإيمان, فإن لم 
يفعل فلا إيمان له" 
ثالثا: الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
1 كثرة الخبث؛ فإن المنكر إذا أعلن في مجتمع ولم يجد من ينكره, 
ويأخذ على يد فاعليه؛ فإنه عما قليل يمتد سلطانه ويشتد عوده؛ 
حتى يألفه الناس فيصبح ‏ والعياذ بالنه ‏ معروفا؛ وما تزال 
المنكرات تفشو بين الناس حتى يكثر الخبث, وفي الصحيحين من 
حديث زيتب ابت جخش - رضى الله عنهن أن التبى - صلى الله 
عليه وسلم - دَخَل عَلَيْهَا قزعًا يَقول « لا - إِله إلا - الله , مَيْل 
للعرَب مِن 0 اقترَب فيح اليَوْمَ من رَدْم يَأجُوج وَمَاجُوج مثل 
هذه » . وَحَلق بإصبعه الإ هام والتى تليها . قانت زيتب' انتة 
جحش, افقلت' ير رَسئول الثم أتولِك وَفِيا الصالحكون : قال » نعم , 1 ع 
كثرَ الخْيَث » 
2 حلول العذاب الإلهي العام؛ لقول ربنا جل حلاله (واتقوا فينتة لا 
قصب الذين لكو | نونكم خا صن واعلض | أن الله هدي: 0-0 
3 سورة الأنفال ,و عَنَ جرير َال سمغت رَسُولَ الله -صلى اللّه 
عليه وسلم- يقول « ما من رَجِل يكون فى قوم يعمل فيهم 
بوالمعاصى يَقَدِرُون كلي أن ٠‏ يقيرور عله ذلا - يُعَيَرُوا إلا “ أصابهم 
الله بعداب من قبل أن يَمُوثوا » 
وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 0 0 


صلى الله عليه وسلم يقول :« إِنّ التاس إدا را الظالم قلم يَأحْد 
عَلَى يَدَيْهِ أؤشك أن يَعْمَهُمْ الله رواب »08 


6 - أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم, الإمام الأوحد البحر الحافظ الفقيه, 
ناصر الدين والوزير الظاهرى, مولده -رحمه اللّه- بقرطبة سنة 5384 ووفاته سنة 
6 . من تصانيفه: المحلى, الفصل فى الملل والنحل, جوامع السيرة, التاسخ و 
المنسوخ:, الأحكام فى أصول الحكام فى أصول الأحكام. طوق الحمامة. انظر فى 
ترجمته: البداية والنهاية 91/12, سير النبلاء 184/18, لسان الميزان 198/4, وفيات 
الأعيان 325/3. 
حِ الماك حزم - المحلي 201/9 رقم المسألة 2 . 
صحيح البخارى برقم(3346 ) ومسلم برقم(7416 ) 
سنن أبى داود برقم (4341 ) صحيح لغيره 
تفرع لين داود برقم (4340 ) صحيح 


3 حصول الاختلاف والتناحر؛ فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تحول المجتمع إلى فئات متناحرة تتنازعها الأهواء؛ حين 
يستعلن أهل الشر بفسادهم فيعمد الصالحون إلى إزالة المنكر بالقوة 
فيحدث شغب وإخلال بالأمن وتناكر للقلوب؛ مع ما في ذلك من 
أضرار في العاجل والآجلء و عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ قال قَال يَسمُول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: « إن اع ل تل 
إسْرائيل كان الرَجُلُ يَلقى الّجل حكول اهدا انف انرو ما 
تصتع فإته لا "قحا ناته يلقاة من العذاقلا ‏ يكتكه درك 1 
يَكون أكيله وشريبَه وقعيدة قُثمًا فعئوا دَلِكَ ضَرّب الله قوب بَغضهم 
يتغض ». ثم وال (لعنَ الذين كقزوا من بَنى إمنرائيل عَلى لستان دَاوْدَ 
وَعيسَى انن مَرْيَم) إلى قولِه (قاسقون) ثم قال « كلا > والله 
تتأمُزن بالمغزوف ولتنهون عن المُتكر ولتأختن عَلَى الى الظالم 
ولتأطزته عَلَى الحة: أطرًا ولتقصرته على الحة: قصرًا » ” 

4 تسليط الأعداء: وقد مني المسلمون بشيء من ذلك في تاريخهم, 
وأوضح مثال لذلك ما كان في الأندلس حين شاعت المنكرات بين 
الناس بلا نكير فسلّط عليهم التصارى يسومونهم سوء العذاب؛ حتى 
صار ملوكهم وسادتهم ينادى عليهم في أسواق الرقيق, وفي واقعنا 
المعاصر ما يعانيه المسلمون من تسلط أعدائهم إنما هو جزء من 
عقوبة إلهية حلت بهم 

5 عدم إجابة الدع 08م ؛ فالمسلمون التاركون للأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر لا يستجاب 'دعاؤهم بل توصد دونهم أبواب الإجابة 
جزاء وداه على تضييعهم أمر اللّه تعالى, وفي حديث حديفة 9 
0 م “صلى الله عليه 0 قال » والنى 0 


0 الأ بالمعر وف 0 0 أثر عظيم فى تخليص | 

لأ *مّة من المنكرات والفساد, وعصمة التاس من مضلا “ت الفتن, 

كما قيل: "كل" بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: 
سنن أبى داود برقم(4338 ) حديث حسن - تأطر : تعطفه عليه وتوجهه إليه 

: لواو سيت ا بر سن 00 


- سنن الترمذى برقم(2323 ) وهو حديث حسن 
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إمام عادل لا يظلم, وعالم على سبيل الهدى, ومشايخ يامرون د 
المعروف وينهؤن عن المتكر ويحرّضون على طلب 0 والقرآن, 
ونساؤهم مستورات لا يتبرّجن تبرج الجاهليّة الأولى" 

الا أن القباء بهذة الفريضة يسعاره بمغرفة يعض الأحكام, والتقيد 
بجملة من الآداب»؛ حتى تكون ثماره حلوة ويؤني أكله سك حين 
بإذن ربه, ولثلا يكون 0590 داه - سبباً في أن يرسيخ أهل 0 
وخفة الحمقى والمُغقلين: 

أولاها: الآمر بالمعروف والتاهي عن 40خ بد له من أن يستصحب 
الإخلاص في أمره كله بداية ونهاية؛ لأن في إخلاص ساعة نجاة الآ 
بد وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي اللّه 
عنه فقال: ' مَنْ يُصَلِح ستريرته فيما ينه وَبَيْنَ رَبْهِ أصلح الله ما 
بَيْتَهُ وَبَيْنَ الثاس, » والمُخليص تو تؤتي نصيحته اكلها, وقد قال 
علماز ذا "التصيحة الأئمة: المسامين اكور سكب ساديم وتشدفه 
وعدلهم, وَحْبدرٌ اجتماع الأ *مّة مه عليهم, وكراهة افتراق الأ *مّة 
عليهم, والتديُن بطاعتهم فى طاعة الله جل حلاله " 5'”. ومن فقد | 


لإخلاص فإنّ نصيحته تكون وبالا > عليه في الذنيا إذ لا صبر له 


على البلاء, لأته مراع ولا صبر له كذلك عما يعرض عليه من شهوات 
الذنيا في مناصب أو أموال أو زتب, لأته أراد بنصيحته الحياة الذنيا 
وزينتها, ولم برد جه اللّه والدّار الآخرة, فليحذر امرق غاية الحذر 
من أن يقوم مقاما يأمر فيه حاكما أو واليآ بمعروف أو ينهاه عن 
منكر وهو بريد بذلك سمعة أو شهرة؛ ليقول الثاس: ما أشجعه: ما 
أجرأه. ونحو ذلكء إذ أن مُقامه ذلك لا يزيده من اللّه إلا يُعْداً وعند 
السئلطان إلا مقتاء ولو قتل على تلك الحال فما له عند الله شيء من 
ثواب؛ إذ الرّياء مُحبط للعمل, مُذهب للأجر, وليتذكر أن إخلاصه لله 
2 - القرطبى - الجامع لأحكام القرآن 49/4. 

- السنن_الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 10 / ص 
6)برقم(20780) عَنَ : إذريس الأ “ودئ قال : أخرج إِلِيْتا سَعين بْنْ أبى بُرْدَة كِتابًا 
وَقَالَ هذا كتاب عُمَرَ إلى أبى مُوسَى رَضى الله عَنْهُمَا قدكرَ الحديث وفيه قال : ثم إِيَاك 
وَالضّجَرَ والقلق والتأذى بالثاس والتتكرَ بالخصوم فى مَوَاطن الحقّ التى يُوجبْ الله 


تدالى بها الأ َجْرَ ويكسيب بها التخرَ فإته مَنْ يُصلِحْ سريرتة فِيما بَيْتَهُ وَبَيْنَ رَبّه أصل< 
اللهُ ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ التاس ومن ترّيّنَ للتاس يما يَعْلمْ اللهُ منه خلا آف ذلك يُتيثئه الله قُمَا 


ظئك بتواب غيْر الله فى عاجل الذنيا وخَزائن رَحْمَيه والسلا َم . وهو حديت حسن 
“ - ابن رجب الحنبلي - جامع العلوم والحكم/ 79 
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في تلك التصيحة قد ينتج عنه صلاح البلاد والعباد واستقامة الأمر 
في الحال والمآل, وقد قال العبد الصّالح الفْضَيل بن عياض: "لو أن 
ل دعوة 0 ما جعلتها إلا في إمام, فصلاح الإمام صلاح البلا 
والعباد" 
7 واجب على كل من الآمر والمأمور اتباع الحق المأمور به؛ لدلا 
لة القرآن على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار؛ وذلك في قوله 
تعالى ( هُمَا لَْهُم عَنَ التذكرّة مُغرضين (49) كأتهه حمر مُسْتَنفِرة 
(50) قَرّت مِن قَمنورَة (51) [المدثر/52-49] ودلالة السنة على أن 
من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم وذلك فيما رواه البخاري عن أَبى وَائْل » ذال فيل 0 
'سَامّة لؤ أتِيْت قلا “تا فكلمته . َال إتكم لترؤن أتى لا - أكلمّه | 
أمنفعكم , إتى أكلِمهُ فى السيّرْ ون أن أقتح بَابَا لا - أكون أوّل 
مَنْ فْتَحَهُ, ولا - أقول لرّجل أن كان عَلَىَ أميرًا إتهُ خَيْرْ التاس بَعْدَ 
شّىء متمفئه مِن رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالوا وَمَا 
متميعته يَقول: َال متمهئه يقول؛ « يْجَاءْ بالرّجُل يود القِيامّة فَيْلقى 
فى التار , مُتَندَلِقٌ أَقَمَابْهُ فى التثار , فَيَدُورْ كمَا يَدُووْ : الحمَار يرَحاه , 
فَيَجْتَمِهْ أهل التار عَلَيْهِ . فيقولون أئ' قلا “ن؛ , ما شأثك أَلْيْسَ كنت 


تَأمُْتا بالمغروف وتنهى عن . المتكر 0 كنت أمُركم والمعغروف ولا 27 
آتيه , وأنهاكم عن المُنكر وآتيه » 414 

وقد فيل: 

وغير تقي يامر الناس بالتقى **5 طبيب يداوي الناس وهو مريض 


ثالئها: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما 

يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إذا كان جاهلا بذلك 
فقد يأمر بمنكر وينهى عن معروف؛ قال تعالى :قل هذه سبيلي 
أذعو الى الله 0 بصيرة أنا ومن البعني وسبحان ‏ الله و6 أتا س 
قال تعالى :(اذع إلى ستبيل رَيَكَ بالحكمة اصع الود 
وَجَادلهُم بائتي هي أحسن إن رَبَكَ هو أعلم بمّن ضّل عن سَبيلِه وهو 


0 رجب الحنبلى - جامع العلوم والحكم/ 79 

-” صحيح البخارى برقم(3267 ) الأ آقتاب : ٠.‏ جمع القتب وهو الأمعاء 

- محاضرات الأدباء - (ج 1 / ص 54) وجواهر البلاغة للهاشمي -(ج 1 / ص 12) 
وشعب الإيمان للبيهقي برقم(1876 ) 


415 


أعلم بالمئتدين) (125) سورة النحل .ويصبر علي أذى الناس كما ة 
ال لقمان لابنه وهو يعظه :(يَا بتي أقِم الصناة وَأَمْرْ بالمغروف وانه 
عَن المُنكر واصيز عَلى ما أصابَك إِنّ ذلك مِن عَم الأمُور) (17) 
سورة لقمان . ٍ 
رابعها: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم 
من ذلك المنكر؛ لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين, 
ويشترط في وجوبه مظنة - بك؛ فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم 
يجب عليه؛ لقوله تعالى :(مقَدَكِرْ إن تقعت الدّكرى) (9) سورة الأعلى 
وعن عثئبّة بن أبى حكيم قال حَدثنى عَمَرُو بْنْ جاريّة اللخيى 
حَدثنى أبُو أمَّيّة الشَعْبَانِىء َال ستألت أبَا تغلبّة الحُشَنى فقلت يَا أبَا 
تعلبّة كنف تقول فى هذه الآيَة (عليكه لتك ) قال أما والله تلقن 
سألت عَنْهَا خَبيرَا سألت' عَنْهَا رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قَقَال « بَل اتتمروا بالممغروف وتتاهوا عن المُنكر حَتى إذا رَأَيْتَ شحا 
مطاعًا وَهَوّى متْبَعًا وَدْنَيَا مؤثرة وَإعْجَابَ كل ذى رَأى يرأيه فَعَلِيْكَ - 
يَغنى يتيك - ودع عنك العَوَام فَإِنَ من ورَايْكُم أيَامَ الصَبر الصَبْز 
فيه مثل قيض على إلجمر للقامل فيهم مثل أخر خضين رجلا 
يَعْمَلونَ مِثل عَمَلِدِ » 

خامسها: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له ثلاث حكم: 

إقامة حجة الله على خلقه؛ كما قال تعالى :[رمئلا > مبَثْيّرِينَ 
وَمتذرين لذلا ' يكون للتاس على الله حُجة بَعْدَ الرْسّل وكان الله 
عَزِيزًا حَكيمًا 14 (165) سورة النساء . 

وخروج الآمر من عهدة التقكليف بالأمر بالمعروف؛ كما قال سبحانه 
(وإت قانت أمّة مِنْهُم لم تعظون قوم الله مُهْلِكهُم أؤ مُعَدَيْهُم عَدَابَا 
شديدًا قالوا مَعذِرَة إلى ربكم وَلعَلَهُمْ يتقون؟ (164) سورة الأعراف 
وقال :(فَْوَل عَنِْهُم قُمَا أنت بمَلوم) (54) سورة الذاريات . 

ورجاء النفع للمأمور؛ كما قال سبحانه ( وَلعَلْهُمْ يَتقون) (164) 
سورة الأعراف,. وقال :(ْوَدَكِرْ فْإنَ الذكرى تنقع المُؤمنين) (55) 
سورة ؛ الذاريات 

سادسها: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر 
؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :/ إِنْ أفْضّل الجهاد كلِمَة حَقّ عند متلطان جائر 


55 - سئن أبى داود برقم(4343 ) حديث حسن 
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» ) رواه أبو داود والترمذى 
قال العلامة الشتقيطي ربجم الله يماك : نواعلم. أن العديت 
قد بين أن أحوآل الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي : 


الأولي: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من 
غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول, أ و 
مجاهد سالم من الإثم, ولو لم ينفعه نصحه. ويجب أن الكو تصحه 
له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة '". 
الثانية: ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر 
أعظم, وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب, وكراهة منكره و 
السخط عليه وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 
الثالثة: أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه 
فهذا شريكه في الإثم؛ فعن أمَّ سَلمّة زوج التبئ -صلى الله عليه 
وسلم- عن التبئ -صلى الله عليه وسلم- أتهُ وال « إته يُسْتَغْمَل 
عَلِيْكم أَمَرَاءُ فتغرقونَ وتنكزون فَمَنَ كرة فقد بَرىّ وَمَنْ أتكرّ فقذ 
سَلِم وَلَكْنَ من رضى وتابَع ». الوا يا سول الله ألا تقَايلهُم ذال « 
لذ >ما صلوا ع أى قر كرة يقليه وانكر عر 17 
سابعها: الآمر بالمعروف التاهى عن المُتنكر بين يدى المُستبدٌ الظالم, 
لا بْدَ له من أن يزن عمله بميزآن الشترع مع تنحيته الهوى جانباء فإذا 
تعارضت المصالح والمفاسد فلا يُدَ من علم غزير, وبصيرة نافذقي 
وإحاطة بواقع الأمر كله. حتى لا يكون نهيه عن المُنكر ‏ في ذاته ‏ 
مُنكرا؛ ولا يكون أمره بالمعروف في مقابل تضبيع معروف أعظم, 
«تقويت منفعة أكبر. يقول الإمام أبو عبد اللّه بن القيم رحمه اللّه: 
.. التبي صلى الله عليه وسلم شرع لأ 'مّتنه إيجاب إنكار المُنكر؛ 
اح بإنكاره ‏ من المعروف ما يُحِبّه الله ورسوله, فإذا كان إنكار 
المُنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإته لا 
يسوغ إنكاره.. 
فإنكار المُنكر أربع درجات, الأولى: أن يزول ويخلقه ضيده, التانية: 
أن يقل وإن لم يَزل بِجْمَليى الثالئة: أن يَخْلقِه ما هو مثله, الرابعة: 


7 - سنن النسائى برقم(4226 ) و مسند أحمد برقم(11442) وسنن أبى داود 


يرقم (4346 ) وسنن الترمذى برقم(2329) وهو صحيح لغيره 
- قال تعالى (ققونا له قوثا نيا لله يتدكز أ يَخْنى) (44) سورة طده 


”7 - صحيح مسلم برقم(4907 ) وانظر أضواء البيان 178/2 
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أن يَخْلفه ما هو شر منه: فالدريجتان الأوليان مشروعتان, والثالثة 
موضع اجتهاد, والزابعة مُحَرّمة" 

ثامنها: لا يعني إنكار المُنكر ا إلى الخُرُوج على أمّراء الجؤر و 
الحكام الظالمين,. خاصة فى زماننا هذا الذى صارت مفسدة الخُرُوج 


فيه عظيمةً من تقتيل الدّعاة وسفك دماء الأبرياء والتضييق على 
التغوة, ولرتما أدتى الأمر إلى أن تدك البلاد دكا دكا.. إذ الظالمون 


أحرص الئاس على ملك وجاي فما إن يسمع أحدهم ببادرة خُرُوج أو 
عصيان حتى يطيش لبّه. ويذهب حلمُه. ويغلب عليه شيطانه؛ فلا 
يبالى بما يفعل. وأعظم من هذا كله أن يَسُدَ منافت تبليغ الدّعوة 
ونشر العلم الشترعي الصحيح., ويفتح الأبواب ‏ بدلا > من ذلك لأ 
هل البدّع والخُرّافات والأباطيل والترّهات, ليُضلوا التاس عن سواء 
السّبيلء وتنشأ أجيال من المُسلمين لا تعرفر من دين الله إلا صورة 
شائهة وعبادات ميتة لا رو فيها ولا اده 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 151) و انظر في ذلك كلاما نفسيا 

خ الإسلام أبي العباس ابن تيمية -رحمه اللّه- في الحسبة 76. 
- هناد فرق كير ين إمام جائر ومع هذا يحكم با أن[ اللّه ٠‏ فهذا لا يجب الخروج 
عليه . ولكن إذا كان خارجا عن الشريعة أصلا > مواليا لأعداء الله تعالى ورسوله , 
مقررا الفيد ر.مطارد! لللأخرارج قاد خلا .في الخوؤي عليهس وأن ولايعة يعلى المسلمين 
باطلة 1 

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 59) 
قوله ( عندكم من الله فيه بُزهان ) أي تص آيَة أو خبّر صّحيح نا يَحْتَمِل التأويل , 
وَمُقْقَضَاه أته ثا يَجُوز الخُرُوج عَلْيْهم ما دَامَ فغلهم يَحْتَمِلٍ التأويل ذال التووي : المراد 
والكفر هتا المخصية ٠‏ وَمَعْنى الحديث ل تتازعوا وثاة الأمُور في ولايتهم ونا تغترضوا 
عَلَيْهِم إنا أن تروا منهم ؛: مُنكدًا مُحَقَقًا تعلمُوته من قواعد الإسنلام ؛ ؛ فإذَا رأيْثم ذَلِكَ فأتكزوا 
عَلِيْهم وقولوا بالحقّ حيثما كنثم إنتهّى . وََالَ غَيئْره : المٌراد بالإتم هتا المغصيّة والكقر, 
قلا يُغترّض على السلطان إثا إدا وقع في الكقر الظاهر , وائذي يظهَر حَمْل روايّة الكقر 
عَلَى ما إِذَا كاتت المُتارّعَة في الوئايّة قا يُتازعه يما يَقدَح في الوايّة إثا إِدَا إزتكب الكقر 
. وحمل روايّة المخغصيًّة عَلَي مَا إِذَا كاتت المُتارّعَة فِيمًا عَدَأ الوثاية , قإِدَا ثم يَقدح في 
الوثايّة تازّعهُ في المغصيّة بأن ينكر عَلَيْهِ يرفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له يقير عثف , 
وَمَحَل ذَلِكَ إذا كان قادرًا وألله أعلم . وتقل ابن الثين عَنْ الداؤدي قال : الذي عليه 
العُلمّاء في أقراء الجؤر أته؛ إن قُدَرَ عَلَى خلعه يقير فنتة ونا ظلم وجب ,2 وَإِنَا َالْوَاجب 
الصئر . وَعن بَغضهم ذا يَجُوز عقد الوثايّة لقامسيق انْيِدَاء , فَإِن أخدّث جَورًا بَعْدَ أن كان 
عَدََا فَاخْتلقوا في جواز الخزوج عَلَيْهِ . والصحيح المنع إنا أن يكقر فَيْجِب الخُزوج 
عَلَيْهِ . 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 314) 
وَمَعْنَى الحديث 0 تتازْعُوا ولاة الأمُور في وتاينهم » ونا تغترضوا عَلَيْهِم إِنا أن تروا 
منهم ' مُنكدًا مُحَققًا تعلمُوته من ' قواعد الإسلام » فإِذَا رَأَيْثْم ذَلِكَ مُأتكِروة عَلَيْهِم وقولوا 
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'ولهذا لو تأمّل المُنصف في تاريخ الإسلام, وما جره الخُروج على 
ائمّة الجور من البلاء والعناء وسفك الدّماء, لأدرك لم نهى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم عن الخُروج عليهم ومناهضتهم, كما في قوله 
عليه الصلاة والسّلام :« خيا رُ أَئِمَيكمْ الذين تحبو نهم وَيُحِبُو نكم 
وَيْصَلونَ عَليْكم وتصلون عَليْهمْ وشْرَان أئمّيكم الذين تَبْفِضوتهُم 
وَيْبْغِضُونَكُمْ وتلعثوتهم ويلعئونكم ». قيل يَا رَسُول الله أفلا 1 
ثتايذهم بالسّيْف هال « لا - ما أَقَامُوا فيكم الصلا .5 وإذا رأيثه: 
مِن ولا _ يكم شيئا تكرهوته فاكرَهوا عَمَلهُ ولا - تنزعوا يَدَا مِن 
ططاعة 2 


ولهذا كان من أصول أهل السئة والجماعة لزوم الجماعة, وترك 
قتال الأئمّة”*, وترك القتال في الفتنة" 4*, "ولأته يترتب على 


بالحقّ حَيْث ما كنثم » وأمّا الخروج عَلَيْهِم وَقِدَالِهِم فَحَرَام بإجمّاع المُسْلِمِينَ ‏ و إن ' كاثوا 
فّسّقة ظالمين . 
وقد تظاهرت الأكانوة يمغتى ما ذكزته , وَأَجْمَعَ أهل السئئة أتهُ نا ينعزل السلطان 
بالفسق, , وأمّا الوجه المَذكور في كثب الفقه لتغض أصحابتا أتهُ ينعزل , وحكي عن 
المُئتزلة أَيِْضًا ,. ققلط من قائله , مُذَالِف لِلَإِجْمَاع . ١‏ 
َال العلمَاء : وَسبّب عدم إتعزاله وتخريم الخُرُوج عَلَيْهِ ما يَترتب على ذَلِكَ من الفتن , 
وَإراقة الدّمَاء , وَقسّاد دات البَيْن , قتكون المَقسَدّة فى عَزله أكتر منها فى بَقَابْهِ . 
قال القاضي عيّاض : أَجْمَعَ العلماء عَلى أن الإِمَامّة نا تنعقد لكافر , وَعَلى أتهُ لو طرأ 
عَلِيْهِ الكقر أنعَرّلَ قال : وكذا ثؤ ترك إقامّة الصّلوات والدّعاء إِنْيْهَا , َال : وكذَلِكَ عند 
جمهورهم اليدعة 2 ذال : وَذَالَ تعض البصريين : : تنعفد له » وتسْتدام لَه أت مُتأُوّل ال 
القاضي : فلو طرأ عَلِيْهِ كقر وتقيير للشزع أو بذعة خَرَجٍ عن حكم الولايّة . وَسَقطت 
طاعته , ووَجب عَلَى المُنلِمِينَ القِيام عَلَيْهِ . وخلعه وتصب إِمَام عادل إن أمكتهم ذَلِكَ , 
فَإِن ثم يَقَع ذَلِكَ إثا إطائْقة وجب عَلَيْهمْ القيام يخلع الكافر ونا يجب في المّبتدع إلا إذَا 
ظثوا القذرة عَلَيْهِ , فإنَ تحققوا العجز لم يَجب القِيّام , وَليَْاجز المُْلِم عَنَ أزضه إلى 
غَيْرها , وَيَفِرَ يدينه , قال : وا تنعقد لقاسق إنْيداء , فلو طرأ عَلى الخليقة فمنق قال 
بَغضهم : يجب خلعه إثا أن تترتب عَلَيْهِ فيئتة وحَرب , وَدَالَ جَمَاهِير أهل السئتة مِن 
الققهاء وَالمُحَدّئِينَ والمُتكلمين : نا ينعزل بالفسق والظلم وتغطيل الحقوق , ونا يُخَلع 
ونا يَجُوز الخزوج عَلَيْهِ بدلِكَ ؛ بَل تجِب وعظه وتخويفه ؛ للأحاديث الواردّة فى ذَلِكَ 
قال القاضي : وَقَد إدَعى أبُو بكر بْن مُجَاهِد في هذا الإِجْمّاع , وقد رَدَ عَلِيْهِ بَغضهم هذا 
بقيّام الحَسّن وابْن الزْبَيْر وأهل المّديتة على بَنِي أمَيّة , وبقيام جمَاعَة عظميّة من 
التابعينَ والصّدر الأوّل على الحجاج مَعَ إن الأشعث , وتأوّل هذا القائل قؤله : أثا ثتازع 
الأمر أهله في أَثمّة العذل , وحجة الجُمهور أن قِيَامهم على الحجاج لِيْس يمُجَرد الفسق 
' بل لما غَبَرَ مِنْ الشتزع وَظاهَرَ مِن الكقر , َال القاضي : وقِيل : إن هذا الخلاف كان أونا 
ثم حصل الإجماع عَلَى مَنع الخزوج عَلَيْهِمْ . والله أعلم 
002 
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الْرُوج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم؛ بل 
في الصّئر على جرهم تكفير السيئات ومُضاعفة الأ *جودر" 

يقول الإمام التووي رحمه الله في حكم الخُروج على الإمام الظالم 
والحاكة الجائر: * وأما الخزوج عَليْهم وقتالهم فَحَرَام بإجمّاع 
المسلفي توا كاقها قبيقة كلالمين . 

وهذا الإجماع الذي ينقله الإمام لوو رحمه الله يُشكل عليه 
خُرُوجٍ جماعة من أهل العلم والدّين على الحكام الظالمين كما فعل 
الحْسيْن وابن الذبير رضي الله عنه في دولة بني أمَيّة, وخُرُوج ابن 
الأشعث على الحجاج, وقد أجاب بعض الغلماء على هذا الإشكال 
بأن الخلاف كان أولا ََ ثم استقز الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد 
أفضى إلى أشد منه. وحصل الإجماع على منع الخُروج عليهم “. 
وهذه الأحكام جدينٌ بشباب الصّخوة أن يدرسوهاء ٠‏ مُستصحبين 
وقاقة. القاريك. وشواهد الؤاقع التعاصن جع يعلموا أن فقسدة 
اللتزوج طظيمة إذا .ما :قيست إلى -ففسيوة بقاى الخذالمي كفا يقول 
القزطبي رحمه الله: "ففيه ‏ أي الخُروج ‏ استبدال الأمن بالخوف, 
فاراقة التماع وانطلاق أيدي السفهاء, وشن" الغارات على المُسلمين, 
والفساد في الأرض 

وهاهنا أنقل ادم نفسيا لشيخ الإسلام ابن تيعيّة رحمه الله وهة 
من هو في جهاده للظالمين وقمعه لأهل الصّكر والمبتدعين, يقول 
رحمه. الله: " ارت القلاء” الخثالة : ذا يد أن يَذْقة الله يه هو الشتد أكقر 
مِن ظليه . وقد قيل : سيثونَ سَنتة يإمّام ظالم ا 
بئا إِمام . وَإِدَا قَدَرَ كثرة ظلمه : قدَاكَ ضَرَرْ في الدّين , كالمَصائِب 
تكون كقارّة لدثوبهم وَيْتابُونَ عَلَيْهَا » وَيَرْجعُون فيها إلى الله , 
ويستغفرونه ويَثويون إِلَيْهِ . وكذَلِك ما يُسَلِطْ عَلَِيْهم من اعدو وأ 
مَنْ يكذب على الله , وقول - أي يَدَعي - أته تبي" : فلو أَيَدَهُ الله 
تأييد الصادق : للزم أن يُسَوَي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصادق . فيَستوي الهُدى 
والضلال ؛ وَالخَيْرْ وَالسَرُ ,. وطريق الجئة وطريق الثار . ويَرتفع 
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التمئييز بَيْنَ هَذَا وهذَا . وهَذَا مما يُوجِبْ القساد العام للتاس فى 

دينهم وذتيّاهم وآخرتهم . وَلِهَدا أَمَرَ التبي' صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
بقّال مَنْ يُقاتل على الذين القاميد مر أهل اليدع : كالكوارج 5 

بالصّبر عَلَى جور الأثمّة . وتهّى عن قِدَالِهِم وَالخُرُوج عَليْهمْ . " 


الحسبة والشرطة والعسس فى الدولة الإسلاميّة 7 


عرف ابن خلدون الحسبة بأتها: وظيفة دينيّة من باب الأمرٍ د 
المعروف والنهي عن المنكر. الذي هو فرض على القائم بامر 
الحوم امي 

وجاء في اصطلاح الماوردي أتها: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه, ونهي 
عن المنكر إذا ظهر فعله ١‏ . 

وقال تعالى: (ولتكن مُنكه: 3 في إك الكوق امو بالقكرو فر 


5 - ابن تيمية - مجموع الفتاوى 269/14 ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 3 / ص 
070 

0 - انظر 17/530318 363.60 دان |3 . /لالثاننا//:مخخط/21_صسغخط. من طذاة 

© - الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 486) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / 
ص 2) 


وَيَنهون عَن المُتكر وأوليِك هم المُقلخون) (104) سورة آل عمران 

الفرق بين المتطوع والمحتسب: 

وحجد 'الماوردي أن بين المتطواع والمحتسب تسعة أوجه 

1 - أن فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية. وفرضه على 

غيره داخل في فروض الكفاية. 

2 أن" قيام المحتسب به من حقوق تصزفه الذي يجوزأ ن يتشاغل 

عنه. وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذي يجب أن يتشاغل عنه 

بغيره. 

3 أته منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره, وليس المتطوّع 

منصوبا للاستعداء. 

4 - أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع 

إجابته. 

5 - أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها, 

ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر بإقامته,. وليس على 

غيرهٍ من المنطوعة بحث ولا فحص. 

6 أن له أن يتخذ على إنكاره أعواناء لأته عمل هو له منصوب, 

وإليه مندو كن ليكون له أقهر وعليه أقدن وليس للمتطواع أن يندب 

لذلك أهوانا, 

7 أن له أن يعر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود, 

وليس للمتطوع أن يعزر على منكر. 

8- أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال, ولا يجوز للمتطوّع 

ان يرتزق على إنكار منكر. 

9 أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع, فيقرَ وينكر من 

ذلك ما أذاه اجتهاده إليه: وليس هذا للمتطوّء: فيكون الفرق بين و 

الي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبين غيره 
من المتطوّعين, وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر من 

هذه الوجوه التسعة. 

علم آداب الحسبة: 

هي من جملة الواجبات ولا بد وأن يكون المحتسب عالما بمواقع 

الحسبة وان يكون ورعا حسن الخلق إذ العلم والورع لا يكفي في 


0032 
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5 الأحكام السلطانية والولايات الدينئية ص 260 أبو الحسن الماوردى. و الأحكام 
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اللطف والرفق ما لم يكن لصاحبه حسن الخلق, ومن آدابها تقليل الع 
لائق حتى لا يكثر خوفه ويقطع الطمع حتى تزول عنه المداهنة, 
وهذا العلم من العلوم المتعلقة بالعادات ذكره في مدينة العلوم وقد 
تقدّم الكلام عليه أيضا في علم الاحتساب 
شروط ف : 
وأجمل الفقهاء المسلمون وفي مقدمتهم الشيزري صاحب كتاب 
(نهاية الرتبة في طلب الحسبة) الشروط الواجب توقرها في 
المحدزنري وميا" 
أن يكون فقيها عارفا بأحكام الشريعة, وأن يعمل بما يعلم بحيث لا 
يكون فعله مخالفا لقوله, وأن يقصد في قوله وفعله وجه اللّه تعالى, 
10 مرضاته, مخلصاآا النية, لا يشوبه في طوية رياء ولا مراى 
ن يكون مواظبا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع 
لقياء على الفرائض والواجبات, وأن يكون من شيمته الرفقء ولين 
0 وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيهم:» 
ن يكون عفيفا عن أموال الناس, متورعا عن قبول الهديّة من 
ا وأرباب الصناعات لأتها رشوة, وعليه أن يلزم أعوانه 
وغلمانه بما التزمه يهذه الشروط. 


بالغ عاقلا » ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين, وعلم بالمنكرات 
الظاهرة, وان يكون عالما من أهل الاجتهاد, عفيفا منزها عن قبول 


إذا كانت الحعيرة وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكن فلا ينبغي أن يقصر أمرها ونهيها على حقوق اللّه. وما حده 
من حدود, بل يشملان في الحسبة حقوق البشر, والحقوق المشتركة 
بين الله وعباده. 

وقد أجمل الدكتور القوصي مهام المحتسب في التالي: مراقبة 
التجار وأرباب الحرف, كإجبار الطبيب على دفع ديّة المريض الذي 
يموت بسبب سوء علاجه, ووضع الشروط على الحرف التي تتطلب 
الفظافة,:وتعصل بالظعام والشراب» العجائين والسقاتين :والجؤارين 


003 


خان 
وك 


- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ج 2 ص 36 صديق حسن 


«ممالم القررة في طلب النحبية - (ج 1 / ص 3) ونهاية الرتبة الظريفة في طلب 
الحسبة الشريفة - (ج 1 / ص 2) 


والحلوانيين وغيرهم, ومراقبة الأسعار والموازين, ومنع التلاعب 
في الأسعار, أو الغش في الكيل والميزان, ومنع الاحتكار, ومراقبة 
أبنية السوق وطرقاته, وأن يجعل لكل صنعة سوقاء وأن يجعل على 
أهل كل صنعة عريفا “من صالح أهلهاء خبيراً بصيراً بغشوشهم 
وتدليسهم, ومراقبة الأخلاق العامّة,. كمنع شرب الخمر, ومنع تعض 
الرجال للنساء في السوقء, وعدم طرح الأقذار على جوانب الطريق, 
وإرسال الماء من المزاريب إلى الطريقء ومراقبة العبادات إذ ياخذ 
المسلمين لصلاة الجمعة والجماعات والأعياد. ويمنعهم من الإفطار 
في رمضانء وعنايته بنظافة الجوامع, وإظهار هيبة الإسلام, كما 
يرأقب المحتسب حسن معاملة العبيد والإماء والرفق بالحيوان, 
وعدم تسخيره فيما لا يطيق, ويرعى الأطفال اللقطاء, ويمنع معلمي 
الصبيان من ضرب صبيانهم ضربا مبزحاء ويمنع, الحمّالين وأهل 
السفن من زيادة التحميل خوفا من غرق السفينة 

وكان المحتسب يأخذ على الأطباء. وأصحاب ِ-3 الطبيتة عهد 
(أبقراط): ألا - يعطوا أحدا دواءً مضرا ولا يركبوا له سمل ولا 
يصفوا التمائم عند أحد من العامّة, ولا يذكروا للنساء الدواء الذي 
يسقط الأجنة, ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسلء وليغضوا 
أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى, 2 يفشوا الأسرار 
ولا يهتكوا الأستار. 

ويحيل على رئيس الأطباء من يريد مزاولة الطب من الكدالين؛ و 
المجبّرين. والجرائحيين وغيرهم للامتحان بل إعطائهم إجازة 
العمل. 

وذكر محمد ابن الأخوة, صاحب (معالم القربة في مسائل الحسبة) 
أن المحتسب كان يمتحن الكدالين بكتاب حنين بن إسحق (العشر 
مقالات في العين) قبل أن يأذن لهم بالتصدي لعداو اث أعيه التانين * 
أما الجرائحيئون فيجب عليهم معرفة كتاب جالينوس في الجراحات 
والمراهم, وأن يعرفوا التشريح وأعضاء الإنسان. 

يقول الفقيه ابن عبدون الأندلسي: يجب ألا يترك أحد 3-6 في 
شيء لا يحسنه, لا سيما صناعة الطب الذي فيه إتلاف المهج * 


وذكر القفطى, وابن أَبى أصيبعة, أن" الخلفاء كانوا يباشرون مهمة 


57 - الحضارة الإسلامية ص 50 د. عطية القوصي. 


** - دراسات في تاريخ صقلية الإسلامية ص 132 د. أمين توفيق الطيبي. 
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المحتسب بأنفسهم في بعض الأحيان, ويقومون بتطهير هذه المهنة 
العلميتة من الجهلة والمتطقلين عليهاء وتحدّثوا عن رواية امتحان 
المأمون لصيادلة بغداد. وعن امتحان المعتصم باللّه العبّاسي 
للصيادلة فى معسكره. 

ورأى الماوردي في أحكامه, أن" من واجبات المحتسب مراقبة 
المنسولين, ومنع الأغنياء من طلب الصدقة, وتأديبهم إذا لم يمتنعوا 
وإعلامهم بأتها محرّمة على المستغني عنهاء وإذا ما رأى السائل ذا 
جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يحترف عملا ما فإذأ أقام 
عل التسول عزره وأدّبه حتنى يقلع عنك, وعليه منع التفكسّتب رٍِ 
الكهانة والنّهو والتأديب على ذلك, وأخذ أهل الذمّة بما شرط عليهم, 
وعليه أن يمنع عنهم من يتعرض لهم بأذىء ويؤدب من خالف ذلك, 
ويمنع المحتسب كشف حرمات المنازل, والاستطالة عليهاء حتى أن" 
محتسب الكوفة لم يسمح للمؤذن بصعود المئذنة إلا * إذا كان 
المحتسب يستنفر الناس للجهاد: 

ذكر كمال الدين بن أبي جرادة كيفيّة النفير بطرسوسء وكيف كان 
يجري أمره, قرأت بخط أبي عمرو القاضي في كتابه قال : يركب 
المتولي لعمل الحسبة أي وقت وقع النفير من ليل أو نهار ورجالته 
بين يديه ينادون بأعلى أصواتهم أجمع صوتا واحدا يقولون النفير 
يا أصحاب الخيل والرجالة, النفير حملكم الله إلى باب الجهاد, وإن 
أراد إلى باب قلميه أو إلى باب الصاف أو إلى أي باب اتفق وتغلق 
سائر أبواب المدينة وتحصل مفاتيحها عند صاحب الشرطة فلا تزال 
مغلقة حتى يعود السلطان من النفير ويستقر في داره, ثم تفتح الأ 
بواب المغلقة كلها. ويطوف المحتسب ورجالته الشوارع الجداد كلها 
فإن كان ذلك نهاراً إنصاف إلى رجالته عدد كثير من الصبيان 
وساعدوهم على النداء بالنفير وريما احتاجوا إلى حشد الناس لشدة 
الأمر وصعوبة الحال فامر أهل الأسواق بالنفير. وحضهم على 
المسير في أثر الأمير أين أخذ وكيف سار. ويكون مركز صاحب 
الشرطة إذا وقع النفير مع رجالته الموسومين به عند الباب الأول 
الذى يلى المدينة الذى يخرج منه الناس إلى النفير. وكذلك 
المحتسب إلا “أن المحتسب يتردّد في الأسواق إذا طال أمر النفير 
وتآخّر خبره ويبعث على اللحوق بمن سار مع الأمير وبمن توجه إلى 
النفير, فلا يزال الأمر على هذا حتى يعود السلطان إلى دار الإمارة, 
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ويخرج إلى النفير قواد الرجالة معروفون متى عقد السلطان لقائد 
من الفرسان فبعثه للقاء من ورد من ذلك الوجه أضاف إليه قائدا 
من قؤاد الرحّالة 00 
وظيفة المحتسب وظيفة القضاء: 
وعندما تولى منصب الاحتساب بمصر مصطفى كاشف كرد, طلب 
قوائم مشتريات التجار, ونظر في مكايلهم فضاق خناق أكثر الناس 
من ذلك لكونهم لم يعتادوه من محتسب قبله, وكانه وصله خبر ولاة 
الحسبة وأحكامهم في الدول المصرية, فإن وظيفة أمين الاحتساب 
وظيفة قضاء, وله التحكم والعدالة والتكتم على جميع الأشياء وكان 
لا يتولاها إلا المتضلع من جميع المعارف والعلوم والقوانين 
ونظام العدالة حتى على من يتصدر لتقرير العلوم فيحضر مجلسه 
ويباحثه. فإن وجد فيه اهليّة للإلقاء اذن له بالتصدر أو منعه حتى 
يستكمل, وكذلك الأطبّاء والجراحيّة حتى البياطريّة والبزدريّة 
ومعلمو الأطفال في المكاتب ومعلمو السباحة في الماء والنظر في 
وسق المراكب في الأسفار وأحمال الدواب في نقل الأشياء ومقادير 
روايا الماء مما يطول شرحه. وفي ذلك مؤلف للشيخ بن الرفعة وقد 
يسهل بعض ذلك مع العدالة وعدم الاحتكار وطمع المتولي وتطلعه 
لما في أيدي الناس وأرزاقهه 429 
الشرطة : 
وظيفة هامّة في الدولة الإسلاميّة, ترتبط بالقضاة وتساعدهم في 
تنفيذ الأحكام الشرعيّة وإقامة الحدود, وكان يطلق على صاحب 
الشرطة: صاحب الليلء وصاحب المدينة, لأته يقوم بحفظ النظام, 
ويساعد الوالي على استتباب الأمن في المدينة, ويقبض على الجناة 
وأصحاب الفساد والشر لتقديمهع ‏ إلى القضاء, وكانت توكل إلى كبار 
القواد والموالي المخلصين لهم 
وسمي الشرط لأتهم جعلوا لأنفسهه علامة يعرفون بها الواحد 
شرطة و شرطي بسكون الراء فيهماء وقال أبو عبيد: سمّوا شرطا لأ 
تهم أعدوا من قولهم أشرط من إبله وغنمه أي أعد منها شيئا للبيع 


ا ل ل لا 


- تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج 3ص 5 عبد الرحمن الجبرتي. 
“ع ونام الدولة العربية الإسلامية ص 129 د. محمد حسين محاسنة. 
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قال ابن خلدون في مقدمته: وكان أصل وضعها في الدولة العباسيّة 
لمن يقيم أحكام الجرائم فى حال استبدادها أوّلا > ثم الحدود بعد 
استيفائهاء فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظير للشرع إلا * 
في استيفاء حدودها وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار د 
كرهه عليه الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة 
العامة فى ذلك, فكان الذى يقوم بهذا الاستبداد وباستيفاء الحدود 
إذا تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة, وربّما جعلوا إليه النظر 
فى الحدود والدماء بإطلاق, وأفردوها من نظر القاضى. 
ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القواد. وعظماء الخاصة من 
مواليهم, ولم تكن عامّة التنفيذ في طبقات الناس إتما حكمهم على 
الدهماء وأهل الريب. والضرب على ايذى الرعاع والفجرة, ثم 
عظمت نباهتها في دوه بني أمبّة بالأندلس ونوعت إلى 0 
كبرى. وشرطة صغرى 2 . 
وجرت عادة العباسيين على اختيار صاحب الشرطة من علية القوم, 
ومن أهل العصبيّة والقوّة, وكانت مهمّة الشرطة الكبرى الضرب على 
أيدي الزعماء وعلن أيدي أقاربهم في الظالامات, والصغرى تحكم في 
الرعاع وعامّة الناس. 
واجبات الشرطة : 
أجمل الأستاذ أنور الرفاعي, في كتابه القيّم (الإنسان العربي و 
الحضارة) واجبات الشرطة بما يلي: حفظ النظام, وحفظ الأمن, 
مراقبة أماكن اللهو واللعب ومنع مآ يقع فيها من مخاعاد وتنفيذ 
أوامر السلطان, وتنفيذ أوامر القضاة, وإدارة السجون 77. 
كما أوكل إليها حراسة بيت المالء والنظر فى الجرائم, ومراقبة الأ 
ماكن العامّة, ومساعدة عمال الخراج, ومراقبة أبواب المدن, والنظر 
في الحدود, وكان صاحب الشرطة ينوب عن الأمير إذا غاب وعلى 
العموم فقد كان أصل وضعها لمن كان يقيم أحكام الجرائم في حالة 
استبرائها أولا , ثم الحدود بعد استيفائها. 
شروط صاحب الشرطة : 
ذكر ابن أبى الربيع صاحب كتاب (سلوك المالك فى تدبير الممالك) 
- مختار الصحاح ج 1 ص 141 محمد بن أبي بكر الرازي. 


7 - مقدمة ابن خلدون ص 277 عبد الرحمن بن خلدون. 
02 _ الإنسان العربي والحضارة ص 235 أنور الرفاعي. 
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ما ينبغي أن يكون عليه صاحب الشرطة من خصال فقال: أما 
صاحب الشرطة فينبغى أن يكون حليما مهيبا دائم الصمت. طويل 
الفكن بعد الخون 
وأضاف قائلا : وأن يكون غليظا على أهل الريب في تصاريف 
العيل ديه ا ؛ وأن يكون ظاهر النزاهة غير عجولء وأن 
يكون نظره شزراء قليل التبستم, غير ملتفت إلى الشفاعات؛ وأن يأمر 
أصحابه بملازمة المحابس, وتفتيش الأطعمة وما يدخل السجون؛ 
ويجب عليه عمارة سور المدينة وابوابهاء ولم شعثها. ومعرفة من 
العسس “او حراس “الليل: 
نظام امنى في الدولة الإسلاميّة. مهمّنه الطواف بالليل2 لتتبع 
اللصوص, وطلب أهل الفساد. 
وفي لسان العرب: عس يعس عسسا وعسا أي طاف بالليل ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه أته كان يعس بالمدينة أي يطوف بالليل 
يحرس الناس ويكشف أهل الريبة والعسس أسم منك كالطلب وقد 
ا وحرس و العس نفض الليل عن أهل 
وأوّل من استن نظام العسس الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنهة فكان د بالمدينة يحرس الناس, وينفض الليل 

عن أهل الريبة ويكشفهم 
0 - لسان العرب ج 6 ص 139 محمد بن مكرم بن منظور. 

- مكارم الأخلاق, لِلخَرَائْطي >> بَابْ ما يُسْتحب لِلْمَرْء مِن سثر عَوْرَةَ أخيه الصُئلم 
وما له >>برقم(397 ) عن أمْ كلثوم بنت أبي بكرء " أن عَمَرَ بْنَ الخطاب , رَضِي الله 
عَنِهُمْ كان يَعْسْ بالمديتة دات لِيْلة , قَرَأى رَجْنا وَامْرَأة عَلَى فاحشة , فلمًا أصبَح قال 
للثاس : أَرَأَيْئْم لؤ أن إِمَامًا زأى رَجِنا وامرأة عَلَى فاحشة , فَأقام عَلْيْهمًا الحد ما كنثم 
قاعلينَ ؟ قالوا : إتمًا أنت إِمَامْ فقا عَلِيْ بْنْ أبي طالب رضي الله عَنْهُ : ليس ذَلِك لك , 
إدن يْقَامْ عَلِيِْك الحَدء إن الله تارك وتقالي لم يَأْمَنْ عَلى هذا الأمر أقل مِن أَرْبَعة شتهداء 
تم تركهم ما شاء الله أن يتنزكهم , ثم سألهم , فال القوم مفل مقائتهم” الأولى , وقال 
عَلِيْ رَضِي الله عَنهُ مثل مَقائيه " وهو صحيح 


وفي مَكَارِدُ الأخلاق للخزائطي >> بَاب ما يُسْتحب لِلمَزء مِن متثر عورة أخيه المُسْلِم 
وما له >>برقم(419 )عن ثؤر الكندئ أ عْمَرَ بْنَ الخطاب ٠‏ رَضِيْ الله عنهُ , " كان 


يَعْسْ بالمّديتة مِن الليْل فَسَمِع صؤت رَجْل فِي بَيْتِ يتعتى » فُسَسَوَرَ عَلْيْهِ » فُوَجَدَ عنده 
امْرأة , وعئدة خَمْرًا » قَقَالَ : يَا عَدْوَ الله , أظتنت أن الله يَسنْئزك وأنت على مَعْصِيَيه ؟ 


قَذَال : وأنت يَا أميرَ المُؤّمِنينَ لا تغجل علي إن أكن: عَصَيْتْ الله واحدّة , فُقَدْ عَصَيْتَ 
الله فِى ثلاث , ذال توالى : ولا تجَسسسئوا . وَقَدْ تجسّئنت , وَوَال الله عَرَ وجل : وَليْسَ 
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ويروي ابن سعيد المغربي أته كان للأنداس دروب تغلق ليلا ” 
وتحرس بواسطة رجال الشرطة المسمون (بالدرابين) وأنْ كل واحد 
كان معه سلاح وكلب وسراج. 

وأجاز فقهاء الأندلس في عهد المرابطين فرض ضريبة أطلق عليها 
(التعتيب) كان الغرض منها تأمين الأموال الكافية لترميم الحصون 
والقلاع والأسوار حول المدن الرئيسيّة. ومن حصيلتها كانت تقوم با 
لاثفاق على. أرزاق. الحد. والفوظفيرة: وإتهاء. المتشروهاتك العامة 
وثفقات. الحملات الفسكرية مشراء الأسلحة :والفعداة: الحرية 
وترثئيب العسين والدؤابين لحراسة الأسواق والطرقات والدوروب 
وغير ذلك ” 

مين فى تيدان المكزيم المدت ' 

حدث بمراكش أيام الموحدين سنة 571 ه طاعون شديد فكان 
الرجل لا يخرج من منزله حتى يكتب أسمه ونسبه وموضعه في 
بطاقة يضعها في جيبه؛, فإن مات حمل إلى اهله بالموضع المذكور 
فى البطاقة. 2 

وتستخدم الجيوش في زمن الحرب الآن بطاقة معدنيّة, يعلقها 
الجنود فى سلسلة معدنيّة خفيفة بصدورهم, مع إضافة الرقم 
العسكري, والزمرة الدموية, والدين, لتسهيل إسعاف الجرحى, 
وإجراء المراسم الدينية لمن يقتل منهم. 

ويعلق الأستاذ محمد المنوني في كتابه (حضارة الموحّدين) على 
هذه البطاقة فيقول: هذا النوع من (الكارني) الذي سبق الموحدون 
إلى استعماله. كاف في الإعراب عن عظمته, ناطق بعبقرية 
الموحدين في ميداني الابتكار والنظام 


البز بأن تأتوا البْيُوتَ مِن ظهورها , وقد تسّوّزت علي , وَدَخَلتَ علي مِن ظهر البَيْت يقير 
إدّن » وَقالَ الله عَز وَجَل : ثا تذخلوا بيُوتا غَيْرَ بيُوتِكم حتى تستتأنسوا وَتَسلِمُوا على 
أهلهًا ؛ ققد دخلت بقير سلام قال عَمَرْ رضي الله عَنْهُ : قل عندك من خَيْرِ إن عقوت 
عنك ؟ قال : تقم , والله يا أميز المؤمنين , لين عقؤت عني نا أعود لمفلها أبَدَا , قال : 
فَعَقَا عَنهُ , وَخَرَجَ وتركه " وهو حسن 


0 | #المجكمة الأندلسي في العصر الأموي ص 34 د. حسين يوسف دويدار. 


“دهقارة الموحدين ص 94 محمد المنوني. 
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من هم رجال الحسبة ؟547 


رجال الحسبة هم أناس متفرغون لإنكار المنكرات الظاهرة سواء 
تبرع أو بمرتبات من بيت مال المسلمين .ومن وظائفهم الاحتساب 
في إنكار المنكرات في الأسواق وغيرها مثل : 

1- الاختلاط والتبرج المحرمين شرعا . 

2- تشبه أحد الجنسين بالآخر . 

3- تعرض الرجال للنساء بالقول أو بالفعل . 

4- الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء , أو المنافية للآداب . 

5- تشغيل المذياع. أو التلفزيون » أو المسجلات وما ماثل ذلك د 
القرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين . 

6- إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم , أو شعائر مللهم , أو إظهارهم 
عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه . 

7- عرض , أو بيع الصور , والكتب , أو التسجيلات المرئية , أو 
الصوتية , المنافية للآداب الشرعية , أو المخالفة للعقيدة الإسلامية 
اشتراكا مع الجهات المعنية . 

8- عرض الصور المجسمة أو الخليعة »أو شعارات الملل غير الإس 
الامية كالصليب أت نجمة داوود 5 أو صور بوذأ وأ ما مائل ذلك . 
9 صنع المسكرات أو ترويجها , أو تعاطيها اشتراكا مع الجهات 
المعنية . 

0- منع دواعى ارتكاب الفواحش "مثل الزنا واللواط والقمار" أو 
إدارة البيوت , أو الأماكن لارتكاب المنكرات , والفواحش . 

1- البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات , أو الأماكن غير 
المنصوص عليها شرعا , أو الاحتفال بالأعياد , والمناسبات البدعية 
غير الإسلامية . 

2- أعمال السحر والشعوذة ,. والدجل , لأكل أموال الناس د 
الباطل . 

3- تطفيف الموازين والمكاييل . 


”*” - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1264) سؤال رقم 13817- ما معنى 
الحنبية بويجال الحدهة + و مجه الحم الفدد 3 , 
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كما يدخل فى عملهم كذلك : 

1- مراقبة المسالخ , للتحقق من الصفة الشرعية للذبح . 

2- مراقبة المعارض , ومحلات حياكة ملابس النساء . 

ولا يغنى عنهم وجود شرطة الآداب لأن شرطة الآداب الموجودة 

في بعض البلدان لا يقومون بإنكار كل هذه المنكرات والقضاء عليها 

“بل يطبقون قانونا هو على أحسن الأحوال يشتمل على حق وباطل 
بينما رجال الحسبة يأمرون بكل ما أمر اللّه به ورسوله صلى اللّه 

4 وسلم . ويلزمون الناس بالواجب , وينهون عما نهى اللّه عنه 

ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتدخلون لمنع المحرمات 


0108 


ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة في الإسلام, بل 
هي الشعيرة المميزة للأمة المسلمة, كما قال اللّه تعالى: " (كنثم 


خَيْرَ أَمّةَ أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالممغزوف وتنهؤنَ عَن المتكر 
وثؤمئونَ بالله 4 (110) سورة آل عمران . وهي الشعيرة الفارقة 
بين المؤمنين والمنافقين (المُتافِقُون وَالْمُتَافِقَات ا من 4 
هرون 000 ويثهؤن عن المَغرُوف وَيَقَيِضُونَ 
قُتَسِيّهُم إن المتافقين هم القاسقون) (67) سورة التوبة , 00 
ل وَالمُوّمتات بَعْضهم أولياء بتغض يأمُرُونَ بالمَغوف 
ينهون عن القددر وَيُقِيمُون : الصّلا .3 ويُوؤئون الزكاة وَيُطيعون الله 
0 أوليكَ سيرحمهم الله ليه الله عزيذ د حكيم) )71 سورة 
النوبة .وهي شعيرة معدودة في أسنبات النجاة من العذاب (قُلْمًا 
قينو1 اها -ذكزو1 نيه أتحينا القير زنيوة عن السثوم واكةنا :الذي 
ظلمُوا بعداب بَئيس يما كاثوأ يَقَسُقُونَ 1 (165) سورة الأعراف ,وقد 
أخبر صلى الله عليه وسلم بالأثر الخطير لترك الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر « إن أُوَلَ ما دَخَلَّ التقصُ عَلى بَنى إمنرائيل كان 
- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 12 / ص 478) ضوابط في الأمر ب 


المعروف والنهي عن المنكر >المجيب د. علي بن عمر با دحدح - عضو هيئة التدريس 
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة -التاريخ 1424/10/29ه 
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الرْجْلُ يَلقى الوَجل فَيَقُولُ يا هذا ان الله ودع ما تصنّع ؛ فَإتهُ لا 
يحل لمات ولقاذ مر العد فل يمنعٌه يَمْتَعْهُ دَلِك أن" يكون أكيله وشريبه 
وقعيدة هلما شهلوا ذلك> صرب الله قلوب تخضهم ببخض »د ثم قال 
(لعِنَ الذين كقزوا مِن بَنى إسنرائيل على لسان دَاوْدَ م ابن 
مَرِْيَم) إلى قوله (قاسيقون) ثم قال « كلا والله لَتَأمُرْنَ بالمغوف 
ولتنهون عَن المُنكر ولتأخدن > على الى الظالم ولتأطزته على الحق 
أطرًا ولتقفصرته عَلَى الحق قصرًا 7 

ومع هذه الأهمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في الأمة 
فلابد من معرفة جملة من الأمور المهمة. 

شروط إنكار المنكر: 

وضع الفقهاء عدة شروط لإنكار المنكر متى تم استيفاؤها لزم الإ 
نكار أو التغيير. واهم هذه الشروط خمسة: 

(1) وجود منكر. 

(2) أن يكون المكزموجونا في الخال. 

03 أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس 

(4) أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد. 

(5) أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به. 

الشرط الأول: وجود منكر: 

ونعني به كل معصية حرمتها أو كرهتها الشريعة: 

الشرط الثاني: أن يكون المنكر موجودا في الحال: 

والمعنى أن يكون مقارف المنكر مباشرأ له في الحال ا وقت النهي 
أو التغيير, فليس هناك نهي على من باشر المنكر وانتهى منه. فذلك 
أمره إلى السلطات العامة لتوقيع العقاب عليه وأيضا ليس هناك 
نهي على المنكرات المستقبلية كأن يعرف الناهي بقرينة الحال أن 
الشخص قد عزم على الشراب في ليلة فليس له إلا وعظه, 0 : أنكر 
عزمه على ذلك لم يجز وعظه؛ لأن في ذلك إساءة ظن بالمسلم . 
الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرا دون تجسس: 

أن يكون المنكر ظاهرأ بغير تجسس أو تفتيشء فإذا توقف إظهار 
المنكر على إيهام لم يجز الإنكار لتحريم لصيس كتاباً وسنة. ف 
الله يقول: (يَا يها الذين آمئوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مِّنَ الظن: إن تعض 
449 


-<سئن أبى داود برقم(4338 ) 59 الترمذي برقم(2323) وهو حديث حس: 
تاطر : تعطفه عليه وتوجهه إليه 


الظنّ إثم 0 تكنيوا ولا يكنب تمضكم عضا أمحيا أحركه أن 
يأك لكه أخييد مَيئنا ا وَاتقو| الث إن الثة تؤاية تحيه) 
(12) سورة الحتجرات . وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لمعاوية: « إتك إن اتبغت عؤرات التاس أقسدتهم أؤ كنت أن 
تقسيدهم ». فقال أَبو 0 سَمِعها مُعَاويَة مِن رَسُول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم- تقَفقَه الله تدالى بها. أخرجه أبو داود 50, 
وقوله - صلى اللّه عليه وسلم ل بإِسَانه ولم يَدْخْل 
الا" .يقار قله له > تقعازوا الشتلفينه ولا “ تتيذوا عؤراتهه فاته 
من ات عورائهم ينيع الله فورنة رومن يدرور الله كورنة يفضحه حي 
بَنْتِهِ »أخرجه أبو دأود ١‏ وَلكنق ذلك مقيد بعدم ظهور آثار لذلك 
المنكن 
الشرط الرابع: أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد: 
فكل أمر محل اجتهاد لا نهي فيه , وليس للمجتهد أن يتعرض د 
الردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف. 
الشرط الخامس: أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به: 
ويشترط في دفع المنكر أن يدفع بما دفعه وبأيسر ما يدفعه, فلا 
يجوز أن يدفع المنكر بأقل مما يدفعه ما دام الدافع قادرا على دفعه 
بالأكتر ولا يجوز أن يدفع بأكثر مما يدفعه لأن ما زاد على الحاجة 
يعتبر جريمة, ولكن يجوز دفع المنكر باقل مما يدفعه في حال عدم 
القدرة كالدفع بالقلب لمن لا يستطيع الإنكار باليد أو اللسان ..., وإذا 
كان المقصود بالأمر بالمعروف إيقاع المعروف والنهي عن المنكر 
فإذا ارتقع الفرضن. «الأمق. السقل لم جز "الفدول. .عنه: إلى الأمر 
الصعب » وهذأ مما يعلم عقلا “وشرها. 
قروط القائم ب لامي الى 
الشرط الأول: الإسلام 2 
وليس على غير المسلم التزام بمثل هذا الواجب؛ لأن معنى إلزامه 
به هو إلزام بالدعوة إلى غير ما يعتقده ويؤمن به. وذلك يدخل في 
باب الإكراه المنهي عنه في الإسلام في قوله تعالى :(لا - إكراة في 
الذين قد تبَين الرشند من الّغي ..) (256) سورة البقرة , فضلا “عن 
أن ذلك معارض من وجهين:الأول أن الاحتساب واجب ديني, 


سنن أبى داود برقم(4890 ) وهو صحيح 
فسترع أن داود برقم(4882 ) وهو صحيح 
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وثانيهما أنه سلطة وولاية, وليس لغير المسلم ولاية على المسلم. 
الشرط الثاني: التكليف: 

ويشترط في من يمارس الرقابة أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا 0 
يحول دون تكليفه حائل؛ وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطا ! 
لأداء. أي أن الرقابة باعتبارها واجبا لا ينبت إلا في حق المكلف 
فقط ويسأل عن تركها. بعكس غير المكلف الذي لا يلَزم بأدائها ولا 
يسأل عن تركها. 

الشرط الثالث: العلم: 

ولا يكون ا صالحا إن لم يكن بعلم وفقه, كما قال عمر عون عبد 
العزيز : مَنْ تَعَبّد يقير علم , كان ما يُقَسِدُ أكقرَ مِمَا يُصلِحْ , 

بد ان يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحكم 0 
فيما يأمر به وينهى عنه .. فإن الحسن ما حسينه الشرع والقبيح ما 
الشرط الرابع:القدرة: 

ولها اربع احوال: ' 

الحالة الأولى: أن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضر به إذا تكلم, فلا 
تجب عليه الحسبة, بل ربما تحرم في بعض المواضع.ء ولكن يلزمه 
عدم حضور مواضع المنكر والاعتزال في بيته2, وعدم الخروج إلا 
لحاجة ملحة أو واجب, وعليه الهجرة إذا ارهق على الفساد وكان 
قادرا عليها. 

الحالة الثانية: يعلم بأن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يسبب له 
مكروهاّ فيجب الإنكار وهذه هى القدرة المطلقة . 

الحالة الثالئة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروها فلا 
تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها. ولكن تستحب, لإظهار شعائر الإس 
لام وتذكير الناس بأمر الدين. 

الحالة الرابعة: وهو أنه يعلم أنه سيصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر 
بفعله. كأن يريق الخمر من يد الفاسق ولكن يعلم أنه يرجع إليه 
فيضرب رأسه, فهذا ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب. , 
وقد قال الحسن البصري رحمه الله :(إنما يكلم مؤمن يرجى أو 


** - متن الدارمِي >> بَاب مَنْ َال : العلم : الخَشيّة وتقوى الله >>برقم(321 )أَخْبَرتا 
مَرْوَانْ بْنْ مُحَمَّدِ , حَدثتا سَعِيدْ بْنْ عَبْد العزيز قال : " كتب عُمَرُ بْْ عَبْدِ العزيز إلى أهل 
المَديتة أته مَنْ تعَبّد بقيْر علم , كان ما يُقَسِدْ أكترَ مما يُصلِحُ , وَمَنْ عَدَ كلام من عَمَلِهِ , 
قل كلامُهُ إثا فيمًا يَغنيه , وَمَنْ جَعَلَ ديتهُ عَرَضَا لِلَخْصُومَات , كثرّ تتقله " وهو صحيح 
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ل ا 00 اتقني اتقني فما 

لك وله؟) أو عن حديْقة قَالَ قال رَمُول الله -صلى الله عليه 

وسلم- « لا > يَنبَغى للمُؤمن أن يْذِلَ تقس ». 

الوا وكيْئف ل ذَالَ « يَتَعَرْضٌ من البلا ء لِمَا لا - يُطيق 

»أخرجه الترمذي *7. 

قال الحافظ ابن حجر””: وَقَالَ بَغضهم : يجب إنكار المُنكر , لكن 

شزطه أن نا يَلحَق المنكر بناء ا قِبَل له به من قثل وتحوه . 

وَذَالَ آخَرُون : يُنكر بقليه لحديث أمْ سلمّة مَرْقُوعًا " يُسْتَغْمَل 

عليكم أَمَرَاء تغدي واكك كيه كهذ زف ومن لكر ققد يلم 4 وَلكن 

مَنْ رَضِي وتابّع " الحَديث قال : والصّواب اعتبار الشترط 

المذكور وَيَدْلَ عليه حَديث " لا يَنبَغي لِمُؤمن أن يذل تقسه "7" ثم 

مره يأر" ب يَتَرْض من البلاء لها لا يعطق انه مُلخَصا . 

كان غَيْره (غير الطبري): يجب الأمْر بالمَغرُوف لِمَنْ قدَرَ عَلِيْه ولم 
يَخَف على تقسه مثه را ولو كان الأمر متليّا بالمخصية ؛ أنه فِي 

الجملة يُوجَر عَلَى الأمر بالمذروف ونا سِيّمَا إن كان مُطاعًا , وَأما 

إتمه الخاص" به فُقَنْ يَعْفِرِهُ الله له وقد يُوَاخِدْهْ يه . 

معيار الموازنة عند كل من ابن قيم الجوزية وابن تيمية: 

أ. عند ابن قيم الجوزية: يرى أن الموازنة بين إنكار المنكر ونتيجته 

تتمثل فى أربع حالات. 

1. أن يزول المنكر ويخلفه ضده. 

2 أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته. 

3. أن يخلف المنكر ما هو مثله. 

4. أن يخلف المنكر ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان, والثالئة موضع اجتهاد, والرابعة 

محرمة. 

حدود القدرة والاستطاعة: 

إن أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أوضحت ننا - بلا 

أدنى شك - حدود الاستطاعة البشرية فى الإنكار... والعبرة هو 

00 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 23 / ص 283) 

“7 - سنن الترمذى برقم(2420 ) وهو حديث حسن 

:2 - فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 106) 

56 - أخرجه مسلم برقم (4907 ) 

”* - مر تخريجه قبل قليل 


حديث مسلم الذي رواه عن أبي سعيد “رضي الله عنه- قال: قال 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « مَن رأى منكم مُنكرًا فَلِيْعَيَرة 

بيده فإن لم ينتطع قبلسانه فإن لم ينتطع فيقليه وَدَلِكَ أضعف الإ 
يمان » . ويكتمل المعنى في هذا الحديث بحديثين اخرين 

يوضحان حد القدرة التي يقف عندها كل مسلم في إنكاره . 

وأولهما قول الرسول - صلى اللّه عليه ومام 7 نهيئكم عَنهُ 

فَاجْتَيُْوهُ وما أمَرتكم به فَافْعَلوا مثه ما اسنتطهثم ..» 

وثانيهما: هو قول الرسول ع 0 شين المت 

أن يذل تقَسَهْ , قالوا : يا وَسئول الله . ؛ وكيّف يُذل” تقسّهُ ؟ قال : 

كتعرض هر البلا لما له “ عع" 

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

أ. الإنكار القلبي (المقاومة السلمية): 

قال تعالى: (ولا - تركثوا إلى الذين ظلمُوا فتمسكم التَارُ وَمَا لكم 

مّن دون الله مِن أوليّاء ثم لا تنصّزون) (113) سورة هود. 

ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « سيكون أمَرَاءْ تغرقون 

وثنكزون فَمَن أتكرّ ققد بَرِىَ وَمَنْ كرة فقد سل ولكن مَنْ رَغِب وتابَع 

». قالوا يَا رَمئول الله ألا - نقاتهم قال « لا - ما صَلوا الصلا 3 » 


و عن جابر بن عَبْد الله , أن التبي صلى الله عليه وسلم , وال لكغب 
نْن عُجْرّة : أعاتك الله يَا كغب بْنَ عُجْرَة من إِمَارَة الستقهاء , قال : 
وما إِمَارَة السقهاء ؟ قال : أَمَرَاءُ يكوثون من بَغدي لا - يَعْتَدُونَ 
يدبي ولا يسستئون بستتي , فَمَنْ صَدَقهُم بكذبهم وأعاتهُم عَلَى 
ظلمهم , فأوليك لِيْسُوا مني وسنت منهُم ولا يرون علي حوضي , 
ومن ' لمم يُصدّفقهم يكذيهم لم يُعنهم عل ظليهم فُأُوليِكَ مِني وأتا 
مِنْهُم وسيردون علي حوضي 2 . 
ب. الإنكار القولي: 
وللإنكار القولي درجات ومراحل منها: 

. التعريف: فقد يقدم المكلف على اقتراف المنكر جهلا > منه 


- صحيح مسلم برقم(186) 

- صحيح البخارى برقم(7288 ) وصحيح مسلم برقم(6259 ) واللفظ لمسلم 
- مسند البزار برقم(2790) وهو حديث حسن 

- مسند أحمد برقم(27365) وهو صحيح 

- المستدرك للحاكم برقم(265) وأحمد (14815) وهو صحيح 
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بكونه منكرأء حتى إذا وجد من يرده إلى طريق الحق اهتدى, فيلزم 

التعريف أولا > بأسلوب هادئ رقيق, وينبه الإمام الغزالي إلى آفة 

خطيرة, وهي أن يدل العالم على مقترف المنكر بعلمه, فيكون هدفه 

إثبات تفوقه عليه, فإن كان الباعث هذا فهذا منكر أقبح فى نفسه 

من المنكر الذي يعترض عليه . 

2 النهي بالوعظ, والنصح والتخويف باللّه تعالى. ويكون فيمن 

يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراء أو فيمن أصر ' عليه بعد 

أن عرف كونه منكرلّ ويباشر المحتسب النصح فى هذا المقام من 

غير غنف ولا غضب: 1 

3 السب: والتهتيف بالقول العشن :ويكوى ذلك.ضتد العجز هن :مبعه 

باللطف , وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح, وليس 

المقصود بالسب أن يرميه بهجر القول والفاحشة, بل يقتصر على 

السب الخفيف الذي يصدق على واقع الحال, كأن يقول له: يا من لا 

يتقي اللّه. يا فاسق يا جاهل ... إلخ, وهنا ينبغي مراعاة ما يلي: 

أ. أن لا يقدم على التعنيف إلا عند الضرورة والعجز بالطريقة الأولى. 

ب. أن لا ينطق إلا بصدق, ولا يسرف في الكلام, بل يقتصر على 

قدر الحاجة. 1 

4. التهديد والتخويف: وشرط ذلك أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له 

تحقيقه, كقوله: لأنهبن دارك, أو لأسبين زوجتك, وما يجري مجراه 

فهذا حرام إن قصد فعله, وكذب إن لم يقصد إليه. 1 

ج الإنكار الفعلي: وهو نوعان : 

(أ) الإنكار باليد فيما دون استخدام السلاح 

(ب) الإنكار باليد بالخروج والسلاح عند الضرورة. 

0 الأمر والنهي دين وشرع وليس مشاعر خاصة ولا حماسة طارئة 

ولا رد فعل عارض, فلابد من الانضباط الشرعيء ومراعاة المصالح 1 

المفاسد على أساس شرعيء مع اليقين التام والتسليم الكامل بأن ما 
في الشرع هو المحقق للمصالح الدنيوية والأخروية, وهو الأجدى, و 

الأنفع للفرد والمجتمع. ومن هنا نقول : 

أ. الإنكار القلبي إنكار تغييري بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم 

قال فليقيره" ثم ذكز وسائل العفيين "بقلبه" وفيه فواكق: 

* إبقاء جذوة الإيمان متقدة. 

* التفريق بين المؤمن والمنافق فكلاهما لم يغير باليد. لكن الأول 


كاره والثاني راض. 
*المحاصرة النفسية والعملية لفاعل المنكر؛ حتى لا يجد من يعينه 
9 يهون عليه المنكر. بل يرى نفسه مهجوراً مذموما. 

. الإنكار القولي: وهو جهاد الدعوة ومداه واسع وأثره كبير 
اه عديدة ووسائله متنوعة والتقصير فيه كبير ويمكن أن 
يكون تأثيره كبيراً في تغيير كثير من المنكرات. ' 
ج. الإنكار باليد يمكن ممارسته فى دائرة الولاية داخل الأسرة أو 
داخل العمل الذي يملكه الإنسان ويتصرف فيه. ولكن لابد من 
مراعاة المراتب والتدرج وكذلك الأسلوب. 
أما الإنكار العام فإن كان يؤدي إلى منكرات أكبر أو اضطراب في الأ 
حوال وخلل في الأوضاع وحتى ضرر مؤكد أو غالب على الإنسان 
فتركه صحيح, وأما الخروج فضرره أكبر وخطره أعظم في الجملة, 
والبعد عنه والتحذير منه مهم لدفع مفاسده., والنّه أعلم. 


ضرب المتهم عند التحقية د 


إن قيام المسئول بضرب الجاني أو المعتدي المنتهك لحق من 
حقوق اللّه أو حقوق العباد أو كان الضرب لانتزاع الاعتراف من 
شخص اشتهر بالفساد أو له سوابق من ذلك - فالضرب لهؤلاء 
وأمثالهم 0 شرعا. وثبت ع السنن أ التو عضاى الله عليه 
وسلم- حَبّتس وَدْلا فى نَهِمَة . 
وفي عزو بدر ظفر المسلمون برجلين على الماء فجأوا بهما إلى 
الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- وهو يصلي -ورجوا أن يكونا من 
جيش أبي سفيان وهما يقولان: فَةَانا : تحن سقاة فُرَيش ٠‏ بَعثونا 
تسقيهم مِن الماء . فكرة القوح خْبَرَهُمَا , وَرَجَوَا أن يكونا لأبي 
سقيّانَ فَضرَيُْو هما . فُلمًا أذثقوهمًا انا : تحن َك سقيَان فُتَرَكُوهُمَا . 
وركع رَسئول الله صلى الله عليه وسَلم وسّجد 0 ير سَلم 
وال إذدَا صّدقاكم ضًرَبْئْمُوهُمَا , وإِذَا كدبَاكم تركثمُو هما " 


55 - انظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 16 / ص 352) ضرب المتهم عند 
464 
0165 


سئن أبى داود برقم(3632 ) وهو صحيح 
: ين النبوية لابن هشام (164-163/3)., وتاريخ الطبري (28/2): والئقات لابن 
حبان (161-160/1) 


وهذا منه صلى الله عليه وسلم إقرار على الضرب التهمة وإنما أنكر 
على أصحابه استمرار الضرب بسبب بعد اعتراف المتهم. 
وعلى هذا فإن الضرب في هذه الأحوال : 

1- إذا كان الضرب لانتزاع الاعتراف من شخص مشهور بالفساد مع 
وجود قرائن عديدة على ارتكابه لذلك الجرم إذا كان في إنكاره 
ضياع للحق العام أو الحقوق الخاصة. 

2- الضرب للتأديب كتأديب عاق الوالدين أو من يقومون بأذية 
الناس والجيران في حالة انتهاء القضية دون وصولها للشرع. 
ونحوها فيما لا يتوقف الحكم فيها على الدعوى (الخصومة) وإنما 
على الحسبة فقط وعامة الجزاءات المعمول بها عند الشرط هي في 
الأصل من باب الاحتساب وغلئى الضابط وهو يقومٍ بضرب المتهم 
المشهور بالفساد أو من له سوابق فيه أن يتذكر أنه يقوم مقام 
المحتسب فلا يظلم ولا يحابي قريبًا أو صديقا. 


5 57 3 66 
وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس 


لقد نقل الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى )227 إجماع العلماء 
على وجوب أن يلبس أهل الذمة لباسا أو علامة تميزهم عن 


466 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2/ ص 04151 -رقم الفتوى 2007 وجوب 


تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس -تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 
1 


المسلمين, وقد اشترط عمر رضى الله عنه على نصارى الشام أن لا 
يتشبهوا بالمسلمين. وكان ذلك بمحضر من الصحابة, فلم ينكروه, 
فكان ذلك إجماعاء وعلى ذلك مضى عمل الخلفاء من بعده. والحكمة 
في ذلك ظاهرة بينه - والحمد لله - وهي أن أهل الذمة الذين 
يعيشون مع المسلمين, ويختلطون بهم في نواديهم وأسواقهم لا 
يختلفون كي أحكامهم وحقوقهم العامة عن المسلمين2. لكن 
المسلمين مخأطبون بأحكام الشريعة. ومؤاخذون بها في القانون الإ 
سلامي, في العبادات والمعاملات, مما هو من خصائص أهل الإسلام 
دون غيرهم, فوجب تميزهم لأمور منها: 

1/ حماية جناب الشريعة وتحقيق مقاصدهاء بظهور خصائص الإس 
لام وتعاليمه فلى اشخاص المسلمين وفي واقع حياتهم, ومنع 
أسباب التمازج المفضي إلى وجود الذريعة للفسقة والمنافقين 
للتملص من قيود الشرع وتكاليفه. 

2/ الحفاظ على خصوصية المجتمع المسلم, ومنها مطالبته بالتزام 
الزي الموافق لهدي الإسلام, ومنعه من تقليد غير المسلمين, مما 
يكون سببأ في ذوبان الشخصية, ولهذا لو تنازل المسلمون عن لباس 
الحشمة, وتشبهوا بلباس غير المسلمين, لم يطالب أولئك بالتميز 


3 التفريق فى الأحكام أثناء تطبيق قوانين الشريعة, خاصة فى الأ 
حكام التي تندرج تحت عمل الحسبة, وفى أعمال البيع والتجارة, 
فيؤخذ المسلمون بما هو من دين الإسلام, ولا يطالب غيرهم بما 
تكفلت الشريعة بإسقاطه. أو عدم مؤاخذتهم به. كالجهاد والصلاة و 
الصيام,. وكدخول الكنائس والعمل فيها. وكاكل الربا والخنزير, 
وشرب الخمر, لو عثر عليهم متلبسين بشيء من ذلك. 

ثم إننا نرى أن غير المسلمين في بلادهم لا يحترمون مشاعر 
المسلمين وخصوصياتهم الدينية, ألا ترى العالم قد فضل عطلة 
اليهود والنصارى السبت والأحد على عطلة المسلمين الجمعة, ولم 
يرفع رأسا بأعيادهم, ولا تأريخهم الهجري, ولم يمتنع من المجاهرة 
بشرب الخمر,. والزناء والرباء والتعري.. وكلها محرمة في دين 
المسلمين, ولم يقل أحد بأن ذلك غير لائق في العصر الحاضر, د 
الأمور التي يفعلها غير المسلمين لأشد ضررا على المسلمين من 
دعوة غير المسلمين إلى الامتياز بزي معين. روعيت فيه 9 
الطرفين, وكان القصد الأول منه الحفاظ على هوية المجتمع المسلم 
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» وليس انتقاص غيرهم, أو الإساءة إليهم. 


0068 


لحسبة ...أركانها وآدايها ومراتبها 


الحُسبة لغة: ا ال ا اي ال 
الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتساب”6”. أى طلب الأجر من 
الله تعالى. 5 
أما في الاصطلاح فهي "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. ونهي عن 
المنكر إذا ظهر فعله"270-. | ١‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من الحسبة. فيؤمر د 
المعروف وإن لم يترك, وينهى عن المنكر وإن لم يرتكب, كما يفعل 
الخطباء والعلماء من الحث على فعل الخيرات وترك المنكرات, 
فتكون الحسبة اخص من حيث إنها تتعلق بالمعروف الذي ترك و 
المنكر الذي فعل. 
وأركان الحسبة هم: 1) محتسب 2) محنسب عليه 3) مُحسستب فيه 
4) احتساب. 
فالمحتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا 
يشترط فيه إذن من ولي الأمر"السلطان" فكل مسلمٍ 0 بتغيير 
المنكر لحديث « مَن رأى منكم مُنكرًا فُلَيْعَيْرْهُ بيده ة : 
فبلسانه فَإِن لم ينتطع قبقليه وَدَلِكَ أضعف الإ 0 
ونقل القرطبي الإجماع على أن المنكر واجب تغييره على كل من 
قدو عليق ثم إن.من الحسية, الحسبة.على السلاظية: فكيف يطاب 
ليطت الإذن للاحتساب عليهم؟! 

0 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4023) رقم الفتوى 17092 
الحسبة...أركانها وآدابها ومراتبها تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1423 
© - صحيح البخارى برقم(37 ) عَنْ أبى هرَيْرَة أن رَسنُول الله - صلى اللّه عليه وسلم 
- ذال « من قَاحَ رَمَضَان إِيمَانًا وَاحْيسابًا غَفِرَ لهُ ما تقدّم من ذتيه » . 
"”” - الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 237) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 
6) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 2) 

“- صحيح مسلم برقم(186) 


ولكون المحتسب يُرجى له الحصول على اجر الاحتساب شروط 
نذكر منها ما لا بد منه: وهو الإسلام وإخلاص النية والمتابعة..أي 
متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتساب. ومنها: العلم بما 
يأمر به وينهى عنه, وبأحوال المأمور والمنهي والملابسات وظروف 
المنكر. ومنها: القدرة على التغيير من اليد إلى اللسان إلى القلب 
الذى لا يُعفى منه أحد. 
وهناك آداب للمحتسب من أهمها: 
الرفق فى الاحتساب ووضعه فى موضعه, ومن الآداب: البدء د 
النفسء والبدء بالأهم, ومراعاة سنة التدرج, والموازنة بين المصالح 
والمفاسد, والصبر واحتمال الأذى, والسعى لإيجاد البدائل الإسلامية 
للمنكرات المراد إزالتها. 1 
اديب عاد | 
هو من يؤمر بالمعروف ويْنهى عن المنكر. ومن شروطه. أن يكون 
بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا؛ وإن لم يكن معصية 
يحاسب عليها ديانة. فكل من الصبي والمجنون والناسي والجاهل 
يمنع من المنكر وإن لم يكن مؤاخذا به شرعا عند الله. والمحتسب 
عليهم يختلفون باختلاف حالهم في القرابة والبعد والقوة والشوكة 
ودخولهم في الإسلام وغير ذلك. ولكل واحد منهم احكام ومباحث 
لا يتسع المجال لتفصيلها. 
اكيب فين 

هو المنكر الموجود الظاهر للمحتسب بغير تجسسء ويكون مما 
يعلم أنه منكر بغير اجتهاد. ومن شروطه: أن يكون موجودا في 
الحال :هق أو .مقدماني اما ما'فات فليس فيه إلا التصي وان يكور 
ظاهرا يراه المختسب أو يسمعه أو يثقل له نقلا > موثوقاء كل ذلك 
بدون تجسسء ومن شروطه: ان لا يكون مما اختلف فيه من مسائل 
الاجتهاد اختلافا معتبرا, فلا إنكار فى مسائل الاجتهاد. 
الاحتساب: 1 
وهو القيام بالحسبة: وهو مراتب ولكل مرتبة شروط. 
الأولى: التغيير باليد وهي أقوى مراتب الحسبة ٠‏ ومن ن أهم شروطها: 
القدرة وعدم ترتب مفسدة ١‏ أكبر من الاحتساب. 
المرتبة الثانية: التغيير باللسان, وإنما ينتقل إليها إذا عجز عن اليد. 
المرتبة الثالئة: الإنكار بالقلب, وهذا لا رخصة لأحد فى تركه؛ بل 


يجب أن يكون بعض المنكر وكراهيته في قلب كل مسلمء فآخر 
حدود الإيمان هو الإنكار بالقلب. 
وحقيقة الإنكار بالقلب, عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور منه. 


القيفي. اكافة و اا 72 


لا يخلو التسعير من حالتين: أن يكون فى الأحوال العادية التى لا 
غلاء فيهاء أو أن يكون في حالة الغلاء. وفي كلا الحالتين اختلف 
أهل العلم رحمهم الله في جوازه وبيان اختلافهم كالتالي: 

الحالة الأولى: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها: 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: عدم جواز التسعير فى الأحوال العادية التى لا يظهر 
فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار, وهذا هو قول جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن عمر 
وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. واستدلوا بقول اللّه 
تعالى:( إثا أن تكون تِجَارَة عَنَ ترّاض منكم )[النساء:29]. , 

ووجه الدلاله في الآية الكريمة ان الناس مسلطون على اموالهم و 
التسعير حجر عليهم, والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين, 
وليس نظره في مصلحة رخص الثمن اولى من نظره في مصلحة 
البائع بتوفير الثمن, وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الا 
جتهاد لأنفسهم, وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به 
مناف لقول الله تعالى:( إثا أن تكون تجارَة عن 
ترّاض منكم )[النساء:29]. ' 

واستدلوا ايضا بما روي عن أتس وال وال التاس يَا رَسسُول الله غلا 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 67/01) -رقم الفتوى 26530 
التسعير.. أحكامه وأحواله -تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1423 
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ا السيّعْرُ فَسَهِّرْ ثتا. فَقَالَ رمو * الله ل « إن الله 
هو المُسَعِرْ القابض البّاسط الرازق وإتى لا جم أن ألقى الله وَلِيْسَ 
أَحَدْ منكه: يُطالِيْتى بِمَظلمَة فى دم ولا 00 3 
وبما رواه أبو داود عن أبى هرَيْرَة أن رَجْلا > جاءَ قَقَالَ يا رَمُول 
الله سَعِر. فقال « بَل دعو ». ثم جَاءَه رَجْل ققال يَا رَسمُول الله سَغِرْ 
ققال « بل الله يَحْفِض وَيَرقَع وإتى لأ “رجو أن ألقى الله وئيس لأ 
جد عند مَظْلَوَة” 4 
ووجه الدلاله من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام لم يسعر 
وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه. وإذا كان عليه الصلاة والسلا 
م لم يسعر وقد طلب منه التسعير رغم غلاء السعر كما ورد في 
الحديث, فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال التي تكون 
فيها الأسعار عادية. 
قال ابن قدامة في المغني ”: ذَالَ بَغض أصحايتا : التمنعيز سببا 
القثاء , لِأنَ الجَالِيِينَ إذا بَلعَهْمْ ذَلِكَ ليتوا بسلعهم ل يُكْرَهُونَ 
على اننا فيه يكير ها دريلاون ,ومن فنده اليضاعة يمتره من لمقها 
. ويكثمها , وَيَطَليُهَا أهل الحَاجَة جة انها : كلا ,يتجذوتها إذا قليثا , 
فَيَرْفُمُونَ في تمَنها ليَصيلوا إِليْها , فقتغلوا الأَمْعَاز , ويَخصل الإضرار” 
بالجَانِبَين والالبر المناك في منعهم من بيع 00 » وَجَائِب 
المُئئتري في مَنعه مِن الؤصول إلى عَرَضِهِ , فيَكون 
القول الثاني: اع كع الأحوال العادية العي 0 يلوو نينا 
ظلم التجار ولا غلاء الأسعار. وهذا القول نقل عن سعيد بن المسيب 
وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري, فالتسعير 
عندهم جائز مطلقا وعللوا بان فيه مصلحة للناس, وفيه منع * من 
إغلاء السعر. 
والذي ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعسان: ونظرةآا لقوة الا 
دلة التي استدلوا بهاء ولأن الأصل في الشريعة هو حرية التعامل 
بين الناس ماداموا واقفين عند حدود الله فلا ظلم ولا غش ولا 
احتكار ولا تلاعب في الأسعار ولا شك أن هذه الحرية تعد * عاملا 
: قوياً فى زيادة الفعالية الاقتصادية وتوفير أنواع المتاع. و 
تعد دون الحاجة إليه عمل يخالف الأصل الذي بني 9 
سنن أبى داود برقم(3453 ) وهو صحيح 


5007 داود برقم(3452 ) صحيح 
ل عة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 9) و المغني - (ج 8 / ص 401) 


- 475 
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التعامل, ويقيد الحرية ويؤدى إلى اختفاء السلع.. الأمر الذى لا يعود 
على الأمة إلا بالغلاء. ويؤدي إلى انتشار السوق السوداء على نطاق 
واسع. 
الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير وقد ذهب إلي ذلك كثير من 
الشافعية والحنايلة والمالكية. واستدل هؤلاء بما أخرجه الطبراني 
عَنَ أبي هرَيْرة أن رَجْلا جَاءَ إلى رمئول الله صلى الله عَلِيْه وسلم 
ققال: يَا رَسُول اللى سَمّز ثتا؛ فقال:"'بَل أدْعُو الله ثم جَاءه ه وَجُلْ 
فقال: يَا رَسُول الى سَغِّز لتاء ققال: بل الله يَرْقْعُ ويَخفضء وإتي لا 
رجو أن ألقى الله وَلِيْسَت لأ “حَدِ عندي مَظل "476 1 
ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن التسعير يعد را للناس على 
بيع ما عندهم بغير طيب من أنفسهم, وهذا ظلم لهم. 
واستدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عَنْ عَمَرَ 
رَضضى اللهى عنه : أت مر * يخاطبر بسوة. المصلى وبين بَدَيهِ غَرَارَتَان 
فيهمًا ربيب فُسألَهُ عن سيغرهما فَسَعَرَ له مُدَيْن لكل دزهم. ققال له 
عْمَرْ رَضِى الله عنهُ قد حُدتت بعير مُقيلة مِن الطائف تخمل زَبيبًا 
وَهم يَعْتَِرُونَ بسيغرك فَإِمًَا أن تزقع فى السيغر وَإِمّا أن تدخل يبك 
الْبَيْتَ فُتَيِيعَهُ كيف شنت. قُلْمًا رَجَعِ عُمَرُ حاسّب تقسّهُ ثم أتى حاطب 
فى داره ققال له : إن الذى قلت ليْسَ بعزمّة متى ولا - قضاء إتما 
اا ا هل البلد فَحَيْثْ شنت قيع وكينفَ شئت 
فيه 
قال الشافعي رحمه الله في سياق هذا الحديث: وبه أقول لأن 
الناسن مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا 0 
بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم, وهذا ليس 
منها. ” انتهى 


4006 


- المعجم الكبير للطبراني - (ج 19 / ص 121)برقم(278) وهو صحيح 
- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 29)برقم(11477) 
ومو صحيج فرمل 
- مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 91) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 
8) والحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 147) 
والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 35) ومختصر المزني - (ج 1 / ص 102) و 
الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 347) 


الرأي الثاني: رأي المجيزين للتسعير, وهو ما ذهب إليه الحنفية 
وبعض المالكية وابن لبفية وابن القيم. يقول. صاحبية القناوى 
الهددية؟ هلا 'شتهز باللجماء 777لا إ3ا كات أزياب” العتقام وكجملوة 
وَيَتَعَدَوْنَ عَنْ القيمّة وَعَجَنَ القاضي عَنْ صبّاتة حقوق المُسْلِمِينَ إثا 
بالتسهور قنا بَأْسَ به إثا بصَتئورَة أهل الزأي والبَصّر هو المُحْتان وبه 


ويقول 5 العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره حديث 
أنس: والتسعير على الناس إذأ خيف على أهل السوق أن يفسدوا 

وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقء وما 
فعله حكم؛ لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. وأما 
قوم عاد كير أموال الناس والتضييق عليهم فباب اللّه أوسع 
: أمضى 52 

4 7 

17 ابن تيمية : قمثل أن يَمْتَنْعَ أرْبَاب' السيلع من 
بَيْعِهَا مع ضَرورَة التاس إليْهَا إنا بزيّادة عَلَى القيمّة المَغروقة فَيْنَا 
يجب عَلِيْهِمْ بَيْعْهَا بقيمّة المثل ونا مَغتى للتسنعير إثا إِلْرَامَهُم بقيمة 
المنل فيَجب أن يَلَزْمُوا يما أَلْرَمَهُم الله يه. 
وما ذهب إليه الفريق الثاني من جواز التسعير في حالة الغلاء هو | 
لأولى بالأخذ لأنه يوافق روح الشريعة التي تقوم أصلا ”.على 
مراعاة الصالح العام, وإذا كانت المصلحة الفردية قد روعيت فى 
كثير من الأحاديث والوقائع فإن مراعاة المصلحة العامة تكون من 
باب أولى. 
ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم غلاء السعر على أن 
يكون في الأحوال العادية التي يخضع فيها السعر لما يعرف بقانون 
العرض والطلب والتى لا دخل فيها لإرادة الإنسان, ولا تكون بسبب 
الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب السلع. وأما حينما تستبين 
الرغبة في الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت 
الأمر الواقع فهذا مغاير لمفهوم الشريعة وليس هو مفهوم النصوص, 
0 - قلت : لعله يقصد إجماع الحنفية , وإلا فالمسالة مختلف فيها كما هو معلوم 
0 الفتاوى الهندية - (ج 2 / ص 476) 
21 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 6704) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 8 / ص 4138) 


ا ا الفتاوى - (ج 28 / ص 76) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 
326 


ولأن الغلاء بلاء: وهو يؤدي بالإنسان إلى أحد أمرين كلاهما مر: 

-أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في الحرج. 

-أو أن يضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق 
نفسه بالدين الذي هو سبب من أسباب 5 


004 


حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه 


الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يطلع أو يتطلع على خصوصيات الآ 
خرين او يتجسس عليهم او يظن بهم السوءء وذلك داخل في 0 
الله تبارك وتعالى:( يَا أَيّْهَا الذين آمَنوا اجْتَنِبُوا كثيرا مِنَ الظّن ! 
بَعْضّ الظن إثم” ولا تجسيئو | )[الحجرات:12]. وقال صلى الله عليه 
وسلم : « يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلس نه ولم يَدْخل ال يمان قلبَهُ لا 7 
تعْتَابُوا المُسْلِمِينَ ولا ته تتبذوا كورانهه قإته من اتبع عوراتهم يشيع 
الله عورتة وَمَنْ يَتَبع الله عورته يَقضّحةه فى بينيه »* 
وروى أبو داود وابن حبان عن معاوبة رضي الله عنه قال: سمعت 
7 - انظر كتاب (قضايا فقهية معاصرة) للكتور ماجد أبو رضيه. 
“2 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 5477)-رقم الفتوى 46982 حكم 
إطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه -تاريخ الفتوى : 29 صفر 1425 

سنن أبى داود برقم(4882 ) صحيح 


رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول: « إتك إن اتبغت عَورَات 
التاس. أفسّدتهم: أو كِْت أن" تقسيدّهم ». ققَالَ أَبُو الدزداء كلِمّة 
سَمعها مُعَاويَة مِن رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- تقعه الله تدالى 
يه"26*. هذا من حيث العموم . 

أما إذا علم أن لأبنائه علاقات محرمة العامة 
لاية عليهم التحقيق في ذلك وفي حدود المصلحة بما يردعهم عن 
ا ل و ار ا 
العلماء البحث والكشف على مرتكب المعصية؛ فقد جاء فى 


الموسوعة الفقهية 27: وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي 
المعاصى لان قاعدة ولاية الحسبة: الأمر بالمعروف والنهى عن 
الفمكر .” 


6 - سنن أبى داودبرقم(4890 ) وهو صحيح 


وفي شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 5 / ص 261) 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه 
المسلمين ولا يتتيع عوراتهم بل ما ظهر مها ذإنة يعامل من أظهرها بما يليق به. وما لم 
يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس, كما في حديث معاوية رضي اللّه عنه, أن الإ 
نسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن يهلكهم, لأن كثيرا من الأمور تجري 
بين الإنسان وبين ربه, لا يعلمها إلا هو, فإذا لم يعلم بها أحد وبقى عليه ستر الله عز 
وجلء وتاب إلى ربه وأناب حسنت حاله ولم يطلع على عورته أحد, ولكن إذا كان الا 
نسان والعياذ باللّه يتتبع عورات الناسء ماذا قال فلان وماذا فعلء وإذا ذكر له عورة 
مسلم, ذهب يتجسسء إما أن يصرح, وإما أن يلمح فيقول مثلاء قالوا إن فلانا قال كذا 
وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله, وفي الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبع عورة أخيه تتبع اللّه عورته ومن تتبع اللّه 
عورته فضحه ولو في بيث أمه تسأل الله العافية جزاء وفاقاء مثل من تتبع عورات 
المسلمين ليفضحهم, يتتبع الله عز وجل عورته حتى يفضحه نسأل اللّه العافية ولا 
يغنيه جدران ولا ستورء وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قر برجل تقطر 
لحيته خمراء لكنه شربه مختفياء ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى أخرجوا على 
هذه الحالة, فبين رضي اللّه عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به. ومن استتر 
بستر الله فلا نؤاخذه, وهذا أيضا يدل على أنه لا يجوز التجسس 

/* - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 3585) 
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التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء 588 


سيل -شيخ الإسلام ابن تيمية قُدّس الله وحه - :عَمَّنْ شّتم رَجْنا 


إدا اغتدى عَلَيْه بالشثم والسَبر قُلهُ أن يغتدي عَلَيْه بيثل ما اعتدى 
عَلَيْهِ ؛ فَيَشْئْمَهْ إذَا لم يكن ذَلِكَ مُحَرَمًا لِعَبْيه : كالكذب . وَأما إن كان 
مُحَرَم لِعَيِْيه كالقتف يقير الزتا فإته يعَرَرُ على ذَلِكَ تعزيرًا بَلِيعًا 
يَرْدَعْهُ وَأَمْدَائهُ من السقهاء ولؤ عَرْرَ على التؤع الأول من الشثم جَازَ 
؛ وهو الذي يَشْرَع إذَا تكرر 71 سَقَهُهُ أو عُدْواثه عَلَى من هو أقضل” منه . 
وآلله أعلم . 
وسيل - رَحِمَهْ الله تهالى - :عَمَنَْ شتم رَجْلا قال له : أنت مَلعُونَ 
زِنًا ؟ 
فُأجَاب : 
يَجبْ تغزيرة على هذا الكلام وَيَجبْ عَلَيْه حَدْ القذفر إن لم يقصد 
يا و 
المَشتثوح فِعْلهُ بيت" كفغل ولد الزْتا 
وقال اح اه القربة في معالم الحسبة وهو شافعي : مَن 

مَعْصبَة لا حّد فِيها ونا كقارّة دَالْمَبَاشَرَة المَحَرْمَةٌ فِيمًا دون 0 
والسترقة فيمًا دون اليِصاب والقدف بِعَيْر الزتا والخيّاتة بمَا ثا يُوجبْ 
القصّاص والشهادة بالذور وما أشنبّه دلِكَ من المَعاصي عر 400 
وال الر يلعي فى لكي الرايه كدد لن د امد ذا قود اه 
كافِرًا بالزتا عرْرَ ) لأتهُ جتايّة قُدّف , وَقّد امتته وُجوب الحَدّ لعقد 
الإخصان فوَجَبّ التغزينُ ( وكدا إا قف صُنلِمَا بقيْر الزّتا قال : يَا 
قاسة” اد ها كاف أونا حريت أو نا نشازة )ا ته آذاه وألحق الشَيْن به 
وثا مَدْخَلَ للقيّاس في الحدود قوجب التغزيئ إنا أته يَبْلَهُ بالتغزير 


6 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 42)-رقم الفتوى 50053 التصرف 
الواجب 0 من يلصق التهم بالبريئين -تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1425 
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ل - مجموع الفتاوى - (ج 4 / ص 8) 


- التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 155) والمهذب للشيرازي - (ج 5 / ص 
1) والمجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 121) والأشباه والنظائر - (ج 2 / ص 
2)) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 250) 
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غَايَتَهُْ في الجتايّة الأولى ؛ ؛ لأته نه من جنس ما يَجِبْ يه الحَد ٠‏ وفى 
ل الأ ئ إلى الإِمَام .( ولو 0 يا جما 5 أ يا خينزيز لم 0 
أ ما الحو ارين به ليقن بتقيه و » وقِيل : في عرفا يُعَرَر لأته بَعَدُ 

+ وقيل إن كان اموب م مِن ' الأشرّاف كالفقهاء وَالعَلُويَة يه يعز يَعَزْرَ 
يلحقهم الخد بِدَلِك . وإن كان من العامة لا يُعَرَرْ وهذا لخدت 


الحسبة على الحاكم ووسائلها فى الشريعة الإسلامية72 


الحياة من 0 اديه 8 عقيدة توفي 

في أواخر عهد الخلافة العثمانية صدر قانون التجارة عام 1850 م 
, نقلا “عن القانون الفرنسي . فكانت أول نقطة تراجع للشريعة الا 

سلامية في عقر دار الإسلام , ٠‏ ثم أعقب ذلك - وثم للتراخي - 

مرحلة نشاط الخديوي إسماعيل على إثر أولى محاولات تغريب 

مصر على يد محمد علي وأبنائه . نشاط الخديوي في إحلال 

القوانين الوضعية محل التشريعات الإسلامية . ثم تتابعت بعد ذلك 

مؤامرات تنحية الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا تزحف على بلاد الإ 

سلام . 

وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري وأوائل القرن الرابع عشر 

الهجري , ٠‏ ثم ما بعده انفرط العقد فتناثرت حباته . ونقضت عروة 
'"” - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج 7 / ص 494) ومرقاة المفاتيح 

شرح مشكاة المصابيح -(ج 11 / ص /277) 

- الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية - بقلم فضيلة الشيخ: حامد 

بن عبدالله العلي - بتصرف واختصار 

-210مطام.معمه_طراعه 0 1 /للا/701-1029-61-6322634910://0 

)0 170 

3 -». لالا نالا لال // :2-31 ملام . لدعا 0ط / 2558.00 
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الحكم في اذه الإساام». وهي.اول عرى الإسلام تنفض + فدن تن 
أقامة التاهل “ع رمتول الله -هلى الله عليه وسلمه 815 لينقض» 
عرى ال _سمئلا م عزوّة عزوة فَكُلمَا اتتقضت عزوة تشبّث التاس 
بالتتى تليها وأوَلين نقضا الحكه؛ وآخِزهُن الصلا 5 » 253 

ومنذ ذلك الحين والأصوات الصادقة لا تكف عن المطالبة بضرورة 
العودة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية , وأنها ضرورة لا تحتمل 
التأخير ولا التهاون و التأجيل. 

انطلقت هذه الصيحات من إيمانها بأن الحكم بما أنزل الله تعالى من 
مقتضى الشهادتين اللتين هما عنوان هذا الدين . ومن أصل التوحيد 
الذي يقوم عليه كل دين الإسلام , ولهذا جعل الله تعالى التحاكم 
إلى غيره عبادة للطاغوت , كما قال الحق سبحانه : (ألم ترالى 
الذين يَرَعْمُونَ أتهم آمَئوا ما أنزل إِلْيْكَ وَمَا أنزل من قبْلِكَ يْرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أمِروا أن يكقزوا به وَيْرِيدْ الشئطان 
أن يُضيلهُم ضّلا لا > بعيدًا) (60) سورة النساء . وجعل الإشراك به 
في حكمه من الشرك بالله تعالى ؛ قال تعالى : (.. ولا يُشْرك في 
حكمه أحَدا) (26) سورة الكهف, وقرئ ( ولا تشرك ' في حكمه 
أحدا ) . وجعل الصدود عن حكم الله من أخص صفات المنافقين 
كما قال : (وَإِدَا قيل لهم تدالؤا إنى ما أنزّل الله وإلى الرَسُول رَأَيْتَ 
المُتافقينَ يَصُّدُونَ عَنكَ صُدُودَا) (61) سورة النساء , ونفى الإيمان 
عمن لا يحكم بما جاء به الرسول في كل شيء كما قال : (قلا - 
وَرَبْكَ لا - يُوْمِئُونَ حتى يْحَكِمُوكَ فِيمًا شجر بَيْتِهُمْ ثم لا - يَجِدُوأ 
في أنفسهم حرجا مما قُضَيْتَ وَيُسلِمُوا تسنليمًا) )65( سورة النساع, 
وسمى الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى كافرا وظالما وفاسقا , قال 
تعالى : (..وَمَن ثم يَحكم يما أتزّل الله فأوليك هم الكافزون) (44) 
ره العائدة ,وإنما نزلت في اليهود الذين وضعوا تشريعا واحدا 
بدل حكم الله تعالى “', وهم يعلمون أنهم وضعوه من عند أنفسهم 


- مسند أحمد برقم(22817) صحيح 
- صحيح مسلم برقم(4536 )عن البَرَاء بن عازب قال مْرْ على التبى -صلى الله 
عليه وسلم- بيهُودئ مُحَمَمَا مَجْلُودَا قَدَعَاهُمْ -صلى الله عليه وسلم- قُهَالَ « هكذا 
تجدون جد الزانى فى اركم » 
قالوا تعم. قَدَعَا رَجْلا > من عَلمَائهم فََالَ « أنشذك بالله الذي أتزّل التؤرّاة عَلَى 
مُوسَى أهكدا تجذون حَدَ الزانى فى كتايكم ». قال لا - ولؤلا - أتك تشدتنى بهذا لم 
أخيزك تجده الرَجم ولكته كثرَ فى أُشْرَافِتا فكتا إذا أخَدتا الشّريف تركتاه وَإِذا أخَدتا 
الضّعيف أَقَمْتَا عَلَيْهِ الحَدَ قَلتا توالا فُلتَجْتمه عَلَى شىء ثقِيمُه عَلى الشريف والوضيع 
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لا من عند الله . فكيف بمن وضع تشريعا عاما وهو يقر أنه اتبع فيه 
الكفرة الملاحدة أعداء الرسل دون ما أنزل اللّه تعالى , وإذا كان اللّه 
تعالى قد جعل تغيير حكمه فى الأشهر الحرم زيادة فى الكفر كما 3 
ال تعالى : (إتمَا التسيء زيَادَة في الكقر يْضَلْ به الذينَ كقزوا 
يُحِلُوته عَامًا وَيُحَرمُوته عام لِيْوَاطوُوا عدّة ما حَرَمَ الله فَيْحِنُوا ما 
حَرَمَ الله ذيْنَ لهم سُوءٌ أعدالهم والله لا - يَهْدِي القؤم الكافرين) 
(37) سورة التوبة .وقد كان في إرجاء أهل الجاهلية الشهر الحرام 
وإبداله بالحل ليقاتلوا عدوهم فيه , إذ كانوا يحر مون القتال في 
الأشهر الحرم تعظيما لها . فسمّى الله فعلهم هذا في تغيير وإرجاء 
حكم الله تعالي في الشهر الحرام , زيادة في الكفر ؛ فكيف بمن أرجأ 
الشريعة كلها أو جا ها , وأحل - محلها قوانين الكفرة الملاحدة 
أعداء الرسل والدين . فإلى أي مدى تبلغ زيادة كفره إذن ؟. 

غير أن هذه الأصوات لم تصل إلا إلى شيع واحد فحسب , هو أن 
تبقى على ذلك النص التقليدى الذى تصدر بعض دساتير الدول 
العربية ( دين الدولة الإسلام , والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى 
للتشريع ) , وهو كما قال عبد الحميد متولي متهكما : ( إن هذا 
النص لا يترتب عليه أي التزاع بتحكيم الشريعة وإنما هو بمثابة 


الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة في تشريعاتها ). 

ولا ريب أن هذا النص ما هو إلا أحد الأمثلة على ضروب التناقض 
التي تعيشها الأمة الإسلامية التي ضلت طريق الهدى بعد نبذ كتاب 
اللّه تعالى وأحكامه , ويعكس مدى الحيرة والتيه الذي صارت إليه . 
ذلك أن معنى الدين هو الخضوع بالطاعة والانقياد . ومعنى الإسلام 
الاستسلام لله تعالى ورأس ذلك التسليم لأحكامه كلها بلا استثناء , 
قال تعالى : (إت قال له رَبْهُ أمنلِم َال أمنلمت لِرَبَّ الدائمين) (131) 
سورة البقرة . وقال تعالى : (ثم أنثم هؤلاء تقثلونَ أنفسكم 


فَحجَعَلتَا التخميم وَالجَلدَ مكان الرجم. قَقَالَ رَسئُول الله -صلى الله عليه وسلم- « الهم 
إتى أوّل” مَن © لحا أده إِذ أمّاثوة 4 فَأَمَرَ يه فَرْجم فأنزّل اللهُ عر وجل زيَا أيْها الرُسئول 
لا َحرّنك الذين يُسَارِعُونَ فى الكقر) إلى قوله (! إن أوتيثم هذا فَخُتوه) يفول اذو 
مُحَمّدَا -صلى الله عليه وسلم- فَِنْ أمركم بوالتخهيم وَالجَلدِ مخُدُوهُ وإن أقتاكم بالرَجم 
فَاخْدَرُوا. فأنزل الله تدالى (وَمَنَ لم يَحكم يما أتزل الله فأولئك هم : الكافزون) (وَمَنْ لم 
يَحكم يما أتزل الله فأُولئِكَ هم الظالمُون) ( وَمَنْ لم يَحكم يما أتزل الله فأوليِكَ هم 
القاميقون) فى الكقار كلها. 

المحمم : مسود الوجه 


وتخرجون قريقا سكم مّن ديارهم تظاهزون عليْهم بال _ثم 
والغذوان وإن يأئوكم أسَارى تقاذوهم وَهْو مُحَرَمْ عليكم إِخَْرَاجِهُم 
اقثؤمئون يبتغض الكتاب وتكفزون يبَغض قْمَا جَزرَاء من يَفْعَلَ ذَلِكَ 
منكم إلا - خزي في الحيّاة الذتيَا وَيَْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أشد 
العَدَاب وما الله يقاذل عَمَا تعمّلون) (85) سورة البقرة. 

وكما قال تعالى :( قل أعُود برب التاس (1) مَلِكٍ التاس (2) إله 
التاس ( 03 [الناس/1- -3] و قالرب هو الذي يخاق وييهم مو الملك 
هو الذي نأهة وينهى ويحكم . والإله هو المعبود 1 فمن اكمل هذه 
المقامات الثلاثة أتم دين الإسلام كما قال ابن 0 رحمه الله 
تعالى : ( وهذه المقامات الثلاث هي اركان التوحيد : أن لا يتخذ 
سواه ربا ولا إلها , ولا غيره حكما ) 

فالإيمان ب اللّه تعالى والإقرار 9 الإسلام يقتضي ضرورة 
التحاكم إليه وحده دون سواه » ومع هذا كله , فقد صار هذا 
النص * منقوضا بنفس الدساتير التي تصدره فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . ٍ 

العودة إلى الشريعة الإسلامية تقوم على امرين : 

ولا بد إذا أردنا عودة صادقة للشريعة الإسلامية أن نقيم هذا 
المشروع على امرين : 

الأمر الأول : تقريب الفقه الإسلامي . بحيث يحتوي المسائل 
العصرية ويستوعب أحكامها , بصورة واضحة التفاصيل , حتى لا 
يكون القانون الوضعي الذي يتميز بالتفصيل والوضوح أدنى إلى 
المهتمين بهذا المجال من أحكام الشريعة الإسلامية من جهة الفهم 
والدراسة النظرية والتطبيق العملي . 

والسبب في كون أحكام الشريعة لم توضع في مثل صورة القانون 
الوضعي , أعني من جهة وضوح التفاصيل المناسبة للمستجدات 
العصرية وبلغتها . هو تعطيلها بل محاربتها . فتباطأت عملية تطوير 
وسائل تيسير تداولها نظريا وعمليا , ولهذا تجدها في كثير من 
النواحى , قد بقيت فى صنعتها وصيغها ومصطلحاتها الخاصة , 
وقد تتطلب جهدا لفهمها . 

ومن هنا فقد أخطأ خطأ عظيما من رجال القانون من وصف بعض 
النواحي في الفقه الإسلامي , مثل القانون العام في الشريعة الإسلا 
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امية أنه في ( عهد الطفولة ) كما قال عبد الرزاق السنهوري * 
5 - تعريف بالدكتور عبد الرزاق السنهوري 

9 تت بأعماله القانونية والفكرية 

أولا : سيرته في سطور 

- ولد السنهوري في 1 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة, 
وعاش طفولته يتيماء حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن 
يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات. 

0 بدأ تعليمه في الكتاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرج بها حتى حصل 
على الشهادة الثانوية سنة 1913م: وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. 

- قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي, حيث قرأ كتب: الأغاني, والأ 
مالي, والعقد الفريد, وقرأ ديوان ن المتنبي, وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من 
شعراء العربية. 

١‏ نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية د 
القاهرة (باللفة الإتجليزية ا وحاء قرتييه الأول على جمية الطلايه رغم أنه كان يعفل 
موظفا بوزارة المالية إلى جانب دراسته. 

-- تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري "مصطفى كامل"؛ وتبنى 
فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها. كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز 
جاويش ومحمد فريد وجدي. 

عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة 
المنصورة بشمال مصر. 

شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 9م فعاقبته سلطات الاستعمار ألا 
نجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر. 

0 ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام, وفي نفس العام انتقل من 
العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعيء وهي واحدة من أهم 
مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها 
سنة 1907م وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد, مثل الأساتذة أحمد 
إبراهيم وعبد الوهاب خالاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين, وتتلمذ عليه عدد من 
أشهر علماء مصر, وعلى رأسهم الشيخ محمد ابو زهرة. 

: سافر إلى فرنسا سنة 7م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون, 
وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية, وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية, 
فانتقد الانبهار بالغرب, وهاجم تبني د/منصور فهمي لمقولات المستشرقين, وهاجم 
موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية 9 
الرؤية النصرانية. 

. وفى فرنسا وضع د /عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بد 
(مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح, وأنجز خلال وجوده في فرنسا 
رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي). ونال عنها 
جائزة أحسن رسالة دكتوراه. 1 1 

وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية, فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن 
(فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته 
من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!. 

6 عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة 
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العضرية (القاهرة الآن). 

- 2 شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل 
الغورة, وكان قريب من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو 
تظليم. 

“قصالنه الحكومة سمية 1934م من الحامعة لساب ساسية هنا تأسيسه ل 
"جمعية الشبان المصريين". 

: سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها, فأنشأ هناك كلية للحقوق, 
وأصدر مجلة القضاء. ووضع مشروع القانون المدنى للدولة. ووضع عددًا من المؤلفات 
القانونية لطلاب العراق. 

: عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد 
مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. 

ِ- أسعدت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد, 
فاستطاع إنجاز المشروع, ورفض الحصول على أي مكافأة. 

- أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء 
فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة, ثم وكيلا * لوزارة العدل, فمستشارا 
فوكيلا > لوزارة المعارف العمومية, إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م 
قاضطن إلى العمل بالمتخا ماة زعم عدم حبه لها. 

5 عاد للعراق مرة أخرى سنة 943 آم لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد, 
ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر 
إلى دمشق, وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها. ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب 
ضفغوط حكومية. 

: وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 4م 
قبل قيام الجامعة العربية, ووضع مشروءعء معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل 
تنفيذه حتى سنة 2م في إطار جامعة الدول العربية. 

0 تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949 
م وقام أثناءها زغنأ عيضن جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. 

0 عيّن عضوا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. 

- | عيّن سنة 1949م رئيس لمجلس الدولة المصري, وأحدث أكبر تطوير تنظيمي 
وإداري للمجلس في تاريخه, وأصدر أول مجلة له. وتحول المجلس في عهده للحريات 
واستمر فيه إلى ما بعد ثورة ؛ يوليو سنة ؛ 1952م. 

- شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. 

- سافر إلى ليبيا بعد استقلالها, حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 
3م دون مقابل. 

: حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من 
مجلس الدولة, فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته. وفرض عليه النظام الناصرى عزلة 
إجبارية حتى عام 1970م. 

- استطاع أثناء عزلته (من 1970-1954) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية 
المهمة2. كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان و 
الكويت والإمارات العربية المتحدة, ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة 
واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 0م واستطاع خلال هذه المدة وضع دسئور 
دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم 
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ويتردد هذا القول الخاطئ المبني على عدم فهم لطبيعة الفقه الإس 
لامي , يتردد بين كثير من المفكرين المتأثرين بالقانون الوضعي . 

وهؤلاء يفقدون الموضوعية في منهجية البحث , عندما يزيحون 
عامل إبعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق الواقعي مما أبقى 
خطاباتها العامة ولغتها بعيدة عن فهمهم هم: لقصور فيهم , لا لقصور 


المتحدة. 
: لوفن فى 71 م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد 
الرزاق السنهوري زوجة ؛ د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير. 
ثانيًا: ثبت بأعماله القانونية والفكرية 
من الصعب الادعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى باشا قد تم 
حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق 
مكتبته.. واستقراء دوريات عصره ... وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. 
وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث فى مؤتمرات مجمع 
اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان 
عضوا بها.. والوزارات التي تولاها.. 
كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن 
الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن, بالإضافة إلى الأبحاث و 
الدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآنء 
وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها. 
- وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة, وإن كان الثبت 
الكالي بأعماله يُعد الأقرب إليها. 
ونحن نصنف آثاره الفكرية فى هذه القائمة, مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية, 
ومشاريع الدساتير التى وضعها.. وبين آثاره الفكرية, كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب 
التاريخي لكتابتها: ‏ ' 
: مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير: 
0 .> (القانون الفدني المصري) ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) - 
وهو في حقيقته "مبسوط" لا وسيط - و(الوجيز). 

(القانون المدني العراقي) ومذكرته الإيضاحية. 

(القانون المدني السوري) ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما 


فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية. 

4 - (دستور دولة الكويت) وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات 
الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة, والوكالة عن 
المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون 


المدني الكويتي 
(القانون المدنى الليبى) ومذكرته الإيضاحية. 
(دستور دولة السودان). 
(دستور دولة اتحاد الإمارات العربية). 
0015ماع م0 ,رع أطوم /اع معط أ ا طم صطاقاكأ. للالط م/م خط / 0000 
351 مالاة. 
-21 ملام .ل مع 01/7 جات / 0 / / امك . وع اق ام الالام/ /// 2021 
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في الفقه الإسلامي . ومما أبقى كثيرا من تفاصيل الحياة العصرية 
المعقدة مدلولا > عليها بالقواعد الكلية للشريعة , أو بعموم نصوص 
أو قياس قل أشباه ونظائر غير متداولة في هذا العصر, ٠‏ وهم أمر 
لا يفهمه إلا الخواص من العلماء . 
ولم يمكن - بسبب تعطيلها ومحاربتها - من تيسير ذكرها مفصلة 
فروعها بوضوح وفي متناول الدارسين , ولو كان الفقه الإسلامي 
يطبق في واقع الحياة وسمح له بأن يتطور من جهة وسائله 
وإلحاق تفاصيله بكلياته 5 و كمي به شرحآا وإيضاحآا وتسهيلا 1 
وتقريبا في جوانبه المدنية والجزائية والقانون العام ونحوها , لصار 
بحيث من العار أن يقارن به قانون آخر أصلا » وهو أيضا في 
أصله لا يقارن به قانون وضعي , لأنه من عند الله تعالى العليم 
الخبير . هذا مع أنه قد نشطت في الآونة الأخيرة لجان كثيرة ء 
المية ومحلية للعناية بهذا الأمر » ونشير هنا إلى جهود مشكورة في 
هذا المجال المهم للجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة فى 
الكويت . 1 
الأمر الثاني : الذي يقوم عليه مشروع إعادة تحكيم الشريعة - هو : 
إيمان الحكام بضرورة الشريعة الإسلامية , وأنها ضرورة عظمى , 
وأنها هي رمز الاعتزاز بهوية الأمة وتميزها , وأن تركها ليس معه ذ 
لاح لهذه الأمة أبدا . بل ستبقى فى التخلف وراء الأمم كما قال 
تعالى : (ثم جَعلتاك عَلَى شريعة من الأمر قاتيعها ونا تتبع أهواء 
الذينَ ا يَعْلمُون) (18) سورة الجاثية. 

الحسبة بمعناها العام تجسيد لمبدأ رقابة الأمة على الحكام : 
الحسبة هي الاسم الشرعي لإشراك الأمة في مبدأ الرقابة و 
المحاسبة , ومن المعلوم أن هذا المبدأ هو أحد ركائز ما يُسمى في 
هذا العصر بالنظام الديمقراطيء, الذي يقوم في الأصل على مبداً 
إشراك الأمة . غير أن هذا النظام باصطلاحه الأصلي يتجاوز بالأمة 
أيضا حدودا لا يجوز تجاوزها عندما يعطيها حق التشريع المطلق 
ولو حكم الله تعالى . 
أما الفقه الإسلامي قد سبق ما يسمى بالنظام الديمقراطي في 
محاسنه ,2 وسَلِم من مساويّه فقد احتوى الفقه الإسلامي 0 
إشراك الأمة فى القرار وهو نظام الشورى الذي ورد فى القرآن ظ 
وعلى تكليفها بالرقابة على الدولة , ومتابعة التزامها ب ( الدستور ) 
الذي هو الشريعة الإسلامية , وتقويمها إذا انحرفت عنه , كما 
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احتوى على تحميل الأمة مهمة النهوض بواجب الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر في المجتمع لحمايته من انتشار عوامل ضعفه أو 
تفككه أو فقدانه هويته بذوبانه في هوية ثقافات أجنبية أخرى و 
وقيد كل هذه المهام بأن تكون وفق هداية الله تعالى والتزام 


شريعته . 
منزلة الحسبة فى نظام الحكم الإسلامي: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وجمية* الوثايات 
الإسثاميّة إتما مَقصودها الأَمْرُْ بالمَغرُوف والتَهِي عَن المُنكر سَوَاءٌ فى 
دلِك وثايَّة الحزب الكبرى : مثل” نِيَابَةَ الستلطتة وَالصّقرى مثل؛ وثاية 
الشزطة : ووثايَة الحم ؛ أو وثايَة الدَال وهِي وثايَة الدواوين الْمَالِبَةَ 
؛ ووثايَة الحسنبة " 
وهذه العبارة تصف بدقة منزلة الحسبة فى الإسلام . فجميع الولا 
يات الإسلامية وجدت لهدف تحقيق الحسبة بمعناها العام . وهي الأ 
مر بالمعروف والنهى عن المنكر , لا بمعناها الخاص وهو الولاية 
الخاصة التي تسمى 7 الحسبة . وهي التي تختص بالأمر د 
المعروف والنهي عن المنكر في نطاق ضيق محدد . 
والدليل على أهمية مكانة الحسبة بمعناها العام , قوله تعالى : 
(الذين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصئاة وآتوًا الزكاة وَأْمَرُوا 
بالمَغرُوف وتها عن المّكر ولله عاقِبَة الأمُور) (41) سورة الح-ج . 
ومعلوم أن الصلاة والزكاة من المعروف الذي يأمر به . فقد جعل 
اللّه تعالى في هذه الآية الغاية النهائية من التمكين في الأرض الذي 
أمر الله به المؤمنين , وأمر باتخاذ وسائله من الجهاد ونصب الإمام 
وإقامة الولاية . هو تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ولهذا فإن المقصود بالإمامة في الشريعة إقامة الدين , والدين هو 
فعل المعروف والأمر به , وترك ألمنكر والنهي عنه , كما قال شيخ الإ 
سلام أيضا ) يجب أن يعرف أن ولاية أمر امن من أعظم 
واجبات الدين , بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها )98 
ومعلوم أن الدولة في الإسلام أصل وجودها لتحقيق التحسية 
بمعناها العام . وهي أيضا أعني الحسبة أمانة في عنق الأمة , كما ة 
ال تعالى : (كنثم خَير آم اخركنم للتاس. تأمُرون رالمَعرروف وتنهون 
-مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 323) و(مجموع الفتاوى 28 / 66) و 


الفقه الإسلامي وأدلته -(ج 8 /اص 476) 
5 -(مجموع ‏ ألفتاوى 28 /020) 


عَن المُتكر وثؤمئونَ بالله ..1 (110) سورة آل عمران . 

والدولة إذا عطلت هذا الأمر - وهو الأمر الذي نسب إليه نظام 
الدولة في الإسلام في النصوص التي جاءت بلفظ ) أولي الأمر) - 
فقدت أصل منرو عه بل سبب وجودها الشرعي , ولهذا جاء في 
الحديث : « ير 90 تمر ألا رسلا َم وعموده 1 الصلا - ار 
تامهم الجا >” “. ف ( الأمر ) هو الذي جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم المدلول عليه بآية ( الذين إن مكتاهم في الأرض . . . ) | 
لآية . ووليه هو القائم عليه الذي يرعاه ويقيمه , فإن لم يرعه ولم 
يقمه لم يصلح أن يكون وليآأ له . 

والعجب ممن يجعل كل متول على المسلمين بأي شريعة يحكمهم 
ولي * أمر شرعي : , فليت شعري أفلا يتدبر هذا القائل - إن لم 
يؤت الفقه في الدين - اللفظ الظاهر على أقل تقدير ٠‏ فأي ( أمر ( 
تولاه الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى . حتى يستحق هذأ الاسم , 
أهو أمر ( دين الإسلام ) أمر الله ورسوله , أم أمر المناهج الوضعية 
والنظم الطاغوتية . ويا للعجب فبأي شريعة يصع أن يكون متول 
إقامة الطاغوت حاكما بين العباد من دون الله تعالى / ولي أمر 
المسلمين ٠‏ وأي أمر للمسلمين غير دينهم الذي قال الله تعالى عنه 


مُمتناً عليهم : (..الِيَوم أكملت' لكم دينكم وَأتمنت' عليكم نعمتي 
ورَضيت لكم الإ _سذلا آم ديتا 00 3) سورة اللدن وقال تعالى : 
(وتضتا كلمت رَبَكَ صدقا وَعَدلا > لا : مبَدّل لكلما كس 
العليم» (115) سورة الأنعام ‏ أى 0 الشرعية التى تضمنها 
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سنن الترمذى برقم (2825 ) عَنَ مُعَاذ بْن جبّل قَالَ كنت مَعَ التبىّ -صلى اللّه 
رده فى سقر فَأصبّخت' يَوْما قريبًا مِنهُ وتخن تسيرُ فقلت يَا رَسُول الله أخيزنى 
يعَمَل يدْخِلْيَى الجتة وَيُبَاعِدُنى من الثار. ال « تقذ سألتنى عن عظيم وإته ليسي عَلَى 
مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ تعْبُدْ الله ولا "شرك به شَيْنًا وثقِيم الصلا 5 وثؤتى الزكاة وتصومٌ 
رَمَضَانَ وتححح البَيْتَ ». ثم وال « آلا - أذلك على أَنْوَاب الخَيْر الصّؤمُ جتة والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يُطفِئ المَاءْ الثارّ وَصلا 8 الرّجل من جوف اليل ». قال ثم تلا 
(تتجاقى جتُويْهُم عن المضاجع) حتى بلغ (يَعْمَلونَ) ثم َال « ألا - أخيزك برأس الأ 
آمْر كله وَعَمُودِهِ وذزوة سَتامه ». قلت بَلى يَا رَسُول الله.قال « رَأس الأ “تمر ال م 
لا مه وَعَمُودْهُ الصلا -ة وذروة سَتامه الجهَاد ». ثم قال « ألا - أخيزك بدلا “ك ذَلِكَ 
كْلِه ». قلت بَلَى يَا تبى الله قال فَأَخَدَ بلِسّانه قال « كف عَليْكَ هذا ». فَقْلت يَا تيى الله 
وإتا نمْوَاحَدَونْ بِمَا تتكلم” به فةال « تكلئك أمْك يَا مُعَادَ وهل يكب الئاس فى الثار عَلَى 
وجو ههم أو عَلَى متاخرهم إلا > حَصَائِد ألستتهم: ». قال أَبُو عِيسَى هذا حديث” حَسن” 
صّحيح<. وهو كما قال 
ثكلت : فقدت -الجنة : الوقاية 


كتابه المفصل الحاكم بين العباد. صدقا فى الأخبار , وعدلا > فى | 


لأحكام . 
أنواع الحسبة بمفهومها العام : 

وبناء على المفهوم الشرعي للحسبة والذي ذكرناه سابقا , يمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : حسبة الدولة على الرعية : 
ومقتضاها أن يكون ضمن مؤسسات الدولة ما يكون اختصاصه 
حفظ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة, ومراقبة 
حالة المجتمع ومدى تمثل مبادئ الإسلام فيه , وقد قدمنا آنفا , أن 
نظام الدولة في حد ذاته في الشريعة الإسلامية . وسيلة لتحقيق 
هذا الأمر بمعناه العام . 
النوع الثانى : حسبة الرعية على الدولة : 
ولم نقل هنا حسبة الدولة على الدولة , لأن الحسبة الذاتية لا يمكن 
الاعتماد عليها فى مثل هذه الحالة التى يتعلق بها مصير الأمة و 
المجتمع , فلهذا أقامت الشريعة الإسلامية هنا مبدأ الحسبة على 
هو احترام الدستور ( الشريعة الإسلامية ) وتقويم الدولة إذا 
انحرفت عنه . 

تقييد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية : 
وتقييد السلطة فى الإسلام ضرورة اجتماعية , وذلك انطلاقا من 
الأولى : أن تولى السلطة واحتكار أدوات القوة والقدرة على 
استعمال العنف مدعاة إلى الاستبداد ضرورة انقياد الطبيعة البشرية 
لحب التسلط المركوز فيها . وهذه الطبيعة وإن كانت يمكن 
معارضتها بالوازع الذاتي , غير أنه محجوب في طي القلوب , ولا 
يمكن ضمانه أو ضمان استمراره فضلا 2 عن أن باب ارتكاب 
المحظورات بالتأويل مفتاحه الاستبداد بالرأي . وهو ملاصق 
للسلطة المطلقة من القيود . وهذا الباب قد دخل منه من ظن 
فيه الاستقامة والمثالية وقوة الوازع الذاتي الذي يفترض أن يمنع 
من سوء استعمال السلطة إلى ارتكاب عظائم من التعسف في 
استعمال السلطة باسم الدين , فإذن تقييد السلطة والحسبة بمعنى 
الرقابة والمحاسبة الشعبية للسلطة ضرورة اجتماعية . 
الثانية : أن تضخم أجهزة الدولة فى العصر الحديث وتشعبها إلى 
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مختلف أنشطة الحياة وتملكها إلى جانب استعمال أدوات العنف 
( الشرطة , الأمن , الجيش , أجهزة الاستخبارات . . إلخ ), أدوات 
تمكنها من تشكيل العقول وصياغتها وخداعها ( الإعلام , التعليم . 
إلخ ) وأدوات التحكم في الإنتاج والاقتصاد ومستوى حياة الأفراد 
المعيشية وقدرتها غلن زيادة هامش التحكم في المجتمع وزيادة 
توسيع صلاحياته المركزة وإخضاعه من فوقه بشتى أنواع ألا 
خضاع , كل هذا يقتضى بالضرورة العقلية والواقعية عدم ترك 
العامة التي هذا ننه يلد قهود » لاوسسوة امتعيان الشتلطة. و 
الحالة هذه يؤدي إلى كوارث شاملة ماحقة قد تصل إلى تقويض 
المجتمع وزواله , أو تغيير جذري : في تاريخه , وكم من أمم 
ودول زالت وصارت تاريخا , بسبب الاستبداد وترك السلطة د 
لا قيود . 
ومن يستقرأ تاريخ الأمم يلحظ بوضوح تلك النقطة البارزة التى 
كانت وراء الدمار الهائل الذي أصابها في كثير من الأحيان . وهي 
نقطة استبداد الدولة , ومن الأمثلة القريبة النظام 0 الذي 
تولى كبره موسوليني . وعرفه بقوله : ( إن المفهوم الفاشستي 
للدولة مفهوم_شاما ا 1 
وحية, ولا لأم قيمة أخرى , كثر ذلك أو قل , وبالنسبة للفاشستية 
الدولة مطلقة , والأفراد والمجموعات لا بهم إلا بقدر ما 
يتصرفون وفق ما تريده الدولة )ن وقد اغقبر هذا التفسير الرسمي 
للفاشستية بمثابة ميثاق عام للشيوعية , ولا يخفى أن الإنسان لم 
يكن له أي اعتبار 1 ولا اذى قيم روحية أخرى في الأنظمة الا 
ستبدادية ألتى عملت بهذا المفهوم سواء فى بلادنا العربية وغيرها , 
وإهدار قيمة الإنسان وحقوقه يعد فى حد ذاته , كارثة لا تدانيها أية 
كارثة . 1 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما لقيته الشعوب الروسية من فرض 
التجربة الماركسية فرضا باستبداد الدولة حتى قال: ( يلتسن ) 
رئيس روسيا السابق , واصفاً ما لقيه شعبه : إن بلادنا ليست 
ظوظة , فقد فرض علينا تنفيذ التجربة الماركسية والقدر هو 
الذى دفع بنا في هذا الاتجاه , وبدلا : من أن تتم هذه اله 
دولة ما في أفريقيا مثلا > فقد بدؤوا بنا » وفى النهاية 
استطعنا اثبات أنه لا مكان لهذه الفكرة , ولكن_ بعد أن دفعت_ يبنا 
بعيداً عن مسار الدوا المتحضرة في العالم , وينعكس علينا هذه 
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حيث أن 40 / من الشعب 
الاهانة المستمرة الت : 
صو احتياجاته , إنها إهانة مسته 

أ وقت بأنه مجرد عبد في هذه الدولة ). 

ومعلوم أن الإسلام قد جأء بتحصيل المنافع والمصالح , منافع 
ومصالح الناس فى دينهم ودنياهم بحسب الاستطاعة , وإلغاء 
وتفويت المضار والمفاسد فى الدين والدنيا بحسب الاستطاعة , فلا 
يمكن أن يكون هناك شأن من الشئون , الناس معه أقرب إلى الصلا 
ح وأبعد عن الفساد , في حال تفردهم واجتماعهم , إلا ويأتي في الإ 
سالام الأمر به والحث عليه » ولهذا فقد سبق الفقه الإسلامي جميع 
النظم الوضعية في تقرير هذا المبدأ , مبدأ تقييد السلطة , ورقابة 
الشعب للدولة . هو حسبة الرعية على الدولة . 

وفي هذا الإطار . نجد جميع الآلات والوسائل التي تستخدمها النظم 
الحديثة لتحقيق هذا الأمر المهم . وضمان عدم أنحراف الدولة عن 
مقصودها الأساسي - وهو إدارة وتنظيم أحوال الرعية بحيث 
تتحقق مصالحهم بحسب نظام الشريعة الإسلامية المطهرة - 
نجدها منصوص عليها أو مدلول عليها بالأدلة العامة أو القواعد 
الكلية أو القياس المطرد الصحيح في الشريعة الإسلامية . وقد 
مارسها علماء الإسلام قبل النظم الوضعية بقرون . 

غير أن الفقه الإسلامى فى نصوصه العامة ومصادره الأصلية - فى 
عامة القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة المتفغيرة والمتطورة -يوجه 
نحو المعاني والحقائق العامة . ويحرك عوامل التفكر والتدبر . ويدع 
للإنسان التفريع على القواعد , حتى يتسد تى استيعاب * المتغير 
. وذلك بخلاف القضايا الثابتة المتعلقة بالعبادات مثلا “ , وهو 
أيضا في تلك القضايا الحياتية يربط القانون الإسلامي - وأعني به 
القواعد الشرعية والأصول العامة - يربطه بأسماء خاصة لها دلالة 
واضحة على البعد الإيماني بالآخرة . على سبيل المثال اسم الحسبة 
وأسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولحو ذلك ولآأخ الفقه الإس 
لامي يضع عند وضع القوانين الحياة الآخرة نصب عينيه, وتو جيهها 
نحو حفظ المبدأ العام في الإسلام وهو أن تكون قضية الإيمان ب 
اله والآخر أعظم قضية أمام الإنسان2. ومن هنا فإن الذين 
يتجاوزون هذه النقطة عند المقارنة بين القوانين الإسلامية 9 
الوضعية يفقدون نقطة في غاية الأهمية في منهجية بحث المقارنة 
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لفسة . 

وسائل تقييد السلطة فى الفقه الإسلامى على أساس مبدأ الحسبة : 

وسوف نستعرض بعض الأدلة والنماذج من التاريخ للتأكيد على أن 

الفقه الإسلامي . وضع اصول ووسائل تقييد السلطة والحسبة عليها 

قبل ان تعرفها النظم الوضعية بقرون . 

وساذكر على سبيل المثال اربع وسائل : 

الوسيلة الأولى : وسيلة محاسبة أهل العقد والحل للحاكم : 

ومن ذلك ما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين "”:(أن عمر رضي 

الله عنه وقف في الناس وعليه ثوبان فقال : أيها الناس ألا تسمعون 

5 فقال سلمان الفارسي : لا نسمع , فقال عمر : ولم يا أبا عبد اللّه ؟ , 

قال : إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك ثوبان , فقال لا تعجل , يا 

عبد الله , يا عبد الله . فلم يجبه أحد , فقال يا عبد الله بن عمر 

فقال : لبيك يا أمير المؤمنين , فقال : نشدتك الله الثغوب اتتزرت به 
: نعم , اللهم نعم . فقال سلمان : أما الآن 


بغض النظر عن مدى صحة إسناد هذه القصة حيث لا 
أعلم درحقة : من حيث الرواية - لكن استئناسا بنقل العلماء لهذه 
القصة مقرين لها مستدلين بها على مبدأ محاسبة الحاكم مما يدل 
على سلامة المبدأ من حيث الجملة علما بأن الأدلة على ذلك أكثر 
من أن تحصر أصلا “, يبدو لي أنه ليس مقصود ( سلمان ) رضي 
الله عنه إباحة التمرد على السلطة , وشق وحدة الأمة بسبب أدنى 
مخالفة . بل مقصوده - والله أعلم - الإيماء إلى حقيقة أن الإخلال 
بالمبادئ من قبل الحاكم سيؤدي إلى إخلال الرعية بالطاعة ,وهذه 
قاعدة لا تتخلف قدرا أيضا , وذلك من الميزان الذي وضعه اللّه 
تعالى وأنزل به الكتاب . وهذا من عظيم الفقه الذي تميز به سلف 
هذه الأمة حيث كانوا يعبرون عن المعانى والمفاهيم الكبيرة 
العظيمة بأوجز الألفاظ أو بالمواقف أحيانا , وكما قال ذلك الصحابى 
الجليل لعمر رضي الله عنه لما تعجب من تبليغ المسلمين الأموال 
العظيمة القدر من الغنائم غير منقوصة بريئة من الخيانة , فقال له 
تقريراً للقاعدة السالفة : (عففت يا أمير المؤمنين فعفت الرعية ) 
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-(180/2) و إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 2 / ص 278) 
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501 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 7”: وَمَعْلوم أت 
إذا استتقام " وثاة الأمُور " الذينَ يَحكمُونَ في الثقوس والأمْوال 
استقاح عَامّة التاس كما وال أَبُو بكر الصّديق فيمًا رَوَاهْ البُخَارِيْ في 
صحيحه لِلمَرأة الأحمسية لما ستألثه فَهَانت : وَالت ما بَقَاؤْتا عَلَى هذا 
الأ “مر الصالح الذى جَاءَ الله يه بَعْد الجاهليّة قال بَقاؤكم عليه / 
استقامَت تا يكم أنمتكم ” . " وفي الأثر ( صنقان إدا صَلخوا صلح 
التاسء : الهْلْمَاء والأمّداء* 941*” أهلء الكتاب وأهل* الحديد كما دَل عَلَيْهِ 
قوله : (لقد أزسلتا زسئلتا بالبيتات وأنزلتا مَعَهُمْ الكتاب والميزان 
ليقوم التاس' بالقمنط وأنزلتا الحديد فيه بَأْس' شَديد وَمَنَافِعْ للثاس 
وَلِيَعْلم الله مَّن يَنصره ورسله بالعيْب إن الله قوي عَزيزَاً 0 سورة 
الحديد. وهم " أولو الأمر " في قولِه : (يَا أيْهَا الذين آمَئوا أطيغوا 
الله وأطيهوا الرَئول وأولي الأ مر منكم فَإِنْ تتازعئم في شيع 
فزدوة إلى الله وَالرَسُول إن كنثم تؤمئونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ 
خَيْرْ وأخسّن تأويلا 2 (59) سورة النساء. وكذلك من جهتهم يَقَعْ 
القَسَاد كما جَاءَ في الحديث مَرْقوعَا وَعَن جَمَاعَةَ مِن الصّحابَة ( إن 
أخوفة .ما أعاف كم زثة َالِم وجدال* متافق بالقزآن وأئِمّة 


مُخيلور- 1 انتهى 


'"” - قضائل الصّحابَة للدارقطني: برقم(19 ) و السَيَرُ لأبي إسنحاق القزاريّ برقم(221 


- صحيح البخارى برقم(3834 ) عَن قيس بْن أبى حازم وال دَخَل أَبُْو بكر عَلَى 
امرأة من حمس يْقال' لها زيْتب؛ ؛ قَرَآها لا تكلم قَقَال ما لها لا تكلم قالوا حَجَتأ 
مُصمتة . قال لها تكلمى , فَإِن هذا لا - يَحِل , هذا من عَمَل الجاهلية . فتكلمت , فةالت 
من أنت قال امْزة من المُهاجرين . قالت أئ المُماجرين وال من قِرَيْش . قالت من أى 
قرَيْش أنت وال إتك تسئول أتا أَبُو بكر . الت ما بَقاوتا على هذا الأ “مر الصالح الذى 
جَاءَ الله به بَعْدَ الجاهليّة وال بَقَاوكم عَلَيْه مَا امنتقامت بكم أَثمّئكم . قالت وَمَا الأ 
َئْمّة ذال أما كان لِقَوْمِك رءعوس * وأشراف” يَأمُرُونهُم فيئطيكو نِهُم الت بَلى . ذال فَهُم 


- العادلينَ مِنّ الؤثاة برقم( 33) والحلية برقم(4985 ) عن ابن عباس , َال : قَالَ 
رَمئول الله صلى الله عَلَِيْه وَسّلم : " اثتان مِنَ الثتاس إِذَا صَنْحَا صلح التاس' , وَإِذا فُسَدًا 
فَسَّدَ التاس' : الْعلْمَاء وَالأمَرَاءُْ " * وفي سنده الاسم : محمد بن زياد اليشكرى الطحان 
الرقى ثم الكوفى و يقال الجندى , متهم 
قلت : ومعناه صحيح بللا ريب 
5 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 15 / ص 67)برقم(16701) عن معاذ و سنن 
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وإنما تعني المرأة ب (الأمر ) استقامة الحال وصلاح الأحوال 
واجتماع الشمل وانتشار العدل خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية ‏ 
فبين لها أن ذلك مرهون باستقامة ولاة الأمر , ولهذا قال من قال 
من العلماء: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان , لأن في ص 
لاحه صلاح الناس , كما قيل ( الناس على دين ملوكها ) , وهو أمر 
معلوم بضرورة العقل وشهادة الواقع والحس , ومن الخطأ الشائع 
الظن أن فساد السلطة نتيجة لفساد الرعية , والعكس أولي بالصواب 
غير أن الرعية تعاقب على سكوتها عن ظلم السلطان 2 , ورضاها 
به , باستدامة ذلك الظلم عليهم جزاء وفاقا , ولا يظلم ربك أحدا . 
ذلك أن السكوت على ظلم الظالم من أعظم أسباب عقوبة الله تعالى 
وقد ورد فيه حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا « والذى تقسى 
بيده لَتأمُرْنَ بالمغزوف ولتنهون عن المنكر أؤ ليوشكن الله أن يَبْعَتَ 
يم عقابًا مِنه ثم تذعوته ذلا - يُسْتَجَاب لكُم » رواه الترمذي 
دهز قرس قال قال أنق وكر تعد أزذ كيه النة.وأ نت كليهرنا يها 
التاس' إتكم تقرَءئون هذه الآيّة وتضغوتها عَلى غَيْر مَواضعها (عَليْكُمْ 
أنقسكم لا - يَضركم مَنْ ضَل إذا اهتديثم) َال عَنْ خَالِدِ وَإِنا مَمغتا 
التبى -صلى الله عليه وسلم- يَقول « إن التاس إذا رَأَوَا الظالِم فلم 
يَأَخُدُوا عَلَى يَدَيْه أواشك أن يَعْمَهُمْ الله يعقاب ». وَقال عَمْرُو عن" 
هُشَيْم وَإتِى متمغت رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « ما 
من قؤم يُعْمَلْ فيهم بالمقعاصى ثم يقدرونَ عَلى أن يعَيَرُوا 0 
يْعَيَرُوا إلا - بُوشِكْ أن يَعْمَهْمْ الله مِنهُ يعقاب » رواه أبو داود 
ولهذا ورد فى السنة كما فى صحيح مسلم أن من الخلال الحسنة 


الدالفى برقم (674) مقطوعا وهو صحيح لغيره 

- قال تعالى + زول * تركنوا إلى الذين خللتو؟ فتضكه النازة دما لقم تن ذون الله 
مِن أؤليّاء ثم لا - تثنصّزون) (113) سورة هود 
عيدو ول تظمقوا إلى الذي كلما . إلى الجبارية الطفاة الغلالمين رأضيحاب القوة 
في الأرض , الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من العبيد . . لا تركنوا 
إليهم فإن ركونهم إليهم يعني إقرارهم عللهذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه , ومشاركتهم 
إثم ذلك المنكر الكبير .(فتمسكم النار) . .جزاء هذا الانحراف .(وما لكم من دون اللّه 
ص أولياء ثم لا تنصرون) . .في ظلال القرآن - (ج 1 / ص 268) 
م سنن الترمذى برقم(2323 ) وهو صحيح لغيره 
سنن أبى داود برقم(4340 ) وهو صحيح 
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في الروم كونهم أمنع الناس لظلم الملوك ”م , ولما كانت هذه الخلة 
الجميلة فيهم , لا يكاد يسلط عليهم ظالم من أنفسهم يستبيحهم 
كما يحدث عند غيرهم . 
كما أن مقصود (سلمان ) رضى الله عنه أيضا - واللّه أعلم - الا 
شارة إلى أن من حق أهل الحل والعقد محاسبة الحاكم ومراقبته 
على نفقاته ودخله , وهو ما يسمى هذه الأيام ( الوضع المالى للدولة 
الذي يشرف عليه ديوان المحاسبة ) , ولم يعرف التاريخ في ذلك 
الوقت , ولا بعده بقرون مديدة , مثل هذا الوعي السياسي إلا في 
الفقه الإسلامي , فليقراأ الذين أعماهم الإعجاب بثقافة الغرب في 
الناحية السياسية ما في هذا الدين العظيم من تأسيس مبادئ الإص 
الاح السياسي للمجتمع قبل أن يعرفه العالم بأسنرة بقرون متطاولة , 
بل نجزم بأن ما لدى غير المسلمين من مبادئ السياسة الصحيحة 
فى إصلاح الراعى والرعية , إنما أخذ من المسلمين بعد احتكاك 
أوروبا بالثقافة الإسلامية . 
ولا ريب أن في التاريخ نماذج كثيرة غير أننا نكتفي بهذا المثال . و 
لزنت أذ ا ا تي و ل ل 
صل من غير المسلمين - إذا لم تكن محرمة لذاتها وصارت وسيلة 
لتحقيق مبدأ محاسبة أهل الحل والعقد للحاكم , لضمان عدم 
انحراف السلطة , إنها مشروعة ومطلوبة في الفقه الإسلامي 
السياسي . 
ولعل الشريعة قد أومأت إلى هذا المبدأ النافع العظيم , في فقه الص 
لاه 00 ٠‏ والتي هي عمود هذا الدين , ومعلوم أن الصلاة نموذج 
يشير إلى علاقة السلطة بالرعية , وقد فهم الصحابة رضى اللّه 
0 هذه العلاقة عندما قالوا عن الصديق (اختاره النبى صلى اللّه 
عليه وسلم لدينتا أفلا نختاره لدنيانا )"'” وقد ذكر غير واحد من 


- صحيح مسلم برقم(7461 ) عن مُوسَى بن على عن أبيه لال المصورد 
القتشئ عند عَمْرِو بْن العاص سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقول « تقوم 
السّاعة والرُوم أكترُ التاس » . قُوَال له عَمْرُو أنْصز ما تقول . ذال أقول” م سمغت مِن 
رَسئول الله صلى الله عليه وسلم وال لثئن قلت ذلك إن فيهم تخصالا > أزبَعا إتهم لأ 
حلم التاس عثد فيئتة وَأَسْرَعُهم إقاقة بَعدَ مُصيبَة وأؤشكهم كزة بَعْدَ هَرَةٍ وَخَيْزهم 
ليسكين ويتيم وضعيف وَخَامِسَة حستة جميلة وَأْمَتَعْيْم: من ظلم المُلوك . تحفة 
9 - 35/2898 
"'” - الطبّقات الكبرى لِابْن سَغد >> طبّقات البَدْرِيِينَ من المُهاجرينَ >> برقم(3157 
)قال : أخبّرتا وكيع بْنْ الجَراح , عَن أبي بكر الهدَلِي . عن الحسن قال : قال عَلِىْ : " لما 
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العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تولية الصديق الخلا 
فة , بتأكيد على توليته إمامة الصلاة , وذلك من باب القياس والا 
عتبار . 

ثم انك إذا اعتبرت ذلك فقها , علمت ما أوتيه صحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم من الفقه العميق , والنظر الدقيق , وبيانه أننا وجدنا 
الإمام ة الصلاة . يليه أولو الأحلام والنهى كما قد صح في 
الحديث "1 ".وهم بإزاء أهل الحل والعقد في النظام السياسي . 
وعلى المأمومون أن يختاروا لإمامتهم أقومهم بأمر الصلاة كما صح 
في الأحاديث , وكذلك الأمة تختار للإمامة العظمى أقومها بها 
بصيرة في الدين وقوة في سياسة الدنيا به , كما قال تعالى :(واذكز 
عبّادتا إِبْرَأهِيم وَإِسحاق ويغقوب أولي الأيْدي والأنصار (45) [ص 
/45]) . 

ثم الإمام مقيد بأداء الصلاة كما فى الشرع , ليس له أن يتجاوز ذلك 
. وكذلك الإمام في النظام السياسي مقيد بممارسة مهامه وفق 
الشريعة ليس له أن يتجاوز ذلك , فإذأ بدر من الإمام خطأ في الصلا 
ة ثيه على ذلك - علنا لا سرا - ممن يليه وهو مقصود اختيارهم 
لهذا الموضع , وذلك لأن الخطأ هنا يتعد تى لغيره وليس قاصراً 
على نفسه حتى يسر > إليه بالنصيحة , وكذلك في النظام 
السياسي , يوضع أهل الحل والعقد وراء الإمام لينبهوه إذا أخطأ , 
فإن فعل ما يقتضي بطلان الصلاة عامدا فارقه المصلون إذ قد 
بطلت صلاته , وكذلك في النظام السياسي إن أبطل الشريعة 
ردستغوو الدواة الإسلامية ) . 1 

فهذا بإزاء هذا , وذاك بإزاء ذلك (أقلا - يَتَدَبَرُونَ القرآنَ ولؤ كان من 


قيض التبي' صلى الله عَلِيْه وَسّلم تظرتا في أمرتا . قوجدتا التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
ل ور لل ل الو لي عه 
لِدينتا , فُقَدَمْتا أبَا بك " 
فَضَائيْل الخلقاء الراشدين لأبي نعَيْم الأصبهاني برقم(188 ) عن التزال نن سَئرة » عَنْ 
علي ؛ وسألتاه عن أبي بكر فََالَ : أمزة ستماه الله الصديق عَلَى إسان جتريل وَمُحَمّد 
صلى الله عَلْهِمَا وكان خليقة رول الله صلى الله عَليْهِ وَسّلم عَلى الصلاة فرَضيّه 
لدينتا وَرَضيتَاه لذئيّاتا وَرَوَادُ أَبْو بكر الهْدلي' عن الحَسّن عَنْ قيْس بْن عَبَادِ عن عَليْ 
* وفي أسانيدها ضعف 
- صحيح مسلم برقم ( 693 ) عن أبي مَمنغود , قال ل 
عَلَيْهِ وسلم يَمْسَح مَتَاكِبَنَا في الصلاة , ويَقول” : " اسنتؤوا ,2 وثا تختلقوا , 
قلوبكم , ليلني منكم أولو الأحلام وَالنهى ثم الذين يَلوتهم , ثم الذين يلوتهم ' 


م 
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عند غَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه اخدلا قا كثيرًا1 (82) سورة النساء , 
فتدير عظمة هذا الدين والله الموفق. 

الوسيلة الثانية : حرية الكلمة والتعبير عن الرأي : 

ومن صورها العصرية حرية الصحافة , وكالحصانة التي يعطيها 
المجلس النيابي لأشخاص ينتخبهم الشعب , ولهم الحق في النقد 
العلني والمحاسبة والانتقاد لكبح جماح السلطة . 

وأصل ذلك في الفقه الإسلامي ضمان بذل النصيحة وبقاؤها حة "ا 
عام 'ا للرعية لا يجوز مصادرته من قبل السلطة ما دام في دائرة 
الكلمة الحرة . كما صح في الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه 
مرفوعاآ : « الدّين التصيحة » قتا لمن كف « لله وَلِكْمَايه وَلِرَمئوله و 
ل َئْمَةَ المُسْلِمِينَ وعامتهم « رواه مسلم 

ولهذا وجدنا في الأحاديث أعلى درجات اعد على العمل بهذا 
المبدأ . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل المسلمين 
عملا > من ينتقد السلطة إذا جارت كما روى النسائي عن طارق بْن 
شهاب أن رَجِلا > سأل التبى -صلى الله عليه وسلم- وقد وضع 
جلي فى القزذ أئ الجهاد أقضاء َال « كلِمّة حَق عند متلطان جائر 


وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (سيد الشهداء 
0 ظ ورجل قام إل إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ( رواه الحاكم 


ومعلوم أن الجهاد أفضل متطوع به . وفي هذا الحديث أن أفضله 
هو كلمة الحق الناقدة لجور الحاكم . 1 

وليس في هذا ما يقتضي إسرارا لكلمة النقد . بل هو إلى الحض 
على إعلانها أقرب , لأن مأ جعلت أفضل الجهاد إلا من أجل أن في | 
لإعلان التعرض لبطش الظالم وفي ذلك أعظم البذل للجهد وارتكاب 
المشقة في سبيل الله تعالى , وإما الإسرار فليس فيه في الغالب 
بذل النفس لأنه ليس مظنة القتل غالبا . ولأن في ذلك تخويف 
الحاكم الجائر من تشجيع المجاهر بالإنكار لغيره على الإنكار أيضا 
مما يؤدي إلى ارتداعه عن الظلم , فهي في الحقيقة وسيلة مؤترة 
لكبح جماح السلطة وتقييدها . 0 


- صحيح مسلم برقم(205 ) 
- سئن النسائى برقم(4226 ) صحيح 
2 المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم(4872 ) وهو صحيح 
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أمثلة من النقد العلنى للحاكم : 
ومن الأمثلة التى ذكرت فى التاريخ لقيام العلماء بهذا الواجب المهم 
8 : 7 
عَنَ أبى سعيد الخُدرئ أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يَخْرْجٌ يوم اله تضحى وَيَوْم الفطر فَيَبْدَأ والصّلا 8 فَإِدَا صَلى صلا 
ته وسَلم قامَ فَأَقْبَل عَلَى التاس وهم جُلوس فى مُصلا “هم فَإِن 
كان له حَاجَة يبَغث ذكرة للثاس أؤ كاتت ل حاجة بعيْر دَلِك أَمَرَهُمْ 
بها وكان يَقول « تصدقوا تصدّقوا تصدقوا ». وكان أكقرَ مَنْ 
يَتَصّدّق النِسَاءُ ثم ينصّرف فلم يَرَلْ كذَلِكَ حتى كان مَرْوَانَ بن 
الحكم فَخَرَجْتْ مُخَاصِرَا مَرْوَانَ حتى أتيتا المُصلى فَإِدَا كنيز بْنْ 
الصلتر قد بَتى منبزا من طين ولين فإذا مَرُوَانْ يْتَازْعْنَى بده كأته 
آخ ملَمًا رَأنْت ذَلِكَ منه قلت 
3 الا _بْتدَاء بالصلا 8 ققال لا + يا أناامتفيب قد ثرت ها هله 
قلت كلا - واثذى تقسى بيده لا - تأتون بخَير مما أعلم. ثلا “ث 
مِرار ثم اتصّرّف. رواه مسلم ”'” وعن طارق بن شهاب وال أوّل مَن 
بَدَآ بالخطبّة يَوْمَ العيد قَبْل الصلا 2ق مَرْوَانْ فَقَامَ إِلْيْه رَجْلْ فَقَال 
0 2 قزل الخطبة . 'كها١>‏ قن قرلة ها هذاللة فقال أرق ستعيق أما 


هذا ققد قَضّى ما عَلَيْهِ سمغت رَمئُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
اقول « من الى ملكم مكنا غير بده فانم تع يال 


إن لم ينتطع فبقليه وَدَلِكَ أضعف الإ _يمّان »أخرجه مسلم "'”. 


وفي هذين الحديثين أن أبا سعيد أنكر على الوالي وكذلك أنكر 
ذلك الرجل علنا , قال النووي :"أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك 
جائز بل متسحب » ويجتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبادره الرجل 
فعضده أبو سعيد " وقالٍ : " وأما قوله فقد قضى ما عليه ففيه 
تصريح بالإنكار أيضا من 5-6 00 

وقال الإمام عبدالرحمن بن ده الحنبلي في كتابه الأمر ب 
المعروف والنهي عن المنكر” -:(والمقصود أنه كان من عادة السلف | 
لإتكار على. الأمراء والسلاطين: والصدغ- بالحق وقلة. المبالاة 
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- صحيح مسلم برقم(2090 ) 
0 - صحيح مسلم برقم( 6 )2 
3 شرع همام 22/2) 
”- ص201 


بسطوتهم إيثارا لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم واختيارهم لإ 
عزاز الشرع على حفظ مُهَجِهم واستسلاما للشهادة إن حصلت لهم ) 
وقال الغزلي : (وإذا جار أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له 
ذلك في الحسبة, ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأ 
عمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت 
عموم آية التهلكة. وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن 
يقتل أو علم انه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم 
في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله 
فتنكسر بذلك شوكتهم؛ فكذلك يجوز للمحتسب واعتقادهم في 
سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر 
بذلك شوكتهم؛ فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض 
نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في 
كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين, وأما إن رأى 39 
متغلباً وعنده سيف وبيده قدح, وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح 
وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك. 
فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه. فأما تعريض 
النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراما. 
وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله 
فائدة, وذلك بشرط أن يقنتصر المكروه عليه. فإن علم أنه تكبرب 
معه غيره من أصحابه أو أقاريه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة 3 
حرم لانه مجر عن دقة المتكر ال بان يفضي ذلك إلى سكن ”1 


ومما ذكر في التاريخ أيضا في هذا الباب ما ذكره ابن عبدالهادي في 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية من جملة أشياء 
تدل على استعمأله هذا المبدأ في الحسبة على الدولة . من ذلك 
موقفه مع السلطان محمد بن الناصر قلاوون في أول مجلس له بعد 
رجوع الحكم إليه في محضر أعيان العلماء والكبراء والشيوخ و 
القضاة والأمراء . وعرض على السلطان طلب من النصارى بدفع مال 
زيادة على ما كانوا يدفعون ليؤذن لهم بالعودة إلى ما كانوا يلبسون 
مثل المسلمين . فسكت الحاضرون , فجثا الشيخ على ركبتيه وقال 
للسلطان : ( لا تفعل وإني أعيذك أن يكون أول مراسيمك - في أول 


*'” - وفي إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 156) 
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مجلس لك بعد أن عاد اللّه إليك الملك ونصرك على عدوك - أن 
تنصر فيه الكفار وتعزهم من أجل الدنيا الفانية )520. 
ومن ذلك ما ذكره الذهبي في ترجمة أبي بكر النابلسي 
" قال أَبُو دَنَ الحافظ: سّجتهُ بثو عبَيْبِ وَصَلبُوهُ عَلَى الستتق سّمئت” 
الدارقطني يَذكرْف ويبْكي, ويقول: كان يَقول وهو يُسلخ:(..كان ذَلِك 
فِي الكِتاب منطوراً (58) سورة الإسراء 
قال أَبُو القرج بْنْ الجؤزي: أقامَ جَوْهَنْ القائِدُ لأبي تميم صاحب مِصرَ 
با تكر التائسى” وكان يتزل الأكواخ» ‏ قُقَال له: بَلْعَا أتك قلت: الجزء 
السادس عشر إذا كان . مع الرّجل عَشَرّة أسنهُم وجب أن يَرْمِيّ في 
الزوم سهماء وَفِيئا تِسْعَةَ قال: مَا قلت هذا بل قلت: إذا كان مَعَهَ 
عر م 00 أذ يرميكم به بتسعق وأن يَرْمِيَ العاشر فيكم أيْضا 
؛ قإتكم عي عَيَرد ف ثم الصّالحين: وادعيئثم ثور الإلهيق فشهره 
ويه مومسم 
قال ابْنْ الأكقاني: ثؤقي العَبْدْ الصالح الزاهِد أَبُو بكر بن الثاني , 
كان يَرَى قِدَالَ الْمَعَارِبَعَ هرب من الرَمْلةَ إلى دمَتئق, فأَخَدَه مُتوليها 
أَيُو مَحَمودِ م وَجَعَلْهُ في ققص, خكشسبيى وَأْرْسَله إل يصر 
فثمًا وَصّلّ قالوا: أتت القائل لؤ أن مَعيَ عشّرة أمنهم... وذكرَ القصّة 
فُسْلِخَ وحشي تبْنا؛ وصلب. 
َال مَعْمَرْ بْنْ أَحْمَد بْن زياد الصوفي: أخبّرني الثقة أن أبَا بكر سخ 
من مفرق رأميه حتى بلغ الوجه. فكان يَدكرُ الله لبي ص ان 


- 


اشر كرَحِمَهٌ السلاخ, قُوَكرَهُ بالسيكين مضع قليه فَقَضَى عَلْنْهِ 
وأخْبَرَني القثقة أته كان إِمَامًا في الحديث والفقه صائم الدضس كبيز 
الصولة عند العامة وَالخَاصَّق وَلَمَا مئلخ كان يُسْمَعْ مِن جسّده قِرَاءَة 
القزآن, ققلب المقربي' بالشام, وأظهَرَ المدهب الرديء. وأنِطل 
الترّاوي< والضحى, وَآْمَرَ بالقثوت في الظهر. وقكل التأئلسي: ستتة 
ثثاث. وكاب تبيئًا رئيس الرملق مهرب فأخد من دمثنة". 

ومن ذلك أيضا ما وؤاه ابه الجوزي في المنتظم عن الإمام 5-6 
بديل الكوفي وكان قاضيا قال --:: ( بعث إلي المعتز رسولا ” بعد 


ا 
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7 - سير أعلام النبلاء - (ج 5 / ص 262) و(سير أعلام النبلاء 148/16). 


- (140/12) 59 الطبقات السنية في تراجم الحنفية [ج 1 / ص 006 وتاريخ 
دمشق - (ج 18 / ص 319) وتاريخ بغداد - (ج 2 / ص 200) وتاريخ الإسلام للذهبي 
- (ج 4 / ص 474) 


رسول فلبست عمتي ولبست نعلا طاقا , فأتيت بابه فقال الحاجب : 
يا شيخ , نعليك ! فلم ألتفت إليه ودخلت الباب الثاني فقال 
الحاجب نعليك ! فلم ألتفت إليه فدخلت الباب الثالث , فقال 
الحاجب : يا شيخ نعليك ! فلم ألتفت إليه ثم قلت : أبالوادي 
المقدس أنا فأخلع نعلي ؟ فدخلت بنعلي , فرفع المجلس وجلست 
على مصلاه , فقال أتعبناك أبا جعفر ؟ فقلت : أتعبتني وذعرتني , 
فقال : ما أردنا إلا الخير , أردنا أن نسمع العلم , قلت : ألا جئتني ؟ 
فإن العلم يؤتى ولا يأتي . قال نعتب أبا جعفر فقلت اخايسي 
بحسن أدبك أكتب ما شئت , فأخذ الكتاب والدواة والقرطاس , 
فقلت : أتكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرطاس 
بمداد ؟ قال : فيم أكتب ؟ قلت : في رق بحبر , فأخذ الكتاب يريد 
أن يكتب , فأمليت عليه حديثين . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم اللّه عليه 
الجنة , والثاني : ما من امير يامر عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولا ©). 

وبالجملة فالأمثلة كثيرة . وهى وإن كان بعضها لم تجتمع فيه 
شروط الصحة من جهة الإسناد . غير انه مما لم يعلم كذبه فتجوز 
روايته تحت أصل صحيح , ومعلوم أن قيام العلماء بواجب الإنكار 
العلني على السلطة مع أمن وقوع مفسدة أكبر مستفيض استفاضة 
7 ل 
تاريخنا كثيرة جدا , ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن 

الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المتكدة 

أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين 0 
الحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم 
واستسلاما للشهادة إن حصلت لهم ) . 

وأما ما يقرره بعض الباحثين من أن نقد الحاكم الجائر لا يجوز أن 
يكون إلا سر ' في جميع الأحوال . فليس عليه دليل يقتضي 
الخحصرء , حتى لو سلم صحة حديث عياض بن غنم الذي يدل على 
بذل النصيحة للسلطان سر | >**”- مع أنه متكلم فى إسناده - 


53 201 
- مسند أحمد برقم(404/3()15728) عن شري بْن عْبَيْدِ الحضرَم.* وَغَيْره قال 
جلد عياض بْنْ غنم صَاحِب دارا حين قتحت فأغلظ له هسام بْنْ حكيم القؤل حتى 
غَضِبْ عياض ثم مكث ليَالِىَ قاتاه هِشَام بْنُ حكيم فَاعَتَدَرَ إِلنه ثم ذال هِشامٌ إعيّاض, 
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فإن سبيل الجمع بينهة وبين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد 
في شأن الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم 
القاصرة عليه . وما ورد فى الإعلان على المنكّر المتعدى كالظلم 
وإشاعة الفساد ونحو ذلك , ولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص 
التي يظن بينها تعارض على هذا النحو , كما قيل في التوفيق بين 
أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة , ونقض 
الوضوء بلمس الذكر . وصلاة المأمومين إذا صلى الإمام جالسا , 

وأحاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من المجذوم , وما ورد في 
المخابرة في باب المزارعة , ونحوها كثير , وأما إلغاء النصوص التي 
عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاتها . والتمسك بنص 
واحد دون سواه رضوخا لضغط الواقع , ثم تأويل الشرع ليوافقه , 
فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق . 

الوسيلة الثالئة : الاستفادة من أثر الرأي العام للرقابة على السلطة : 

ومن الأمثلة فى التاريخ ما رواه ابن الجوزى بإسناده أن المأمون ق 
ال : ( لولا يزيد بن هارون لأظهرت أن القران مخلوق فقال بعض 
جلسائه : يا امير المؤمنين . ومن يزيد حتى يُتقى ؟ . قال ويحك , 
إنى أخاف أن يرد على . فيختلف الناس وتكون فتنة , وأنا أكره 
الفتنة . فقال له الرجل : فأنا أخبر لك ذلك منه , فقال له : نعم , 8 
ال : فخرج إلى واسط , فجاء إلى يزيد بن هارون ؛. فدخل عليه 
المسجد , وجلس إليه فقال له : يا أبا خالد إن أمير المؤمنين يقرئك 
السّلام ويقول لك إني أريد أن أظهر أن القرآ ن مخلوق فقال : كذبت 
على أمير المؤمنين , أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا 
يعرفون , فإن كنت صادقا فعد غدأ إلى المجلس , فإذا اجتمع الناس 
فقل , قال : فلما كان الغد اجتمع الناس فقام , فقال : يا أبا خالد , 
رضي الله عنك إن أمير المؤمنين يقرئك السّلام ويقول لك : ) إني 
أريد أن أظهر أن القرآن مخلوق , فما عندك فى ذلك ؟ قال : كذبث 


لم تسنمع التيى -صلى الله عليه وسلم- يَقول « إن مِن أَشَدّ التاس عَذابا أشدهم عَذابا 
فى الذنيًا للتاس ». فال عياض بْنْ غئم يا هِشَامْ بْنَ حكيم قد سَمعتا مَا سمغت وَرَأَيْتا 
ما رَأَيْت أولم تسنْمع رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يَقول؛ « من أزاد أن ينصح 
لسلطان بِأَمْرٍ قلا ينْدِ له عَلا نِيَّة ولكن: لِيَأَخُد بيده فَيَخَْلوَ به فَإن قبل منهُ داك وَإلا 
:كان قد أدى الذى عليه له ». وإتك يا هِشَام لأ نت الجرىء إد تخترئ على سلطان 
الله قهلا - خشيت أن يقثلك السئلطان” فتكون قتيل مئلطان الله تبَارَكَ وتدالى. وفيه 
ضعف وأكثره صحيح 


في ذلك على افير المؤمتون ث امير المؤمتين 2 بيحمل الثاسس على ها 
لا يعرفونه وما لم يقل به أحد , قال : فقدم فقال :يا أمير المؤمنين 
كنت أنت اقلم .قال : وكان من القصة كيت وكيت , فقال له : 
وتنك اهب بك )2 
وقوله اك ايه بنع با ا تان الاو د 
بن هارون سيستعمل قدرته على التأثير على الرأي العام ضد السلطة 
فيما لو أظهرت هذا القول , أم سوف يكون إنكاره لها رأيا شخصيا 
بيننا وبينه فقط أو سوف يُؤّر السكوت 5 نحو ذلك مما سيكون 
تأثيره محدودا . 
وفي هذه القصة أن الإمام يزيد بن هارون أراد أن يبلغ السلطة أنه 
سوف يستفيد من تأثيره على الرأي العام لتحجيمها ومنعها من 
استغلال موقعها لفرض آرائها الفكرية الخاطئة , ولهذا دعا رسول 
الخليفة أمام الناس ليشهدهم على موقفه . ويكون في ذلك إشارة 
واضحة للسلطة لتكف عما تخطط له , ولم يكتف رحمه الله بذكر 
ذلك فيما بينه وبين مندوب السلطة خاصة , وهو يدل على قيام 
العلماء في ذلك الزمان برسالتهم ووعيهم الوسائل الكفيلة بتحقيق 
أهدافها . " 
وقد روى لنا التاريخ أيضا هذه القصة الطريفة :جاء في حسن 
المحاضرة : ( أنه كان بمصر مغنية تدعى عجيبة . أولع بها الملك 
الكامل , فكانت تحضر إليه ليلا > », وتغنيه في مجلس ابن شيخ 
الشيوخ وغيره . فاتفقت قضية شهد فيها الملك الكامل عنده , وهو 
فى دست ملكه , فقال القاضى عبد الله بن الصفراوى الملقب بعين 
الدولة , هذا السلطان يأمر ء ولا يشهد , فأعاد عليه القول , فلما زاد | 
لأمر . وفهم السلطان أنه لا يقبل شهادته . قال : أنا أشهد , تقبلني أم 
لا ؟ فقال القاضي : لا , ما أقبلك وعجيبة تطلع إليك كل ليلة . وتنزل 
ثاني يوم بكره . وهي تتمايل سكرى على أيدي الجواري ٠‏ وينزل ابن 
الشيخ من عندك , فقال له السلطان : يا كبواج ! وهي كلمة شتم د 
الفارسية , فقال القاضي : ما في الشرع يا كبواج ! اشهدوا علي أني 
قد عزلت نفسى , ونهض , فقام ابن الشيخ إلى الملك الكامل , فقال 
له : المصلحة إعادته , لثئلا يقال لأى شىء عزل القاضى نفسه , 


57 - سير أعلام النبلاء - (ج 9 / ص 364) وسير أعلام النبلاء - (ج 11 / ص 237) 


وتذكرة الحفاظ - (ج 1 / ص 320) وتاريخ بغداد - (ج 6 / ص 323) و( المنتظم 
0) 


وتطير الأخبار ليرا بغداد . ويشيع أمر عجيبة . فنهض الكامل إلى 
القاضي وترضاه ) " . 
ويستفاد من القصة أن القاضي استعمل أثر الرأي العام لتحجيم 
السلطة ومنعها من التدخل في القضاء والتعسف في استعمال 
موقعها لإضاعة حقوق العباد . ويمكن أن يستفاد من هذه القصة 
استعمال وسيلة الإضراب عن العمل للضغط على السلطة بغية 
إلزامها بالحق وعدم التدخل للتأثير على القضاء ضد الشريعة 00 
وفي الجملة فالأمثلة كثيرة . وعلماء الإسلام لم يغفلوا عن 
ماسو ب مو سار مور 0 
لتفاف على الشريعة الإسلامية التى تمثل ثوابت الأمة التى لا تقبل | 
لالتفاف عليها بوجه من الوجوه , لأن كيان الأمة أصلا > مبني على 
إقامة الشريعة الإسلامية وبدونها تضيع هويتها وتسلب مكانتها 
وتتهاوى هيبتها . 

الوسيلة الرابعة : وسيلة استعمال جماعات الضغط فى المجتمع : 
والمقصود بهذه الوسيلة أن تستغل جماعات الضغط ( وهى التكتلا 
ت التي تخشى السلطة من ردة فعلها إذا تعدت السلطة صلاحياتها 
أو قصرت في واجبها , ويكون لهذه التكتلات التي توجد في كل 
مجتمع قدرة على التأثير فى السلطة , وربما كانت هذه التكتالات 
أحزابا فكرية أو جبهة من العلماء الذين لهم ما يسه نى هذه الأيام 
( سلطة روحية ) على الشعب وقد تكون منافسة لسلطة الدولة , 
وربما كانت أقوى من سلطة الدولة في بعض الأحيان , أو طوائف 
مهنية أو مذهبية .. الخ ) تستغل جماعات الضغط موقعها للرقابة 
وتقييد السلطة » وقد ورد في التاريخ الإسلامي كثير من النماذج 
التي تدل على وعي العلماء بأهمية هذه الوسيلة للرقابة على الحكام 
والقيام بواجب الحسبة عليهم : 

فمن ذلك :ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم قال في حوادث سنة 
04 قال 8٠‏ م في جمادى الآخرة لقي أبو سعد بن أبي عمامة 


- حاشية كتاب رفع الإصر لمحققه 302/2, 


5 انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3/ ص 4)ررقم الفتوى 1/09 
المشاركة في الإضرابات... رؤية شرعية و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / 
ص 025)) رقم الفتوى 62803 إضراب المدرسين عن العمل حتى تتحقق مطالبهم 
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مغنية قد خرجت من عند تركي بنهر طابق فقبض على عودها 
وقطع اوتاره فعادت إلى التركي فاخبرته . فبعث التركي إليه من 
كبس داره وأفلت , وعبر إلى الحريم إلى ابن أبي موسى الهاشمي 
شاكيا ما لقي , واجتمع الحنابلة في جامع القصر من الغد فأقاموا 
فيه مستفيثين »2 وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
وأصحابه » وطلبوأا قلع 0 وتتبع المفسدات ومن ببيع النبيذ 
وضرب دراهم المعاملة بها عوض القراضة . فتقدم أميو المؤمنين 
بذلك . فهرب المفسدات , وكبست الدور ,ء وارتفعت الأنبذة . ووعد 
بقلع المواخير ومكاتبة عضد الدولة برفعها , والتقدم بضرب دراهم 
يتعامل بها , فلم يقتنع أقوام منهم بالوعد , وأظهر أبو إسحاق 
الخروج من البلد فروسل برسالة سكتته ). 

ويستفاد من هذه الحادثة عناية العلماء برسالة الإصلاح فى 
المجتمع . سواء كانت إصلاح الأخلاق أو الاقتصاد كما يدل على 
ذلك تقدمهم بإصلاح نظام النقد , كما يستفاد منها تعاون العلماء و 
المصلحين فيما يتفقون عليه - بالرغم من الخلاف المشهور بين 
الحنابلة والشافعية - لتحقيق المصلحة العامة للإسلام 2 
واستعمالهم وسيلة الاعتصام إذا أمنت الفتنة والمفسدة الراجحة , 
وحققت مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

هذا وقد منع بعض المعاصرين استعمال هذه الوسائل العصرية التي 
تسمى وسائل الاحتجاج السلمي كالإضراب والاعتصام والمسيرة 
السلمية مطلقا , وقبل أن ننقد هذا الرأى الذى نراه مجانبا للصواب 
من جهة إطلاقه , نذكر قاعدة اتفق عليها العلماء . وحاصلها أنه لا 
يصح في مناهج أهل التحقيق الخوض في الأحكام الشرعية , قبل 
تفصيل ألقول في الألقاب والأسماء التي تتعلق بها هذه الأحكام , 

ا ا ل و ا م 1 
حكام المختلفة , لاشتباه معانى متعلقاتها . 

فعلى ييل الضفال لفل المظا دراك , قد عدت قيه اسقياة رسيب ال 
جمال , فهو ربما أطلق وأريد به إثارة الشغب والفوضى والفساد , 
وغالب ما يتبادر إلى ذهن العامة هذا المعنى , ويطلق ويراد به أي 
صورة من صور التجمهر ولو لم يكن فيه غير الاعتصام في موضع 
معين . ويطلق ويراد به اجتماع الناس لسماع الخطب وما يسمى 
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هذه الأيام المهرجان الخطابي , ويطلق ويراد به ما يسمه 8 
المسيرة السلمية وهي أن يخرج الناس يسيرون بأعداد كبيرة للا 
حتجاج على أمر ما أو المطالبة امد ها » وقد تكون على صورة اتباع 
جنازة يتعمد متبعوها أن يسار بها علنا لمسافة طويلة ويحشد لا 
تباعها عدد كبير من المشيعين في رسالة احتجاج تتعلق بحدث 
اقئرن بهذه الجنازة , وكل هذه الصور قفد تحدث بإذن السلطات أو 
بغير ذلك , بل قد تكون بأمر السلطات , وقد تحدث في بلاد الإسلام 
تحت إمامة شرعية , وقد لا تكون كذلك ٠‏ بل تكون في أرض العدو 
الذي لا يمكن قتاله بالسلاح كما في فلسطين , أو في بلاد الكفار 
الذين اعتادوا على ذلك وسمحوا به مثل بلاد الغرب . ” 

وقد تصاحبها المنكرات كاختلاط الرجال والنساء لأنها مما لا يمكن 
السيطرة عليها . وقد يترتب عليها مفسدة راجحة , وقد يحدث 
الضد , فيترتب عليها مصالح عظيمة للدعوة . 

وبعضها يقصد به إثارة الشغب 'والفوضى ويستعمل فيها العنف - 
كما أشرنا- لإسقاط النظام أو إسقاط الثقة به ليؤدي إلى 
الثورة ضده . 

وغالبها يقصد بها استحثاث وسائل الإعلام , لاستدعاء الرأي العام 
العالمي أو المحلي لقضية يرى أصحابها أنها لا تحظى بالاهتمام 
المطلوب الذي يتوقع أن يؤدى إلى حلها , وغالباً ما يحدث هذا 
النوعء فى الأنظمة التى تسمح بوسائل الاحتجاج السلمية مثل 
الكويت , فقد نصت المادة 44 من دستورها على ذلك صراحة . 
والمقصود أن هذه صور مختلفة جدا ولا يجوز البتة في النظر 
الفقهي الصحيح أن يطلق حكم واحد على جميع ما يحتمله اللفظ 
العام من الصور والمعاني مع اختلاف أحوالهاء إذا كان مناط 
التحريم أو الإباحة يختلف باختلاف تلك الصور . 

ولا أريد أن أتعرض هنا لمظاهرات العنف فإن تحريمها ما لم تكن 
ضد عدو في أرض حرب مثل الأرض المحتلة في فلسطين وما 
يشبهها . وما في حكمها مثل الخروج على الحاكم الكافر ‏ وتحريمها 
واضح لا يحتاج إلى بيان , وإنما المقصود مناقشة من يحرمها 
مطلقا وار ن كانت سلمية مقصدها إعلامي يهدف إلى ممارسة الضغط 
هذا رحيلك المحري ليده الوسائل وإن كانت سلمية يسمح بها 
النظام ثلاث طرق : 


الأولى : دخولها في عموم النصوص المحرمة للتشبه بالكفار . 

الثانية : دخولها في عموم النصوص المحرمة للإحداث في الدين لأ 
نها لم توجد في العصر الأول . 

الثالئة : الاحتجاج بقاعدة سد الذرائع , إذ هذه الوسائل ذريعة 
لوقوع منكر أكبر مما يراد إزالته بها غالبا . ومعلوم أن الحكم إنما 
يعلق على غالب الأحوال لأنه مثار غالب الظن الذي تنبني عليه 
أحكام الفروع . 
أما الطريق الأولى : فالاحتجاج بها ضرب من الغفلة عند أهل 
التحقيق ذلك أن الوسائل والصناعات والعادات المحضة ونحوها , 
إذا عمت في الناس يفعلها المسلمون والكفار . ولم تختص بالكفار 
بحيث تصير شعاراً لهم خاصة دون غيرهم , فإنها لا تدخل في 
تحريم التشبه بالكفار إذ لا يتحقق فيها هذا المعنى , ولا يصدق 
عليها اللفظ والمبنى . 

فالوسائل - ما لم تكن محرمة بعينها أو صارت شعارا للكفار دون 
سواهم - فلا بأس من الاستفادة منها في مقاصد الشريعة , كما 
أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعألى في النفع الذي يفعله 
المسلم والكافر كالبناء والخياطة ١‏ النسيج والصناعة ونحو ذلك أنه 
يجوز أخذه من غير المسلم “دك أنه لهذا أجاز المسلمون 
استعمال القوس الفارسية بعد فتح فارس في عهد عمر رضي اللّه 
عنه لأنهم وجدوها افضل من العربية . وكذلك كان الصحابة ومن 
بعدهم من المسلمين يلبسون الملابس التي وردت من بلاد الكفار , 
وقد استفادوا بعد افع يعض التتظيماة اجدارية من العنا 30 , 
ومعلوم أن الصناعات والتنظيمات الإدارية - على سبيل المثال - 
التى أنشأها غير المسلمين . قد تصير وسائل لإنكار المنكر والدعوة 
إلى الله تعالى . وفي هذا العصر تداخلت الوسائل الإدارية والمادية 
التي تنظم شؤون الناس بصورة لم يسبق لها مثيل , ولا يكاد شيء 
منهأ يختص بجنس من البشر حتى يقال أنه من عمل الكفار دون 
المسلمين , ولهذا تجد المانعين لمثل هذه الوسائل ( المظاهرات 
السلمية ونحوها ) محتجين بأنها تشبه بالكفار لابد أن يتناقضوا 
تناقضا بينا , فهم يستعملون من الوسائل الحادثة ما لا يعد كثرة 
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حتى ما ورد في أصله التحريم مثل التصوير ونحو ذلك ويجيزونه 
في بعض وسائل الدعوة , بل ما يسم ى فن الصحافة إنما نشأ في 
بلاد الكفار ثم عم في الناس , وسائر وسائل الإعلام وفنونه التي 
أضحت اليوم من أهم وسائل الدعوة . يستعملون هذه الوسائل 
الحادثة التي اخترعها غير المسلمين وانتشرت فيهم قبل أن تصل 
إلى بلاد الإسلام , ثم يحرمون وسائل الاحتجاج في العمل النقابي 
لأنها من بلاد الكفار فتأمل هذا التناقص العجيب . 

فضلا 2 عن استعمال بعض هؤلاء المتناقضين الذين يحرمون 
الشيء , ويبيحون لأنفسهم نظيره ؛ النظم الإدارية التي أحدثها غير 
المسلمين , حتتى تنظيماتهم الدعوية وما تستدعي من نظم داخلية , 
الكفرة وفي جامعات التصارة: لمكو في عله شريعة الإسلام ! 
وبعضهم ل يرى غضاضة في دراسة الشريعة بنظام الماجستير 9 
الدكتوراه وهو في الأصل نظأم أحدثه غير المسلمين , وغيرهم يرى 
وحوب دخول البرلمانات التي هي افووقة المنشأ وغير ذلك من 
الصور ما لا يحصى , والصواب أن هذا كله داخل فيما يباح بالبراءة 
الأصلية . فإن صار وسيلة لخير أو شر دخل في قاعدة الوسائل لها 
حكم المقاصد , وإنما لم تدخل هذه الوسائل في عموم النهي عن 
التشبه بالكفار لأنها ليست شعارا لهم ولا مختصة بهم بل عامة في 
الناس يفعلها المسلم والكافر في جميع بقاع الأرض وقد صارت 3 
جنس الصناعات , وما كان مختصا بيهم قد يجوز للضرورة أو لا 
رتكاب أخف الضررين أيضا . ْ 

هذا مع أنه لا يسلم البتة - كما سياتي بيانه بالأدلة والوقائع 
التاريخية - أن هذه الوسائل الاحتجاجية السلمية لم يعرفها 
المسلمون في تاريخهم وال هو خيلا محن لا رقدله مق يعرف 
ختصاض الكفار يأمر 08 من النظام الاجتماعي نفسه , وتستدعيه 
نفس طبائع بني آدم في اجتماعهم . 

الطريقة الثانية : التي أعتمد عليها من حرم المظاهرات وغيرها من 
الوسائل السلمية في الاحتجاج أو التعبير عن الرأي هي دخولها في 
عموم النصوص الناهية عن الإحداث في الدين لأنها لم تكن في 
العصر الأول ولنا مسلكان في إيبطال هذه الطرق : 

الأول : إبطال الحجة من رأسها ببيان أن الوسائل العصرية التي 
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يتوصل بها إلى الدعوة وإنكار المنكرات لا تدخل في الإحداث في 
الدين . 

الثاني : بيان أن هذه الوسائل كانت في العصور الأولى بل نص 
عليها بعض الأئمة . واشتهرت ولم تنكر , فدل على أنها ليست 
محدكة أضلة “. 

أما المسلك الأول : فحاصله إن الإحداث فى الدين يقصد به عند 
العلماء التقرب إلى الله تعالى بعبادة لم يشرعها , وهي البدع التي 
عَظُم نكِيْرُ السلف على فاعلها والتحذير منها . حتى عدوها أشد 
خطرا من الكبائر . وهي نوعان : أصلية وهي إحداث عبادة ليست 
مشروعة أصلا > مثل إقامة المناحات في ذكُرى موت الصالحين و 
المولد ونحو ذلك . وإضافية مثل تخصيص فضل لمكان أو زمان أو 
هيئة في عبادة مشروعة في الأصل , لكن بلا دليل على التخصيص 
مثل تعيين فضل للدعاء عند قبور الصالحين أو الذكر الجماعي على 
هيئة معينة وإن كان الدعاء والذكر مشروعين بالأصل . 

أما الوسائل التى يتوصل بها لأداء الواجب المطلق - وهو الذى لم 
يأت الشرع بتحديد كيفية أدائه على صورة مخصوصة مثل الجهاد 
وقيام الإمامة بإصلاح شؤون الرعية , والدعوة إلى اللّه تعالى , والأً 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وبر الوالدين 
ونحو ذلك - أو التي تتعلق بالعبادة تعلق الوسائل فحسب , فلا 
تدخل في الإحداث في الدين , لأنها لا يقصد بها التقرب بها 
بخصوصها وإنما تستعمل لأداء الواجب أو غيره من باب الوسائل , 
فلو تغير الزمان أو المكان تغيرت , فهي غير مقصوده لذاتها . 

وفى هذا الباب أمثلة كثيرة . ففى أحكام الأذان مثلا > : استعمال 
مكبرات الصوت ورفعها على المآذن لإسماع الناس بعد أن علت 
الور وتباعدت واحتيج إلى تبليغ الصوت , وفي الصلاة : مثل 
استعمال البوصلة الحديثة لمعرفة القبلة . وكما وضعت خطوط 
قوسيّة مؤخرا في المسجد الحرام يستدل بها الذي لا يرى الكعبة 
على اتجاه القبلة لأنه يجب عليه استقبال عينها في المسجد الحرام 
» وفي الزكاة : حسابها بالوسائل العصرية وإخراجها بها مثل الخصم 
الحسابي بالأقساط قبل الحول شهريا تيسيرا على مخرجها , لأنه 
يجوز تعجيل إخراجها على الصحيح , وفي الحج : مثل إنشاء 
الطابق الثانى فى المسجد الحرام للطواف والسعى ورمى الجمرات, 
وفي الجهاد : مثل وسائل الجهاد العصرية التي لم تكن على عهد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم كوسائل الاستخبارات العسكرية 
المتطورة والسلاح 5 ونظم إدارة الجيوش ومراتب الجند ونحوها 
للقيام بالجهاد في أكمل صوره . 

وفي باب الدعوة إلى الله تعالى : مثل استعمال الإعلام والصحافة 
واضطرار الدعاة أحيانا إلى استعمال الصور لإيضاح أحوال 
المسلمين واستحثاث الناس لإعانتهم . وفي طلب العلم الشرعي : 
مثل مسابقات تحفيظ القرآن وغيرها مما يقصد به حث الناس على 
العلم الشرعي , ومثل جعل طلب العلوم الشرعية على نظام الكليات 
الحديثة والطرق العصرية التي لم تعرف في العصر الأول 1 وفي 
إنكار المنكرات : قد أفتى أجلة العلماء بجواز دخول الدعاة المجالس 
النيابية في البلاد التي تجعل للشعب سلطة الرقابة على النظام 
ومحاسبته وتشرك الشعب فى اتخاذ القرارات , وإنما يتحقق ذلك د 
التصويت والانتخابات العصرية . وكذلك دخول نقابات العمال 
واتحادات الطلبة ونحوها , وكلها وسائل حادثة يقصد بها تحقيق 
مقاصد الدعوة الإسلامية , وكذلك الوسائل العصرية في مكافحة 
الجريمة . وتتبع المجرمين وكشفهم وهو من باب إنكار المنكر 
المأمور به شرعا ويدخل في هذه البصمات اليدوية والوراثية 
وأحماض الدم وحتى الكلاب البوليسية . وغيرها من الوسائل 
الحديئة في مكافحة الجريمة . ومعلوم أن مكافحة الجريمة من 
إنكار المنكر , بل ولاية الدولة كلها إنما المقصود بها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كما بينا . 

والأمثلة لا تحصى في هذا الباب . وكل هذه الوسائل لم تكن في 
العصر الأول , وكل ذلك لا يدخل في الإحداث في الدين , ولا يفتي 
بذلك من يعرف مقاصد الشريعة ولا من يعلم قواعد الفقه وأصوله 
التي تنبني عليها الأحكام , ولهذا يفرق العلماء بين ابتداع ذكر على 
هيئة مخصوصة لم تشرع وبأذكار مخترعة لم كرد عن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم أو السماع الصوفي , ويجعلون كل ذلك بدعة , 
وبين استعمال وسيلة السبحة لعد الأذكار المشروعة والواردة فى 
السنة , ولشيخ الإسلام فتوى مشهورة بإباحة السبحة لأنها من باب 
الوسائل . وإن كان فى ذلك خلاف مشهور لكن المقصود أنه لا ينكر 
على فاعله , كما يفرقون بين الزيادة على ألفاظ الأذان لأنها بدعة , 
وبين استعمال المآذن العالية وسيلة لتبليغ الصوت كما في الحرمين 
فهو مشروع , ويفرقون بين الزيادة على خطبتي الجمعة خطبة 3 
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الئة أو صلاة الظهر بعدها فهما بدعتان , وبين جعل المنبر أكثر من 3 
لاث درجات إن احتيج إلى ذلك لكثرة الناس فهو مشروءع وكذا أن 
تكون الخطبة يلقة المصلين إذا لم يكونوا من العرب فهو مشروع مع 
أنه لم يفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وحتى في باب الإمامة العظمى ينبغي التفريق بين بدعة توريتها 
على سبيل المثال , وبين استعمال وسائل اكثر فاعلية لانتخاب 
وبيعة الإمام وتنظيم سلطات الدولة ,. لضمان سلامة أداءها 
لواجباتها . فهذه وسائل تتبع حكم مقاصدها , وتلك - توريث الإمامة 
الحتدي - بدعة لا تجوز إلا لدفع ضرر أكبر كخشية وقوع نزاع 
يفضي إلى فتنة بين المسلمين وضرب وحدة الأمة . 
والمة د أن الأمئلة لا تحصى والتفريق بين الأمرين :( البدعة 
المحرمة والوسائل التي لها حكم مقاصدها ) لا بد منه شرعا وعقلا 
» بل لو حرمت كل وسيلة عصرية يتوصل بها إلى أداء ما أمر 
الله تعالى به أو ندب إليه , لكان ذلك من الضلال المبين والجناية 
على الدين .بل تحريم هذه الوسائل في حد ذاته بدعة شنيعة . 
والقاعدة في هذا الباب أن الوسائل ألتي يتوصل بها إلى امتثال 
الشرع لا تمنع لمجرد كونها لم تكن على عهد النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أو عصر السلف , لأنها قد لا توجد لعدم المقتضى حينئذ لفعلها 
في عهده صلى الله عليه وسلم , إما لأنها لم في ذلك الزمان أصلا 
*, أو لعدم الحاجة إليها فى ذلك العصر , أو لوجود مانع من ذلك , 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعال 521 
"وهذا بَابْ وَاسع قد بَسَطْتَاهُ في غَيْر هذا المؤضع وَمَيَرْتا بيْنَ السثة 
واليذعة وبَيَتا أن الستة هي ما قامَ الدليل الشزعي عَليْهِ يأتهُ طاعةة 
لله وَرَسُولِه سَواء فَعَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم أو قعل على 
زَمَانِه أو لم يَقعلهُ وَلمْ يُقعل عَلى زَمَانِهِ لِعَدّم المقتضي حيتئذ لفغله 
أو وحود الْمَانِع منه " . 
وانطلاقا من هذا الفهم الدقيق استعمل الصحابة وعلى رأسهم عمر 
رضي الله عنه وسائل لم تكن على زمن التنزيل إن لم يرد فيها نص 
مانع , كما أنشأ عمر الدواوين وكما جعل دية قتل الخطأ على أهل 
الديوان وجعلهم العاقلة بدل العصبة , وكان فقهه رضي اللّه عنه 


'ل” - مجموع الفتاوى - (ج 21 / ص 317) ومجموع الفتاوى 381/21 و ومجموع 


فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص 462) 


قائم على هذا الفهم السديد للشريعة , كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : (فَإِنَ جُندَ الشام كتبُوا إلى عمَرَ 
نْن الخطاب : إنا إِذَا ثقيئا العَدْوَ وَرَأَيْتَاهمْ قن كقروا - أي : غطوا 
أَمْلِحَتهْم بالحرير - وجَدنا لِدَلِك رُعبًا في ميم إليْهم عُمَرُ : 
وأتثم فكقزوا أسنلحتكم كما يُكقّزون أمنلحتهم) 
دل يقل عهز إله تقتبه بالكفار ولا قال لم ركن ذلك هانى عود رسيو ل 
اللّه صلى الله عليه وسلم , مع أن لبس الحرير قد ورد فيه النهي , 
غير أن الفقهاء أجازوه للضرورة في القتال ولهم قولان في لبسه لإ 
رهاب العدو , وإنما لم يقل عمر رضي الله ذلك لأنه من باب الوسائل 
وما كان كذلك لا يكون من الإحداث فى الدين , كما أنه يباح 
للمصلحة الراجحة , كرؤية المخطوبة ونحو ذلك مما عرف مواضعه 
فى الفقه . وكما جمع الصحابة المصحف , وكما أمر عثمان بتحريق 
المصاحف إلا واحدا درء للفتنة . 
وكل من جرب القضاء والقتيا العامة . وفي النوازل تيقن ما ذكرناه 
هناء ولهذا لا يسلم من يحرم الوسائل العصرية للاحتجاج الجماعي 
بحجة أنها محدثة من تناقض أيضاً , فتجده يجيز ما لا يحصى من 
وسائل الدعوة وتحصيل العلم والجهاد وغيرها مما لم يكن في 
العصر الأول فإذا جاء إلى هذه الوسيلة حرمها لأنها لم تكن في 
العصر الأول فيا للعجب . 
وأما المسلك الثاني : فالتاريخ الإسلامي حافل منذ العصور الأولى 
بشواهد القيام الجماعي لإنكار المنكر . والعجب كل العجب ممن 
ينكر هذا مع استفاضته . ويَدَعى أن السلف لم يفعلوا شيئا منه , 
ومن :ذلك : 
فعَن إيَاس بْن عَبْد الله بن أبى تَبَاب دَالَ قال رَسُولُ الله -صلى الله 
عليه وسلم- :« لا - تضربوا إِمَاءَ الله ». فَجَاءَ عمَرْ إلى رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قةال ذدَئِرْنَ الئِسَاءُ على أزواجهن. فَرَخَصّ فى 
ضَريهنَ قأطاف بآل رمئول الله -صلى اللّه عليه وسلم- نِساءٌ كثيذ 
يَشكون أَرْوَاجِهنَ ققال التبئ -صلي الله عليه وسلم- :« تقد طاف 
بال مُحَمَّدِ نِسَاء كتيز يشكون أروَاجهنَ ليس أولئك بخيّاركم 
»أخرجه أبو دأود 
** - مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 27) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 
03 وفتاوى الإسلام سؤال وجواب 28 1 /,ص 008 

سئن أبى داود برقم (2148 ) صحيح -ذئر : اجترأ 
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فهذا الحديث الصحيح نص في محل النزاع , فقد تظاهرت النساء 
حول بيت النبي صلى اللّه عليه وسلم احتجاجا على ضربهن المبرح 
فلم ينكر عليهن ٠‏ بل سمع قولهن وأنكر على من أساء إليهن بغير 


كما أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفتي بأن يجتمع الناس لإنكار 
المنكر للتهويل والتشهير بالمنكر وأهله , فقد روى الخلال في الأمر د 
المعروف والنهي أخبرني مُحَمَدْ بْنْ عَلِيَ الوراق » أن مُحَمَد بْنَ أبي 
حَرزْب , حَدّثهم قال : متألت أبَا عَبْد الله عن الخل م 
دار بّغض جيرانه ؟ قال : يَأَمُرْفْ قلت : فإن لم يقل ؟ قال : 
عَلِيْهِ الجيران , وتهوّل حَلهِ "31 
0 ور افيه ؛ أن جعقرَ بْنَ مُْحَمَدٍ التسّائي , 
تدثهم َال : ستيهت: أبَا عَبْد الله , ميل عن الرّجل , يَمْرْ بالقؤم 
0ه : إدا ظهَرَ له , هم داخل , قلت : لكِنّ الصوات يُسْمَعْ في 
الطريق ؟ قال : هدَا قد ظهرَ , عَلِيْه أن يَنْهَاهم ٠‏ وَدأى أن يْنكِرَ اليل 
؛ يَغني إِذَا سَمع حسة . فيل له : مرَرْتا يقوم وقد أشنرقوا من عليّة 
لهم . وهم يُقَنُونَ , فجثتا إلى صاحب الخبّر فُأخْبز 0 0 
تكلمُوا في المؤضع الذي ستمغعثم > فقيل لا 18 كا يُغجبني 
أن تكلموا لعل التاس كاثوا يَجِْتَمِعُونَ وكاثوا يُشَهَرُونَ ") 
وفيه: اخرزنا كمد زر كيب الصمن الفقر المضصيصية 2١3+‏ : 
حيدق اززاهية بز عند اتج ؛ تقول : مَر مُحَمَدُ بد" مُصهب العاية 
ل ا واكقر اراي بور جا 6 
فقا لها : يَا جاريَة نه » قولي لقؤلاتام تخد الغود حتى أكسزة, قال : 
قصعدت , فقالت لمؤكاتها : شيخ بالباب قال كذا وكذا , الت : هذا 
شيخ احمق ؛ فَضرَبَتْ يعوديْن . فُجَلس على البَابٍ وقراً نمم 
الخلة” : وازتققت الأصوات بالبكاء , فسَمقت المرأة الضتحكة , ققانت : 
يَا مَؤلاتي , تقالي , اتزلي وامنمعي , قلمَا ممعت قالت : " اخدري 
الغوديْن حتى يَكسِرَهمًا " * 
وفيه أَخبَرَنِي أَحَمَدْ بْنْ عَبْد الحميد الكوفي' , َال : كان مُحَمَدْ بْنْ 
مُصعَب إِذَا سيمع صؤات , عود أو طنبئور مِنّ دار ٠‏ أؤمتل إليهم أن" 


'” - ص50 و الأمْرْ بالمقغزوف والتهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال >> بَاب ما يَجبْ 
على الّجل من تقبير ذلك إذا سمع وَعَلِم >> برقم (75 ) 
١‏ برقم(76 ) وص 252/0 


** - برقم(77) 


أزسلوا إلي ذَلِكَ الخبيث , فْإِن أزسّلوا يه إِلْيْهِ كسَرة , وإئا فعَدَ إلى 
الاب فُقَراً, #كمجنقة التامررون بلواواوت : مُحَمّدٌ بْنْ مُصعب , قلا يَدَعْ 
حتى يُخرج إِليْهِ فيكسيزه 
ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم قال : ( واجتمع في يوم 
الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير من الحربية , والنصرية , 
وشارع دار الرقيق , وباب البصرة , والقلائين , ونهر طابق , بعد أن 
أغلقوا دكاكينهم , وقصدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء 
وهم يلعنون أهل الكرخ - أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة 
التي وقعت من أهل الكرخ - واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة , 
وتكلموا من غير تحفظ في القول فراسلهم الخليفة ببعض الخدم 
أننا قد أنكرنا ما أنكرتم  ٠,‏ وتقدمنا ‏ بأن لا 
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يقع معاودة , فانصرفوا  )‏ . 
وأما ما وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية فكثير جدا , فمن ذلك : 
ما ذكره خادم الشيخ إبراهيم الغياني قال : ( فبلغ الشيخ أن جميع 
ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلق الذى داخل 
( الباب الصغير ) الذي عند ( درب النافدانيين ) فشد عليه وقام 
واستخار الله في الخروج إلى كسره . فحدثني أخوه الشيخ الإمام 
القدوة شرف الدين عبدالله بن تيمية قال : فخرجنا لكسره , فسمع 
الناس أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق , فاجتمع معنا ل 
كفي  )‏ . 
وشواهد التاريخ لا تحصى كثرة , والعاقل يعلم أن مثل هذه 
الوسائل السلمية للاحتجاج الجماعي إنما تتولد من النظام الا 
جتماعي نفسه ومن كون الإنسان اجتماعيا بطبعه . يجتمع مع بني 
جنسه فيما يتفقون عليه فهو أمر لا يخلو منه عصر . ولا يحتاج إلى 
فكر, وإنما تدفع إليه الحاجة , والناس إذا توافقوا تعاونوا , فالعجب 
ممن يظن أن هذه الوسائل حادثة , ومن طرائف الأخبار أن شابا 
ممن اعتاد على إلغاء عقله بتقليد حزبه , ذكر له أن جماعة من 
الدعاة أقاموا تجمهراً حشد له الناس فى خيمة كبيرة بهدف إظهار 
النكير لإضعاف المنكر . وسئل هل يجيز هذا الأمر حزبه الذي يحرم 


رف 
21/6 
- ص 10 رسالة بعنوان ناحية من حياة شيخ الإسلاح ابن تيمية تحقيق محب الدين 
الخطيب 
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التجمهر لأنه في زعمهم تشبه بالكفارٍ ولم يفعله السلف قال هذا 
يجوز لأنه تحت الخيمة , فقيل له أرأيت لو أزلنا الخيمة وكان ذلك 
كله في العراء , قال لا يجوز حينئذ لأنه مظاهرة . وعش تر ما 
تر !]ا 
الطريقة الثالئة التي سلكها المانعون لوسائل الاحتجاج السلمي هي : 
وهي قاعدة سد الذرائع . وقالوا: إن هذه الوسائل غالبا ما تفضي 
خا الحعاس ا لهات الى انين الو شم بي 
الشريعة الكثيرة حظر ما يفضي إلى المفسدة , ويكتفى في اعتبار 
ذلك بغالب الأحوال إذ هى مثار غالبئ الظن الذى. لقنن عليه الأ 
الح ام جد در لل ل را الس ار 
الذرائع تقدر بقدرها لا اكثر من قدرها . ويجب عند العمل بهذه 
القاعدة , أن يتوفر أمران : 
الأول: العلم بان الوسيلة هي حقا ذريعة إلى مفسدة تربو على 
المصلحة , لا أن يكون ذلك بناء على الوهم أو ضرب من الوسوسة 
أو بدافع الخوف النفساني المجرد أو بثاف على أحوال يختلف فيها 
القياس والتمثيل . 
الثاني 5 لا يتجاوز بالذريعة قدرها فيؤدي إلى تحريم المباح أو 
تفويت مصالح شرعية محققة , فمثلا > إذا كان الاعتصاح بغير إذن 
السلطة يفضى إلى مفسدة راجحة , فلا يحرم ما كان حقا مكفولا 2 
بحكم القائون إلا إذا أفضى إلى فقل ذلك موقن على ذلك.: 
وعليه , وبناء على ما سبق . فإن حكم ما يسمه تى وسائل الا 
حتجاج الجماعي من مظاهرات واعتصامات وإضرابات ومهرجانات 


0 00 المحرم - 

يستثني ما يقع في أرض عدو محارب كفلسطين وغيرها ما لم يكن 
و لم سا ل ار 
يخشى إفضاؤها إلى .عتف لعدم القدرة على السيطرة عليها ,2 

لام ع ااي السرم لاست 
الرجال والنساء 2 أو أدت إلى وقوع منكر أكبر أو ضرر يصيب 
المسلمين أو شعائر دينهم كما يفعل الملحدون الروافض في الحرم , 
أو ضرر يلحق بالدعوة الإسلامية يربو على ما يتحقق بهذه الوسيلة 
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من مصالح , وغالبا ما تكون كذلك في الأنظمة التى لا تنص قوانينها 
على حق المواطنين في التعبير عن الاحتجاج بهذه الوسائل 
العصرية . وهي في بلادنا د والعربية خاصة أكثر من غيرها . 
القسم الثاني : مباحة , وهي فيما إذا كانت السلطة تسمح بهذه 
الوسائل وتنظيمها للاتحادات والنقابات ونحوها فتستعمل للوصول 
إلى غرض مباح , مثل زيادة الأجور أو تخفيف ساعات العمل أو 
الحصول على الحقوق المادية ونحو ذلك , أو تأمر بها الدولة لا 
ستحثاث وسائل الإعلام لحماية مصالح مواطنيها في دولة أخرى أو 
إثارة قضية تخصها مثل الأسرى ونحو ذلك فهذه كلها مباحة ما لم 
تؤد إلى الوقوع حي محظور كما فى القسم الأول فتمنع . 

بها - وذلك فيما إذا كان مقصدها مستحبا أو واجبا , ومن أمثلة هذا 
النوع أن تكون في أرض العدو للضغط عليه للوصول إلى مصلحة 
شرعية للمسلمين ‏ كما كان فيما سمي ( مظاهرات الحجارة ) التي 
قصد بها الشعب الفلسطيني إثارة الرأي العالمي ضد جرائم اليهود د 
المسلمين . بغية تحريك القضية وفضح مكائد أليهود ؛ ولم يبلغنا 0 
أحدا من علماء المسلمين حرم تلك المظاهرات , أو تكون للضغط 

على المحتل الكافر لإخراجه من البلاد كما كان يفعل المسلمون إِبَان 
الاستعمار الذى عم البلاد الإسلامية , أو كانت وسيلة للخروج فلن 
حاكم يجب الخروج عليه مع القدرة لظهور الكفر البواح , وهذه فيما 
يخص مظاهرات العنف , ويجب ان يراعى فيها ان لا تتعدى إلى الا 
عتداء على المسلمين او تؤدي إلى ضرر عليهم راجح على 
مصالحها . 

واما السلمية فتدخل فى هذا القسم إذا كانت فى انظمة تسمح بها 
وتجعلها حقا للأفراد عبر منظمات لهم تسم تى نقابات أو اتحادات, 
فيسمح لهم القانون أن ينظموا إضرابا أو اعتصاما أو مسيرة سلمية 
للحصول على مطالبهم فإذا كانت تلك المطالب شرعية دعوية , كان 
لهذه الوسيلة حكم مقصدها , وهذا - أعني السماح بهذه الوسائل - 
قد يكون عرفا سائدا لا قانونا منصوصا عليه , فهذه كلها إذا خلت 
من محاذير أخرى فهي مستحبة - أو واجبة إذا الم يتم الواجب الا 
بها وبحسب مقصدها - , ولا مانع شرعا البتة أن تستعمل لتحيق 
بعض أهداف الدعوة أو إنكار المنكر . وكل ذلك ما لم ثقض. إلى 
الوقوع في منكر أكبر . 


وفي هذا الباب يحصل المسلمون في بلاد الغرب - حيث تنص غ 
الب الدساتير على حقوق الشعوب باستعمال هذه الوسائل - على 
كثير من حقوقهم ويخففون الأذى عليهم من أعداءهم , مستغلين 
هذه الوسائل المسوح بها وإذاعة وسائل الإعلام لها لإيصال صوتهم 
إلى العالم . وكل ذلك مشروع ما لم يفض إلى محرم اشد ضررا . 

هذا . وتحقيق هذه الفتوى على الواقع . يجتهد فيه أهل كل بلد 
ممن له أهلية ذلك لأنهم أعرف بأحوالهم , ولا عجب أن يفتى 
بتحريم هذه الوسائل مطلقا من ينكر وجود سلطة في العالم تسمح 
لمواطنيها بالاحتجاج العلني عليها ويقول حتى لو وجدت فلا تلبث 
أن تبطش بهم . غير أنه لم يعد خافيا أن وجود مثل هذه القوانين 
التى تعطى الشعب حق الاعتراض والنقد العلنى كحرية الصحافة 
وتنظيم وسائل الاحتجاج الجماعية ونحوها , إنما يتحقق فى الأ 
نظمة التي تقوم على فصل السلطات , وفيها تكون السلطة 
التنفيذية ما هي إلا سلطة واحدة من الدولة والشعب يشارك فيها 
بقوة القانون أيضا ٠‏ وتشاركهم في اتخاذ القرارات - بل هي 
المخولة أصلا > ولها حق مراقبة الحكومة وتفرض عليها الخضوع 
للقوانين التي منها حقوق الرعية بالتعبير عن رأيهم . فحتى لو 
كرهت السلطة التنفيذية الإنكار عليها فإنها لا تستطيع أن تمنع ذلك 
وتتجاوز صلاحياتها , حتى ربما استطاع الشعب عبر ممثليه أن يغير 
السلطة التنفيذية ظ ويأتي بغيرها ظ وكل ذلك يكثر وجوده في 
حكومات العالم الغربي حيث يعيش المسلمون هناك وريما احتاجوا 
إلى تلك الوسائل لحماية أنفسهم 'ودينهم , وتوجد في بعض البلاد | 
لإسلامية كذلك , هذا والواجب أن يتعرف المفتي علي هذا الواقع 
حتى يعلم تحقق قاعدة سد الذرائع في البلاد التي أفتى لأهلها د 
المنع المطلق أم لا . ' 0 

هذا . وإنه لمن المقرر في أحكام الفتوى وآدابها أن لا يقصر المفتي 
نظره على البلاد التي يعيش فيها فحسب , ويرى العالم كله من خلا 
لها ؛ ويبني الفتوى على ما يراه حوله فقط فإن هذا من شأنه أن 
يجعل الفتوى تأتي بضد مقصودها . 

كما اننيه هذا أنه 1 يجوز أن تفل فيه لأرائة الممكن عقدما تنظ إل 
سد ذرائع الأضرار التى تترتب على إنكار المنكر . فقد يكون المنكر 
منكرا إلى درجة يهون معها وقوع الأذى الجزئي في إعلان النكير 
على فاعليه حتى لو كانت السلطة , فلا شىء يبيد النعم كظلم 
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السلطة وقد ورد في الحديث ( أخوف ما أخاف عليكم حيف الأ 
: ثم )540 وفيه (أَخَافُ عَلَى أمَتى الأ ئِمَة ثقة الفضلين] .. ولهذا ضاز 
أعظم الجهاد الإنكار على جور السلطان , لأن في استمراره على 
جوره وقوع الفساد العام , وإنما تحل العقوبة الإلهية عند السكوت 
عنه كما صح في الحديث, كما أن في ترك إظهار الإنكار بالكلية 
خشية حصول مفاسد جزئية , اختلاط الحق بالباطل , وانقلاب 
المعروف منكرا 1 والمنكر معروفا 1 وخفاء الدين قل الناس 2( 
واندراس معالمه » ولعمرى 0 هذه المفاسد لا تضاهيها مفسدة ,2 
فينبغي أن ينظر في سد هذه الذريعة أيضا عند الترجيح , وقد 
وجدنا بعض المفتين لا يعير لهذا الجانب, اهتماماً وإنما يتوجه 
نظره فحسب إلى منع الدعاة من إعلان النكير على شيء خوفا 
عليهم . حتى عمت المنكرات وطمت , وصار ما كان يحذر منه . قد 
وقع في أعظم منه , فهذا باب مهم جدا . 


جواز تغيير المنكر باليد لأحاد الرعية 


- الإبانة الكبرى لابن بطة برقم(1518 ) ومسند البزار برقم(507) صحيح لغيره 


'*” - سنن أبى داود برقم (4254 ) صحيح 
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الفصل الأول - الأدلة على جواز التغيير باليد لآحاد الرعية 


أولا >: من القرآن الكريم 
يقول الله تعالى ( ولتكن مَنكم أمّة يَدَعُونْ إلى الخَيْر وَيَأْمْرُونَ 
بالمَغرُوف وَِيَنْهَوْنَ عن المّكر وأولئكت هم المُقلخونت ) 
( آل عمران :104) 
فهذه الآية الكريمة نص قاطع في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي : ((في هذه اليم 
وفي التي بَعدَها له : ( كنثم خَيْرَ أَمَةَ أخرجت للثاس ) دليل 
على أن الأَمْرَ بالمغزوف والتفي عن المُنكر فَرْض' كِقايّة » وَمِن الأمر 
بالمغزوف والتهي عن المُنكر تصرة الدين بإقامّة الحُجَة على 
المُذَالِفِينَ , وقد يكون فض عَيْن إذَا عَرَفَ المَرْءُ من تقسه صلاحيّة 
التظرٍ والاستيقئال بالجدال , أؤ عرف ذَلِكَ منه . 
المَسنألة الثالقة : فِي مُطلق قوله تدالى : ( ولتكن منكم أمّة ) دليل 
عَلى أن الأمْرَ بالمغروف والتهي عَن المُنكر فَرْضٌ يَقُومْ به المُسلِم , 
وإن لم يكن عدا , خلاقا لِلْمُبْتَرِعَةٍ ين يشترطون فِي الأمْر 
بالمَغرُوف والتهي عَنْ المُنكر العدّالة . )) 
وقال الجصاص : ((قن حوّت هذه الآيّة مَعْتِيَيْن : 
أحَدهمًا : : ووب : الأمر بالمعرُوف وَالتهُي عن المنكر . 
وَالآخَرْ : أت فض عَلى الكقايّة ليس يقرْض عَلَى كل أَحَد في تقسه 
إذَا قَام به غيئزة 
لقؤله تالى : ( ولتكن منكم أمّة ) وحقيقئه تقتضي البَعْضّ دون 
التغض , 7 اي ل إذَا قامَ يه بَعْضهم سقط عن 
البَافِينَ .) 
وقال 0 ابن كثير : (( والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة 
من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن . وإن كان ذلك واجبا على كل 
فرد من الأمة بحسبه . كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري **” قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن 
- أحكام القرآن لابن العربي (292/1) و أحكام القرآن لابن العربي - (ج 2 / ص 
114 
0 0 القرآن للجصاص (29/2) و أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 455) 


”” - في تفسير ابن كثير عن أبي هريرة وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . وهو في مسلم 
برقم(186) 


رأى منكم منكرًا فَليْعَيَرْهُ بيده فإِنَ لم ينتطع ة 
ينتطع فبقليه وَدَلِكَ أضعف ال يمان » )) 
قلت : قول ابن كثير -رحمه اللّه- : (( وإن كان ذلك واجبا على كل 
فرد من الأمة بحسبه )) معناه بحسب قدرته . ويدل على ذلك 
استشهاده بحديث أبي سعيد الذي جعل مناط الأمر بالتغيير هو الا 
ستطاعة . 
وفي معنى هذه الآية آيات أخر منها قوله تعالى :( كنثم خَيْرَ 
أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالمغروفمر وتنهؤن عن التتكر.. 0 
( آل عمران :110) وقوله تعالى في نعت المؤمنين الذين باعوا 
أنفسهم وأموالهم لله تعالى : ( أنْتَائِبُونَ العايئونَ الحامذون 
السائخون الزاكئون السّاجذون الآميرون بالمغوف والتاهونَ عن 
المُنكر وَالحَافِظون لحُدود اللّه ‏ وَبَشْيّر المؤمِنين ) (التوبة :112) 
قال الجصاص بعد ند أن ذكر طائفة من هذه الآيات الكريمة : ((فَهَددِ 
الآيْ وتظائِرُها مُقتضيّة لإيجاب الأمر بالمغزوف والتهي عن المنكر , 
وَهي على 0 : أمئها تقييزه باليّد إدا أمكن , فإن ثم يُمْكِن وكان 
في تقيه خَائِقَا على تقسيه إذا أتكرة بيده فَعَلَيْه إنكارُة بلِسَانه , فإِن 
تَعَدّر ذَلِك لما وصقتا فعَليه إتكارذ بقليه .)) 546 أ.ه . 
والمقصود من ذلك أنه قد تبّت بهذه الآيات وغيرها وجوب الأمر د 
المعروف والنهي عن المنكر وأنه فرض على الكفاية , وهذا الحكم 
شامل لكل مراتب التغيير . ولا نعلم دليلا > واحدا يخص؛ الحكام 
بمرتبة من هذه المراتب , فمن ادعّى شيئا من ذلك فعليه الدليل . 
ثانا : من السنة النبوية الشريفة 
الحديث الأول : عَن طارق بْن شهاب قال أوّل من بَدَأ بالخطبة يَوْمَ 
العيد قَبْلَ الصلا 8 مَرْوَانْ فَقَامَ إليه رَجْل” فقال الضلا ة قَبْل 
الخطبّة. فال قد ثرك ما هتالك. فال أَبُو سَعيد أمّا هذا فق قَضّى 
ما عَلَيْهِ سَيغت سول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يَقول « من رأى 
منكم منكرًا فُلَيْعَيَرْ ل اوسن ب ست 
فقليم وقلكت أضهي ال يماد 317 
5” - تفسير القرآن العظيم (391/1) و تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 91) وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 4592) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - 
الرقمية - (ج 14 / ص 112) 
“© - أحكام القرآن للجصاص (30/2) و أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 456) 
- مسلم (9 و صحيح مسلم برقم(86 1) وأبو داود (1140, 4340) والترمذي 
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وقد دل هذا الحديث على أن لآحاد الرعية تغيير المنكر بأيديهم من 
وجوه : 

الوجه الأول : قوله صلى اللّه عليه وسلم [ مَنْ ] وهي من صيغ 
العموم , وذلك يعني أن الخطاب موجه إلى كل فرد من الأمة وليس 
إلى طائفة معينة منهم . وعلى من ادعى تخصيص طائفة معينة 
بشىء مما ورد فى هذا الحديث أن يأتينا بالمخصص وأنى له ذلك ؟ 
الوجه الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم [ منكم ] والقائل هو 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم , والمخاطبون بذلك هم 
الرعية فلو كان الذي يغير بيده هو الحاكم وحده فكيف خوطب 
الرعية بذلك ؟! 22 

الوجه الثالث : قوله صلى اللّه عليه وسلم [ فإن لم يستطع ] وذلك 
يقتضي أن المخاطب بالأمر الأول هو عينه المخاطب بالأمر الثاني 
وهو عينه المخاطب بالأمر الثالث ؛ فهو شخص واحد إن لم يستطع 
أن يُغير بيده فله أن ينتقل إلى البدل وهو التغيير باللسان فإن لم 
يستطع فله الانتقال إلى البدل وهو التغيير بالقلب . 

وشبيه بهذا المعنى ما جاء في حديث الرجل الذي واقع امرأته فى 
نهار رمضان حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم : [« فهل 
تسنتطيع أن تصومٌ شَهْرَيْن متتابعين يم . ذال لا > . قال « فَهّل تجد 
إِطْعَام ميتِينَ مسكيئا » . قال لا -.] ***” الحديث . 

فالشخص شخص واحد , ولما وجده الرسول صلى الله عليه وسلم 
غير مستطيع للأمر الأول وهو العتق انتقل به إلى الأمر الثاني وهو 
الصيام , فلما وجده غير مستطيع لهذا أيضا انتقل به إلى الأمر 
الثالث وهو الإطعام . وهكذا نقول هنا واللّه أعلم 

الوجه الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم [ فإن لم يستطع ] أيضا 
فلو كان التغيير باليد قاصرأ على الحاكم لما كان لقوله [ فإن لم 
يستطع ] معنى لأن الأصل فى الحاكم أنه مستطيع التفغيير باليد 
على كل حال . 
الحديث الثاني : روى مسلم في صحيحه عن عبْد الله بن مَسْعُودٍ أن 
رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال « ما مِن تبى بَعَتَهُ الله فى 
أمّمٍ قُبْلِى إلا 7ن له مين ' أيه حَوَارِيُونَ وأضحاب يَأَخُدُونَ يستنه 


(2172) وابن ماجه (1275, 4013) والنسائي (112-111/8) وأحمد (54/3) . 


- أخرجه البخاري (1936) ومسلم (1111) وأبو داود (2390) والترمذي (724) 
وابن ماجه (1671) وأحمد (241/2) من حديث أبي هريرة . 
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وَيَقَتَدونْ يأمرد ثم إتهًا تخلف مِن بَغدهم خلوف يَقو ما ل 5 
0 وَيَفْعَلونَ ما لا بحام ساسع اضر ك5 
َمَنَ جاهدهم بلسانه قَهُوَ مه كؤمن ومن بجاهد قم يقليد :كيو 'مؤمن 
ليس وَرَاءَ ذلك من ال يمان حبّة خَرْدَل » ١‏ 
وفي هذا الحديث نضا الحسدم فى دوك [ كين اهدهم ]اقهذا 
خطاب عام لا مخصص له ٠‏ بل إنه نص في أن للرعية أن يغيروا 
منكرات الأمراء بأيديهم ؛ فقد قال ابن رجب الحنبلي بعد أن ذكر 
الحديث السايق : ((جهاد الأفراع اليد |5" ززيل” ويده ما ففلوه من 
المنكرات . مثل أن يُريق خمورهم أو يكسيرَ آلات الملاهي التي لهم , 
ونحو ذلك أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظلم إن كان له قدرة 
5 0 
عي ل | 
الحديث الثالث : عن أمّ سلمة أن رَسسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال « ستكون أْمَرَاءْ فتغرقون وثنكرُون فَُمَنْ عَرَف بَرىَ وَمَنَ أنكر 
سَلِم وَلَكِنْ من وضئى: وتابَع ». ذَالوا أؤلا قايلهم ذال « لا ما 
صلوا ». وفي رواية « إتهُ يُسْتَعْمَل عليكم أَمَرَ مَوَاءْ ااي 
كُمَنْ كرة فقد بَرىَ وَمَنْ أنكر فقد سَلِم ولكن مَنْ رَضى وتابع ». قالوا 
يا رَسُولَ الله ألا - نقاتلهم قال « لا - ما صلوا ». أئ مَنْ كرة بقلبه 
ا د 
وأنكر يقليه.] 
فهذا الحديث يوضح أنه في حالة وجود أمراء تقع منهم المخالفات 
لشرع الله فإن سلامة المسلّم في دينه تتحقق بالإنكار عليهم , وال 
نكار هنا عام يدخل فيه التغيير باليد واللسان والقلب . وإليك ما ة 
اله الإمام النووي في شرح هذا الحديث , قال -رحمه اللّه- : ((مَنَ 
سه و ا يم ٠‏ وَهَدَا في حَق من ا 
يَستطيع إتكاره بيده لا إسانه فَلَيَكرَهَهْ بقليه ورا . 
وأا من رَوَى ( فم عرف ققد برئ ) قمغتاة - والله أعلم - فصن 
عَرَف المُنكر وَلم يشنتبه عَلِيْهِ ؛ فق صارت له طريق إلى ل 
إتمه وعقوتنه يأ يُعَيَردُ بيده أو بلسَانه 2 فَإِنَ عَجََ 
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- صحيح مسلم (50) كتاب الإيمان باب (كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الإيمان ) و صحيح مسلم برقم(188) 
- جامع العلوم والحكم ( شرح حديث من رأى منكم منكرًا ... ص:282 ) . و جامع 
0 والحكم - (ج 34 / ص 8) 
5 - أخرجه مسلم (1854) و صحيح مسلم برقم(4906 ) وأبو داود (4760) و 
الترمذي (2265) وأحمد (302,305,321/6) . 
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قليكرهه بقلبه .)) 7 . | 

فعين هن ذلك ان البجل العميلة. له أن ,فقن متكراتك الامراء. بيدة 

أو لسانه فإن عجز فبقلبه وإن كان المنكر عليه هو الأمير فهل يسوغ 

مع ذلك أن يقال : إنه لا تغيير باليد إلا للأمراء والحكام ؟! 

الحديت الرايه : عن فكرقة قار تكتقها اتن كادي أن اع كاتفالة 

أذ وله ققنتم التي ” «صل الله عليه ونمله - وتقه فيد قينها ها قل ” 

تنتهى وَيَرْجْرْها قلا - تنجز - قال - قلمًا كانتا ذات ليلة جعلت تقع 
فِى التبى -صلى الله عليه وسلم- وتشيمّه فَأَخَدَ المقول فُوَضّفَه فى 

ل ال 


0 "ففز ما 138 ل غلم هده إل 0 
4 فَقَامَ الأ ا ل ار 
التبى: طى الله عليه ويام قال يَا رول الله أتا صَاحيْهَا كاتت 
تشيمُك وتقه فيك فأنهاها ولا تنتهى وَأَرَجرْها ذلا - تنرّجِن ولى 
منها انتان مثل' اللؤلؤتيين وكاتت بى رفيقة فلمًَا كاتت البَارحة جَعلت 
مي دسم نه فى بَطْنهَا واتكأت عَليْها 
00 فال التبىئ -صلى الله عليه وسلم- « ألا - اشنهذوا أن 
م هددع 35 
فهذا الحديث 0 هذا الرجل وجد منكرا وحاول أن يغيره 
باللسنا قو المفظا والتصح فلع ته ضاجيعه» فها كا ورهته إلا أن فيز 
بيده وكان التغيير باليد هنا هو استعمال السيف ؛ لأن منكر هذه 
المرأة لا يزول بأقل من هذا فقتلها دون م صن اللة 
عليه وسلم فلما عَلِمّ النبي صلى الله عليه وسلم أقرّه على ذلك . 
الحديث الخامس : عن الشغبى عَن عَلِىَ رَضى الله عَنهُ أن يَهُودِيّة 
2 تشم الثبى تصلى اللّه عليه وسلم- وتقء فيه يي جل 

حَتى مَّاتتء فَأَنْطل رَمئُول” الله -صلى اللّه عليه وسلم- دَمَهَا 


- شرح صحيح مسلم (243/12) و شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 327) 
تن أن داود برقم(63 3( و أشرجة أبو داود (4361) والنسائي (107/7- 
/ 0 والحاكم (354/4) وهو صحيح 
ول : شبه سيف 
سيقرة. أبن داود برقم (4364 ) 9 رواه أبو داود (4362) وهو حديت حسن وقال 
ابن تيمية في (الصارم المسلول) هذا الحديث جيد وذكر أن الشعبي رأى عليًا وروى 
عنه (راجع تفصيل ذلك في الصارم المسلول على شاتم الرسول ص :61) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية لاد صرت يو سيرم 
جل شتم النبي صلى الله عليه وسلم 
قلت : فهذا الرجل قتل المرأة دون إذن من النبي صلى الله عليه 
وسلم ذاقرن ادي على ذلك ولك نر إن هذا باب حير الفح 
باليد كما ذكرنا فى القصة السابقة . 
الحديث السادس : عن على قال انطلقت أتا والتبئ -صلى الله عليه 
وسلم- حتى أتيْنا الكعبة فقال لى زسول اللم -صلى اللّه عليه وسلم- 
000 وَصَعِدَ عَلَى مَنكبَى قُدَهَبْت لأ نهقض به قرأى متِى 
ضعفا قتزل وَجَلس لى تيئ” الله -صلى الله عليه وسلم- وَقال « 
اصعد على مَتكْبَى ». َال قَصَعَدت على مَتكبَيْه. قال فَتَهَضُ بى. ذال 
فإته يُخَيَلُْ إلى أتى لؤؤ شنت ليلت أقق السّمّاء حّتى صعدت على 
البَيْت وَعَلَيْهِ تمدال صقر أؤ ثحاس فُجِعَلت أزاولهُ عن يَعِينِه وَعَن 
شداله وَبَيْنَ يَدَيْه ومن خَلفِه حتى إذا امنتمكنت منه ا لى رَسئولٌ 
الله -صلى اللّه عليه وسلم- « اقذف به ». فقدَقت به فتكستّرَ كما 
تتكسَرُ القواريز ثم تزلت' فانطلقت أتا وَرَسُول اله . 0 اللّه عليه 


0 تستتية: حتى تواريْتا بِالبُْئُوت خَثنيّة أن" يَلقاتا أَحَدْ مِنّ التاس 
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- الصارم المسلول ص : 62 . 


0 > سيد الحمة برقم (654) و أخرجه أحمد (84/1) وابنه عبد اللّه فى زوائده 


(المسند 151/1) والحاكم (3/5/2 6) وأبو يعلى (251/1) والبزار (769) و 
النسائي في خصائص علي ص :4/ 2 والخطيب في تاريخ بغداد (203/13) وفي 
موضح أوهام الجمع والتفريق (432/2) وابن حرير في تهذيب الآثار: مسند على 
(237/4 0006 وهو صحيح والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (23/6) 
وقال : (( رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار. ورجال الجميع ثقات )) أ.د.. وصححه 
الشيخ أحمد شاكر في شرحه غلى المسئد (57/2 وقال )) ومن الواضح أن هذه 
القصة كانت قبل الهجرة ( وصححه الحاكم (366/2) وقال الذهبى فى التلخيص : 
(( إسناده نظيف والمتن منكر )) وصححه الطبري في تهذيب الآثار (238/4) . 
والحديث مدار طرقه على أَبى مريم الثئقفي المدائني الراوي عن غلن وأسمه قيس وقد 
ذكره ابن حبان في الثقات (314/5) , وقال ابن حجر في التقريب (471/2) : مجهول 

قلت : قول الحافظ -رحمه الله- لا يخلو من نظر ؛فإن أبا مريم الثقفى قد وثقه 
النسائي كما في خلاصة تذهيب التهذيب (244/3) وميزان الاعتدال (573/4) ولسان 
0 : (482/7) والكاشف (376/3) ,كما أنه لا ينطبق عليه ما ذكره الحافظ من 
تعريف المجهول في مقدمة التقريب (5/1) فقد ذكر أن المجهول هو (( من لم يرو عنه 
غير واحد ولم يوثق )) وأبو مريم الثقفي قد روى عنه اثنان ,فقد قال البخاري في 
التاريخ الكبير (151/1/4) :)) روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم)) وقد وثقه 
النسائي كما أسلفنا . 


قلت : هذا الحديث نص فى تغييره صلى الله عليه وسلم المنكر 
بيده قبل الهجرة , ومعلوم أنه لم يكن يومئذ حاكما ولا كانت قد 
قامت دولة الإسلام بعد . 

وقال الإمام الطبري تعليقا على هذا الحديث : ((والذي فيه من ذلك 
الدلالة على صحة قول من قال : لا بأس على الرجل المسلم إذا رأى 
بعض ما يتخذه أهل الكفر وأهل الفسوق والفجور من الأشياء التي 
يعصى اللّه بها . مما لا يصلح لغير معصية اللّه به , وهو بهيئته , 
وذلك مثل الطنابير والعيدان والمزامير والبرابط والصنوج التي 5 
معنى فيها , وهي بهيئتها , إلا التلهي بها عن ذكر اللّه , والشغل بها 
عما يحبه الله إلى ما يسخطه , أن يغيره عن هيئته المكروهة التي 
يعصى اللّه به وهو بها , إلى خلافها من الهيئات التي يزول عنه معها 
المعنى المكروه , والأمر الذي يصلح معه لأهل معاصي اللّه العصيان 
به . وذلك أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر عليا بكسر الصنم الذي 
كانت قريش وضعته فوق الكعبة , ومعلوم أن الصنم لا معنى فيه , 
إذ كان تمثالا من صفر , أو نحاس أو غير ذلك , إلا كفر من يكفر ب 
الله بعبادته إياه . وتعظيمه له . والسجود له من دون الله تعالى 
ذكره . من غير أن يكون للصنم فى ذلك من فعله إرادة , ولا دعاء 
ليه , ولا علم بما يفعل به , إذ كان جمادا لا يعقل , ولا يفقه ولا 
يسمع ولا يبصر , ولا شيء فيه إلا الهيئة التى هيئت , والصورة التي 
صورت لمعصية الله بهأ , والكفر باللّه من أجلها . والجوهر الذي 
ذلك فيه , لا شك أنه يصلح , إذا غير عنه ما هو به من الهيئة 
المكروهة , لكثير من منافع بني آدم الحلال غير الحرام . فإذا كان 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بكسره وتغييره عن هيئته 
المكروهة التي يعصى اللّه به من أجلها , إنما كان لما وصفت , مع الأ 
سباب التي ذكرت » فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان 9 
المزاميرٍ . وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها , 
أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة الى 
الله بها . إذ كان فيها الأسباب التي توجب للاهي بها سخط اللّه 
وغضبه , من تغيير التمائيل التي هي أصنام لا شيء فيها إلا ما 


أما قول الذهبي : (والمتن منكر) فإنه لم يبين وجه نكارته ولا نرى في المتن ما يخالف 
شيئاً من القرآن والسنة . وعليه فدعوى النكارة دعوى عارية عن الدليل فيما نعلم وعلى 
من يدعي ذلك أن يأتي بالدليل وإلى أن يأتي الدليل فإننا نقول بصحة الحديث سندا 
ومتنا -و الله أعلم . 


يحدته أهل الكفر في أنفسهم من الكفر ب اللّه بسجودهم لها , 
تنال بما لا قبل لها به مر ا ل 0 


2 الماضين من علماء الأمة , وعمل به التابعون لهم بإحسان)) 


ثالتًا : الإجماع 
1- قال الإمام النووي - في شرح مسلم - ((قالَ العْلمَاء : ونا يَخقَص 
الأمر رِالْمَعْرُوف وَالتهي عَنْ المنكر يأصضحاب الولايات ت بل ذلك جائز 
لآحَاد المْلِمين .قال م 0 ل 0 عليه إجماع سر 


ال (المكره قيرز مه عن المذكر , ٠‏ مع تقرير المُسْلِمِينَ إيَاهه ظ 
وتزك تؤبيخهم على ا بالأمر بالممغزوف والتهي عَن المُنكر مِن 
غير وثايَة . والله أعلم .)) 
وهذا كلام عام في الأمر 000 والنهي عن المنكر بكل درجاته لم 
بكهص ماة الك فين نوع مات 
2- قال الو م تعالى ) ين يايّات 
الله 

((أجمه سداد .” ينا ذكر 0 عبدالبر أن" المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم 
يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر . وإذا 
أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك)) 559 
فهذا الإجماع الصحيح يدل على وجوب تعر لدو على كل من 
قدر عليه سواء كان حاكما او محكوما . 

رابعًا : فعل الصحابة رضي اللّه عنهم 
دعن أبى متعيد الخدرى قال كان ردول الله - ضلتى الله علية 


0 تهذيب الآثار للطبري - (ج 4 /, ص 002) و عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2 


- شرح مسلم (23/2) وشرح التووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ) (48/4) و الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 0 1 /, ص 969) والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 23 ' 
ص 281) والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 5 / ص 12) وفتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4023) 


وسلم - يَخْرْج يَوْمْ الفطر وال -ضنحى إلى الفصلى , فأول شىء 
يَبْدأ به الصّلا .5 ثم يَنصّرف , فَيَقُومْ مُقايل التاس », وَالتاس جُلُوس 
عَلَى صقوفهم , فيَعِظهُم وَيْوصيهم وَيَأَمُرْهُمْ . فإن كان يُرِيدُ أن 
يَقطع بَعْنًا قَطْعه , أؤ يَأمْرَ بشّىء أَمَرَ به ٠‏ ثم يَنصّرف . قال أَبو 
سعيد فلم يل التاس' على ذَلِك حتى خَرَجْت' مع مَرْوَانَ وهو أمية 
المديتة فى أضحى أؤ فِطر قلمًا أتيْتا المُصلى إذا منبَز بَنَاهُ كثيز بن" 
الصلت, فإذا مَزوان" يريد أن' يَرتقية قبل أن بُصلى , فجبدت بتؤبه 
فَجِبَدَنِى فازتقع , فَخطب قبل الصلا 8 , ققلت له غيَرتم والله . 
قال أبَا سعيدٍ , قد ذهب ما تغله؛ . فقلت مَا أعلم والله خَيْرْ مِمًا لا - 
ألم . ققال إن الئاس لم يكونوا يَجِلِسُون لتا بعد الصلا .3 فجعلئها 
قبل الصّلا 8 
فيا هد أبن معيد الخدري رضي الله عنه قد باشر التغيير بيده 
فجبذ بثوب مروان , وهو الأمير يومئذ . 
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : ((وفيهِ الآأمئر بالمغزوف 
والتهي عَن المنكر وَإِنَ كان المُئكر عَلِيْهِ وَالِيًا وفيه أن الإنكار عَلَيْهِ 
يون اه ونا يُجْزِي عن اليد الِسّان مَّعَ إمكان اليد .)) 
أ 
2- و عن سُويْد بن عَقَلة قال : كنا مَعِ عْمَرَ بْن الخطاب رَضى الله 
عَنْهَ وهة امي المُؤّمِنِينَ بالشام قأتاه لك مضزوب" مشجحج 
مُستغدى فَعقَضِبْ غضبًا شديدًا قَةَالَ لصهيئب : انظز مَنْ صاحب هذا 
قاتطلق صَهَيْب' فإذا هو عوف بْنْ مَالِك الأ تشجعىْ ققال له : إن 
أميز المؤمنين: قد غضب غضبًا شديدا فلؤ أتيْت معاد بن جَبّل 
فَعَشَى مَعَكَ إلى أمير المُؤمنين فإتى أخاف عَلَيْكَ بَادرَتهُ فَجَاءَ مَعَهْ 
مُعَات رَضِىْ الله عَنهُ قُلمًا اتصّرّف عمَرُ مِنَ الصّلا ة وال : أن 
0 فقا : أتا ا المُومِنِينَ قال : أجنت بالوّجل الذى 
مَرَبَهُ قال : تعم قُقَام إِلَيْهِ دم : يا أميرَ الْمُوّمِنينَ 
ب رم عو تغجل علَيْهِ قَقَالَ له عْمَلْ : ما 
نك وَلهّدا. قال : يَا أميزَ الْمُؤمِنِينَ رأيْثه يَسنُوق “وامراق مركلةز فنك" 
الحمَارَ لِيَصرَعَهَا فلم تصرّع ثم دقعها فَخَرَت عن الحمار فقشيها 


- أخرجه البخاري (956) واللفظ له ومسلم (889) والنسائي (187/3) وابن ماجه 
وأحمد (36,54/3) . 


“> عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 7 / ص 579) وشرح النووي على مسلم 
- (ج3/ ص 280)و شرح صحيح مسلم (178/6) 
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فَقَعَلت ما ترى قال : ائتنى بالمّزأة لتصدّقك فأتى عؤف المَزأة فذكر 
الذى ذال 0 0 رَضِى الله عنه ذال أوها وَرُوْجهَا : ما أرَدْتَ 
مانت المّرأة : والله لأ دَهَبْنَ ١‏ مَعَهُ إلى أمير 
المؤمنين قلا أجمقت على ذلك قال وها وزذجها ' تحن تَبَلِغُ عن 
أمِيرَ المُوّمِنِينَ فأتيًا قصّدقا عَوْف بْنَ مَالِك يما قال ؛ َال فال عْمَرْ 
رَضِى الله عنه لليهُودئ : والله ما على هذا عاهدتاكم فَأَمَرَ 2 
ثم قال : يا بها الئاس" قوا ب يذمّة مُحَمَدٍ -صلى الله عليه وسلم- قُمَنَ 
فَعَلَّ منهُهم هذا قلا - ذمّة له. قال سُوَيْدُ بْن عَقَلة قإته لأ -ول* 
موقت ا ف | 
فهذا عوف بن مالك - وهو صحابي جليل - راى منكراً فغيره بيده , 
ولم يكن المنكر ليندفع إلا بالضرب . فضرب عوف بن مالك صاحب 
المنكر . فشج : رأسه فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه وعرف 
حقيقة الأمر . ما عتقهُ بل أقام حكم الله في هذا الذمي وهو أن 
يُقتل . 
3- ورأى ابْنْ عْمَرَ - رضى اللّه عنهما - قنطاطا عَلَى قبْر عَبْد الرخمن 
قََالَ اتزْعه يَا علا مّ, فإتمًا يْظِنَهُ حَمَلْهُ 
وهذا تغيير باليد وقع من غير حاكم كما ترى 
خامسًا : فعل التابعين 
1- عن إبراهيم قال : [كان أصحاب عيد الله يستقبلون الجواري 
معهن الدفوف في الطرق فيخرقونها ] 64 
1 عَنَ أبى حَصين أ وكد “كسوطلنو افجل فزققة إلى قد 
تكلم ” 


وعد تخدين القاضى شريح لهذا الرجل يدل على أنه يجوز له كسر 


“**” - أخرجه البيهقي (201/9) والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 9 
/ ص 1 )برقم (19181)وأبو عبيد في كتاب الأموال (485) والحديث حسنه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل (119/5) . والمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 014 
- علقه البخاري في كتاب الجنائز باب الجريد عَلى القبر . ( 81 ) بصيغة الجزم و 
وقد ذكر الحافظ في الفتح (264/3 ) أن أبن سعد أشوجه موصولا >. والفسطاط 
بيت من الشتعر وقد يطلق على غير الشعر . 

0 اخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (240/4) وتهذيب الآثار للطبري - (ج 4 / ص 
4 )برقم (1637 ( بسند صحيح 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 101)برقم(11884) 
وتهذيب الآثار للطبري - (ج 4 / ص 397)برقم(1640 ) وفتح الباري لابن حجر - (ج 7 
/ ص 410) وهو حديث حسن 


هذا الطنبور . 
سادسآا : أقوال العلماء في هذه المسألة 
(1) من أقوال الحنفية : 
قال الإمام أبو بكر الجصاص : ((وفي هذه الأخبّار دثالة على أن 
الأمْر بالمغزوف والتهي عن 00 - 0 : 00 يفجن ف تغيير 


وإزائئه باليّد تكور” على وجوه : منها أن ذا يُمكته إزالئه إلا بالسيقر, 

وأن يَأتي على تقس قاعل المنكر فُعَلَيْه أن يَقْعَلّ ذَلِك . 

كمَن رَأى رَجْنا قصّده أؤ قصد عيْرة بقئله أو بأخذ مال أو قصد الزنا 

بامرأة أو تخو ذلك , وَعَلِمْ أته نا يَنتهي إن أتكرة بالقؤل أؤ قاتله يما 

دون السيّتاح فْعَلَيه أن يَقتثله ؛ لِقَوله صلى الله عليه وَسَّلم : ( مَنْ رَأى 

مُنكرًا فَليْعَيَرْهُ بيده ) , فِإِدَا لم يْمكِنهُ تفييزه بيده إثا يقثل المُقيم 
هذا المُنكر فْعَلَيْه أن يَقْتْلهُ فَرْضًا عَلَيْه . 

ا اي ل ل 

عن لم يَجْرْ لَه الإقد اا | وَإن عَلبّ في ظه أته إن أتكزة 

بالدقع بيدد أؤ بالقؤل امتته وله إتطكثة رن ذلك دَقَعُهْ عنه , 

ولم يُمكِنه إزانة هذ هذا المت إثا 00 يَقَدَمَ عَلَيْهِ بالقذل هو ون إتذار 

منه له فعَليه أن يقثله)) "7 أ.ه . 

(2) من أقوال المالكية : 

1- قال الإمام أبو بكر بن العربي عند تفسير قوله تعالى : (ولتكن 

مَنكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْر وَيَأْمُرُونَ بالمغزوف ويَنهؤن عَن المُنكر ) 

(آل عمران : 104) : 

0 الرايعة : في تزتيب الأمر بالمغزوف والتهي عَن المُنكر : 

بت عَنْ التبي: صلى الله عَلِيْه وسَلم أتهُ قال :من ذأ مم متك 

فليقيزة بيده قإن لم ينتطع قبلستانه ٠‏ قَإِنْ لم يَسْتَطع فَيقَليهِ 

وَذَلِكَ أضعف الإيمّان ) . 

وفِي هذا الحديث من غريب الفقه أن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 

بَدَأ في البَيَان بالأخير في الفغل , وهو تقييزٌ المُنكر باليّد , وإتما يَبْداً 

بالسّان والبَيّان , فإن لم يكن فباليّد . 

يَغْنِي أن يَحُول بَيْنَ المُنكر وَبَيْنَ مُتعاطيه بتزعه وبجديه منه , فإن 


' أحكام القرآن ) للجصاص (31/2) . و أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 
000 


لم يقدز إنا بمقاتلة وميلاح فليتنركه , وَدَلِك إتمًا هد إلى السئلطان ؛ لأن 
شَهْرَ السيلاح بَيْنَ التاس قد يكون مَخْرَجَا إلى الفئتة , وآينا إلى قسَادِ 
أكترَ مِن الأمر بالمغزوف والتهي عَن المنكر , إلا أن يَقوى المنكز ؛ 
مثل أن يَرَى عَدْوَا يقثل عَدُوَا فُيَنْزِعْهُ عنهُ ونا يَنتطيع أثا يَدْقْعَهُ , 
وَيَتَحَققْ أته لو تركه قتله » وهو قادز عَلَى تزعه وثا يُسَلِمُهُ يال ,2 
وليُخرج السيتاح .)) “77 ٠‏ . 
ويلاحظ هنا قول الإمام أبو بكر بن العربي : (( فإن لم يقدر إلا 
بمقاتلة وسلاح فليتركه وذلك إنما هو إلى السلطان )) ومعنى ذلك 
أن ما قبل ذلك من تغيير باليد من غير سلاح ليس محتاجا إلى 
السلطان , ومع ذلك فقد استثنى الشيخ حالة يجوز فيها للاحاد 
استعمال السلاح وهي أن يقوى المنكر كان يرى رجلا > يقتل آخر 
ويتحقق أنه لو تركه قتله, فهنا يجوز له إشهار السلاح في تغيير هذا 
افك 
2- نقل النووي في شرح حديث : [ من رأى منكم منكرا ] قولا > 
للقاضي عياض يقول فيه : ((هذا الحديث أضل في صقة التقبير 
فَحَقْ المُقير أن يقير بكل وَجه أمكته زواله به قولاً كان أؤ فِهلا ؛ 
0-0 التباطل , ويْريق المُسكر يتقسه , أؤ يَأْمْر مَن يَقعلهُ , 
يذوء. القعوب ويزذها إلى أفتحابها يتقسدر». از أطوم إذا أمكته 
0 في التقيير جهده بالجاهل وبذي العذة الظالم المَُوف شوره ؛ 
إن دَلِكَ أدْعى إلى قبئول قؤله .)) 509 . 
وكلام القاضي عياض هنا يبين صفة التغيير أيَا كان المغير حاكما أو 
محكوما فله أن يكسر آلات الباطل أو يريق المسكر أو يتزع 
المغصوب ويرده إلى أصحابه , فلم يفرق في ذلك بين الوالي و 
لوعي 9 0 
3-وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( إن 0 يكقزون 
بآيّات الله ويقثلون التبيين بقيْر حَق ....1 (آل عمران : 21) : (( ولو 
او ا 0 


- أحكام القرآن لابن العربي (293/1) و أحكام القرآن لابن العربي - (ج 2 / ص 


*- شرح صحيح مسلم (25/2) و شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) 
00 يسألونك - (ج 4 / ص 181) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 


صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به)) 5-07. 

فانظر كيف عبر بقوله (زيد) وذلك يفيد أنه أي فرد ولا يشترط أن 
يكون الحاكم , هذا وقد مر بنا من قبل عند ذكر الإجماع ما نقله 
القرطبي - رحمه الله - من ذكر الإجماع على أن تغيير المنكر واجب 
على كل من قدر عليه باليد فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر 
فبقلبه. 

4- قال الإمام أبو بكر الطرطوشي : (( فانظروا يرحمكم اللّه أينما 
وجدثم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها , 
ويرجون البرء والشفاء من قلهاء ويتوطون يها المسامير والخرق 
فهي ذات أنواط فاقطعوها )) ”” 

وهذا من الإمام الطرطوشي خاب للمسلمين جميعا , » ومن أدعى 


)3( من أقوال الشافعية : 

1-قال الإمام النووي : ((3َال إِمَام الحَرَمَيْن رَحَمَهُ الله : ويسوغ 
لآحَاد الرّعيّة أن يَصدَ مُرتكب الكبيرة وإن لم يَندفع عَنْهَا بقولِه ما لم 
يَنته الأمْر إلى تصب قِتَال وشهر سيلاح . فإن اتتهّى الأمر إلى ذَلِكَ 
ربط الأمر بالسلطان)) '"5. 
2- وقال إمام الحرمين - الجوينى- أيضا فى غياث الأمم عند 
الح ع لك 9 ١‏ 

الزمان عن الإمام أو الخليفة : (( أما ما يسوغ استقلال الناس فيه 
بأنفسهم لكر الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق 
العصر كعقد الجُمّع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص فى 
النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر , ولو سعى عند 
شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن 
السعاة في الأرض قاد فهم من أهم أبواب الأمر بالمعروف 9 
النهي عن المنكر)) © 


” - تفسير القرطبي (49/4) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 970) 
- الحوادث والبدع ص : 105 و. الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 1 
رص 295) 
- شرح صحيح مسلم (25/2) وشرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) 
ا المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 3) 
- غياث الأمم في التياث الظلم ص : 279 وغياث الأمم في التياث الظلم - (ج 1 / 
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ومن هذا النص يتبين لنا أن الجويني -رحمه الله- يرى أن ما يسوغ 
لآحاد الرعية أن يقوموا به من غير إذن السلطان -وإن كان الأدب 
يقنضي مراجعته في ذلك- , فإن الناس يقومون به إذا خلا الزمان 
عن إمام . وذكر من امثلة ذلك عقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد 
واستيفاء القصاص فى النفس والطرف . 

وأنه لو سعى طوائف من ذوي النجدة في حال غياب الإمام بنفض 
الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد فإن ذلك من أهم أبواب الأمر ب 
المعروف والنهي عن المنكر . ويدل هذا الجزء الأخير من كلام 
الجويني على أن القيام بتغيير المنكر وتطهير الأرض من الساعين 
فيها بالفساد جائز لآحاد الرعية سواء في حال وجود الإمام أو حال 
غيابه -واللّه أعلم- 

3- قال الإمام الغزالي في الإحياء بعد كلام له في عدم وجوب 
استئذان الإمام في التغيير: (( ... وكذلك كسر الملاهي وإراقة 
الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر 
إلى الإمام , وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى 
فتنة عامة ففيه نظر سيأتى ... )) 575 . 

وقال عند ذكره ا الحسبة :الدرجة السابعة : (( مباشرة 
الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز 
للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع , فإذا 
اندفع المنكر فينبغي أن يكف )) (34) . 

وقال: ((الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى 
أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوائه , ٠‏ ويؤدي 
ذلك إلى أن يتقابل الصفان .ويتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف في 
احتياجه إلى إذن الإمام فقال قائلون :لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأ 
نه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد .وقال 
آخرون : لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأ 
مر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث وقد 
ينتهي لا محالة إلى التضارب , والتضارب يدعو إلى التعاون فلا 
ينبغي أ يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في 
رضا الله ودفع معاصيه ونحن نجوز للآاحاد من الغزاة أن يجتمعوا 


علوم الدين (315/2) و الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 
3) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 052 


158 


ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل 
الفساد جائزةلأن الكافر لا بأس بقتله, والمسلم إن قتل فهو شهيد., 
فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله,والمحتسب المحق 
إن قتل مظلوما فهو شهيد وعلى الجملة فانتهاء الآمر إلى هذا من 
النوادر في الحسبة فلا يغير به قانون القياس )) " أ. 
ويتضح من هذا العرض لكلام الغزالى .. أن تغيير المنكر باليد له 
درجات : 
الأولى : إزالة المنكر من غير تعرض لفاعله . وهي الدرجة الخامسة 
في ترتيب الغزالي لدرجات الحسبة , فهذه كما رأينا في كلامه 
جائزة للآحاد ولا تفتقر إلى إذن الإمام . 
الثانية : وهي مباشرة الضرب باليد والرجل ؛ أي ضرب فاعل المنكر 
ما لم يصل الأمر إلى شهر السلاح . وهي الدرجة السابعة في ترتيب 
الغزالي , فهذه أيضًا جائزة بشرط الضرورة والاقتصار على قدر 
الحاجة 
الثالثة : وهي شهر السلاح وجمع الأعوان وهي الدرجة الثامنة في 
ترتيب الغزالي ٠‏ وهذه الدرجة هي التي وقع فيها الخلاف بين 
العلماء فمنهم من أجازها لاحاد الرعية ومنهم من قصرها على 
الحكام وقد رجح الغزالي جوازها لآحاد الرعية كما رأينا . 
قال الشيخ محمد أحمد الراشد في كتاب المنطلق تعقيبًا على كلام 
الغزالى السابق : 
(( وهذا نصٍ يكتب بماء الذهب وعلى الدعاة أن يحفظوه عن ظهر 
7 52/5 
قلب  ))‏ . 0 
الصور . وهل يضمن من كير شيا من لالت ؟ فقال: ((وَقَالَ 
أصحاب الشافعي : يَضْمَنْ ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الحَدّ الم ال 
دون ذَلِكَ : فقَيْرُ مَضْمُون , لأته مُسنمحق' الإزالة 5 
وذلك يعني أن الرجل إذا أتلف الجزء المحرم فلا شيء عليه فإن 
لديو ل وي الا 

5- قال الإمام النووي -في شرح حديث أبى سعيد الذى فى باب ص 


- المصدر السابق (332/2) . 

” - المنطلق ص : 152 . 

- (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ص : 272 و الطرق الحكمية - (ج 1 / 
ص 368) 


5/6 


لاة العيدين-: ((وَفِيهِ الأمْر رالمَعرُوف والتهي ع عَنَ المُنكر وَإِن 
المتكر عليه والِيًا وفيه أن الإتكار عَلَيْهِ يكون 7 لِمَن أمكته 0 
يُجزِي عَن اليّد الِسّان مّعَ إمكان اليد .)) “”. 

وقال. في رياض الصالحين عند ذكره 5986 أم سلمة : [ إنه 


يستعمل عليكم 

اه اقم إلخ ] قال : ((معناه : من كرة بقلبه ولم يَستطع إتكارا بيد و 
لا إسان فقد برىء من الا لم2 وأدتى وظيقته ' وَمَنْ أتكرَ بحسّب 
طاقيه فقد ا مِن هذه المَغصيّة وَمَنْ رَضِي يفعلهم وتابَعهُم فهو 
الها 

وقال في كتاب الأربعين النووية : (( وأعلى تمرة الإيمان في باب 
النهي عن المنكر ؛ أن ينهي بيده وإن قتل شهيدا , قال الله تعالى : 
( يَا بُنى أَقِم الصلاة وَأَمْرْ بالمعزوف واتة عَن المُتكر واصيز عَلى ما 
أصابَك ) لقمان : 17 )) ”577 . 

6 فال ابن دقيق العيد: 7 0 ولا يختص الأمر بالمعروف و 


وواحدع في ذلك أنه أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآحاد 
المسلمين ا ور 0 
الدرجات ثابتة لآحاد المسلمين بما فيها اليدء واللّه أعلم . 

(4) من أقوال الحنابلة : 

1- قال العلامة ابن القيم : ((وََالَ إمنحاق بْنْ إِبْرَاهِيمْ 0 
عَنَْ الّجل يَرَى الطنبُورَ أو طبْنا مُقطى : أيكسيزة ؟ قال إذا تبيّن 
طنبُوز أو طبل كسرة . ئ 

وَذَال أييْضًا : سّالت أبَا عَبْد الله عَنَ الرّجل يَكسيرُ الطنُور ل 
عَلَيْهِ في ذَلِكَ شيء ؟ وَال : يكسير هذا كله 


- شرح صحيح مسلم (178/6) و شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 280) 

- رياض الصالحين - (ج 1 / ص 33) ورياض الصالحين - (ج 1 / صٍِ 08 
ورياض الصالحين ص : 116 وفيض القدير. شرح الجامع الصغير, الإصدار 2 - (ج 8 
/.ص 429) وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 2 / ص 196) 
1 الأربعون النووية ص : 111 . 
7 - شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص : 137 ءوابن دقيق هو فقيه المذهبين 
الشافعي والمالكي . و شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية - (ج 1 / 
ص 29) وشرح الأربعين نووية - (ج 1 / ص 86) وروضة الطالبين وعمدة المفتين - 
(ج 4 /ص 4) 


وَدَالَ المزوذي' : سألت أَبَا عَبْد الله عَنْ كسنر الطنبئور الصغير يكون مع 

الصبي ؟ قال : يُكسَز أيْضا » قلت : أمْرُ في السئوق فى الطنيوز 

يْبَاعٌ : أأكسيزة ؟ قال : ما أرّاك تقوى , إن قويت . أي فاققل - قلت : 

أُدْعى لشئل المَيّت ؛ فُأمنم* صؤت الطئل ؟ قال : إن: قَدَرْت عَلَى 

كسنره , وإنا فَاخرج . 

وال : في روايّة إسحاق بن منصور - في الرّجل يَرَى الطنبئُور 

والطئل والقتيتة - قال : فإِذَا كان طنئُوة 0 طبل , وفي القزيتة 

مُسكِر : اكسيزه . 

وفي " صَسَائْل صالح " قال أبي : يقثئل الخنزيرَ , وَيُقَسيدُ الخَمَرَ , 

وَيَكْسِزُ الصّليب . 

وَهَذَا قوؤل أ يوسفا ,2 وَمَحَمد بْن الحسّن , وَإِسحاق إن راهورفء 2( 

وأهل الظاهر , ين أهل الحديث , وجَماعَة مِن الستتفر, وهو 

قوؤل قضاة العذل .)) 

وقال ابن القيم أيضًا في نفس الكتاب : (( وقال المَزوذي' : قلت 

لأبي عبد الله : ذفع إلي إبريق فِضة لأبيعه , أترى أن أكسرة , أو 

أبيعه كما هو ؟ قال 1" 

وَقَال : قيل لأبي عبد الله : إن رَجِنا دعا قا , فجيء بطسنت فضة , 

وإبريق. فضة ٠‏ فُكسَره , 3 طحي أنا كتن الله كير 3 : 

ا - تعتني أَبو عَبْد الله إلى رَجْل بشيء , قُدَخَلت عليه » قأتي 
دأمنها مقختض *. فقطفتها , فُأعجبَه ذَلِك : ؛ وتبَسّم . 


عن س #هيو 


ا » قلا قِيمَة لها وثا حّرْمة . 
وَأَبْحتًا : قتقطيل' هذ الم مطلوبة, كق يتل شسن. » وما عَلَى 
2- قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- عند حديثه عن الوليمة وما 
يفعله من دعي إليها فوجد فيها معصية : ((( 5672 ) فصل : قن 
رأى ثقوشا . وصور شجر , وتخوها , قلا بَأْسَ بدلِك ؛ لِأن تلك ثقوش” 
' فَهِي كالعَلم في الثواب . 

و ن كاتت فيه صوَرُْ حَيّوَان , في مضع يُوطأ أ ييْتكأ عَلَيْهَا . كالتي 
فِي البُسْط , والوسائد , جا أَيْضَا . 


- الطرق الحكمية ص: 271 , 272 والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 367) 
- الآداب الشرعية 1 / ص 213) و المصدر السا : 274 , 275 .والطرق 
- (ج 1/ص بق ص 
الحكمية - (ج 1 / ص 371) 


وَإن كاتت على السثور والحيطان , وما ثا يُوطأ , وأمكته حطها , 
قطع رْءئوسها , فعَلَ وجلس , وإن لم يْمْكِنَ دَلِك , اذ ترف ول جسن 
؛ وَعَلى ا يات 
3 الكقافب 57 

ول لق 0 عند حديثه عن الأنصاب : (( وقد كان بدمشق 
كثير من هذه الأنصاب فيسر الله تعالى كسرها على يد شيخ الإسلا 
م وحزب اللّه الموحدين)) 584 

4- قال الإمام ابن كثير : ((وفي بكرة يوم الجمعة المذكور دار 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات و 
الحانات: فكسروا انية الكموى مفقفو| الخاروفه :و ازنافا الخموى 
فهؤدة | جماهة ص أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش, ففرح 
الناس بذلك.)) 85 

5- وقال ابن القيم عند حديثه عن طائفة يفنون في المساجد : 
((ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو 
وأهله فى المسجد الأقصى, عشية عرفة. ويقيمونه أيضا فى, 
مسجد الخيف أيام منى. وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفى مرارا 
ورأيتهم يقيمون بالمسجد الحرام نفسه والناس فى الطواف, 
فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم. ورأيتهم يقيمون بعرفات, و 

الناس فى الدعاء, والتضرء., والابتهال والضجيح إلى الله, ٠‏ وهم في 
هذا السماع الملعون باليراعء والدف والغناء.)) | 


فمن هذا يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كانوا 
يناشرون: التقيير بأبدييم.: اعلميم أنه لمين هناك فق دلول غلن 
اخعصاص ذلك بالولاة , 
6- قال ابن رجب الحنبلي : ((التغييزُ باليد ليس بالسيف والسرّلاح , 
وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه مِنَّ المنكرات , 


5 المغني لابن قدامة (111/8) المغني - (ج 15 / ص 499) و فتاوى الشبكة ألا 
سلامية معدلة -(ج 10 / ص 2525) 


“5 - إغاثة اللهدفان (212/1) و الدرر السنية فى الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 1 / 


صٍِ 007) والدرر السنية فى الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 10 / ص 189) 
- البداية والنهاية (12/14) و البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج 15 / ص 


- إغاثة اللّهوفان (231/1) .و موسوعة كتب ابن القيم - (ج 66 / ص 189) 
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مثئل أن" يريق خمورهم أو يكس آلات الملاهي التي لهم ونئحو ذلك 

أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظلم إن كان له قدرة على ذلك, 
567 

وكل هذا جائن)) " . 

(5) من أقوال الظاهرية وغير المتمذهبين من العلماء : 

1- قال الإمام ابن حزم في المحلى في ( أحكام الإمامة ) ((- صَئألة: 

وال من بالمتغزوف والتهي عَن المُنكر َرْضٌ عَلى كل صُئلِم إن قَدَرَ 

بيدد فبيّدد وَإن ثم يتفدز بيده قِيلِسَانِه وإن لم يَقدز بلسانه فَبقليه ولا 

بْنَ وَدَلِكَ أضعف الإ _يمان, فإ ثم يَقعل ذلا إِيمَانَ له. 

وَمَنْ خَاف القثل أؤ الضّزبه أؤ تهاب الدَال, فهو عدر يُبيح له أن“ 

يْعَيَرَ بقلبه فققط ويّنكت عَنْ الأ آمْر بالمَغروف وَعَن غ ألتهفي عن 

المنكر فققط. 

وا يبي له دلِك: العؤن؛ بإسانء أؤ بيد عَلَى تصويب المُنكر أطلا)) 


ف فال الإمام السوكاق في اسيل الجران؟ ((كل فسلم بحب عليه 
إذا رأى منكرا أن يغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم 
يستطع فبقلبه . كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
, وظهور كون الشيء منكرا يحصل بكونه مخالفا لكتاب الله سبحانه 
أو لسسة رسوله حلى اللديهلية. وملم. إن لكجماغ المسلفين ننم إذا 
كان قادراً على تغييره بيده كان ذلك فرضا عليه ولو بالمقاتلة . وهو 
إن قتل فهو شهيد . وإن قتل فاعل المنكر فبالحق والشرع قتله , 
ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين , فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول 
الخشن , فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد ثم المقاتلة إن لم 
يمكن التغيير إلا بها , فإذا كان غير قادر على الإنكار باليد أنكر دٍ 
اللسان فقط وذلك فرض , فإن لم يستطع الإنكار باللسان أنكر ب 
القلب وهذا يقدر عليه كل أحد وهو أضعف الإيمان كما أخبر الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم )) 


*” - جامع العلوم والحكم شرح حديث [ من رأى منكم منكرًا ] ص : 282 و. جامع 


العلوم والحكم - (ج 34 / ص 8) وجامع العلوم والحكم محقق - (ج 36 / ص 8) 

- المحلى (361/9) . و المحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 8 / ص 
5)برقم (1776 ( 06 بالكثار - (ج 1 / ص 02) 9 المحلى لابن حزم - (ج 5 
ارحس 277) 
7 - السيل الجرار (586/4) . و السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - 
(ج1/ ص 982) 


فهذه أقوال العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم » تبين 
بوضوح وجلاء جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية , وإنما وقع الخ 
لاف فيما لو وصل التغيير باليد إلى جمع الأعوان وشهر السلاح , 
ففيهم من أجاز التغيير عند ذلك أيضا كالغزالي - رحمه اللّه - ومنهم 
من منع التغيير حينئن كالإمام الجوينى . 
وفى مثل هذا الخلاف يمكننا - والنه أعلة - أن نجمع بين الرأيين ؛ 
وذلك بالنظر إلى جسامة المنكر وخطورته , فإذا كان المنكر من 
الجسامة بحيث يترتب على بقائه مفسدة أكبر من تلك التي تتوقع 
من تغييره عن طريق شهر السلاح وجمع الأعوان , فلا بأس حينئذ 

من اللجوء إلى هذه الوسيلة في التغيير , أما إن كان المنكر أهون 
ل ا ل 
قياس المصالح والمفاسد 1 


الفصل الثاني -ضوابط التغيير باليد 


بعد أن تحدثنا عن جواز التغيير باليد لآحاد الرعية , لابد أن نعلم أن 
هناك شروطا لذلك , وقد استنبط العلماء هذه الشروط من نظراتهم 
في النصوص الشرعية وفي المقاصد العامة للشريعة . ونحن نبين 
في هذا الفصل أهم هذه الشروط وهي : 

نولا :أن يكون المنكر موجودا في الحال : 

فلا تغيير باليد لمنكر لم يقع بعد ولا لمنكر قد وقع وانتهى ٠‏ وفي 
ذلك يقول أبو حامد الغزالى : (( المعصية لها ثلاثة أحوال : 

إحداها أن تكمن ضر دا لتونة على ها هوه ها حو أن 

تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الأحاد 

والثانية : أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها ؛ كلبسه 
الحرير وإمساكه العود والخمر , فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما 
يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها , وذلك يثبت لآ 
حاد الرعية . 

الثالثئة : أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس 
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وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر , فهذا 
مشكوك فيه , إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على 
العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح , فأما التعنيف و 
الضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية 
علمت منه بالعادة المستمدة )) 590 
ثانيا : أن يكون لمكو ذاهرا مجهي الحيسن 1 
وذلك لعموم النصوص 0 عن التجسس كقوله تعالى : 0 5 
أَيْهًا الذينَ َامَئوا أجَتَيِئوا كثيرا مّنَ الظنّ إن بَعْضّ الظن إثم” ولا 
تكشةةاء.:! (الححرات” 0 
و عن أبى هرَيْرة أن رَسُول الله -صلى الله عاب وم كال 0 ار 
وَالظن فَإِنَ الظن أكدب الحديث ولا - تحسمئوا ولا > تجَسسئوا ولا 
تتَاقُسُوا ولا 2 تحاسّذدوا ولا - تباغضوا ولا - كد ايه | وكوثوا 
عبَادَ الله [ِخوانا اد 


عه هنهو»ه 


و عن ريد بْن هبر قال أتى ابْنُ صَنغوم فقيل هذا قلا ن 
له حورا كه فقال عد اللى إنا'قد نهينا عن التحسون ولكن إن يظهر 
أنا فت 20 تأحلة به » إلى غير ذلك من الأدلة القاضية بحرمة 


التجسس على المسلمين ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة ؛ 


كأن يتعين البحث والتجسس طريقا لإنقاذ نفس من الهلاك , قال 
النووي في شرح مسلم : ((وَقَالَ أقضى القضاة المَاوَزديْ : ليس 
للمُحتسيب أن يَبْحَث عَمَا لم يَظهر من المُحَرّمّات . فإن علب عَلَى 
الظنّ استسنرار قؤم بها لِأَمَارَة وآثار ظهَرَت , قُذَلِكَ < ضربَان 
أحدهما : أن يكون ذَلِكَ في انتهاك حُرمّة يَقوت استيتراكها مثل أل" 
يُخْيرَهُ مَنْ يَيِقَّ بصدقه أن رَجْنا خلا يرجل ليقثله أؤ بامرأة لِيَرْنِي بها 
فيَجوز له في مثل هذا الدال أن يَتجَسّس , وَيُقدم عَلَى الكشف 
والَخث حَدَرًَا مِنَ قوات ما ثا يُسْتَدْرَكَ . وكذا لو عَرَفَ ذَلِكَ غَيْدُ 
المُئتسيب من المُتطوّعة جاز لهم الإقدام عَلى الكشنف والإتكار . 
الضَزب الثاني : ما قصرَ عَنْ هذه الرتبّة فنا يجوز التجسْس عليه , 
ونا كشف الأمئتار عَنْهُ . فَإن: سَمع أصوات المتاهى المُنكرة من" دار 
أنكرها خارج الدار لم يَهْجم عَليْها بالنخول لأن المُنكر ظاهر وَلِيْسَ 
0 - إحياء علوم الدين (324/2) وإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 160) 
”” - أخرجه البخاري (5143 , 4064 , 6066 , 6724) ومسلم (2563) و صحيح 
لم210" )وأبو داود (4917) 

سك أن داود برقم(4892 ) ع أخرجه أبو داود (4890) وهو صحيح 
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عَلِيْه أن يكشف عَن البّاطن)) "". 

ثالئا : أن يلتزم الدرجات الشرعية التى ذكرها العلماء فى التغيير : 
فقد ذكر الغزالي -في الإحياء- : (( أن درجات التغيير تبدأ بالتعريف ؛ 
أى تعريف الفاعل للمنكر أن هذا منكر , ثم الوعظ اللين ثم السب و 
التعنيف بالقول ثم التغيير باليد ؛ ككسر الملاهي وإراقة الخمر ثم 
التهديد والتخويف ثم مباشرة الضرب باليد والرجل ثم جمع الأ 
عوان وشهر السلاح )) ' 

وهذه الدرجات يمكن تقسيمها إلى نوعين : أحدهما الإصلاح بالوعظ 
. والآخر الإصلاح بالقوة على هذا الترتيب ””, والأصل في ذلك ما 
ورد في أمر الجهاد من البدء بالدعوة قبلٍ القنال وكذا قوله تعالى : 
( وإن طائقتان مِن المُومنينَ اقتتلوا فأصلحوا بَيْتِهُمَا فإِنَ بَعَت 
إخداهمًا على الأ “خرى فقاتلوا التي تبغي .... 1 (الحجرات : 9) , 
فأمر بالإصلاح قبل القتال . 

قال القرطبي : (( فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله , 
وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل . فإن زال المنكر بدون 
القتل لم يجز القتل , وهذا تلقي من قوله تعالى : ( فَقَاتِلُوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله -)) * 


وقال نز العربي : (( وإتما يبدا بالأسان والبَيَان , فإن" لم يك 
اليك 

وقال الشوكاني : (( ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين , فإن لم يؤثر 
ذلك جاء بالقول الخشن , فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد , 
ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا بها )) 8 

كن إن هلم أنه ل يدهو حن ميكره بمجرد القول وجماق له البقم + 
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- شرح مسلم (26/2) و شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131)و فتح الباري 
لابن حجر - (ج 17 / ص 231) وشرح الزرقاني على موطأ مالك - (ج 8 / ص 125) و 
الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 001) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - 
(ج 39 / ص 393) 

- انظر إحياء علوم الدين (333-329/2) . 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجلال الدين العمري ص : 174 . 
- الجامع لأحكام القرآن (49/4) . و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 
3 
”” أحكام القرآن لابن العربى (293/1) . و أحكام القرآن لابن العربى - (ج 2 / ص 
015 : 
8 - السيل الجرار (586/4) . و السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - 
(ج1/ ص 982) 
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الدرجة الأعلى , وقد قال الجصاص:(( كمَن: رَأى رَجِْنَا قَصّدَه أو قصّدَ 
غَيْرَهُ بقئله أؤ بأخذ مال أؤ قصد الزتا يامْرّأة أو تخو ذَلِك , وَعَلِمْ أته 
ثا ينتهى إن أتكره بالقؤل أؤ قاتله يما دون السيّتاح فَعَلَيْه أن يقثله ؛ 
لقوله صلى الله عَليه وسلم : ( مَن رأى منكرا فَليْعَيره بيده ) , فا 
لم يُمكنه تفييزة بيده إنا يقثل المُقيم عَلَى هذا المنكر فْعَلَيه أن يقثله 
فَرْضا عَلَيْهِ . 

وإ 117 ز[ ز[ز ز ازاز 2333 
عنه لم يَجْرْ له الإن قَدَاهُ عَنَى قثله إن غَلبّ في ظه أته إن أتكزة 
بالدقع بيده أؤ بالقؤل امتته عَلْيْهِ 7 ذَلِك دَقَمْهْ عنهْ, 
وَلم يُمكئه إزالة هذ هَدا المُنكر إثا بأن يَقَدَمَ عَلَيْه بالقخل من غَيْر إندار 
منه له فَعَلَيْهِ أن يَقثله . 

وَقد ذكرّ أبن رسثم عن مُحَمَدِ في رَجل 2 غَصَبْ متاع رَجل : ' 

قئله حتى تستتئقد المّتاع وترْدّة إلى صاحيه " وكذَلِك قال 0 
في التارق إذا أخة الماع : ' وسها أن تفيقة حتى تقفلة إن لم يذة 


لُمَبنَا 2 


0اة : 
قال مق : وَذَالَ أبُو حنيقة في اللِص الذي ينقبْ البَيُوت : رز 
قئلة . وال فى بحل نرية كل ويرك ' قال فلك أن تقئلة إذا كنت 


تقألى ( فقاتلوا التي تنفي حَتى تفيء إلى أمر الله ) فأمر بقدالهم . 
ولم يَرْفْعْهُ عنهُم إنا بعد القيء إلى أمر الله تدالى وتزك مَا هم عليه 
مِن البَغي والمُئكر . 
قل الثبي: صلى الله عَلِيْه وسَلم : ( مَن رأى منكم منكرًا فُلِيْعَيْرْه 
بيده ) يُوجبا ذلك أيضا بلاق ادر تارورع دوعن أي ويم 


- ع 2 1 ع 


أمكن ذَلِك , فإدا ثم يُمكنهُ تغييزه إنا بالقثل فَعَلَيْهِ قئله حتى ب 
وكدلِك قَلتا فِي أصحاب الضرائب والمُكوس التي يَأْحْدوتهَا مِن 
أمتيعّة التاس. 0 دمَاءهُم مبَاحَة” وواجب عَلَى المُسلِمِينَ قثلهم . 

ولكل واحد من التاس أن يقثل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُم مِن غَيْر إنذار منه 
لَه , وا التقدّم إلينهم بالقؤل ؛ لأته مَعْلُومٌُ من <الهم اتهُم غَيْرْ قابلين 
إدَا كاثوا مُقدِمِينَ عَلى ذَلِكَ مَعَ العلم يحظره . ومّتى أتدّرَهم من 
يريد الإتكار علي امتتعوا منه حَتى ا يميم تف بين ما هم عَلَيْهِ يو 
المُنكر , فَُجَائْرٌ قثل من كان متهم مُقيمًا على ذَلِك , وَجَائِرٌ مَعَ ذَلِكَ 
تركهم لِمَنَ خاف إن أُقدَمَ عَليْهم بالقئل أن يُقتل ؛ إثا أن عَلَيْهِ 


اجْيِتَاتَهُم والفلظة عَلَيْهم يمَا أمكنَ وَهِجِرَاتِهُم . 
وكدلِك حكم سائر مَنْ كان مُقِيمًا عَلَى شيع من المَعاصي المُويقات 
مُصرًا عَلِْيْهَا مُجَاهِرَا بها فُحكمهُ حكم مَنّْ دكزتا في وَجُوب النكير 
عَلِيْهم بمَا أمكن وتقيير ما هم عليه بيده » وإن لم ينتطع فليْتكزة 
بإسانه , ودَلِكَ إذَا رَجَا أته إن أتكر عَلَيْهمْ بالقؤل أن يَرُولوا عنه 
ويتنزكوةه , فَإِنَ لم يَرْج دَلِك , وقد علب في ظنه أتهم حَيْرُ قابلين منه 
مَعَ علمهم بأته مُتكِرٌ علَيْهِم وميعّه السكوت عنهم بَعْدَ أن يُجانِبَهُم 
وَيْظهرَ هِجراتهُم ؛ لأنّ التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم قال : ( فُلَيْعَيَرة 
١‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم ينتطع ) قذ قهم منه نهم 

إذا لم يَزولوا عن المتكر فَعليه إتكازة بقلبه متواء كان في نقيّة أو له 
يكن ؛ لأن قؤله : " إن ثم ينتطع " مَعتاذ أته نا يُمكئهُ إزائئه بالقؤل 
فأبَاح له السكوت في هذه الدال .)) 577 
رابعا : أن يقتصر على القدر المحتاج إليه : 
فإذا أمكن أن يغير المنكر بيده دون التعرض لفاعله , فليس له أن 
يباشر الضرب على فاعل المنكر , وإن احتاج إلى ضربه : فإن كان 
المنكر يندفع بضربه بيده فليس له رفع العصا في وجهه , وقد قال 
الغزالي -رحمه اللّه- (( وهو ألا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله 
إن كدر على جره ريده وتان إرادة اددى ليج مسحكي عند 00 1 
يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط )) 
وقد مر بنا ما نقله ابن القيم في الطرق الحكمية عن الشافعية في 
أن المغير إذا أتلف ما زاد عن الحد المبطل للصورة , فإنه يُضمن 
بقيمة ذلك , وإنما كان الأمر كذلك لأنه مأمور بإزالة المنكر فقط , 
ومتى قدر على إزالة المنكر بغير إيذاء فاعله لم يكن له إيذاؤه , 
ومتى أمكن إزالة المنكر بأذى قليل , لم يجز الأذى الكثير - والله 
ش 
9 : أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه : 
وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية فقال : 

((إذَا تعارّضّت المَصَالحْ وَالْمَقَاسِدْ والحسّتات والستيّتات أؤؤ ترَاحَمَت 
؛ فإِتهُ يَحجِبْ تزجي< الزاجح منها فيمًا إذا ارْدَحَمَتْ المَصالِك 
"”*” - أحكام القرآن للجصاص (31,32/1) . و أحكام القرآن للجصاص - (ج 3 / ص 
1) فما بعدها 
الإحياء (331/2) . 


وَالمَقَاسِدُ وتعارَضّت المَصالِح وَالمَقاسِئ . فإِنَ الأَمْرَ والتهي وإن 
ل 
كان الذي يَقوت من القصالح أو يَحصل من المقاسد أكثر لم يكن 
مَأْمُورَا به ؛ بَلْ يكون مُحَرَمَا إذا كانت مَقَسَدئه أكقر من مَصَلحَيه ؛ 
لكن اعتبَارَ مَقادِير المَصَالِح وَالْمَقَاسد هو بميزان الشتريعة قمّتى قدَرَ 
الإِنسَان عَلى اتباع الثصوص لم يغدل عنها وَإِنا اجتهد اه 
الأشبّاه والتظائر وَقلْ إن تعوز الصّوص من يكون: اخَبيرًا بها 
ويذلالقها على الأحكاح: . وقن هذا إذا كا المتشصر* أو المنائعة 
حافة ين زذى مذزو فو وشكن حبك [ا يكز دوق نيه ؛ بل إما أن 
يَمَعَلوهمَا جَمِيعا ؛ أو ينركوها حَمِيعًا : لم يَجَْ أن يُؤْمَرُوا يقكرو كر 
وثا أن يُنهُوا من" منكر ؛ يتنظز : إن كان المَغزوف أكقرَ أَمَرَ يه ؛ إن 
استلرح ما هو ذوته من المُنكر . وَلمْ ينه عن منكر يَسْتلزم تقويت 
مروف أخظم مث ؛ بَل يكون النفي* حيتئذ من: تابر الصّد عن" متبيل 
الله والسغي في زوال طاغيه وطاعة رَسُولِه وزوال فغل الحستات 
وإن كان المنكر أغلب تهى عثه ؛ وَإن امنتلزم قوات ما هد ذوتة من 
المخزوف . ويكون الأَمْرُ يدلِك المغزوف الصٌنتلزم للمنكر الزائد عَليْهِ 
أمرًا يمتكر وَسَعيًا في مغصيّة الله وَرَسُولِه . وإن تكافا المضرُوف 
2 يَصلح الأَمْن ؛ 
وتارّة يَصلح التهيْ ؛ وتارّة نا يَصلح ذا أمْرٌ وثا تَهي' حَيْثُ كان 
الممغرُوف وَالمُتكز متَلازْمَيْن ؛ وَدَلِكَ في الأمُور الْمّعَيَتَة الوَاقِعَةٍ . 
وَأمًا من جهة التؤع فُيْوَمَرُ بالمطروف مطلعا وَيَنِهَى عن 
المنكر مُطلقًا . وفي القاعل الواحد والطائقة الواحدة يُوَمَرْ يمغزوفها 
وينهى عَنِ منكرها ويحمد مَحْمُودُهَا وَيْدَم مَدَمُومهَا ؛ يحنث ا 
لصون الأَمْد يمعغروف وات أكترَ منه أو حُصول منكر فُوقُه ونا 
يَتَضَمنْ التهي عن المُنكر حُصول أتكر منه أؤ قوَات مَغْرُوف أرجَح 
0 اشقية الأهر اسكا الكة من حت تكتترة لذ الكذة +. كنا 
يق 0 الطاعة إنا بعلم ونيّة ؛ وإذا تركها كان عاصيًا قتَرْك الأمر 
الواجب مَغصيّة ؛ وفؤل ما تهي عنه من الأمر مَغصيّة . وهذا بَابْ 
وَاسع ونا حؤل ونا قوّة إنا بالله . وَمِن هذا البَاب إِقَرَارْ التبي صَلَى 
الله عَلِيْهِ وسّلم عبد الله بْن أبي وَأْمَثالِه من أنِمَة التقاق والقجور لِمَا 
لهم من أعنوان . فإِرَانة مُنكرد يتاع من م مُسنْتَلَزْمَةة إزالة مَعْرُوفٍ 
أكترَ مين ' ذَلِكَ يعغقضصطب قُوْمِه و وحييتهم ؛ وينفور التاس. إذَا سمهو أ أن 


مُحَمَّدًا يَقثل' أصحابَة ؛)) "١‏ 
ويقول الإمام ابن القيم - - رحمه الله - : (([ إتكانُ المُنكر 
أزتع دَرَجَات ] فإنكان المُنكر أزيع دَوَحَاث ؛ 

الأولى أذ يَرُولَ وَيَخْلَفَهُ ضده :2 

التانية : أن يَقِلَّ وَإن لم يَزْلْ بجملته 
القالتة : أن يَخَلقهُ مَا هو مثله , 
الزايعة و ل ل 0 
والثايتة مَوْضِعْ اجتهاد , والرابعة مُحَرَمَة ؛ فَإِدَا رَأَيْت أهل القجور 
والقسئوق يلعَبُونَ بالشيطرتج كان إنكازك عَليْهم من عدم الفقه 
وَالْمَصِيرة إنا إذَا تقَلتَهُم منه "إن ما هو احن: إلى الله 9 وَرَسَو !ل له كرمي 
الثشتاب وسيبّاق الخَيْل وتخو ذلك , وإذا رَأَيْت القستاق قن اجِْتَمَمُوا 
عَلَى لهو ولعب أؤ سماع مكاء وتصديّة فإن تقلتهم عنه إلى طاعة 
الله فهو المُرَاد , وإِنا كان تزكهم على ذَلِكَ خَيْرَا مِن أن تقرعَهُم لِمَا هو 
أعظم مِن ذلك فكانّ ما هم فيه شاعنا لهم عَن ذَلِكَ , وكمًا إِذَا كان 
الرَجل” مُتْْتَفِنًا يكثب المُجُون وتخوها وخقت من تقله عنها انيقاته 
إلى كشب البق والضثال وَالسسَخر قدّعة أوكئبه الأولى ' وَهَدَا بَابْ 
وأسيعٌ ؛ 
ضريحه اقول : : مَرَرْت أتا و وتغض ؛ أصحابي فِي زَمَن التتار بقوم منهم 
يَنْرَبُونَ الخَمْرَ . قآنكرّ عَليْهِم مَن كان معي , فأتكزت عليه , 
وَقلت له : إتمًا حَرَمَ الله الْخَمَْرَ لها تصن لد هن ددن الله وحن الضناة , 
وهؤلاء يَصدْهْم الخَمْرْ عن قثل الثقوس وسَبي الترّيّة وأخذ الأموال 


فَدَعهُم 
هذا ونحب أن نؤكد على قضية مهمة وهي أن قياس المصالح و 
المفاسد يجب أن يكون بمقياس الشرع , لا بمقياس العقول والأ 
هواء , وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ((لكن اعْتِبارَ 
مَقادير المصالِح والمقاسيد هو بميزان ن الشريقة كَمَتَى قَدَرَ كدر الإتسان 
عَلَى اتِباع الْصّوص. لم غدل عَنهَا وإنا اجتهّد برأيه لمغرقة الأشنبام 
والتظائر )) * 
ا - مجموع الفتاوى - (ج 8 /, ص 129 -131) 
0 إعلام الموقعين(8/3 7 وفتاوى الأزهر 2 7/ص 0068) وموسوعة كتب ابن 
القيم - (ج 9 / ص 3) والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ج 1 / ص 169) 
0 إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 151) 

- رسالة الحسبة المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (129/28) و مجموع الفتاوى - 
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سادسا : أن لا ينكر العامي إلا في الأمور الجلية الظاهرة التي لا 
تحداج إلى الجعهاد : 
وفي ذلك يقول النووي -رحمه اللّه- : ((إتمَا يَأْمُر وَيَنهّى مَنْ كان 
عَالِمًا يما ناهر يض وينهى عنهُ ؛ ودَلِك يَخْتَلِف ياخيلاف الشّيء ؛ قَإِنْ 
كان هن الداجيات الختادزة , والتكزفات المفنيوزة “الضتلاة والطياء 
وَالزّتا وَالخَمْر وتحوها , فكل الصُنلِمِينَ عَلمَاء بها , وَإِن كان مِن 
ا ا 0 
نيه مولا له إتكارد ء ول كلك للقتماء» 2 القلماك إنقا نتكرهن ما 
أجمع عَلَيْه أمَا المُختلف فيه فنا إنكار فيه لِأنّ على أحد المَدهبَين 
كل مُجْتَهد مُصيب . وهذا هو المُختار عند كثيرين من المُحَقّقِينَ أو 
أكترههة . وعلى الكقهب. الآخر القضيب وااحد والمخط» كن تمي 
نا , والإثم مزقوع ف , لكن إن تدب على جهة التصيحة إلى 
الخُرُوج مِنْ الخلاف فَهُْوَ حسن مَحْبُوب مَندُوب إلى فعله يرقق ؛ فإ 
العلمّاء متفقون على الحث على الختزوج هن الخلاف [ذا له يارد من" 
إخاال بستة أو قوع في خلاف آخر .)) 

وإنما اشترط ذلك دن الجاهل قد يوقعه جهله في الأمر بالمنكر و 
النهي عن المعروف وهو لا يدري , كما أتا قد قدمنا أنه يلزمه لقديم 
تعالى يقول : ( قل هذه متبيلي أنهوا إلى الله . عَلى بَصيرة ) 
فمن أين له بالبصيرة في دقائق العلم وهو عامي“ جاهل . 


الباب الثاني 


(ج 28 / ص 129) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6030) والفقه الإسلا 
1 وأدلته - (ج 8 /. ص 382) 

شرح مسلم (23/2) و شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 131) وشرح الأ 
ربعين النووية في الأحاديث الصحيحة ألنبوية - (ج 1 / ص 09) ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح - (ج 15 / ص 6) وروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / 
ص 4) وشرح البهجة الوردية - (ج 18 / ص 348) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / 
ص 4555) 


نص رسالة الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


وال الشَيْ* الْإِمَامُ العَلامّة شخ الإسام أَبُو العبّاس أَحْمّد بْنْ الشبخ 
الإمَام لالم شهاب الدّين عبد الحليم بْن الشَيْخ الإمّام مَجد الدّين 
أبى البركات عَبْد الستثام ايْنْ تيمية رَحْمَّة الله عَلَيْهِ : 


الحَمْدٌ لله تستعيئه وتستهديه ؛ وتسْتقفزه وتثوب إليْه ؛ وتعود 

ووالله مِنَ شزور أتششينا وسيّتات أعمَالِنَا مَنْ هده الله ّنا مضل له ؛ 
مَنْ يُضلِل فَنَا هادي له ٠‏ وَتَشهَد أ الع الل و جه 1 لشريات لما 

00 أن محَمّدَا ا لت ؛ أزسله بَيْنَ يدي السّاعة يَثيِيدًا 


٠+ 
0 


وتذيراء وداعيًا إلى الله بِإِذَنِهٍ وَسِرَاجا مُبِيرَآ”, فهَدى به من 

الضلالة . وَبَصَرَ به من العمى وأَرْشد به من القي . وَفتح به أعيينا 

عْمْيا ؛ وآدانا صُمًا ؛ وَقلوبًا عَلقا”" حَييث بَلِع الرسالة وأدى الأمّاتة ؛ 

وتصح الأمّة ؛ مَحَاهدَ في الله حَقّ جهاده ؛ اكه 
به ””؛ صلى الله عَلِيْه وعلى آله وَسّلم تسليمًا ؛ وَجَرَاه 

عَنًا أقضّل ما جَرى تبيًا عَن أَمَيهِ . 

أما بَعْدُ : 

فهذه : (( قا قاعدة في الحسنبّة )) . أصل ذَلِك أن تغلم أن جميع 

الوثايات في الإسلام مَقصُودها أن يكون الدّين” كله لله ؛ وَأن: تكون 


0 - أصله حديث فى يع مسلم برقم (2045) 
- لقوله تعالى : ( يَا أَيْهَا التبي' إتا أَرْسّلتاك شاهدًا وَمبَسْيرًا وتذيرًا (45) وداعيًا إلى 

الله بِإِذْنه وميراجًا مُنِيرًا) (46) سورة الأحزاب 
9 - لحديث في صحيح البخارى برقم(4838 ) عن عبد الله بْن عَمْرو بْن العقاص - 
رضى الله عنهما - أن هذه الآيّة التى فى القزآن ( يا أَيْها التبئ إنا أزسلتاك شاهدًا 
وَمبَثْيرَا وتذيرًا ) َال فى التؤراة يَا أَيْهَا التبئ' إنا أزسلتاك شاهدا وَمبَثْيْرَا وحزذًا إلأ 

'مبينَ » أنتَ عَبْدى وَرَسُولِى سمّيّئك المٌتوكل ليس بقظ ولا - غليظ ولا - سَخاب با 
لأ سنواق ولا - يَدْقَعْ السيّتة بالسيّكة ولكن يَعْقو وَيَصفح ولن يَقيضَّهُ الله حتى يُقيم 
به اليلة العواجام يأن يُقولوا 00 إله إلا > الله فَيَقْتح بها أعنيْنا عمْيًا وَآدَانًا صما وَقَلُوبَا 
8 إمرريناد] اقوله تعالى. م في الله حَق جهاده هو اجتبّاكم وما جَعَل عَلَيْكُم 
فِي الدّين من حرج مَّلة أبيكم إِنبْرَاهِيم هو سَمَاكم المُسلِمِينَ من قبْلْ وفي هذا ليَكون 
الرسُول' شهيدًا عَليْكم وتكوثوا شهّداء عَلَى التاس فَأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزكأة وَاعْتَصِمُوا 
الله لو هو ا فيغم الذوان نهم 00 0 سورة المج 
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كلِمّة الله ه. - الهلا" ؛ قار الله ممُبْحَاته وتةالى إتمَا خَلة- الخَلة- 
لِدلِكء وبه أندل الكثب وبه أزسّل الرْسل وَعَلَِيْهِ جَاهدَ الرَسُول 
وَالمُؤمِنُونَ : قال الله تدالى : (ومَا خَلقت' الجن والإنس إثا لِيَعْبُدُون) 
(56) سورة الذاريات , وَقَال تهالى : (ِوَمَا أزْسلتا مِن قبْلِكَ من 
رسئول إثا توحي إِلْيْهِ أته نا إله إنا أنا فَاعْبُدُون) (25) سورة الأنبياء , 
وقال : (ولقذ بَعَئتا في كل أمّة رَمئولا > أن اعبُّدُوا الله وَاجِمَْبُوا 
الطاغوت قُمِئهُم من هَدَى الله ومِنهم مَّنْ حقت عَلَيْهِ الضلالة فَسِيروأ 
في الأ تزض. فانظروا كيف كان عاقِبَة المكتبين؟ (36) سورة 
النحل. 
وقد أخبَرَ عن جميع المُرْسلِينَ أن كنا منهم يَقول لِقَوْمِهِ 00 
رسلا نوحا إلى قؤمه فال يَا قؤم اعبُذ ل م ا 1 
إتيّ أخَافْ َلِيكم عَدَاب يوم عظيم) 59 سورة الأعراف ا 
تكون بطاعته وطاعة رَسُولِهِ ( صلى اللّه ' عليه وسلم)ودلِك هو 
الخَيْرْ وَالِيرُ ؛ والتقوى والحستات ؛ والقربَات والبَاقِيَات والصالِحات 
وَالعَمَل الصالح ؛ وَإِن: كاتت هذه الأَسنْمَاءٌ بَيْتهَا قروة* لطيقة نِيْسَْ هذا 
مَوْضعَها . 
وها الذي يْقَاتِلٌ عليه الخلق كما قال تدالى : (وَقَاتِلُوهُم: حَتى لا 
تكون فنثّة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فَإِنْ الله بِمَا يَعْمَلُونَ 
تصين)''* (39) سورة الأنفال . وفِي الصّحيحَين عَنْ أبى مُوسَى - 
- لقوله تعالى : ( وقاتئوهم حتى لا - تكون فنتة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا 


إن ؟ الله يما يَعْمَلُونَ بَصِيرْ ) [سورة الأنفال , الآية : 39] 
0 - لقد جاء الإسلام ليكون إعلانا عاما لتحرير "الإنسان" في "الأرض" من العبودية 
للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله 
وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . + وأث معني هذا الإعلان:الثورة الشاملة على 
حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها , والتمرد الكامل على كل 
وضع في أرجاء الأرض , الحكم فيه للبشر في صورة من الصور . ..الخ. 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أهاسيير: 
أولهما:دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين , ويعلنون تحررهم من حاكمية الإ 
نسان , ويرجعون بعبوديتهم لله وحده , ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور 
والأشكال . . وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن 
بهذا الإعلان العام , وتنفذه في عالم الواقع , وتجاهد كل طاغوت يعندي بالأذى والفتنة 
على معتنقي هذا الدين , أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون 
اعتناقه . 
وثانيهما عطي كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة 

من الصور - وذلك لضمان الهدف الأول , ولإعلان ألوهية اللّه وحدها في الأرض كلها , 

بحيث لا تكون هناك دينونةإلا لله وحده - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان اللّه - 
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رضى اللّه عنه - قال جَاءَ رَجْلْ إلى التبئ - صلى الله عليه وسلم - 
قَقَالَ الرجل يْقَاتِلَ للمَغتم , وَالرَجْل يْقَاتِلَ للذكر , وَالرَجْل يُقَاتِلُ ليْدى 
مكاث ٠‏ فَمَنْ فى سبيل الل قال « مَنْ قاتل لتكون كلمّة الله هى 
الغليَا هد فى سبيل الله » * 

وكل بَنِي آدَمَ نا تيم م نا في الدتيًا ونا في الآخرّة إنا 
بِالِاجيمّاع والتعاون والتتاصر 7 والتعاة و وَالتَتَاصرُ على جَلب 


ملاعم والتتاصز مَضازهم ؛ لهذا يال : الإنسَان مَدَنَيْ 
. قدا اجْتَمَعُو لماي امون تهاونها مبفا ون بدا 


وليس هو مجرد الاعتقاد . 
إن الذي يعنيه هذا النص: (ونكدة الدين كله لله) . . هو إزالة الحواجز المادية , المتمثلة 
في سلطان الطواغيت , وفي الأوضاع القاهرة للأفراد , فلا يكون هناك - حينئذ - 
سلطان في الأرض لغير الله ولا يدين العباد يومئذ اساظان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا 
أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . 
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بها على الآ 
خرين , ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في الهدى , ويفتن بها الذين يتحررون فعلا 
من كل سلطان إلا سلطان الله . 
إن الناس أحرار فى كبا ر حتب نيد , على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا , فلا يكونون 
سلطة قاهرة يدين لها العباد . فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد . 
ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها الله , ولن يتحرر "الإنسان" في "الأرض" , إلا 
0 الغاية الكبرى تقاتل العصبة 0 
(حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) . 
فمن قبل هذا المبدا واعلن استسلامه له , قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه , 
وم م ا لسن لله: 
ا تولى وأصر على مقاومة سلطا الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله: 
(وإن تولوا فاعلموا أن اللّه مولاكم . نعم المولى ونعم النصير) . 
هذه تكاليف هذا الدين , وهذه لهي جديته وواقعيته وابجانينة وهو يتحرك لتحقيق 
ذاته في عالم الواقع : ولتقرير ألوهية اللّه وحده فى دنيا الناس . .في ظلال القرآن 
عي 
-” صحيح البخارى برقم(2810 ( وصحيح مسلم برقم(5029 ) 
- قال تعالى : (يَا أَيْهًا التّاس إتا خلقتاكم مّن ذكر وأنتى وَجَعَلتاكم شَغوبًا وَقبَائْل 
2 إن أكرمكم. عند الله أتقاكم إن الله علي خَبين (13) سورة الحجرات 
- قال تعالى : [.. وتعاوثوا على البنَ والتقوى ولا - تعاوثوا على ال ثم وَالعْدوَان 
اكوا الله إن الله شَدِيدْ العقاب) (2) سورة المائدة 
- إن الإنسان بدافع من طبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ويسعى إلى المحافظة 
على وجوده من خلال مجتمع من الأفراد يعيش بينهم ؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى خلق ١‏ 
لإنسان وجعل طبيعته لا تمكنه من العيش بمعزل عن الناس , ولا يمكن أن يقوم وحده 
بسد حاجاته . بل هو مضطر إلى أن يعيش في جماعة يتفاعل معها وتتفاعل معه , 


يك 
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فيتبادل مع هذه الجماعة المنافع , وبهذا تنشأ بين أفراد هذه الجماعة علائق متعددة , 
اجتماعية , واقتصادية , وسياسية , وثقافية . وغيرها وهذه العلائق لا يمكن أن تقوم 
بحال إلا وفق ضوابط تحكمها . حتى لا يختل توازن هذه الجماعة , وهذه الضوابط هي 
النظم والقوانين . فبدون القانون تصبح الأمور فوضى تسير وفق الأهواء والرغبات 
الفردية . وحالة عدم وجود القانون حالة لا يمكن أن يتصور دوامها لان مجرى السنة 
الكونية يحتم وجود قانون , ولو افترض وجود حالة الفوضى فلا بد أن يكون الحكم 
للقوة 5 تحدم الأقوياء بالضعفاء , وفق ما يريدون ويشتهون فيكون هناك قانون ن القوة 
أو الغابة . بغض النظر عن كون هذا القانون سليما وموافقا للحق أو بعكس ذلك . ومن 
هنا يتبين .0 القانون ضرورة اجتماعية لا بد منه ؛ ليحكم نشاط الأفراد . وينظم علا 

ولم يدع الله تعالى الناس يشرعون من القوانين حسب أهوائهم وشهواتهم , بل انزل 
لهم تشريعا كاملا متكاملا . وكان هذا التشريع مرافقا لرحلة هذا الإنسان على الأرض 3 
ال تعالى : ( قإمَا يأتيتكم مني هدى فَمَن اتبع هداي قلا يَضِل ولا يَشقى (123) وَمَن 
أغرّضّ عَنْ ' ذكري فَإِنَ له مَعِيشَة ضنكًا وتخشزة يوم م القِيَامَة أَعْمَى (124) قال رَبِرٌ لم 
حَشَرتني أَعْمى وقد كنت بَصيرًا (125) وال كذلك أتثك آيَائا فتسيتها وكدلك اليَوْمَ 
تُنْسَى (126) وَكذَلِكَ تجزي من “أناوف وَلم يَؤُمِن : بآيتات رَيْهد وَلعَدَابْ الآخرة أشّه وَأَبْقَى 
(127)) [طه/127-123] 

وقال تعالى : (شرّع لكم من الدّين ما وَصى به نوحا والذي أُوْحَيْتا إِلِيِكَ وما وَصَيْتا بم 
إنزَاهيم وَمُوسَى وعيسى أن أقِيمُوا الدّينَ ونا تتقرّقوا فيه كبر على المُتئركين ما 

إِلْنْهِ الله يَحِنَبِي إِلْيْهِ مَن يَشَاء وبتهدي إِلْيْه مَن يُتيب؟) (13) سورة الشورى 

وقال تعالى : (وأنزلتا إِلْبِْكَ الجتاب بالحَق مْصّدّقًا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمئَا عَلْنْهِ 
فاحكم بَيْتَهُم بمَا أنزل الله ولا تتيع أهواءهم عَمَّا جاءك مِن الحق لكل جَعَلنَا منكم 
شيزعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمّةة واحدة ولكن لِيَبْلُوَكُم فى مآ آتاكم قَاسِْتيقوا 
الخَيْرَات إلى الله مَرْجعكم جَمِيعا فَيْتيَئكم يما كنثم فيه تختلقون) (48) سورة المائدة 
ويقول أبو حامد الغزالي رحمه اللّه ) إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم 
إلا بسلطان مطاع , فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة . وإن ذلك 

لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج , » وعم ؛ السيف وشمل القحط , 
دحلكت المرافى. وتعطات الصباعات ب وكا كل هن يكلب بهلي مرواما يتقر, جد 
للعبادة والعلم إن بقي حيًا ‏ والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف , ولهذا قيل الدين 
والسلطان توأمان , ولهذا قيل : الدين أس والسلطان حارس , ومالا أسّ له فمهدوم . 
وما لا حارس له فضائع وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف 
طبقاتهم , وما هم عليه من تشتت الأهواء , وتباين الآراء لو خَلوا وشأنهم , ولو لم يكن 
لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم , وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان 
قاهر مطاع يجمع شتات الآراء . فبان أن السلطان ضروري في نظاح الدين ونظام الدنيا 
2 ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين ؛ ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة 2 
وهو مقصود 0 قطها فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل 7 
تركه فاعلم ذلك .1 .ه (( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 199) ط . 1393 ه. 
. مكتبة الجندي بمصر.))) . 

قلت : وخير دليل على ذلك : الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم , ففيه دلا 
لة قاطعة على أنه لن تقوم لالإسلام قائمة إلا بالرجوع إلى اللّه ٠‏ ثم السعي إلى إقامة 
الخخالافة الإسلامية التي ما فتئ أعداء الإسلام ينخرون في جنباتها حتى قوضوها ,2 
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المصلحة . وَأمُور يَجْتَنْبُوتِهَا لِمَا فيها من المَفَسَدَةَ ؛ ويكوئون 
مطيعين للأمر بتلك المقاصد والتاهي عن تلك المقاميد , قجميع بتي 
آدمّ لا بْدَ لهم من طاعة آمر وتام . فَمَن لم يكن من أهل الكثب الإلهية 
ونا من أهل دين فَإتهم بم يُطيعون كلوتية فيك يزور أنه يقود يتصالن 
دنئياهم ؛ 2 وأهل”ء الأذيّان القاسيدة 
مِن من" المت كين وأهل الكتاب المسنتضيكين به بَعْدَ التبديل أؤ بَعْدَ 
شخ والتديل ' ططيغون في يزو أن يغود عليهم بتصالح دينهم 
غير أل الكتاب منهم من يُوّمِنْ بالجرّاء بَعْدَ المات . ومنهم من ا 
يُؤُمِنْ بي وَأما أهلء الكِتاب فُمُنَفِقُونَ 0 الجزّاء بَعْدَ المت ؛ 0 
الجزاءَ في الدثيًا مُتفق عَلِيْه أهل الأرض 008 م 


فى أن عَاقِبَة الظلم وخيمة وَعَاقِبَة العذل كريمةة'” وَلِهَدَا يُ 


وصار لهم ما أرادوا فبعد أن أبعدت الخلافة الإسلامية , وثحي الإسلام عن قيادة الأمة , 
عطلت الحدود ؛ وانتهكت الأعراض والحرمات ؛, وعطلت رأية الجهاد . وقسمت بلاد 
المسلمين إلى دويلات متناحرة يضرب بعضها رقاب بعض . وسلبت خيرات المسلمين 
من أراضيهم وتكالبت عليهم الأمم الكافرة من كل حدب وصوب ) وما الذل الذي 
يخيم على المسلمين فيجعلهم يعيشون على هامش العالم , وفي ذيل الأمم ومؤخرة 
التأريخ , إلا قعود المسلمين عن العمل لإقامة الخلافة وعدم مبادرتهم إلى نصب خليفة 
لهم التزامًا بالحكم الشرعي الذي أصبح معلومًا من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم و 
الحج ‏ فالقعود عن العمل لاستثئناف الحياة الإسلامية معصية من أكبر المعاصي , لذلك 
كان نصب خليفة لهذه الأمة فرضًا لازمًا لتطبيق الأحكام على المسلمين . وحمل الدعوة 
الإسلامية إلى جميع أنحاء العالم ) . 
لذلك فلا خلاص لهذه الأمة مما هي فيه اليوم من الذل والهوان إلا بالإنابة إلى الله , 
ثم إقامة حكم الله على هذه الأرض وفق ما ارتضى لها ربها عز وجل . 
انظر للتوسع مقدمة ابن خلدون - (ج 1 / ص 5) والإسلام والدستور - (ج 1 / ص 9) 
وحجة الله البالغة - (ج 2 / ص 199) وفيض القدير, شرح الجامع الصغير, الإصدار 2 - 
(ج 13/ ص 379) ومجلة المنار - (ج 1 / ص 7/74) ومجلة المنار - (ج 1 / ص 866) 
ومجلة المنار - (ج 2 / ص 321) ومجلة المنار - (ج 4 / ص 9) وتكملة حاشية رد 
المحتار - (ج 2 / ص 17) وتهذيب الأخلاق - (ج 1 / ص 10) وغذاء الألباب في شرح 
منظومة الآداب - (ج 4 / ص 54) والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ج 1 
/ ص 20-19) 
“'" - قال تعالى على لسان فرعون : (.. قال فِرْعَوْنٌَ ما أريكم إثا مَا أَرَى وَمَا أهديكم إنا 
سيل الرشاد) (29) سورة غافر 
- يعني إثابة الطائع ومعاقبة العاصي وهذا موجود في جميع قوانين الأرض فهي 
تنص على الثواب والعقاب . بصرف النظر عن كونه موافقا لمنهج اللّه تعالى أم 
5 - إن أحكام الإسلام عدل كلهاء وحكمة كلها. وخير كلها, لأنها من عند اللّه الحكيم 
العليم, وإذا كان الله تعالي قد ذكر أن العمل بالتوراة والإنجيل من أسباب الرخاء و 
الحياة الطيبة فقال: (وَلؤ أتهم أَقَامُوا التؤراة والإنجيل وما أتزل إِليْهِمْ مِن رَبَهِم لأكلوا 
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( الله يَنْصرُ الدّؤثة العادثة وإن: كاتت كافِرّة وثا يَنْصرْ الدّؤثة الظالمّة 
و ,. كات مُومِتة 1 689 


من مؤقهم وَمِن تخت أزجلهم )[المائدة :66 

فلأن يكون ذلك بإقامة أحكام القرآن من باب أولى, فهو الكتاب الذي أنزله الله "مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه" 

فمن أقام أحكام الإسلام فقد أقام العدل وحصل له الخير والبركة, وكذلك لو أن 
المسلمين لم يقيموا دينهم, ويعملوا به. فسدت عليهم الدنياء وعم فيهم الشر, قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه 9 
شتراك في أنواع الإثم: أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم, 
ولهذا قيل: إن اللّه يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا يقيم الظالمة وإن كانت 
مسلمة .ويقال: الدنيا تدوم 0 العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام, وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم " ذ 
الياغي يصرع في الدنيا وإن ن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة, وذلك أن العدل اه 
كل شي ع» فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت, وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق, 
ومتى لم تقم بعدل لم تقم, وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في الآخرة. 

والله أعلم.فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 4426) 

رقم الفتوى 20009 من أقام أحكام الإسلام فقد أقام العدل وحصلت له البركة تاريخ 
الفتوي : 23 شعبان 1423 

ل الإسلام بالعدل, وجعله غاية الحكم الإسلامي وهدفه؛ والعدل هو: إعطاء كل 
ذى حق حقه كاملا > غير منقوص. وهذا العدل مسئولية الحاكم, وواجب من الواجبات 
المفروضة عليه, والأمة لها الحق فى أن تحاسب الحاكم إذا ظلم أحدًا. ويشمل العدل 
كل الحقوق المتعلقة بالأرواح والأغراض والحريات والأموالء للمسلم وغير المسام. 
وتحدثت كثير من الآيات في القرآن عن العدل, وحذرت من الظلم وعواقبه, قال الله 
تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر و 
البغي يعظكم الله لعلكم تذكرون) [النحل: 90], وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(اتقوا الظلم, فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) [مسلم]. 

ومن العدل أن يكون الناس أمام القانون سواع فلا فرق بين شريف ووضيع, » ولا غني 
وفقيسر فالعدل يخضع له الجميع, وبذلك يكون العدل هو أساسن استمرار الدول 9 
الحفاظ عليهاء يقول أبن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا يقيم 
الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. 

ومن أجل أن يتحقق العدل فلابد له من قوة تحميه؛ ولا بد أن يكون حاكمًا لا خاضماء 
ولذلك نجد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يحرص على جعل القضاء الذي 
يقيم العدل مستقلا “ عن كل ضلطة, حعى عن سلطة الحاكم: وصار ذلك مبدأ من 
مبادئ الحكم الإسلامى, فعندما تولى عمر الخلافة, واتسعت رقعة الدولة الإسلامية, 
عين لكل إقليم قاضيًا مستقلا , ونظم السلطة القضائية وميزها عن غيرها. 

إن العدل يشعر المواطن بالأمن على ماله وعرضه وسائر حقوقه. ففي ظل العدل 
تختفي الجريمة2, وينصرف كل إنسان إلى عمله, ويسهم في بناء مجتمعه وامته, 
وبالعدل يجنى الإنسان ثمرة عمله وتعبه. وينطلق في ميادين التنافس الشريف في 
ميادين 

الخير وبالعدل تتم المساواة, ويتفاضل الناس بحسب قدراتهم وجهدهم. إن الإسلام 
سبق كل الذين دَعَوًا إلى العدل, و رشن دعائمه, وقد طبق العدل أروع تطبيق في حياة 
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وَإِدَا كان ثا بْدَ مِن طاعة آمر وتام كُمَعْلُومْ أن دُخول المَرْء في طاعَة 
الله وَرَسُولِهِ خَيْرْ له وهو الرّسئول التبي' الأَمِّيْ المكثوب في التؤراة 
والإنجيل الذي يَأمْرْ المغروف, وَيَنْهى عَنْ المُنكر . وَيْحِل لهم 
الكيات ودر كرزية" السابي"” رودللة بذ الداجي على كيه 
الخلق قال الله تقال : ( وما أَرْسَلتا مِن: رمئول إثا ليطاع بإدّن الله 
ولو أتهُم إت ظلمُوا أتضْيَهُم جَاءُوك فَاسْتَفَفَرُوا الله وَاسْتَفْمَرَ ليه 
الرْسُو 0 لُوَجَدُوا الله توابًا تؤابًا رحيما (64) قنا وَرَبِكَ نا يُؤَمِئونَ حّتى 
يُحكمولة فيما مجر بَيتهم ثم ا يَجذوا في أتقسهم حَرَجَا مما 

: وَيْسَلِمُوا تسليمًا (65) [النساء/64, 65] )2؟ . وَقال 
تعال ' : (وَمَن يُطع الله وَالرَسمُولَ فأولئك مع الذين أتهم الله عَلِيْهم 
مِنَ التبيينَ والصّدّيقينَ والشهداء والصالحين وَحَسن + ألا رَفِيقًا) 
(69) سورة النساء . وَقَالَ تعالى : ( وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولهُ يُدْخِلْهُ 


: تعالى : (الذين يتيغون الرَسئول التبي الأ مي الذي يَجدوته‎ 0 ١ 

في الكؤراة وال .تجيل. يَأْمْرْهُم بالمغزوف وَيَنْهَاهُمْ عن الصّكر وَيْحِل لهم الطيّات 
وَيْحَرم عَلِيْهمٌ الحَبَائْثت وَيَضه عَنْهُم إصرهم والاً غلا ل التي كاتنت عَلَيْهم ذائذين 
آمئوا به وَعَرَرُوهُ وتصزوه واتبَعوا الثور الذي أنزل مَعَهْ أؤنيِك هم المُقلحُون) (157) 
سورة الأعراف 
'"* - لقد أكد جل وَعَنا بهذه الآيات وجوب طاعة رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم , 
وَأَبَانَ أن> طاعته طاعة الله ٠‏ وَأقادَ بِذَلِكَ أ مَغصيّته مَغصية الله ؛ ؛ وَقَال الله تدالى : 
( فَلِيَحْدَر الذين يُخَالِقُونَ عن : أَمْره أن تصِيبهم فِنتة أو يُصيبهم عَدَابْ أليم” 1 ٠‏ فأُوْعَدَ 
على مُخالقة أمر الزمئول , وجل مُخَالِف أمر الرسئول والمفتيع من تسنليم مَا جاءَ به 
والشّاك فيه خَارجَا مِن اللِيمان بقوله تدالى : ( قلا وَرَبَكَ ثا يُؤْمِئونَ حتى يُحَكِمُوك فيمًا 
شجر بَْتَهُمْ ثم نا يَجذوا في أنقسهم حَرَجَا مما قضيْت وَيْسَلمُوا تسليمًا ) قيل في 
الحَرج ههتا إن الشّك , روي ذَلِكَ عن مُجَاهِد . 
وأصل” الحرج الضيفٌ . وَجَائة أن يَكونَ الْمُرَادٌ الشئليم من ' غير شع في وَجُوبٍ تسنلييه 
ونا ضيق صدر يه 0 باتشراح صّذر وبَصيرة ويقين . 
وفي هذه الآيّة دذالة عَلى أن مَنْ رَدَ شَيْنًا من : أوَامر الله تدالى أو أوامر رَسُولِه صلى الله 
عَلَيْه وَسَلم فهو خَارج: مِن الإسنلام سَوَاء رَدَهُ مِن جهة الشَّكر فيه أؤ مِنَ جهة تزك القبُول 
والاميتاع مين ' التسئليم » ودَلِكَ يُوجِبُ صحة ما دَهَب إلَنْه الصحابة في حكمهم يازْئْداد 

مَنْ امْتَتع مِن أداء الذكاة وقنلهم وسبي, دَرَارِيهم ؛ لأنه الله تدالى حَكم يأ مَنَ لم 
يسفللتبي صلى الله عليه وسلم قضاءة وتحكمة فليس من أهل الإيمان . 
فَإِنْ قيل : إذَا كاتت طاعةة الرّسئول صلى الله عله وسَّلم طاعة الله تدالى فَهَنا كان أمْدُ 
الرْسُول أُمَْ الله تدالى قيل له : إتمًا كانتت طاعئه طاعة الله بمُواققتها إرَادَة كل واحد 
مِنهُمًا أَوَامِره , وَأما الأَمْرْ فَهْوَ قل القائل " افعل " ونا يَجُورْ أن يكون أمرًا وَاحِدًا لامريْن 
كما نا يكون فيه قؤل واحد من قائلين ولا فغل واحد من قاعلين .أحكام القرآن 
لحصاص - 4 2 451 


ات تجخري مِن تختها الأنهان خَالِدينَ فيها وَدَلِك القؤن العظيم (13) 
مَنْ يتغص الله وَرَسُولهُ وَيَتَعَدَ حُدُوده يْدْخْلهُ تارًا خَالِدًَا فيها وله 
داب" مهي ” (14) [النساء/15-13] ) 
وكان التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسّلم يقول في خطبَيهِ لِلجْمُعَة : « أما 
بَعْدْ فَإِنْ خَيْرَ الحديث كِنَابْ الله وَخَيْز خَيْرُ الهُدى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَذ الأ 
غود مخدتانة وَكْل بيدْعَةَ ضلا ويه ب 622 
د ا م ال ل ا 
ون م يَعْصِهمًا فاته : يَضرْ إلا > تقسَّهُ ولا 2 يض الله شيْنًا » 


وقد بَعَثَ الله رمئولة مُحَمّدَا صلى الله علَيْهِ وس يأقضا المتاهج 
ا وأنذل عَلَيْهِ أفضّل الكثب قا رسَله إلى خَيْر أَمَةٍ أخرجه: 
يلا توأكمّل له وَلِأَمَيهِ اين ور تم عَلَيْهم التغمّة ”” وَحَرَمَ الجتة 


ال على من وي به 00 ' .ولثم يقبَل من أحَد إنا الإسئلام 

الذي جَاءَ به 3 نتقى ير ديثا قثن بقل مث وَهو في الأخرة 

مِن الخاسرين 8 000 

وَأَخْبَرَ في كِتابه أتهُ أتزّل الكِتاب والحديد ليَقُوم التاس 007 ؛ 
قال تدالى : (لقذ أزسلتا زسلتا بالبيتات وأتزلتا مَعَهُمْ الكت 
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كن برقم (2042 ) 

سنن أبى داود برقم (1099 ) وفي سنده جهالة 
- قال تعالى : [كنثم خَيرَ أَمّةٍ أرجت للثاس. تأمُرُونَ بالمغزوف وتنهون عَن المُنكر 
وثؤمئون بالله وَلؤ آمَنَ أهل الكتاب لكان خَيْرًا لهم مِّنْهُمْ المُمئون وأكتَرْهم القاميقون) 
0 سورة آل عمران 

- قال تعالى :[ .. اليَوْمّ أكمّلت لكم دينكم وأتمَمت عَلَيْكم نِعمّتي وَرَضيت لكم الإ 

ملا م ديئًا قَمَن اضْطر في مَحْمَصَةَ غَيْرَ مُتَجَانف لإئم فَإِنَ الله عَقُورْ رَحيم) (3) 

سورة أ المائدة 

- ففي صحيح البخارى برقم(7280 ) عن : أَبِى هريرة أن" رَسئول الثم صل اللّه 
عليه وسلم - قال « كل” أُمتى يَدْخْلُونَ الجتة , إلا مَنْ أْتَى » . قالوا يَا سول الله وَمَنْ 
يَأتَى قال « من أطاعنى دَخَلَّ الجئة ؛ ومن : عَصَانَى فُقد أَيَى » . 
وذى صحيت مطلم برقم 403 )كر أ بكرن هر ردول العمل الله كليه ومتلك 
- أته قال « والذى تقس مُحَمَّد بِيَّدِهٍ لا : يَسْمَعْ بى أَحَدْ من هذه الأ مم يَهُودئ ولا :0 
تصرانى ثم يَمُوت ولم يُدّمِنَ بالذى أزميلت به إلا :كان مِن أأصحاب الثار ». 
7 - قال تعالى : (إن الدّينَ عند الله الإ _سئلا م وما اختلف الذين أوثوا الكتاب إلا 
مِن بَعْد ما جاءهم العلم بَغْيَا بَيْتَهُمْ وَمَن يَكقز بآيَات الله فَإِنَ الله سَريء الحجساب) (19) 
ور ال عمران 

- قال تعالى : (وَمَن يَبْتغ عَيْرَ ال رسلا آم ديتًا قن يُقْبَلَ منهُ وهو في الآخرة مِن 
الخَاسِرِين) (85) سورة آل عمران 


وَالميزَانَ ليقود التاس” بالقسنط وأنزلتا الحديد فيه بَأسر” شدين 
وَمَتَافْعْ للثاس وَلِيَغلم الله مَن يَنِصرة وَرسئلة بالعيْب إن الله قوي 
عَزِينة (25) سورة الحديد ”*2. ولهدَا أَمَرَ التبي؛ صلى الله عَلَيْهِ 


- المراد بالبينات فى قوله - تعالى - : ( لق أَرْسَلتا رسئلتا بالبينات 4 الحجج والدلائل 
التى تشهد لهم بأنهم رسل من عند اللّه - تعالى - وتدخل فيها المعجزات دخولا أوليا . 
والمراد بالكتاب : جنس الكتب . وتشمل التوراة والإنجيل وغيرهما . 
والميزان : الآلة المعروفة بين الناس لاستعمالها فى المكاييل وغيرها . . . والمراد بها 
العدل بين الناس فى أحكامهم ومعاملاتهم . 
وشاع إطلاق الميزان على العدل , باستعارة لفظ الميزان على العدل , على وجه تشبيه 
المعقول بالمحسوس , والمراد بإنزاله , تبليغه ونشره بين الناس . 
أى : باللّه لقد أرسلنا رسلنا , وأيدناهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم , وأنزلنا 
معهم كبتنا السماوية , بأن بلغناهم إياها عن طريق وحينا , وأنزلنا معهم العدل بأن 
أرشدناهم إلى طرقه ٠‏ وإلى إعطاء كل ذى حق حقه . 
قال ابن كعير : يقول الله - تعالى - : ( تقذ أزستتنا ضتكا بالبيفات ) أ ؛ بالمعجرات , و 
الحجج الباهرات , والدلائل القاطعات ( وأتزلتا مَعَهْمْ الكتاب ) وهو النقل الصدق ( و 
الميزان 4 وهو العدل أو وهوالحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة 
للآراء السقيمة . 
وأكد - سبحانه - هذا الإرسال , للرد على أولئك الجاحدين الذين أنكروا نبوة النبى - 
صلى الله عليه وسلم - ولبيان أنه واحد من هؤلاء الرسل الكرام , وأن رسالته إنما هى 
امتداد لرسالتهم . . . وقوله - تعالى - : ( لِيَقُوم الناس بالقسط ) علة لما قبله . أى : 
أرسلنا الرسل . وأنزلنا الكتاب وشرعنا العدل , ليقوم الناس بنشر ما يؤدى إلى صلاح د 
الهم وواستفامة أحوالهم , .عن طريق التزامهم بالحق والقسط فى كل أمورهم . 
قال الآلوسى : " والقيام بالقسط " أى : بالعدل , يشمل التسوية فى أمور التعامل 
باستعمال الميزان 2 وفى أمور المعاد باحتذاء الكتاب وهو - أى : القسط - لفظ جامع 
مشتمل على جميع ما ينبغى الاتصاف به , معاشا ومعادا . 
وقوله - تعالى - : ( وأنزلتا الحديد فيه بَأْسْ شدي وَمَنَافْهُ للثاس 4 معطوف على 
ما قبله . 
والمراد بإنزال الحديد : خلقه وإيجاده . وتهيئته للناس » والإنعام به عليهم كما فى 
قوله - سبحانه - ( وأنزل لكم مِنِ الأنعام تَمَانِيَة أرواج يَخَلفَكُم في يُطون أُمْهَاتِكم خلقا 
من بَغْدِ خَلق 1 والمراد بالبأس الشديد : القوة الشديدة التى تؤدى إلى القتل وإلحاق 
الضرر بمن توجه إليه , أى : لقد أرسلنا رسلنا بالأدلة الدالة على صدقهم , وأنزلنا معهم 
ما يرشد الناس إلى صلاحهم . 1 
وأوجدنا الحديد , وأنعمنا به عليكم . ليكون قوة شديدة لكم فى الدفاع عن أنفسكم , 
وفى تاديب اعدائكم , وليكون كذلك مصدر منفعة لكم فى مصالحكم وفى شئون 
حياتكم . 
فمن الحديد تكون السيوف وآلات الحرب . . ومنه - ومعه غيره - تتكون القصور 
الفارهة 2 والمبانى العالية الواسعة 2 والمصانع النافعة . . . وآلات الزراعة والتجارة . 
فالآية الكريمة تلفت أنظار الناس إلى سنة من سنن الله - تعالى - قد أرسل الرسل 
وزودهم بالهدايات السماوية التى تهدى الناس إلى ما يسعدهم . الوسيط لسيد طنطاوي 
-(ج1/, ص 4102) 


و لم أمّته يتوليَة ونام هود 00 * وَأَمَرَ ولاة الأمُور أن" 2 
الأمّاتات إلى أهلها ؛ وَإِدَا حكموا بَيْنَ التاس أن يَحِكمُوا بالعذل” 
وَأُمَرَهُهْ يطاعة ولاق الأمُور فِي طاعة الله تقالى “ ؛ قفي ستن. أبي 
داود عَنْ أبي سعيد أن رَسُول الله صلى الله علي وَسَلم قال : « إذا 
خَرَج ثلا آثةة فى سقر فَلِيْوَسَرُوا أحدهم » وفي ستيه أَيْضًا عن" 
أبي هريرة مذله “*”. وفي صُنتد الإِمَام أحمّد عَن عَبْد الله بْن عَمْرو 
أن رَسُول الله صلى الله علِيْمِ وَسَلمّ قال : « لا - يحل لقلا “ثة تقر 
يكوئون بأرْض ذلا 3 إلا > أمَرُوا عَلِيْهم أَحَدَهم » ٍ 

قدا 0 أوجب فى أقل: الجَمّاعَات وأقصر الِاجْتِمَاعَات أن يُوَلَى 
أحَذهم : كان هذا تنبيهًا عَلَى وُجُوب لديا لي 
وَلِهَدَا كاتت الوايَة - لِمَنْ يَتَخِدَها ديا يتقرَبْ به إلى الله وَيَفعَل فيها 
الواجب عق بحسب الإمكان - ا ار حَتَى كد رَقَى 
لإمَام أحمد في مُنْتده عَنْ التبي: صلي الله عليه وَسّلم أته قال : 
إن أَحَب التاس إلى الله يَوْمَ القيآمّة وَأَقَرَبَهُمْ مِنه مَجِلِسا إِمَامْ 0 


َي أنقض التاس إلى الله يَوْمَ القيامَة وَأشَدهم عذابا إِمَامْ جَائِرُ 
« 8 


"”* - في سنن أبى داود برقم(2610 ) عن أبى سعيد الخذرئ أن رَمئول الله -صلى الله 


عليه وسلم- ال إذا خوج دلا اله فى سقو قلية مرا لخدم » وهو صحيح . 
وفي صحيح مسلم برقم (4899 ) عن تافع قال جاءَ عبد الله بن مر إلى عَبْد الله بن 
مطيع حين كان مِن أمر الحَرّةٍ مَا كان رَمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاويَة قال اطرحوا لأ أبى عبد 
الرْحْمَن ومتادة فَقال إتى ثم آتِكَ لأ “جلس أتينثك لأ 'حَدّئك حديفًا متمضت: رمئول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يَقُولهُ سمغت رَسئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقول « مَنْ 
خَلعَ يَدَا مِن طاعة لقى الله يَوْمَ القيامَة لا - حجة له وَمَن مات وَليْسَ فى عثقه بَيْعَة 
مات مِيتة جَاهلِيّة ». 
"© - قال تعالى : (إنّ الله يَأْمْركم أن تؤذوا الأ مَّاتات إلى أهلها وَإِدَا حكمثم بَيْنَ 
التاس أن تحكموا بالعذل إن الله نِعِمًا يَعظكم به إن الله كان ستمِيعًا بَصِيرًا) (58) سورة 
النساء 
6 - قال تعالى : (يَا أيْهَا الذين آمَئوا أطيغوا الله وأطيغوا الرَمئول وأولي الأ مر مِنكم 
فإن تتازعثم في شَيء قَرْدُوه إلى الله وَالرَسُول إن كنثم تؤمئون بالله وَاليَوم الآخر 
ذَلِكَ ير وأحسن” تأويلا + (59) سورة النساء 
603 
3 سنن أبى داود برقم(2610 ) وهو صحيح 

دفي سن أبن داود برقم(2611 ) عن أب هريرة أن> رَسئُول اللو -صلى اللّه عليه 
وسلم- قال « إذَا كان ثلا “ثةة فى سقر فَلِيْوَمرُوا أحَدَهم » وهو صحيح . 

- مسند أحمد برقم(6806) وهو حسن 
** - مسند أحمد برقم(11838) وهو ضعيف - الجور : البغي والظلم والميل عن 
الحق 


القضل *الأول 
جماع الذين الأ مر والتفي 


وإذا كان جماع الدين وجميع الوثايَات هو أثة وَتَهي _ ؛ الام الذي 
بَعَثْ الله يه رسّوله هه امد رالمَعرروف والتهي الذى بَعَتَه يه 0 
التي عن المُنكر وها تغت التبي: وَالمُومنين ؛ كما قال تدالى : 
(وَالمُوَمِئُونَ والمُوّمتات بَعْضهم أوليّاء بَغض يَأْمُرُونَ بالقهزه قر 
وَيَنْهوْنَ عن المتكر ويْقيمُون 00 ءة وَيْؤتون الزكاة وَيُطيعون الله 
وَرَسُوله أؤليك سَيَرْحَمْهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم) (71) سورة 
التوبة. وَهَذَا واجب على كل مُسْلِم قادر .وهو فَرْضٌّ عَلَى الكِفَايَةٌ , 
ويَصيرْ فض عَيْن على القادر الذي لم يَقم يه غَيْرْهُ .والقدرّة هو 
السلطان والوتاية كَدَوُو الستلطان 0 من حر : ؛ وَعَلِيهم من 
الؤجوب ما لِيْسَ على غيرهم . فإن متاط الؤجوب هو القذرة ؛ 
شيجب عق كل إفتان يحسب قاريه قال تقائى : ( فاتقوا الله ما 
0 داستمكوا واطيكها' ) [صورة الفشايوع الذي 162 57 
جعيه الوناقات الإملامية اما .مقصنوةها الأمز بالمفؤوف: والتهي 
0 2 سوا في دَلِكَ وايّة الحزب الكبرى : مثل نيَابَةَ السلطتة 
والصفرى مِثل ونايَة الشرطة : ووثايَة الحكم : ؛ أو وثايَة الذال وهِي 
7" - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 113 / ص 43) والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 
8/ ص 375) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 14 / ص 534) و 
الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 322) 


وثايَة الدواوين المَالية ؛ ووثايَّة الحسنبّة . لكِن من المُتولين من يكور 
يمنزلة الشتاهد المُؤتمّن ؛ والمَطلوب منه الصّدة" ؛ مثل الشهوود عند 
الحاكم ؛ مغل م الديوان الذي وظيقئة أن يكثب المُستخرج 
وَالمقصزوف ؛ والتقيب والعريفم الذي وظيقثئه إِخبَارُ ذي الأمر 
بالأخوال . وَمِنْهُمْ مَنْ يكون يمنزئة الأمين المطاع ؛ والممطلوب منه 
العذل مثل الأمير والحاكم والمُخسيب .وبالصّذق في كل الأخبار 
والعذل في الإتشاء مِن - الأقوال والأغهال : تصلخ 5-8 الأخوال 
وَهُمًا قريتآن كما قال تدالى : وتمّت كلِمّة رَبَكَ صيذقا وَعَدنًا ثا مُبَدَلَ 
لِكلِمَاته وهو الستمِيه العليم (115) [الأنعام/115), 0 . وَقالَ 
التبي' صلى الله عَلَيْهِ وس لما ذكرّ الظلمّة : ' « إنهُ ستكون بتغدى 
أَمَرَاءُ من صَدَقُهُم: يكذبهه وأعَاتهُم: عَلَى ظلمهم: فَلِيْسَ مِتى وسنت 
منهُ وَليْس يوارد على الحوض ومن لم يُصَدّقهُم يكذبمع ا ولم يُعِنِهُم 
عَلَى ظلمهم هُهُوَ مِنى وأتا مِنهُ وهو وَارِدُ عَلَى- الحوض « 

وفي الصّحيحين عَن التبي صلى الله عَليْهِ وسّلم أته قال : « عَليْكم 
00 فإِنَ الصّدق يفدى إلى البرّ وإن الي يهْدى إلى الجتة وما 


َإيَاكم والكذب فَإِنَ الكذزب يتهدى اد الشجون وَإنَ الفجور يهْدى إلى 


الثار وما يَذَالء الدجل* يكذبة ويتحرى الكذزب حتى يكتب عند الله 
كتابًا 639 


© مون السائى :يرقم (4224 ) وهو صخي 


وفي شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 4136)494 - 
حّاشية السيُندى : 
قوله ( مَنَ صَدقهُم بكذبهم ) من التصديق والبَاء في يكذبهم يمَغتى في أي أتهم 
يَكذبُونَ في الكلام قَمَنْ صَدَقْهُم في كلامهم دَلِكَ وَقَال لهم صّدقثم تقربًا بدك إِلَيْهم 
( فَلِيْسَ مني ) تغليظ وتشديد بأتهُ قد إتقطع الموائاة بَيْتِي وبَيْتهم 
( على ) يتتنديد الياء 
( وَمَنْ لم يُصَدَقِهُم ) أي إتقاء وتوَرْعًا وهذا نا يكون إثا لِلمْتَدَيّن فَلِدَلِكَ قال فَهُوَ متي 
وأتا مِنهُ وَيُحْتَمَل أن يكون مَجَرّد الصبْر عن صحخبتهم في ذَلِكَ الزمّان مَعَ الليمان مُقضيًا 
إلي هذه الزتبّة العليّة أو من صبْر يُوفق لأغدال تقضيه إلى ذلك والله تقالى أعلم . 

-” صحيح البخاري برقم (6094 ( وصحيح مسلم برقم(6805 ( واللفظ له 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 429) 
قال العلمّاء : مَعنَاهُ أن الصّذق يَهْدِي إلى العمل الصالح الخالص من كل مَدَمُوم , وَالبز 
امم جامع للخَير كله . وقيل : البر الجئة . ويَجُوز أن يتتاول العمل الصالح والجئة . 
وما الكذبي كنوصل اك. القخور , وه القيل غز الامتعقامة ع .وقيز > 4 الاتيعات فن 
المقاصي . 1 
قوله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم : ( وَإِن الرّجل يدق حتى يكتب عنثد الله صِديقا وَإن 
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لهذا قال سْبْحَاته وتدالى : ( هل أتبَثكم على مَنْ تتزل' الشياطين: 
(221) تتؤل” على كل: أقاك أثيم (222) 2 [الشعرا اء/221, 222] , 

وال تعائى: " كنا ثير' ثم يَنته تتسنقهن' بالتاصيّة (15) تاصيّة كاذبَةٍ 
خَاطئَة (16) [العلق/15 117 


فُلِهَدَا يجب عَلَى كل ولي أَمْرٍ د أن يستعين يأهل الصّدق والعَدْل و! 
تعَدّرَ ذَلِك استْتَعَان بالأمقل ذالأمتل وَإِنَ كان فيه كذب وظلم 1 
الله يْمَيَدْ هذا الدّينَ بالرّجل القاجرا وياقواد نا خلاة- لبمكاة 
والواجب إتمًا هد فؤز* المّقنه 643 

وعن ابن عبّاس رَضِئى الله عَنْهُمَا عَنَ رَمسئُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- :« مَن اسْتَغْمَلَ عاملا > من المسلمين وهو يَعلم أن فيهم 
أوؤلى 0 يكِتَاب الله وسئة تببيه فَقَدْ خَانَ الله ورسُوله 


وجميع المطمير 7 المُسْلِمِينَ » 


الرّجل يكذب حتى يكتب عند الله كتابًا ) وفي روايّة ( لِيَتَحَرَى الصّذق وِلِيَتَحَرَى 
الكذب ) وَفِي روايّة ( عَلَيْكم بالصّدق فَإِنَ الصّذق يهْدي إلى اليز . وَإِيَاكم والكذب ) قَالَ 
العْلمَاء : هذا فيه حَث عَلى تحَرّى الصّذق ؛ وهو قصده , والاعيتاء به » وَعَلى التخذير 
مِن: الكذب والتساهل فيه ؛ فإته إِذَا تساهل فيه كثرَ منه , فَعْرف به , وكتبّه الله لِمُبَانْعَيهِ 
صدّيقا إن اعتادة , أؤ كدابًا إن إعنتادة . ومَغتى يكتب هتا يُحكم له بدَلِك , ويستحق 
الوصضف يمنزلة الصّدّيقِينَ وثوابهه , أو صقة الكتابينَ وعقابهم , وَالمُرّاد إظهار ذَلِكَ 
للمَخلوقِين إِمَا بأن يكشه في ذَلِكَ ليشتهر بحظه من الصّقتين في المَلأ الأعلى ‏ وَإِمَا بأن 
يُلْقِي ذَلِكَ في قلوب الثاس وألسيتتهم , وكمًا يُوضع له القبول والبَغضاء وإنا فقدر الله 
تدالى وكتابه الستابق يكل دَلِك . والله أعلم . 
يه يعنى أحسن الموجود في عصره 
7 - ففي صحيح البخارى برقم(4203 ) عن الهرئ َال أخْبَرَنِى سَعيد بْن المْسَيَبٍ 
أن أبَا هرَيْرَة - رضى الله عنه - قال شهذتا خَيْبَرَ فال رَمئول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لِرَجُل مِمّن مَعَهُ يَدْعى الإ رسلا م « هذا مِنَ أهل التار » . كلما حَضر القِدَالٌ 
قاتل الرَجْلٌ أشّد القِدال , » حّثى كثرت به الجراحة . فكاد بَعْضٍ 5 التاس يَرْتاب , فُوَجَدَ 
الرَجُل ألم الجراحة , فأهوى بيده إلى كتاتيه , قامْتخرَج منها أَمنْهُمًا , فُتَحَرَ بها تفْسَه , 
قَاشْتد رجَال مِن المُسلِمِينَ , ققانوا يَا رَسُولَ الله . صَّدّق الله حديقك , اتقحَرَ قلا ن” 
فقتل تقسَهُ . قُقَالَ « كم يَا ذلا تن قأنّن أته لا : يَدْخْل الجتة إلا : مُؤّمِنٌْ . إن الله 
يويد : الدين بِالرَجُلٍ القاجر 6 

- ففي مسند أحمد برقم (20994) عَنَ أبى بَكرة عن التبى -صلى اللّه عليه وسلم- 
أته ذال « إن الله تبَارَكَ وتوالى سَيْوَيَدْ هذا الذين بأقوام لا خلا لهم » وهو 


ددع 


:. 000 تعالى :(قاتقوا الله ما استتطفثم وَامنمَعوا وأطيهوا وأنفقوا خَيْرًا لأنقسكم 
مَن يوق ش< تفسه فَأوليِك هم المُقلخون) (16) سورة التغابن 

- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 10 / ص 18) 
المستدرك للحاكم برقم(7023) وهو حديث حسن 


الورك 
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قالواجب إتما هو الأَرْضّى من المؤجود والةالب أته نا يُوجَدْ كامل 
لاا وَيَدْقَعْ شر الشرين ” “؛ وَلِهدا كارت ا 
الخطاب : اشكق الك كله الفاحن وهية 


7 - إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان . ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين . حتى يقدم عند التزاحم خير 
الخيرين ويدفع شر الشرين 
لقد حكى الله تهالى هن الخضو غلية الشالام أنه خرف السسؤودة التي كالت لفساكين سحن 
لا يستولي عليها الملك الظالم الذي يغصب السفن الصالحة من أصحابها , هذا مع أن 
خرقها مفسدة؛ لكن لما كان في فعلها دفع لمفسدة هي أعظم منها وهي ذهاب السفينة 
بأسرها واستيلاء الظالم عليها , جاز دفع تلك المفسدة العظيمة بما هو أقل فسادا منها 
وهو الخرق الذي يمكن إصلاحه , قال تعالى : أمَا الستفيتة فكاتت لمَساكينَ يَعْمَلُونَ في 
البتخر فأرّذت أن أعيبها وكان وَرَاءَهُمْ مَلِكْ يَأَحْدَ كل ستفيتة عَصبًا (الكهف: 79 ) قال 
شيخ الإسلاح ابن تيمية: فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين : دفع ما هو أسوأ منها 
إذا لم تدفع إلا بها . وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها . وذلك ثابت 

في العقل؛ كما يقال : ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر, وإنما العاقل الذي يعلم 
خير الخيرين وشر الشرين . وهذا باب التعارض. . باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة و 
الأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة . فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - 
9 0 6564 
0 ربيع الثاني 1427 

- لم أجده بهذا اللفظ 

"دعهر الفقة وجاك القاهد 
حسن الأشرف 
"الهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة", هكذا أعلنها عمر بن الخطاب _رضي 
الله عنه_ مدوية صريحة بليغة. ويحق التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء تعوذ الخليفة 
الثاني لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ من الصنفين من الرجال: الفاجر المثابر و 
الجريء القوي, ومن الثقة الصالح السلبي المستكين, ( الذي لا يهش ولا ينش ) ويكفيه 
أنه في حاله, لا يسكن أبعد من ثيابه, ولا يرى أكثر من أنفه. فلماذا تعوذ منهما عمر؟ 
ألهذا الحد هذان النوعان من الداس لا خير فيههاة: 
مظاهر عجز الثقة 
الرجل الثقة العاجز لن يفيد الأمة بشيء يُذكسن مادام تردده وضعفه نواقص قد حث ألا 
سلام المسلم على عدم الاتصاف بهاء ققد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى الس 
لام: "المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف", ويضيف الرسول _صلى اللّه عليه 
وسلم_ في السياق ذاته:” احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز . وإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان", فالدعوة هنا صريحة 
غاية الصراحة, موجهة إلى كل مسلم بأن يحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة 
مستعينا باللّه وحده. ولا يجعله فشل ما عرض في حياته أو عمله عاجزا عن الاستمرار 
ل لاا اللّه تعالى ورسوله الكريم, في شتى مناحي الحياتين: الأولى و 
خحرى 
والرجل الصالح إذا كان عاجزا لا ينفع المجتمع رغم شهادة الأرض له بالاستقامة والثقة, 
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فهو بالكاد ينفع نفسه. بل قد يفضي عجزه وتردده في اتخاذ القرارات الحاسمة إلى 
تهيئ تربة خصبة لكتير من الآفات والأباطيل فى المجتمع. فالمرء الطيب العاجز 
يستطيع إصلاح نفسه فقط, غير الك لا يناه شك قطان ا صا الجماعة, التي 
تحتاج أساسا إلى الإنسان الصالح المصلح أيضاء الذي تتجاوز رسالته ذاته إلى محاولة 
إصلاح المجتمع بالوسائل المتاحة له ولو كانت يسيرة قليلة. فهناك فئام من الناس 
يظنون أنهم بصلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم قد أدوا ما عليهم تجاه مجتمعهم 
وبلدهم. غير أن الحقيقة ليست كذلكء وما هم فى ميزان الجماعة إلا كنقط مضيئة 
يعلوها غبار يحول بينها وبين التوهج والإشعاع. 

إن المجتمع المسلم ليس بحاجة إلى عابد غافل؛ ولا إلى ساجد عاكفء, ولا إلى زاهد 
جامد لا يراوح مكانه. بل هو في أمس الحاجة إلى عابد متنبه ومتيقظ, وإلى ساجد 
مرتفع الهامة ومنتصب القامة, وإلى زاهد يمسك بتلابيب الحياة لبلوغ مرمى الآخرة. 
وقد يتساءل البعض ما فائدة عبادة هؤلاء إن لم تكن تنفع المجتمع وتفيد الأمة كلها؟, 
وما جدوى علم لا يبدد دياجير الظلام السائد في كثير من الأمكنة في مجتمعاتنا 
المسلمة؟. فعجز الصالح الثقة على التفاعل مع محيطه القريب قبل البعيد, والمساهمة 
في إصلاح عيوب المجتمع أفرادا وجماعات ومؤسسات, يجعله يستقر في المؤخرة, 
ويرضى بالسلبية منهجاء فارا من مواجهة المشاكل وتحدي العراقيل, مفضلا السلامة و 
الدعة والعيش في هناء, قد يلهيه كسب قوت يومه. وقد يغرق في التفاصيل المملة 
لواقعه, أو خائفا على منصبه, يتبع سير السفهاء ويرنو إلى عيش الغوغاء..وإن سألته 
عن حاجة المجتمع لصلاحه وإصلاحه, بسط أمامك ألف عذر وعذر ليقنعك أنه مفيد 
في حالة سكونه وتقوقعه أكثر من انطلاقه وحركيته في ظل واقع موبوء لا يشي د 
الحين .. 

والصواب أن الفرد الثقة الصالح ينبغي أن يكون صالحا لنفسه ومُصلحا لمن حوله, 
كم لقاو أساسا بمدى عطائه الفردي والجماعي, وحجم تأثيره الإيجابي في محيطه 
ولعل من , أبرز الأمعلة التي تبرز عجز كثير من أهل الصلاح والئقة أنهم إذا تولوا مناصب 
أو مراكز وأنيطت بهم المسؤوليات, وكان المرجو منهم خدمة مجتمعاتهم وعقيدتهم, 
كانوا أقرب إلى التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة 'منهم إلى القيادة القوية, ربما حتى 
لا يقال عنهم أنهم انحازوا لمبادئهم 'وعقيدتهم, أو اتهموا بتهم تشكك في سلامة 
نواياهم, 0 حدث ويحدث لكثير من أبناء الصحوة الإسلامية اليوم, حيث تكال التهم 
لهم بدون وازع نحت دواعي ومزاعم واهية محبوكة بكثير من الخيث واللؤم العالميين. 
وفي المقابل2 يجتهد أهل الباظل. والفجوو في استغلال متاصيهم. ومسؤولياتهم 
ومنأبرهم. لبث أفكارهم والدفع بمشاريعهم الهدامة إلى الأمام, عير غيل أنهي بالأصوات 
المنتقدة أو الأيادي النظيفة التي تدعوهم إلى التعقل وتحاول محاربتهم بالتي هي 


و المطلوب من الثقة أن يكون نافعا لنفسه, نافعا لغيره أيضا. 

وعَن ابن عْمَرَء أن رَجْلا جَاءَ إلى إلى رَمئول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم , ققال : يَا رَسسُولَ 
الله أي الثتاس أَحَب" إلى الله ؟ وأ الأ َال أحَبْ إلى الله عَرَ وَجَل ؟ ققال رَسُول الله 
صلى ألله عَلَيْهِ وَسَّلم : أَحَب' الثاس إلى الله أَنقَعَهُم للتاس. وأَحَبْ الا عدال إلى الله 
سزور تدخله على مثلم أو تكشف عنهُ كزبَة , أؤ تقضي عنه ديا أوا تطرّد عن جُوعًا , 
وَل آن أضْثبي مع أخ لي في حَاجَة أحَب إليّ من أن أعتكف في هذا الصنجد , يَعْنِي 
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مَْجِدَ المَديتة , شهرًا وَمَنْ كف عَضَبَهُ سَترَ الله عورته » وَمَنْ كظم غعينظه ٠‏ ولو شَاءَ أن 
يُمْضِيَهُ أمنضاه , ملأ الله عَدَ وَجَل قَلبَهُ أَمْنا يَوْمَ القِيَامَة » وَمَنْ مَشَى مَعَ أخيه في 
حاحة كت أنكها لذ ليت الله عز وجل فته على الحتزاط يذه قزل فيه ال "قداء . 
المعجم الكبير للطبراني - (ج 11 / ص 83)برقم(13468 ) وهو حسن لغيره 

ففي هذا الحديث الجامع, يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله 
تعالى أنفعهم للناس. والنفع 8 يكون فقط مادياء بل يشمل النفع بالنصيحة والنفع د 
المشورة والتوجيه إلى الخير, فالدال على الخير كفاعله, وغير هذه الأبواب كثير.. فكل 
من ينفع الآخر فهو داخل ‏ إن شاء اللّه تعالى ‏ في الذين يحبهم الله تعالى: "أحب 
الناس إلى الله أنفعهم". 

ولعل المثال الساطع الذي يوضح بجلاء المهام التي ينبغي أن يضطع بها الثقة الصادق 
والصالح هو ما حواه جواب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين أتاه صحابي 
يسأله: "يا رَسُول الله عَلِضِي شيا يَنقغني الله به ". فكان رد رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم_ بليغا يختزل المضمون العميق لما يجب ان يكون عليه المسلم الثقة الصالح من 
قوة ونفع للناس عوض التقوقع والتشكي من سوء احوال البلاد والعباد..اجابه الرسول 
الكريم بالقول: "انظز ما يُوَذي التاس فَاعزْلهُ عَنْ طريقهم "(حديث حسن). ولعل الأذى 
الذي يقصده المصطفى يعم أذى الطريق من أزبال وحجارة وشوك, ويتعداه إلى إماطة 
الأذى الأكبر من طريق المسلمين, والمتمئل في التحديات الخطيرة التي تقف أمام نمو 
المجتمع المسلم, من مشاكل اقتصادية وتنموية وتواصلية وسياسية أيضاء مثل معضلة 
البطالة والفقر والأمية..الخ. 

وأحب الأعمال إلى الله كثيرة, تبتدئ بإدخال السرور على قلب المسلم بأن تزوره فى 
مرضه وعافيته, وشدنه ورخائه, 'وبالسؤال عنه ومعرفة ما يفرحه وما يترحه كيف 
يعيش ٠‏ وهل يحتاج إلى مساعدة أو عليه دين حتى تبادر إلى مد يد العون له, أو على ١‏ 
لأقل تذليل العقبات أمامه. ويكشف الكرب عنه, أو بطرد الجوع عنه. وهو عمل من 
أعمال البر الجليلة. ويجزي عنها الخالق سبحانه بجنة عالية, قطوفها دانية, فيها من 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

إن من ينفع الناس ويشارك في بناء المجتمع بناء قائما على الخير والفضيلة هو من الأ 
خيار ولا شكء أما الذى يدوس على مشاعر الناس غير ابه بما يحتاجونه ولا بما يهمهم, 
فهو من الأشرار ولا قيمة له تذكر في المجتمع.فعن أبى هرَيْرَة أن رَسُول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وقف عَلى أتاس جلوس فقال « ألا - أخيزكم بخَيركم مِن شَركم ». قال 
قسكثوا قال ذلك ثلا نث مَرَات فال رَجْل بَلى يا رَسول الله أخيزتا بخيرتا من شرتا. 
قال « خيركم مَنْ يْرْجَى خَيْرْهُ وَيْوْمَنْ شَرْة وشزكم من لا ولا ١‏ يُوْمَنْ 
شّزه ». روآاه الترمذي وقال : هَذَا حديث” حَسَن” صّحيح. 

جراأة الفاجر 

والثقات العاجزون يمنحون ‏ بسبب عجزهم وسلبيتهم ‏ فرصا تلو اخرى للسفهاء الذين 
يستطيعون ‏ بفضل دهائهم وذكائهم ‏ ان يسيروا دواليب حياة الناس ويدبروا شؤونهم. 
وهؤلاء ايضا رغم جلدهم وعناصر التفوق في شخصياتهم لا يفيدون المجتمع بقدر ما 
يسيئون إليه. وهو الصنف الثاني الذي تعوذ منه الفاروق عمر رضي اللّه عنه فهو الفاجر 
الذي يمتاز بالجلد والصبر وقوة الشكيمة ونبوغ الفكرة. 

ويبرز مثال جلد الفاجر وجرأته على نشر الباطل والفساد في كثير من القائمين على 
وسائل الإعلام والصحافة في بلادنا الإسلامية, حيث ينبرون للدفاع عن أفعالهم رغم 
قبحها. وعن توجهاتهم رغم دناءتها. يدافعون عنها دفاعا شرساء حتى أنه قد تنطلي 
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كان التبي' صلى الله عَلَيْهِ وس وأصحابه يقرخون باتتصار الرُوم 
ل م كافن ؛ لنت أحَد د الصّنقين أقر ليذ إلين. 
الإمنثام ؛ وأترّل الله 0 دَلِكِ سئورّة الوم " ثمًا اقتمَلت الزوه 
وقارس ؛ والقصة مشو تَشْبْهُو رَة 


الحيلة على البعض من شدة حرصهم على الذود عن حياض قيمهم الموغلة في الفساد, 
وهو فساد قديم قدم البشرية نفسهاء إنما تتجدد الوجوه والأماكن والأزمنة. ويظل 
الصراع بين الحق والباطل هو جوهر شتى مناحي حياة الإنسان. 
وفي بعض البلاد الإسلامية - المغرب مثلا - تندفع صحف وجرائد لتسيء لشخص 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو تستهزئ بالذات الإلهية العظيمة, كمأ حدث منذ 
بضعة أسابيع حين نشرت مجلة مغربية فاق خبثها خبث الصحف الدانماركية التي 
أساءت لمقام المصطفى عليه الصلاة والسلام بنشرها رسوما كاريكاتورية مقيتة, فقد 
أفردت في ملف صحفي كامل أنواعا من نكت سخيفة لا تضحك أحداء ومنها نكتة 
تصور الله عز وجل يخاطب الصحابي الجليل أبو هريرة ويخوفه بالنان ثم يقول له إنها 
"كاميرا خفية' ' فقط.. 
وجرأة الفاجر في هذا المثال تكمن أساسا في دفاع المجلة عن خطها التحريري الذي 
تفوح منه العداء لكل ما هو دين, ولها سوابق عديدة في هذا المجال, واعتبر أصحابها 
أنهم لم يقصدوا الإساءة لأحد, وانبرت وسائل إعلام أخرى تدافع عن ما أسموه بحرية 
التعبير والحق في الاختلاف, وغيرها من المفاهيم الكبيرة التي تستدعي جعجعة ولا 
وهذا هو داب الفاجر حين يكون ذا جلد وجراة وقوة, تجده يدافع عن باطله كانه الحق 
الذي لا مراء فيه, ويستعمل جميع إمكانياته الذانية والموضوعية ليقوي من مركزه 
ويساعد أعوانه في الشر والزيغ والفساد والإفساد.. وهكذا إن كان الثقة الصالح عاجزا 
لا يصلح ما حوله, فإن الفاجر يكون صابرا مقداما . فاسدا فى ذاته ويتفنن فى إفساد 
الميزان 
والمطلوب الذي يحتاجه المجتمع المسلم في واقعنا الحالي هو الجمع بين الصفتين 
الحميدتين في الفئتين معا: الجلد والقوة عند الفاجر, والثقة والصلاح عند العاجز. 
وهذان عنصران أساسيان في بناء كل فرد وكل جماعة. وما أحوج المجتمع الإسلامي 
اليوم قبل أي وقت مضى لأناس .يمتلكون الشخصية القوية الجذابة, ومعهم ما يكف 
من الصلاح والتقوى والورع لبناء أسنين الأمة لبنة لبنة. 
فدعاء عمر رضي اللّه عنه: "اللّهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن عجز الثقة" » مَتل 
الخصال الطيبة في هذين النوعين من الناس وجسدها في أدق عبارة وأجملها. 
وهو نفسه رضي الله عنه كان مثالا نادرًا للصلاح والئقة, وللزهد 'والورع والتواضع وال 
حساس بثقل مسؤولية الحكم حينما تولي خلافة المسلمين بعد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. حتى إنه كان يخرج ليلا يتفقد أحوال المسلمين, ويلتمس حاجات رعيته التي 
استودعه اللّه أمانتها. وله في ذلك قصص عجيبة تجسد الجلد وقوة الحق المطلوب أن 
يتصف بها كل مسلم, حتى تحفظ الأمة من جلد الفاجر وعجز الثقة. 
موقع المسلم >11.100731110 0 /رأع .صا اك 120 3. لالطالا // :م 20/1111 

- قال تعالى :( عَلِبَت الوم (2) في أدتى الأزض وهم من بَغد غلبهم ستيغلئون (3) 
في بضع مينين لله الأَمْرُ مِن قَبْل ومن بَعْدْ وَيَوْمَئِذٍ يَقَرَحْ المُمئونَ (4) بتصر الله يَنْصر 
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وَكَذَلِك يوسف عليه السلام كان تَائبًا لِفِرْعَوْنَ ميصر وهة وَكُومه 


مُشركون وَقَعَلَ 3 العدل والخند ما قُدَرَ عَلَيْهِ ودَعا هم إلى الإيمان 
7 : 049 
يحسب الإمكان 


الفصل الثانى 
[ اختصاصات “الولايات ‏ الإسلامية ] 


فَعْمُومْ الوثايّات وَخُصوصها وما يَْتَفِيدْهُ المُتولى بالوئايَة يَتلقى مِن 
الألقاظ والأخوال وَالغرزف وَليْس لِدَلِكَ حَدْ في الشزع . 

فقن يَدْخْل في وايَة القضاة في بَغض الأمكتة والأزمِتة ما يَدْخا: 
فِي ونَايَةٌ الحرب في مكان وَرُمَان آخَرَ ؛ وبالعكس . وكذلِك الحسبة 


صَِ : يَشَاءُ وهو العزيز الرّحيم (5) )[الروم/5-2] 
- وفى الأحكام السلطانية - (ج 1 /,ص 129) 
( فصل ) فْأما طلب القضاء وَخطبَّة الوثاة عليه : فإن كان مِن غَيْر أهل الاجتهاد فيه كان تعَرْضه إطليه 
00 وَصَارَ بالطلب مَجْرُوحَا . وإن كان مِن أهلِه عَلى الصّقة التي يَجوز مَعَهَا تظزه قله في طليه 
ثة أحوال : أحَدها أن يكون القضاءٌ في غَيْر صُنْتَحِقِهِ , ما لتقص علمه ؛ وما إِظوور جؤره فُيَخْطب' 
ع الجويس عمو ارم ا لي 0 ٠‏ ثم 
يَنظر , فَإِنَ كان أكترْ قصده إزالة غَيْر المُسْتحق كان مَاجُورَا . وإن كان أكتَرْه اخيصاصة بالتظر فيه 
كان مُبَاحَا . 
والحالة الثانيّة : أن يَكونَ القضاءُ فى سُنْتَحِقِه وَمَنْ هو أهله وَيْرِيدْ أن يَعْزْنهُ عَنهُ إما لِعَدَاوَة بَيْتَهُمَا 
وَإِما لِيَجْرَ بالقضاء إلى تقسيه تقعًا ؛ فَهَدَا الطلب مَحَظُونٌ وهو بها الطلب مَجْرُوحْ . 
والدالة الثالقة : أن ثا يكون في القضاء تاظن وَهوَ خال مِن وال عَلِيْه ؛ ؛ يراع في طليه ؛ فإِن كان 
لحاجيه إلى رزق القضاء المُسْتَحَقّ في بَيْت المّال كان طَلبهُ مُبَاحًا . وإن كان لَرَعْبَةَ في إقامّة الحَقّ 
وَخَؤفِهِ أن يَتَعَرْض له خَيْرْ سنتحق: كان" طلَئه سنتحبًا ل 
في كراهيّة ذلك مع الاتقاق عَلى جَوَازهِ , فكرهنه طائقة لأنّ طلب المباهاة والمنزئة في الذتيَا مكزوة, 
قال الله تدالى : ( تلك الدَانُ الآخرّة تجعلهَا لثذينَ نا يُرِيدُونَ علوًا فى الأْض ونا قسادًا 
وَالعاقِبَة للمٌتقين ) . ١‏ 
ودهبَت طائقة أخرى إلى أن طلبَه لِدَلِكَ غَيْرُ مكزوه , لأن طلب المنزئة مما أبيح لِيْسَ يمكرُوه , وقد 
رَغْب تبي الله يُوسْف عليه السلا إلى فِرْعَوْنَ في الوايّة والختاقة فال : ( اجعلني عَلى خَرَائِن الأض 
إتِي حفيظ عَلِيمْ 4 .قطلب الوناية وَوَصف تقسه يما يَسنتحقها به من قوله ( إتي حفيظ عَلِيمْ ) وفيه 
تأويئان : أَحَدْهمَا حفيظ لِمَا استؤدعتني عَلِيمْ يما وليتني , وَهذا قل عَبْد الرَحْمّن بن رَيْد . 
والثاني : أتهُ حفيظ للحساب عَلِيمْ بِالأَلسّن , وَهدَا قؤل إمنحاق بْن سُقيَانَ , وَخَرَجٍ هذا القؤل عن حَدّ 
التزكيّة إتقسيه والمّدح لها لأتهُ كان لِسَبّبر دَعَا إِلِيْه . 
واخثلف لأجل ذَلِكَ في جواز الونايّة مِن قبل الظالم ذهب قوم إلى جوازها إذا عَمِلَ 
بالحق فِيمَا يَتَوثاه , لِأنَّ يُوسْف عَلِيْهِ السَلام تولى مِن قبل فِرْعَوْن ليكون بعَدَلِه دَافِعًا 
لجوره . 
وَدَهَبَتْ طائقة أخرى إلى حظرها والمّنع من التعزض لها لِمَا فيها مِنْ تولي الظالمين 
وَالمَعغوتة لهم وتزكيتهم بالنتقليد أ أمْرهم . 
وَأَجَابُوا عن وثايَةَ يوسف عَلِيْهِ السام من قِبَل فِرْعَونَ ِجَوَابَيْن : أحَدهمًا أ فِرْعَونَ 
يُوسْفَ كان صالِحا وَإِتَمَا الطاغي فِرْعَوْن مُوسَى . 
والثاني : أتهُ تظرَ في أملاكه دون أَعْمَالِه . 


وونايّة القال . . وجَميع؛ هذه الونايات هي في الأضل ولايّة شرعيّة 


بعلم دل وأطاع الله 00 يحسبم الإمكات 5 من الأَئْرّار 
الصّالحين .وأي' مَنْ ظلم وَعَمِل فيها بجهل فهو مِن القجار الظالمين . 
إتمَا الضابط قوله تقالى ( إن الأبْرَارَ نفي تعيم (13) وَإِنَ القجار لفي 
جحيم (14) [الإنفطار/15-13]) . 1 
وإذا كان كلك : قوايَة الحزب في عرف هذا الزمّان في هذه اليئاد 
الشامِيّة والمصريّة تختص* بإقامّة الخذود التى فيها إتثاف" مثل قطع 
يد الستارق وعُقوبَة المُحارب وتحو ذَلِك . وقد يَدْخْلُ فيها من 
الغقوبات ما لسر فيد إثلافة + كجلد الستارق . ويك فيها الحكه 
فِي المُخَاصَمَات وَالمُضَارَبَات ؛ ودواعي الثهم التي نيس فيها كتاب 
وَشْهُود . كما تختَص” ولايّة القضاء يما فيه كِنَاب" وَشْيْهُون وكما 
تختص بإئيات الخقوق والحكم في مثل ذَلِك ؛ والتظر في حال نظار 
الؤقوف وأَوْصيَاء اليتامَى وَغَيْر ذَلِكَ مما هو مَعْرُوفْ . وفي يلاد 
أخرى حلات المكرير اليس اوالى. الحرب حكم كي ليع وَإَِمَا هو 
مُتَقِدَ لِمَا يَأْمْرْ به مُتولي القضاء ؛ وهذا اتبّع السئة القديمة ؛ وَلِهَدَا 
أسنبايه مِن المداهب والعادات مَدكورة في غَيْر هذا المؤضع 650 


[ بعض 'واجباث. . المحتسية .] 
وَأمّا المحخشسيب قله الأَمْد بالمغروف وَالتهي عن المتكر مما ليس من 
خَصاذ ص الؤالاة والقضاة وأهل الديوان وتحوهم وكثِيد من ' الأمُور 
0 هو مُتشَمَرَك بين ولاق الأمُور . 
قُمَن أتى فيه اله فيه ف الواجي وَجِبَتْ طاعئة فيه . 
على المُحتسيب أن يَأَمْرَ العامة بالصلوات الخَمس في مَوَاقِيتهَا 
وَيْعَاقِب' من 7 يْصَلءَ بالضّزب والحبْس ؛ وأما القثلء فإلى غَيْرهِ 


ومع 


يَتَعَهّد الأئمّة وَالمُؤذنِين ؛ قَمَنْ قُرَط منهُم فيما يَجِبْ من حُقوق 
6 أو خَرَجٍ عن الأذان الصتئزوء أَلْزْمَه يِذَلِك 0 
عَنْهُ بوالي الحزب وَالحكم وكل؛ مطاع يُعين على ذلِك. 

وَدَلِكَ أن " الصلاة "5*” هي أعرف المَغرُوف من الأعدال 


6250 
651 


653 


- يعني أن الأمر تابع للأعراف ن وهي متفغيرة بتغير الأزمنة والأمكنة 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 15 / ص 39) والطرق الحكمية 
5 1/ ص 325) 

- في مسند أحمد برقم(22167) عن أبى دَرَ قال أتِيْت رَسُولَ الله -صلى الله عليه 
وسلم- وَهقَ فى المسنجد فَجَْسنْت فُقال يَا أبَا دَرَ هل صَلَيْتَ ». قلت لا . قال « كم 
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عَمُودٌ الإسلام ”” وأعظم شرائعه .وهي قريتة الشهادتين”” وَإتمَا 
فَرَضَهَا الله ليئة المغراج وَخَاطب بها الزسئول بنا واميطة لم يَبْعَثْ بها 
وَسمُونا من الملائكة *, وهي آخز ما وَصّى به التبي' صلى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم أمّته وَهِي المخصُوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بَغْدَ 
تغميم كقوله تدالى : (وائذين يُمَسَكون بالكتاب وأقَامُوا الصلا -ة إتا 
لا نضيع أَجْرَ المُصلحين) (170) سورة الأعراف , وَقولِه : (اتل” ما 


فصل ». ال فَقُمْتُ فَصَلَيَْت ثم جلسنت. قال « يَا أبَا در تعود بالله من شر شيّاطين الإ 
تس والجِن ». قال قلت يا رَسسُول الله وإلإ _تس, شيبّاطين َال « تعّم ». 

قلت يَا رَسُول الله الصّلا 2ة. ال « خَيْرْ مَؤضوءع من شاء أقل- وَمَنْ شَاء أكقَرَ » وهو 
حسن لغيره . 
0 في صحيح البخارى برقم(527 عن أبي عَمْروِ الشيبّانى قال : حَدّثتا صّاحب هذم 
الدّار وَأَشَارَ إلى دار عبد الله َال سألت التبى” - صلى النّه عليه وسلم - أى؛ العمل أَحَبْ 
إلى الله ذَالَ « الصّلا 3 على وقتها » . ذال ثم آئ َال « ثم يز الوَالِدَيْن » . قال ثم أئ' 
ان « الجهَاد فى سبيل الله » . 

- وفي مسند أحمد برقم (22665) عَنَ مُعَاذ بْن جَبّل قَالَ كنت مّعَ التبى -صلى الله 
عليه وسلم- فى سقر فُأصبّخت' يَوْم1 قريبا من وتخن تسيز فقلت' يَا تبى الله أخيزنى 
بِعَمَل يُدْخِلَنَى الجتة وَيُبَاعِدُنى من التار . قال « تقذ سألت عن عظيم وإته لِيَسِيرُ عَلَى 
مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ تعْبُدْ الله ولا شرك بيه شيْئ وثقيم الصّلا 5 وَتؤْنِى الزكاة وتصوم 
رَمَضَانَ وتحُح البَْتَ - ثم : قال - ألا - أذئك على أبْوَاب الخَيْرٍ الصّوْمُ جتة والصّدقة 
تطفئ الخطيئة وصلا 5 الرّجل فى جؤف الليْل ». ثم قرأ قله توالى (تتجافى 
جْتويْهُم عن المضاجع) حتى بلة (يَعْمَلون) ثم َال « ألا - أخيزك يرأس الأ مر 
وَعَمُوددِ وذزوة ستامه ». ققلت بَلى يَا رَسُول الله. َال « رأس الأ “مر وَعَمُودْهُ الصلا 

وَذِرْوة ستامه الجهاد ..» وهو صحيح لغيره 

- في صحيح البخارى برقم(8 ) عن ابن عْمَرَ - رضى الله عنهما 0 قال رَسُول 
اللو - صلى الله عليه وسلم - « بْتى الإ رسلا َه عَلى خَمْس شهادة أن لا إله إلا * 
الله وأن> مُحَمّدَا رَسُولٌ الله وَإِقام الصلا تقء وإيتاء الزكاة , والحَجٌ, ٠‏ وصوم رَمَضَانَ » 
** - سئن ابن ماجه برقم(1463 ) عَن أتس بن مَالِكِ قال قال رَمئول الله -صلى الله 
عليه وهام «فرض الله على أن خصين جل" © ف جد ينزد حت إلى على 
مُوسَى قُهَال مُوسَى مَادَا اقترّض رَبْكَ عَلى أمّيكَ قلت هُرَض عَلَى خَمْسِينَ صلا 3. 
ذال مارزْجع ' إلى رَبَكَ فإن أَمّتَكَ لا تطيق ذلِك. فَرَاجَعْتُ رَبَى فُوَضعَ عَنَى شطرها 
مرَجَعْتْ إلى مُوسَى فُأَخْبّرته فَقَالَ 0 إلى رَيْكَ فَإن أمّتكَ لا - تطية؛ دَلِك. فَرَاجَعْت 
رَبَى قَقالَ هِى خَمْسْ وهى خَضمُونَ لا - يُبَدَلْ القؤل لدى. فَرَجَعْت إلى مُوسَى قَقَالَ 
ازجه إلى رَيْكَ. فقلت قد استَحْيَيْت مِن رَيَى » وهو صحيح على شرطهما واصله 
عندهما. 
”** - في مسند أحمد برقم (12498)عَنَ أتس وال كاتت عَامَة وَصيّة رَسسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- حين حَضرَهُ المَوت « الصلا ة وَمَا ملكت أيْمَائكم ». حّتى جَعَل 
رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يُعَرْغْرُْ بها صَّدرْهُ وما يَكاد يُفيضُ بها لساثه. وهو 
صحيح 


أوحي إِلْيْكَ مِنّ الكتاب وَأقِمٍ الصناة إن الصلاة تي هن القجفاد 
وَالمتكر ولذكن الله أكبَرُ واللهُ يَعْلمْ ما تصتعون) (45) سورة 
العنكبوت . 
هي المقزونة بالصبر وبالزكاة وبالثشك وبالجهاد في مَوَاضع من 
7 اللو كقؤله تدالى : (واسسنتعيثوا بالصّئر والصلا هق وَإتها لكبيرّة 
لا على الخاشعين ) 45 سورة البقرة ,وَقولِه : (وأقيموا الصلا 
ءة وآثوأ الزكاة وازكعوأ مَعَ الزاكعين) (43) سورة البقرة ,وَقولِهِ 
(كل إن صلا تي ع8 وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي لله رب القالمين) 
(162) سورة الأنعام 2( وَقُولِهِ : (مُحَمّد تعد رَمنول” الله والذين مَعَهُ 
أشيدّاء ان الكقار رْحَمَاء لَِيَبَهُم تراهم ركعًا سَجّدًا يَبتَعُون > فضا مِنْ 
الله ورضوانا سييمًا هم في وجو ههم من ' أثر السجود ذَلِكَ مَتَلْهُم فِي 
التؤزاة وَمَتلهُمْ في الإنجيل كززع. أخرج شتطأة* فَآزْرَهُ قامنتقلظة 
0 ه يُغجب الزراع ل ليتغِيظ بهم الكقارَ وَعَدَ الله الذين 
وَعَمِلُوا الصالحات ينهم مَعَفِرَة وَأجوا عَظِيمًا) (29) سورة 
- ) وقوله : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لَهُم' الصلاة قلتقم طائقة 
منهم مَعَكَ وَليَأخُدَوا أمنلحتهه فَإِدَا سَجَدوا قليكوثوا من : وَرَائْكُم 
ولتأت طائفة ئِقَة أخرى ثم يُصلوا فُليْصلُوا مَعَكَ ملب خخوا احدرهم 


وأسلحتهم ود الذين كقروا لؤ تغقلونَ عن أمنلحيكم ولمرعيكم 
فيعيلون عليكم مَيْلة واحدة ونا جتاح عَليْكم إن كان بكم أتى مِن 

مط أو كققه مرق أن" مذو | أمنلحتكم وَخْدّوا حذركم إن ره 

للكافرين عَدَابًا مُّهِيئَا (102) فَإِدَا قضيئم الصلاة قاذكزوا الله قِيَامًا 
وَقَعُودًا وَعَلى جُئويكه فإدا اطمأتنثه فْأقِيمُوا الصاة إن الصّلاة كاتت 
على المُوّمنين كتابًا مَوْقُوتا (103) [النساء/102, 103] ) . وَأَمْرُها 
اغحطو ور اد تطا عط ب 88 قاطها د ناد الام ونا مهنا أن تكوية 


* - الصلاة التي يريدها الإسلام, ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان. وحركات تؤديها 
الجوارح, بلا تدبر من عقلء ولا خشوع من قلب, ليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر 
الديكة, ويخطفها خطف الغراب, ويلتفت فيها التفات الثعلب: كلاء فالصلاة المقبولة هي 
التي تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود جل جلاله. 

ذلك أن القصد الأول من الصلاة - بل من العبادات كاقة _ هو تذكير الإنسان بريه الأعلن: 
الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى, قال تعالى: (وأقم الصلاة لذكري) وقال رسوله 
صلى الله عليه وسلم: "إنما فرضت الصلاة, وأمر بالحج, وأشعرت المناسك, لإقامة ذكر 
اللّه تعالى' ' وأشار إلى روخ الصلاة فقال: "إنما الصلاة تمسكن ودعاء وتضرع, » وتضع 
يديك فتقول: اللهم: الندم" فمن لم يفعل فهي خداج" أي ناقصة. 

فهذا تنبيه على أهمية حضور القلب في الصلاة, وأما حضور العقل فحسبنا قوله تعالى: 


232 


(يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فنبه بهذا 
التعليل على وجوب حضور العقل في الصلاة, فكم من مصل لا يعلم ما يقول في صلا 
ته, وهو لم يشرب خمراء وإنما أسكره الجهل والغفلة وحب الدنيا واتباع الهوى! 

ويقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

هذه هى الصلاة التى كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام, والتى كان يحن إليهاء 
ويتلهف عليها ويقول لبلال: أرحنا بها! هذه هي صلاة الأنس والحبء لا صلاة النقر و 
الخطف, التي يؤديها كثير من المسلمين, وما أعظم الفرق بين من يقوم إلى صلاته وهو 
يقول: أرحنا "بها", وبين من يقوم إليها وهو يقول: أرحنا "منها"! 

سر تكرار الصلاة في اليوم 

جعل الله الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتاء أمرهم بإقامتها حين يمسون وحين 
يصبحون, وعشيا وحين يظهرون, كررها خمس مرات في اليوم لتكون "حماما" روحيا 
للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه, وأدران خطاياه, وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا المعنى في حديثه الشريف فقال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم, يغتسل فيه 
كل يوم خمس مرات, فهل يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا قال: كذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو اللّه بهن الخطايا" وأي إنسان يمر عليه يوم من غير خطايا 
وهفوات؟! 

لقد خلق هذا الإنسان خلقا عجيباء فيه من الملاك روحانيته. ومن البهيمة شهوتهاء ومن 
السباع حميتها, وكثيرا ما تغلبه الشهوة, ويستفزه الغقضب, ويجذبه تراب الأرض الذي 
خلق منه. فيقع في الأخطاء. ويتردى في الخطاياء وليس العيب أن يخطئ الإنسان, 
فكل بني آدم خطاء, ولكن العيب أن يتمادى في الخطأء » ويستمر في الانحدار. حتى 
يصير كالأنعام أو أضل سبيلا. 

وفي الصلوات اليومية الخمس فرصة يثوب فيها المخطئ إلى رشده. ويفيق المغرور 
من سباته, ويرجع الإنسان إلى ربه. ويطفىئ هذا السعار المادي الذي أججته المطامع و 
الشهوات, ونسيان الله والدار الآخرة. 

وفي هذا المعنى يقول الرسول صلوات الله عليه: "إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا 
بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقذقفوها فأطفدوها" إنها ثار موقدق تطلع على الا 
فئدة وتلفح القلوب والعقول. والصلاة هي مضخة الإطفاء التي تخمد هذه النا, وتمسح 
دخانها, وسوادهاء وتغسل أثرها من بين جوائح الإنسان. ٠‏ ويوضح هذا ابن مسعود في 
حديثه الذي يقول: "تحترقون تحترقون, فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون 
تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتهاء 
ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
العشاء غسلتها, ثم تنامون فلا تكتب عليكم حتى تستيقظوا!". 

ويصور الرسول لأصحابه بكل وسائل التوضيح - عمل الصلاة في محو الخطايا التي 
تبدر من الإنسان في صباحه ومسائه, فيروي لنا عنه سلمان الفارسي: أنه كان معه تحت 
شجرة : فأخذ منها غصنا يابساء فهزم حتى تحات ورقه, ثم قال: يا سلمان, ألا تسألني, لم 
أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء, ثم صلى 
الصلوات الخمس تحاتت خطاياه, كما تحات هذا الورق, ثم تلا الآية الكريمة: (وأقم الص 
الاة طرفي النهار وزلفا من الليلء. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين). 
وليسش .أثر الضلوات مقصورا على هذا الجاتب من غسل الأدران, وتكفير الخطاياء 
ومطاردة السيئات, ولكنها تقوم بمهمة إيجابية أخرى, فإنها للحظات خصبة مباركة, تلك 
المرات الخمس التى ينتزع الإنسان فيها نفسه كل يوم من دنياه, دنيا الطين والحمأ 
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فَوْق اعتتائهم بجميع اك ؛ ولهذا 7 0 0 عم 0 
الخطاب رَضِى الله عَنهُ يكثب؛ إلى عد 
الصلاة مَنْ حَفِظهَا وحاقظ عَلَيْهَا 0 
سيواها أشَد إضاعة . رَوَاهُ مَالِك ا : 
بِالجْمُعَة وَالجَمَاعَات ويصذق الحديث 0 000 
[ الاحتساب ' في المعاملات . المحر “مة 0 
وينهى عن المُنكرات : من الكذزب والخياتة 6 يما 1 
مِن تطفيف المكيّال والميزان وَالفِش في الصّتاعات 


المسنون, دنيا الأحقاد والصراع., وتنازع البقاء أو تنازع الفناء, ليقف بين يدى مولاه 
لحظات خاشعة يخفف بها من غلواء الحياة. وضغط الطين والمادة الكثيفة على القلوب 
والأرواح. 
إنها تقوم بتغذية ذلك الجزء العلوي الإلهي في كيان الإنسان, وهو المشار إليه بقوله 
تعالى: (ونفخت فيه من روحي) ذلك الكائن الروحي الذي يعيش بين جوائح الإنسان, لا 
يكفي لتغذيته علم العلماء, ولا أدب الأدباء, ولا فلسفة المتفلسفين, ولا يغذيه إلا معرفة 
اللّه وحسن الصلة به. وهذه الصلوات الخمس هي وجبات الغذاء اليومي للروح, كما أن 
للمعدة وجباتها اليومية, ففي مناجاة العبد لربه في صلائه شحنة روحية ثنير قلبه, 
وتشرح صدره., وتأخذ بيده من الأرض إلى السماء, وتدخله إلى اللّه بلا باب, وتقفه بين 
بديه بلا حجاب, فيكلمه بلا ترجمان, ويناجيه فيناجي قريبا غير بعيد, ويستعين به 
فيعجعين بعزيز غير ذليل, ويسأله فيسأل غنيا غير بخيلء تكاد تشف روحه وتصفو 
نفسه, فتسمع كلام اللّه الذي يقول: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما 
سال فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال الله عز وجل: حمدني عبدي, فإذا ل 
ال: "الرحفة الرحيم" كال اللّه: تمن علي عبدي» فإذا قال: "مالك يوم الدين" قال: 
مجدني عبدي, فإذا قال: "إياك نعبد وإياك نستعين" قال اللّه: هذا بيني وبين غيدي 
ولعبدي ما 57 فإذا قال: "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين" قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) ويعبر النبي 0 
الله عليه وسلم عن قوة الصلة بين العبد وربه في الصلاة فيقول: "إن الرجل إذا دخل 
صلانه أقبل الله عليه بوجهه, فلا ينصرف عنه... العبادة في الإسلام للقرضاوي- (ج 1 
رص 144 -0148) 
”*- وفي موطأ مالك برقم(6 ) وَحَدثنى عن مَالِك عن تافع مَوَلَى عبد الله زْن عْمَرَ أن 
عْمَرَ ننَ الْخَطابٍ كتبّ إلى عمَالِه إن أهم: أمركم عندى الصلا 3 قَمَنْ حَفْظها وحافقظ 
عَلِيْهَا حَفِظ ديته وَمَنْ ضِيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سواها أضيّع. ثم كتب أن صلوا الظهْرَ إذا كان 
القئع ذوَاعًا إلى أن يدون ظل أحدكم مثلهُ وَالعَصرَ والشّمْس مُرْتفِعة بَيْضَاءُ تقِيّة قُدْرَ ما 
يَسييز الرَاكِبْ فَرْسَخَيْن أو ثلا ثة قُبْلَ غُرُوب الشّمفس, والمقرب إذا غَرَبَتِ الشّمْس' 
والعفاة إذَا غَابَ الشقة” إلى ثلث النيْل قَمَنْ تام ذلا - تامّت عَيْئهُ قَمَنْ تام ذلا - تامّت 
عَبْتهُ قَمَنْ تام وفى الزهد والرقائق لابن المبارك برقم(815 ) عن سعد قال : « كل الخ 
لال يطبع عليه المؤمن , إلا الكذب والخيانة » وهو حدبث صحيح , وورد مرفوعا 
الخلة : السمة والخصلة والصفة ذلا > تامّت عينثئهُ والصّئح والثجُوم بَادِيَة مُشتيكة . 
موي مرح را 
© - وفي مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 384): 
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وَالدّيّاتات وتحو ذَلِكَ قال الله تدالى : ( وَيْل لِلمْطْقَفِينَ (1) الذين إذا 
0 عَلَى التاس يَستؤقون (2) وإذا كالوهم أؤ وَرَئوهم يُخْسِرُونَ 
(3) أنا يَظن أوليك أتهْم مَنعئوثون (4) ليَوؤم عظيم (5) يَوْمَ يَقُوم 
التاس' لَب الدائمينَ (6) [المطففين/6-1] ) ,وال في قِصَةَ شَعَيْب 
عليه السلام : ( أؤقوا الكل ولا تكونوا من الفخسرين 00 4 
بالقسنطاس 0 (182) وكا تنتمئوا الثاسر” أشيادهه: ونا 

فِي الأرْض مُقسِدِينَ (183) [الشعراء/181 000 قا 0 
(ولا - تجادل عن الذين يَحَتائون أنقسَهم إن الله لا - يُحِب مَن 
كان خَوانا أثِيمًا) (107) سورة النساء , وَقال : (.. وأ" الله لا - 
يَهْدي كيد الخَائين) (52) سورة يوسف. وفي الصّحيحين عَن 
حَكيم بْن حرام وال : قال رَمنُول* الله صلى الله عَلَيْه وَسّلم « البَيَعَان 
بالخيار ما لم يَتَقَرَقًا , فَإِنَ صّدقا وَبَيَتَا بُورك لَهُمًا فى بَيْعِهمَا » وإن 


وَأمّا الأموال فَيَجِبْ الحكم بَيْنَ التاس فيها بالعذل كما أَمَرَ الله ورمئوله مثل قسنم 
المواريث بَيْنَ الورّثة على ما جاءَ يه الكِتَابْ والسّتة . وَقُدْ تتارّع الصُنْلِمُونَ في مَسَائِلٌ 
مِن دَلِكَ . وكدَلِك فى المُعَامَئات من المُبَايَعَات وَالإجَارَات والوكاثات والمُتتاركات والهتات 
والؤقوف والوصايًا وتو ذَلِكَ من المُعَامَئات المُّتَعَلِقة بالغقود والقبوض ؛ فَإِنَ العذلَ 
فِيها هو قِوَامْ الدائمين نا تصلح الدنيًا والآخرة إنا به . كَمِنَ العذل فيها ما هد ظاهِر 
يَعْرقهُ كل أحَد يعقله كوؤجوب تسليم الثمّن على المُشتري وتسليم المَبيع على البَائْعِ 
لِلمُشتري وتخريم تطفيف المكيّال والميزان ووجوب الصّدق والبَيَان وتخريم الكذب 
وَالخِيَانة وَالغْش وأنه جَزَاءَ القرض, الوقاءٌ وَالحَمْدْ . ومنهُ مَا هو خَفِيُْ جاءت به الشرائع 
أ شريعتتا - أهل الإسسلام - فَإِنَ عَامّة ما تهّى عنه الكتاب والسئتة مِن الْمُعَامَئات يَعُودْ إلى 
تحقيق العذل والتهي عَن الظلم : دقِء وجله ؛ مثل أكل الدال بلاطل . وجشسيه من الربَا 
وَالمَيْسِر . وأتواع الزبًا وَالمَيْسِر التي تهى عَنها التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم مثل بَيْعِ القرّر 
وَبَيْع حبل الحبلة وَبَيْعِ الطير في الْهواء وَالسّمَك في المَاء وَالبَيْعِ إلى أجل غَيْر مُسَمَى 
وَبَيْعِ المُصراة وَبَيْعِ المُدئِس والْمُلَامَسَةَ والمَتابَدَة وَالمَرَابَبَةَ والمُحاقلة والتخش وِبَيْع 
التثمّر 1 دق صلاحه وَمَا تقى * عَنْه من ار المشتاركات _ القاميدق ‏ «التطاترر بازع 


5 العقهة والقيض ود غَدنا وَإِنْ ن كان غير 57 فيه 0 يوجب فسادة وقد قال 
الله تدائى : ( أطيعوا اله وأطيعوا الرَسُول وأولي الأمر .منكم فَإِن تتازعثم في شيء 
قَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسئُول إن كتثم تؤمئون بالله وأليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْز وأحسّن تأويئا ) 
والأصل” قن هذا أته ا يْحَرَمْ عَنى التاس. من المُعَامَئات التي يَحْتَاجُون إِليْها إنا مَا دَلَّ 
الكتاب والسئتة على تحريمه كما ثا يُشَرَعٌ لهم من العبادات التي يَتَقَرَبُونَ بها إلى الله إنا 
ما دل الكِتاب والستة عَلَى شزعه ؛ إدّ الدّين ما شرَعَهُ الله وَالْحَرَامْ ما حَرَمَهُْ اللهُ ؛ يخلاف 
الذين دَمَهْمْ الله حَيْتْ حَرَمُوا من دين الله مَا لم يُحَرَمْهُْ الله وأشركوا به مَا لم يْتزل به 
مئلطانا وَشرَعُوا لهم مِن الدّين مَا لم يَأدَن به الله . اللهُم وَقِقتا لأنن تجعل الحلال ما 
حللته وَالْحَرَامَ ما حَرّمْته والدّينَ ما شرعته . 
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في صتحيح صلم عن أبى هريزة. أن وَسئُول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- مَرَ عَلى صبْرَةَ طقام فَأَدْخَل يَدَدُ فِيها قَدَانت أصايعه بللا > 
قَدَالَ « ما هذا يَا صَاحِب الطقام > قال أمكائتة المتفاة ذا ,رمتو 
اللهى. ذال « أفلا جَعَلنَهُ قَوْقَ التقام كن راد اناس د مين 
0 ". وَفِي روايَة : « مَنْ عشبي فليس مني »"” , فقن 
أخْبَرَ التبي' صلى الله عَلَيْه وَسَلم أن القاش لِيْسَ بداخل في مُطلق 
اسم أهل الدّين وَالإيمان كما قال صلى الله عَلَيْه وَسَلم : « لا ْ 
يَرَنِى الزانِى حين يَرَنِى وهو موّمِنْ , ولا > يَشرب الخَمْرَ حين 
يَسْرَبْ وهو مُؤْمِنْ . ولا - يَسْرق حين ينرق وَهو مُؤْمِنْ . ولا 7 
اي ا ل ل ل ل 
« 
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- صحيح البخارى برقم(2110 ) ومسلم برقم( 3937) 

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 431) 
وقد أختلف القائلونَ بأن المُرّاد أن يَتَقَرَقا بالأَبْدان هل للتقزق المذكور حَدْ يُنتهى إِلْيْه ؟ 
وَالمَمْنهُور الراج< مِن: مدهب العلمّاء فى ذَلِك أتهُ مَوؤكول” إلى العْزف , فكل؛ ما عُدَ فى 
الغزف تقزقا حكم به وما نا قنا والله أعلم . ا 
قؤله : ( قَإِنَ صدقا وَبَيّتا ) أي صدق البَائعُ في إخبَار المُشْترى مَتَنَا وبَيّنَ العَئبًَ إن كان 
في السيّلعة . وَصَدَق المئنتري في قدر التمن متلا وبين العَيْب إِنْ كان في الثمّن , 
وَيَحتمل أن يَكون الصّدق وَالبَيَانَ يمَغتى واحد وذكز أحَدهمًا تأكيد للآخر . 
قؤله : ( مُحقت بَركة بَيْعهمَا ) يَحتمل أن يكون على ظاهرم وَأنَّ شوم التدليس والكذزب 
وَقَعَ فِي ذلك العقد فُمَحَق بَرَكتهُ . وإن كان الصادق مَأَجُورًا والكاذب مأزورًا . وَيَحْتَمِل 
أن 0 ذَلِكَ مختصا يعن وَقْعَ ينه التدْليس والعَيْبْ دون الآخر » وَرَجّحَه اين أبي 

وَفي الحَدِيث فْضل الصّدق. والحث" عَلَيْهِ وَدُم ث الكذزب والحث" عَلَى منعه , وأته 
سم ل البَركة , وأن عَمَل الآخرة يُحَصّل خَيْرَي الدنيَا والآخرة . 
56 يك برقم(295 ) 

ء : المطر >الصبرة : الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن 
0 .شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 206) 
0 تأويل الحديث فقيل : هو مَحْمُولُ عَلَى الُنتحل: بقيْر تأويل فيكقر ويَخرج من 

..وقيل» > مضتاة لسن على مييرتتا الكايلة وهذينا + وكا منقيان رن .طبيقة حم 
اي . ويقول ينس هذا القؤل , يَغني بَلْ يُضسيك 
عَِ : تأويله ليكون أؤقع في الثقوس وأبلغة في الجر . والله أعلم . 

- أخرجه أبي يعلى الموصلي في مسنده برقم(6388 ) وهو صحيح 

© - صحيح البخارى برقم(2475 و5578 , 6772 , 6810 ) ومسلم برقم(211) 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 148) 
هذا الحديث مما اختلف العْلمّاء في مَعتاه . ؤالقؤل الصّحيح الذي قَالهُ المُحققونَ أن 
مَعْتَاهُ : نا يقل هذه المقاصي وهو كامل الإيمان . وها من الألقاظ ألتي تطلق على تقي 
الشّىء وَيْراد تقى كمَّالِه وَمُخْتاره كما يهال : ثا علم إثا ما تقع , وثا مال إنا الإيل , ونا 
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سلب حقيقة الإيمان التي بها يسنتحق؛ حُصول القواب والتجاة مِن 
المقاب 54 كان مَعَه مَعَهُ أصل* الإيمان الذي يُغَارق" به الكقارَ وَيَخَرجٌ يه 


من الثار . 

وَالْغِش يَدْخُْلُ في التووع يكنم مان العُيئوب وتدليس السيّلع ؛ مثل أن“ 
يكونَ ظاهز المَبيع < خيرا من يَاطنه ؛ ؛ كالذي مَرَ عَلَيْه التبي' صلى الله 
عليه وسَلم وأنكر عَلَيْهِ . وَيَدْكل في الصتاعات مثل الذرن يصتغون 
المطعومّات مِنْ الخبز ل وَالعدسن والشْيّواء وغير ذَلِكَ ,أ 
يَصنَعُونَ الملبُوسَات التسّاجين والخياطين وتخوهم أو يَصتَعُونَ 
غَْرَ ذَلِكَ من ؛ الصّتاعات فَيَحِبْ تَهِيْهُم عن الفِش والخياتة والكِنمان . 


قن افتلاء "لكين وري "77 الزين: يقفتون القتورق الكة دزو الفسلة 


عَيْش إلا عَيْش الآخرة . وَإِتمَا تأولتاة على ما ذكزتاه لحديث أبي دَرَ وَغيره " مَنْ قال ا 
إله إثا الله دَخَل الجتة وَإِنْ زتى وَإِنْ مترّق " وَحَديث عبَادَة بْن الصامت الصّحيح 
الصتنهور أتهُم بَاِيَعُوهُ صلى الله عَلَيْه وَسلم عَلى أن ثا يَمنرقوا وثا يَرْئوا , وثا يَعْصُوا إلى 
آخره . ثم قال لهم صلى الله عَلِيْه وَسَلم " فُمَنْ وَقى منكم فَأَجَْرْه عَلى الله , وَمَنْ قعل 
شَيْنًا مِن دَلِكَ فَعْوقِب في الدنيَا قَهُْوَ كقارته , وَمَنْ فُعَلَ ولم يُعَاقْبٍ فَهُوَ إلى الله تدالى 
إن شَاءَ عَقَا عَنْهُ , وَإِنْ شاء عَدَبَهُ " فَهَدَان الحديتان مَّعَ تظائرهمًا في الصّحيح مَعَ قؤل 
الله عَدَ وجل : ( إن الله نا يَعفِرْ أن يُتئرَك به وَيَعَفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ ) مع إجماع 
أهل الحق عَلى أن الزاني والسارق والقاتل وَعَيْرَهُمْ مِن أصحاب الكبائر غير الشزك , نا 
يَكفرون يِدَلِك ٠‏ بل هم مَؤُمِنُون تاقصو الإيمَان 0 تابُوا سقطت: عقو بتتهم , ؛ وَإِنْ ماثوا 
مُصرين على الكبائر كاثوا في المشيئّة . فَإِنْ شاء الله تدالى عَقَا عَنْهُم وَأَدْخَلِهُمْ الجتة 
أوثا » وَإِنْ شاع عَدَيَْهُم » ثم : أَدْخَلهُم الجثة . وكل” هذمد الأدثة تضطرنا إلى تأويل هذا 
الحديث وشبهه . ثم إن هذا التأويل ظاهز ستائغ في الثقة مُسْتَعْمَل فيها كثير . وَإِذا وَرَدَ 
حديتان مُختلِقان ظاهرًا وجب الجمع بَيْتهمَا . وَقَدْ وَرَدَا هتا قيُجب الجمع وَقَدْ جَمَعْتا . 
وتأوّل بَغض العلمّاء هذا الحديث عَلى مَن قعل ذَلِكَ مُنْمَحِنًا له مّعَ علمه بؤزود الشزع 
يتحرييه ٠‏ وَقَال الحَسَن وَأَيُو جَغقر مُحَمّد بن جرير الطبري : مَعْنَاهُ ينوع ينه اسم الممدح 
الذي يَسَمى لك أؤليّاء الله المُؤّمِنِينَ ,2 ويَستَحق سم للك فيئّةال : سارق وَذآان وقاجر, 
وَكَاسِق للحتي كن ان عنامن. دض الله عَنْهُهَا أن مَعْنَاهُ : يُنرّع منهُ ثور الإيمان . وفيه 
حَدريث مَرْقُوع . وَقالَ المُهلب : : يُنرّع منه تصيرته في طاعة الله تدالى . وذَهب الزهري 
إلى أن هذا الحديث . وما أشبهه , يْوَمَنْ بها , وَيْمَرْ على ما جاءت , ونا يُخَاض في 
مَعْنَاهَا وأتا ثا تغثم مَعْتاها . وال أمزوها كما أمزها من قزاك: . وقيل في مَعْتى 
الحديث غير مَا ذكرته مما لِيْسَ بظاهر , بَل بَغضها غلط , قتركتها . وهذه الأقوآل التي 
ذكرتها في تأويله كلها مُحَتَمَلة . والصّحيح فِي مَعْتى الحديث ما قَدَمْتَاهُ أونا 
والله أعلم . 

- كيمياء هى فى فى الأصل كلمة عربية مثل السيمياء, مأخوذة من (الكمي) وهو 
الشجاع, و(المُتكمّي) ‏ في سلاحه أي المنغطي المتسئّر بالدرع والبيضة, وسّميت كذلك 
لأن الكيمياءيين القدماء كانوا يحتفظون بمعلوماتهم سرية عن الآخرين2 وتعنى 
كمصطلح: العلم الذى يدرس المادة وتفاعلاتها وعلاقاتها بالطاقة. ونظرا لتعدد واختلاف 
حالات المادة, والتى عادة ما تكون فى شكل ذرات, فإن الكيميائين غالبا ما يقوموا 
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غَيْرَ لِك فيَصتعون ذهبًا أؤ فضة أو ى عنبزا أوضكا أذ جوإهز 5 

عْقرَانا أذ مَاءَ ود أذ غيْرَ دلِك ؛ يُضَاهون به خلق الله ””: ولم 
م 0 كخلقه بَل قال الله غَزَ وَجَلّ 
فِيمَا حكى عنهُ رسُوله صلى اللّه عليه وسلم : هَمَنْ أظلم مِمَن دَهَبْ 
يَخْلقْ كخلقى , فَلَيَخْلقُوا حَبَّة 0ن 


بدرافة يفيه تقاف الذرات تكوين الجزيعات".وكيمية: تفافل الخريفاك مع ابعضذا 
البعض. 

والكيمياء هو علم يدرس العناصر الكيميائية والمواد الكيميائية (التركيب والخواص و 
البناء) والتحولات المتبادلة فيما بينها (التفاعلات الكيميائية). 

تقسم الكيمياء إلى عدة فروع رتيسية: 

تنقسم الكيمياء بصفة عامة إلى عدة فروع رئيسية. كما يوجد أيضا تفرعات لهذه 


الفروع, وموضوعات ذات تخصص أكبر داخل هذه الفروع. 
الكيمياء التحليلية 


هى تحليل عينات من المادة لمعرفة التركيب الكيميائى لها وكيفية بنائها. 

الكيمياء الحيوية 

هن دراسة المواه الكيهيائية :والفاعلؤات الكيمراتية الس تصدف )فى الكاثنات الحية: 
الكيمياء غير العضوية 1 

هى دراسة خواص وتفاعلات المركبات الغير عضوية. ولا يوجد هناك حد واضح 
للتفريق بين الكيمياء العضوية والغير عضوية, كما أن هناك تداخل كبير بينهما, ويكون 
أهمه في فرع أخر يسمى كيمياء الفلزات العضوية. 


هى دراسة تركيب, وخواص, وتفاعلات المركبات العضوية. 
الكيمياء الفيزيائية هى دراسة الأصل الفيزيائى للتفاعلات والأنظمة الكيميائية. ولمزيد 
من التحديد فإنها تدرس تغييريات حالات الطاقة فى التفاعلات الكيميائية. ومن 
الفروع التى تهم الكيميائيين المتخصصين في الكيمياء الحرارية, الكيمياء الحركية, 
كيمياء الكم, الميكانيكا الإحصائية, علم الأطياف. 
والكيمياء ماده شيقة تعلمنا الكثير والمفيد في حياتنا اليومية وقد نبغ عدد كبيرٍ من 
علماء المسلمين في هذا المجال كابن جبر والإدريسي. تساعدنا الكيمياء في فهم 07 
المواد وأسرار المادة وكيفية تكوينها. 
تستخدم الكيمياء فى مجالات جديدة | كالبترول والطاقة والكهرباء. تساعدنا الكيمياء 
على التفكير فى قدرة اللّه. كما نعرف أن الكيمياء تقسم إلى عدة مجالات مثل مجال 
السوائل والمحاليل والحساب والمختبرات والحركة والمواد الكيميائية. 
مطاغط. 511 اماع طء عم رع أء 5 / مام». 8م الاج طاكا. ا/الانانالا/ نم خط 
100 -021 لام .0 دع ذا /خا0 طاة //ط/ا/رطام» .3 الع . انالا / /مخخطا 

- قلت : ليس في عمل هؤلاء مضاهاة لخلق الله تعالى , فهم يستخدمون القوانين 
التي بثها الله تعالى في الكون , ويسخرونها لخدمة الإنسان . 
أما الغش" فيها فحرام كما في غيرها من الأشياء . وليس له علاقة بتغيير خلق الله 
تعالى . 
- صحيح البخارى برقم(5953 ) 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 60) 
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وَلِهَدَا كاتت المَصئوعات” مثل الأطبخة وَالْمَئايس وَالصَمَاكن غَيْرَ 
مَخْلُوقَة إثا يتوسئُط التاس ذال تدالى : ( وي لهم أتا حَمَلتا دَرِيَتَهُه 
في القلك المَشنخون (41) وَخَلقَنَا لهم مِن مثله مَا يَركبُونَ (42) ) 
[يس/41, 42] . وَقالَ تدالى : ( وال تنوه 3 تنحثون (95) والله 
خَلقَكْم وما تغمَلونَ (96) [الصافات/95, 96] ) . 

وكاتت المَخلوقات من المَعَادن والتبّات وَالدَوَابْ عَيْرَ مَقدُورَة لبتي 


آدَمّ أن يَصتغوها ؛ لكِتهم يُشيوون على سبيل الفِش: . وهذا حقيقة 
؛ فته المشبه ؛ لي ين 


مَا لا يَحْتَمِل ذكرة في هذ هذا الحو ضع 
مكل في المُنكرّات ما نم تهى الله عَنْه ' ورمئولة هرد الكقود المُحَرْمَةٌ 
ل 2 6 لس لد لاصاءة 
: مِثل عُقُودِ الوا 0 “؛ ومثل ب بيع الغرر " وكحبل الحبلة 


فاك إن تطال + في أثوخزيرة أن العصنوير يختاول ها 3 خزلة هما قشيرة هغلل فلهةا 
أنكر ما يُنقش في الحيطان . قلت : هو ظاهر من عُمُوم اللقظ , وَيُحْتمَل أن يُقصر عَلى 
مَا له ظل من جهة قوله : " كخلقي " فإن خلقه الذي اخترَعَه ليس صورة في حائط بَل 
هو خَلق تام , لكن بَقِيّة الحديث تقتضي تغميم الأجر عَنْ تصوير كل شيء وهي قوله : 
" لا حبّة ة وايخلقوا دّرّة " وهي بقئح المُغجمة وتشديد الرّاء , وَيُجَاب عَنْ ذَلِكَ 
. ووقع لابن فَضَيْل من الزيّادة " 
وليَخلقوا شفزة " والمزاد بالحبة حَبّة القمح بقريتة ذكر الشعير , أ الحبّة أعم , وَالمرّاد 
بوالدؤة التملة » والعغْرَض تغجيزهم تارّة يتكليفهم خلق حيّوان وهو أشّد وأخرى بتكليفهم 
خَلْقَ جَمَاد وَهُوَ أهون , وَمَعَ ذلك نا قذْرَة لهم على ذَلِك . 
- قلت : في كلامه رحمه الله نظر , فليس في الكيمياء تغيير لخلق الله تعالى , بل 
استخدام قوانين الكون التي أمرنا اللّه تعالى أن نستفيد منها , ومنها تحسين النوع في 
النبات والحيوان , فليس فيه تغيير لخلق النّه تعالى , ومنها الجراحة التجميلية لمن به 
تشؤه فلا حرج فيها .إذ ليس فيها تغيير لخلق الله تعالى 
اما تجتويل الذكر لانقى عن طررق. الورمونات والانى لذكر مهاة قهذا اقكها ترام بوه 
مق تقيير خلق الله تعالى : 
وانظر فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 41) وفتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 
4)حكهم عفليات التجميل وأحكام الجراعة الطبية ض :187-185 وقاوع الشيكة إلا 
سلامية معدلة - (ج 2 / ص 251)رقم الفتوى 1509 يجوز إجراء عمليات التجميل 


* - وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 / ص 19) 

وقال رَحَمَهُ الله بَغد كلام سَبَّقّ : وَأصل الصَنألة : أن التي يَدْلُ على أن المنهي عنه 
قسَادة راجح على صلاحه ولا يُشْرَع الام القساد مِمن يُشرَع [ له ] دقع . وأصل” هذا 
أن كل مَا تهى الله عنهُ وَحَرَمَهُْ في بَغض الأحوال وَأَبَاحَهْ في حال أخرى فَإِن ا 
يكور” صّحيحا تافِدا كالحذال يترتب؛ عَلْيْهِ الحكم؛ كما يترتب؛ عَلَى الحذال ويَخصل* به 

المَقصُود كما يَحصل به . وهذا مَغتى قولهم : التهي' يقتضي القسَاد وَهذَا مَدَهَبْ 
الصحابَة والتابعين لهم يإاحسان وَأَئْمَةَ المُسْلِمِينَ وَجْمْهُو رهم . وكثيز مِن المُتكلهينَ مِن 
المُغتزلة والأشعريّة ؛ يُذَالِفْ في هذا ثمّا ظْن أن بَعْضٍ ما نهّى عنهُ لِيْسَّ بقاسد كالطئاق 
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المُحَرْم والصلاة في الدّار المغصوبَة وتنحو ذَلِكَ . قال : لو كان التي مُوجيًا للفسَاد لزم 
اتيقاض هذه العلة قَدَلَ على أن القسَاد حَصل بسب آخَرَ خَيْرَ مُطلق التهي . وهؤلاء لم 
يكوثوا من أثْمَة الفقه العارفينَ بتقصيل أدلئة الشزع . فقيل لهم : بأيّ شيم يُغرَف أن 
العِبادَة قاميدَة والعقد قَاسِيدٌ ؟ ؤالوا م يفول الشارع : هذا صحيح * هذا فَاسِدٌ . 
وهؤاء ثم يَغرقوا أدثة الشتزع الواقعة ؛ بَل قدَروا أشنيّاء قن ثا تق وأشيَاء ظئوا أتهًا من 
جنس. كلام الشارع وهذا ليس مين هذا البَاب . قن الشارع لم يَدْل الثاس قط يهذد 
الأنقاظ التي ذكروها وا يَوجَد في كثامه : شؤوط الْبَيْع واليكاح : كذا وكذا . ونا هذم 
العِبادَة وَالعقد صّحيح أو لِيْسَ يصحيح وتخق دَلِك مما جَعَلُوهُ دَلِيثًا عَنى الصّحَة والقساد 
؛ بَلّ هذه كلها عبَارَات أخدثها مَنْ أخدها من أهل الرأي والكلام . وَإتمَا الشارع دَلّ التاسَ 
والاضو والتفي والتحليل والتحريم وبقوله في عقود : " ها نا يَصلح " علِم أت فَسَادٌ كما 
ذال في بيع مدين يمد د تمرًا : " ا يَصلح " والصحابة والتابعئون وسَائِز أئْمَةَ المُسسْلِهِينَ 
كاثوا يَحْتَجُونَ عَلَى قُسَاد العقود بمُجزد التي كما احْمَجُوا على قسَاد يكاح ذوات 
المَحَارم بالتفي المذكور في القزآن وَكَذَلِك فسان عَقَد الجَمْع بين : الأختين. ٠‏ ومنهم من 
توهم أن التخريم فيها تعأرّضُ فيه تصان فتَوَقف . وقيل : إن بَعْضَهُم أَبَاح الجَمْع . 
وكذلك نكا المُطلقة ثاثا استتدثوا عَلَى قساده يقؤله تدالى : ( فإن: طلقها نا تحل* له 
من بَعْدْ حّتى تنكح< زوجَا غَْرَهُ 14 . وكذلك الصحابَة استتدّلوا على قسَاد نكاح الثشيّقار 
بالتني عنه فهو من القسّاد ليس مِن الصاح . فَإن الله لا يُحِبْ القسَاد وَيْحِبْ الصلاح . 
وثا يَنْيّى عَمَا يُحِبهُ . وَإتمَا يَنْهّى عَمَا لا يُحِبْهُ فُعَلِمُوا أن المَنهي عنهُ فَاسِدٌ ؛ ليس يصالح . 
و كاتت فيه مَصلحَة فُمَصلحئة مَرْجُوحَة يمَقسّدته وقد عَلِمُوا أن مَقصود الشزع رقع 
القساد وَمَنْعُهْ ؛ ثا إيقاعُه وَالإلزاد يه . فلو ألزْمُوا مُوجِب القود المُحَرَمَة لكاثوا مُقَسِدِينَ 
غَيْرَ مُصَلِحِينَ والله ثا يْصَلِحُ عَمَلَّ المُقسيدين . وَقُوله : ( وَإدَا قيل لهم ذا تقسِدوا في 
الأزض ) أي اجام م ليه ع د اس اي وير 
وَالمُحَرَمَات مَعْصيّة له ؤالشارع يَنهَى عنه لِيَمْتَه القسادَ وَيَدَفْعَه “ ولا يُو 

من ' صور التهفي صورة * تبَسَت فيها الصّحة بتص ولا إِجْمَاعِ . وَالطلاق ا وَالصّناة في 
الدّار المقصوبَة : فيهمًا نِرّاع وَلِيْسَ عَلى الصّحة تص يجب اتبَاعه فلم يَبْقَ مع المحتج 
بهما حجة . لكن من البْيُوء ما ثهي عنه لِمَا فيها مِن ظلم أحَدهما للآخر كبَيع المُصراة 
وَالمَعيب وتلقي السيّلعه والتخش وتحو ذَلِك ؛ ولكِن هذه البيُوع لم يَجَعَلهَا الشارع 00 
كالبِيُوع الحلال ؛ بل جَعَلهَا عَيْرَ ازمّة وَالخيّرَة فيها إلى المظلوم إن * شّاء أَبْطلها وإ.* 
أجازها فَإنَ الحَقّ في دَلِك له والشارع لم , ا مر 
القواحش + ول هدم إذ| هلم المطلود بالكال في ابْتداء العقد مثل أن يَعْلم 0 
والكدذليس. والتصرية ويعلم السيّغر إذَا كان قادِمًا بالسيّلعة وَيَرْضَى يأ يَقْيته ؛ المتلقي جا 
ذَلِكَ فكذَلِك إذا علِم بَعْدَ العقد إن رَضِي جاز وإن لم يَرْضْ كان له القسح . وهذا يَذْل” 
عَلى أن العقد يق غَيْرَ نازم بل مَوْقوقَاً على الإجازة إن شاء أجارَه صاحب الحق إن 
شَاء رَدَهُ . وهذا مُتقق” عَلَيْهِ فى مثل بَيْع المعيب مما فيه الرّضًا بشّزط السلامّة من 
الْعَيْب فَإِدَا فَقَدَ الشزط بَقِي مَوَقُوقَا على الإجازة فَهُوَ لازم إن كان على صقة وَغَْيْز لازم 
إن كان عَلى صقة . وأمًا إذا كان غَيْرَ ازم مُطلقا بَل هو مَوْقوف' عَلَى رضى المُجيز فهدا 
فيه ناع . وأكتذ العلمَاء يفولون يوَقف العقود وهو مذَهب مَالِك وَأبِي حَيِيفَة وَغَيْرهمًَا 
وَعَلَيْهِ أكتذ تصوص. أحْمّد وهو اختياز القَدَمَاء من ' أضحايه 2 كالخرقي وَغَيْرد كما هو 
مَبْسسُوط" في مَوْضْعِهِ . إت المقصود هنا أن هذا التؤع يَحْسِبْ طائقة من التاس أتهُ من 
جملة ما ثهي عنه . ثم تقول طائقة أخرى ؛ وَليْسَ بقاسيد . ؤالتهي' يجب أن يقتضِيّ 
الْفَسَادَ . ويَقول” طائفة” أخرَى 0 هذا هسَادٌ ٠‏ فَمِنْهُم من “ أقهة بيع التخش. إذَا تجش 
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البَائعغ أو وَاطأ . وَمِنْهُم مَنْ أَفْسَّدَ نكاح الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه وَبَيْعِه على 
بَيَعِدِ . ومنهم مَن أَقْسَد بَيْعَ القعيب المُدئيس كلذ فورض والعصراد لوقف يو 
صّحح نكاح الخاطب عَلى خطبّة أخيه مطلقا وَبَيْءُ التنش يثا خيار . والتحقيق: : 
هذا التؤع ثم يكن التَهْي' فيه لِحَقّ الله , كيكاح المحَرَمَات وَالمُطلقة ثثاثا وَبَيْعِ الرْبَا 0 
لِحَق: الإنسان ؛ بحَيْث لو علِم المُئنتري أن صاحب السيّلعة يَنجُش . وَرَضِي بذَلِك جا . 
وكذلك إذا عَلِمْ أن عَيْرَهُ يَنجُش . وكذَلِك المَخطوبّة مَتى أذن الخَاطب الأول فيها جَازَ . 
ولمَا كان التي هتا لِحَق الآدَمِي: : لم يَجِعَلهُ الشتارع صّحيحًا ازمًا . كالحثال ؛ بَل أتبَتَ 
حَق المظلوم وسلطه على الخيّار . فإن شاءَ أَمْضَى وإن شاءَ فسخ . والمُشتري مع 
التخش إن شاء رد المبية قصل بهذا مقصودة ون ال اي 
فم كوثه قَاسدا مَرْدُودَا وَإِنَ رَضِي به : فهدَا لا وجه له . وكدَلِك في الرّدّ بِالعَيْبٍ 
والمُدئس والمُصراة . وَغَيْر ذَلِكَ . وكدذَلِك المخطوبّة إن شاءَ هذا الخاطب أن يَفْسَخَ 
نكاح هذا المُغتدي عَليْه وَيَتَروَجِها برضاه ؛ ْله ذلك , وَإِن شاء أن يْمْضِيَ نكاحها قُلهُ 
دَلِكَ . وهو إذا اخْتَارَ فسخ نكاحها عاد الْأمْرُ إلى ما كان . إن شاءت تكحثة وَإِن شّاءت 
لم تنكخة ؛ إدّ مَفصودة حَصل يقسخ نكاح الخاطب . وإذَا قِيل : هو عر قلب المّزأة 
عَليَ . قيل : إن شثت عاقبْتاة على هذا ؛ بأن تمتعه مِن نكاح تلك المزأة , فيكون هذا 
قِصاصا إظلمه إِيَاكَ . وَإِن شثت عَقَؤْت عَنهُ فأنفذنا نكاحه . وكدَلِك الصئاة فى الدار 
المقصوبَة والدَبْح بآلة مَعَْصوبَة . وطخ الطقام يحطب مَقَصُوب . وتسنخين المّاء يوقود 
مَعْصُوب ؛ كل هذا إنمَا حرم لِمَا فيه مِن ظلم الإنسّان . وَدَلِك يرول بإعطاء 
الممظلوم حَقه . فَإِدَا أغطاه ما أَخَدَهُ من مثقعة مَالِهِ أو مِن أعنيّان مَالِهِ : فأغطاه كزي الدار 
وَتمَنَ الحطب وتاب هو إلى الله تدالى من: فعل ما تهاه عنهُ فَقَد بَرىَ من حَة: الله وَحَق: 
العَبْدِ وصاوّت صلائه كالصلاة في مكان مبّاح . والطعام كالطعام يوقودٍ مبَاح ؛ والدنح 
يسكين مبَاحَةٍ . وَإن ثم يقعل دَلِكَ كان لصاحجب السكين أجرَة دَبْحه . وثا تَحْرم الشاة 
كلها ؛ أجل هذه الشبئهة . وهذا إذَا كان أكل الطعَاح ولم: يْوَقِْهِ ثمّته ؛ كان يمنزلة من أَخَدَ 
طعامًا لِعَيْره فيه شركة : لِيْسَ فِغلهُ حَرَامَا وثا هو حذانا مَخضا فْإِنْ تج الطْعَامٌ لِصّاحبٍ 
الوقود فيه شركة . وكدلِك الصئاة يَبقى عَلَيْه إتم الظلم ينقص؛ مِن صلاتِه يقذره ونا تبرأ 
ذمّئهُ كبَرَاءَة مَنْ صلى صلاة تامّة وثا يُعَاقَبْ كعقوبَة مَن لم يْصّل ؛ بَلْ يُعَاقْبْ على قذر 
دنيه . وكدلِك آكل الطعام يْعَاقَبْ عَلى قدر ذنيه . والله تدالى يَقول : ( فَمَن يَعْمَلُ مثقال 
دَرّةَ خَيْرَا يَرَهُ 1 ( وَمَنْ يَعْمَلُ متقال دَرَةٍ شرًا يَرَهُ 1 . وإتمَا قِيل في الصلاة في الثؤب 
التجس وبالمكان : يُعِيدْ ؛ يخئاف هذا ؛ لأتهُ هتاك ثا سبيل له إلى بَرَاءَة ذمّيه إنا بالإعادة 
وهنا يُمكئه ذَاكَ يأن يَوْد أرْضّ المظلوم ؛ لكِنْ الصلاة في التوؤب الحرير هي مِنْ ذَلِكَ 
القسنم : الحق' فيها لله ؛ لكن نهي عَنْ ذلك في الصلاة وفي غَيْر الصناة ؛ لم يْنْهَ عَنْهُ في 
العلا كقط . وقد تتازع الققهاء في مثل هذا . فَمِنِهُم مَنْ يَقول” : التهْي' هنا لِمَعْتّى في 
غَيْر المَنهي عنهُ وكدلِك يقولون في الصلاة في الدار المقصوبَة والقؤب المقصوب 
والطلاق في الحيئض. وَالْبَيْع وَقْتَ الداع وتحو ذَلِكَ . وهذا الذي الوه ل حقيقة له ؛ فّإِنَهٌ 
إن عتى بذّلِك أن تقس البَيْعِ اشتمّل على تغطيل الصئاة وتقس الصلاة اشتمّلت عَلَى 
الظلم والقخر والخيئاء وَتحو ذَلِك مما ثهي عَئهُ كما اشتمّلت الصلاة في التؤب التجس 
على مَلابَسَمَ الرّخس الخبيث : فَهَدَا غَيْرُْ صّحيح . وإن أرَادُوا بدَلِكَ أن ذَلِك المَغتى ا 
يَخْنَصْ بالصلاة ؛ بَل هو مُسْتَرَكُ بَيْنَ الصلاة وَغَيْرها : فَهَدَا صحيح ؛ فإن البَيْع وقت 
التِداء لم ينه عن إنا لكؤنه شاغئًا عن الصلاة وهذا مَوْجُودَ في غَيْر البَيْع ثا يَختص 
بالبَيْع . لكِن: هذا القزق ثا يَجَىءْ فى طلاق الحائض ؛ قإته لِيْسْ هناك مَعْتى مُتنترَك وهم 
يقولون : إتمًا ثهي عنهُ لإطالة العْدّة وَدَلِك خارج عَنْ الطلاق . فيال : وَعَيْرُ دَلِكَ مِن 
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المُحَرّمَات كدَلِك إتمًا نهي عنهَا لإقضائها إلى قسَاد خارج عَنها . َالجَمع بَيْنَ الأختين نهي 
عَنْهُ لإقضائه إلى قطيغة الرّحم والقطيعة أَمْرْ خَارج عَنْ التكاح . وَالخَمْرُ وَالمَيْسِرُ حَرمَا 
وَجعلا رسا مِن عَمَل الشيطان ؛ لأنّ ذَلِكَ يُقضي إلى الصّدّ عن الصلاة وإيقاع العداوة 
والبغضاء وَهوَ أَمْرٌ خَارج عَن الخَمر وَالمَيْسِر . وَالربَا حَرَامْ ؛ لأن لِك يُقضي إلى أكل 
الال بالبتاطل وَدذلِك أَُمُْ خَارب؟ عَنْ عَقد المَيْسِرٍ وَالرَبَا . قكل” ما تهى الله عَنه نا بُدَ أن 
يشتمل على معتى فيه يُوجب التفي ونا يَجُوذ أ يَنْقَى عن شام نا لمغتى فيه أصنا بل 
لمَغتى أجتبي عَنهُ ؛ فَإِنَ هذا من جنس عقوبَة الإنسّان بدنبر غَيْرهِ والشزع مُتزه عه ؛ 
لكن في الأشيّاء ما يُنْهّي عنه لِسَّدّ التريعة فُهْوَ مُجَرَدْ عن التريعة لم يكن فيه مَقسَّدَة 
التي عَنْ الصاة في أؤقات التي قبل طلوع الشّمئس. وغزويها وتحو ذَلِكَ وَذَلِكَ أنه 
هذا الْفِغلَ اشتمّل عَلى مَقسَدَة ؛ لإِقَضائه إلى التشبه بالمُتنركينَ . وهذَا مَعْتى فيه . ثم 
من هؤلاء - الذين الوا : إن التي قد يكون لِمَغتى في المَنهي عنه وَقَدْ يكون لمغتى في 
غَْره - مَنْ ذال : إته قد يكون لوصفم في الفغل ؛ ثا في أصله . فَيَدلٌ على صحيه 
كالتفي عَنْ صوم يَوْمَي العيدين قالوا : هو مَنْهِي' عَنهُ لوصف العيدين ؛ نا لجنس الصّؤم 
فُإِدَا صَامّ صّح ؛ ؛ لأتهه سَمّاهُ صما فيقال لهم : وكذَلِكَ الصومٌ في أيَام الحيْض وكذلك 
الصئاة ينا طهارة وإلى عَيْر القبلة : جنس مَتْْرُوع ؛ وإتمًا التي" لوصفم خَاص : وهو 
الحيض وَالححَدَثتٌ وَاسْيقبال غير القِبلة . ولا يُعْرَفْ بَْنَ هذا وَهَذا فرق مَعفول* ا تأثيز 
فِي الشزع ؛ فإتهُ إذَا قيل : الحَيْضُْ والحَدَث صقة في الحائض والمُخدث وَدَلِكَ صقة 
في الزّمّان . قيل : والصّقة في مَحَل الفغل - رَمَانِهِ وَمَكانِه - كالصّقة في قاعله ؛ فإته لو 
وَقَفَ بعرقة في غَيْر وقتها أؤ غَيْر عَرَقَة لم يَصِح وهو صقة في الرمَان والمكان . 
وكدلِك لؤ رَمَى الجمَارَ في غَيْر أَيَامِ متى أؤ المَرْمِيّ وَهْوَ صقة في الزمّان والمكان . 
وَاستيقيّال عَيْر القئلة هو لِصقة في الجهة نا فيه وا يَجُورُ ولو صم باللِيْل لم يَصِح وَإِنْ 
كان هذا رَمَانَا . فَإِدَا قِيلَ : النيْل لِيْسَ بِمَحَلّ لِلصّؤم شَرْعًا . قيل دنوة العيد لبنس 
بحل للصّوم شزعا كما أن زمَانَ الحيْض ليس بِمَحَل للصّوم شَزها قالقزق لا بد أن يكون 
قَُرْقًا شرعيًا فيكون مَعقونا ويكون الشارع قد جَعَلْهُ مُوَئْرَا في الحكم بحَنث علق به 
الحل أو الحزمّة الذي يَخْنَصْ بأحد الفغلين, . وكثيز من التاس يتكلم بقروق لا حقيقة لها 
ونا تأثيز له في الشرع أن يمتع تأثيرة في الأصل 0 
الأصل والقزع ونا يكون ذَلِكَ الصف مشكر ؛ بَلْ قد يكون مَنفيًا عَنِهُمَا أؤ عن 
أحَدهمًا . وكدلِك المُقرق قد يْقَرْقْ بوَصطف يَدَعِي ا يإخدى الصورتيئن ليس هو 
مُختصا بها بل هو مُتْتترَك بَيْتَهَا وَبَيْنَ الأخرى كقولهم : التهي' لمَغتى في المَنهي عنه 
وَدلِك لمغتى في غَيْره أو داك لمغتى في وَضفه دون أصله . ولكن قد يكون التي لِمَعْتى 
يَخْتَص' بالعبّادة والعقد وقد يكون لمَغتى مُتنترَك بَيْتها وَبَيْنَ غَيْرها كما يُنْهَى المُخرم 
عَمَا يفص بالإحرام مقل كلق الراس ولس العقامة وَغَيْر دَلِكَ مِن التيّاب المنهي عنها 
وَيُنهى عَنْ نكاح امْرَاتِه ويُنهى عَنَ صيْد البَر و يْنْهَى مَّعَ تلك عَنْ الزتا وَالظلم للتاس فيمًا 
مَلَكُوهُ مِنْ الصّيْد . وحيتئذ قالتهي لِمَغتى مُشترك أعظم ؛ وَلهدَا لو قل المُخرمٌ صِيْدًا 
مَمْلُوكا وجب عَلَيْهِ الجزاء لِحَق الله ووجب عله البَدَلْ لِحَقّ المَالِك . ولو زتى أأَقْسَّدَ 
إِحْرَامَهُ كما يَقَسُدْ بيكاح امْرأته وَيَسْتَحِقءْ حَدَ الزتا مع ذَلِكَ . وَعلى هذا فَمَنْ لبس في 
الصلاة ما يَحْرْمُ فيها وفي غَيْرها دَاليِيَاب التي فيها خيلاءٌ وَفَخَرٌ ؛ ؛ كَالمُسبلة والحرير 
كان أحَق يبْطئان الصلاة مِن: الثوؤب التجس وفي الحديث الذي ف فى السّتن : ( إن الله نا 
يَقِبَلْ صئاة سَُيّل 4 . والقوؤب التجس؛ فيه نززا+ وَفي قُنر التَجَاسَة نرّاع والصلاة في 
الحرير للرّجدال مِن غير حَاجَةَ حَرَاهٌُ بالتص: وَالإِجْمَاع . وكذلك البَيهُ بَعْدَ التِّداء إذَا كان 
قد ثهي عنهُ وَغَيْرْهُ يَشْقل عَن الجِمُعة ؛ كان دَلِكَ أوكد في التهي وكل مَا شل عنهَا فهو 
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شَرْ وقسَادٌ لا خَيْرَ فيه . والملك الحاصل بدك كالملك الذي لم يَخصل إنا يتخصيّة الله 
وَعَضبه وَمُذَالقتِه كائذي ا يَحصل إلا بقيْر دَلِكَ من المَعّاصي ؛ مثل الكقر وَالسّخر 
والكهاتة والقاحشة وَقَدْ قال التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم ( خلوان الكاهن خَبيتٌ وَمَهْرْ 
البَفئّ خَبيت 4 فِإدَا كاتت السيّلعة ذا تملك إن ثم تنوك الصئاة المَقرُوضة كان حصول' 
الملك يسبب تزك الصلاة كما أن حصول الخلوان والمَهْر بالكهاتة واليقاء ؛ وكمَا لو 
قيل له : إن تركت الصلاة اليم أعطيتاك عشرة دَرَاهِم , فَإِنَ ما يَأَخْدَهُ على تزك الصلاة 
خبيث كدلِك ما يُمْنَكْ بالمُعاوضّة على تزك الصلاة خَبيث . وَلَو استأجَرَ أجيرًا بشزط أن 
نا يُصليّ كان هذا الشتزط بَاطِئًا وكان ما يَأَخْدَهُ عَن العمل الذي يَعْمَلهُ بمقدار الصلاة 
خَبيتا مه أن جنس العمل بالأجرّة جَائد كلك جسر' المُعاوضة جَائِر ؛ لكِن: يشّزط أن: ا 
يتكدى عن رَائْض الله . وَإِذَا حَصَلّ الْبَيْعُ في هذا الوقت وتعَدرَ الرّدُ قلهُ تظين ثمَنه الذي 
أداه ويتتصّدة: بالرَبْح وَالبَائُءْ نه نظين سيلعيه ويتصّدة؛ بِالرَنْح إن كان قن ريح وَل تراضيا 
بدلك بَعْدَ الصلاة لم يَنقع ؛ فَإِنَ التي هتا لِحَقّ الله تدالى فهو كما لؤ تراضيًا يمر البغيّ 
وهتاك يتصّدق به على أصح القولين ؛ ا يُغطى للزاني . وكدلِك في الخَمر وتحو ذَلِكَ 
مِمًا أَخَدَ صاحبْه مُنقعة مُحَرَمَة قلا يَجْمَعْ له العوض وَالْمُعَوَض ؛ فَإن ذَلِكَ أعظم إثمًا من 
بَيْعِهِ . وإذا كان ثا يحل أن يْبَاع الخَمْرْ بالتمّن فكيف إذا أغطى الحَمْرَ وأعطى الثَمَن وإذا 
كان نا يَحِلُ للزاني أن يَرْنِيَ إن أغطى فكيف إذَا أغطى المَال والزتا جَمِيعًا بَلْ يجب 
إِخْرَاج هذا المّال كسائر أمْوال المصالح المتتتركة فكدلك هتا إذَا كان قد بَاع السيّلعة 
وَقْتَ التداء يربح وَأَخَدَ سيلعته فإن فّاتت تصدق ' بالرّنح ولم يُغطه للمُشتري فيكون أعاته* 
على الشْيّراء . والمُثنتري يَأَخْدَ ثمّته وَيْعيد السيّلعة فإ بَاعَهَا يرنح تصّدّق به ولم يُغطه 
للبَائع فيكون قد جِمَّعَ له بَيْنَ رَبْحَيْن . وقد تتازع الققهَاء في المقئوض بالعقد القاسد هل 
يَمْلِكْ ؟ أؤ ثا يَمْلِكْ ؟ أؤ يُعَرْق بَْنَ أن يفوت أؤ نا يفوت كما هو مَبْسسُوط في غَيْر هذا 
المؤضعوالله أعلم . 

“ - وفي مجموع فتاوى ابن تيمية -(ج 7 /ص 74) 
وَذَالَ شيح ؛ الإسلام قُدسَ الله ووحه ؛ فصل : " قاعِدَة في المقئُوض. يعقد فَاسِدٍ ١‏ وَذَلِكَ 
أته ثا يَخْنُو : إمَا أن يكون العاقِدْ يَعْتَقِْ القسادَ وَيَعلَمُهُ أو ا يَعْتَقِدْ القسّادَ . الأول يَكون 
بمّنزلة القاصب ؛ حَيْث قبَض ما يَعْلمْ أته نا يَمْلِكهُ ؛ لكته لشئهّة العقد وكؤن القبْض عن 
الترّاضي هل يَمْلِكهْ بالقْض أؤ نا يَمَلِكهُ ؟ أو يْقَرْقْ بَيْنَ أن يتصرف فيه أو نا يتصرف ؟ 
هذا فيه خلاف مَسْهُورٌ في الملك . هل يَخصل بالقنْض في العقد القاسيد ؟ . وَأمَا إن كانَ 
العَاقِدْ يَعْتَقِد صحة العقد : مِثل أهل الدّمّةَ فيمًا يَتَعَاقُدُونَ بَيْتِهُم من العقود المُحَرَمَةَ 
فِي دين الإسكام ؛ مثل بَيْعِ الْخَمْر والرَبَا والخنزير ؛ فإِنَ هذه العقودَ إدا اتصّل بها القَبْضْ 
قبْلّ الإسنثام والتحاكم إليْتا أمضيّت لهم وَيَمْلِكون ما قِبَضُوه بها ينا نزاع ؛ لقؤله تدالى 
( يا أيْهًا الذين آمئوا اتقوا الله وَدَرُوا مَا بَقِي من الرّبَا إن كنثم مُؤْمِنِينَ ) فَأَمَرَ يتزك ما 
قي . إن أمنلموا أؤ تحاكمُوا قَبْلَ القبض فسخ العَقد ووجب رَدْ المَال إن كان بَاقِيًا أو 
بَدَلْهُ إن كان فَائْتَا . والأصل فيه قوله تالى ( يا أيْهًا الذين آمَئوا اتقوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيّ 

مِن الرَبَا إن كثثم مُؤمِنِينَ ) - إلى قوله - ( وإن تبثم فلكم رُءُوس أموالكم ) أَمَرَ الله 
تقالى برد ما بَقَي من الرَبَا في الدَّمَّم ولثم يَأْمرْ يرَدَ ما قبَضُوه قَبْل الإسكام وَجَعَل لهم مع 
مَا قَبَضوة قَبْل الإسنام رُءوس الأموال . فَعْلِم أن المقىوض بها العقد قبل الإسلام يَمْلِكهُ 
صَاحبْه أما إذَا طرأ الإِسنلام وَبَيْتِهُمَا عَقَدْ ربا 2 وَإِدَا اتقسَخِ من حين الإسلام 
اسنتحة- صاحِي مَا أغطاذ مِن رأس الدال وَلم يسنتحق الزيّادة الرَبَويّة اثني لم ثقبّتض ولم 
يجب عَليْهِ مِنَ رأس المَال ما قبَضَّه قبْلَ الإسلام ؛ لأته ملكه بالقبض في العقد الذي 
اعتقد صِحته وَذَلِكَ العَقد أواجّبّ ذَلِكَ القَيْضّ فلو أُؤْجَئتاه عَلَيْهِ لكتا قن أُوجَبتا عَلَيْه رَدَهُ 
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3 وعم دي شرو دمي 6/74 سس ع اك 679.220 ل ع( وم يل 67/6 يسارد 
؛ وَالمُلامسة وَالْمَتَابَدَة ؛ ورا التسييئة وريَا القضل. وَكَذَلِك 


وَحَاسَبْتَاهُ بيه من ' أس المّال الذي استحق المُطالبّة يه وَدَلِكَ خيلاف ما تقدّمَ . وهكذا كل 
عَقْدِ اعتقد الْمُسْلِم صحته يتأويل من اجْتهاد أو تقرير : مِتل المُعَامئات الرُبَويَةٌ التي 
يْبِيحهَا مُجَوَرُو الحيّل . ومثل بَيْع التبيذ المُتتازع فيه عند مَنْ يَعْتَقِدْ صحته . ومثل 
بُيُوع الغرر المَنهي عنها عند مَنْ يُجَوَرْ بَغضَها ؛ فَإِنَ هذد الغقود إذَا حصل فيها التقائض 
سحااك ريم متتس ام مان إذَا 
تحاكم المُتَعَاقِدان مَن يَعْلَمْ بُطلاتها قُبْلَ التقائض. أو استقتيّاه إذَا تبَيّنَ لْهُمَا الخطأ 
فَرَجَعَ عن الزأي د كان قن قيض بالاعتقاد الأول أمْضِيّ . وإِذَا كان قد بَقِيّ في 
الدّمةَ رأس الدّال وزيادَة ربوية : أمنقطت الزيادة ورَجع إلى رَأس المّال . ولم يجب عَلَى 
القايض رَدْ ما قُبَضَه قَبْل ذَلِك بالاعتقاد الأول كأهل الدّممَ وَأولى أنه ذَلِك الِاعْتقادَ بَاطل” 


قطها . 
وانظر فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 13 / ص 167) وفتاوى 
يسألونك - (ج 8 / ص 101) فما بعدها وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 
020) والطرق الحكمية - (ج 1/ ص 06 

- صحيح مسلم برقم(3881 ) وسنن أبى داود برقم(3378 )عن أبى هِرَيْرَة قال 
تهّى رَسئول الله -صلى الله عليه وسلم- عَن بَيْع الحصاة وَعَن بَيْعِ القرر. 
وف عون المعبود - (ج 7 / ص 362) 2932 - 
5 “متاحيا عون القدون ؟ 
( تهى عَن بَيْعِ القرّر) : قال الخطابي : أصل الغرر هو ما طوي عنك وَخَفِيِ عَلَيْك بَاطنه 
وهو مَأخُوذ من قولهم طويْت الثواب عَلَى غرة أي كسره الأول وكل بَيْ كان المقصود 
0 أو مَعْجُورًا عنهُ غَيْر مَقذور علَيْه قَهُوَ غَرَر ٠‏ وإتمَا نَهَى صلى الله 

عَلَيْهِ وسّلم عَن' بَيْع القرر تخنصيئا للأموال أن: تضيع , وَقَطْما للخصومّة بَيْن التاس . 
َأَبْواب الغرّر كثيرة 
( والحصاة ) : قال التووي : فيه ثثاث تأويئات أحدها أن يَقول بغثك مِن هذه الأتواب 
ما وَقعت عَلِيْهِ الحصاة التي أزميها أؤ بغثك من هذه الأْض من هتا إلى ما اتتهّت إِلْْهِ 
هذد الحصاة . والثانى أن يقول ي*عثك عَلَى أتك بوالخيّار إلى أن أرزْمى يهذد الحصاة . 
والثتالث أن يَحِعَنَا تقس الرَمى بالحصاة بَيْعَا . فيَقول إذا رَمَيْتَ هذا القوب بالحصاة فهو 
مَبيع مِنك بكذا اتتهى .22 
5 - صحيح البخارى برقم (2143 ) عَنَ عَبْد الله بْن عْمَرَ - رضى الله عنهما - أن رَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تهّى عن بَيْعِ حَبّل الحبلة , وكان بَيْعَا يَتَبَاِيَعْهُ أهل الجاهليَة 
»كان الرَجل يتاع الجَزُورَ إلى أن ثنتج الثاقة , ثم ثنتج الى فى بَطْنها . 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 471) 
ق” التقوي : ليقي عن بيع القرّر أل من أصول ال 6 م تحنته 00 كثيرّة جدا 


؛ والقاني ما 0 

أسّاس الدار , وَالدَابَة 5 في ختزعها ا ا قت الثاني الجبة المحتوة 

ا : وم اختلف العلمَاء فيه مَبْنِي على اختئافهم في كؤنه حقيرًا 
تعييئه فَيَكُون الغَرّر فيه كَالْمَعْدُوم فيَصِحْ الْبَيَعٌ وبالعكس وال ومين 

نوه القزر ما 0 التاسس عن الاستجد ران من الأسواق بالاو اى سكا فاته زا وض ؟ لأن 

الثمَنَ لس حاضرًا يرَا فِيَكُونْ مِن المُعاطاة وَلمْ توجد صيقة يَصح بها العَقد وَرَوَى الطبرئ 

عن ادن سيوية امسا صعيج ذال 1 اهلق كه القور باييا قال لزن وطال: ١‏ لقنت له 
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يَبَْقَهُ التي وإنا فكل ما يُمْكِن أن يُوجَدَ وأن ا يُوجَدَ لم يَصِح . وكذلك إِذَا كان ذا يَصِحٌ 
غَالِيًا » قَإِنْ كانَ يَصِح عَالِبَا كالتمَرّة في أوّل بُدْوَ صلاحها أو كانَ مُنْتَمِرًا تبَعًا دالحَمْل مع 
الحامل جاز لِقِنة الغرر وَلَعَل هذا هو الذي أرادة اْنٌ سيرين . لون مَتَعَ من ذَلِك ما رَوَاهُ 
ان المُنذر عَنْهُ أثه” قال : نا أن" ينيع الْعَيْدٍ الايق إذَا كان علمهمًا فيه واحدًا . فَهَذَا يَدْلٌ 
عَليِ أته يَرَى بَيْع الغرر إن سَلِم في الدال واللهُ أعلم . 

- صحيح البخارى برقم(2144 ) ومسلم برقم(3874 ) عن ابن شهاب قال أخْبَرنى 
عَامِرُ بْن سعد أن أبَا سَعيد - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أن رول الله 00 
وسلم - تهّى عن المَتَابَدَة » وَهى طح الرّجل توبّه بالبَيع إلى الّجل ؛ قبْلَ أن يقلبه 
يَنظر إِلِيْه . وتهى عن الملا -مَسَّة, الملا “مّسّة لس القوب لا - يَنظر ليه . 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 473) 
وللتسائي: حديث أبي هرَيْرَة " المُلاصمّة أن يقول الرّجل للرّجل أبيعئك تؤبي بتؤيك ونا 
يَنظرُ واحد مِنهُما إلى ثاب الآخر ولكن يَلْمِسهُ نمسا , وَالمُتابَدَة أن يفول أنية ما معي 
وتنيد ما مَعك , يَشتري كل واحد مِنْهُمَا مِن الآخر وا يَدْرِي كل واحد منهمًا كم مَعَ الآخر 
وتخؤ ذلك , ولم يُدَكز التفسيز في طريق أبي سعيد التانيّة هنا ونا في طريق أبي 
هزيرة , وقد وقع التقسِيز أيْضًا عند أَحْمَّدَ مِن طريق مَعْمّر هذه أخرّجه عَنْ عبد الرذاق 
عَنْهُ وفي آخرد " وَالمّتابَدَة أن يفول : إذَا تَيَذَت هذا الاوب كد وجي الْبَيَعٌ . والملامسة 
أن يَلمِس بيّده وا يَنشرَه ولا يقلبَهُ إذا صَنَهُ وجب البَْع " وَلِمْمْلِم مِنْ طريق عطاء بْن 
ميتاء + عَنَْ أبى هرَيْرة " أما المُلامَسَة فَأن يَمِسَ كل؛ واحد مِنهمًا ثوب صاحيه يقير تأمّل ,2 
وَالمُتابَدَة أن ينيد كل" واحد مِنْهُمَا تؤبه إلى الآخر ثم يَنظز واحد منهمَا إلى ثؤب صاحبه 
" وقد تقدم في الصّيّام من هذا الوجه وَلْيْسَ فيه التفسير ٠‏ وهذا التفسيز الذي في 
حَديث أبن هريْرة أقعَنُْ يلفظ الملامّسة وَالْمُتابَدَة لِأتها مُفَاعَلَة فُتَسْتدْعي وجُود الففل 
من الجانبين . واختلف العُلمَاء فى تفسيير المُلامسَة عَلَى ثلاث صور وهي واج 
للشافعيّة : أَصّحها أن يَأتِي بتوؤب مَطوي أؤ في ظلمَة فيَلمِسَهُ المُنتام فيقول له 
صاحب التؤب يفتكه يكذا يشّزط أن يَقوم لمسك مَقام. تظرك ولا خاذ لك 1د رَأَيْته , 
وَهذَا هو مُوَافِقّ إلتقسِيرَيْن اللديْن في الحديث الثاني أن يَجِعَنا تقس اللمس بَيْعَا بعر 
صيغة زَائِدَةٍ . الثايث أن يَجِعَلا الس شزطا في قطع خيّار المجلس وَغَيْره ٠‏ وَالبَيْعُ عَلَى 
التاويئات كلها تاطل , وَمَاخَذ الأول عَدَم شزط روبَة المبيع واشتراط تفي الخيار 2 
وَمَأَخَد الثاني اشتراط تقي الصيقة في عقد البَيْعِ فَيْوْخَدَ منه بُطئان بَيْعِ المُعاطاة مُطلقًا 
» لَكِنْ مَنْ ' أجَاذ المُعاطاة قَيَدَهَا بِالمُحَقَرَات أو يما جَرَت فيه العادَة بالمُعاطاة ,2 وَأما 
المُلامَسَة وَالمُتَابَدَة عند مَنْ يَسْتَعْمِلْهُمَا فنا يَخْصَهُمَا بذَلِك » فُعَلى هذا يَحْتَمعٌ بَيْعِ 
المخاطار مَعَ المُلامّسَة وَالْمُّتَابَدَمْ في تغض. صور المُعاطاة , فَلِمَنَْ يُجيز بَْع المُعّاطاة أن 

يتخص التهى فى بتغعض. 0 الْمُلامسَة وَالْمّتابَدَة عَمّا جَرَتْ العَادّة فيه بالمُعّاطاة , وَعَلى 
هذا يُحْمَل قؤل الرافعي : إن الأئمّة أَجْرَوَا في بَيْع المُلامَسّة وَالمُتابَدة الخئاف الذي في 
المُعاطاة والله أعلم . وَمَأخَذ الالث شط نتفي خيار المَجلِس . وهذم الأقوال هن التي 
اقتصر علَيْهَا الفقهاء ٠‏ وتخرج مِمًا ذكرتاة مِن طرق الحَدِيث زِيَادَة على 8 . وأما 
المُتَابَدَة قا ختلفوا فيها أيِْضًا عَلَى ثلاثة أقوّال وهِي أواجُ* للشافعيَة أصّحَها : نْ يَحَعَنا 
نفس التئذ بَيْعَا كما تقدّم في الْمُلامَسَةَ وهو المُوافِق' للتقسير في الحَديث ا 
والثاني أن يَجَْعَنَا التَبْذ بَيْعَا بقَيْر صيقة ؛ والثالث أن يَجْعَنَا البَبد قاطِعًا للخيار . وَاخْتَلقوا 
في تقسير التبذ فقيل : هو طح الثؤب كما وقع تقسيزه فِي الحَديث المَدكور ٠‏ وقيل 
هو تبذ الحصاة , والصحيح أته غيْزة . وقد رَوَى صلم التهى عن بَْعِ الحصاة من 
حَديث أبي هرَيْرّة . وَاخثلِف في تقسير بَيْع الحصاة فقيل هو أن يَقول بغثك من هذه 
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الأتواب ما وَقعت عَلِيْهِ هذه الحصاة وَيَرْمِي حصاة , أو مِن هذه الأزض ما انتهت إِليْهِ 
في الرّمي , وقيلَ هو أن يتشترط الخيار إلى أن يَرْمِيَ الحصاة , والدالث : أن يَجِعَنا 
تقس الرَمي بَيْعَا . وقول في الحديث " لس التؤب نا يَنْظر إِلِيْه " امنثدل به عَلى بُطلان 
بَيْعِ القائب وهو قؤل الشافعي: في الجديد, وعن أبي حنيقة يَصح مطلقا وَيَتبْت الخيار 
ه وحكي عن مَالِك والشافعيّ أيْضًا , ٠‏ وعن مَالِك يَصحْ إن وَصَقهُ وإثا قثا , وهو قُول 
الشتافعي في القديم وَأَحْمّد وإسنحاق وأبي ثور وأهل الظاهر 2 وَاختاره البقوي 
وَالرُويانيَ من ' الشتافعيّة وَإِنْ ' اخملقوا في تقاصيله, ٠‏ وَيَؤْيده أ قُوله في روايَة أبي عَوَانَة 
ألتي قُدْمْئهَا " ا يَنظوُونَ إِلَيْهَا ونا يَخَيرون عَنها " وفي الاسيدلال لَدَلِكَ وقاقًا وَخِلامًا 
طول , واسثدل به عَلى بطلان بَيْعِ الأغمى مطلقا وهو قؤل معظم الشافعيّة حتى مَن 
اد فندم له لقانب يكن الأَعْمّى ثا يَرَاهُ بَعْدَ دَلِكَ فيكون كبَيْع القائِب مع اشترّاط تفي 
الخيار ٠‏ وقيل يصح * إذا 07 له غيْره ويه ذال مَالِكِ وَأَحْمّد ٠‏ وعن أب حَنِيفَة يَصِح 
ممُطلقًا عَلَى تقا 
0 - صحيح مسلم برقم(4173 ) حن عَبَيْد الله ْن أبى يزيد أته متمع ان عباس يقول 
أخبَرنى أمتامّة بْنْ رَيْدِ أن التبى -صلى الله عليه وسلم- َال « إتمَا الرَبَا فى التسيئة ». 
وفي سئن الترمذى برقم(1286 ( عن ٠‏ تافع ذال انطلقت أتا وَانْنٌ عْمَرَ إلى أَبى سعيد 
مُحَدّثتا أن رَمنُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال متمعنه أذتاى هاتان يقول: « لا - 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا > مالا بعيثل والفضة رالفضة إلا > مالا يتل لا يشّف' 
بَعْضهُ على بَغض ولا - تبيعوا منه غَائِئًا يتاجز ». قال أَبْو عيسى وفى البّاب عن أبى 
تكد وَعْمَرَ وعثمان وأبى هرَيْرَة وهشام بن عامر وَالبَرَاء وَرَيْدٍ بْن أزقم وفقضالة بْن عبَيْدِ 
وَأَبى بكرة وان عَمَرَ وَأَبى الدزداع ويلا 5 ذال وحّديت كأ سعيد عن التبى: "صلى 
الله عليه وسلم- فى الربًَا حَدِيتث حَسَنْ صحيح. وَالعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن 
أضحاب التبى -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْريه إلا اا ل 0 
يرى بَأُسا أن يماع الدهب بالذهب متفقاضلا > والفضة بالفضة متقاضلا > إذَا كان 
يَدَا يبد وَذّالَ إِثمَا الرْبَا فى الثسيتة. وَكَذَلِكَ رُوى عَنٍ بتغض أَصحَايهِ شَىعء من هذا وقد 
وى عن ابن عباس أته رَجَعَ عَنْ قولِهِ حين حَدئه أَبُو سعيد الخذرئ عن التبىّ -صلى 
الله عليه وسلم-. والقؤل؛ الأ -وّل؛ أصح. وَالعَمَل على هذا عند أهل العلم مِنَ أصحاب 
التبى -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وهو قؤل منقيَان التؤرئ وَابْن المُبَارك والشافعى 
وأحمة وإمنخاق ؤزوء عن اثق المبازك أنه قال لمن فى الصتزف اخوة “قة 
و في تحفة الأحوذي ل 3 ص 342 
( وَالعمَل على هذا عند أهل العلم من أصحاب التي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم وَغَيْرِهِم إنا ما 
روي عن أن عباس إل )اعلم أ بيع الصّزف لَه شزرطان ,2 منع : التسييئة مع اتِقاق. التواع 
وَاخْيْئافِه وهو المُجْمَمٌ عَلْه, ٠‏ وَمنع ؟ التقاضّل في التواع الواحد مِنهُمًا وهو قُوؤل الجمهود : 
وَخَالفَ فيه بن عَمَرَ ثم رجع وَانْنٌ عباس وَاخلف في وَجُوعِه وقد رَوى الْحَاكِم من 
طريق حَيَانَ العدوي متألت أبَا مجلز عَنْ الصّرف فقال : كان إبْنْ عباس نا يَرَى به ما 
َمَانَا مِن عْمُره ما كان منه عَيْتَا بعيْن يَدَا بيّد . وكان يَقُولٌ : إِتَمَا الربَا في التسبيئة . 
قُلقِيَهُ أَبُو سعيد قُدَكَرَ القصّة والحدريث وفيه : التمز بالتمْر والحنطة بالحجنطة والشعية 
بالشعير وَالدهب بوالذهب والفضة بالفضّة يَدَا بيد متا بعثل فُمَنْ دَادَ فهو ربا . قال اين 
عباس : أُسنْتعَفِزُ الله وأتوب إلِيْه . فكان يَنِهَى عنهُ أشّد التهي . كدا ذال الحافظ في فنح 
البَاري . فْإِنَ قلت مما وَجهُ التؤفيق. ين حَدِي أب سَعيد المَذكور وَبَيْنَ حديث أسامّة 
أن التي صلى الله عَليْه وسّلم وال : " نا ربا إلا في التسيئة " . أخرَجَه الشيْخان 
وَغَيْرُهُمَاً : قلت «اخكلنوا في الجن يننهفا فقيس ١‏ إن حريت أسناقة تسوه لكر القطلد 
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ا يبت" بِالِاحتدال . وقيل : المَغتى في قولِهِ : ثا ربا ؛ الربًا الأغلظ السَْديد التخريم 
المْمَوَعَدْ عله بالعقاب الشتّديد كما تقول* العربْ : نا عَالِم في البلد إثا رَيْدْ . مع أن فِيها 
عَلْمَاءَ غَيْرَهُ وإتمًا القصْد تقي الأكمّل نا تفي الأصل . وأيضًا فتقي تحريم ربَا القضل من 
حديثت أسَامّة ِنَم هو ِالْمَقَهُوم فَيْقَدَمٌ عَلَْيْهِ حديت أ أبي سعيد أنه دَلَالمَه بالمنطوق, 2 
وَيُحْمَل حديت * أسامة على الوبَا الأكبّر كما تقدم . وَذال الطبري : : معتى حديثت أسامّة ل 
ربَا إثا فِي التسيئة إذا اختلقت أنواع البَيْعِ والقضل فيه يَدَا بِيّد ربا , جِمها بَيْتهُ وَبَيْنَ 
حَدِيث ابي سعيد ذَكرَهُ الحافظ . 

6 - - الربا في اللغة : اسم مقصور على الأشهر ٠‏ وهو من ربا يربو ربوا وَرُبُوَآ ورباء. 
وألف الرّبا بدل عن واو , وينسب إليه فيقال : ربوي , ويثتى بالواو على الأصل فيقال 
ربوان » وقد يقال : ربيان - بالياء > للإمالة الستائفة فيه هن أجل الكسرة. 

والأصل في معناه الزيادة 2 يقال : ربا الشّيء إذا زاد ٠‏ ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : 
«يَمحق * الله الوا وَيْرْبِي الصّدّقات» . 

وأربى الرّجل : عامل بألربا أو دخل فيه . ومنه الحديث : « من أجبى فقد أربى » 
والإجباء : بيع الذرع قبل أن يبدو صلاحه. ' 

ويقال : الربا والرما والرّماء . وروي عن عمر رضي الله عنه قوله : إتي أخاف عليكم 
الرّما , يعني الزبا. 

والوبية - بألضّم” والتخفيف 5 أسم من الربا ٠‏ والزبية : الرباء 0 وفى الحديث عن النبىئ 
صلى الله عليه وسلم في صلح أهل نجران : « أن ليس عليهم ربَيّة ولا دم » . 

قال أبو عبيد : هكذا روي بتشديد الباء والياء ‏ وقال الفزاء : أراد بها الربا الذي كان 
عليهم في الجاهليّة , والدّماء التي كانوا يطلبون بها , والمعنى أته أسقط عنهم كل ربا 
كان عليهم إلا - رءوس الأموال فإتهم يردونها. 

والربا في اصطلاح الفقهاء : عرفه الحنفيّة باته : فضل خال عن عوض بمعيار شرعي 
مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. 

وعزفه الشتافعيّة بأته : عقد على عوض مخصوص غير معلوم الثمائل في معيار الشّرع 
حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وعرفه الحنابلة بأته : تفاضل في أشياء , ونسأ في أشياء . مختص بأشياء ورد الشّرع 
بتحريمها - أي تحريم الرّبا فيها - نص في البعض , وقياسا في الباقي منها. 

وعرف المالكيّة كل" نوع من أنواع الزبا على حدة. 

- الرّبا محم بالكتاب والسّثنة والإجماع , وهو من الكبائر , ومن الستبع الموبقات , ولم 
يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى أكل الزبا . ومن استحله فقد كفر - لإ 
نكاره معلوما من الدّين بالضرورة - فيستتاب , فإن تاب وإلا > قتل , أما من تعامل د 
الرّبا من غير ان يكون مستحلا “له فهو فاسق. 

قال الماوردي وغيره : إن الربا لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى : «واخذهم الرَبَا وقد 
هوأ عنه» يعني في الكتب الستابقة. 

ودليل التحريم من الكتاب قول الله تبارك وتقالى : «وأحل- الله الْبَيْع وَحَرم الوْبَا» . 

وقوله عة وجل : «الذين يأكلون الوْبَا لا - يَقُومُونَ إلا > كما يَقُومٌ الذي يَتَخَبَطْه 
الشيئطان مِن المس» . 

قال السترخسئ : ذكر الله تعالى لآكل الرّبا خمسا من العقوبات : 

إحداها : التخبّط. قال الله تعالى : «الذينّ يأكلون الربَا لا - يَقُومُونَ إلا - كما يَقُودُ 
الذي يَتَخَبَطه الشّيئطان مِنَ المس» . 

الثانية : المحق. قال تعالى : «يتمحق الله الربَا» والمراد الهالاك والاستئصال , وقيل 
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ذهاب البركة والاستمتاع حثى لا ينتفع به , ولا ولده بعده. 
الثالئة : الحرب. قال الله تعالى : «فأتثوا يحزب مِّنَ الله وَرَمئُوله» . 
الابعة : الكفر. قال الله تعالى : «وَدَروا ما بَفِيّ من الرَبَا إن كنثم مُؤْمِنين» وقال 
سبحانه بعد ذكر الربا : «والله لا يْحِبْ كل كقار أثيم» أي : كقار باستحلال الربا , أثيم 
فاجر بأكل الربا. 
الخامسة : الخلود فى الثار.قال تعالى : « وَمَنَ عَادَ فأولئك أصحاب التار هم: فيها 
خَالِدُون» . 0 
وكذلك - قول الله تعالى : «يا أَِيْهَا الذين آمَئوا لا - تأكلوا الرَبَا أضْعافا مُضَاعَفَة واتقوا 
الله لعلكم تقلخون» , قوله سبحانه : «أضقافا مُضاعقة» ليس لتقييد التهي به » بل 
لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك , إذ كان الرّجل يربي إلى أجل , فإذا 
حل الأجل قال للمدين : زدني في المال حتى أزيدك في الأجل . فيفعل .وهكذا عند 
محل كل: أجل فيستغرق بالشّيء الطفيف ماله بالكليّة » فنهوا عن ذلك ونزلت الآية. 
- ودليل التحريم من السّئة أحاديث كثيرة منها 
ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : « اجتنبوا 
الستبع الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشّرك بالله , والسّحر , وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا “ بالحقء , وأكل الربا . وأكل مال اليتيم , والتوثي يوم الّحف, 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 
وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه , وقال : هم سواء 4 
0 الأمّة على أصل تحريم الربا. 
ن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين أحكامه وتفسير شرائطه. 

0 . ويجب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلم أحكام هذه 
المعاملات قبل أن يباشرها , حتى تكون صحيحة وبعيدة عن الحرام والشّبهات , وما لا 
يتم الواجب إلا ' به فهو واجب , وتركه إثم وخطيئة . وهو إن لم يتعلم هذه الأحكام 
قد يقع في الزبا دون أن يقصد الإرباء . بل قد يخوض في الربا وهو يجهل أته تردى 
في الحرام وسقط في الثار ؛ وجهله لا يعفيه من الإثم ولا ينجيه من التار » لأن” الجهل و 
القصد ليسا من شروط ترتب الجزاء على الرّبا . فالرّبا بمجرّد فعله - من المكلف - 
موجب للعذاب العظيم الذي توعد الله جل جلاله به المرابين , يقول القرطبي : لو لم 
يكن الربا إلا على من قصده ما حزم إلا “على الفقهاء. 
وقد أثر عن السّلف أتهم كانوا يحتّرون من الاتجار قبل تعلم ما يصون المعاملات 
التجاريّة من التخبّط في الزبا . ومن ذلك قول عمر رضى اللّه عنه : لا يتجر فى سوقنا ! 
لا > من فقه , وإلا : أكل الزبا . وقول علي رضي الله عنه : من اتجر قبل أن يتفقه 
ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم أي : وقع وارتبك ونشب. 
وقد حرص الشتارع على سد الترائع المفضية إلى الزبا لأن ما أفضى إلى الحرام حرام , 
0 ذزيعة إلى الحرام هى حراء + » روى أبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنه قال لما 

: «الذين يأكلون الربَا لا - يَقُومُونَ إلا - كما يَقُودُ الذي يَتَخَبَطُهُْ الشّنطان" من 
القس» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من 
الله ورسوله » . 
قال ابن كثير : وإتما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض » و 
المزابنة وهي اشتراء الطب في رءوس التخل بالتمر على وجه الأرض , والمحاقلة 
وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب" على وجه الأرض , إتما حرّمت هذه الأ 
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أشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا , لأته لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف , 
ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا حزموا أشياء بما فهموا 
من تضييق المسالك المفضية إلى الزبا والوسائل الموصلة إليه , وتفاوت نظرهم بحسب 
ما وهب الله لكل منهم من العلم. 


- وباب الرّبا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم , وقد قال عمر رضي اللّه عنه 3 
لاث وددت أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد 
والكلالة وأبواب من الربا . يعني - كما قال ابن كثير - بذلك بعض المسائل التي فيها 
شائبة الزبا ؛ وعن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليهما أن عمر رضي 
الله عنه قال : من آخر ما نزل آية الزباء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل 
أن يفسّرها لنا فدعوا الرّبا والزيبة » وعنه رضي اللّه عنه قال : ثلاث لأن يكون رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم بيتهن: أحب إليّ من الْدَنيا وما فيها : الكلالة , والربا , والخلا 
فة. 

- أورد المفسّرون لتحريم الرّبا حكما تشريعيّة 
منها : أن الرّبا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض , لأنّ من يبيع الدرهم بالدّرهمين 
نقدا أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض ومال المسلم متعلق حاجته , وله 
حرمة عظيمة » قال صلى الله عليه وسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » وإبقاء 
المال في يده مدّة مديدة وتمكينه من أن يتجر فيه وينتفع به أمر موهوم فقد يحصل 
وقد لا يحصل , وأخذ الدّرهم الزائد متيقن , وتفويت المتيقن لأجل الموهوم لا يخلو 
من ضرر. 
ومنها : أن الربا يمنع الثاس من الاشتغال بالمكاسب , لأنْ صاحب الدّرهم إذا تمكن 
بواسطة عقد الرّبا من تحصيل الدّرهم الزائد نقد كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه 
المعيشة , فلا يكاد يتحمّل مشقة الكسب والثجارة والصناعات الثئاقة ,. وذلك يفضى 
إلى انقطاع منافع الخلق التى لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات و 
العمارات. 1 
ومنها : أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الثاس من القرض ء لأن الزبا إذا حرّم 
طابت التفوس بقرض الدّرهم واسترجاع مثله . ولو حل الرّبا لكانت حاجة المحتاج 
تحمله على أخذ الدّرهم بدرهمين . فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. 
ومن ذلك ما قال ابن القيّم :. فربا النسيئة » وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة . مثل 
أن يذخر دينه ويزيده في المال » وكلما أخره زاد في المال » حنني تصير المائة عنده آلا 
فآ مؤلفة ٠‏ وفي الغالب لآ يفعل ذلك إلا معدم محتاج » فإذا دأى 2 المستحةة يؤخر 
مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس , 
ويدافع من وقتٍ إلى وقتٍ 2 فيشتد ضرره ,وتعظم مصيبنه ويعلوه الدين حت 
يستغرق جميع موجوده , فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له , ويزيد مال 
المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه , فيأكل مال أخيه بالباطل . ويحصل أخوه على 
غاية الضّرر . فمن رحمة أرحم الرّاحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا 
0 وأما الأصناف السيّثّة التي حرم فيها الربا بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالدتهب , والفضة بالفضة , والبزدٍ 
البزء والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا > بمثل , يدأ بيد . فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى فيه سواء » . 
- أمّا هذه الأصناف فقد أجمل ابن القيّم حكمة تحريم الرّبا فيها حيث قال : و 
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المسألة أتهم منعوا من التجارة في الأثمان - أي الذهب والفضة - بجنسها لأنّ ذلك يفسد 
عليهم مقصود الأثمان : ومنعوا النتجارة في الأقوات 5 أي الب والشعير والثمر والملح - 
بجنسها لأنْ ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوآت. 
وفصل ابن القيّم فقال : الصّحيح بل الصواب أن" العلة في تحريم الزبا في الدهب و 
الفضّة هى الثمنيّة , فإن” الدراهمٍ والدنانير أثمان المبيعات , والثمن هو المعيار الذي 
يعرف به تقويم الأموال . فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض , إذ 
لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسئلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات , بل الجميع سلع 
» وحاجة الئاس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة عامّة , وذلك لا يعرف إلا 
: بسعر تعرف به القيمة . وذلك لا يكون إلا “ بثمن تقوم به الأشياء ويستمرٌ على < 
الم واحدة , ولا يقوّم هو بغيره , إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض , فتفسد معاملات 
التاس ويقع الخلف ويشتد الضّرر 
فالأثمان لا تقصد لأعيانها ٠‏ بل يقصد التوصل بها إلى السلع . فإذا صارت في أنفسها 
سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الثاس. 
وأضاف : وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الثاس إليها أعظم من حاجتهم إلى 
غيرها » لأتها أقوات العالم . فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض إلى 
أجل , سواء اتحد الجنس أو اختلف » ومنعوا من بيع بعضها ببعض حالا متفاضالا ”2 
وإن اختلفت صفاتها . وجوز لهم التفاضل مع اختلاف أجناسها. 
فقد قال ابن القيّم : وس ذلك - والله أعلم - أته لو جوز بيع بعضها ببعض نساءً لم يفعل 
ذلك أحد إلا إذا ربح . وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح ٠‏ فيعذ 
الطعام على المحتاج ويشتدٌ ضرره .. فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من 
و التياء نيها كنا منقهة من ونا اللنياء في الاتفان م( أو جز ليم التستاب قرا الها 
إِمًا أن تقضى وإما أن تربي فيصير الصاع الواحد لو أخذ قفزانا كثيرة . ففطموا عن 
0 لقم حادوة ار فير لكي 
إلى الثجارة فيها نساءً وهو عين المفسدة , وهذا بخلاف الجنسين المتباينين فإن“" 
حقائقهما وصفاتهما ومقاصدهما مختلفة ٠‏ ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم 2 
ولا يفعلونه 2 وفي تجويز الثساء بينها ذريعة إلى إِما أن تقضي وإما أن تربي فكان من 
تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف شاءوا فحصلت لهم المبادلة 
؛ واندفعت عنهم مفسدة إِما أن تقضي وإما أن تربي وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدّراهم 
أو غيرها من الموزونات نساءً فإن” الحاجة داعية إلى ذلك فلو منعوا منه لأضرٌ بهم , 9 
لامتنع السّلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه , والشريعة لا تأني بهذا , 
وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نساءً , وهو ذريعة قريبة إلى 
مفسدة الربا, فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة 
راجحة , ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويتذرّع به غالبا إلى مفسدة راجحة. 
«أقسام الزبا» 
«ربا البيع ' ربا الفضل » - وهو الذي يكون في الأعيان الربويّة 5 والذي عني الفقهاء 
بتعريفه وتفصيل أحكامه في البيوع ؛ وقد اختلفوا في عدد أنواعه 
فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أته نوعان 
1 - ربا الفضل. وعزفه الحنفيّة بأته فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد 
المتعاقدين فى المعاوضة. 
2- ربا الثسيئة 
وهو : فضل الحلول على الأجل , وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين 
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عند اختالاف الجنس ؛ أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس. 

وذهب الشتافعيّة إلى أن ربا البيع ثلاثة أنواع 

1 - ربا الفضل. وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في منتحد الجنس. 

2 - ربا اليد. وهو البيع مع تآأخير قبض العوضين أو قيض احدهها مروغير دكر أجل, 

3 - ربا الثساء. وهو البيع بشرط اجل ولو قصيرأ في احد العوضين 

وزاد المتوثي من الشافعية ربا القرض المشروط فيه جر نفع , قال الزركشي : ويمكن 

رده إلى ربا الفضل ٠‏ وقال الرّملي : إته من ربا الفضل ٠‏ وعثل الشبراملسي ذلك بقوله : 

إتما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب - يعني البيع - لأته لما 

شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أته باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه 

حكما. 

«ربا التسيئة» - وهو الزيادة في الدّين نظير الأجل أو الزيادة فيه وسمّي هذا التوع من 

الربا ربا التسيئة من أنسأته الدين : أخرته - لأن” الزيادة فيه مقابل الأجلٌ أي كان سبب 

الدين بيعا كان أو قرضا. 

وسمّي ربا القرآن , لأته حرّم بالقران ن الكريم في قول الله تعالى : «يا أَبُهَا الذين آمئوا أ لا 
تأكلوا الرَجَا أضْعافا مُضَاعَفَة » .ثم أكدت الستثة الثبويّة تحريمه في خطبة الوداع 

وفي أحاديث أخرى. ثم" انعقد إجماع المسلمين على تحريمه. 

وسمّي ربا الجاهليّة » لأن: تعامل أهل الجاهليّة بالزبا لم يكن إلا :به كما قال الجصاص. 

والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إتما كان قرض الدّراهم والدنانير إلى أجل بزيادة 

على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. 

وسمّي أيضا الرّبا الجلي قال ابن القيّم : الجلي : ربا النسيئة » وهو الذي كانوا يفعلونه 

في الجاهليّة » مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال » وكلما أخره زاده في المال حثى 

تصير المائة عنده آلافا مؤلفة. 

- وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , 

كبيع درهم بدرهمين نقداً, أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح , ونحو ذلك. 

ويسفى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر , وإطلاق التفاضل على الفضل من 

باب المجاز , فإن الفضل في احد الجانبين دون الآخر. 

ويسمى ربا التقد في مقابلة ربا النسيئة : ويسمى الربا الخفي قال ابن القيّم :الوبا 

نوعان جلي وخفيّ » فالجلي حرم » لما فيه من الضرر العظيم ٠‏ والخفي حزم ,2 » لأته 

ذريعة إلى الجليّ . فتحريم الأول قصدا, ٠‏ وتحريم الثاني لأته وسيلة » فأمًا الجليّ فربا 

الثسيئة وهو الذى كانوا يفعلونه فى الجاهليّة. 

وأمًا ربا الفضل فتحريمه من باب سد الترائع كما صرح به في حديث أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الدّرهم ب 

الدرهمين فإني أخاف عليكم الزّماءع » والرّماء هو الزربا . فمنعهم من ربا الفضل لما 

يخافه عليهم من ربا التسيئة » وذلك أتهم إذا باعوا درهما بدرهمين - ولا يفعل هذا إلا 

للثفاوت الذي ب بين التوعين - إمّا في الجودة , وإمًا في السكة ؛ وإمًا في الثقل والخقة , 

وغير ذلك - تذرتجوا بالزبح المعجل فيها إلى البح المؤخر وهو عين ربا النسيئة , وهذا 

ذريعة قريبة جدآ . فمن حكمة الشتارع أن سد عليهم هذه التريعة . وهى تسد عليهم 

باب المفسدة. 1 

«الخلاف في ربا الفضل» 

- أطبقت الأمّة على تحريم التفاضل في بيع الربويّات إذا اجتمع التفاضل مع التساء , 

وأمّا إذا انفرد نقدا فإته كان فيه خلاف قديم : صحّ عن عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن 
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مسعود رضي الله عنهم إباحته , وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما مع 
رجوعه عنه ؛ وروي عن عبد الله بن الذبير وأسامة بن زيد رضي الله عنهم , وفيه عن 
معاوية رضي الله عنه شيء محتمل , وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي اللّه عنهما 
من الصحابة , وأما التابعون : فصح ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وفقهاء المكيين , 
وروي عن سعيد وعروة. 


«انقراض الخلاف فى ربا الفضل ودعوى الإجماع على تحريمه» 
- نقل التووي عن ابن المنذر أته قال : أجمع علماء الأمصار : مالك بن أنس ومن تبعه 
من أهل المدينة . وسفيان التوري ومن وافقه من أهل العراق , والأوزاعي ومن قال 
بقوله من أهل الشام ؛ والثيث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر » والشتافعي وأصحابه , 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف أته لا يجوز بيع ذهب بذهب , ولا 
فضة بفضة , ولا بن بد ؛ ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح . متفاضلا > يدآ 
بيد , ولا نسيئة . وأنّ من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ , قال : وقد روينا هذا 
القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة يكثر عددهم 
وناقش السبكي دعوى الإجماع من عدّة وجوه , وانتهى إلى القول : فعلى هذا امتنع 
دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من الوجوه , لكثا بحمد الله تعالى مستغنون 
عن الإجماع في ذلك بالتصوص الصحيحة المتضافرة , وإتما يحتاج إلى الإجماع في 
مسألة خفيّة سندها قياس أو استنباط دقيق. 
«الأحاديث الدائة على تحريم ربا الفضل» 
- روي عن الثبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم ربا الفضل 
منها : ما روى عثمان بن عفان 2 رسول الله قال : : « لا تبيعوا الدئينار بالدينارين ولا 
الدّرهم بالدّرهمين » . 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الدينار بالدينار والدّرهم بالدرهم , لا فضل بينهما . فمن كانت له حاجة بورق , 
فليصرفها بذهبب , ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق , والصّرف هاء وهاء » 
وما روى عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الذهب بالتهب , والفضة بالفضة , والبز بالبرء والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح 
بالملح , مثلا > بمثل, سواء بسوام , يذا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدأ بيد » وهي في | 
وأما الحديث الذي رواه أسامة بن زيد 5 2 صلى اللّه عليه وسلم قال : « إتما الربا 
في التسيئة » فقد قال ابن القيّم : مثئل هذا يراد به حصر الكمال وأ الرّبا الكامل لها 
هو في التسيئة , كما قال الله تعالى : «إتمَا المُومئون الذين إذا ذكِرَ الله وجلت قَلُوبْهُم 
وَإذَا ثلِيَتَ عَلَيْهم آيَائهُ رَادَتْهُم إِيمَانا وَعَلى رَبْهِم يتوكلون» وكقول ابن مسعود : إتما 
العالم الذي يخشى الله ومثله عند ابن حجر . قال : قيل المعنى في قوله : لا ربا إلا 
فى النسيئة : الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشتديد , كما تقول 
العرب : لا عالم في البلد إلا ' زيد مع أن فيها علماء غيره , وإتما القصد نفى الأكمل لا 
نفي الأصل. 1 
وقال الشوكاني : يمكن الجمع بأ" مفهوم حديث أسامة عام , لأته يدل على نفي ربا 
الفضل عن كل" شيع سواء أكان من الأجناس الرّبويّة أم لا . فهو أعم منها مطلقا , 
فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. 


«الأجناس التي نص على تحريم الزبا فيها» 

- الأجناس التي نص على تحريم الرّبا فيها سنئة وهي : الهب والفضة والبرْ والشعير و 
الثمر والملح . وقد ورد التص عليها في أحاديث كثيرة , من أتمّها حديث عبادة بن 
الصناميت المايق. 
قال القرطبي : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه الستة , وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين , إلا - في البرَ والشعير فإنَ مالكا جعلهما صنفا واحدأ , فلا يجوز منهما اثنان 
بواحد . وهو قول الليث والأوزاعى ومعظم علماء المدينة والشام . واضاف مالك إليهما 
السئلت. 
واتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا * في الجنس الواحد , ولا يجري في 
الجنسين ولو تقاربا لقول الثبي صلى الله عليه وسلم : « بيعوا الذهب بالفضة كيف 
شئتم يدأ بيد » . 
وخالف سعيد بن جبير فقال : كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدههما بالآ 
خر متفاضلا >, كالحنطة بالشعير , والتمر بالزبيب , لأتهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى 
نوعي الجنس الواحد. 
راجع وفي الموسوعة الفقهية 1- -45 كاملة - (ج 2 / ص 7- 069) وفتاوى 
واستشارات الإسلام اليوم - (ج 17 / ص 117) ومجموع فتاوى ابن باز - (ج 17 / 
ص 2) و (الجزء رقم : 19, الصفحة رقم: 23) ونيل الأوطار - (ج 8/ ص 000) 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد - (ج 1 / ص 553) والحاوي في فقه الشافعي - 
0 - (ج 5 / ص 77-74) والمجموع شرح المهذب - (ج 0/ ص 50) والمغني 
- (ج 7 / ص 492) وشرح زاد المستقنع - (ج 161 / ص 14) 
قلت : وهناك ربا جديد وهو ربا المصارف البنكية ( البنوك ) 
وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة . سواء أكانت الفائدة بسيطة أ م مركبة, لذ 
ن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض, فتدفع للمقرض فائدة 4 أو 5 وتأخة 
فائدة من المقترض 99 أو 9012 ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط بين المودع 9 
المقنرضء: يأخذ عمولة مقابل وساطته, لأن البنك ممنوعء من القيام بنشاط استثماري, و 
5 يتقاسم المودع مع البنك الربح والخسارة, ولا يتقاسم البنك مع المقترض في 
مشروعه الأرباح والخسائس. والنسبة مع | لطرفين محددة مشروطة سلفا سواء بالنسبة 
للمودع أو المقنرض, وإن مضار الربا في فوائد البنوك متحققة تمامل وهي حرام حرام 
حرام كالربا وإثمها كإثمه. لقوله تعالى: (وإن تبثم فلكم رؤوسش أموالكم) 
[البقرة :9 وقد أصبح الربا في عرف الناس اليوم لا يطلق إلا على ربح المال عند 
#الكيرة وهو مشابه لربا الجاهلية المضاعف مع مرور الزمن. فربا النسيئة الواقع في 
عقدي الصرف والقرض هو الواقع الآن كشراء نقد, (دولارات) بنقد 0 دون 
تقابض, واقتراض أو استلاف دنانير على أن يرد زيادة عليها بنسبة معينة 5, مثلا 3 
أو مبلغاً مقطوعا كمئة دينار أو ألف. وأما ربا الفضل فهو نادر الحصول, لكنه حرام سدآ 
للذرائع إلى ربا النسيئة. 

ويكون تحريم ربا المصارف بنص القرآن والسنة وإجماع الصحابة, أما القول بأن «كل 
قرض جر نفعا» ليس حديثا فهو صحيح., ولكن ذلك ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم 
نهوا عن قرض جر نفعاء ونهيهم مستمد من السنة النبوية وهو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم «نهى عن سلف وبيع» والسلف هو القرض في لغة الحجاز. مثل أن يقرض 
شخص غيره ألف درهم على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر و 
الزيادة حرام كما تقدم إذا كانت مشروطة أو متعارفا عليها فى القرض, فإن لم تكن 


2053 


التخش* ' ومو 0 ع اليد شيراءها وتصرية 
الذابة اللنعء "7" وسائز أتواع الكدليس:. 


مشروطة ولا متعارفا عليها فلا بأس بهاء ويمكن فهم قاعدة «كل قرض جر نفعا فهو ربا 
« على أنه في القرض الذي شرط فيه النفع أو جرى عليه العرف, كما قرر الكرخي 
وغيره. 
وكذلك إيداع المال في المصارف والتعاقد على أن تدفع منها ضرائب الدولة أو تؤخذ 
الفوائد وتدفع للفقراء حرام أيضاء لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب؛ جاء في مسند الإمام 
أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يكتسب عبد مالا من حرام, فينفق منه. فيبارك فيه, ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار, إن الله لا يمحو السيء بالسيء, ولكن يمحو 
السيء بالحسن, إن الخبيث لا يمحو الخبيث» ولكن لو كان المال مودعاً في بنوك دولة 
أحفية: وسجلت له نظاميا فوائد, فلا مانع كما جاء في فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر في 
السعيدات ونشرتها مجلة الوعن الإسلامى من أخذ هذا المال وصرقة فى مصالح عامة 
في ديار المسلمين كتعبيد الطرق وبناء المدارس والمشافي ولا تترك للأجانب يتقوون 
بهأ عليناء أوتبنى بها الكنائسء وهذا من قبيل ( اختيار أهون الشرين) و ( الأخذ بأخف 
الضررين). الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 400) 

- صحيح البخارى برقم(2142 ) ومسلم برقم(3893 ) عن ابْن عْمَرَ - رضى الله 

عنهما - قال تهى الثبى - صلى الله عليه وسلم - عن التجش . 
ا ا ا يه 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 469) 
قال أبْن تَطال : أَجمَعَ العلمّاء عَلَى أن التاجش عاص يفغله , واختلقوا في البَيْعِ إذا وقع 
عَلَى ذلك , وتقل ابْن المُنذر عن طائقة مِن أهل الحديث قسَاد ذلك البَيع , وَهْوَ قؤل أهل 
الظاهر وَروايّة عر" مَالِك , وهو الصثنهور عند الختايلة إذا كار ذَلِك يموّاطأة التائع أو 
صنهه ,2 وَالمَشئهُور عند المَالِكيَة في مِثل ذَلِكَ ثبوت الخيار » وهو وجه “* للشافعيّة قِيَاسًَا 
على المْصراة , والأصّح عندهم صحة البَيْع مَعَ الاثم , وهو قؤل' الحتفية , 
وَقالَ الزافعي : أطلق الشتافعي في " المختصر " تغصيّة التاجش , وشرّط في تغصية 
مَنْ بَاع على بَيْع أخيه أن يكون 14 بالتهي . وَأجَاب الشارحون بِأنْ التخش خديعة , 
وتحريم الخديعة واضح لكل أَحَدٍ وَإِن لم يْعَلَمْ هذا الحديث يخصوصه , بخلثاف البَيْع 
عَلى بَيْع أخيه فقن لا يَشنترك فيه كل أحد . وَامئتشكل الرافعي القزق بأن البَيْع على بَيْعِ 
أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم تحريبيه كل أحّد : ذال . اله تخصيص 
المغصيّة في المَوْضِعَيْن بِمَن عَلِم التخريم | ه . وَقَدْ حكى البَيْهقي في م 
السئتن " عَنّ الشتافعي” تخصيص التخصيّة في التخش أيضا بمَن عَلْمّ التني فظهز أن ما 
َالهُ الرافعي بَحْنَا مَنْصُوص , ولقظ الشافعي : التخش أن يَحْضْرَ الرَجل" السيلعة تباغ 
فَيُغطي بها الشيء وهو ل يريد * شيرَاءها ليقتديَ يهو السُوام وقطو يها أكمرَ مِمًا كاثوا 
يُغطون لؤ لم يَسْمَعوا مومه + قمن نجش فيو عاض بالتجشن إن كان حالما بالتي , 
والقيع جَائْز ثا يُقْسِيِدْهُ مَغصيّة رَجْل تجّش عَلَيْهِ . 

- صحيح البخارى برقم(2727 ) وم ومسلم برقم(3891 ) عَنَ أبي هرَيْرّة - رضى اللّه 


عنه - قال تهّي رمئول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى , وأن يتاع الْمُهَاجز الأ 
عْرَابِىَ » وأن تشتترط المّزأة طلا -ق أختها , وأن يَسْتام الرَجُل على سَؤم أخيه , 

وتهى عن التخش , وعن التصرية . 

دالقصرية : حمه اللبن فن الشرع عفف إزادة البية قدو الشاة ففيزة اللينخ 
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وفي شرح ابن بطال - (ج 11 / ص 289) 

قال المهلب: هذا الحديث أصل فى الرد بالعيب والدلسة؛ لأن اللبن إذا حبس فى ضرعها 
أيامًا فلم تحلب, ظن المشترى أنها هكذا كل يوم, فاغتر به. وقد روى أبو الضحى عن 
مسروق قال ابن مسعود: « أشهد على الصادق المصدوق أبى القاسم صلى اللّه عليه 
أنه قال: بيع المحفالات خلابة, ولا تحل خلابة مسلم » , وقال بحديث المصراة جمهور 
العلماء, منهم: ابن أبى ليلى ومالك والليث وأبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو 
تون قالوا: إذا بان لمشتريها أنها مصراة ردها بعد الثلاث, ورد معها صاعًا من تمر, ورد 
أبو حنيفة ومحمد الحديث وقالا: ليس له أن يردها بالعيب, ولكنه يرجع على البائع 
بنقصان العيب, قالوا: لأنه لو ابتاع شيئًا به عيب فإنما يأخذ الأرش ولا خيار له فى الرد 
البتة ألا ترى لو ابتاع عبدًا فقطعت يده عند المشترى, ثم ظهر على عيب كان عند البائع 
لم يكن له رد العبد, وإنما يأخذ الأرش بقدر العيب. وزعموا أن حديت المصراة منسوخ 
بحديث الغلة بالضمان, قالوا: ومعلوم أن اللبن المحلوب فى المرة الأولى هو لبن 
التصرية, وقد خالطه جزء من اللبن الحادث فى ملك المبتاع, وكذلك المرة الثانية 9 
الثالئة غلة طارئة فى ملك المشترى, فكيف يرد له شيئًا؟ قالوا: فالأصول المجتمع عليها 
فى المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل أو بالقيمة من الذهب أو الورق, فكيف يجوز أن 
يضمن لبن التصرية الذى هو فى ملك البائع فى حين البيع بصاع تمر فات عند المشترى 
أو لم يفت, وقد وقعت عليه الصفقة كما وقعت على الشاة, فيكون صاعا دينا بلبن دين, 
وهذا يبين أن حديث المصراة منسوخ بتحريم الرباء؛ لأن النبى - عليه السلام - جعل 
الطعامح بالطعاح ربًا إلا هاء وهاء. 

قال المهلب: وما ادعوه من نسخ حديث المصراة فباطلء والصاع المردود إنما هو عبادة, 
وتحلل من اللبن الذى صرى الذى وقعت عليه الصفقة, وما حدث بعده من اللبن فهو 
للمشترى بالضمان, ولبن التصرية لم يبعه صاحب الشاة على أنه مصرى, وإنما باعه على 
أنه غلة حادثة فى الحلاب؛ فليس له فى الحقيقة رجوع بقيمته, ولا أخذ عوض فيه؛ لأ 
نه لم تكن نيته عند البيع أن يأخذ فيه عوضاء ولا أنه مبيع, فلما ظهر العيب بالاختبار 
علم أنه عين قائمة باعه مع الشاة على أنه غلة وهو غيرهاء فأمر بالصاع على وجه 
التحلل. 

قال غيره: وأجمع العلماء على أنه إذا ردها بعيب التصرية لم يرد اللبن الحادث فى ملكه 
» ولم يجز أن يرد لبنا مثل لبن التصرية, لأنه لا يعلم مقداره, وإذا لم يعلم ذلك دخله بيع 
اللبن باللبن متفاضلا والى أجلء وذلك لا يجوز, ولما كان لبن التصرية مغيبًا لا يعلم 
مقداره. لأن لبن ناقة أو بقرة أكثر من لبن شاة, وأمكن التداعى فى قيمته, قطع النبى 
الخصومة فى ذلك بما حده من الصاع, كما فعل فى دية الجنين, قطع فيه بالغرة حسما 
لتداعى الموت فيه والحياة, لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيا فى حين ضرب بطن 
أمه. فتكون فيه دية كاملة, وأمكن أن يكون ميتا فلا تكون فيه دية كاملة, قطع النبى - 
عليه السلام - التنازع والخصام بأن جعل فيه غرة عبدًا أو أمة وفى اتفاق العلماء على 
القول بدية الجنين دليل على أن لزوم القول بحديث المصراة اتباعًا للسنة وتسليمًا لها 
ومما يشهد لصحة هذا التأويل أنها لو كانت عشر شياه أو أكثر لما رد معها إلا صاعا 
واحدا كما يرد عن الواحدة فثبت أنه ليس على سبيل القيمة والمماثلة, وإنما هو على 
سبيل التحليل. 

قال ابن القصار: وأما قولهم فى العبد تقطع يده عند المشترى ثم يظهر على عيب أنه لا 
يردة, ويأخذ أرش العيب. فمذهب مالك أن المشترى بالخيار فى أن يتمسك ويأخذ 
أرش العيب الذى كان عند البائع, أو يرده ومعه أرش العيب الذى عنده, وهذا أصلناء ولا 
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وكذَلِك المُعَامنات 6 سَواء كاتنت ثنَائِيَة أو ثثانيّة إذَا كان 


يمنع حدوث العيب من الرد, كما لو اشترى العدل من المتاع ثم نشره له. ثم ظهر على 
عيب انه يرده كله وكذلك يرد البيضة إذا كسرت وفيها العيب, ولو اشترى عبدين من 
رجل فمات أحدهماء ووجد بالآخر عيبًا فإنه يرد العبد الباقى, ومع هذا فإنه قد دخل 
النقص فى المبيع بموت الآخر. 
وقولهم: إن التمر ليس من جنس اللبن. فنقول: إن الأصول على ضربين: مضمون بالمثل 
» ومضمون بالقيمة, ثم لما جاز أن يكون المضمون بالقيمة غير مضمون بالقيمة فى 
موضع, كذلك يجوز أن يكون المضمون بالمثل غير مضمون بجنسه. ألا ترى أن الجنين 
فيه غرة عبد أو أمة: وليست مثلا له ولا قيمة, وأيضا فإن الشىء المكيل لا يكون 
مضمونا بالمثل والجنس إلا فى المواضع التى يمكن اعتبار ذلك فيها فأما الموضع الذى 
لا يمكن اعتبار مثله, فإنه يجوز أن يضمن بغير مثله, ألا ترى أننا قد اتفقنا على أن اللبن 
المضمون بمثله إذا تلف عليه فى وعاء أنه يمكن اعتبار المئل فيه ثم لو أتلف عليه شاة 
لبوا جعلنا بإزاء ذلك اللبن الذى أتلف فى ضرعها زيادة قيمة فيهاء ولم يضمنه بالمثل إذ 
لا يمكن اعتباره. 
قال غيره: فى حديث المصراة دلالة على أن من اشترى نخلا وفيها نخل قد أبر, أو أمة 
حاملاء فأكل التمر أو هلك الابن ثم رد النخل أو الأمة بعيب, أنه يرد قيمة المبيع معهاء لذ 
نه قد وقع له حصة من الثمن, كما فعل النبى بالمصراة. وهو قول ابن القاسم, وخالفه 
أشهب فى التمرة, وقال: التمرة للمشترى بالضمان, وقول ابن القاسم يشهد له الحديث. 
- وفي مجموع فتاوى ابن تيمية -(ج 7/ص 79) 
بَاب الْبَا منئل شيخ الإسلام قُدَس الله رُوحَهُ عَنْ تخريم الربًَا وما يُفْعَلُ من المُعَامَنات 
بَيْنَ الثاس اليَوْمَ ؛ لِيتوصلوا بها إلى الزبَا وإذا حل الدَيْنُ يكون المَذيُون مغسيرا فِيَقلِب' 
الديْنَ فِي مُعَامَلةَ أخرى يزيَادة مال وَمَا يَلْرَمُ ولاة الأمُور في هذا وهل يرد على صاحب 
الال رَأس” مَالِهِ دون ما زَادَ في معَامَلةَ الرَبَا ؟ 
الجَواب' 
فأجَاب : المُرَابَاة حَرَامْ بالكتاب والسئة وَالإِجْمَاع . وقد ( لعن رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ 
وَسّلم آكل الرَبَا وَمُوكله وكاتيّه وَشاهدَيْه . ولعَن المُحلل والمحثل له ) قال التزمذي 
حديث صّحيح . ؤالاتتان مَلعُوتان . وإنَ كان أصل الرْبَا في الجاهليّة : أن الرجل يكون 
لهُ على الرجل الال المُوجل فإِدَا حَلَّ الأجل” ذال له : أتقضي ؟ َم تزبي ؟ . فَإِن وَقَاهُ وإنا 
زادَ هذا في الأجل وَزَادَ هذا في الدال فَيَتَضاعَفْ المَال والأصل” وَاحِدْ . وهذا الوْبَا 
حَرَاه يإجماع المُسلِمِينَ . وأا إذَا كان هذا هو المقصود ولكِن توسلوا بِمُعَامَلَةَ أخرى ؛ 
فَهَدَا تتازع فيه المُتَأَخَرُونَ مِن المُسْلِهِينَ وَأما الصّحابَة فلم يكن بَيْتِهُم زرا أن> هذا 
مَحَْرَمٌْ فإتمَا الأعْمّال” بالتثيّات والآثان عَنِْهُمْ بدَلِك كثيرة مَتْنْهُورَة . وألله تدالى حَرَمَ الرْبَا لِمَا 
فيه من ضرر المُحتاجين وأكل الال بالباطل وهو مَوْجُودٌ في المُعَامَئات الرْبَويّة . وَأما 
إذَا حل الدَيْنٌ وكان الغريم مُضسيرًا : ثم يَجُرَ بإجماع المُسْلِفِينَ أن د يَقلِب بالقلب ثا يِمُعَامَلَة 
وثا غَيْرِها ؛ بَلْ يَجِبْ إنظازه وَإِنْ ن كان مُوسيرًا كان عليه الوا قلا حَاجة إلى امبر ةا 0 
يتسارد و مع إعغسارم 
بالمُعَاملة الرُبَويَة : يأن يَأْمُرُوا الهدي د يُوْنَيَ َأَفننَ الدَال ويُسنقطوا الزيّادة الرتوية 
فَإِنَ كان مُسيدًا وله مُغَنات” يُوَقَى منها وفي دينه منها يحسّب الإمكان وآلله أعلم . 
وانظر فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 420) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وال 
فتاء - (ج 5 / ص َ00) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 5 / 
ص 008) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 5 / ص 175) 
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المَقْصُودُ بها جَمِيعْهَا أخذ دراهم يدرَاهم أكترَ منها إلى أجل '22. 


وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 5 / ص 06) وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 5) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء - (ج 16 / ص 146) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 / ص 90) 
ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 / ص 92) ومجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 9 / ص 
3) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 7 / ص 82) وفتاوى 
يسألونك - (ج 8/ ص 1538 057 الرد علن فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التي أباحت فوائد البنوك ومجموع فتاوى 9 مقالات ابن باز - (ج 2 / ص 007 
وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 347) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - 
(ج 1 / ص 913) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 3308) وفتاوى 
واستشارات الإسلام اليوم 2 (ج 4 / ص 01) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 3 (ج 
9// ص 65 وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ا( 9/ ص 12) وفتاوى الشبكة ا 
لإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 199) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 
6 وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 2 2/ ص 1069) وفتاوى الشبكة الإسلا 
مية معدلة - (ج 2 / ص 1 وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 
7) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 412) والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 7 / 
ص 0 ولبصرة الام في أصول الأقضية 000 الأحكام - (ج 2/ ص 68) 
© - وفي شرح ابن بطال 5 1 ص 268) 
قال المؤلف: لا يجوز بيع ما ليس عندك ولا فى ملكك وضمانك من الأعيان المكيلة و 
الموزونة والعروض كلهاء لنهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك. ش 
وروى النهى عن بيع ما ليس عندك, وعن ربح ما لم يضمن عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن حديث حكيم بن حزام, ولم 
يكن إسناده من شرط البخارى, فاستنبط معناه من حديث مالك بن اوسء وذلك انه 
يدخل من باب بيع ما ليس عندك بالمعنى ما يكون فى ملكك غائبًا من الذهب والفضة, 
لا يجوز بيع غائب منها بناجز, وكذلك البر والتمر والشعير لا يباع شىء منها بجنسه ولا 
بطعام مخالف لجنسه إلا يدا بيد. وكذلك ما كان فى معناها من سائر أنواع الطعام, لا 
يباع منها طعام بطعام إلا يدا بيد, لقوله عليه السلام: « إلا هاء وهاء » , يعنى خذ 
وأعط حياطة من اللّه - تعالى - لأصول الأموال وحرزًا لها إلا ما خصت السنة بالجواز 
من بيع ما ليس عندك ومن ربح ما لم يضمن وهو السلم, فجوزت فيه بيع ما ليس عندك 
مما يكون فى الذمة من غير الأعيان, توسعة من الله - تعالى - لعباده ورفقا بيهم. 
قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: يحتمل أن يقول: أبيعك عبدًا لى أو 
دارًا مغيبة عنى فى 'وقت البيع. فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاهاء وهذا يشبه بيع الغرر 
ويحتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن 
يسلمها لك صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حالء لأنه غرر, إذ قد يجوز أن لا يقدر على 
تلك السلعة, أو لا يسلمها إليه مالكها, وهذا أصح القولين عندى: لأنى لا أعلمهم يختلفون 
أنه يجوز ان ابيع جارية رآها المشترى ثم غابت عنى وتوارت بجدار وعقدنا البيع ثم 
عاذت إلىء فإذا أجاز الحصة هذا البيه لم يكن فرق بين أن تغيب عنى بخدار أو تكون 
بينى وبينها مسافة وقت عقد البيع. 
وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة, وهى ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى 
أجل, كأن رجلا سأل رجلا أن يسلفه دراهم بدراهم أكثر منها فقال له: هذا لا يحلء ولكن 
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ذَالتْتَائِيَة ما يَكون ب 95 ار كن يَحْمَعَ إلى القرض بَيْعًا أو 
إجَارَة أؤ مُساقاة أو كزارهة بود لت هر الى على الله كلما 
وَسّلم أته قال :" « لا يَحِلٌ سلف وَبَيْه*ْ ولا شرْطان فى بَيْعِ ولا 

رِنِح ما لم يُضْمَنَ ولا ١ن‏ هريس عفدل ». قال أَبُو عيسَى 
الترمذي وَهَذَا حَديث” 


5-2 -ه الى 


-_ 


أبيعك فى الدراهم التى سألتنى سلعة كذا ليست عندى, أبتاعها لك فبكم تشتريها منى؟ 
فيوافقه على الثمن يبتاعها ويسلمها إليه. فهذه العينة المكروهة. وهى بيع ما ليس 
عندك وبيع ما لم تقبضه, فإن وقع هذا البيع فسخ عند مالك فى مشهور مذهبه وعند 
جماعة العلماء,. وقيل للبائع: إن اعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها جاز ذلك, 
وكأنك إنما أسلفته الثمن الذى ابتاعها به. 
وقد روى عن مالك أنه لا يفسخ البيع, لأن المأمور كان ضامتا للسلعة لو هلكت. قال ابن 
القاسم: وأحب إلى لو تورع عن أخذ ما ازداده عليه. وقال عيسى بن دينار: بل يفسخ 
البيع إلا أن تفوت السلعة, فتكون فيها القيمة, وعلى هذا سائر العلماء بالحجاز والعراق. 
- وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) 
ويمنع المحتسب سائر الحيل المحرمة على أكل الرباء وهي ثلاثة أنواع : 
أحدها: عا نكو هن واحد كفا إذا باق ميلد يفسقة نه أشهراها تافل من ثفنها 
نقد حيلة على الربا. 
وثانيها: ما تكون ثنائية: وهي أن تكون من اثنين, مثل أن ١‏ يجمع إلى القرض بيعا أو 
إجارة أو مساقاة أو مزارعة ونحو ذلك, اب سا لاه أنه ق 
ال: «لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح مأ لم يضمن ولا بيع ما ليس 
عندك» قال الترمذي: . حديث صحيح. 
وثالتها: ما تكون ثلاثية: وهي أن يدخلا بينهما محللا > للرباء فيشتري السلعة من آكل 
الربا. ثم يبيعها لمعطي الربا إلى أجلء ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها 
المحلل. 
وانظر مجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية - (ج 3 / ص 7) والطرق الحكمية - 
(ج 1/ ص 327) 

- سئن أبى داود برقم(3506 ) و سنن الترمذى برقم(1279 ) وهو صحيح 
عون المعبود - (ج 7 / ص 499) 
( ثا يَحِلَ سلف وَبَنْعِ ) : قال الخطابي : ودَلِكَ مثل أن يَقول أبيعك هذا العَبْد بِحَمْسِينَ 
ديتارًا على أن تسلفني ألف دزهم في مَتاع أبيعه منك إلى أجل أؤ يَقول أبيعكه بكذا 
عَلَى أن تقرضني ألف دزهم ويَكون مُغتى السّلف القزض , وَدَلِك قاسد لأتهُ يتقرضه عَلى 
أن يُحابيه ( المُحَابَاة المُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلة لِبُحَابِيَهٌ أي لِيُسَامِحهْ فِي التثمّن ) : فِي الثمّن 
فَيَدْخل التمّن في حَد الجهالة , ولأن كل قرض جر مَنقعّة فهو ربًا انتهي . 
( ولا شرطان في بَيْع ) : َال البَقوي' : هو أن يَقول بغئك هذا العبد بألف تقدًا أؤ بألقيْن 
تسيئة , فَهَدَا بَْعِ واحد تضمّن شَرطين يَخْتَلِف المَقصود فيه باختئافهمًا ولا قَرْق بَيْن 
شَرْطيْن وشزوط , وهدا التقسير مَزوِي عَنَ ريد بْن عَلِيَ وأبي حنيقة . وقيل مَعْتاه أن 
يقول بغثك تؤبي بكذا وَعَليَ قصارته وخيّاطته , فهَدَأ قاسد عند أكقر الغلمّاء . وَقَالَ 
أَحْمّد إتهُ صّحِيح . وَقَد أَخَدَ بظاهر الحديث بَغض أهل العلم فال إن شرّط في البَيع 
شزطا واحدًا صّح وإن شرّط شزطين أؤ أكتر لم يَصح فيَصح متنا أن يقول يثك تؤبي 
عَلى أن أخيطةه ونا يَصِح أن يقول على أن: أقصّره وأخيطه . وَمَدَهب الأكتر عَدَم القزق 
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ين الشتزط والشتزطين. , واتققوا على عَدَمٍ صحة ما فيه شتزطان . . كدا في التيل 
شري مَتاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قنضه من البائع 0 
أن المّبيع في ضمَان البَائْع الأول وَليْسَ في ضْمَان المُشتري منه لِعَدَم القنض . ذال 
المُنذري : وأخنجة: اليِرْمِذيْ وَالتسّائي وَايْن مَأَجَه , وَقالَ التَرْمِذِي حَسّن صّحيح ٠‏ وبشيه 
أن يكون صحيحا لتصريحه بذكر عبْد الله بْن عَمْرو ويكون مَدهبه في الاميتاع بحديث 
عَمْرو بْن شعَيْب إتمَا هو الشّك فِي إمنتاده لجواز أن يكون الضمير عَايْدَا على مُحَمَد بن 
عَبْد الله بْن عَمْرو , فَإِدَا صّح بذكر عَبْد الله بْن عَمْرو اتتقى ذَلِك, والله عَنَ وَجَل أعلم . 
تغلية' الحافظ ابْن القيّم : 
قال الحافظ شمس الدين ابْن القيّم رَحِمَهُ الله : هذا الحديث أصل من أصول المُعَامَئات 
وهو تص في تحريم الحيّل الربّوية , وقد اشتمّل على أزبَعة أحكام . 
0 : تخريم الشتزطين في البَيْع , وقد أشكل عَلَى أكتر الققهاء مَعْتَاهُ من حَيْث 
إن الشزطيئن إن كانا قَاميدَيْن وَالواحد حَرَام فأيّ قَائْدَة لذكر الشّزطين ؟ وَإِن كاتا 
صحيحين لم يَحَْرْمَا . 
قال ابن المُنذر : قال أَحْمّد وإسنحاق : فِيمَن اشترى ثؤيًا واشترّط عَلى البائع خيّاطته 
وقصارته أؤ طعامًا واشترط طحنه وحمله - إن: شَرّط أحد هذه الأشيّاء َالبَيِْ جائز , 
وَإنْ شّرّط شزطين وَالبَيْعِ بَاطل . 
وهذا فَسَرَهُ القاضي أبُو يَغلى وَغَيْره عَنْ أحْمّد في تقسيره روايّة ثانيّة . حكاها الأترّم , 
وه أن يَشتريها عَلَى أن نا يَبيعها مِن أحَد ونا يَطْأها فُقَسَرَه بالشتزطيئن القاسدين . 
تنه 8 ثالتة , حكاها إمنماعيل بْن متعيد الثتالنجي عن : هو أن يَقول : إذا بغتها 
قأتا أحَق بها : أن الشترطين يتقلقان 
بالبائع ؛ فبتقى لها فيها علقتان : خلقة قبل الشمليم كف الكلدقة وغلقة بعد اسع + 
وهي كونه أَحَق بها . 
قُأْمَا اشتتيراط الخذمّة : قيَصح , وَهو امنيثتاء منقعة المبيع مُدَة كامنتيثتاء ركوب الدابّة 
وتخوه وما شرط كونه أحق بها بالقصّ : فقال في روايّة المزوزي : هو في مَعْتى 
0 ' لا شتزطان في بيع " يعني لأته شرّط أن يبيعه إِيَاهُ, 
وَرَوَى عنه ماعل بن سعيد : جواز هذا البيه وتأولة بتغض أصحابتا عَلَى جوازه 
فُساد الشتزط . 
وَحَمَلْ رواية القزوزي على قساد الشتزط وحده ‏ وهو تأويل بعيد , وتص أحْمد يَأبَاهُ . 
ذال إسنمّاعيل بْن سعيد ذتكزت لِأُحْمّد حَديث إنن مسنعود أت ذال " انتغت من امرأتي 
زَيْتب الثتقفيّة جاريّة » وَشَرّطت لها أتي إن يغتها فَهِي لها بالثمن الذي انتغتها يه , 
فدكرّت ذلك لِعْمّرء قال : ثا تقرّبها وَلِأحَدٍ فيها شَزط " ققال أَحمد : البَيْع جائز ونا تقربها 
لأتهُ كان فيها شَزط واحد للمزأة , وَلم يقل عْمَرِ في ذلك البَيع : إتهُ قاسيد . 
فهدَا يَدْلّ على تصحيح أَحْمَد للشتزط من ثلاثة أوجه . 
أحدها : أته قال : " نا تقربها " وَلَو كان الشَرْط قاميدا لم يُمْتع من قَرَبَانها . 
الثاني : أت عل ذلك بالشَرط , قَدَل عَلَى أن المَانِع مِن القزبان هو الشزط , وأنَ وَطأها 

يَعَضمّن إنطال ذلك الشّزط ء لأتها قن تخمل ٠‏ فِيَمْتيع عؤدها إليها . 

الاليث : أت قال " كان فيها شَزط واحد للمزأة " قذكره وخدة الشتزط يَدْلَ على أته 
صّحيح عنده , لِأَنْ التي إتمًا هو عَن الشرطين . 
وَقدْ حكى عنهُ بَعْض أصحابتا روايّة صريحة : أنه الْبَيْع جائز . والشّزْط صحيح , ولِهدا 
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حَمَلَ القاضى منعه مِن الوطء عَلى الكراهة , لأته ثا مَغتى لتحريمه عنئده , مَعَ ساد 
الشرط . 

وَحَمَلَهُ ان عقيل عَلى الشئهة , للاخيئاف في صحة هذا العقد . 

وَقالَ القاضي في المُجَرّد : ظاهر كلام أَحمّد : أته مَنتى شرّط في العقد شَزطين بَطْل 
سواء كانَ صَّحِيحَيْن أو فاسِدَين لمَصلحة العقد أؤ لِعَيْر مصلحته , أخدا بظاهر الحديث 
» وَعَمَنَا يعمو مه وأما أصضحاب الشافعي وأبي حنيقة : قَلم يُقَوْقُو] ب بيْن الشتزط والشتزطيئن 
' وقانوا : يطل التنه بالفتزط الواحد ء لقي الب صلى الله عليه وسلم عن بيع زط . 
وَأما الشْوط الصّحيحة : قلا ثة ير في العقد وَإِنْ كثرّت 2 وهؤتاء ألغؤذا التقييد 
بالشترطين , وَرأوا 000 

وكل” هذه الأقوّال بَعِيدَة عَن مَقصود الحديث غَيْر مُرَادَة منه . 

َأمًا القؤل الأول , وه أن يشترط حَمْل الحطب وتكسيره , وخيّاطة القؤب وقصارته 
وتخو دَلِك : قبَعيد , فَإنَ اشتيراط منققة البَائع في الْبَيْع إن كان قَاسدًا فَسَدَ الشتزط 
والشّزطان . 

وِ ن كان محيها كان درق عن متقعة أو وتمعتين و ناكد 7 1 يريف والمسححون لهذا 
الشتزط قالوا : هو عقد قن جِمَمَ بَيْعَا وَإِجَارَة , وَهُمَا مَعْلُومَان لم يَتَضَمَتا غَرَرَا . فكاتا 
صحِيحَين . وَإدَا كان كدلِك فْمَا المُوَاجب لقساد الإجارة عَلى مَنقعتيْن وصحتها عَلَى 
منقعة ؟ وأ قزق بَيْن أن يشترط على بَائْعِ الحطب حمله , أؤ حَمله وتقله , أؤ حَمْله 
وتكسيره ؟. 

وأمًا التفسير التانى , وَهو الشترطان القاسيدان : فأضعف وأضعف , لِأن الشّرْط الواحد 
القاميد مَنْهِي عنهُ . فنا قائِدة في التقييد بشزطين في بَبْع , وهو يَتَضَمَن زيّادة في 
اللقظ , وَإِيهَامًا لجواز الواحد . وهذا مُمْتَنِْعِ عَلَى الشارع مثله . لأته زيّادة مُخِلة 
بالمغتى . 

وَأَمًا التقسير الثالث , وهو أن يشترط أته إن بَاعَهَا فهو أحَق بها بالتَمّن , وأن ذَلِكَ 
يَعَضمّن شزطين : أن لا تبيعها لقيرها وأن تبيع إياها بالق فكدلاك ٠‏ أَيِْضًا فْإن” كل 
واحد منهمَا إن كان فَاسِدًا فنا أثر للشتزطين وَإِنَ كانَ صحيحًا لم تقسد بانضْمَامه إلى 
صحيح مثله , كاشتراط الرّهن وَالضّمين واشتراط التأجيل والرّهن وتحو دَلِكَ وَعن 
أحْمّد فِي هذه الصئألة ثثاث روايّات . 

إخداهن : صحة البَيْع والشَزط . والثانيّة : قسادهمًا . والثالقة : صحة البَيْعِ وَكساد 
الشرط . 

وه - رَضِي الله عَنْهُ - إِنمَا إعْتَمَدَ في الصّحة على اتقَاق عمّر وان مَسنْعْود على ذَلِك . 
ولو كان هذا هو الشتزطان في البَيع لم يْذَالِقَهُ القؤل أحد , عَلى قاعدة مَدَهبه . فإتهُ إذا 
كان عنده في الصَنألة حَديث صحيح لم يركه لقؤل أحَد . وَيْعغْجب مَمَن يُخَالِفهُ من 
صاحجب أو خيره . 

وقوله في روايّة المَزوزي : هد في مَغتى حَديث التبي صلى الله عَلِيْه وَسَلم " لا شزطان 
في بَيع " لِيْسَ تقسيرا منهُ صريحًا , بَلْ تشبيه وقِيّاس على مَغتى الحديث , ولو قَدَّرَ أته 
تقسير قُلِيْسَ بمُطابق لِمَقصود الحديث , كما تقدم . 

وأمًا تقسير القاضي في المُجَرّد : فُمِن أَبْعد ما قيل في الحَديث وأقسده . فَإِنَ شَزط ما 
يقتضيه العقد , أو ما هو مِن مَصلحته , كالرّهن والتأجيل والضّمين وتقد كدا : جائز , ينا 
خلاف , تعَدّدّت الشُزوط أو اإتحدّت . 

فإِدَا تبَيَنَ هذه الأقوال ذالأوثى تقسير كام التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم بتغضه يبتغض . 
مُنشيّر كلامه يكتامه . 


فتقول : تظير هذا تهيه صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم عَنَ صققتيْن في صققة , وَعَن بَيْعَتِيْن في 
بيع . فَرَوَى سِمّاك عَن عَبْد الرَحْمَّن بْن عَبْد الله بْن مَسْعود عَن أبيه قال " تهى رَسئول 
الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم عن صفقتيْن في صقفقة " . 
وفي السّتن عَنْ أبي هرَيْرّة عَن التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم " مَنْ بَاع بَيْعَتِيْن في بَيْعه 
قله أ كديفا , أ الريا ". 
وقد شرت البَيْعتان في البَيعة بأن يَقول " أبيعك بعشرَة تقدا , أؤ يعششرين وتسيئة " 
هذا بَعيد مِنْ مَعغتى الحَديث من وجهين . 
أحدهما : أته نا يُدْخل الرَبَا في هذا العقد . 
الثانى 00 هذا ئيس بصفقتين ؛ نما هو صققة واحدة بأُحَد الثمتيْن . وَقُدْ رَدَدَهُ بَيْن 
الأوَلِيَيْن أؤ الرَبَا . وَمَعلوم أتهُ إذَا أخد بالتمّن الأزيّد في هذا العقد لم يكن ربًا . فَلِيسَ 
هذا مَغتى الحديث . 1 
وَقسيَّرَ بأن يقول " خُد هذه السيّلعة بعشّرّة تقدًا وَآخذها منك بعشرين تسيئة وهي مسألة 
العيتة بِعَيْتهَا . وها هو المَغتى المُطابق لِلحَديث . فإته إِذَا كان مَقصوده الدَرَاهِم 
العاجلة بالآجلة فَهُوَ نا يسنتحة: إنا رأس ماله , وهو أوكس التمَتيْن فَإِن أخَذه أَحَدَ 
أوكسهما , وإن أَخَدَ التمّن الأكتر فقن أَخَد الربَا . قا مَحِيد له عن أوكس التثمتيْن 
أو الرَبَا . ونا يتختمل الحديث غَيْر هذا المغتى وهذا هو بِعَيْيه الشزطان في بَيْعِ . إن 
الشترزط يُطلق عَلَى العقد تقسه . لأتهُمًا تشارطا عَلَى الوقاء به فَهُوَ مَتْئْرُوط ؛ والشّذط 
يُطلق على المَشْروط كتير . كالضّرزب يُطلق على الممضزوب , والحلق على المَخلوق 
0 . َالشَرْطان كالصققتيْن سواء . فُشَرْطان في بَيْعِ كصفقتين في 

: وإدَا أرّذت أن يتضيح لك هذا المغتى قتأمّل تهيه صلى آلله عَلَيْهِ وَسّلم في 

حديث أبن عفر عن بيغقين في بق ؛ ونعن ملف وزع . رَوَاهُ أَحْمّد . وتؤيه في هذا 
الحديث عَنْ شَزطين في بَيْع وَعَن سلف في بَيْع فَجِمَعَ السلف وَالبَيْعِ مع الشترزطين في 
البَْع , وَمَعَ البَيْعَتَيْن في البِيْعة . 
وَميرَ لِك : أن كنا الأَمْرَيْن يفول إلى الربَاء وهو دريقة إِليْه . 
أما البَيْعتان في بَيْعَة : فظاهر , فإته إذَا بَاعَهُ السيّلعة إلى شهر ثم اشترَاها منه يما شرّطه 
له كان قد باع بمَا شّرّطةه له بعشرة نسيئة . ولهَدَا المغتى حَرَمَ الله ورسئوله العيتة . 
وأمًا السّلف وَالبَيْع : فلأته إدا أُقَرَضَه مائة إلى ستتة , ثم بَاعَهُْ ما يْسَاوِي حَمَْسِينَ بمائة : 
فقن جَعَلَ هذا البَيْعِ دريعة إلى الزّيَادَة في القزض الذي موجبه رَدَ المثل , ولؤنا هذا البَيع 
مَا أقَرَضَّهْ ولؤثا عفد القرْض لما اشتترى ذَلِك . 
فظهرَ مير قوله صلى الله عَلِيْهِ وسلم " لا يحل سلف وَبَيْع ٠‏ ولا شزطان في بَيْعِ " وقول 
ان عْمَر " تهى عن بَيْعَتِيْن في بَيْعة وَعَنْ سلف وَبَيْعِ " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى 
ثمًا كاتا سَلِمًا إلى الرْبا . 
لو ا ل ل ل ا 

ذُله 
وَعَلِمْ أت كلام مَنْ جمعت له الحكمّة , وأوتي جوامع الكلم , قصلوات الله وسلامه عَلَيْهِ , 
وَجَرَاهُ أفضل ما جَرّى نبيًا عَن أمته . 
وَقَدْ قال بَعْض السّلف : أطلبُوا الكثوز تخت كلِمّات رَمُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم ولمًا 
كان مُوجب عقد القزض رَدْ المثل من غَيْر زيّادة كاتت الزّيّادَة ربًا . 
قَالَ ابن المُنذر : أَجْمَعُوا على أن المُسَلِف إذَا شرّط على المُْتسئلِف زيّادة أو هديّة . 
فأسلف عَلى ذَلِكَ : أن أخذ الزِبّادَة على ذلك ربًا وقد روي عَن إزْن مسنغود وَأَبَي بْن كفب 
وَابْن عباس أتهم " تهؤا عن قُرْض جَرَ مُنقعّة " وكذلك إن شرّط أن يُوَجِردُ داره ؛ أؤ 
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يبيعه شيا : لم يَجْرْ لأتهُ سَلم إلى الزبَا . لهذا تهَى عنهُ التي" صلى الله عَلِيْه وسلم , 
لهذا مَتَع السّلف رضي الله عَنْهُمْ من قئول هديّة المُقترض إثا أن يَحْتَسِبِهَا المُقرض من 
الدّيْن . 

قرَوى الأثرم " أن رَجِنا كان لهُ على سَمّاك عشزون دزهمًا , فَجَعل يُهْدي إِليْهِ السّمَك 
ويقومة حتى يلع ثلاثة عشر درهما ٠‏ فَسَأل ابن عباس فُهَال : أغطه سبعة دَرَاهِم . 
وروي عَنْ ابن سيرين " أن عمّر أمنلف أَبَي بْن كنب عَشّرَة آلاف دزهم , فأهدى إليْه أبِي 
مِن ثمرّة أزضه , قَرَدَها عليه وَلم يَقبَلهَا , فأتاذ أَبَي قال : لقذ عَلِم أهل المديتة أني من 
أطيّبهم ثمرة , وأتهُ نا حاجة لتا . قيم مَتغت هديّتتا ؟ ثم أهدى إِليْه بعد دَلِك فقيل " 
فكان رَدَ عْمّر ثمًا توهم أن تكون هديّته بسبّب القرزض . قُلَمًا تيقن أنها ليستت يسبب 
القرض قيلها . وهدا فصل التزاع في مئألة هديّة المقترض . 

وََالَ زر بن حْبَيْشٍ : قلت لِأَبَيْ بن كفب ا أريد أن أسير إلى أرْض الجهاد إلى العراق 
ققال : إتك تأتي أرْضًا قاش بها الربا ؛ فإن أقرضت رَجِنا قزضا فأتاك يقزضك ليُودَيَ 
لبك قرضك وَمَعَهُْ هديّة . اقيض قُرْضك وَارْدد عليه هديته " ذكرهن الأترّم . 

وفي صحيح البُخَارِيَ عَن أبي بُْدَة بْن أبي مُوسَى قال " قدمنت المّديتة , فُلقيت عَنْد 
الله بْن سثام - فذكرَ الحديث وفيه : ثم قَآلَ لبي : إتك بأرض فيها الرْبَا قاش , فَإِدَا كان 
لك على رَجل دين , فأهدى إليْك حمل تبن , أو حمل قت , أؤ حمل شعير , قلا تأخذة 
قَإته ربًا " ال إبْن أثو مُوسَى ور اترحة قرهتا د مكتيل ع لم يكن" يسنتغمله 
مثله قبل القرض , كان قَرْضًا جَرَ مَنقعة , وال : وَلَوْ اسنتضاف غريمه , ولم تكن العادة 
جَوث يَنْتهما يذلك حيتب لد ما أكله . 

واحتّج لَه صاحجب المقني بقا رََى ان مَاجَه في ستنه عَنْ أتس ذال : ذال رَسئول الله 
صلى الله عليه وَسَلم : " إذا اقترّض أحدكم قزضًا فأهدي إِليْه , أو حَمَلهُ على دابّته , فنا 
يَركبْها ونا يَقبَلهُ , إنا أن يَكون جَرى بَيْنهِ وَبَيْنه قبل ذَلِكَ " 

واختلقت الروايّة عَنْ أَحْمّد فيمًا لو أَقَرَضَهُ دَرَاهِم ؛ وشرّط عليه أ يُوقِيه إِبَاها يِبَلدٍ 
آخَرِ 2 وا مؤنة لِحَمَلهَا ٠‏ فُرْوِي عنه أته ل يجوز , وكرهة الحسَن وَجَمَاعَة 0 
والأؤزاعي والشافعي وروي عنهُ الجواز . تقلهُ اين المُنذر , لأته مَصلحة لَهُما , قلم ينقر 
المُقترض بالمَنقعة , وَحَكاهُ عَن عَلي وَاْن عَبَاس , وَالحَسّن بْن علي , وَابْن الزبَيْر اين 
سيرين , وَعَبْد الرَحْمّن بن الأمنود , وأيُوب , والقؤري وإمنحاق , وَاخْمَارَه القاضي . 
وتظير هذا : ما لؤ أقلس غريمه فْأَقرَضَهُ درَاهم يُوَقيه كل شهر شيا مَعْلُومَا مِن ربحها 
جار . لأنَ المُقترض لم يَنقرد بالمنقعة . 

ونظيره : ما لو كان عَلْهِ حنطة فَأَقَرَضَه دَرَاهِم يَشتري له بها حنطة وَيْوَقِيه إِيَاها . 
وتظير ذلك أيْضًا : إذا أقرَض فَلاحا ما يَشتري به بَقرَا يَعْمَل بها في أزضه , أؤ بَدرًا يَبْدَرهُ 
َمَتعَه ان أبي مُومتى . 

وَالصّحيح جوازه وهو اختيار صاحب المُقني . ودلِك لِأنَ الشنتقرض إتمًا يقصد تقع 
تفسه , وتخصل اتتقاع المُقرض ضيمتا وقاشةه به أخذ الستقتجة يه وَإِيقَاءَه إِيَاهُ فى بَلد 
آخر من حَنث إنهُ متصلحة لَهُمَا جَمِيهًا . 

والمنقعة التي تجر إلى الربَا في القرْض , هي التي تخخص المُقرض كسكتى دار المُقترض 
وكوب دَوَابّه » واستْتغداله . وَقبُول هديته . فَإِتَهُ ثا مَصلحة له في ذَلِكَ يخلاف هذد 
المَسائل فَإِن المَنقعة مُشتتركة بَيْتهمًا . وَهمًا مُتعاوتان عَلَيْهَا ٠‏ قهي مِن جنس التعاون 
وَالمُشاركة . وَأمَا تفيه صلى الله عَلَيْه وَسّلمْ عَن ربح ما لم يُضْمَن . فهو كما ثبَتْ عنه 
في حديث عَبْد الله بْن عمّر حَيْت قال له " إتي أبيع الإيل بالبَقيع بالدّرّاهم , وآخذ 
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الاثالور ٠‏ وأيعة بالدنانيين وَآخُذ الدَرّاهم . قال 0 بَأس إِذَا أخذتها سيعر يَؤمها 30 


أحدهمًا : أن يَأخُذ يسغر يَوْم الصّرف تلا يَرْبَح فيها وَلِيَسْتَقِرَ ضمانه . 

والتاني : أن نا يتقرَقًا إنا عن تقاض , لأتهُ شَزط في صحة الصّرف لثنا يَدْخْلهُ ربا 
الفسييقة + 1 

والتفي عَن ربح ما ثم يْضْمَن قد أشكل عَلى بَغض القفقهاء علته وَهْدَ من مَحَاسِن 
الشريعة . فإتهُ لم يَتِمْ عَلِيْهِ اسنتياء , ولم تنقطع علق البَائع عنهُ فَهْوَ يَطْمَع في القسنخ 
وَالِامُيتاع من الإقبَاض إِذَا رأى المُشتري قد ربح فيه ؛ وَإِن أَقْبَضَهْ إِيَاهُ فَإتمًا يُقِيضه عَلَى 
إِغْمَاض وتأسف عَلى قؤت الرّنْح قتفسه مُتَعَلِقة به لم ينقطع طمَعها منه . 

وهدا مَغْلوم بالمُشاهدة . قمِن كمال الشتريقة وَمَحَاسِنها التي عن الرَنْح فيه حتى 
يَسْتَقِرَ عَلَيْه ويَكون من ضمانه , فيس الْبَائْع مين الفقسنخ وتنقطع علقه عنه . 

وقد تص أَحمد على ذلك في الاعتياض عَن دين القرزض وغنره اق إثمًا يُغتاض عَنهٌُ 
بسيغعر يَومه لتنا يَرْبَح فيمًا لم يُضْمَنِ 

فَإِنْ قيل نا سم ملك ود لق ' 

إخداهمَا : بَيْع الثمّار بَغد بُدْوَ صلاحها , فإتكم تجوّزون لمُثئتريها أن يبيعها عَلَى رُءُوس 
الأشنجار وأن يَرْبَح فيها ولو تلقت يجائحَة لكاتت مِن ضماتة البَائع , فيلزمكم 
أحَد أمْرَيْن : إمّا أن تمتغوا بَيْعهَا . وَإِمَا أن نا تقوثوا بوضع الجوائح . كما يَقول الشافعيّ 
وَأَبُو حنيقة . بل تكون مِنْ ضمانه فكيْف تجْمَعون بَيْن هذا وهذا ؟ 

المَسئأثة التانيّة : أتكم تجوّزون للصُنتأجر أن يُوَجّر العيْن السنتأجرَة بمثل الأجرة وزيّادَة 
؛ مع أتها لو تلقت لكاتت مِنْ ضَمَان المُوجّرء قهدَا رنْح ما لم يُضْمَن . 

قِيل : التقض الوارد إِما أن يكون بصئألة مَنصوص عَليْهَا » أؤ مُجِْمَع على حكمها . 
وهاتان الصنألتان غير مَنصُوص عَلَيْهِمَا ولا مْجْمَعِ عَلَى حكمهمًا فنا يَرْدَان تقض ٠‏ قن في 
جَواز بيع المُشتري ما إشْتَرَاهُ من الثمَار عَلى الأننجار كذَلِك روايتان مَنْصو صتان عَنْ 
أحمّد . فإن متغتا البيع بطل التقض وَإِنَ جوزتا البَيع - وَهْو الصّحيح - فلن الحاجة 
تدعو إلى ذَلِك . فإِنَ اليِمار قد ثا يُمْكِن بَيْعهَا إنا كدَلِكَ ؛ فلو مَتَغتَاهُ مِن بَبْعهَا أضرّرتا به , 
ولو جَعَلتَاها مِن: ضَمَانه إذَا تلقت يجائِحَة أضرزتا بها أَيْضًا , مُجَوزتا له بَيْعِهَا , لأنها فى 
حكم المَقيئُوض بالتخليّة بَيْنه وَبَيْنها . وَجَعَلتَاها مِن ضمَان البَائْع بالجائحة , لأنها أن 
في حكم المَقبئُوض مِن جميع الوؤجوه , ولهذَا يجب علَيْه تمّام التسئليم بالوجه المُحتاج 
إِلِيْه قُلمًا كانتت مَقَبُوضّة مِن وجه غيْر مَقبُوضّة من وجه رَتَبْتَا على الوجهيْن مُقتضاهمًا 
وَهذا مِن ألطف الفقه . 

وأمًا ممئألة الإجارة : قاختتلقت الرّواية عَن: أحمّد فى جواز إجارَة الّجل ما استتأجَرَه 
بزيّادَة عَنَى ثلاث روايّات : ١‏ 

إِخداهن : المئع مُطلقا , لتنا يَرْبَحِ فيمًا ثم يَضْمَن وعلى هذا والتقض مندفع . 

والتانيّة : أتهُ إن جَدّدَ فيها عمَارَة جَازّت الزيّادَة , وإثا قا , لأن الزيَادَة ثا تكون ربْحَا بل 
هي في مُقابَلة ما أخدئه من العمّارة . وَعَلى هذه الرّوايّة أَيْضًا التقض مُندَفِْع . 

وَالتاقة : أت يجوز أن يْوَجَرها بأكتر مما |منتأجَرها مُطلقا , وهدَا مَدَهب الشافعي , 
وهذه الروايّة أصّ< . قن المُسئتأجر لو عَطل المكان وأئلف متافعه بش نحت لكف 1د 
ضمانه ,2 لأتهه قبَضَهُ القئْض التاح . ولكِن لو اتهدّمّت الدار تتلِقت مِن مال المُوَجّر لزوال 
مَحَلْ المنقعة وَالمَتَافِعِ مَقبُوضة . ولهِدَا له اسيتتاؤها بتفسه ويتظيره ‏ وإيجارها والتبَوع 
بها . ولكن كونها مَقبُوضَّة مَشنْرُوط يبَقاء العَيْن . فُإِدَا تلِقتا العَيْن زَالَ مَحَلْ الاستيقاء , 
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عن الهر: صل الله عليه 4 
قله أُوكسيُهُمَا أو الرْبَا 3 


ومين المسنألة : أتهه لم يَرْبَح فِيمَا لم يَضْمَن وإتمًا عَلَيْهِ بِالأجْرَة . 
وَأمًا قؤله صلى الله عَلِيْهِ ملم " ونا تيع مَا لِيْسَ عندك " قمطابق لتهيه صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم عَن بَيْعِ الغرّر لأته إدا باع ما لِيْسَ عنده فَلِيْسَ هو عَلى ثقة مِن حصوله بَلْ قد 
يَخصل له وقد نا يَخصل , فيكون غَرَرَا , كبَيع الآبق والشارد والطير في الهواء , وما 
تحمل تاقته وتخوه . قال حكيم بْن حرام " يَا رَسُول الله , الجل يتين يسألني - 
لِيْسَ عئدي فأبيعه منه , ثم أمضي إلى السوق » قأشتريه وأمئلمه إِيَاهُ . فقا : 
هاالنين بعندك ": 
وقد ظن طائقة أن السّلم مَخصُوص من عَمُوم هَدَا الحديث فإتهُ بَيْعِ مَا لِيْسَ عنده . 
وَلِيْسَ كما ظئوه . فَإِنَ الحديث إتمَا تتاول بَيْع الأعيّان , وأا السّلم فعقد عَلى ما في 
الدّمّة » بَلْ شزطه أن يكون في الدمّة قُلو ألم في مُعَيّن عئده كان قَاسدًا وما في 
الدّمّة مَضْمُون مُسْتَقِز فيها . وَبَيْع ما لِيْسَ عئده إتمًا هي عَنْهُ لكونه غَيْر مَضْمُون عَلِيْه , 
لالس اله . المبيع نا بُدَ أن يكون ثابنتا في ذمة المُثنتري أؤ في 

يده . وَتَيْعِ ما لِيْسَ عنده لِيْسَ يواحد مِنْهُمَا . 3الحديث بَاق عَلَى عَمُومه . 
إن قيل : فأتثم تجوّزون للمقصوب مِنه أن يبيع المغصوب لِمَنْ يقدر على اتتزاعه من 
غاصبيه وهو بَنْعِ ما لِيْسَ عنده ؟ قيل : لما كان البَائع قادرًا على تسليمه بالبَيْع , 
والمشئكري قادرا عَلى تسليمه من" الغاصب , فكأتة قن بَاعَهْ مَا هو عنده : وضار كما ثو 
بَاعَهْ مانا وهو عند المُثنتري وتخت يده , وَلِيْسَ عند البَائِع . والعنديّة هتا لِيْسَتْ عنديّة 
الحسّ والمُشاهدة , فإته يَجُوز أن يبيعهُ ما لِيْسَ تخت يده وَمُشاهدته , وإتمًَا هي عنديّة 
الت واد كين . هذا واضح وِللهِ الحَمّد . 
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سنن أبى داود برقم(3463 ) وهو صحيح 

و ذال صاحجب عون الْمَعْيُودِ - (ج 7/ص 2) 2 - 
( مَن بَاع بَيْعَتَيْن في بَيْعة ) قال الخطابي : ا أعلم أحَدَا مِن الققهاء ذال بظاهر هذا 
الحديث أؤ صّحَح البَيْعِ بأؤكس التَمَتَيْن إنا شيء يُحكى عن الأوزاعي وَهْوَ مدهب قاسد 
, وذلِك لِمَا يَتَضَمّنه هذا العقد من القرّر والجهل . 
قلت : قال في التَيْل : ولا يَخقى أر- ما قال“ هو ظاهر الحديث لأنّ الحكم له بالأوكس 
يستلزم صحة البَيْع به . قال الخطابي : وإتمَا المَْْهُور مِنْ طريق مُحَمَّد بن عَمْرو عَنَ 
أبي سلمّة عن أبي هرَيْرة عن التبي صلى الله عليه وسلم أته تهى عن بَبْعَتِيْن في بَيْعَة 
رَوَاهُ الشافعي عن الدَرَاوَزدي عن مُحَمّد بن عَمْرو , وأمّا روايّة يَحْيَى بن زكريًا عن مُحَمَد 
بْن عَمْرو عَلى الوّجه الذي ذكره أَبُْو دَاوْدَ فَيْشيه أن يكون ذَلِكَ في حكومّة في شيء 
بِعَييه كأته أمنلقه ديتارًا في قفيز بْرَ إلى شهر قلمًا حَلّ الأجل وَطالبَهُ بالبْر قال لَه يغني 
القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شَهرَيْن , فهدا بَيْع ثان وَقدْ دَخَلَ عَلى البَيْع الأول 
قصارَ بَيْعَتَيْن في بَيْعة فَيَرْدان إلى أوكسههما أي أتقصهما وَهو الأصل , فَإن تبَايَعَا البَيْع 
التاني قَبْل أن يَتَقَابَضَا الأول كاتا مُرْبِيَيْن إنتهى . 
قلت : وقد تقل هذا التقسير الإِمَام ابن الأثير في التهاية وَائْن رسلان في شزح السنئن ثم 


بغتك هذا الثوب نقدا بعشترة أذ تسيئة بخضسة عضر قهدا نا يجوز لأته لا يدري أيهم 
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ا نِيَة مِثل أن يُدخل ب بِيْتِهُمَا ١‏ 0 كلا 0 000 || 1 هم من أكل 
ارا ثم يُعِيِدُها إلى صاحبها يتقص 
7 ا" التعاملات مِنهًا ما هو 0 


اع وذ المصد وحار وَإذَا جهل الثمّن بطل البَْع انتهى . 
: ويمثئل هذا قُسَرَ سيمّاك رَوَاهُ أَحْمّد ولقظه وال سيمّاك هو الرّجل يَبيع البَيْع فقيَقول 
هو 00 يكذا وهو يتقد بكذا وكذا , وكدَلِك فَسَرَهُ الشافعي رَحمّه : الله فَقال يأن يول 
بعك بألِف تقد أؤ بألقيْن إلى سنة , فَحْد أَيْهِمَا شئت أنت ونيثت أنا . 
وتقل ابن الرّقعة عَنْ القاضي أن المّسنألة مَفرُوضة عَلى أته قبل على الإِنْهام , أمّا ل قال 
قيلت بألف تقد أو بألقين بالتسيئة صح ذَلِكَ كا في التيل . 
ثم قال الخطابي : والوجه الآخر أن يقول يغثك هذا العند بعششئرين ديتارَا على أن 
تبيعني جاريَتك يعشرة دتانير ؛ فَهَذَا أَيْضًا قاميد , لأته جَعَلَ ثمن القند عتئرين ديتادًا 
وشرط عليه أن يبيعه جاريّته يعشرَة دتانير ؛ وذلِك ثا يَلْرَمهُ وإذا ثم يَلْرَمهُ ذَلِكَ مُسْقِط 
بَغض التمَن » قَإِدَا سقط بَعْضه صار البّاقي مَجْهُوثا . ذال وَعَقد البَيْعَتَنُْ في بَيْعَةَ واحدة 
عَلَى الوجهين الديْن ذكزتاهمًا عند أكثر الفقهّاء فاسد . وحكي عَنَ: طاوس أته قال ا 
بأس أن يقول له يثك هذا التؤب تقدًا بعشّرَة وإلى شهرَيْن يخمسة عَشّر فيَذهب به 
إلى إِحداهُمَا إتتهى كلام الخطابي . 
وقالَ في النْهَايّة : تهّى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعة هو أن يَقول بثك هذا الثؤب تقدًا يعشرة 
وتسيئة بِخَمْسّة عَشَر قا يَجُوز لأتهُ نا يَدْرِي أَيَهِمَا التثمّن الذي يَخْتَاره ليقع عَلِيْه العقد . 
وَمِن صوره أن يَقول يغثك هذا بعشرين على أن تبيعني توبك بعشرة , قلا يَصِحْ للشتزط 
الذي فيه ولأتهُ ينقط بسقوطه بَغض التمن فيصير البّاقي مَجْهُونا وقد ثهي عَن بَيْعِ 
وَشَرط وَعَن بَْعِ وَسَلف وَهُمَا هدان الوجهان انتهى . 
( قله أوؤكسهما ) أي أتقصهما 
( أؤ الربَا) قال في التَيْلٍ : يَغني أو يكون قد دَخَلَ هد وصاحبه في الربًا المُحَرّم إذا لم 
يَأخذ الأوؤكس بَل أَخَد الأكتر وَذَلِكَ ظاهر في التقسير الذي ذكرة آبْن رمنتان وغيْره . 
وَأما في التفسير الذي ذكره أحْمّد عَنِ 00 وَذَكَرَه الشتافعيّ قَفِيهِ مُتَمَسّك لِمَنْ ذال 
لي ا 5 


الكتاهو قد نت ضاحي التزل وه الختؤون اذ قدت الوقوق علق فكليك 0 

- قلت : هذا من بيوع العينة التي ورد النص بالنهي عنها ففي سنن أبى داود 

برقم (3464 ) عَن ابْن عمَرَ قال سمغت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إذا 

تبايَغئم بالعيتة وأخَدئم أذتاب البَقر ورَضيئم بالرّزع وتركثم الجهاد سّلط الله عليكم ذلا 
لا - يَنْزِعْهُ حّتى تزجعوا إلى دييكم » وهو صحيح لغيره. 

وفي عون المعبود - (ج 7/ ص 453) 3003 - 

َال صاحب عون الْمَعْبُود : 

( إذا تباتغثم بالعيئة ) قال الجؤهري : العين بالكسنر السلف . 

وقالَ في القامئوس : وَعَيْنَ أَخَدَ بالعيتة بالكسنر أي السلف أو أغطى بها . قال والتاجر 

بَاع ميلعته يتمّن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذَلِك التمّن اتتهى . قال الزافعي : 

بع العية هو أن وبيع تيك من غيره يتقن مؤجل وتسلمة إلى المقري ثم تتتزيه 

وق ذهب إلى عه جواز بَيْع العيتة مَالِك وَأَيُو حنيقة وَأَحْمّد . وَجَوَرَ ذَلِكَ الشافعى 
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كثامه العامة الاو فى الثئل . 

( وأخحَدئم أذتاب البقر وَرَضِيثم بالذزع ) حمل هذا على الاشتتقال بالذزع في زَمَن يتغير 

فيه الجهاد 

( وتركثم الجهاد ) أي المْتَعيّن فغله 

( سلط الله عَليْكم دنا ) يضم التال المُعْجَمّة وكمنرها أي صَعارًا وممنكتة وَمَنْ أتواع 

الل الخَراج الذي يُسَلِمُوتهُ كل متتة لِمُثاك الأزض 

وستب هذا الكل" والله أعلم أتثه ما تركوا الجهاد في ستبيل الله الذي فيه عذ الإمنثام 

وإظهاره عَلَى كل دين عَامَلِهُمْ الله بتقيضه وَهْو إنزالٌ الدّثة بهم فَصَارُوا يَمْشُونَ خلف 

أدّتاب البقر تعد أن كاثوا يَركبُونَ عَلى ظهور الخَيل التي هي أَعَزَ مكان . اله في التيل . 

ذال المُنذري : وفي إسئتاده إسْحاق بن سيد أَيُو عبد الرَحْمَن الخْرَاسَاني تزيل مصر نا 

بُحتج يحديثيه . وفيه أيِْضًا غطاء الخْرَاساني وفيه مَقَال . 

تغلية” الحافظ ابن القيم : 

قال الحافظ سمس الدّين ابن القيّم رَحِمه الله : وفي البَّاب حَديث أبي إمنحاق السبيعي 
عَنْ امرأته " أتها دَخَلت على عَائْشَة فَدَخَلْت مَعَهَا أذ ولد زَيد بن أَرْقُم » قَقَالَت : يا أ 

لمزم » إني يغت غلامًا مِن زَيْد بن أَرْقُم بتَمَانِهائة دزهم تسيئة , وإني اتتعته منه 

يسيتّيائة تقدًا , مَةَانت لها عَائْشَة : " يشْسَمًا إشتر يْت , وَبِنِسَمَا شَرَيْت , أخيري زيْدًا أن 

جهاده مع زمثول الله صلى الله عليه ومتلم قد بطل إلى أن يتثوب ' ْ 

هذا الحديث رَوَا البَيْهَقَي' والدارقطني , وذكرَه الشافعي , وأعله بالجهالة بدال امرأة 

أبي إمنحاق , وقال : لؤ ثبت فإتمًا عَابَت عَليْهَا بَيْعَا إلى العطاء , لأته أجل غَيْر مَغلوم . 

ثم قال : ونا ينبت مثل هذا عَن عَائْشّة , وَرَيْد بْن أزقم نا يبيع إنا ما يَرَاهُ حَلانا . 

قال البَيققي' : وَرَوَاهْ يُونس بن أبي إسحاق عن أمّه الَاليّة بنت أنقع " أتها دَخَلتَ على 

عَائْشَة مَعِ أَمَ مُْحَمّد " 

وال غَيْره : هذا الحديث حسن , وَيُحتّج بمثله لأتهُ قن رَوَاهُ عن الدَاليّة يقتان تثئتان : 

أَبُو إسنحاق زوجها , وَيُوئس انها , ولم يُغلم فيها جَزح , والجهالة تزتفع عن الراوي بيذل 

ذَلِكَ : ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة , وَمَنْ دَخَلْ مَعَهَا عَلَى عَائْشّة , وقد صدقها 

رُوجها وابنها وَهُمًا من هما ذَالْحَدِيث مَخفوظ . 

وقوله في الحَديث المُتقدّم " مَنْ باع بَيْعَتِيْن في بَيْعة قله أوكسهما أو الزبًا "هو مُتزل 

عَلى العيتة بِعَيْتها , اله شيْختا , لأتهُ بَيْعَان في بَيْ واحد , فأوكسهما : التمّن الحَال وَإن 

أَحَدَ بالأكتر وَهوَ الموجل - أَخَد بالربَا . وَالمَعْتيان نا يثقكان من أحد الأْمْرَيْن إمَا الأخذ 

يأوكس التمتئن , أؤ اليا , وهذا ثا يكتذل إنا على العيتة . 

مٌصل 

َال المُحَرْمُونَ للعيئة : الدليل عَلَى تخريمها مِن وجوه . 

أحدها : أر> الله 0 حَرَمَ الربَا والعيتة وسيلة إلى الربَا . بَلْ هي من أقرب وسائله 

والوسيلة إلى الحزام حزام ‏ فهتًا مَقامَان . 

أحدهما : بَيَان كونها وسيلة . 

والتاني : بَيَان أن الوسيلة إلى الحَرام حَرَام . 

فم الأول : : فيَشَهد له بيهو التقل وَالغرف والنيّة والقصد وَحَال المُمَعَاقِدَيْن . 

ما التقل : قبمَا نبَتَ عَن ابن عباس " أتهُ سئل عن رَجْل بَاع من رَجْل حَريرة بمائة , ثم 

اشتراها يخَسيِينَ ؟ ذال : دَرَاهِم بدَرَاهم مُتقاضلة , دَخَلت بَيْتها حريرة , 

وفي كتاب مُحَمَّد بْن عبد الله الحافظ المَغروف بمعين , عَنْ إبْن عباس : أتهُ قال 


إلا اليئلنة 
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هذد العيتة .لا تبيغوا دَرَاهِم بدَراهم بَيْتهمَا حريرة ' ١‏ ٍ 
وفي كتاب أبي مُحَمّد التجشي الحافظ عَنْ ابْن عبّاس " أتهُ مئل عن العيتة يَغني بَنْع 
الحريوّة ؟ فَقَالَ : إن الله نا يُخْدَع , هذا مما حَرَمَ الله وَرَمئوله " 

وفي كتاب الحافظ مَعين عَنْ أتس " أت سئل عَن العيتة ٠‏ يحض يع اللحريرة قفن ]| 
الله ا يُحْدَع , هذا مِمًا حَرَمٌَ الله وَرَسُوله " 

وَقُوؤل الصّحابي ' حَرمَ م وول الله كذا أو أَمَرَ يكذا وَقْضَى يكذا افك كذا "ف 
حكم المَزقوع َتِعَاقَا عند أهل العلم , إنا خلاقًا شاذا نا يُعْسَدَ به , وا يُوْبَهِ له . 

وَشبْهّة المُخَالف : أته لعله رَوَاهُ بالمغتى , فظن ما نيس يأمر , وثا تخريم كدذلك , وهذا 
قاميد جِدًا . 

فإن الصحابة أعلم بمقاني النصوص , وقد تلقؤها من في رَسول الله صلى الله عليع 
وسَلم ' قلا )طن بأحَد منهم أن يُقدم على قوله " أْمَرَ رَسمُولَ الله صلى الله عَلِيْهِ وسلم , 
أو حَرَمَ أو فَرَضَّ " إثا بَغد سَمّاع ذَلِكَ » ودلالة النقظ عليه وَاحْئْدال يلاف هذا كاحتهال 
القلط والسهو فِي الرّوايّة بَلُ دونه فَإِنَ رد قوله "ل" وتحوه بهذا الِإحتدال وجب رد 
روايّته لِاحتدال السَهو والقلط وَإن قيلت روايته : وجب قبُول الآخر . وَأَمَا شَهادَة الغزف 
بدلِك : فأظهر من أن تختاج إلى تقرير ؛ بَلْ قد عَلِم رَسئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم 
وَعباده من المُتَبَايعَيْن ذَلِكَ : قصدهما أتهُمًا له يَعْقِدَا على السيّلعة عقدًا يقصدان يه 
تملكها وثا عَرَض لهُمَا فِيهَا بيدال . وإتمًا القرّض والمَقصود بالقصد الأوّل : مائة يمائة 
وعشرين وَإِدخال تلك السيّلعة في الوسط تلبيس وعبّث , وهي بمنزلة الحزف الذي ا 
مَغتى له في تقسه , بَلْ جيء به لمغتى في غيْره . حتى لو كأتت تلك السيّلقة تسَاوي 
أضعاف ذلك التمن أؤ تساوي أقل جزء من أجزائه لم يَْائُوا بجَغلها مَوْرِدَا للعقد , لأتهم ذا 
غَرَض لهم فيها وأهل الغزف ا يُكابزون أتقسهم في هذا . 


وَأما اليِيّة والقصضد . : والأجتبي المُشاهد لَهُمًا يقطع يأته ا رض لْهُمًا في السيّلعة وَإِنَمَا 
القصد الأوّل مائة بمائة وعشئرينَ , قضنا عَنْ علم المُتَعَاقِدَيْن ونيتهما , وَلهّدَا يتواطأ 
كثير مِنهم عَلى ذَلِك قبل العقد , ثم يَحضرَان تلك السيّلقة مُحَلْنَا لِمَا حَرَمَّ الله وَرَسُوله 
وَأمًا المقام الثاني - وهو أن الوسيلة إلى الحَرَام حَرَام : قبَاتت بالكتاب والستة والفِطرة 
والمغقول . 

إن الله سئحانه مَسَح اليُود قرّدَة وختازير لما توسلوا إلى الصيد 07 بالوسيلة اي 


مُخَادَعَة , كما تقدَم . 

وَذَال أيُوب السيختيّاني " يُخَادِعُونَ الله كما يُخَادِعُونَ الصئيّان , لو أتذا الأمْر عَلَى وجنهه 
كان أمنهل " 

والُجُوع إلى الصّحابّة فِى مَعَانى الألقاظ مُتَعَيّن . سَواء كاتت لقويّة , أؤ شزعيّة ,2 
والخداع حَرَام . 

وَأيْضًا : قَإِنَ هذا العقد يَتَضَمّن إظهار صورة مباحّة , وَإِضْمار ما هو مِنْ أكبّر الكبائر , فنا 
تنقلب الكبيرة مُبّاحَة بإخراجها فى صورة البَيْع الذى لم ييُقصّد تقل الملك فيه أصلنا , 
وَإِثَمَا قصده حقيقة الربَا . 

وَأيِْضًا فإ الطريق مَتى أقضّت إلى الحرام ٠‏ فَإِنَ الشريقة نا تأتي بإبَاحتها أصنا , أن 
إتاحّتها وتخريم الغايَة جَمَْع بَيْن التقيذ 00 » فنا يُتصّوّر أن بباح شيء وَيْحَرَم ما يُقضي 
إِلْيْهِ بل ثا بْدَ مِن: تخريمهما أؤ إبَاحَتهمًا ؛ والقاني بَاطل قطعًا فِيَتَعِيّن الأول . 

وَأَيْضًا : قفن الشاوع إِنمًا حَرمَ الوُبَا 2 وَجَعَلْه مين الكبائر ٠‏ وتوعدٍ آكله بمحاربَة الله 
ورسوله لِمَا فيه مِن أعظم القستاد والضّرّر , فكيئف يتصور مَعَ هذا - أن يُبيح هذا القساد 
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العظيم بِأَيْسَّر شيء يكون من الحيّل ؟ في الله العجب , أترى هذه الحيلة أزالت تلك 
المَقسّدّة العظيمة , وَقلبَتهَا مَصلحة , بَغد أن كاتت مَقسَّدَة ؟ وأَيْضًا : فإن الله سُبْحانه 
عاقب أهل الجتة الذين أقّسَمُو | ليتصومتها مصبيحين وكان مقصودهم منع حق الفقرَاء 
مِن التمر المُمَسَاقِط وقت الحصاد , فُلْمَا قُصّدُوا مَنع حقهم مَتَعَهُمْ الله التمّرّة جْمَلة . 

وثا يقال : وَالعْقوبَة إتمًَا كاتت عَلى رَدَ الاستيتتاء وخده لِوَجهيئْن 

أحدهما : أن العقوبّة من جنس العمل , وتزك الاستثتاء عقوتته : أن يَعْوق وَيَنْسَى ا 
إهناك ماله , يخِئاف عُقوبَّة دَتب الحِرمان فإتهَا حِرْمَان كالذثب . 

التانى : أن الله تدالى أَخْبَرَ عنهم أتهْم قالوا ( أن نا يَدْخْلْتِهَا اليؤم عليْكم: مسكين ) . 
وَدَتب العقوبّة عَلى ذَلِكَ , قلؤ لم يكن لهذا الوصف مَدْخَل في العقوبّة لم يكن لذكره 
قائِدة فَإِنَ ثم يكن هو العلة التامّة كانَ جُرّءًَا مِن العلة . 

وعلى التقديرَيْن تخصل المَقصود . 

وَأيْضًا فْإِنَ التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم وال : " وَالمُتَوَسّل بالوسيلة التي صورتها مُبَاحَة 
إلى المُحَرّم إتمَا نيّته المُحَرّم , ونيته أولى به من ظاهر عَمَلهِ " . 

وأيْضًا : : فَقَدْ رَوَى ايْن بّطة وَغَيْره بإستاد حَسن عَنَ أبي هريْرة أن التبي صلى الله عَلِيْهِ 
وَسَثم َال " ثا تزتكِبُوا ما ازتكب اليؤود فتستتحلوا مَحَارم الله بأذتى الحيّل " وإمنتاده 
مما يُصَّحْحهُ التزمذي . 

وانعنا :"قا اللي متلى. الله كلضر وسله فاك" لقو الله الكراود يخوفة» كاري لوطو 
فَجَمَلُوهَا وبَاعوهاً وأكلوا أثمّانها " و " جِمَلُوها " يَعَنِي أَدَابُوها وَخَلطُوها , وَإِتمَا فعَلوا 
دَلِك ليرول عَنْها انم الشّحم , ويَخدث لها |منم آخر وهو الودك , وَدَلِكَ نا يُفيد الحل , 
فَإِنَ التخريم تايع للحقيقة وهي لم تتبَدّل بتبَدّل الاسم . 

هذا الوْبَا تخريمه تابع لِمَعْتاهُ وحقيقته قثا يَرُول يتبَدّل الاسم يصورة البَيْع كما لم يَزل 


تحريم الشتحم بتبديل الاسنم بصورة الجمل وَالإدَابّة وهدا واضح بِحَمد الله . 

وَأيْضًا : قَإِنَ اليهود لم يَتمَفعوا ب بعَيْن الشّتخم ؛ إتمَا اتتقعوا بِتَمَنِه , فَيَلرَم مَنْ وقفَ مع 
صور العقود والألقاظ , ذون مَقاصدها وحقائقها أن يْحَرّم دَلِكَ , لِأنّ الله تدالى ثم ينص 
عَلَى تحريم التمن وإتمَا حَرْمَ عَلِيِْهمْ تقس الشحم ولما لعتَهم عَلى امنتيحالهم التمن » وإن 
لم يَْص عَلى تحريمه دَلَ عَلَى أنّ الواجب التظر إلى المقصود وَإن اختلقت: الوسائل إليْهِ 
: أن َلك يُوجب 3 ا يُقصد الاتيقاع بالعين 8 ببَدلها . 


0 مُتقيّر إسنمه متكريه بروآن يُقَال : نا تزن يهذد يل 
ا إتقا أمنقوفي مَنَافِْعهَا وأمقال ذَلِك . 

انوا : ولهذا الأصلٍ - وهو تخريم الحيل المُنَضّمّتة إِبَاحَة ما حَرَمَ الله أؤ إمنقاط ما 

أُوْجِبَهُ الله عَلَيْهِ - أكقر مِن مائة دليل ؛ وقد تبت أن التبي> صلى الله عليه وسلم " لقن 

المكال والمحال 7 " مع أته أتى بصورَة عقد التكاح الصّحيح لِمَا كانَ مَقصوده التخليل 


وقد ثبت عن الصّحابَة أتهُم سموه زانِيًا وَلم ينظزوا إلى صورة ) العقد . 

الدليل الثاني عَلَى تخريم العيتة ما رَوَاهُ أُحْمّد في سنتده : حَدّثتا أمنود ْن عَامِر حَدَثتا 
أبو يكن عن الأغمّش عن عطاء بن أبي ربَاح عَن أبْن عُمَر َال : سمغت رمئول الله صَّلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم يقول " إِذَا ضنْ التأس بالديتار وَالدّزهم , وتبَايَعوا بالعيتة , واتبَعوا 
أذتاب البقر, وتركوا الجهاد في سبيل الله : أتزّل الله بهم بَلاء , قا يَرْفعهُ عَنْهُم حتى 
يْرَاجِعُوا دينهم 

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بإستاد صحيح إلى حبنوة بن شرح الصريّ عَنْ إسنحاق أي عَبْد 
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الرَحْمّن الخْراسانى” أن عطاء الْخْرَاسَانِى” حَدَثه أن تافِعًا حَدَثهُ عَن: إن عُمّر قال : سَّيغت 
رول الله صلى آلله عليه وَسّلم يقول - قدكرَة , وهدان إستادان حسئان يَشدَ أحدهما 
الاخر. 

قَأَمًا رجال الأول فْأَئِمَة مَتتاهير , وإتمَا يُخَاف أن ثا يَكون الأغصّش ستمقه من عطاء أو أن- 
والإستاد الثاني : يْبَيّن أن للحديث أصنا مَخقوظا عن انن عْمَر , إن غطاء الخْرَاساني 
ثقة مَشهور وَحَيْوَة كلك . وَأَمَا إمنحاق أَبُو عَبْد الرَحمن فُشيْخ رَوى عن أئمّة المضريين 
؛ مثل حَيْوَة وَاللِيْث ويَحيَى بن أَيُوب وغيرهم . 

وله طريق الث : رَوَاهُ السّري بن سَؤل حَدّثتا عند الله بْن رَشييد حَدّتثتا عبد الرَحمَن ين 
مكمه عن لوك كن عطام ذن ' اين عُمَّر قال " تقذ أتى عَلَيْتَا رمَان وما متا رَجْل يَرَى أته 
أحَقّ بديتارد ودزهمه من أخيه الصُملِم , ولقدْ سمغت رمسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
يقول : إِذَا ضَّنْ التاس بالديتار والدزهم وَتبَايَعُوا بالعيتة , وتركوا الجهاد , واتبَغوا أذتاب 
البقر أدْخَلَ الله عَلِْنْهم دنا ذا يتنزعهة حتى يثوبْوا وَيَرْجعوا إلى دينهم " وهذا يْبَيّن أن 
للحديث أصنا وأتهُ مَحقُوظ . 

الدليل الثالث : ما تقدم مِن حَديث أتس " أنه سيل عن العيتة ؟ فةال : إن الله ثا يُخدّع , 
هذا مِمًا حَرَّمَ الله وَرَمئوله " ؟ وتقدَم أن هذا النفظ :في بككم المركوء + 

الدليل الرّايع : مَا تقدّم مِنْ حَديث ابن عباس وَقوله " هذا مِمًا حَرَمَ الله وَرَمئُوله " . 

الدَليل الخاميس : ما رَوَاهُ الإِمَام أحْمّد حَدَتنَا مُحَمّد بْن جَعقر حَدّثتا سعيد عَنْ أبي 
إسنحاق عَنْ جدته الوَاليَة » وَرَوَاهُ حزب مِنْ حديث إسنرائيل حَدّثنى أَبُو إسنحاق عَنْ 
جدته الهاليّة - يَغني جدة إسنرائيل - فإتها امرّأة أبي إسنحاق قالت " دَخَلت على عَائْسَة 
فِي نسنوة فَةانت ما حاجتكن ؟ فكان : أوّل مَنْ سألها أده مَحَبّة , قات يا أدَ المُؤّمِنينَ هل 
تغرفين رَيْد بْن أزقم ؟ وَالت تعم . ا0 0 

الت : فَإِتِي يعته جاريّة لي يتمانمائة دزهم إلى 0 5 وَإنه اراد أن يبيعها عد 
يسيئمائة دزهم تقدًا . فأقبَلت عَلِيْهَا وهي عَصْبَى , قة 

, بلقي زيدا أنه قذ أنطل جهاده مع نول الله صلى الله عليه وملم إلا أن ثوب‎ ١ 
وَأَفْحَمّتْ صاحبّتتا فلم تتكلم طوينا » ثم إته سول عنها قَدَالت : يَا أمْ المُوّمنين أرَأيْت إن‎ 
" ) لم آذ إثا رَأس مَالِي ؟ قتلت عَليْهَا ( قَمَنْ جَاءَه مَوْعِظة من رَبَه قاتتهى قله ما سلف‎ 


فلولا كعد أ الفتيرين علنا لا مريب فيه أزة هذا غنم م متعحة أن تقو ل مال 
هذا بالاجتهاد , ونا سِيّمًا إن كانت قذ قصّدت أن العمل يَحبّط بالرّدة , وَأنْ امنتيحثال الربا 
أكقر , وهدَا منه , ولكِن رَيْدَا مَعْدور لأته لم يَغلم أن هدَا مُحَرَّم , وَلهدا قالت ' أَبْلِغِيه " . 
ويحتمل أن تكون قذ قصّدت أن هذا من الكبائر الني يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير 
بمنزلة مَنْ عَمِلَ حَستة وسيّئة يقذرها فكأته لم يَعْمل شَيْئا . 

على التقديريْن : لجزم أمَ المؤمنين بهذا دليل على أته نا يَسُوغ فيه الاجتهاد , ولو 
كاتت هذد من مُسائل الاجتتهاد والتزاعء بَيْن الصّحابَة لم تطلق عائيْشة ذَلِكَ على زيند فَإِنْ 
الحستات ثا تنطل بصَسَائل الاجتهاد . 

ونا يقال : فرَيْد مِن الصّحابّة وقد <القها , لأنَ رَيْدَا ثم يَقل : هذا حال بَل فعلهُ وَفِغل 
المُختهد ل يدل عَلَى قؤوله عَلَى الصّحيح لِاحتدال سَهو أو غَقْلَةَ أو تأويل أو رُجوع 
ع ا ا ل ل ل د 
ولده 2 فَإِنَها دَخَلت عَلَى عَائْشَةَ 3 متَفتِيها »2 وطلبَتٍ الجوع إلى رَأس مَالها » وهذا يدل 
عَلَى الجوع عَن ذَلِك العقد , ولم يُنقل عَن ريد أته أَصّرّ عَلَى دَلِك . 
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فإِن قيل : لا نسَلِم توت الحديث , فإن أمْ ولد زَيْد مَجهولة . 

كلنَا : أم وثده ثم تزو الحديث , وَإِنمَا كانتت هي صاحبة القصة هاما العاليّة فهي امرأة 

أبي إسنحاق السبَيْعِي . وهي من التابعيات , وقذ دَخَلتْ على عَائِشّة وَرَوَى عنها أَبْو 

إمنْحاق ٠‏ وهو أعلم بها ٠‏ وفي الحديث قصة وسيياق يَدْل عَلَى أته مَحخقوظ وأن> الداليَة 

لم تختلق هذه القصة ولم تضعها , بل يَعْلِب عَلى الظن غلبَة قويّة صذقها فيها وحقظها 

لها , وَلِهَدَا رَوَاها عنها رَوْجِها مَيْمُون ولم يَنْهَهَا ونا سيّمًا عند مَنْ يقول روايّة العذل عن 

غَئْره تغديل له ؛. والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين فُشُوه فيمَن بَغدهم ٠‏ وكثير منهم 

كان يَروِي عَنَ أمّه وامرأته ما يُخيرهن به أزواج رَسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم , 

وَيَحْتَج يه . 

فهذه أَزْبّعة أحاديث تبَيّن أن رَمئول الله صلى الله عَلَيْه وسّلم حَرَم العيئة : 

حَديث ابن عمّر الذي فيه تغليظ العيتة . 

وَحَديث أتس وابْن عبّاس : أتها مِمًا حَرَمَْ الله وَرَسئوله . 

تكديف :ها نجه هذا و الذزفل عنها لد ذا كو فق نوق هو به تكن لمتكا وه و لشاف 

وها حجة باتقاق الققهاء 

الدليل الستادس : ما رَوَاه أبُو داود من حديث أبي هرَيْرّة عن التبي صَلى الله عليه وَسّلم 

ذال " مَنْ بَاع بَيِعَتَيْن في بَيْعَة قله أوكسهما أؤ الْرَبَا " 

وَلِلعْلمَاء في تقسيره قولان : أحدهمًا : أن يتقول : يتك يغفرة نقدا أ عشرينَ تسيئة , 

وَهَدَا هو الذي رَوَاهُ أَحْمد عن سيمّاك 3 فُقَسَرَهُ في حَديث ابن مَسنفود وال " تهَى رمُول 

الله صلى الله عليه وَسَلم عن صققتين في صققة , قال سِماك : الّجل يبيع الّجل , 
فقول : هو عَلَيَ تساء يكذا , وبتقد بكذا " . 

وَهذا التقسير ضعيف , فته ثا يُدْخِل الزبَا في هذه الصورة ولا صفقتيْن هتا وَإِتمَا هي 

صققة واحدة بأحد التمتين . 

والتقسير الثاني : أن يقول أبيعكها بمائة إلى ستة على أن أشتريها منها بقمَانين حَائة 

وهذا مَعْتَى الحَديث الذي ثا مَغتى لَهُ غيْره , وهو مطابق لقوله " قله أوكسهما أؤ الزبَا " 

قإته إِما أن يَأخْذ التمّن 3 قوري أ القمن الأول فيكوى هذ أوكنهها , وهو قطايق 
00 قد جِمَعَ صققتي التقد والقسيتة في صققة واحدة ومبيع 


واحد , وهو قصد بيع دزاهم غاجلة بتزاهم مؤجلة أكتر مها ونا يستحق؛ إنا رَأس ماله 
وهو أوؤكس الصفقتين , فَإِنْ أَتَى إنا الأكتر كان قد أَحَدَ الربَا . 

فَتَدَبَرْ مُطابَقة هذا التقسير لألقاظه صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم واتطباقه عليْها . 

وَمِمًا يَشهّد لها التقسير : ما رَوَاهُ الإمّام أحَمّد عن ابن عمّر عَن التبي صلى الله عَليْهِ 
عا ا / يد " فجمعه بَيْن هديْن العقدين 


وما 53 على تخريم العيتة : : حدريث 5" مُسنْعُود يفعي " عن الله آكل الا وَمُوكله 
وَشاهِدَيْم وكاتبه والمُحل والمُحَلل له " 

وَمَعْلُوم أن" الشاهِدَيْن والكايْب إثمَا يَكثب ويتشهد على عقد صورته جائِرّة الكِتابَة 
والشتهّادَة 0 يتشهد بمجحزد الوا » وا يكشه . ولهذا قُرَنَه “ بالمُحَلل وَالمُحَلل لَه ) حَيث : أظهرًا 
صورة التكاح ونا يكاح » كمًا أظهر الكايِب والشتاهدان صورة البَيْع ولا بَيْع . 

وتأمّل كيف لعن في الحَديث الشاهدَيْن والكاتب والآكل والموكل ؟ فَلعَنَ المغقود له . 
وَالمْعين له على ذَلِك العقد ولعَن المحلل والمُحئل له , والمحثل له : هو الذي ييُعقد 
التخليل لِأَجِْلِهِ وَالمُحَلل : هو المُعين له بإظهار صورة العقد كما أن المُرّابي : : هو المُعان 
عَلَى أكل الربَا بيإاظهار صورة العقد المكثوب المتنهود يه . 
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فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم . 
الدليل الستايع : ما صّح عَنْ ابن عَبّاس أته قَالَ " إذا امنتقمت يتقد , قيغت يتقد , قلا بَأس 
وإذَا استتقمت يتقد فيغت بتسيئة قلا خَيْر فيه تِلكَ ووّرق يورق " رَوَاهُ سعيد وغيره . 
وَمَعْتى كلامه : أتك إِذَا قوّمت السيّلعة بتقد ثم بغتها بتسيئة كان مَقصود المُئئتري شراء 
دَرَاهِم مُعَجَلة بدَرّاهم مُوَجَِلة وَإِذَا قُوَمْتها يتقدٍ ثم بغتها يه فنا بَأس . قَإِنَ ذَلِك بَيْعَ 
التقصندق هن الستلفة ا الوذ : 
الدليل الثامن : ما رَوَاهُ ابن بّطة عن الأؤزاعي: قال : قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم " يأتي على الثاس زمَان يَسْتَحِلُونْ الربَا بِألبَيع " يَغني العيتة . 
وَهَذَا - وَإِنْ : كان مُرْسَنا - قَهْوَ صالِح للاعتضاد يه , وثا سِيّمَا وَقَدْ تقدَم مِن المَزقوع ما 
0 

بشع يَشهّد له أيْضًا قوله صلى الله عَلِيه وسَلم " لِيَشْرَبَنَ تاس من أمّتي الخَمر يُسَمُوتهَا بعيْر 
2 
وقوله أَيضا ؛ فيمًا رَوَاهُ إبْرَاهيم الحزبي من حديث أبي تغلبّة عَن التبي صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم ذال " أوّل دينكم نبئوة وَرَحْمَة , ثم خلافة وَرَحَمَة , ثم ملك وَرَحْمَة , ثم ملك 
وَجَئْريبَة . ثم مُلك عَضُوض سُنْتَحَلْ فيه الحر والحرير " والحر - يكسنر الحاء وتخفيف 
الزاء - هو القرج 
فَهَدَا إخبّار عَنْ استتيحئال المَحَارم » ولكته بتغيير أمنمائها , وإظهارها في صوّر تُجعّل 
وسييلة إلى اسنتباحتها . دهي الرَبَا والتفر والزتا , فَيْسَمَى كل" منها بقير إمنمها ؛ 
ويستباح الاسم الذي مي بهء وقد وَقَعتْ التثاثة . 


هو الصّحيح من المتهب , لأن الثاني عقد ريا 0 مسيلة النه 

وفيه قوؤل آخر فِي المَذهب أ العقد الأول صحيح » ٠‏ لأتهة : تم يأركانه وشزوطه , 

فَطريان الثانى عليه ثا يُبَطِلهُ وَهَذَا ضعيف , فإته لم يك مقصوذا لذاته , وإتما جعل: 
وسيلة إلى الربَا » فهو طريق إلى المْحرّم , فكيف يُحكم بصحيه ؟ وهدا القؤل لا يَليق 
يقواعد المَذهب . 

إن قيل : فمَا تقولون فيمَن باع سيلعة يتقد ثم اشتراها بأكتر منه تسيئة ؟ قلا : قد تص 
أحمّد في رواية حَزب على أت نا يجوز إنا أن تتقيّر السيّلعة لأ هذا يتخَذ وسيلة إلى 
الوبَا فهو كصّئألة العيتة سّواء وهي عكسهًا صورة وفي الصورتيئن قد ترتب في ذمته 
دَرَاهِم مُوَجَلة يأقل منها تقدًا لكن في إخدى الصورتين : التائع هو الذي استثفلت ذمّته , 
وَفِي الصورة الأخرى : المئئتري هو الذي استثفلت ذمّته , قثا فزق بَيْنِهمَا . 

وال تعض أصحابتا : يَحْتَملٌ أن تجوز الصورة الثانيّة . إذا لم يكن ذَلِكَ حيلة ونا 
مُواطأة بَل واقع ١‏ اتِعَاقًا . 

وَقَرّق بَيْتهمَا وَبَيْن الصورة الأولى يقزقين . 

أحدهما : أن التص وَرَّد فيها فيبقى ما عَدَاهَا على أصل الجواز . 

والقاني : أن التوسْل إلى الربَا بيلك الصورة أكتر من التوسئل بهذه . 

والقزقان ضعيقان:. أمًا الأول : قليس* فى القصر* ما يذل" على اختيخاض الفيتة والصوزة 
الأولى حتي تتقيّد به نصوص مُطلقة عَلَى تحريم العيتة . والعيتة فغلة مِن العَيْن , قال 
التتاعر ان أم تعتان 2 أم ينبري ثتا متل تصل السّيئف ميّت مضاربه ؟ ذال 
الجوزجاني : 7 0 أن العيتة إتمًا أشئقت من حاجة التجل اف 00 مِن التهب 
والورق » 

حاجة . 


بإجماع المُنلمين: مَثل التي يَجَرِ فبها شرط لذلك ؛ أو التي يثنا 
فيها المي قبل القبض الشزعي 7 أو بعر الشتزوط الشزعية 


وَأما القزق الثانى . فَكذَلِك , أنه المُغتبّر فِى هذا البَاب هو التريعة , ولو أعتثيرَ فيه القزق 
من الاتقاق والقصد زم طزد ذلك في الصورة الأولى , وأتثم نا تغتيزوته . 

فإنَ قيل : قُمَا 3 تقولون إذا لم تعد السيّلعة إِلِيْهِ بَلْ رَجَعَت إلى ثالث هل تسَمُون ذَلِكَ عيتة 
؟ قيل : هذه صَنئألة التوزق » لأن 00 ا وقد تص أَحْمّد في روايّة أبي 
دَاؤْدَ على أتها من" العيتة » وأطلق عَليْها 

وقد اختلف السلف في كراهيتها 00 
التورق أخَيّة الرَبَا " . 

وَرَخَصْ فيها إيّاس بن مُعَاويَة . 

وَعَنْ | أحمّد فيها روايتان مَنصوصتان , وَعَلْلَ الكراهة في إخداهمًا يأته” ب مُضطز وقد 
رَوَى أبُو اود عن علي" أن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم تهى عَن المُضطر ' ' وفي الصُئتد 
عن علي َال سيأتي على الئاس زمَان يَعَض المُوّمِن على ما في يده ولم يُوَمَر يدلِكَ , 
قال تدألى ( ونا تنسًوا القضل بَيتكم ) وَيْبَايع الممضطرون , وقد تهَى رَسول الله صلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم عن بَيْع المُضطر ' ودكرَ الحديث . 

فَأَحْمَّد رَحَمَهُ الله تدالى أشَارَ إلى أن العيتة إتمًا تقع مِن رَجْل مُضْطر إلى تقد , لأن 
المُومير يَضَنْ عَلْيْهِ والقرض. ' فِيَخنطز إلى أن يَشنتري منهُ سيلعة ثم يبيعها » فإِنْ اشتراها 
منهُ بَائْعهَا كاتنت عيتة , وَإِن بَاعَهَا من غَيْره فهي التورق . ومَقصوده في المَوؤضعين : 
الثمّن ققد حصل في ذمّته ثمّن مُوَجَل مُقابل الثمّن حَالَ أنقص منئه , وا مَغتى لِلرَبَا إنا 
هذا لكِتهُ ربًا يسَلم لم تخصل له مَقصوده إلا يصَثقة , ولو لم يتقصده كان ربًا بسهولة . 

وللعيتة صورة رابعّة - وهيّ أخت صورها - وهي أن يكون عثد الرجل المّتاع قلا يبيعه 
ا ان : العيتة أن يَكون عنده المّتاع قُنا يَبِيعه إنا 
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ل دنر و ل ا 
عَلَى أهل الضَرورة والحاجة , وإذَا بَاع يتقد وتسيئة كان تاجرًا مِن الثجار . 
وَلِلعِيتة صورة خَامسَة - وهِي أفبَّح صورها 2 وَأشَدها تحخريمًا 3 وهِي أ المُترَابيَيْن 
يتتواطآن عَلى الربَا ثم يَعْمِدَانَ إلى رَجْل عنده ماع ؛ فيتشتريه منهُ المُحتاج , ٠‏ ثم ببيعه 
لِلمُربي بتمّن حَالْ ويقيضه منهُ , ثم يتبيعهُ إِيَاهُ لِلمُربي تمن مُوَجَل , وهو ما إتققا عَلَيْهِ , 
تمن يُعيد المتاع إلى رَبّهِ , ويغطيه شيا , وهذه تسَمى الثلائيّة لأتها بَيْن ثثاثة , وَإِدا 
وفي الثلاثيّة : قد أذخنا بَيْتَهمَا مُحَلْنَا يَرَعْمَان أته يُحَلْل لَهُمَا مَا حَرَمَ الله من الربا . وهو 
كمُحَلل التكاح . قَهَدَا مُحَلْل الربَا » وَذَلِكَ مُحَلِل القزوج , والله تدالى ا تخقى عَلْنْهِ 
خافيَّة . بل بعلم خائتة الأعيُن وَمَا ثخفى الصّذور . 
وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 6514) وفتاوى واستشارات الإسلا 
م اليوم - (ج 9 / ص 08 وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 175 
08 و الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 138) والفقه الإسلامي وأصوله - (ج 4 
/ ص 43- 44) وموسوعة الأسرة المسلمة معدلة - (ج 8 / ص  )268‏ 
5 - وفى الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 3240) 
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بيع ما لم يقبض 

1- ثبت في الحديث الصّحيح عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أن الثبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حثى يقبضه » . 

وفي لفظ « حتى يكتاله » وفي لفظ آخر « حتى يستوفيه » قال ابن عبّاس « راوي 
الحديث » : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. 

وفي رواية : « إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حنتى تقبضه » . 

وقد ذهب الفقهاء مذاهب في بيع المبيع قبل قبضه. 

2- فمذهب الشافعيّة . وهو قول أبي يوسف الأوّل , وقول محمد , وهو أيضا رواية عن 
الإمام أحمد : أته لا يص< ب بيع المبيع قبل قبضه . سواء أكان منقولا أم عقارا وإن 
أذن البائع , وقبض التمن. 

وذلك لحديث حكيم بن حزام رضي اللّه عنه « قال : قلت : يا رسول الله : إتي أشتري 
بيوعا . فما يحل لى منها » وما يحرم على ؟ قال : إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى 
تقبضه » وحديث ابن عمر رضي الله عنهماً أن التبي' صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك » . 
ومعنى « ربح ما لم يضمن » ربح ما بيع قبل القبض. 

مثل أن يشدى مناغ » ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع » فهذا البيع باطل , 
وربحه لا يجوز ء لأن المبيع في ضمان البائع الأوّل . وليس في ضمان الغت ري هده + 
لعدم القبض. 

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه , « أن الثبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع 
الستلع حيث تبتاع , حنتى يحوزها التجار إلى رحالهم » . 

والمراد بحوز التجار : وجود القبض , كما في الحديث قبله. 

ولضعف الملك قبل القبض , لانفساخ العقد بتلفه. 

وهذا هو المعنى الذي علل به الشافعيّة التهى عن البيع قبل القبض. 

وعثل الحنابلة , عدم الجواز على هذه الرواية التي اختارها ابن عقيل من أثمَتهم , بأته 
لم يتم الملك عليه , فلم يجز بيعه . كما لو كان غير متعيّن , وكما لو كان مكيلا “أو 
موزونا. 

3 - ومذهب الحنفيّة أته لا يص< بيع المنقول قبل قبضه , ولو كان من بائعه » وذلك 
للحديث المذكور برواياته , فإته منهي عن بيع المبيع قبل قبضه. 

ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول , على تقدير هلاك المبيع في يد 
البائع , وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد ‏ فيتبيّن أته باع ما لا يملك , والغرر 
حرام غير جائز ء لأن الثبي” صلى اللّه عليه وسلم « نهى عن بيع الحصاة , وعن بيع الغرر 
24 

ولا يفرّق الحنفيّة في ذلك بين الطعام وبين غيره من المنقولات , وذلك : لقول ابن 
عبّاس كما تقدم آنفا : ولا أحسب كل شيء إلا * مثله ؛ أي مثل الطعام. 

وعضد قول ابن عبّاس ما روي عن ابن عمر , قال : « ابتعت زيتا في السّوق 
استوجبته , لقيني رجل . فأعطاني فيه ربحا حسنا وفاردت أن أضرب على يده 3 3" 
أقبل إيجابه , وأتفق على العقد ' فأخذ رجل من خلفي بذراعي , فالتفت , فإذا زيد بن 
ثابت رضي اللّه عنه فقال : لا تبعه حيث ابتعته , حنتى تحوزه إلى رحلك , فإنّ رسول 
الله صلى أآللّه عليه وسلم نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع . حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم » . 

وعدم الصّحة هنا ٠‏ يعني : الفساد لا البطلان » وإن ن كان نفي الصّحة يحتملهما . لكن 
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الظاهر عند الحنفيتة هو الفساد , لأن علة الفساد هى الغرر . مع وجود ركنى البيع , 
وكثيرا ما يطلق الباطل على الفاسد. 0 ١‏ 

وأجاز الشيخان من الحنفيّة - أبو حنيفة وأبو يوسف - بيع العقار قبل قبضه استحسانا , 
وذلك استدلالا > بعمومات حل البيع من غير تخصيص ؛ ولا يجوز تخصيص عموم 
الكتاب بخبر الواحد. 

ولأته لا يتوهم انفساخ العقد فى العقار بالهلاك , بخلاف المنقول. 

ولأنْ العقار مقدور التسليم , ولا يرد عليه الهلاك إلا * نادرأ بغلبة الماء والرّمل , والثادر 
لا يعتد به. 

وقياسا على التصزف في الثمن قبل قبضه , فإته جائز, لأته لا غرر فيه , كالتصرف في 
المهر وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم العمد , لأن المطلق للتصرّف , وهو الملك , 
قد وجد , لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما أمكن . وذلك فيما يتصور فيه الغرر, وهو 
المبيع المنقول , لا العقار. 

وخالف الإمام محمد , فلم يجز بيع العقار أيضا قبل قبضه , وهو قول أبي يوسف الأوّل 
وقول الشافعئ كما قدمنا . وذلك لإطلاق الحديث , وقياسا على المنقول. 

وقياسا أيضا على الإجارة , فإتها في العقار لا تجوز قبل القبض , والجامع اشتمالهما 
حل ا كد الطاصر ساي احور اوري اوري اا وكير ماري 0 
والثهي يقتضي الفساد , فيكون البيع فاسدا قبل القبض , لأته لم يدخل في ضمانه , كما 
في الإجارة. 

4 - ومذهب المالكيّة أن المحرّم المفسد للبيع . هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأ 
شياء قبل قبضه . سواء أكان الطعام ربوبًا كالقمح أم غير ربوي كالتقاح عندهم. 

أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه . وذلك لحديث ابن عباس المتقدّم من « ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتثى يقبضه » . 

ولغلبة تغيّر الطعام دونما سواه. 

لكتهم شرطوا لفساد هذا التوع من البيع » شرطين 

كان يكوة الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة , أي في مقابلة شيء , بإجارة أو شراء أو 
صلح أو أرش جناية , أو آل لامرأة في صداقها أو غير ذلك من المعاوضات , فهذا الذي 
لا يجوز بيعه قبل قبضه. 

ما لو صار إليه الطعام بهبة أو ميراث , مما ليس أخذه بعوض , فيجوز بيعه قبل قبضه. 
ب - وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد , فيشتريه بكيل , ويبيعه قبل قبضه 
؛ سواء أباعه جزافا أم على الكيل. 

أمّا لو اشتراه جزافا , ثم باعه قبل قبضه . فيكون بيعه جائزاً . سواء أباعه جزافا أم 
على الكيل. 

وعلى هذا : فلو اشترى طعاما كيلا ”, لم يجز له بيعه قبل قبضه , لا جزافا ولا كيلا 


ولو اشتراه جزافا , جاز له بيعه قبل قبضه , مطلقا , جزافا أو كيلا 

5- - وفي مذهب الحنابلة روايات متعدّدة في الممنوع بيعه قبل قبضه من الأموال , » سبق 

بعضها : فروي أته لا يجوز بيع الطعام وما أشبهه قبل قبضه مطلقا ا 
> أم موزوناً » أم لم يكن كذلك . خلافا لمالك الذي اشترط فيه الكيل أو الوزن كما 

قدّمنا . وذلك لحديث ابن عبّاس المتقدّم « من ابتاع طعاما فلا يبعه حنتى يقبضه » . 

ولقول الأثرم : سألت أبا عبد الله .عن قوله : « نهى عن ربح ما لم يضمن » قال : هذا 
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في الطعام وما أشبهه . من مأكول أو مشروب , فلا يبعه حثى يقبضه. 

ولقول ابن عبد البرّ : الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه : هو الطعام ؛ وذلك لأن* 
التبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » فمفهومه إباحة ما سواه 
قبل قبضه. 

ولقول ابن عمر رضي الله عنهما : « رايت الذين يشترون الطعام مجازفة , يضربون 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حنتى يؤووه إلى رحالهم » . 
وللحديث المتقدّم : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حنتى يستوفيه » . 

ولقول ابن عمر رضي الله عنهما : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا , فنهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » . 

لوالسم : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما » فليس له أن يبيعه ححثى 


وعلق الشترح الكبير على ذلك بقوله : وهذا أي حديث « من ابتاع طعاما » يدل على 
تعميم المنع في كل طعام ؛ مع تنصيصه على البيع مجازفة بالمنع. 

ويدل بمفهومه على أن ما عدا الطعام يخالفه في ذلك. 

وفى رواية أخرى عن الإمام أحمد : أن ما كان متعيّنا , كالصبرة تباع من غير كيل , 

يجوز بيعها قبل قبضها , وما ليس بمتعيّن , كقفيز من صبرة . ورطل من زبرة حديد , 

فإته لا يجوز بيعها قبل قبضها , بل حتى تكال أو توزن. 

وهذا قريب من قول مالك المتقدّم . في جواز بيع ما شري جزافا , لولا تخصيص مالك 

المبيع بالطعام. 

ووجه هذه الرّواية ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أته قال : « مضت الستتة أن ما 

أدركته الصفقة حيًا مجموعا » فهو من مال المبتاع » » فلمًا جعله من ضمان المشتري مع 

أته لم يقبضه دل على البيع قبل القبض في المتعيّن. 

ولأن” المبيع المعيّن لا يتعلق به حق توفية . فكان من مال المشتري . كفير المكيل و 

الموزون. 

وفي رواية ثالئة عن الإمام احمد : اته لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. 

وهي التي وافق فيها الإمام الشافعي وغيره , كما تقدّم. 

وروأية المذهب أبءة المكيل والموزون والمعدود والمذروع 0 يصح تصرّف المشتري 

فيه قبل قبضه من بائعه. 

وهذا مروي أيضا : عن عثمان بن عقان رضي الله عنه . وسعيد بن المسيب , والحسن , 

والحكم , وحماد ابن أبي سليمان 2 والاوزاعي , وإسحاق. 

ومستند هذه الزواية في التفرقة بين المكيل والموزون ونحوهما وبين غيرهما : ان 

الحديث المذكور نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وكان الطعام يومئذ مستعملا * غالبا 

فيما يكال ويوزن . وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما إلى حق الثوفية. 

وسواء أكان المعدود متعبّنا كالصبرة , أم غير متعيّن كقفيز منها. 

أمّا ما عدا المكيل والموزون ونحوهما » فيجوز التصرف فيه قبل قبضه » وذلك : لما 

روي (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « أتيت التبي صلى الله عليه وسلم فقلت : 

إتي أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. 

فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها » ما لم تفترقا وبينكما شيء » . 

قالوا : فهذا تصرّف في الثمن قبل قبضه » وهو أحد العوضين. 
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«ضابط ما يمنع من التصرّف فيه قبل قبضه» 

6 - اختلفت ضوابط الفقهاء , فى التصرّفات الممنوعة شرعا قبل قبض المبيع 

«أ - فاتفق الحنفيّة والحنابلة , على هذا الضابط وهو» 

أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض , لم يجز التصرّف فيه قبل قبضه , 
وما لا ينفسخ العقد بهلاكه , جاز التصرف فيه قبل قبضه. 

فمثال الأوّل : المبيع والأجرة وبدل الصّلح عن الدّين , إذا كان القمن والأجر والبدل عينا 
- عند الحنفيّة - أو كان من المكيل أو الموزون أو المعدود عند الحنبليّة. 

ومثال الآخر : المهر إذا كان عينا - عند الحنفيّتة - وكذا بدل الخلع , والعتق على مال , 
وبدل الصّلح عن دم العمد - وكذا أرش الجناية , وقيمة المتلف , عند الحنبليّة فى هذين 
- كل ذلك إذا كان عيناً. يجوز بيعه وإجارته قبل قبضه , وسائر التصزفات. 

وعثل الحنابلة هذا الضابط بقولهم : إن المقتضى للتصرّف هو الملك , وقد وجد. 

لكنّ ما يتوهم فيه غرر الانفساخ , باحتمال هلاك المعقود عليه لا يجوز بناء عقد اخر 
عليه تحرّزا من الغرر , وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر, انتفى عنه المانع , فجاز بناء العقد 
الآخر عليه. 

«ب - ووضع محمد بن الحسن من الحنفيّة هذا الضابط , وهو» 

- 1 - أن كل: تصرّف لا يتم إلا : بالقبض , كالهبة والصّدقة والرّهن والقرض والإعارة 
ونحوها , يجوز قبل قبض المبيع. 

- 2 - وكل تصرّف يتم قبل القبض , كالمبيع والإجارة وبدل الصلح عن الدّين إذا كان 
عيناً , ونحوها لا يجوز قبل قبض المبيع. 

وتعليله عنده : ان الهبة - مثلا > - لما كانت لا تتم إلا : بالقبض , صار الموهوب له نائباً 
عن الواهب , وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل قبضه , ثم يصير قابضا لنفسه , فتتم 
الهبة بعد القبض. 

بخلاف البيع - مثلا ‏ - ونحوه مما يتم قبل القبض , فإته لا يجوز , لأته إذا قبضه 
المشتري الثاني لا يكون قابضا عن الأول لعدم توقف البيعء على القبض » فيلزم منه 
تمليك المبيع قبل قبضه , وهو لا يصح. 

وأشار التمرتاشي إلى أن الأصح ما ذهب إليه الإمام محمّد. 

جَ - وضبط الدردير من المالكيّة ما يمنع بيع الطعام قبل قبضه » بأن تتوالى عقدتا بيع 
لم يتخللهما قبض. 

وهذا مختص بالطعام على رأيهم المتقدم في حصر المنهي عن بيعه قبل قبضه في 
مطلق الأطعمة الربويّة. 

ويؤخذ من كلام ابن جزيّ هذا الضابط , وهو : أن كل طعام أخذ معاوضة - بغير جزاف 
وتشمل المعاوضة : الشتراء , والإجارة , والصّلح , وأرش الجناية , والمهر ؛ وغيرها - على 
ما ذكر - فليس له بيعه حنتى يقبضه , لكن يجوز له أن يهبه أو يسلفه قبل قبضه. 
والتقييد عند المالكيتة بغير الجزاف , لإخراج ما بيع جزافا بغير كيل ولا عد ولا وزن من 
الطعام , فإته يجوز بيعه قبل قبضه , لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد , فهو 
مقبوض حكما , فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض. 

كما شرط المالكيّة في جواز بيع مطلق طعام المعاوضة - بالإضافة إلى شرط قبخه - أن 
لا يكون القبض من نفسه لنفسه . فإن قبض من نفسه لنفسه , منع بيعه , لأنّ هذا 
القبض الواقع بين العقدين كلا قبض. 

ومعنى هذا أن القبض المعتد به في الجواز , هو القبض القوي , فيجوز بيع الطعام 
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عفه. 

أمّا القبض الضعيف , فهو كلا قبض , فلا يعقب الجواز. 

«مثال ذلك» 

- إذا وكله ببيع طعام , فباعه من أجنبي , وقبل قبض الأجنبي الطعام , اشتراه الوكيل 
منه لنفسه . فإته يمتنع بيعه من نفسه , لأته يقبض هذه الحال من نفسه لنفسه. 

- وكذلك لو وكله بشراء طعام , فاشتراه وقبضه ثم باعه لأجنبي . واشتراه منه قبل أن 
يقبضه الأجنبئ منه , فإته يمتنع شراؤه من نفسه , لأته فى هذه الحال يقبض من نفسه 
ويستثنى من عدم جؤاز بيع الطعام إذا قبض من نفسه لنفسه , ما إذا كان القابض من 
نفسه ممّن يتولى طرفي العقد , كوصي ليتيميه , ووالد لولديه الصغيرين , فإته يجوز 
بيع طعام أحدهما للآخر ثم بيعه لأجنبيّ » قبل قبضه لمن اشتراه له. 

د - لم يضع الشتافعيّة ضابطا في هذا الصّدد , لكتهم ألحقوا - في الأصح من مذهبهم - ب 
البيع عقودا أخرى , من حيث البطلان قبل القبض. 

فنصوا على أن الإجارة والرّهن والهبة - ولو من البائع - باطلة , فلا تصح لوجود المعنى 
المعلل به التهي فيها . وهو ضعف الملك , وكذلك الصدقة والهديّة وعوض الخلع و 
الصّلح عن نحو دم , والقرض والقراض والشتركة وغيرها. 

وجاءت عبارة المنهج عامة . فنصّت على اته : لا يصح تصرف , ولو مع بائع , بنحو بيع 
ورهن فيما لم يقبض , وضمن بعقد. 

لكنهم صححوا تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه بالإعتاق والوصيّة والتدبير والتزويج 
والوقف وقسمة الإفراز والتعديل لا الرّدء وكذا إباحة طعام اشتراه جزافا , بخلاف ما لو 
اشتراه مكيلا *, فلا بد لصحة إباحته من كيله وقبضه. 

وعللوا ذلك بتشوف الشارع إلى العتق - على حدّ تعبيرهم - وفي معناه بقيّة التصزفات. 
7- وألحقوا أيضا الثمن المعيّن , سواء أكان دراهم أم دنانير أم غيرهما بالمبيع في فساد 
التصرّف قبل القبض , فلا يبيعه البائع , ولا يتصرف فيه قبل قبضه , وذلك لعموح التهي 
. وللتعليل المتقدم. 

بل قال ابن حجر : وكلّ عين مضمونة في عقد معاوضة. 

كذلك أي لا يتصرف فيها قبل قبضها. 

فأمًا الأموال التي تكون للشتخص في يد غيره أمانة كالوديعة , والمال المشترك في 
الشركة والقراض , والمرهون بعد انفكاكه , والموروث , وما يملكه الغانم من الغنيمة , و 
المال الباقي في يد الولي بعد بلوغ المولى عليه رشده ونحوها , فيملك بيعها . لتمام 
الملك في المذكورات. 

8- ولعله لا بأس من الإشارة هاهنا إلى أن الإمام الشتوكاني - رحمه الله - طرح ضابطا 
آخر. شطره مما قرّره الشافعيّة . وقال ما نظيره 

إن التصرفات التي تكون بعوض , تلتحق بالبيع . فيكون فعلها قبل القبض غير جائز. 
والتصرفات التي لا عوض فيها , تلتحق بالهبة , فيكون فعلها قبل القبض جائزا. 

ورجّح هذا الزأي » واستشهد له بإجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض. 

وبما علل به التهي عن بيع ما لم يقبض , وهو شبهة الزبا 

فقد روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أن طاوسا سأله عن سبب الثتهي فأجابه 
بأته إذا باع المشتري المبيع قبل قبضه , وتأخر المبيع في يد البائع . صار كأته باعه 
دراهم بدراهم , فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا “, ودفعها إلى البائع , ولم يقبض 
منه الطعام » ثم باع الطعام من شخص آخر بمائة وعشرين - مثلا > - صار كأته اشترى 
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بذهبه ذهبا أكثر منه أي اشترى بمائة مائة وعشرين. 

قال الشوكاني : ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرّف بغير 
عوض. ٍ ٠‏ 
وهذا التعليل أجود ما عثل به التهى , لأ الصّحابة أعرف بمقاصد الرّسول صلى الله 
9 وقال بعض المالكيّة : إن هذا التهي تعبّد. 

وأشار الدسوقي منهم إلى أن هذا هو الصّحيح عند أهل المذهب , ونقله عن التوضيح 

وقيل : بل هو معقول المعنى , ومعلل بان الشارع له غرض في ظهوره . وهو سهولة 
الوصول إلى الطعام , ليتوصل إليه القوي والضعيف. 

ولو جاز بيعه قبل قبضه , لباع اهل الأموال بعضهم من بعض , من غير ظهور . ولخفي 
بإمكان شرائه من مالكه وبيعه خفية , فلم يتوصل إليه الفقير , بخلاف ما إذا منع من 
في زمن السقيه والشّدة. 


0 +مذهب المالكنة والشافعيّة والحنابلة أن قبض كل" شيء بحسبه 

- أ - فإن كان مكيلا > أو موزونا أو معدودا أو مذروعا . فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد 
أو الدرع. 

وذلك : لحديث عثمان رضي الله عنه قال : « كنت أبتاع الثمر من بطن من اليهود , 
يقال لهم : بنو قينقاع , وأبيعه بربح , فبلغ ذلك التبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
عثمان إذا ابتعت فاكتل , وإذا بعت فكل » . 

وحديث جابر رضي الله عنه , قال “« نوى اقبي ضللى: الثه عليه :وسلم عق ززع الطقام 


حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع ٠‏ وصاع المشتري » . 

والمالكيّتة شرطوا في قبض المثلي تسليمه للمشتري ؛ وتفريغه في أوعيته. 

- ب - وإن كان جزآفا فقبضه نقله . وذلك لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : 
كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السئوق , فنهاهم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن 
يبيعوه حنتى ينقلوه » وفي رواية : « حتى يحولوه » . 

- ج - وإن كان منقولا > من عروض وأنعام , فقبضه بالعرف الجاري بين الثاس كما 
يقول المالكيّة : كاحتياز الثوب , وتسليم مقود الدابّة. 

أو ينقله إلى حيّز لا يختص به البائع , عند الشتافعيّة. 

ويروى هذا عن ابي يوسف , كالشارع ودار المشتري. 
وفصل الحنابلة في المنقول من العروض والأنعام فقالوا : إن كان المبيع دراهم أو 
دنانير , فقبضها باليد. 

وإن كان ثيابا فقبضها نقلها. 

وإن كان حيواناً, فقبضه تمشيته من مكانه. 

- د - وإن كان عقارا فقبضه بالثخلية بينه وبين ن المشتري » بالا حائل دونه , وتمكينه من 
القتصرّف فيه . بتسليمه المفتاح إن وجد , بشرط أن يفرّغه من متاع غير المشتري عند 
الشافعيّة. 

ولم يشترط ذلك المالكيّة إلا - فى دار السكنى , فإن” قبضها بالإخلاء عندهم , ولا 
يكتفى بالتخلية. ّ 

ما غيرها من العقارات , فيتحقق القبض بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه منها. 
ويشير الشافعيّة إلى أن هذا التفصيل إتما هو فى القبض المصحًح للتصرّف أمًا القبض 
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التاقل للضمان من البائع . فمداره على استيلاء المشتري على المبيع , سواء أنقله أم لا , 
وسواء أخلى البائع بينه وبينه أم لا » وسواء أأذن له في القبض أَم لا . وسواء أكان له 
الحق" في الحبس أم لا . فمتى استولى المشتري على المبيع انتفى الضمان عن البائع , 
بمعنى أته لو تلف حينئذ لا ينفسخ العقد أو تعيب لا يئبت الخيار للمشتري ٠‏ ولو رجع 
إلى البائع لا يرجع الضمان إليه. 

1 - ولم يفصل الحنفيّة - وهي رواية ابن الخطاب عن أحمد - هذا التفصيل في 
القبض , بل اعتبروا التخلية - وهي : رفع الموانع والتمكين من القبض - قبضا حكما 
ل ا عو سا دعر اس ! 
نص الحنفيّة على مذهبهم هذا في الرّهن » في التخلية بينه وبين المرتهن » وقالوا : 
الثخلية فيه قبض . كما هي في البيع » فإتها فيه أيضا قبض. 

قالوا : لأتها تسليم . فمن ضرورته الحكم بالقبض » فيترتب عليه ما يترتب على القبض 
الحقيقي . وهذا هو الأصح<. 

ومقابل الأص< : المروي عن أبي يوسف , وهو : أته لا يغبت في المنقول إلا ابامفل. 
2 - وعلى هذا لو باع ما اشتراه قبل أن يقبضه فربح , فهذا هو ربح ما لم يضمن 

الذي ورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما , قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل" سلف وبيع ٠‏ ولا شرطان في بيع ؛ ولا ربح ما لم 
يضمن , ولا بيع ما ليس عندك » . 

وفسّره محمد بن الحسن في كتاب الآثار لما روى هذا الحديث من طريقٍ آخر برواية 
أخرى فقال : وأمًا ربح ما لم يضمن : فالّجل يشتري الشيء , فيبيعه قبل أن يقبضه. 
وكذلك فسئّره الشوكاني . حيث قال : يعني لا يجوز أن ياخذ ربح سلعة لم يضمنها , 
مثل : أن يشتري متاعا ٠‏ ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع . فهذا البيع باطل , 
وربحه لا يجوز ء لأنّ المبيع في ضمان البائع الأوّل اج قط ل ل هسم 
لعدم القبض. 

وكذلك فعل البهوتي . حيث قال : والمراد به ربح ما بيع قبل القبض. 

وهذا الحديث وإن ن كان عاماآ + غين أن الإمام أحمد - رحمه الله - خصه بالطعام ٠‏ في 
رواية الأثرم عنه . قال : سألت أبا عبد الله . عن قوله : « نهى عن ربح ما لم يضمن » , ق 
ال هذا في الطعام . وما أشبهه من مأكول أو مشروب , فلا يبيعه حتى يقبضه. 

وقال ابن عبد البدّ : الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه : هو 
الطعام. 

بيع الصّدقة والهبة قبل القبض 

3 - الصدقة هي : تمليك المال في الحياة من يحتاجه بغير عوض , تقربا إلى الله 
تعالى , وجوبا أو ندبا. 

وهذا الثعريف - كما يرى - يشمل الصدقة المفروضة , التي تؤخذ من مال الغنيّ في آخر 
الحول وهي زكاة المال , أو في آخر شهر الصّوم وهي زكأة الفطر تطهيرا للغنيّ والصائم 
؛ ويشمل الصّدقة المتطوع بها ٠‏ وهي المستحبّة في جميع الأوقات. 

وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدّم آنفا, « نهى التبي' صلى الله عليه 
وسلم عن شراء الصّدقات حتى تقبض » .وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قوله صلى الله عليه وسلم له : « لا تبع ما ليس عندك » . 

4 - ويعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشتافعيّتة والحنبليئتة وبعض المالكيئّة الصّدقة 
ونحوها » كالهبة والزهن والقرض والإعارة والإيداع » من عقود التبرّعات , التي لا تتم و 
لا تملك إلا > بالقبض , والعقد فيها قبل القبض يعتبر عديم الأثر. 
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وعبارة المرغيناني” في فصل الصدقة : والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض , لأته « 
أي التصدق » تبزع كالهبة. 

بِلّ قال الكاسانى” : القبض شرط جواز الصدقة , لا تملك قبل القبض , عند عامّة العلماء. 
واستدل لذلك : بما روي « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خبرا عن الله 
سبحانه وتعالى : يقول أبن آدم : مالي مالي . وهل لك يا بن آدم من مالك إلا “ما أكلث 
فأفنيت » أو لبست فأبليت »أو تصدّقت فأمضيت « اعتبر الله سبحانه وتعالى الإمضاء 
فى الصدقة , والإمضاء هو التسليم. 

فدل على أته شرط. ' 

وبما روي عن أبي بكر وعمر وابن عبّاس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم اتهم قالوا : لا 
تتم الصّدقة إلا > بالقبض. 

وبأنْ الصّدقة عقد تبرئة , فلا يفيد الحكم بنفسه كالهبة. 

وفي الهبة يقول : لو صحّت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب د 
الشلية . فتصير عقد ضمان , وهذا تغيير المشروع. 

وهذا الذي قاله الحنفيّة . هو الذي يقابل المشهور من مذهب المالكيّة . وهو ضعيف ,2 
عبّروا عنه بقولهم : وقيل : إتما تملك بالقبض وهذا التصُْ وإن ورد في الهبة » لكن 
تعريفهم الصدقة , كما أشرنا إليه قبلا وما يأتي من الأحكام , يفيد التعميم في الهبة 
والصّدقة. 


وهو أيضا مذهب الشتافعيّة , إذ قالوا : لا يملك موهوب - بالمعنى الأعم” الشامل للصّدقة 
والهديّة - إلا * بقبض بإذن الواهب. 

وجاء في نصوص الشتافعيّة : إذا حلف لا يهب له , فوهب له ولم يقبل , أو قبل ولم 
يقبض لا يحنث في الأصح 

وذلك لأنه لاي مر العيول والقيض حك تضم الابةا وعد 

وكذلك المذهب عند الحنابلة مطلقا كما يقول المرداوي. 

فقد صرّحوا بأن أنواع الهبة : : صدقة وهديّة ونحلة . ومعانيها متقاربة , وكلها تمليك في 
الحياة بلا عوض , تجري فيها أحكامها أي تجري أحكام كل واحدة من المذكورات في 
البقيّة. 

وقالوا : وتلزم الهبة بقبضها بإذن واهب , ولا تلزم قبله أي قبل القبض بإذن الواهب , 
ولو كانت الهبة في غير مكيل ونحوه , ففي جميعها لا تلزم إلا “ بالقبض. 

وقد استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه - من إطلاق شرط القبض في الهبة ونحوها 5 
الصّدقة التي نواجهها - بها روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبأ بكر رضي اللّه عنه 
نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية » فلم مرض قال يا بئيّة : كنت نحلتك 
جذاذ عشرين وسقا, ولو كنت جذذته أو قبضته كان ذلك » فإتما هو اليوم مال وارث , 
فاقتسموه على كتاب الله تعالى. 

وذكر البهوتي أته روي عن عمر وعثمان , وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم . نحو 
هذا ؛ ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. 

ورتبوا على اشتراط القبض . جواز رجوع الواهب فى هبته « وكذا الصّدقة » قبل 
القبض » لعدم تمام العقد. 

وخالف في اشتراط القبض المالكيّة في مشهور مذهبهم. 

فقرّروا أن الهبة « وكذلك الصّدقة كما يؤخذ من تفريعاتهم » تملك بالقول على المشهور 
وللموهوب له طلبها من الواهب , إذا امتنع من تسليمها . ليجبره على تمكين الموهوب 
له منها. 


أو يَقلِب فيها الدذين على ألمه اونا فإِنّ المد يز يجب إتخلاء: 88" ونا 


وأشار الحنابلة في كتبهم إلى دليل المالكيئّتة وهو حديث ابن عبّاس رضي الله عنه « أن" 
التبي صلى الله عليه وسلم قال : العائد فى هبته كالعائد فى قيئه » ويروى « فى 
صدقته » . 

ويروى « كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » . 

«وجاء في نصوص المالكيّة» 

دلق قال :كا صسدقة أوهرة أن عبس على الققراى لقعي هاه لمعنه التهرين + 


ب - ولو قال : داري صدقة أو هبة أو حبس على زيد , فإته يقضى عليه بذلك , لأته 

قصد البزٌ والقربة حينئذ. 

ج - ولو قال : لله علي دفع درهم لزيد أو للفقراء , لا يقضى به مطلقا , وقيل يقضى. 

وعللوا هذا بأ القضاء لا بد فيه من تعيين المتصدّق عليه أو الموهوب له ولا بد فيه 

من قصد القربة. ١‏ 5" 

وفي رواية عن الإمام احمد اته في المكيل والموزون لا تصح الهبة والصّدقة , ولا تلزم 

فيه الصدقة والهبة إلا * بالقبض. 

وفي غيرهما يصح بغير قبض , ويلزم بمجزد العقد. 

ويثبت فيه الملك بغير قبض. 

وحاصل الدليل في هذه التثفرقة القياس على البيع . من حيث إتنها تمليك , ففي البيع ما 

لا يلزم قبل القبض , كالصّرف والربويّات , وفيه ما يلزم قبل القبض , وهو ما عدا ذلك. 

والخلاصة أن" جمهور الفقهاء يشترطون القبض في التبزعات. 

6 - الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 327) 

27 الفعسر من مجزضر سداد ديونه لأمر طارئ 

- قال تعالى : (وإن كان دو عسنرة فتظرة إلى مَيْسَرَةَ وأن تصدقوا خَيْرُ لكم إن كنثم 

تغلفون) (280) سورة البقرة 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 883) 

فيه تسع مسائل : 

الأولى قوله تعالى : ( وإن كان دو عسنرّة ) لما حكم جل وعد لأرباب الربا برؤوس 

أموالهم عند الواجدين للمال . حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميّسرة؛ وذلك أن 

ثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة يعني بني المغيرة 

وقالوا : ليس لنا شيء , وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم؛ فنزلت هذه الآية : ( وإن كان 

دو عسئرة ) . 

الثانية قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسنْرَة ) مع قوله : ( وَإن تبثم فلكم رُؤُوس أموالكم ) 

يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدييْن على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه ٠‏ ويدل 

على أن الغريم متى امتنع من أداء الديْن مع الإمكان كان ظالم؛ فإن اللّه تعالى يقول : 

( قلكم رْؤُوس' أموالكم ) [ البقرة : 279 ] فجعل له المطالبة برأس ماله . فإذا كان له 

حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه . 

لاله قال المهدوي وقال بعض العلماء : : هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع 
مَنْ أغسّر . وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام . قال 

ابن عطية : فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تسنخ وإلا فليس بنسخ . ةق 

ال الطحاوي : كان الحر يُباع في الديْن أوّل الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه 

حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعد : ( وإن كان دو عسنرة قفتظرة إلى مَيْسَرَةَ ) . 
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واحتجوا بحديثت رواه الدذارقطني من حديثت مسلم بن خالد الزنجي أخبونا زيد بن 
أسلم عن ابن البَيْكَمَانِيَ عن مرق قال : كان لرجل علي مال أو قال دِيْنْ فذهب بي إلى 
و اسار الع وما لل بوي ا " قباعني منه , أو باعني له . 
أخرجه البّزار بهذا الإسناد أطول منه . ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن 
البيلماني لا يحتج بهما . وقال جماعة من أهل العلم : قوله تعالى : ( فتظرَة 
إلى مَيْسَرَة 4 عامّة في جميع الناس فكل من أعسر أنظر؛ وهذا قول أبي هريرة و 
الحسن وعامة الفقهاء . قال النحاس : وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء و 
الضحاك والربيع بن خيثم . قال : هي لكل مُغسر يُنظر في الرَبا والديْن كله . فهذا قول 
يجمع الأقوال؛ ؛ لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره 
كحكمه ولأىة القراءة بالرفع بمعتى وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين . ولو كان في 
الربا خاصة لكان النصب الوجه , بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة . وقال ابن 
عباس وشريح : ذلك في الربا خاصة؛» فأما الديون وسائر المعامالات فليس فيها نتظرة 
بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يُوقِيّه؛ وهو قول إبراهيم  .‏ . 

واحتجوا بقول الله تعالى : ( إن الله يَأْمْركم أن ثؤذوا الأمانات إلى أهلها 4 [ النساء : 
8 ] الآية . قال ابن عطية : فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقن مُدْقِعِ . وأما مع 
العم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة . 

الرابعة من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له 
ما كان من ضرورته . روى ابن نافع عن مالك أنه لايترك له إلا : ما يُواريه . والمشهور 
أنه يترك له كسوته المعتاد ما لم يكن فيها فضل , ولا يُْرّع منه رداؤه إن كان ذلك مُرّريا 
به . وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف . ولا يترك له مسكن ولا 
خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها؛ وعند هذا يحرم حبْسه . والأصل في هذا قوله 
تعالى : ( وإن ن كان دو عسنرة فتظرة إلى مَيْسَرَةَ ) . روى الأئمّة واللفظ لمسلم " عن أبي 
سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار 
ابتاعها فكثر ديثه؛ فقال رسول اله صلى اللّه عليه وسلم : «تصدقوا عليه» فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا > ذلك» " وفي مصنف أبي داود : فلم يزد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله . وهذأ تص؛ فلم يأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل , وهو معاذ بن جبل كما قال شَرَيْح , ولا بملازمته , 
خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يلازم لإمكان أن يظهر له مال , ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذكرنا . وباللّه توفيقنا . 

الخامسة ويحبس المفلس في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين 
عُدْمُه . ولا يحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيب ماله ولم يتبيئّن ندَّذه . وكذلك لا 
يحبس إن صح عسنره على ما ذكرنا . 

السادسة فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع . فعلى 
المفلس ضماثه , ودين الغرماء ثابت فى ذمته . فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم 
تلِف الثمن قبل قبض الغرماء له . كان عليهم ضمانه وقد برىء المفلس منه . وقال 
محمد بن عبد الحكم : ضمانه من المفلس أبدا حتى يصل إلى الغرماء . 

السابعة العسرّة ضيق الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة 
النظرة التأخير . والمَيئسَرة مصدر بمعنى اليسر . وارتفع «ذو» بكان التامة ا 
وجد وحدث؛ هذا قول سيبوبه وأبي علي وغيرهما . وأنشد سيبويه : 

فِدّى لبني ذهل بن شيبان ناقتي . .. إذا كآن يوم ذو كواكب أههب 
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يَجُورْ الزِبّادَة عَلَيْهِ بمُعَامَلة وثا غَيْرهَا بِإِجْماع المُسْلِمِينَ . 
وفتها ما قاقناوع فيق يعض العلماء ؛ لكر القايت عو التي > صلى 


ويجوز النصب . وفي مصحف أبي بن كعب «وإن كان ذا عُسْرَة» على معنى وإن كان 
المطلوب ذا عسرة . 
وقرأ الأعمش «وإن كن مُضسيرآا فنظرة» . قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى : 
وكذلك في مصحف أبيّ بن كعب . قال النحاس ومكي والنقاش : وعلى هذا يختص 
0 ؛ وعلى من قرأ «ذو» فهي عامة في جميع من عليه دين » وقد 
. وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان «فإن كان بالفاء ذو عسرة» . وروى 
المع تمر عن حجاج ألوراق قال : فى مصحف عثمان «وإن كان ذا عسرة» 
0 النحاس . وقراءة الجماعة «تظرة» بكسر الظاء . وقرأ مجاهد أنه رَجاء والحسن 
بسكون الظاء , وهي لغة تميميّة وهم الذين يقولون : ( في ) كزم زيد بمعثى 
مسمس 10م ” . وقرأ نافع وحده «مَيْسْرَةِ» بضم السين «والجمهور 
بفتحها . وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء «فناظزه على الأمر إلى مَيْسْرِ» هي بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج . وقرىء «قتاظرَّة» قال أبو حاتم لأيجوز 
فناظرة , إنما ذلك في «النمل» الأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسها » من نظرت تنظر فهي 
ناظرة؛ وما في «البقرة» فمن التأخير . من قولك : أنظرتك بالديئن أي أخترتك به . ومنه 
قوله : ( فأنظزني إلى يَوْم يُبْعثونَ 4 [ الحجر : 36 ] . وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج 
وقال : هي من أسماء المصادر؛ كقوله تعالى : ( لِيْسّ لِوَفَعَتهَا كاذبّة ) [ الواقعة : 2 ] . 
وكقوله تعالي : ( تظن أن يُقَعَل بها قاقِرَة ) [ القيامة : 25 ] وك ( خَآئْتة الأعين ) 
[ غافر : 19 ]| وغيره . | 
الثامنة قوله تعالى : ( وأن تصّدّقوا 4 ابتداء . وخبره ( خَيْر 1 . ندب الله تعالى بهذه الأ 
لفاظ إلى الصدقة على المشير وجعل ذلك خيراً من إنظاره؛ قاله السدي وابن زيد و 
الضحاك . وقال الطبري : وقال آخرون : معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير 
خير لكم . والصحيح الأول , وليس في الآية مَدخل للغني . 
التاسعة روى أبو جعفر الطحاوي عن بُريْدة بن الخصيب قال قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : " «من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة» ثم قلت : بكل يوم مثله 
صدقة؛ قال فقال «بكل يوم صدقة مالم يحل الديئن فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم 
مثله صدقة» " وروى مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" حوميب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا : أنه كان يخالط 
الدامن وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسير قال قال الله عزّ وجل 
نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه " وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه 
ثم وجده فقال : إني معسير . فقال : آلله؟ قال : ألله . قال : فإنى سمعت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يقول : " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس 
عن معسر أو يضع عنه " , وفي حديث أبي اليّسّر الطويل واسمه كعب بن عمرو أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أنظر معسيرا أو وضع عنه أظله الله 
فى ظله " ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها . وحديث أبي قتادة 
يدل على أن رب الدين إذا عليم عسرة ( غريمه ) أو ظنها حرمت عليه مطالبثه وإن لم 
تثبت عسئنرته عند الحاكم . وإنظار المعسيرٍ تأخيره إلى أن يُومير . والوضع عند إسقاط 
الدين عن ذمته . وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة 
وقال له : إن وجدت قضاء فاقض وإلا > فأنت في حل . 
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وَمِن المُتكزات تلقي السّلع قبل أن' تجيء إلى 5-7 سُ ؛ فإ التبي 


- قلت : فمن وصله التحريم يجب عليه المبادرة للعمل به وترك المحرم ولا حجة 
له في تقليد من سبقه إذا ثبت أنها حرام 
5 - صحيح مسلم برقم (3894) ومسقد أحفد برقم(4627) عَنَ ابن عُمَرَ أن رَسُول 
الله -صلى الله عليه وسلم- تهى أن تتلقى السيّله حتى تبلة الأ “منواق. وهذا لقظ ابن 
نمير. وال الآخَرَان إنّ التبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التلقى. 
قال النووي رحمه الله : : وفي هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب وهو مذهب الشافعي 
ومالك والجمهور, وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر 
كره. والصحيح الأول للنهي الصريح, قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهي عن 
التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا 
وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى ولو تلقاهم وباعهم 
ففي تحريمه وجهان وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد, قال العلماء وسبب 
التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد 
الله المازري : فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه 
غبن البادي والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار . فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل 
إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الوأحد لا للواحد على 
الواحد فلما كان البادئ إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع 
بك جمية سكا اليلد نخد الشرى لاهن اليلد يهني البادى وما كار في التلقي انها افة 
المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما 
وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم ب 
الرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين 
المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة. واللّه أعلم, وأما قوله صلي الله عليه 
وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر 
وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح لا خيار له لعدم الغبن والثاني: ثبوته 
لإطلاق الحديث . انتهى. 
وفي المحلى بالآثار - (ج 1 / ص 3872) 
9 - ممئألة : ونا يَحِل لِأحَدٍ تلقي الجلب - : سَواءٌ خَرَجِ لِدَلِكَ أؤ كان ستاكتا عَلَى 
طريق. الجَلابٍ , وسّواء بَعْدَ مضه : تلقيه أم ظُرْبّ - ولو أنه عَلَى السوق عَلَى ذواع 
قُصاعِدًا , ثا لأضحيّة , ولا قوت , وثا لِعَيْر دَلِكَ , ضر ذَلِك بالتاس أؤ لم يَضْدَ . قُمَنْ تلقى 
جلبا - أي شيء كان - فاشترَاه قن الجَالب بالخيّار إذا دَخَلَ الوق متى ما دَخَله ولو 
بعد أعوام في إمضاء البَيْعِ ر أو رده , قَإِنْ رده حكم فيه بالحكم (٠‏ في البَيْعِ برد العيْب ا 
فِي المأخوذ بقيْر حَقّ , ونا يكون رضا الجَالِب إثا يأن يَلفِظ بالرّضا , نا بأنْ يسكت - عَلِمّ 
أو لم يَعْلم - فَإِنْ مات المُشتري ذَالخِيَان للبَائع بَاقٌ, قن مات البَائْعٌ قُبْل أن يرد أو 
يْمْضِي ذَالبَيْعِ تام ٠‏ بُرْهَانَ ذَلِكَ - : مَا رُوّيتا مِن: طريق صَئلِم أتا ابْن” ثمَير - هو محمد بن 
عَبْد الله بْن ثمَيْر - أتا أَبَيْ عَن عَْبَيْد الله بْن عْمَرَ عَنْ تافع عَنْ ابن عَمَرَ قال : ( إنّ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم تهى أن تتلقى السيّلغ حتى تبلغ الأمنواق ) . ومن طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة أنا عَبْد الله بْنْ الماك عَنْ التيمي - هو سليْمان - عن أبي عُثْمَان 
التفدي عَنْ عبد الله بْن مَسْعُودِ عَن التبي صلى الله عليه وسلم ( أتهُ تهى عن تلقي 
البْيُوع ) . وَرْويتَا تخوه مُنْتدًا صّحيحا مِن طريق ابن عباس . ومِن طريق علي أيْضًا . 


الله عَلِيْهِ وَسَّلم والصّحابَّة والتابعين تخريم ذلك كله ” 
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وَمِنَ طريق صُنلِمٍ حَدئتا ابْنْ أبي عمَرَ : أنا هظام بن تليمان 5 ا 
هِشَام القزئوسي - هو ابْنْ حَسَان - عَنْ ابْن سيرين قال : سمغت أبَا هرَيْرَة 000 
رَسئُول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثا تلقوا الجلب فَمَنْ تلقاه فَاشْترَى منه قا 
سيّده أ السكوق فهو بالخِيار ) ٠‏ ومن : طريق. د دَاؤود أتا الربيهٌ بن تافع أبي, توبَة ا 
عْبَيْدُ الله بْنْ عَمْرو الزقي عن أيُوب السّختيّاني عَن مُحَمَد بْن سيرين عَنْ أبي هرَيْرة : 
( أن التبي صلى الله عليه وآله وسلم تهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه مُتلق” كَاشترَاه 
مصاحب أسيّلعة بالخيار إذا وَرَدَتْ السئوق 4 . قال أبُو مُحَمَّدِ : هذا تقل توائر , رَوَاهُ 
خَمْسَة مِن الصحابَة , وَرَوَاهُ عَنِْهُمْ التاس - وبهدا ذال السّلف - : وُوينَا من طريق عبد 
الرزاق أتا مَعْمَرْ عَن أيُوب السختيّاني عَن مُحَمّد بْن سيرين عن أبي هريْرَة تهى عَنْ تلقي 
الجلب فْمَن تلقى جلبًا قاشترى منه وَالبَانِ بالخيار إذا وقعَ السوق - وَهَدَا تصٌ قَوَلِنَا , 
ونا يُعْرَفْ لهُ مِنَ الصّحابَة رضى اللّه عنهم مُذَالِفْ , ثا سِيمًا هذد الطرية” الى كأتها 
الشَمْسُ . وَمِن طريق الحجاج بْن المنهال أتا أَبُو هلال أنا مُحَمَّدْ بْنْ سيرين قال : كان 
يكره أن يتلقى الجَلب خارج البَلد فَإِدَا تلقي الجلب خارجًا مِن البَلد قَرَبْ الجلب بالخيّار 
إذَا قم إن شاع بَاعَ وَإِن شاع ميك وهذأ أنِْضا ”نص قُوَلِنَا ٠‏ ومن طريق. ان أض شيبَة 
أتا اْنْ المبّارَك عَنْ أبي جعقر الرازي عن لِيْث عَنْ مُجَاهِد عن ابن عمَرَ قال 07 تلقو 
البْيُوع بأقواد السكك . وَمِن طريق أبن أبي شيبّة أنا أَبُو داؤد الطيالسي عَنْ إيّاس بْن 
دغقل : قرىّ عَلَيْتَا كتابأ عْمَرَ بْن عَبْد العزيز - : ا تلقوا الزكبّان ومن تقى عن تلق 
الركبّان الجالبينَ جمَلة : الليْث , وَالحَسَن بن حَي , وَأحَمَد بْنْ حَنبَل , وإسحاق , 
والشافعي , وَأَبُو سَلِيْمَانَ 5 وأصحابهُم . وال الشافعي ووأثة سَلِيْمَانَ : يإيجاب الخيار 
للبائع إذا قم السّوق 2 وَتهى عنه الأوؤاعي” إن كان بالتاس إِلِْْهِ حاجة . وَأْبَاحَه أَبُو 
حنيقة جْملة , إنا أته كرهه إن ضر دَلِكَ بأهل البَلد دون ا يَحظرَة , وَأجَازه يكل حال - 
وَهَدَا خلاف لرَسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وخلاف صاحبَين ا يُعْرَفْ لهمًا مِن 
الصّحابَة مُذَالِف , وهم يُعَظْمُونَ مِثل هذا إذَا وَاقْقَ تقليدهم . وَمَا تغلم ِأبِي حَيِيفَة ة فى 
هذا القؤل أحَدًا قاله قَبْلهُ . وَقال مَالِك : ا يَجُورْ ذلك لِليِجَارَة خاصة , وَيُوَدْبْ مَنْ قعل 
ذَلِكَ في تواحي اليصر فقط - ونا يَأ" بالتلقي لِإنتياع القوت من ٠‏ الطعام والأضحيًّة . 
وهذو تَقَاسِيم” مُخَالِقَة للسثئة الواردة في ذَلِكَ ونا تعلمها عن "كد قبل مَالِك أصننا . ال 
أَبُو مُحَمَّدِ : وَحكمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالخيّار للبائع بَيَانْ بصحة البَيْعِ إنا 
أن للبَائع خيَارًا فِي رَدّه أؤ إمْضائهِ , والخيَّانُ نا يكون ألبتة ونا يَجُورْ إنا لِمَنْ جِعَلهُ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم لَه , وَمَنْ جِعَله يورت فق تعدى مَا حَدَ رَمئول الله صلى الله 
عليه وسلم وَليْس الخيَارْ مانا يُورَثْ , ولو وؤرث لكان لاهل الوصبّة منهُ تصيبهم . ال 
سقيّان القؤديّ ف لو د وح صااه ايه إِليْه , قن تلقاها 


ينا يُزْهَان . وََالَ اللْيْثُ لخو هن التمفري وَيرد * إلى البَائْعِ قاد مات نزعت من 
المُشتري وبيعت في السُوق, وَدْفِعَ ثمثها إلى البائع . ذال أَيُو مُحَمَّدِ : اتج مَنْ أجاز 
تلقي الزكبان بمَا رُويتاهُ من طريق البُخَارِيَ عن مُوسَى بن إسماعيل عَنْ جويْرية عن 
تافع عَنَ ازْن عْمَرَ رضي الله عنهما ال : ( كُنا تتلقى الزكبّانَ فتشتري منهم الطعام فْتَهَانا 
التبي' صلى الله عليه وسلم أن تبيعه حتى يَبْلة به سوق الطعام ) . وَمِن طريق البُخَاري 
أتا ِبْرَاهِيمْ بْنْ المنذر أنا أَبُو ضَمرة - هو أتس' بْنْ عياض - أنا مُوسى بْنْ عقبَة عن تافع 

عَنْ ابن عْمَرَ ( أَنِهُم كاثوا يَشترُونَ الطعَام مِن الزكبّان عَلى عَهْد رَسئُول الله صلى اللّه 
عليه وسلم فَيَْعَتْ عَلِيْهِ من يَمَتَعْهم أن يَبيغوة حَيْثْ اشترؤة حتى يثقلوه حَيْث يْبَاعٌ 
الطْعَام ) . وَمِن طريق ابن أَيْصَ أا هِشَام أتا أَبُو صالح حدئني اللِيْث بْنْ سغد حَدثني 
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ابْنْ غنج عَنْ تافع عن ابْن عمَرَ أته حَدّثه : ( أتهُم كاثوا يَسْْتَرُونَ الطْعَامَ عَلَى عَهْد رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم من الزكبان فتهاهم التبي صلى النّه عليه وسلم أن يَبِيعْوهُ في 
مكانهم الذي ابتاعوه فيه حَتي ينقلوه إلى سوق الطعام 4 . قال َبُو مُحَمَّدٍ : هذا لا 
حجة لهم فيه لسئة وجوه - : أحَدها - أن المُحْتجِين بهذا هم القائلون بأنَ الصّاحب إذا 
رَوَى خَبّرَا عن التبي صلى الله عليه وسلم ثم خَالقَه أو حَمَنْهُ عَلَى تقسير مَا فهو أعلم يما 
قَسترَ , وقول حُجَة في رَدّ الخَبّر , وَابْنْ عْمَرَ هو رَاوِي هذا الخَبّر , وقد صّح عنه القتيا 
يتزك التلقي كما وَرَدَ أنِقًا , والأخت بمَا روي من التي عن التلقي . وثانيها - أن هديْن 
حراي سه الل عالق انا فهما باقلا كراهة تدهم في له الطكاء ديت قاع | ولا 


مُوَافِقان لقولتًا الأن فى لهي زول الله صى الله عليه وسام أن حيقوة حكن ملقو 
به سوق الطغام هو تفي للبَائع أن يَبِيعَهُ وللمُشتري أن يَبْتاعه حتى يَبْلع به السوق , 
وَمَشْهُورْ عَيْرْ مَنكور في لقة العرب " بغت يمغتى انتغت " وَيْخَرَجْ خَبَرْ مُوسى بن عقبة 
عَلَى هذا أيْضا , وأتهُ صلى الله عليه وسلم تهى البَائعينَ أن يَبيعوة فِي مكانهم الذي 
ابْتَاعَهُ الْمُشْتَرُونَ منهم - وَهَدَا مَعْتَى صحيح ثا داخيلة فيه . والرايء - أت حتى لؤ كان 
فيهمًا تص: عَلى جواز تلقي الزكبان وَلِيْس ذلك فيهما لكان التفي' تاميخا ونا بْد بيقين ذا 
شك فيه لأنَ التلقي كان مُبَاحَا ينا شار قَبْلَ التي , فكانَ هدان الخبّرَان مُوَافِقيْن 
للدال المتقدمّة ينا شم , وباليّقين يَدْري كل ذي فَهْم أن رَسئول الله صلى اللّه عليه 
وسلم إِذ تهَى عَنْ التلقي فقن بَطلت الإبَاحة ينا شك , فَقَدْ بطل حكم هديْن الخبرين 
ونسخ لو صح فيهما إبَحة التلقي , فكيف وَليْس ذلك فيهها ؟ وَهذا بُرْهانَ قاط ا 
مَحِيدَ عنه وَمَنْ اذعى عود حكم قد شيخ فُقَد كدب , وقَفَا مَا ثا علم له به , وَادَعى 
عَلَى رَمئول الله صلى الله عليه وسلم أته لم يْبيَنْ كما أمِرَ يوأن القن محفيظ لا يدري 
أحة حَرَامَهُ مِن حلالهء مِن واجيه . وحّاش لله مِن هذا . وَخَامِسُهَا - أن يْضَمّ هذان 
الخَبَرَان إلى أخخيان التهفي , فيكُونْ الْبَائِعمُونَ تخَيّزوا إمضاء الْبَيْع قَأْمَرَ المُتتاعون بتقلِه 
حيتئِذ إلى السكوق. , قتتتفية” الأخْبَار كلها وثا تحمل على التَضَادٌ . وسَادسئها - أتتا رُوينا هذا 
الخَبَرَ يبَيّاآن صحيح رافع للإشكال من طريق مَنْ هو أحفقظ وأضبَط من جِوَيْرِيَة - كما 
رُوّيتا من طريق البُخَارِي أتا مُسَدَدْ أتا يَحِيَى - هو آبْنْ سعيد القطان - عن عبَيْد الله - هو 
انْنْ عُمَرَ - حدّثه تافْع* عَنَْ عَبْدِ الله بْن عمَرَ قَالَ : ( كاثوا يَتاعغون الطْعَام في أعلى 
السوق وَيَبِيعوتهُ في مكانه فتهاهم التبي صلى الله عليه وسلم أن يَبِيعُوهُ في مكانه 
حتى ينقلوه ) . ومن طريق مُسئلم أتا أَبُو بكر بْن' أبي شيبة. , وَمْحَمَد بْنْ عبد الله بن تمد 
قال ابْنْ أبي شيبة : أتا علي" بْن" مُسنهر , وَقَال أَبُو بَكر أناابي» ثم اتقق على بْن مُسنهر , 
وَعَبْدْ الله بْنُ ثمَيد كلاهما عن ميد الله ْن حمر عن تافع عن ان حمر قال ( كا تشاتري 
الطعَام مِن الركبّان جْرَاقَا قتهاتا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تبيعه حتى تنقلة 
مِن مكانه ) . قَهَدَا يْبِيْنْ أن البَيعِ كان في السئوق إثا أته في أعلاة , وفي الجزاف خاصّة 
قثهي المُشترون عن ذَلِكَ - وانتج أيْضًا بَعْضْهم بشيء طريف جدًا وَهو أته ذكر روايّة 
عَنَْ هشام القزذوسي عن ازْن سيرين عن أبي هريْرَة , وفيه : قَمَنْ اشتراه فَهْوَ بالخيار , 
وَذالَ :إن هذا اللقظ يُوجِب' الخِيّار للمشتري أيْضًا . قال يو مُحَمّدٍ : وَهَدَا مِمًا جَرَوَا يه 
على عادَتهم الخبيتة في الإيهام والتمئويه يأنتهُم يَحْنَجُونْ - وهم 0 يأتون يشيع 0 أن 
هذا الذي اله هذا القائل” بَاطل , ولؤ جَاءَ بهذا اللقظ لكان مُجِمَنَا تصَيّرْه رواية أيُوب عن 
ابن سيرين عن أبي هرَيْرَة لهذا الخبر تقسه وأنه الخيّارَ إتمًا هُو لِلْبَائْعِ , وهكدا قال أَبُو 
هرير , وَابْنْ سيرين في قتيّاهمَا و م ل ل 
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صلى الله عَلَيْه وَسَلم تهى عَن ذلك لما فيه من تقرير البَائع ؛ قإته ا 
يُعْرَفْ السيّعغز فب فَيَشْتَري منهُ المُشتري يدون القيمة اولتلك اه لبك النين. 
صلى الله عَلَيْهِ وسّلم له الخِيًا دا قبط إلى الوق . 1 
وثبئوت الخيّار له مَعَ القن لا رَيْبَ فيه , وأمَا ثئوثه ينا عَبْن قفيه 


عو ساد بير سه 


نِرَاعٌ بَيْنَ العْلمَاء وفيه به عن" أَحْمّد 0 : إحخداهما ينيت وهو قو 
الشتافعى- ل نا يثيت" لِعَدّم القن . وتوت الخيار بالقنن 
لنت 591 - وهو الذى ا يُمَاكْس' - هو مَدَهَبْ مَالِكِ وَأَحمّد 


مِمَا هو كله عَلِيهم . وال أبو مُحَمَد : وقال بَعْض' التاس : إتمَا أَمَرَ عليه السلام بهذا 
حيّاطة للجلاب دون أهل الحضر - قال عَلِيُْ : وَقَالَ بَعْضَهُم : بَلْ حيّاطة على أهل 
الحضر نو الكناب :3 ابو تحقيء دكا القؤوليع قاميذ , وماحاظة الث صل الله 
عليه وسلم لأهل الحضر إنا كحيّاطته للجلاب سَواء سَوَاء , قال الله تالى : ( لقذ جاءكم 
رَسول من أتضيكم عَزِيزٌ عَلِيْهِ ما عَنِئم حريص عَليْكم بالمُؤمِنينَ رَءُوفْ رَحيم ) . فهو 
عليه السلام دو رَأَقَة وَرَحْمَةٍ بِالمُؤمِنينَ كما وَصقه رَبْهُ تدالى , ولم يْقَرْق بَيْنَ المُؤمنين 

مِن أهل الحضر والمُؤمنينَ من الجالبين , وكلهم مُؤمئونَ فكلهُم في رأقتيه وَرَحْمَيهِ 
موا , ولكتها الشّرائع يُوحيها إِليْه بَاعِتْهُ عََ وَجَلّ فَِيْوَدِيهَا كما أمرَ , ل يْبَدِنْهَا مِن تلقاء 
تفسيهٍ , ولا ينطق عن الهوى , وثا علة لِشَيء مِن أحكام الشريعة إثا ما قالهُ الله عَرَ وَجَل : 
١‏ لجلدكه أكم اكت همنا 21 [ نا كل عنما يققا' وهم سالون ١)‏ ا تعقب لحكيه ) 
, وما عَدَا هذا قبَاطل وَإفْك مُقْتَرَى . فَإِنَ قَالَ قائِل : قُمَا يقولون : في خَبر ان عمَرَ 
القذكور - وهو صحيح - وأتثم المُتْتَسِبُونَ إلى القؤل بالسئتن ؟ قَلنَا : تهم , وَللْهِ الحَضد 


كثيزا , وَسَتذكرُ الحكم الذي في هذا الخبّر من تقل الطعام عن مَؤْضع ابْتيّاعه وأتهُ في 
الجرّاف خَاصَة بَعْدَ هذا - إن شاءَ الله تدالى - مِن خَبّر آخَرَ الي د 
هَهنا فَهْوَ كما ذكزتا وا بْدَ - : إِمَا أَمْرٌ للبَائعينَ وهم الركبان الْجَالِبُونَ له , بأن هوا عَن 
ذَلِك البَيْع هدَالِكَ , وثهي المُشترُونَ عن التلقي - وَإِما أت مَفُسُوخّ ١‏ بالتفي كن العلقي 3 
فِي الجزاف خَاصة , كما في حبر عْبَيْد الله , ثا بْدَ مِن: أحد هذه الأمُور لِمَا ذكزتا , وا 
يَحتمل” غَيْرَ هَدَيْن الوَجْهين أصنا - وبالته تدالى التوفية” . 
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- المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 136)برقم(7455 ) عن أبي أمَامّة, قال: 
وفك زيكو ل الله صل الله عليه وتقلم يو ل عن السترمل رام" وذيه حعف 
وفي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 5 5 / ص 349) 
برقم(11242) عن جاير قال قال مول الله -صلى الله عليه وسلم- :« عَيْنَ الشئتزسل 
ربا ». وهو ضعيف 

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 /اص 52) 

وَسئل رَحِمَهْ الله تقالى عَمَنْ يَسُومْ السيلعة بتمن كثير ويبيعها بأزيّد من القيمة المغتادة 
وقد يكون المقنتري جاهلا بالقيمة : هل يَجُوز ذَلِكَ أد نا ؟ 

فأجَاب : أمَا إذا كآن المُشئتري منتزسنا - وهو الجاهل بقيمة الميع - لم يَجز للبائع أن 
يغيته عبتا يَخْرج عَن العادة ؛ بَل عَلَيْه أن يَبِيعَهْ بالقيمّة المُعتادة أو قريب منها . قَإِنْ 
عْبَنَهُ عَبْنَا قاحشًا فَللمُشتري الخيَارٌ في فسخ البَيْعِ وَإِمْضائِه . ققد روي في الحديث : 
( عَبْنْ المُسستزميل ربا ) . وَثْبَتَ في الصحاح : ( أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم تهَى عن 
تلقي الجلب حتى يغيط به السئوق . وأتبَت الخيَارَ للبائع إذا هبط ) وَدَلِك لِأَنْ البائ قبل 
أن يغيط السئوق يكون جاهلنا بقيمّة السيّلع فتهى التبي' صلى الله عليه وَسّلم عَنَ أن 
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والقدليس' عليه ل ا ل عر 
باع البَيْعُ المغروف عَيْرُ المُنكر . والله أعلم . 
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 7 / ص 53) 
ونشل عن بجع المتترميل ؟ 
فَاجَاب : أما البَيْءُ قلا يَجُونُ 5 أن يْبَاعَ الْمُسْتَزميل إلا بالسيّغر الذي يبَاءٌ به غَيْرْهُ ثا يَجُونَ 
لِأْحَدٍ استرسل إلْنه أن يَعْينَ في الرّنْح عَبْنَا يَخْرْجْ عن العادق . وقد قُدَّرَ ذَلِكَ بَعْضّ 
العُلماء يالثلث . وتعغضهم #الستاس. . وَآخَرُونَ الوا : يَرْجِءُ في ذَلِك إلى عادّة الثاس قُمَا 
جَرَت يه عَادَتَهُمْ مِن الرَنْح على المماكسين : يَرْبَحُوتهُ على المُْتزميل . وَالمُسْتَرْسِل قد 
قَسيّرَ بأتهُ الذي ثا يْمَاكِسْ بَلْ يفول : حت أعنطني وبأته الجاهل بقيمة المبيع قنا يَقين عَبنا 
قاحسا نا هدأ وثا هذا وفي الحَديث ( عَبْن المُسْتزسل ربًا ) . وَمَنْ علِم منه أته يَغينهُم 
فإتهُ يَستحق الغقويّة ؛ بَلْ يُمْتَعْ مِن الجلوس في سئوق المُسلِمِينَ حتى يَلتزم طاعة الله 
وَرَسُولِه وَلِلمَعْبُون أن يَفْسَخ البَيْعَ فَيَرْدَ السيّلعة وَيَأَخْدَ الثمَنَ وإذَا تاب هذا القاين الظالِم 
وَلم يُمكنة أن يَرْدَ إلى المظلومين حقوقهم فَليَتَصّدَق يمقدار ما ظلمَهُم به وغبتهم ؛ بترا 
ذمّئه بدَلِك من ذَلِكَ 0 " بَيْهُ المُسَاوَمَةَ " إذا كان مَعَ أهل الخئرة بالأمنعار التي يَسْتَرُونَ 
بها السيّلع في غَالِبٍ الأوؤقات ته يْبَاعٌ غَيْرْهُمْ كما يُبَاعُونَ قلا يَرْبَحُ على المُسسْتَرميل أكتز 
مِن غَيْره وَكَدَلِكَ المُضطر الذي نا يَجِدْ حَاجَتَهْ إنا عند هدَا الشخص يَنبَفِي أن يَرْبَحَ عَلِيْهِ 
مثل مَا يَرْبَِحْ عَلى عَيْر المُضْطر ؛ فإِنَ في الستاق : ( أن التبي' صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم تَهَى 
عَنْ بَيْعِ المُضْطن ) وَل كاتت الضّزورة إلى ما نا بْدَ مِنهُ ؛ مثل لؤ يَضْطْرُ التاسْ إلى ما 
عندهة من الطعام وَاللبّاس فَإِنَه يجب : عليه أن ل بيبعهم إنا القيمة المَعْرُوقة وهم أن 
يَآخْدوا ذَلِك منهُ بالقيمّة المغزوقة يقير اختيارد وثا يُغطوه زيّادة عَلَى ذَلِك . والله اعلم . 
وانظر فتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 144) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / 
ص 991) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 381) ومواهب الجليل في شرح 
مختصر الشيخ خليل - (ج 13 / ص 362) وروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / 
ص 429) والمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 327) وإحياء علوم الدين - (ج 1 
/ا ص 428) وبدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص 275) والطرق الحكمية - (ج 
1/ص 328) 
“ - «خيار غبن المسترسل» 
«تعريف المسترسل» 
0- عرّف المالكيّتة المسترسل بأته : المستسلم لبائعه. 
اما الحنابلة فهو عندهم : الجاهل بقيمة السئلعة , ولا يحسن المبايعة. 
ويلحظ هنا > المعوّل على الوصف الأخير وهو عدم الخبرة بالمبايعة » أمّا جهلٍ قيمة 
السلعة فيقع فيه كل مغبون , إذ لو عرف القيمة لما رضي بالغبن إلا مضطرا , أو باذلا 
لقاء رغبة شديدة في السلعة وسبق العلم بالغبن مسقط للخيار. 
وللحنابلة تعريف آخر للمسترسل من كلام الإمام أحمد بأته : الذي لا يحسن أن يماكس , 
وبلفظ آخر الذي لا يماكس » والفارق أن الأول قليل الخبرة بالمجادلة في المبايعة 
للوصول إلى ثمن المثل دون غبن , أمًا الأخير فهو الذي لا يسلك طريق المماكسة بقطع 
النظر عن إتقانه لها أو جهله بها. 
قال ابن قدامة : فأمًا العالم بذلك والذى لو توقف لعرف , إذا استعجل فى الحل فغبن , 
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المُسْتَرْسِل الذي ا يُمَاكس 5 ل ا 
السيّغر هذا مِمًا يُنكز على البَاعَة “”. وَجَاءَ في الحديث : " ( عَبْن 


فلا خيار له. 

«خيار غبن المسترسل ' عند المالكيّة '» 

1- صرح خليل من المالكيّة بأته لا يرد بالغبن ولو خالف العادة. , ' 

وأفاف شراحة | ذلك هو الفشهور من المذاهب , وأده هناك فقول *يأنه يرف أما إن كان 

الغبن يسيرا فالاتفاق على لزوم العقد معه وعدم الرّد. 

وقد ذكر ابن رشد في المقدمات أن حكم الغبن يختلف بحسب البيع ٠‏ ففي بيع 

المكايسة « المساومة » لا قيام بالغبن « قال » : « ولا أعرف في المذهب في ذلك نصّ 

خلاف » وبعد أن رد على من وهم في حمل مسألة سماع أشهب على الخلاف » عاد 

فأشار إلى حكاية بعض البغداديين وجوب الرّد بالغبن إذا كان أكثر من التلث. 

وجعله موضع تامل » واما بيع الاستنامة والاسترسال. فالبيع والشّراء على هذا الوجه 

جائز. والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على الاسترسال والاستنامة واجب 

باجماغ ‏ لقول رمتول الله ضلى اللهبغلية. وسلم : «اغين المسترصل للم » . 

هذا ما استدل به ابن رشد. 

خيار المسترسل « عند الحنابلة » 

2 - الحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل فقط , على الراجح في المذهب , وهي من 

المسائل التي اختارها ابن تيميّة من مسائل الخلاف في مذهب أحمد , لأنّ الغبن لحقه 

لجهله. 

بالمبيع . خلافا لغير المسترسل فقد دخل على بصيرة فهو كالعالم بالعيب . وهو مقيس 

على التجش وتلقي الزكبان , وهناك رواية ذكرها ابن أبي موسى « بصيفغفة : قيل » 

مقتضاها أر* الغبن لازم للمسترسل أيضا, لأن” نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع 

لزوم العقد , كبيع غير المسترسل , وكالغبن اليسير. 

خيار غبن القاصر « وشبهه » 

3 - أثبت هذا الخيار المالكيّتة في حال غبن الوصي عن القاصر أو الوكيل عمّن وكله 

درءا للضّرر عن القاصر والموكل , وبعض المذاهب لجأت إلى إبطال العقد المشتمل على 

فإذا كان البائع - أو المشتري - بالغبن وكيلا “أو وصيا. 

فيرد ما صدر منهما من بيع أو شراء « اى يثبت حقٌ الرّدّ » . 

وخيار غبن القاصر يثبت في عقد الشراء اتفاقا بين فقهاء المالكيّة , واقتصر عليه 

بعضهم , فأجازوا البيع بالغبن للصّبي أو للمتصرف عن الغير , لأن البيع إزالة ملك فلا 
يتحقق الغبن فيه , ومن ثمّة قيل : البيع مرتخص وغال. 

فإذا باع القاصر يقين لا خيار لد. عد هؤلاى الموسوعة الفقهية 4821 كاملة + كه 2 رض 

)016 

7" - المماكسة في اللغة مصدر ماكس , وهي في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه و 

الففايذة نين القعبا يعي . 

وفي الاصطلاح : بمعنى المشاحة ويختلف المراد بها من معاملة لأخرى . 

فهي في البيع : استنقاص الثمن عمًا طلبه البائع , والزيادة عم 

طليه المشتري .الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 14459) 

- المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 25) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 328) 
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المُسْتزسل ربا )”7 " وهو يمنزلة تلقي السيّلع ؛ فإِنَ القادم جَاهِل 
والسيغر ؛ وَلِذَلِكَ تهى التبي' صلى الله عليه وسلم أن يَبيع حَاضز لبَادٍ 
8 وهر جَايز قال قال رسو * الله -صلى اللّه عليه و -« لا 2 
َي حَاضث لِيَادٍ دَعُوا التاس يَرْدْق الله بَعْضَهُمْ من تغض »” ' 
وَعَن ابن عَبّاس - رضى الله عنهما - قَالَ َال رَسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « لا - تلقؤا الركبَانَ ولا - يَبِيهْ حَاضثٌ لِيَاد » . قال 
فقلت لا بي يقاس ما قولة لا يَبِيه*ْ حَاضرٌ لِيَاد قال لا - يكور 
لهُ سيمستارًا 
665 


- السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 5 / ص 349) برقم (11242- 
5) وفيه ضعف 


5" - صحيح البخارى برقم(2140 و 2148 , 2150 , 2151 , 2160 , 2162 , 
3, 7 5144 , 5152 6601 ) 
7 فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 486) 

ذال ان تطال : أَرَادَ المُصئف أن بيع الحاضر للبادي 0 يَجُودَ ذ يأر وَيَجُونْ بير أجر , 
وامنتدل على ذلك بقؤل ازن عبّاس , وكأته قيّد به مُطلق حَديث ابن عُمر وال : وقد 
أجاز الأؤزاعي أن يُشيرَ الحَاضن عَلى البّادي وَدَالَ : ليْسَت الإشارة بَيْعَا . وَعَن ليث 
وأبي حنيقة ذا يُشيز عَلَيْهِ ؛ لأته إذَا أشارَ عَلِيْهِ ققد بَاعَهْ . وعند الشافعيّة فى ذَلِكَ 
وَجْهَان والراجح منهمًا الجواز لأتهُ إتمَا تهى عن البَيْعِ له وَلِيْسَت الإشارة بَيِعَا , وَقدْ وَرَدَ 
الأمْرْ يئضحه قَدَلَ على جواز الإشارة . 


- صحيح مسلم برقم(3902 ) وسنن الترمذى برقم (1267 ) عن جابر ذال ذال 
رَسئُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- -« لا ييه حاضز لِيَادٍ دَعوا التاس يَرْزْقْ الله بتعضهم 
فر كضن ». 0 أو عيسى كديت أبى هريرة م د وحديثا جابر فى 


اطيحات اللي” عصلى الله عليه وسلمت د عتريفه كرفا أن نين بكار لزان رخص 
بَعْضهم فى أن تشترىّ حاضز لبَاد. وَذَالَ الشافعىئ يِكَرَهُ أن يَبِيع حَاد ضنز لباد وإن بَاع 
ذَالْبَيْعُ جَائِلٌ. 
وفي تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 319) 
قال العيني : وَقدْ أختلف العلمَاء في شراء الحاضر لِلبَادي فكرهت طائقة كما كرهوا 
البَيْعِ له وأختجوا يأ البَع في اللقة يَقعْ عَلَى الشّراء كما يَقعْ الشْيّرَاءُ عَلى البَيْع كقؤله 
توالى ( وشَرؤة بتمن بَخْس / أ بَاعُوهُ وهو من الأضداد , وَرُوي ذَلِكَ عن أتس . 
وأجازت طائقة الشْيرَاء لهم , وقالوا : إن التي إتما جَاءَ في البَيْعِ خَاصَّة ولم يَعْدُوا ظاهر 
اللفقظ ٠‏ وَدُوِي ذَلِكَ عَنْ الحسن التصري رحمه الله وَاخْتلفَ قل مَالِك في ذَلِكَ قَمَرَةٌ 
ذال : ثا يَشتري له وا يَشتري عَلَيْهِ . وَمَرَه 1 أجاز الشيّراءَ له ؛ وبهذا ذال اللِيْتْ والشافعي . 
وَقال الكزمّاني" قال إِبْرَاهِيم”: وَالعَرب' تطلق البَيْعِ عَلى الشيراء . ثم قال الكزمّاني' : هذا 
صحيح عَلَى مدهب مَنْ جَوَز امنتغمال اللقظ المُتنترك في مَعْتَيَيْه , الهم إلا أن يقال 
الْبَيْعُ والشّْرَاءُ ضذان قَذا يَص< * إِرَادَتْهُمَا مَعَا فَإِنْ قلت مَمَا توؤجيهه ؟ قلت : وَجهُهُ أن 
يُحْمَل على عَمُوم المَجاز اتتهى . ذال العيني . قؤل إِيْرَاهِيم المَذكونُ لِيْسّ مَبْتِيًا عَلَى أته 
ترك . وامنثغمل فِي مَعَتَيَيْه بل هما من الأضداد اتتهى كام العيني . 
- صحيح البخارى برقم(2158) 


وَهَذَا تهيْ عنه لِمَا فيه مِن ضرر المُشترينءفإِن المُقيم إذا لوص 
للقادم في بَيْع ميلقة يَحْتَاج التامر' إليْهَا وَالقادِم نا يَغرف السيَغر ضر 
لِك المشتري ؛ ققال التبي' صلى الله عليه وَسَلم : « لا ل 
ياد دَعُوا التأس يَرْرْق الله بَعْضهُم مِن: تغض »” 


وفي قم ايم لابن ا ا 


[منشغمل” في مولي البَيع والشتراء لقيْره » وفي هذا ار ل ف اه 
بالبادي بأن المُرَاد نينِي' الحاضر أن يَبِيعَ للبَادي في رَمَن القثاء شيّئًا يَحْتَاجٍ ليه أهل ابد 
فَهَدَا مَدَكور في كشب الحتفيّة . وَذّال َغَيْرهمْ : صورته أن يَجيء البَلدَ غَرِيب * سيلعيه 
يُرِبِدُ بَيْعَهَا بسغر الوقت في الحال , فيأتيه بَلدِيْ فقول له : ضَغهُ عندي لأبيعه لك عَلَى 
التدريج يأَغْلى مين هذا السيّغر فَجَعَلُوا الحكم مثوطا بالبادي ومن ' شاركةه فِي مَعْنَاهُ . 
قَالَ وإتمَا ذكرَ البَادي في الحَديث لكونه القَالب فألحق به مَنْ يُشَاركهُ في عَدَمِ مَعرقة 
السيّغر الحاضر وإضرار أهل البَلد بالإشارة عَليْهِ بأ نا يبَادر بِالبَيْعِ , وهذا تقسير الشتافعيّة 
والحتايلة . وَجَعَل الْدَالكِيَة البَدَاوَة قَيْدَا . وعن مَالِك ا يَمَحِق بِالبَدَويّ في ذَلِك إنا مَن 
كان يُسْْبِهُهُ , قال فأما أهل القرى الذين يَغرقون أتمَان السيّلع والأسنواق فَلِيْسُوا داخلين 
في ذلك . قال إزْن المُنذر : اختلقوا في هذا التفي َالجمهور أته على التحريم يشزط 
العلم بالتفي وأن يكون المّتاع؛ المجلوب مما يُحْتَاجٍ إليْه وَأ يَغْرضّ الحضري ذَلِكَ عَلَى 
البَدويّ , قُلو عرَضه ؛ الْبَدَوِيْ على الحضري لم يمنع . واد بَعض : الشافعيّة عمُوم الحَاجَة 
وأن يَظهَرَ بِبَيْعِ دَلِك المّتاع السّعة في تلك البَلد , قال ابْن دقيق العيد : أكترْ هذه 
الشُزوط تدوز بَيْنَ اتباع المَغتى أؤ النقظ , والذي يَنْبَغِي أن يُنظرَ في المَغتى إلى الظهور 
وَالخَقَاء فُحَيْث يَظْهَنْ يُخصّص التص أو يُعَمَم ٠‏ وحيث يَخفى قَاتِبَاع اللفقظ أوؤلى , فُأما 
اشتراط أن يَلتمس البَلدي دَلِكَ قا يَقوى لِعَدم دثالة اللقظ عَلَيْهِ وَعَدَم ظهور المغتى فيه 
قَإِنَ الضَررَ الذي عل يه التي ا يفترق' الال فيه بَيْنَ مئال البَلديّ وَعَدَمه , وَأما 
اشتراط أن يكون الطْعَام مما تذعو الحاجة إِلَيْهِ فُمُتوسيّط بَيْنَ الظهور وَعَدمه , وما 
اشتراط ظهور السّعة فكدلِك أيْضًا لِاحتدال أن يكون المَقصود مُجَرَدَ تقويت الرَنْح 
وَالرّرق على أهل البَلد , وأا اشتراط العلم بالتْي قنا إشكال فيه . وَدَال السبكي : شزط 
حَاجَة التاس إِليْهِ مُعتبّر . ولم يكز جمَاعَة عُمُومَهَا وَإِتمَا ذكرَة الرَافِعي تبَعا للبتقوي 
وَيَحْتَاج إلى دليل . واختلقوا أيِْضًا فيما إذَا وقع البَيْع مع جود الشّزوط المَدكورة هل 
يَصِحْ مع التخريم أؤ ثا يَصِحْ ؟ عَلى القاعدة المشهورة . 

85 - صحيح مسلم برقم(3902 ( 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 309) 

هذه الأحاديث تتضمَّن تحريم بَيْع الحاضر لِلبَادي , وبه ذال الشافعي والأكتزون . قال 
أصحابتا : وَالمُراد به أن يَقدم غريب من الباديّة أو من بلد آخر يمتاع تهم الحاجة إِليْهِ 
لِيَبيعَه بسغر يمه , فيقول له البلدي : اتزكة عندي لأبيعه على التذريج بأغلى . قال 
أصحابتا : وَإِنَمًا يَحْرْم بهذه الشزوط وبشزط أن يَكون عَالِهَا والتهي , قُلُو ثم يَعْلْم التي 
أو كان المّتاع مما ثا يَحتاج في البلد ونا يُوَيْر فيه لقئة دَلِك المَجلوب لم يَحَرْم ولو 
خَائف وبَاع الحاضر للبَادي صح ابيع مع التخريم . هذا مَدَهِبئَا وبه قال جمَاعة من 
المالكية وغَيْرهم . وَقالَ بَغض الدالكيّة : يَقسخ البَيْع مَا لم يَقت . وَقَالَ غطاء وَمُْجَاهِد 
وَأَبُو حَنيقة : يَجُوز بَيْع الحاضر البّادي مُطلقًا لِحديث " الدين التصيحة " الوا : 
وَحَديث التهفي عَنْ بَيْعِ الحاضر للبَادي مَشسئوخ . وَقَالَ بَغضهم : إتهُ عَلى كراهة التئزيه 
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ومفل دَلِك " الاخيكار " لِمَا يَحْتَاجْ التاس* إِلْيْهِ " 
زدى فلع في ضصحيده عن متمر إن عبد اللو عن سول اللع «صلي 
0 قال « لا يَحْتَكِنْ إلا * خاطيء » 
قَإِن المُحتكِرَ هو الذى يَعْمَدُ إلى شراء ما يَحْتَابْ إِلْيْه التاس* من 
الطقام فَيَدْيسُهُ ا وَيْرِيدُ إِغلاءَه عليْهم وهو ظالم” للخلق 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 6 / ص 006) وفتح الباري لابن 

حجر - (ج 6 / ص 455) وشرح ابن بطال - (ج 11 / ص 265) وفيض القدير. شرح 
الجامع الصغير, الإصدار 2 - (ج 14 / ص 275) وشرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد 
سالم - (ج 3 / ص 239) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 7 / ص 
08) وفتاوى إسلامية - (ج 2/ ص 9 ) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / 
ص 5 )والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4460) والفقه الإسلامي 
وأدلته - (ج 4 / ص 239) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 392) والفقه الإسلا 
مي وأدلته - (ج 8 / ص 382) وسبل السلام - (ج 4 / ص 129) ونيل الأوطار - (ج 8 
/ ص 372) والمحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 7 / ص 509) والمحلى بالآثار - (ج 
1 /ص 04 وشرح النيل وشفاء العليلٌ - إباضية - (ج 14 / ص 321) وفتاوى 
1/ص 478) ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 12 / ص 05 
وشرح مختصر خليل للخرشي - (ج 15 / ص 85) والمهذب للشيرازي - (ج 2 / ص 
7) والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 44) وأسنى المطالب - (ج 8 / ص 50) 
وشرح البهجة الوردية - (ج 9 / ص 22) ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 11 / 
ص 495) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 365) والبحر المحيط - (ج 
4 / ص 269) والزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 113) وتنبيه الغافلين, الا 
صدار 2 - (ج 1 / ص 29) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 1197) والطرق 
الحكمية -(ج1/ ص 329) 

'"” - صحيح مسلم برقم(4207 ) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 482) 
َال أهل اللقة : الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم . 
وَهدَا الحديث صريح في تحريم الاحتكار . َال أصحاببا : الاختكار المُحَرّم هو الاحتكار 
في الأقوّات خاصة ٠‏ وهو أن يَشتري الطعام فِي وَقت الغلاء لِلتِحَارةخ 2 ونا ببيعه في 
الحَال , بل يَدَخِره لِيَقلقَ ثمَنه , فأمًا إدا جَاءَ مِنْ قزيّته , أو إشتراه في وقت الئخص 
وَادَخَرَهُ , أو إبْمَاعَهٌ في وَقت الغناء لِحاجيه إلى أكله أ انْتَاعَهُ لِيَبِيعَهُ فى وقته , فُلِيْسَ 
ياحتكار ونا تخريم فيه , وأمّا غَيْر الأقوّات قنا يَحْرْم الاحتيكار فيه بِكْلّ حال , هذا 
تقصيل مَدَهَبتا , فال الفْتمّاء : والحكمّة فى تحريم الاحتكار دقع الضرّر عن عَامّة التاس , 
كما أَجْمَعَ العُلمّاء عَلَى أتهُ لو كانَ عند إنسان طعام , وَاضطر الثاس إِلَيْهِ وَلم يَجِدُوا غَيْره 
أجِيرَ عَلى بَيْعه دَقهًا للضرّر عَن الثاس . وأما ما ذكِرَ في الكتاب عَنْ سعيد بْن المُسَيَب 
وَمَعْمَر رَاوِي الحديث أتهُمًَا كاتا يَختكران فال ابْن عَبْد الْبَرَ وَآخَرُونْ : إتمًا كان يَحتكِرّان 
الزَيْت , وَحَمَا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إِلَيْه والعثاء , وكا حَمَلهُ 
الشافعي وَأبُو حنيقة وَاخَرُونَ وهو صحيح . 
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0 - الاحتكار لغةة : حبس الطعام إرادة الغلاء , والاسم منه : الحكرة. 
ما في الشترع فقد عرفه الحنفيّة بأته : اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء. 
وعزفه المالكيّة بأته رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان 5 وعزفه الشافعيّة بأته 
اشتراء القوت وقت الغلاء , وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق. 
وعرّفه الحنابلة. 
بأته اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء. 
الألفاظ ذات الصلة 
2 - الاخار : ادّخار الشّىء تخبئته لوقت الحاجة. 
وعلى هذا فيفترق الادخار عن الاحتكار في أنّ الاحتكار لا يكون إلا “ فيما يضر ب 
التاس حبسه , على التفصيل الستابق , أما الأتخار فإته يتحقق فيما يضر وما لا يضرّء 
وفي الأموال الثقديّة وغيرها. 
كما أن الاتخار قد يكون مطلوبا فى بعض صوره , كادخار الدّولة حاجيّات الشعب. 
صفة الاحتكار 1 
«حكمه التكليفى» 
3 - يتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود التي اعتبرها كل منهم محظور , لما فيه من | 
لإضرار بالثاس , والتضبييق عليهم. 
وقد اختلفت عبارات الفقهاء فى الثعبير عن هذا الحظر. 
فجمهور الفقهاء صرّحوا بالحرمة مستدلين بقوله تعالى «ومن يرد فيه بالحاد بظلم» 
فقد فهم منها صاحب الاختيار أتها أصل في إفادة التحريم وقد ذكر القرطبي عند 
تفسير هذه الآية أن“ أبا داود روى عن يعلى بن أميّة أن الرّسول صلى اللّه عليه وسلم ق 
ال : » احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. 
» وهو قول عمر بن الخطاب. 
واستدل الكاسانئ' على ذلك بحديث : « المحتكر ملعون » وحديث : « من احتكر 
طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله , وبرئ الله منه. 
» ثم قال الكاساني : ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام , ولأته ظلم ؛ لأن: 
ما يباعء فى المصر فقد تعلق به حق العامة , فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند شذدة 
حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم , ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام , يستوي في 
ذلك قليل المدّة وكثيرها , لتحقق الظلم. 
4 - كما اعتبره ابن حجر الهيتمي من الكبائر. 
ويقول : إن كونه كبيرة هو ظاهر الأحاديث , من الوعيد الشتديد , كاللعنة وبراءة ذمّة 
الله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس. 
وبعض هذه دليل على الكبيرة وممًا استدل به الحنابلة على التحريم ما روى الأثرم عن 
أبي أمامة , قال : « نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يحتكر الطعام » , وما روي 
بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتكر 
فهو خاطئ » , وما روي : أن عمر بن الخطاب خرج مع أصحابه , فرأى طعاما كثيراً قد 
ألقي على باب مكة . فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : جلب إلينا. 
فقال : بارك الله فيه وفيمن جلبه. 
فقيل له : فإته قد احتكر. 
قال : من احتكره ؟ قالوا : فلان مولى عثمان . وفلان مولاك . فاستدعاهما ,. وقال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من احتكر على المسلمين طعامهم لم 
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يمت حثى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس » . 

5 - لكن أكثر الفقهاء الحنفيئّة وبعض التتافعيّة عبّروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالثاس. 

وتصريح الحنفيئّة بالكراهة على سبيل الإطلاق ينصرف إلى الكراهة التحريميّة. 

وفاعل المكروه تحريما عندهم يستحةق: العقاب , كفاعل الحرام , كما أن كتب الشتافعيّة 
التى روت عن بعض الأصحاب القول بالكراهة قد قالوا عنه : ليس بشىء. 

«الحكمة فى تحريم الاحتكار» 1 

6 - ينتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم السكار رد الضّرر عن عامّة التاس. 

ولذا فقد أجمع العلماء على أته لو احتكر إنسان : شيئا . واضطز الثاس إليه ٠‏ ولم يجدوا 
غيره , أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعا للضرر عن الثاس , وتعاونا على 
حصول العيش. 

وهذا ما يستفاد مما نقل عن مالك من ان رفع الضرر عن الثاس هو القصد من التحريم , 
إذ قال : إن كان ذلك لا يضر بالستوق فلا باس وهو ما يفيده كلام الجميع. 

«ما يجرى فيه الاحتكار» 

7 - هناك ثلاث اتجاهات : 

الأوّل : ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد والشافعيّة والحنابلة أته لا احتكار إلا - فى 
القوت خاصة. 1 
الثاني : أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الثاس , ويتضرّرون من حبسه , من قوت 
وإدام ولباس وغير ذلك. 

وهذا ما ذهب إليه المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة. 

الثذالث : أته لا احتكار إلا “فى القوت والتثياب خاصة. 

وهذا قول لمحمّد بن الحسن. 

واستدل” الجمهور - أصحاب الاتجاه الأوّل - بأنه الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها 
عام . كالحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن سعيد بن المسيّب عن معمر بن عبد الله , 

أته قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من احتكر فهو خاطئ » , وفي رواية 
أخرى رواها مسلم وأحمد : « لا يحتكر إلا : خاطئ » , وحديث أحمد عن أبي هريرة , 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على 
المسلمين فهو خاطئ » 

وزاد الحاكم : « وقد برئت منه ذمة الله » . 

فهذه نصوص عامة في كل محتكر. 

وقد وردت نصوص اخرى خاصة , منها حديث ابن ماجه بسنده : « من احتكر على 
المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » . 

وما رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبؤار وأبو يعلى بلفظ : « من احتكر الطعام 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبري الله منه » 

وزاد الحاكم. 

« وأيّما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمّة الله » . 

وإذا اجتمعت نصوص عامّة وأخرى خاصة في مشألة واحدة حمل العام غلن 00 3 
المطلق على المقيّد . واستدل” المالكيتة وأبو يوسف بالأحاديث العامة , وقالوا : 

ورد من التصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب , واللقب لا مفهوم له. 

وأما ما ذهب إليه محمّد بن الحسن في قوله الثاني فإته حمل التياب على القوت 
باعتبار أن" كلا منهما من الحاجات الضرورية. 

«ما يتحقق به الاحتكار» 


8 - يتحقق الاحتكار في صور بعضها متفق على تحريمه وهي ما إذا اجتمع فيه كون 
الشيء المحتكر طعاما وأن يحوزه بطريق الشراء وأن يقصد الإغلاء على الثاس وأن 
يترتب على ذلك الإضرار والتضييق عليهم . وهناك صور مختلف في تحريمها بحسب 
الشتروط. 

«شروط الاحتكار» 

9- يشترط فى الاحتكار ما يأتى : 

1 - أن يكون تملكه للستلعة بطريق الشراء. 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور , وذهب بعض المالكيّة , وهو منقول عن أبي يوسف من 
الحنفيّة , إلى أن العبرة إتما هي باحتباس السّلع بحيث يضر بالعامّة , سواء أكان تملكها 
بطريق الشراء , أو الجلب , أو كان ادخارا لأكثر من حاجته ومن يعول. 

وعلى ما ذهب إليه الجمهور لا احتكار فيما جلب مطلقا , وهو ما كان من سوق غير 
سوق المدينة , أو من الستوق الذى اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه. 

ويرى كل من صاحب الاختيار وصاحب البدائع أته إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن 
تجلب طعامها منه , فاشتراه قاصدا حبسه , يكون محتكراً ويتفرّع على اشتراط الشتراء 
لتحقق الاحتكار أن حبس غلة الأرض المزروعة لا يكون احتكارا. 

وهذا هو رأي الجمهور. 

وهناك من علماء المالكيّة من اعتبر حبس هذه الغلة من قبيل الاحتكار. 

ومن علماء الحنفيّة من يرى - أيضا - أن هذا رأي لأبي يوسف. 

وقد نقل الزّهوني عن الباجي أن ابن رشد قال : « إذا وقعت الشّدّة أمر أهل الطعام 
بإخراجه مطلقا , ولو كان جالبا له , أو كان من زراعته » . 

والمعتمد ما أفاده ابن رشد. 

2- أن يكون الشتراء وقت الغلاء لنتجارة انتظارا لزيادة الغلاء. 

وهذا ما ذهب إليه الشتافعيّة. 

فلو اشترى في وقت الرخص وحبسه لوقت الغلاء ‏ فلا يكون احتكاراً عندهم. 

3 - واشترط الحنفيّة أن يكون الحبس لمدة , ولم نقف لفقهاء المالكيتة والشافعيّة و 
الحنابلة على كلام في هذا وإتما الذي تعرّض لذكر المذة فقهاء الحنفيّة . فيقول 
الحصكفي نقلا > عن الشرنبلالي عن الكافي : إن الاحتكار شرعا اشتراء الطعام ونحوه 
وحبسه إلى مدة اختلفوا في تقديرها , فمن قائل إنها أربعون يوما , لقول التبي صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم بسنده : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد .2 
برئ من الله وبرئ الله منه » . 

لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أته منكر. 

ومن قائل إنها شهر ؛ لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل. 

ويقع التفاوت في المأثم بين أن يترتص قلة الصنف , وبين أن يترص القحط. 

وقيل إن هذه المدد للمعاقبة في الدنيا. 

أمّا الإثم الأخرويّ فيتحقق وإن : قلت المدة. 

وقد ورد الحصكفى- هذا الخلاف , وأضاف إليه أن" من الفقهاء من قال بأكثر من 
المدتين 

وقد نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته. 

4 - أن يكون المحتكر قاصداً الإغلاء على الثاس وإخراجه لهم وقت الغلاء. 

«احتكار العمل» 

0 - تعرّض بعض الفقهاء لمثل هذا لا على أته من قبيل الاحتكار الاصطلاحى . ولكن 
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وَلِهَدَا كان لولي الأمر أن يُكرة الئاس على بَيْعِ ما عندّهم بقيمّة المثل 
عند ضَرُورَة الثتاس إليْه مثل مَن عندة طَعام لا يَحَتَاج إليْعٍ روالتاس 
فى مَخْمَصَةَ . فته يُجبَرْ بَبْعِدِ للتاس د 71 بقيمّة الم 03 وَلِهَدَا 


فيه معنى الاحتكار ‏ لما فيه من ضرر العامّة , فقد نقل ابن القيّم أن غير واحد من 
العلماء , كابي حنيفة واصحابه , منعوا القسئامين - الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة 
- أن يشتركوأ , فإتهم إذا اشتركوا والثاس يحتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجرة. 
وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحدالين لهم من الاشتراك , لما 
فى ذلك من إغلاء ألأجرة عليهم . وكذلك اشتراك كل" طائفة يحتاج الثاس إلى منافعهم. 
«احتكار الصّتف» 
1 - وقد صوره ابن القيّم بقوله : أن يلزم التاس ألا - يبيع الطعام أو غيره من الأ 
صناف إلا ' ناس معروفون , فلا تباع تلك الستلع إلا “ لهم , ثم يبيعونها هم بما 
0 
من البغي في الأرض, والفساد بلا ترد في ذلك عند أحد من العلماء. 

ويجب التسعير عليهم , وأن يبيعوا ويشتروا بقيمة المثل منعا للظلم. 
وكذلك إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرة معيّتة . على ألا “ يبيع أحد 
غيره . نوع من أخذ أموال الثاس قهرا وأكلها بالباطل . وهو حرام على المؤجّر و 
المستأجر. 
«العقوبة الدّنيويّة للمحتكر» 
2 - اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر إلى الستوق 
وبيعه للثاس. 
فإن لم يمتغل فهل يجبر على البيع ؟ في هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء : أولا 

:: إذا خيف الضرر على العامّة أجبر , بل أخذ منه ما احتكره , وباعه , وأعطاه المثل 
عند وجوده , أو قيمته. 
وهذا قدر ممنتفق عليه بين الأئمّة , ولا يعلم خلاف فى ذلك. 
ثانيا : إذا لم يكن هناك خوف على العامّة فالمالكيّة والشتافعيّة والحنابلة ومحمّد بن 
الحسن من الحنفيّة يرون أنّ للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع. 
وأمًا أبو حنيفة وأبو يوسف فيريان أته لا يجبر على البيع , وإتما إذا امتنع عن البيع 
عزره الحاكم. 
وعند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بادئ ذي بدء. 
ومنهم من يرى الإنذار مرّة , قب وقيل اثنتين , وقيل ثلاثا. 
وتدل” التقول عن الفقهاء أن هذه المسألة مرجعها مراعاة المصلحة. 
وهو من قبيل السئياسة الشترعيّة."الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 425- 
000) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5/ ص 3إرقم الفتوى 30462 الا 
حتكار.. تعريفه..حكمه..وشروط تحققه تاريخ خ الفتوى : 02 صفر 1424 
7 - 1 - التسعير في اللغة : هو تقدير السعر. 
يقال : سغرت الشيء تسعيراً : أي جعلت له سعرا معلوما ينتهي إليه. 
وسعروا تسعيرا : أي : اتفقوا على سعر. 
والسّعر مأخوذ من سَعَرَ الثار إذا رفعها ٠‏ لذن السّعر يوصف بالارتفاع. 
ذكره ال[مخشري. / 
والتسعير في الاصطلاح : تقدير السّلطان أو نائبه للثاس سعراً, وإجبارهم على التبايع 
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بما قدّره. 
وقال ابن عرفة : حد التسعير : تحديد حاكم الستوق لبائع المأكول فيه قدرأ للمبيع 
بدرهم معلوم. 
وقال الشوكاني : التسعير أن يأمر الستلطان أو واه أو كل من ولي من أمور المسلمين 
أمرا أهل الستوق ألا * يبيعوا أمتعتهم إلا - بسعر كذا ,فيمنع من الزيادة عليه أو 
التقصان إلا - لمصلحة. 
الألفاظ ذات الصلة 
«أ - الاحتكار» 
2 - الاحتكار لغةة : من الحكر , وهو الظلم والالتواء والعسر وسوء المعاشرة . واحتكار 
الطعام : حبسه تربّصا لغلائه . والحكرة : اسم من الاحتكار. 
وفي الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء فيه , بناءً على القيود التي وضعها كل 
مذهب وترجع كلها إلى حبس الستلع انتظارا لارتفاع أثمانها. 
مبوعة فية إلى مضطات « احتكار » فالاحتكار مباين للتسعير. 
إلا “أن وجود الاحتكار مما يستدعى التسعير لمقاومة الغلاء. 
«ب - التثمين» 
3- التكمين : مصدر ثمّنت الشّىء أى : جعلت له ثمنا بالحدس والتخمين. 
«ج - الثقويم» 
4 سات 
00 التكليفي للتسعير 

5- اتفق فقهاء المذاهي 500 الأصل في التسعير هو الحرمة. 
ما جواز التسعير فمقيّد عندهم بشروط معيّنة يأتي بيانها. 
6- واستدل صاحب البدائع لإثبات الحرمة بالمنقول من الكتاب والسئة : ٌْ 
أمًا الكتاب : فقوله تعالى : «يا أَِيْهَا الذين آمَئوا لا تأكثوا أموالكم بَيتكم بالتاطل إلا * أن 
تكون تِجَارَة عن ترّاض منكم» . 
فاشترطت الآية التراضى , والتسعير لا يتحقق به التراضى. 
وأمًا السّثة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يَحِل مال أمْرئْ مسلم إلا * بطيب نفس 
منكه » . 
واستدل صاحب المغنى بما روى أنس رضى اللّه عنه قال : « غلا السّعر فى المدينة 
على عهد رسول الله صلّى صلى الله عليه وسلم فقال الئاس : يا رسول الله : غلا السعر 
فسهر لنا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسهر القابض الباسط 
الرازق ' إتي لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال » . 
قال ابن قدامة والدلالة من وجهين : 

1 - أته صلى الله عليه وسلم لم يسغر » وقد سألوه ذلك , ولو جاز لأجابهم إليه. 

2- أته عثل بكونه مظلمة والظلم حرام. 
وبما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه « أته مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
وهو يبيع زبيبا له في الستوق , فقال له : إمّا أن تزيد في السعر , وإمًا أن ترفع من 
سوقنا , فلمًا رجع عمر حاسب نفسه , ثم أتى حاطبا في داره , فقال له : إن الذي قلت 
لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء , إتما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد » فحيث شئت 
فبع كيف شقنت شيع 4 
7- واستدلوا بالمعقول : وهو أن للتاس حزيّة التصرّف في أموالهم , والتسعير حجر 
عليهم . والإمام مامور برعاية مصلحة المسلمين , وليس نظره لمصلحة المشتري 
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برخص الثمن أولى من نظره لمصلحة البائع بتوفير الثمن. 

والثمن حة” العاقد فإليه تقديره. 

ثم إن" التسعير سبب الغلاء والتضييق على التاس في أموالهم ‏ لأنّ الجالبين إذا بلغهم 

ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون » ومن عنده 

البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها , ويطلبها أهل الحاجة إليها , فلا يجدونها إلا - قليلا 
. فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها , فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين . جانب 

المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه , وجانب المئاك في منعهم من بيع أملاكهم , 

فيكون حراما. 

«شروط جواز التسعير» 

8 - تقدّم أن الأصل منع التسعير , ومنع تدخل ولي الأمر في أسعار السللع , إلا - أن 

هناك حالات يكون للحاكم بمقتضاها حق التدخل بالتسعير ساس ك0 

اختلاف الأقوال. 

وهذه الحالات هى : 

«أ - تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا» 

9 - وفي هذه الحالة صرح فقهاء الحنفيّة بأته يجوز للحاكم أن يسعر على الئاس إن 

تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعدياً فاحشاً . وعجز عن صيانة حقوق المسلمين إلا *ر 

التسعير » وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة وهو المختار ٠‏ وبه يفتى »2 لذن فيه 

صيانة حقوق المسلمين عن الضياع . ودفع الضّرر عن العامة. 

والتعدي الفاحش كما عرّفه الزيلعي وغيره هو البيع بضعف القيمة. 

«ب - حاجة التاس إلى السلعة» 

0+ وفى هذا المعى قال الحنفنة لاقيف التلطان أن سكو على الثالين + إلة.. *إذا 

تعلق به دفع ضرر العامة , كما اشترط المالكيّة وجود مصلحة فيه . ونسب إلى الشافعيّ 

مثل هذا المعنى. 1 

وكذا إذا احتاج الثتاس إلى سلاح للجهاد , فعلى أهل السّلاح بيعه بعوض المثل , ولا 

يمكنون من أن يحبسوا السّلاح حنتى يتسلط العدو ,2 أو يبذل لهم من الأموال ما 

يختارون. 

ويقول ابن تيميّة : إن لولي الأمر أن يكره الثاس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند 

ضرورة الثاس إليه . مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه , والناس في مَخْمّصة , فإته 

ولهذا قال الفقهاء : من اضطرن إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله , ولو 

امتنع من بيعه إلا ' بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره. 

والأصل فى ذلك حديث العتق . وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « من .أعتق شركا له 

فى عيد » فكان ل#دهن القال ييل تمن العيد . قوم عليه قيمة العدل , فأعطى شركاءه 

حصصهم , وعتق عليه العبد وإلا - فقد عتق منه ما عتق » ويقول ابن القيّم : إن هذا 

الذي أمر به الثبي « صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع » أي جميع العبد « قيمة 

المثل هو حقيقة التسعير » فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض 

المئل لمصلحة تكميل العتق , ولم يمكن المالك من المطالبة بالزّيادة على القيمة , فكيف 

إذا كانت الحاجة بالثاس إلى التمئك أعظم , مثل حاجة المضطرن إلى الطعام والشّراب و 

اللباس وغيره. 

ج - احتكار المنتجين أو التجار ٠‏ 

1 - لا خلاف بين الفقهاء فى أن الاحتكار حرام فى الأقوات , كما أته لا خلاف بينهم 
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في أن جزاء الاحتكار هو بيع السلع المحتكرة جبرا على صاحبها بالتمن المعقول مع 
تعزيره ومعاقبته يعلى التفصيل المتقدم بيانه في مصطلح »و احدكان. 

وما تحديد الثمن المعقول من جانب ولي الأمر إلا - حقيقة التسعير , وهذا توجيه 
صرح به ابن تيميّة. 1 

في حين اعتبر بعض الفقهاء المحتكر ممّن لا يسعر عليه كما سيأتي. 

د - حصر البيع لأناس معيّنين 

2 - صرح ابن تيميّة بأته لا ترد عند أحد من العلماء في وجوب رد التسعير في حالة 
إلزام الثاس أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا * أناس معروفون , فهنا يجب التسعير عليهم 
بحيث لا يبيعون إلا - بقيمة المثل , ولا يشترون إلا ” بقيمة المثل. 

لأته إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك التوع أو يشتريه , فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما 
اختاروا ا للصيام ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال 
؛ وظلما للمشترين 
فالتسعير في ا هذه الحالة واجب بلا نزاع , وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا 
يشتروا إلا ' بثمن المثل. 

ه - تواطؤ البائعين ضدّ المشترين أو العكس 

3 - إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم ربحا فاحشا , أو تواطأ 
مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الثاس يجب التسعير 
. وهذا ما اختاره ابن تيميّة . وأضاف قائلا > : ولهذا منع غير واحد من العلماء 
حنيفة وأصحاب- القسام الذين يقسمون بالأجر أن يشتركوا , فإتهم إذا اشتركوا , 
التاس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر , فمنع البائعين - الذين تواطئوا على 0 
يبيعوا إلا ' بئمن قدّروه - أولى . وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا 
فيما يشتريه أحدهم , حثى يهضموا سلع الثاس أولى. 

لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان. 

وقد قال تعالى : (وتعاوثوا على البرَ والتقوى ولا تعاوثوا على الإ ثم والغذوان). 

و - احتياج الثاس إلى صناعة طائفة 

4 - وهذا ما يقال له التسعير فى الأعمال : وهو أن يحتاج الثاس إلى صناعة طائفة 5ك 
الفلاحة والتساجة والبناء وغير ذلك , فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا 
امتنعوا عنه , ولا يمكنهم من مطالبة الثاس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الثاس 
من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. 

5 - وخلاصة رأي ابن تيميّة وابن القيم أته إذا لم تتم مصلحة إلا - بالتسعير سغّر 
عليهم الستلطان تسعير عدل بللا وكس ولا شطط , وإذا اندفعت حاجتهم 2 وقامت 
مصلحتهم بدونه لم يفعل. 

وهذا يدل على أت الحالات المذكورة ليست حصرا للحالات التى يجب فيها التسعير , 
بل كلما كانت حاجة الثاس لا تندفع إلا * بالتسعير , ولا تتحقق مصلحتهم إلا “ به كان 
واجبا على الحاكم حقا للعامّة . مثل وجوب التسعير على الوالي عام الغلاء كما قال به 
مالك , وهو وجه للشافعيّة ايضا. 

الصّفة الواجب توافرها فى الشسعير 

6 - إن المتنتبّع للتصوص الفقهيّة وآراء الفقهاء يجد أته لا بد لفرض التسعير من تحقق 
صفة العدل , إذ لا يكون التسعير محققا للمصلحة إلا - إذا كانت فيه المصلحة للبائع و 
المبتاع , ولا يمنع البائع ربحا, ولا يسوغ له منه ما يضر بالتاس. 

ولهذا اشترط مالك عندما رأى التسعير على الجزارين ان يكون التسعير منسوبا إلى قدر 
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شرائهم أي أن تراعى فيه ظروف شراء التبائح , ونفقة الجزارة , وإلا * فإته يخشى 

أن يقلعوا عن تجارتهم , ويقوموا من الستوق. 

وهذا ما أعرب عنه القاضي أبو الوليد الباجي من أن التسعير بما لا ربح فيه للتجار 

يؤدي إلى فساد الأسعار » وإخفاء الأفوات وإتلاف أموال الثاس. 

كيفيّة التسعير 

7 - تعرّض جمهور الفقهاء القائلون بجواز التسعير لبيان كيفيّة تعيين الأسعار , وقالوا : 

ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشّيء , ويحضر غيرهم استظهارا على 

صدقهم , وأن يسغر بمشورة أهل الزأي والبصيرة . فيسألهم كيف يشترون وكيف 

يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامّة سداد حنتى يرضوا به. 

قال أبو الوليد الباجي : ووجه ذلك أته بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة و 

المشترين , ويجعل للباعة في ذلك من البح ما يقوم بهم . ولا يكون فيه إجحاف د 

الثاس. 

ولا يجوز عند احد من العلماء أن يقول لهم : لا تبيعوا إلا : بكذا ربحتم أو خسرتم من 

غير ان ينظر إلى ما يشترون به. 

وكذلك لا يقول لهم : لا تبيعوا إلا بمثل التمن الذي اشتريتم به. 

ما يدخله التسعير 

8 - اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء التي يجري فيها التسعير على الأصل المشار 

إليه في حكمه التكليفي. 

فذهب الشافعيّة في الأظهر عندهم - وهو قول القهستاني الحنفي - إلى أن" السعير 

ا في القوتين « قوت البشر وقوت البهائم ' وغيرهما ولا يختص * بالأطعمة وعلف 
واب. 

واستظهر ابن عابدين - بناء على قول أبي حنيفة في الحجر للضرر , وقول أبي يوسف 

في الاحتكار - جواز تسعير ما عدا القوتين أيضا كالتحم والستمن رعاية لمصلحة الثاس. 

وهناك قول آخر للحنفيّة صرح به العتابي والحسئّاس وغيرهما » وهو أن” التسعير يكون 

في القوتين فقط. 

وعليه اختيار ابن تيميّة , فلم يقصر التسعير على الطعام , بل ذكره كمثال كما سبق. 

وانتهج ابن القيم منهج ابن تيميّة في هذا الباب , وأطلق جواز التسعير للسّلع أيَا كانت , 

ما دامت لا تباع على الوجه المعروف وبقيمة المثل. 

وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام أهل السّوق المعاوضة بثمن المثل , وقال : إته لا نزاع 

فيه , لأته مصلحة عامّة لحق الله تعالى , ولا تتم مصلحة الثاس إلا > بها كالجهاد. 

ثم يقول صاحب معالب اولي التهى : وهو إلزام حسن في مبيع تمنه معلوم بين التاس 

لا يتفاوت كموزون ونحوه. 

وعند المالكيّة قولان كذلك : 

القول الأوّل : يكون التسعير في المكيل والموزون فقط طعاما كان أو غيره , وأمًا غير 

المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره لعدم التماثئل فيه . وهو قول ابن حبيب. 

قال أبو الوليد الباجي : هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين , أما إذا اختلفا لم 

يؤمن حاحب الجيد أن يبيعة بفقل. سغرها هو أدون ‏ 9 الجودة لها بحعنة من لمن > 

المقداى. 

القول الثاني : يكون التسعير في الماكول فقط وهو قول ابن عرفة. 

«من يسغر عليه ومن لا يسعر عليه» 

9 - من يسغر عليهم هم أهل الأسواق. 


وأمًا من لا يسغر عليهم فهم : 

«أولا 2: الجالب» 

0 - ذهب الحنفيّة والحنابلة وأكثر المالكيئّة . وهو قول لدى الشتافعيّة أيضا إلى : 
الجالب لا يسعر عليه إلا * إذا خيف الهلاك على الثاس » فيؤمر الجالب أن يبيع 0 
من غير رضاه . وروي أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , والقاسم بن محمد , 
وسالم بن عبد الله عدم جواز التسعير على الجالب. 

وقال ابن حبيب من المالكيئّة يسعر عليه فيما عدا القمح والشعير ؛ وأمًا جالبهما فيبيع 
كيف شاء. 

وكذلك جالب الذيت والسّمن واللحم والبقل والفواكه وما أشبه ذلك مما يشتريه أهل 
الستوق من الجالبين . فهذا أيضا لا يسعّر على الجالب ولا يقصد بالتسعير , ولكته إذا 
استقرّ أمر أهل السوق على سعر قيل له : إمّا أن تلحق به , وإلا “ فاخرج. 

«ثانيا : المحتكر» 

1 - مذهب الحنفيّة أته لا يسغر على المحتكر بل يؤمر بإخراج طعامه إلى السوق , 
ويبيع ما فضل عن قوت سنة لعياله كيف شاء , لا يسقر عليه » سواء أكانوا تجتارا أم 
زراعا لأنفسهم. 

وقال محمد بن الحسن : يجبر المحتكر على بيع ما احتكر ولا يسغر عليه . ويقال له : 
بع كما يبيع التاس , وبزيادة يتغابن في مثلها , ولا اتركه يبيع باكثر. 

«ثالثاً : من يبيع فى غير دكان» 

2 - قال صاحب الثيسير : لا يسغر على من يبيع في غير دكان ولا حانوت يعرض 
للخاص والعام , ولا على بائع الفواكه والتبائح وجميع اهل الحرف والصنائع » و 
المتسببين من حمال ودلال وسمسار وغيرهم , ولكثه ينبغي للوالي أن يقبض من أهل 
كل صنعة ضامنا أمينا وثقة , وعارفا بصنعته خبيرا بالجيّد والّديء من حرفته يحفظ 
لجماعته ما يجب أن يحفظ من أمورهم ٠‏ ويجري أمورهم على ما يجب أن تجري ولا 
يخرجون عن العادة فيما جرت فيه العادة فى صنعتهم. 

«أمر الحاكم بخفض الستعر ورفعه مجاراة لأغلب التجار» 

23 - قال الباجي : السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه 
جمهور الثاس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر » أمر من حطه د 
اللحاق بسعر الثاس أو ترك البيع 2 وإن زاد في السّعر واحد أو عدد بسير لم يؤمر 
الجمهور بالتلحاق بسعره , أو الامتناع من البيع , لأنة من باع به من الزيادة ليس بالسّعر 
المتفق عليه , ولا بما تقام به المبيعات , وإتما يراعي في ذلك حال الجمهور ومعظم 
«مخالفة التسعير» 

«أ - حكم البيع مع مخالفة التسعير» 

4 - ذهب الحنفيّة والحنابلة , والشافعيّة - في الأصح - إلى أن من خالف التسعير صحّ 
بيعه , إذ لم يعهد الحجر على الشّخص في ملكه أن يبيع بثمن معيّن. 

ولكن إذا سهّر الإمام وخاف البائع أن يعزره الإمام لو نقص عم سغره . فصرّح الحنفيّة 
أته لا يحل للمشتري الشتراء بما سغره الإمام ؛ لأته في معنى المكره , وينبغي أن يقول : 
بعني بما تحب , ليصح البيع. 

وصحة البيعٍ مع مخالفة التسعير متبادر من كلام المالكيّة أيضا . لأتهم يقولون : ومن 
زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الثاس فإن أبي أخرج من الستوق. 

ومقابل الأص< عند الشافعيّة بطلان البيع. 
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قال الققهاء: مَنْ اضنطر إلى طعام القيْر أخَد حكة من يقن مسارم 
بقيقة مثله ,ولة اطتتة من + بَيْعِهِ إثا بأكترَ مِن: سيغره إلى مدل 0 
سكرة ".رومن هنا عون أن المتعومةة مانهو كله ذا يجوز وين ما 
ذوعن |“ جانة ن قإذا تضّمَن ظلم التاس وإكراههم بقير حَق على البَنع 
يمن نا يَرْضَوتهُ ؛ أو مَتَعَهُم مما أَبَاحَهْ الله لهم : فهو حَرَادُ ذا 
تضَمَن العدل بَيْنَ التاس مثل إكراههم عَلى ما يَجبْ عَليْهِمْ من 
المعاوضة بتمَن المِثل. يي مدا يدر علهم من أحت رياد على 
عوض العدل ١‏ فيو ار 107 زر جا 205 


لكن عند الحنابلة إن هدّد المشترى البائع المخالف للتسعير بطل البيع , لأته صار 
محجورا عليه لنوع مصلحة , ولأنّ الوعيد إكراه. 

«ب - عقوبة المخالف» 

5 - صرح الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة أن الإمام له أن يعزر من خالف التسعير الذى 
رسمه , لما فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة. 

وسئل أبو حنيفة عن متولي الحسبة إذا سر البضائع بالقيمة , وتعدتى بعض السوقيّة , 

فباع باكثر من القيمة . هل له ان يعزره على ذلك ؟ فاجاب : إذا تعذى السوقي وباع 
بأكثر من القيمة يعزره على ذلك. : 

وأما قدر التعزير , وكيفيته . فمفوّض إلى الإمام أو نائبه . وقد يكون الحبس أو الضّرب 
أو العقوبة الماليّة , أو الطرد من السّوق وغير ذلك. 

هذا كله فى الحالات التى يجوز فيها التسعير. 


أمّا حيث لا يجوز التسعير عند من لا يراه فلا عقوبة على مخالف التسعير. الموسوعة 
الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4096-4087) 

وانظر فتاوى الأزهر - (ج 9/ ص 00) والفقه الإسلامى وأدلته 0 (ج 8/ ص 062) 
وموسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 60) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 9 
/ ص 3) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 1197) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 


* - فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 380) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 
00 
*” - إن التسعير الجبري لا يخلو التسعير من حالتين: أن يكون في الأحوال العادية 
التي لا غلاء فيها, أو أن يكون في حالة الغلاء. وفي كلا الحالتين اختلف أهل العلم 
رحمهم الله في جوازه وبيان اختلافهم كالتالي: 
الحالة الأولى: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها: 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا 
غلاء في الأسعار وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 9 
الحنابلة وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد واستدلوا بقول اللّه 
تعالى: إنا أن تكون تِجَارَة عن تراض منكم [النساء:29]. 
ووجه الدلاله في الآية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم, 
والإمام مامور برعاية مصلحة المسلمين, وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى 
من نظره فى مصلحة اليائه بتؤخير القمرى وإذا تقابل الأقران وجب اتمكرن الفريقين مر 
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الاجتهاد لأنفسهم, وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: 
إِنا أن تكون تجارة عَنْ ترّاض منكم [النساء:29]. 

واستدلوا أيضا بما رواه الترمذى بسنده عن أنس رضى الله عنه قال: غلا السعر على 
عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازقء وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسه إلا النسائي 
وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وبما رواه أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رجلا جاء فقال: يا 
رسول الله سعر, فقال: بل أدعو ثم جاء, رجل فقال: يا رسول الله. سعر فقال: بل الله 
يخفض ويرفع وإني لأرجو أن القى الله وليس لأحد عندي مظلمة. إسناده حسن كما ة 
ال الحافظ ابن حجر. 

ووجه الدلاله من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام لم يسعر وقد سألوه ذلك 
ولو جاز لأجابهم إليه, وإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يسعر وقد طلب منه التسعير 
رغم غلاء السعر كما ورد في الحديث, فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال 
التي تكون فيها الأسعار عادية. 

قال ابن قدامة فى المغنى: قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا 
بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهوا على بيعها فيه بغير ما يريدون, ومن عنده 
البضاعه يمتنع من بيعها ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا 2 
فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين: جانب الملا 
ك في منعهم من بيع أملاكهم, وجانب المشتري من الوصول إلى غرضه فيكون حراما. 
القول الثاني: جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء 
الأسعار. وهذا القول نقل عن سعيد بن المسيب وربيعه بن عبد الرحمن ويحيى بن 
سعيد الأنصارى, فالتسعير عندهم جائز مطلقلا وعللوا بأن فيه مصلحة للناس, وفيه منع 
من إغلاء السعر. 

والذي ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعتبار, ونظرا لقوة الأدلة التي استدلوا 
بهاء ولأن الأصل في الشريعة هو حرية التعامل بين الناس ماداموا 'واقفين عند حدود 
الله فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب في الأسعار, ولا شك أن هذه الحرية تعد 
عاملا - قوياً في زيادة الفعالية الاقتصادية وتوفير أنواع المتاع. والتسعير دون 
الحاجة إليه عمل يخالف الأصل الذي بني عليه التعامل, ويقيد الحرية ويؤدي إلى 
اختفاء السلع.. الأمر الذي لا يعود على الأمة إلا بالغلاء. ويؤدي إلى انتشار السوق 
السوداء على نطاق واسع. 1 

الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: 
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير, وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية والحنابلة 9 
المالكية, واستدل هؤلاء بما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: جاء رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله سعر لناء فقال: بل أدعو الله, ثم 
جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا فقال: بل الله يرفع 
ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. ووجه الدلالة من هذا 
الحديث هو أن التسعير يعد إجبارا للناس على بيع مآ عندهم بغير طيب من أنفسهم, 
وهذا ظلم لهم. 

واستدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عن عمر رضي اللّه عنه: أنه 
مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له 
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مدين لكل درهم, فقال له عمر: قد حُوّئت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم 
يعتبرون بسعرك.ز فإما أن ترفع في السعر وأما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف 
شئت, فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك 
ليس بعزمة منى ولا قضاء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع 
قال الشافعى رحفة الله فقن سراق :هذا الحديكة ويه أقول للأن: العاس مساطون فلن 
أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي 
الرأي الثاني: رأي المجيرين النسفين وخودها ذهب اليه الحتقية :ويعضى الفالكية قاند 
قفية :ولين القيه, يقول صائحبه الفعاوي الهندية: بولا سعر بالكهفاء إل إذا كان أرياب 
الطعام يتعدون عن القيمة. وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير, فلا 
يأمن به بمشورة أهل الرأي والبصر وهو المختار وبه يفتى. 
ويقول ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره حديث أنس: والتسعير على 
الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين..... وما قاله النبي صلى 
اللّه عليه وسلم حقء وما فعله حكم؛ لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. 
وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. 
ويقول ابن تيمية في كتابه الحسبة: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا 
معني السهين إل الزامهم يقيمة المقل قبحت أن يلكزهوا يما الزقهم اللهديه. 
وما ذهب إليه الفريق الثاني من جواز التسعير في حالة الغلاء هو الأولى بالأخذ لأنه 
يوافق روح الشريعة التي تقوم أصلا “علو مراعأة الصالح العام, وإذا كانت المصلحة 
الفردية قد روعيت في كثير من الأحاديث والوقائع فإن مراعاة المصلحة العامة تكون 
من باب أولى, 
ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم غلاء السعر على أن يكون فى الأحوال 
العادية التي يخضع فيها السعر لما يعرف بقانون العرض والطلب والتي لا دخل فيها لإ 
رادة الإنسان, ولا تكون بسبب الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب السلع. وأما حينما 
2 تستبين الرغبة في الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت الأمر الواقع 
فهذا مغاير لمفهوم الشريعة وليس هو مفهوم النصوص, ولأن الغلاء رالام: وهو يؤدي بالا 
نسان إلى أحد أمرين كلاهما مر: 
-أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في الحرج. 
-أو أن يضطر إلى شراتها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي 
فتاوى الشبكة الإسلامية معولة - (ج 4 / ص 01) 
رقم الفتوى 260330 التسعير. . أحكامه وأحواله 
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1423 والفقه الإسلامي وأدلته (2 1 /ماضص 22) و 
كتاب (قضايا فقهية معاصرة) للكتور ماجد أبو رضيه. 
و سلسلة كتب الأمة » في الإجتهاد التنزيلي » الفصل الرابع - نماذج تطبيقية - 
6 الأول: : حق الملكية بين المشروعية والتقييد « 
2/06 

- وفي فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 381) 
السعر والتسعير 
المفتى 


القرات والضفة 

السؤال 

هل يجوز للحاكم أن يفرض سعرا معينا للسلع ؟ 

الحواب 

التعريف : السعر هو القدر الذى تقوم به السلعة , والتسعير هو وضع قيمة للسلعة . و 
السعر يتحكم فيه غالبا عاملا العرض والطلب , أما التسعير فيكون بتدخل ولى الأمر . 
2- الحكم : جاء فى فتاوى ابن تيمية " مجلد 28 ص 76 "عن تدخل ولى الأمر فى الأ 
سعار : أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز . ومنه ما هو عدل جائز , فإذا تضمن ظلم 
الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه , أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو 
حرام دإ لشو اعد ين ادس وس إكراهيم علي ما ب عليه كن القن وض 
بثمن المثل , ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل 
واجب .. 

وضرب مثلا للتسعير الذى لا يجوز بما حدّث به أنس رضى الله عنه أنه قال : غلا السعر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقالوا : 

يا رسول الله لو سعرت ؟ فقال " إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر , وإنى لأرجو 
أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال " رواه أبو داود و 
الترمذى وصححه . فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشىء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله , فإلزام الخلق أن 
يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . 

ثم ضرب مثلا للتسعير الذى يجوز فقال : إذا امتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل , ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل . فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم به . 

وجاء مثل ذلك فى فتوى الفيث عبد المجيد سايم سنة 1949 م | الفساوق الإسلامية 
المجلد 3 ص 815 ] وفيها : أن الحكومة إذا سرت وجب العمل بما سعرت به وحرم 
التعدى 2 لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع إذا أمر بما 
ليس بمعصية . 

3- التبليغ عن المخالف : جاء فى الفتوى المذكورة أنه يجب على من يعلم أن من 
التجار من بيبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة بذلك فإذا 
كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه التبليغ , فإن لم يبلغ كان آثما , وإذا كان 
من يعلم أكثر من واحد وجب عليهم أن يبلغوا ؛ فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم , 
لحصول المقصود بتبليغ بعضهم , وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو 
حكم الواجب الكفائى . انتهى . 

وأتبه إلى ما جاء فى جواز التسعير أو وجوبه من أن المقصود منه هو العدل ومنع 
الظلم . فيكون التسعير مراعى فيه العدل الذى لا ظلم فيه للتجار ولا للشعب , بمعنى 
أن يكون بعد دراسة وافية يدخل فيها تغير الظروف , ويعدل السعر تبعا للمتغيرات من 
أجل تحقيق العدالة للتجار والشعب , ومنع الخروج على القوانين والقرارات بحيلة أو 
باخرى . 

وإذا كانت طاعة ولى الأمر واجبة فمحلها فيما لا معصية ولا ظلم فيه , وفيما يساعد 
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قأمًا الأول فمثل مَا رو 'ي عن أتس َال غلا - السيّغرْ على عَهْدِ 
رَسبُول الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالوا يا رَمُولَ الله سَهّز ثتا. 
فقال : إن الله هو المسَغِرْ القايضٌ البَاسيط الاق ,وإتى لأ “زجو أن 
القى رَبَى وليْس أحَد منكم يَطْلبُين يمظلمّة فى دم ولا َال » 
روا أَيُو دأود والترمذي وصححه . 

قَإِذَا كان التاس يَبِيعُونَ ميلعهم على الوجه المَغرُوف من غير ظلم 
مِنِهُم وقد ازتقع السيّغرٌ إمّا لِقِلَةَ الشّىء وَإِمَا لكثرّة الخلق : قَهَدَا إلى 
الله . فَإِلرَام الخَلق أن يَبِيعُوا بقيمّة بِعَيْتها إكراه بعيْر حَق. 

وَأما التاني قصثل أن يَمْتَنْعَ أَرْبَاب السيّلع من بَيْعِهَا مَعَ ضَرُورَة التاس 
إِلِيْها إنا بزيادة على القيمّة المغزوقة, فَهُتا يَجبْ عَلِيْهِمْ بَيْعْهَا بقيمّة 
المثل وثا مَعْتَى للتشنعير إثا إِلْرَامَهُمْ يقِيمّة المثل فَيَجِبْ أن يَلتَرْمُوا 


على النشاط الاقتصادى العادل الذى يشجع عليه التنافس الشريف الذى يوازن بين 
الحقوق والواجبات فى إطار التعاون على الخير الذى يفيد منه كل الأطراف . والكل 
يعانى من القوانين والقرارات الجامدة التى يراعى فيها جانب واحد , مما يتيح الفرصة 
للتملص منها بأى أسلوب من الأساليب 

2 أخرجه أبو داود برقم (3453 ( وسنئن الترمذى برقم(1362 ( وذّال :هذا حديثت 
حَسَنّ صّحيح. وهو كما قال 

وفي تحفة الأحوذى - (ج 3/ ص 013) 
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1235 - قُوله : ( غلا السيَغر) يكسر السّين وهو بالقارسيّة نرخ أي ارتفع السيّغز 

( سَهِز لتا ) أَمْرْ مِن التسنعير وهو أن يَأَمْرَ السلطان أؤ ثوابْة أؤ كل مَنْ ولي من أمُور 
المُسْلِهِينَ أَمْرَ أهل السئوق أن ثا يَبِيعُوا أمتيهتهم إنا بسغر كذا قَيَمْتَعَ مِن الزِيَادَة عَلَيْه أو 
الثقصان لمَصلحة 

) إن الله هو الصَْغِرْ ) يتتنديد العين المَكسّورة ذال فى النْهَايَةٌ ذأ إتهُ هو الذي 
يرخص * الأشيّاء وَيْعَلِيهَا هّنا إِعْتِرَاض لِأْحَدِ ري 

( القايضٌ البَاميط ) 

أي مُضَيّقْ الززق وَغَيْره عَلَى مَنْ شاء كيف شاء وَمُومِيْعْهُ 

( وَليْسَ أَحَدْ منكم يَطَلبْتي بِمَظلمّة ) قال في المَجِمَع مَصدَرُ ظلم واسنم ما أخد منك 
بعَيْر حَق وهو يكسنر لام وقنحها وَقد يُنكز القنخ انتهي . وقد أسثدل بالحديث وَمَا وَرَّدَ 
في مَعْنَاهَا عَلَى تحريم التسعير وأتهُ مَظلِمَة وَوَجْهُه > التاسَ مُسَلطون عَلَى أموالهم . 
والشنعيؤ حَجِر ذ عَلَيْهم ' وَالإِمَام مَأُمُوةُ يرِعَايَة مَصلحة المُسلِمِينَ وَلئيْس نظزه فى 
مَصلحة المُشتري يذخص الثمن. أؤلى مِنْ تظرد في مَصلحة الْبَائْع يتؤفير الثمن. و 
تقابَل الأمْرَان وجب تمكين القريقيْن من الاجتهاد لأتقسهم: وإلرام صاحب المسيّلعة أن 
يَبيعِ يمَا نا يَرْضَى به ماف لقولِه تدالى ( إلا أن تكون تِجارَة عَن تراض ) وإلى هذا ذهب 
جمهور العلمّاء ٠‏ وَدُوي عَنَ مَالِك أنه يَجُونٌ لِلإمَام الششعيز د وااحادية: الاب ترد عَلَيْهِ 
وظاهز الأحاديث أنه ل قَرْقَ بين دالة القلاء ونا دَالة الذئخص. ٠‏ ونا قَرْقَّ بين المَجْلُوب 
وَغَيْرد وإلى ذَلِكَ مال الجْمْهُوز . وفي وجه للشافعيّة جَوَان الششنعير في َال الغلاء . 
وَظاهِرُ الأحاديث عَدَمْ القزق, بَيْنَ ما كان قوتا للآدمي وَلِعَيْره من الحيوآتات , وَبَيْنَ ما 
كان مِنْ غَبْر دَلِكَ من الإدّامّات وسَائِر الأميعة . 
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بها ألرّمَهُم الله ب 

وَأَبْلَةُ مِنَ هذا أن يكون التاس؛ قن الترمُوا أثا يَبِيعِ الطعَاح أو عَيْرَهُ إثا 
أذافى كرو كون 1 تناد لللد لسع لا هم ؛ ثم يَبيغوتها هم ؛ فُلُو بَاع 
غَيْرْهُمْ ذَلِك مُيْعِ إمّا ظلمًا لوظيقة توخَد من البَائع ؛ أو عَيْرَ ظلم ؛ لِمَا 
في ذلك من القساد, فههتا يجب التنعيز عليهم بحزث لا يبيغون إن 
بقيمّة المثل ولا يَسْتَرُونَ أموال الثاس إنا بقيمّة المثل با ترّدّد في 
الا ال دع لاك 
التع أؤ يَشْتريّه : قلؤ مُوّغ لهم أن ب 

اخْتاروا كان ذَلِكَ ظلمًا لِلخَلق م 0 : ظلمًا باعي" الذي 
يْرِيدُونَ بَيْعَ يلك الأمْوال ؛ وظلمًا للمُشترين 


- إذا كانت الزيادة في أسعار السلع والخدمات عن ثمن المثل, نتيجة قلة العرض 
وزيادة الطلب, فهذه الزيادة جائزة, لا حرج فيهاء لحديث أنمن المار. 
أما إذا كانت نتيجة تواطؤ أو استغلال من أصحاب السلع والخدمات لحاجة الناس, 
فيجب على ولي الأمر أن يسعر هذه السلع والخدمات بالقدر الذي يحقق المصلحة 
ويدفع الظلم, كما هو مذهب جماعة من أهل العلم » وحملوا الحديث السابق المائع من 
التسعير على الأحوال العادية التي يبيع فيها الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير 
ظلم منهم, وقد ارتفع السعر ‏ إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق ‏ أما الأحوال التي يمتنع 
فيها أرباب السلع من بيعها ‏ مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة 
فذهبوا إلى أن الحديث لم يتناولها. قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد 
ذكره حديث أنس : والتسعير على الناس إذا خيف على أهلّ السوق أن يفسدوا أموال 
1 .. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق, وما فعله حكم, لكن على قوم 
صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. . وأما قوم هدو أكل أموال الناس والتضيق عليهم 
فباب الله أوسع وحكمه أمضى . وقال ابن القيم : ...وأما التسعيرء فمنه ما هو محرم 
ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس, وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 
يرضونه, أو منعهم مما أباح اللّه لهم فهو حرام, وإذا تضمن العدل بين الناس مثل 
إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثلء ومنعهم مما يحرم عليهم من 
أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز, بل واجب . 
وانظر فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 98) وفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 381) والمجموع 
شرح المهذب - (ج 13 / ص 29) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 
8 ))والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 331) 
”” - ومن ذلك : أن يُلَزْم التاس أنا يَبِيع الطعام أؤؤ غَيْرَهُ مِن الأصتاف إنا تاس" مَعْرُوقُونَ , 
فنا تبّاع تلك السيّلع إلا لهم , ثم يَبيغوتها هم يما يْرِيدُونَ , فلو باع عَيْرْهُمْ دَلِك مُيع 
وعوقِبَ ٠‏ فَهَدَا من البغي في الأزض وَالْفَسَادِ 2 والظلم الذي يحبَس لك قطن السماع , 
تفؤلاء نكي الشنعيز عَلَيْهِمْ وَأنا يَبِيعوا إثا بقيمّة المثل , ونا يَشْعَرُوا إنا بقيمّة المثل , 
بئا ترّدد في دَلِكَ عند أحد من العلماء , لأته إذا مَتَعَ عَيْرَهمْ أن يبيع دَلِكَ التؤع أؤ يشتريّه 
قلو مَوّغ لهم أن" يَبِيعُوا يمَا شَاءوا أؤ يَسَترُوا يمَا شَاءوا : كا ذَلِكَ ظلْمًا للتاس : ظلمًا 
لِلبَائعينَ الذين يْرِيدون بَيْعَ تلك السيّلع , وظلمًا لِلمُشترين منهم . 
وَالشسْعيرٌ في مثل هذا واجب يلا نِزّاع , وحقيقئه : إِلْرَامُهُم بالعدل , وَمَنَعْهُم مِن الظلم , 
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والواجب إذا لم يُمكن دقع جميع الظلم أن يدقع الممكن من 
َالتْعِيرُ فى مثل هذا واجب يثا نرَاع ,وحقيقئه ل ' أنا يَبِيِهُوا 
أو لا يَشتروأ إنا بتمن المثل . وهذا وَاجب في مَوَاضْعَ كثيزة من 
الشتريعة ؛ فإته كما أن الإكراة على البَيْع نا يَجُورْ إنا بحة: : يَجُو 
الإكراة على البَيْعِ بحقء في قواضية ؛معل .تع الذال. لقضاع الزن 
الواجب والتققة الواجبّة"' ', والإكراه على أنا يَبِيعِ إثا بتَمَن المثل ا 
يَجُورَ إلا يحق وَيَجُورٌ في مَوَاضِعَ ؛ متل المُضطر إلى طعام العَيْد 
وَمِثل الغراس والبتاء الذي في ملم القيد, فَإِنَ لِرَبِدَ الأدض أن 
َُ خْدَهْ يقيمة المثل ا يأكمز . وتظائرذه كد وككلف الؤرافة 
العنة “1 ا 


وَهَذا كما أته ثا يَجُورٌ الإكرّاه عَلَى البَيْع بعَيْر حَقّ ؛ فُيَجُوز أ يَجِبْ الإكراه عَلَيْهِ بحقّ , 

مثل بَيْعِ الال لقضاء الدَيْن الواجب , والتققة الواجبّة , ومثل البَيْعِ للمُضْطر إلى طعام 

أو لاس , ومثل الفراس والبتاء في ملك القيْر فإِنَّ لِرَبْ الأزض أن يَأْخْدَهُ بقيمّة المثل , 

ومثلء الأخذ بالشققة , فَإن للشفيع أن يَتَمَنكَ الشيّقص بعَمَيه قَهْرًا , وكدلك السيّرايّة فى 

العثق , فإتها تخرج الشتقص من ملك الشتريك قهرَا . وثوجب؛ عَلى المُغتق المُعَاوضة 

عَلَيْهَا قهْرَا وكل مَنْ وجب عليْهِ شيء من الطعام والليئّاس والزقيق والمَركوب - يحج أؤ 

كقارة أؤ تققة - كُمَتى وَجَدَهُ بتمّن المثل وجب عَلَِيْهِ شراؤة , وَأجِيرَ عَلى ذلك , ولم يكن 

له أن يَمْتَيع حتى يُْدَلَ له مَجانا , أؤ يدون ثمَّن المثل . 

وكذلك إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرة معيّنة . على ألا “ يبيع أحد 

غيره . نوع من أخذ أموال الثاس قهرا وأكلها بالباطل . وهو حرام على المؤجّر و 

العسما هر 

انظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 0) وموسوعة الفقه الإسلامي م 

(ج 1/ ص 60) والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 30) والطرق الحكمية - (ج 1 

/ص 333) 

7 - المبسوط - (ج 28 / ص 4) والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 30) وكشف | 

لأسرار -(ج 9/ءص 168) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 333) 

2 - المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 30) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 333) 
'' - 1 - السراية في اللغة : اسم للستير في اليل , يقال : سريت بالثيل , وسريت الثيل 

وقد تستعمل في المعاني تغبيها لها بالأجبنام ؛ فيقال : سرى فيه السنّمّ والخمر , ويقال 

في الإنسان : سرى فيه عرق السّوء. 1 

ومن هذا القبيل قول الفقهاء : سرى الجرح من العضو إلى التفس , اي دام المه حثى 

حدث منه الموت , وقولهم : قطع كقه فسرى إلى ساعده , أي تعدى أثر الجرح إليه , كما 

يقال سرى التحريم من الأصل إلى فروعه , وسرى العتق. 

وفي الاصطلاح الفقهي السّراية هي : التفوذ في المضاف إليه ثم التعدي إلى باقيه. 

الحكم الإجمالي 

2- يستعمل الفقهاء كلمة « سراية » في الموضوعات الآنية 

أ - العتق. 


ب - الجراحات. 

ج - الطلاق. 

«سراية الجناية» 

4 - سراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين الفقهاء لأتها أثر الجناية , والجناية مضمونة , 

وكذلك أثرها , ثم إن سرت إلى التفس كأن يجرح شخصا عمدا فصار ذا فراش « أي ملا 

زما لفراش المرض » حنتثتى يحدث الموت أو سرت إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف , 

كأن يجني علين عضو عمدآ فيذهب أحد المعاني : كالبصر » والستمع ونحوهما وجب 

القصاص بلا خلاف. 

وإن سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف بأن يقطع أصبعا فسرت إلى الكف" حتى 

يسقط فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص فيه. 

فقال الشافعيّة والصاحبان وزفر والحسن بن زياد : يجب القصاص في الأصبع ودية 

مغلظة في الكفة , وقالوا : إن ما يمكن مباشرته بالجناية لا يجب فيه القود بالسراية. 

وقال الحنابلة : يجب فيه القصاص , وقالوا : إن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه 

أيضا بالسراية كالتفس وضوء العين. 

وقال أبو حنيفة فيمن قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى : لا قصاص في شيء من 

ذلك , عليه ديتهما. 

وإن كانت الجراحة خطأ فسرت إلى شىء مما ذكر فلا يجب غير الذية . والتفصيل فى 

« قصاص » . 

«سراية القود» 

5 - سراية القود غير مضمونة عند جمهور الفقهاء . فإذا قطع طرفا يجب القود فيه 

فاستوفى منه المجنيّ عليه ثم ؟ مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفي شيع 

» وإلى هذا ذهب الشافعيّة وأحمد وأبو يوسف ومحمد , وروي عن أبي بكر وعمر وعلىيّ 

رضي اللّه عنهم وقالوا : لأته قطع مستحة: مقدّر فلا تضمن سرايته كقطع الستارق ولا 

يمكن التقييد بسلامة العاقبة لما فيه سد باب استيفاء الحق بالقصاص , والاحتراز عن 

السراية ليس في وسعه. 

وقال أبو حنيفة : يضمن دية التفس , لأته قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهو وقع 

قتلا :, ولو وقع هذا القطع ظلما في غير قصاص وسرى إلى التفس كان قتلا 2 

موجبا (لقصاض أو الدية , ولأته جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة . وهو 
مسمّى القتل إلا أن" القصاص سقط للشبهة فوجب المال. 

والثفصيا في « قصاص 3 

والعبرة في الضّمان ونوعه وقدره بوقت الجناية لا بوقت السراية 2 فإن جرح مسلم 

حربيا أو مرتدا فأسلما ثم ماتا بالسئراية فلا ضمان , كعكسه بأن جرح حربي مسلما 

فأسلم الحربي ثم مات المسلم , لأته جرح غير مضمون فسرايته غير مضمونة. 

وإن جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح فمات بالستراية فلوليّه القصاص بالجرح ملا د 

الثتفس. 

وإن تخلل المهدز بين الجرح والموت بالسئراية كأن يجرح مسلم مسلما , ثم ارتد 

المجروح , ثم أسلم ومات بالسئراية فالا يجب القصاص لتخذل حالة الإهدار بين الجناية 

» والموت بالستراية وتجب الدّية لوقوع الجناية , والموت بالسراية في حالة العصمة. 

وإن جرح مسلم ذمباً فاسلم ومات بالسئراية فلا قصاص عند من يرى عدم قتل المسلم د 

الدَمّي, لأته لم يقصد بجنايته من يكافئه وتجب دية مسلم , لأته في الابتداء مضمون 

وفي الانتهاء حر مسلم. 


ل ل ا مَة عَدْل فَاعطى 
شركاءة حِصّصهم وَعَتق عَلَيْه , وإلا > فّقَدْ 


والقاعدة في هذا الباب هي 

أ- أن كل جرح غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء. 

ب - وكل جرح مضمون في الحالين فالعبرة في قدر الضمان بالانتهاء. 

ج - وكل جرح مضمون لا ينقلب غير مضمون بتغيّر الحال. 

وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 /ا ص 7) وطرح التثريب - (ج 1 / 
ص 41) والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 30) والمنتور في القواعد - (ج 2 / 
ص 149) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 333) 

7 - صحيح البخارى برقم (2522 و 2491 , 2503 , 2521 , 2523 , 2524 , 2525 
) ومسلم برقم (3843) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 271) 

قال أهل اللعة : العنق الحريّة . يُهَال منه : عتق يَعْتق عئقا يكسر العَيْن وعثقا يقنحها 
أيْضًا . حكاة صاحجب الممحكم وغيره . وَعَمَاقًا وعتاقة فهو عتيق وَعَاتِق أيْضًا حكاة 
الجوهري وهم عتقاء وأعتقه فُهْوَ مُفتق . وهم عتتقاء , وأمّة عنيق وعتيقة وَإِمَاء عَتَائْق 
وحَلف بالعتاق أي الإعتاق . ذال الأزهري : هو مُشْتَقّ مِن قولهم : عتقّ القرس إذَا سبق 
وتجا , ٠‏ وعتق القدخ طاو واستقلٍ ٠‏ أنه ألْعَيْد يتخنلص رالعنة. وَيَذَهَب حَيث شاع . قال 
الأزهري وغيره : وَإِثَمَا قيل لِمَنْ أعتق نسّمّة أتهة أععكقّ رَقُبَة وَقَكٌ رَقُبَةَ قفَخصّت الرقُبَة 
دون سائر الأغضاء مع أ العنق يبتتاوّل الجميع » لِأنّ حكم السََيّد عَلِنْهِ وملكه له كحبل 
فِي رَقْبَة العبْد وكالعل المَانع لَهُ من الخروج » فإذا أعنمق فكأته أطلقت رقبته مِن ذَلِكَ 
وَآلَنه أعلم . 

ذال العْلمَاء وَمَعْتى الاسْستعاء في هذا الحديث أنه العَبْد يكلف الاكتِساب والطتلب حَتى 
تحصل قيمة تصيب الشريك الآخر , فإدا دَفهها نيه عتق . هكذا فَسَرَه جُمهور القائلين 
بالاستسنعاء وَقَال بَغضهم : هو أن يَخْدْم سَيّده الذي لم يعتيق بقذر ما لهُ فيه مِن الرّقّ 
فُعَلَى هذا تتفق الاأحاديث . 

وقوله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم : ( غَيْر مَشنقوق عليْه ) 

أي لا يكلف ما يَشُقْ عَلَيْهِ . والشّقص بكمنر الشين التصيب قلِينا كان أو كثيرا , 
وَيْقَال له : الشقيصٍ أيْضًا . يزيّادَة اليّاء وَيْقال له أيْضًا الشيّزك يكسنر الشّين . 

وفِي هذا الحديث أن من أعنتقّ تصيبه من عَبْد مُْئْتَرَك قوم عَلِيْه بَاقيه إذا كان مُوسِرًا 
بِقِيمَةَ عَدْل سنواء كان العَيْد مُسلِمًا أو كافِرًا 2 وسواء كان الريك مُسلِمًا أو كافِرًا , 
ل . ولا خيار للشّريك في هذا ونا لِلعَبْد ولا للمُعتق, 0 
هذا الحكم وَإن كرهه كلهم مُرَاعاة لِحَقّ الله تهالى في الحُريّة . وَأَجْمَع العْلمَاء عَلَى > 
تصيب المُئتق يُعتق بيتفس الإعتاق . إلا ما حكاة القاضي عَنّْ ربيعةٍ أثه” ذال : لا يُعتق 
تصيب المُفتق مُوسيرًا كان أؤأ مُسيرًا . وهَذَا مدهب بَاطلٌ مُدَالِف للأحَاديث الصّحيحة 
كلها والإجماع . 

وَأمَا تصيب الشتريك قاختلقوا في حكمه إذا كان ال 
أحَدها وَهُوَ الصّحيح في مدهب الشافعي ويه قال ابن سَبْرْمّة وَالأوْراعي والتؤري وان 
أبي ليْلى وأَبُْو يُوسْف وَمُحَمّد بْن الحسّن وأحمّد بْن حثبّل وإسنحاق وبتعض المَالِكِيّة » أثه” 
عَتَقَ بتفس. الإعتاق , ويقوم عَلَْنْهِ تصيب شريكه بقيميه وم اللعتاق ,» ويَكون وثاء 
جميعه للمُئتق , وحكمه من حين الإعتاق حكم الأخوّار في المِيرّاث وَغَيئْره وليْس 
للشّريك إثا المُطالبّة يقيمّة تصيبه كما لو قْتَلهُ , ذال هؤثاء 0ت 


لذ اس هوم 
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امْتَمَر ثقوذ العثق وكاتت القيمة دَيْنَا في ذمّته , ولؤ مات أَخَدَت من تركته فَإِن لم تكن 
له تركة ضاعت: القيمة وَاسنتمَر عئق جميعه قالوا : ولو أععقق الشريك تصيبه بعد إغتاق 
الأوّل تصيبه كان إعنتاقه لغوًا لأتهُ قن صارَ كله حرًا . 
وَالْمَدَهبِ الثاني أته ثا يُغتيق إنا بدقع القيمّة وهو المَشهور من مدهب مَالِك وبه قال أهل 
الأالث مدهب أبي حَنيقة للشريك الخيار إن شاء إسشسيعى العَبْد فِي نِصف قيمته ٠‏ وَإِن 
شاء أعتق تصيبه والولاء بَيْتهمًا » وَإِنْ شاء قوم تصيبه على شريكه المغتق ثم رَجَع 
المُغتق يما دَقَعَ إلى شريكه على العند يَسستسنعيه في ذَلِكَ , والوثاء كله للمُغتق ذال : 
وَالعَبْد في مُّدّة الكتابّة بمّنزلة المكاتب في كل أحكامه . 
الرّايع مدهب عثمان لبتي لا شيء عَلَى المُئتق إلا أن تكون جاريَة رَائْعَةَ تراد للوطعم 
فَيَضْمَن ما أذخل على شتربكه فيهاً من الضرر 
الخَاميس حكاة اين سييرين أت القيمّة فى بَيت المَال . 
السادس مَحكي عَن إمنحاق نِن رَاهوَيْه أن هذا الحكم للعبيد دون الإمّاء , وَهَدَا القؤل 
شاد مُذَالِف لِلعلمَاء كاقّة والاقوال الثثاثة قبله قاسيدة مَُالِقَةَ لِصّريح الأحاديث قُهِى 
مَرْدُودَة على قَائْلِيها . 
هذا كله فيمًا إذَا كان المُئتق لتصيبه مُوسرًا . 
فَأما إذَا كانَ مُسيرًا حال الإعتاق فَفِيهِ أزْبّعة مَذَاهِبٍ : 
أحدها مُذهَب مَالِكِ والشافعي وَأُحْمّد وأبي عبَيْد وَمُوَا فِقِيهم ٠‏ ينفذ العنق في تصيب 
المُغتق فقط ونا يُطالِب المُغتق بشيء ونا يُسْتَسْعى العند بَلْ يَقى تصيب الشريك رَقِيقا 
كما كان ؛ ويهذا ذال جُمْهُور علماء الحجاز لحديث إنْن عمر. 
المَدذهب الثاني مدهب ابن شبرمة والأؤزاعيّ وَأبِي حَنيقة وانِن أبي ينلثى وسائر 
الكوفيين وإسحاق ,2 » يَستَسعَى العَيْد في خصة الشريك وَاخْمَلفَ هؤثاء في رُجوع العَيْد 
بمَا أدتى في ميعايّته على مُعْتقه ققال أَبْن أبي ليْلى : زجع يه عَلَيْهِ ؛ وال أَبُو حَنيقة 
وصاحباهة : ثا تزجع . ثم هو عند أبي حنيقة في مْدَة السيّعايّة بمّنزلة المكاتب وعند 
الآخَرِينَ هو حر بالسيّرايَة . 
المَذهب الثذالث مذهب قر وبتَعض التصريّين » أثهه يَقَوْم عَلَى المُئتق وَيُؤدي القيمّة إذَا 
الس 
الرايع حكاة القاضي عَنْ بَغض العْلمّاء , أته تو كان المُغتق مُغسيرا بَطل عثقه في تصيبه 
أيْضًا فيَبقى العند كله رقِيقا كما كان , وهذا مَدَهَبٍ بَاطل . 
أما إِذَا مَلْكَ الإئسان عَبْدًَا يكمَاله فَأَعْمَق تعضه فَيْعْتْق كله في الدال بقَيْر اسنتسنعاء , هذا 
مُذهَب الشافعي وَمَالِك وَأحْمّد وَالعْلمَاء كاقة » واتقرّدَ أَيُو حَيِيفَة قال : : يستسعى في 
بَقِيته لِمَولاه : وخائقه أصحابه في ذَلِكَ قَقَالوا يقوؤل الجمهور . وحكى القاضي أنه رَوى 
عَنَ طاؤس وربيعة وَحَمّاد وروايّة عَنَ الحَسّن كقؤل أبي حنيقة ‏ وال أهل الظاهر وَعَن 
الشعبي وعبَيْد الله ْن الحَسن العنبَري أن للّجل أن يُغْتق من عَبْده ما شَاء والله أعلم . 
وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 3545) وأحكام القرآن لابن 3 
- (ج 2 / ص 86و 317)و(ج 5 / ص 499) و فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 
1) والمنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 93) والتمهيد لما في الموطأ من المعاني و 
الأسانيد - (ج 14 / ص 265) والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 7 / ص 
8) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 14 / ص 293) وشرح الأربعين 
النووية | 2/ ص 228) وكيسيو العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (ج 2 / ص 
08) وموطأ محمد بشرح اللكنوي - (ج 3/ ص 18) وبيان مشكل الآثار 0 - 
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وكذلك مَنْ وجب عَلَيْهِ شِرَاءٌ شيء لِلعبّادات ,كالة الحج وَرَقبَةَ العنق, 
وَمّاء الطهارة ؛ فْعَنَيْهِ أن يَسْتريَهْ يقيمّة المثل ؛ ليس له أن" يَمْتَيْع عن 
الشيّراء إنا يما يَخْتَارْ 

ذكدرك فيما يجيا عازه من طلغام أن كيتوة لقن علنى تققنة [ذا وجد 
الطعَام أو اللِبَاسْ الذي يَصلح له في الغرف بثَمَن المثل : لم يكن له 
أن يَنتقل إلى ما هو ذوته ؛ حتى يَبْدَلَ ل ذلك تمن يَخْتَارْه 
وتظائزه كثيرة . وَلِهَدَا منع غير واحد مين الْعْلمَاء كأبي حئيفة 
وأضتحايه القساح الذين يَقْسِيمُونَ العقارٍ يه بالأخر أن" يَشتتركوا 
والتاس مُحَتَاجُون إِليْهم وَيَعقَلوَ عَلِيْهم الأجر *''؛ فَمَتَعَ البائعين الذين 


(ج 3 / ص 019) وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ِ (ج 3/ ص 00) وفتاوى 
ابن الصلاح - (ج 1/ ص 3) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 0) و 
الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4904) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - 
(ج 2/ ص 5) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 5/) والموسوعة 
الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 12415) وطرح التثريب - (ج 6 / ص 481) وسبل 
السلام - (ج 6 / ص 474) ونيل الأوطار - (ج 9 / ص 399) والبحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصار - زيدية - (ج 11 / ص 17) والروضة الندية - (ج 2 / ص 
6) والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - (ج 1 / ص 673) و 
المحلى بالآثار - (ج 1 / ص 4405)مسألة رقم 1667 وشرح النيل وشفاء العليل - 
إياضية - (ج 24 / ص 239) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 8 / ص 4174) 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 7 / ص 432) وفتح القدير - (ج 10 / ص 
5) والتاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 12 / ص 335) ومواهب الجليل في شرح 
مختصر الشيخ خليل - (ج 18 / ص 175) والمدونة - (ج 7 / ص 255-246) وبداية 
المجتهد ونهاية المقتصد - (ج 1 / ص 04) والذخيرة في الفقه المالكي للقرافى - (ج 
2/ص 487) والمهذب للشيرازي -(ج2 /ا ص 055 والمجموع - (ج 3/ ص 38) و 
المجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 5) وأسنى المطالب - (ج 23 / ص 379) 
وحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 34) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 
5+ / ص 202) والأم - (ج 7 / ص 325) والمستصفى - (ج 1 / ص 1) وتهذيب 
الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 3 / ص 433) وأنوار البروق في 
أنواع الفروق - (ج 6 / ص 285) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 1 / ص 
2)) والبحر المحيط - (ج 6 / ص 67) والتقرير والتحبير - (ج 5 / ص 444) ل 
الكوكب المنير - (ج 2 / ص 423) وشرح التلويح على التوضيح - (ج 1 / ص 192) 
وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 5 / ص 221) و 
الموافقات في أصول الشريعة - (ج 1 / ص 386) وقواطع الأدلة فى الأصول / 
للسمعانى - (ج 3 / ص 156) وغاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 131) 
والقواعد النورانية الفقهية - الرقمية - (ج 1 / ص 148) والقواعد والضوابط الفقهية 
المتضمنة للتيسير - الرقمية - (ج 2 / ص 772) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 350) 
وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 1 / ص 0062) 

- اختلف أهل العلم في جواز شركة الدلالين بين مجيز لها ومائنع, ومحل الخالاف 
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قُدْوُوه أولى 9 


فى الشركة التى فيها عقد, أما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف فى 
جواز الاشتراك فيه. ١‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن نيمية : وقد نص أحمد على جوازهاء ووجه صحتها أن بيع الدلا 
ل وشراءه بمنزلة خياطة الخياط وتجارة التجار وسائر الأجراء المشتركين... ومأخذ 
من منع أن الدلالة من باب الوكالة, وسائر الصناعات من باب الإجارة؛ وليس الأمر كذلك. 
ومحل الخلاف في شركة الدلالين التي فيها عقد, فأما محرد النداء والعرض وإحضار 
الزبون فلا خالاف في جوازه.. . وموجحب العقد المطلق التساوي في العمل, وأما باعطائه 
زيادة في الأجرة بقدر عمل. وإن اتققوا على أن يشغرطوا له زياذه جاز: 
ويقول أبن القيم : 0ك و وي كم ار ود 07 
القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا والناس 
يحتاجون إليهم أغلو عليهم الأجرة... وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى 
منافعهم كالشهود والدلالين وغيرهم... وأما شركة الدلالين ففيها أمر آخر, وهو أن الدلا 
ل وكيل صاحب السلعة في بيعهاء فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلا “له فيما وكل 
فيه, فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة, وإن قلنا: له أن يوكل صحت. , 
وأما مسألة الأجرة في شركة الدلالين فإذا صححناها فالأجرة على ما اشترطا أو 
اشترطواء وإن لم تصحح كانت اجره المثل. فإن لم يكن شرط فهم فيها سواء. 
جاء في الإنصاف في شركة الدلالين : وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو 
على م يأخذان أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو فى بيعه صح, . والأجرة 
لهما على ما شرطاه وإلا استويا فيها . انتهى. 1 
وجاء في كشاف القناع : . وموجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة التساوي في 
العمل والذجو لأنه لا مرجح لواحد فيستحق الفضل, ولو عمل واحد منهم أكثر ولم 
يتبرع بالزيادة طالب بالزيادة ليحصل التساوي . انتهى. 
ومن خلال ما تقدم تعلمون أنه لا يجوز للشخص المذكور أن يأخذ حصة أكبر من حصة 
أصحابه لمجرد كونه الحائز للمال. فإن ذلك ظلم بينء لكن إن كان يبذل جهدا زائدا عما 
يبذلون فإن له أن يأخذ بقدر ما يبذل من جهد. 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9/ ص 6)04) رقم الفتوى 000/11 تقسيم 
الحصص بين الدلالين و الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 009) والمجموع 
شرح المهذب - (ج 13 / ص 30) 
0 ابن القيم : | 
قلت : وكدلك ينبَغي لوالي الحسنبّة : أن يَمْتَع مُعَسيّلِي المَوتى وَالحمَالِينَ لهم من 
الاشتيراك , لِمَا في ذَلِكَ من إغلاء الأجرة عَلَيْهِم ؛ وكذلك اشْترَاك كل طائقة يَحْتَاجٍ الا 
إلى متافعهم ؛ كالشئهود والدثالين وَغَيْرهِم ؛ عَلَى أن في شركة الشتهود مبطنا آخَرَ ؛ فَإن 
عَمَلَ كل وَاحد منهم مُتَمَيَرْ عن عَمَل الآخر ؛ لا يُمكن" الاشتيراك فيه ؛ فَإن الكتابة مُتَميزة ؛ 
وَالتَحَمّلٍ متَميز ؛ وَالأداء مَتَميز ؛ ؛ لا يق في ذَلِكَ اشئراك ونا تعاون” 2 فبأيّ وَجهٍ يستحق 
أحَدهما أجرّة عَمَل صاحبه ؟ وهدا بخلاف الاشتراك في ستائر الصتائع , فته يُمكن أَحَدْ 
الشريكين أن يَعْمَلَ بَغض العمل وَالآخَرْ بَعْضّهُ , ولِهذا إذا اختلقت الصتائع : لم تصح 
الشركة على أحد الوجهين , تعر اشتيراكهما في العمل , وَمَنْ صَّحَحَها نظرّ إلى أتهما 
يشتتركان فيما تتم بهو صتاعة كل واحد منْهُمًا مِن" الحقظ والتظر إذا خَرَجٍ لِحَاجَة , فَيَقَهْ 
الاشترَاك فيمَا يَِمْ به عَمَلْ كل واحد منهمًا , وإن لم يَقَعْ في عَيْن العمل . 
وَأما شركة الدثالين : قَفِيهَا عه آخذ ٠‏ وهو أنه الدَذال وكيل” صاحيب السيّلعّة في بَيْعِهَا 2 
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00 مَتَع المُثئترين إذا تواطثوا عَلى أن يششتركواء فإتهم إذا 
شتتركوا في يَشتريه أَحَدْهم حتى يَهْضْمُوا ميل التاس د أيْضاء 
0 كاتت الطائقة التي تشئتري تؤعًا من السيّلع أؤ تبيعها قد تواطأت 
عَلَى أن يَهْضِمُوا ما يشتروته فَيَسْتَرُوتهُ بدون ثمن المثل 000 ؛ 
وَبَرْيِدون ما يبيعوته يأكتر مِن الثمّن المَعْرُوف ؛ وَيْتَمُوا ما يَشَْتَوُوتهُ : 
كان هذا أعظم عُدوانا من تلقي السّلع ومن بَيْع الحاضر للبادي : ومن 
التخش ,ويكوئون قن اتققوا عَلَى ظلم التاس حَتى يَضْطزوا إلى بَيْعِ 
00 وشرائها باكتر مِن ثمَن المثل, والتاس يَحَْتَاجُونَ إلى ذَلِكَ 
شِرَائهِ وما اختاج إلى بَيْعِهِ وشرائه عَمُوم * التاس قإته يَحِبَُ أن“ نا 
57 إلا عقي اله إذا كانه التحاحة إلى قف دشرا نمك 15 


قَإِدَا شارك غَيْرَهُ في بَيْعهَا كان توكيئا له فيمًا وكل فيه , فَإِنَ قَلنَا : ئيس للوكيل 
أن يُوكل : لم تصح الشركة , وَإن قلتا : له أن يُوكل : صّحتا . 

فَعَلى والي الحسنبّة : أن يَغرف هذه الأمُورَ وَيْرَاعِيَهَا , وَيْرَاعي مَضَالِحَ التاس , وَهَيْهَاتَ 
هَيهات , ذهب ما هتالِك . 

وَالمَقصود : أته إذا مع القِسَامُونَ وتحؤهم من الشركة , لِمَا فيها من التواطؤ عن إقلام 
الأجرة , فُمَنه: البَائْعِينَ الذين تواطثوا عَلى أن يبِيعوا إثا يتمّن مُقدر أولى وأحرى 

وكذلك يَمْتَعْ والي الحسنبة المثئترين من الاشيراك في شي نا يشتريه عَيْرْهُمْ , لِمَا في 
دَلِكَ من ظلم البَانْعِ . 

وَأيْضًا : فَإِدَا كانتت الطائقة نقة التي تشتدي توا مِن السيّلع أؤ تبيغها : قد تواطثوا عَلى أن 
الوقينوا جا ترون م . المثل , ويبيعوا ما يبيئوته بأكترَ مِن ثمّن 
المثل , وَيَقَسسيمُوا ما يَشَنَ يشتركون فيه مِن الزيَادَة : كان إِقَرَارْهُمْ على ذلك مُعاوتة لهم على 
الظلم وَالعدوان , 30 7 تدالى / وتعاوثوا على البرٌ والتقوى ,. ولا تعاوثوا عَلَى الإئم 
والغذوان ) . 

ونا رَيْبَّ أن هذا أعظم إثمًا وَعْدوائا مِن تلقي السيّلع . وَبَيْع الحاضر للبّادي , 
وَمِن ' التخش. . الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 335) 

*” - إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم ربحا فاحشا , أو تواطأ 
مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الثاس يجب التسعير 
. وهذا ما اختاره ابن تيميّة , وأضاف قائلا > : ولهذا منع غير واحد من العلماء 2 
حنيفة وأصحاب- القسّام الذين يقسمون بالأجر أن يشتركوا , فإتهم إذا اشتركوا , 
الثاس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر , فمنع البائعين - الذين تواطئوا على 9 
يبيعوا إلا - بثمن قدّروه - أولى , وكذلك منع المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا 
فيما يشتريه أحدهم , حتى يهضموا سلع الثاس أولى. 

لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان. 

وقد قال تعالى : (وتعاوثوا على البنّ والتقوى ولا تعاوثوا على الإ رتم و 
الغذوان).الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4091) قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله : 

ومن ذلك : أن يَحْتاجٍ التاس' إني صتاعة طائقة - كالفئاحة وَاليِسَاجَة واليتاء وَعَيْرِ دَلِك - 
فَلولي الأمر : أن يُلْزْمَهُم بلك بأجرّة مثلهم , قإته ا تيم مَصلحة التاس إنا بدَلِك ؛ وَلِهدا 
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وهر ذلك أن يَحْتَاج التاس إلى صتاعة تاس ؛ مثل حَاجَة الئاس إلى 
الفئاحة وَاليِسَاجَة واليتايّة : فَإن” التاس ثا بُدَ نهم مِن: طهام يأكلوتة 
وتيابر يلتسونها تاكن يسكنوتها فإدا له تكلب ليه ف الشياب فنا 
يكفيهم كما كانَ يُجِلَب إلى الحجاز عَلَى عَهْد رمئول الله صلى الله 
اه مِن اليَمَن ومصرّ والشام وأهلها 


تاس اتلد ما تكفيهع اختاجو! إلى من ننس لم الاب 0 
طعرم ام مَجِْلُوبْ مِن غَيْر تدهم وإمّا مِن ززع بَلْدهِم وهذا 


لكاي 
وكدلك ا بُدَ لهم من صَاكِنَ يَسكثوتها ؛ فَيَحْتَاجُون إلى البتاء ؛ 
قلهدا قال غَيْرْ واحد من الققهاء من أصحاب الشتافِعي وَأَحمّد بن 


حَنبَل وغيرهم : كأبي 6" القزالى ؛ ؛ وأبي القرج بن الجوزي 
وَغَيْرهِم : أن هذه الصّتاعات فَرْضٌ عَلَى الكِقايَة ؛ فإتهُ ثا تيم مَصَلَحَة 


قالت طائقة مِن أصحاب أحمَّدَ والشافعي : إن تعلم هذه الصّتاعات فَرْض على الكقايّة , 
لِحَاجَة التاس إِليْهَا . وكدلك تجهيز الموتى وَدَقَئْهم , وكذلك أتواع الونايات العامة 
وَالخَاصّة التي نا تقوم مَصلحة الأمّة إنا بها 

وكان التبي' صلى الله عليه وَسَلم يتولى أمرَ مَا يَلِيه بتقسه , وَيُوَلي فيما بَعْدَ عنهُ , كما 
ولى على مكة عنتاب بْنَ أسيد , وَعَلى الطائف : عثمّان بْنَ أبي العاص الثقفي , وَعَلَى 
قرى عرَيْتة : خَالِدَ بْنَ سعيد بن القاص. ؛ وَبَعَث عَلِيًا وَمُعَادَ بْنَ جَبَل وأَبَا. مُوسَى الأشعري 
إلى اليَمَن . وكذلك كان يُوَمِرْ على السَّرَايَا , وَيَبْعَثْ السّعاة على الأموال الزكويّة , 
فِيَأخُدُوتها مِمَنَ هي عَليْه , ويَدفعوتها إلى مُنتحقيها , فَيَرْجعْ الساعي إلى المّديتة 
وَلِيْسَ مَعَهْ إنا سَوْطة , ونا يأتي بشيء من الأموال إذا وَجَدَ لها مَوْضْعَا يَضَعْهَا فيه 
الطرق الحكمية - (ج 1 /ص 337) 

7'” - قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 

وَمِن ذلك : أن يَحَتَاجٍ التاس' إلى صتاعة طائقة - كالفلاحة وَالتِسَاجَة واليتاء وَغَيْر لِك - 
قلولي الأمر : أن يُلْزْمَهُمْ بدَلِكَ بأجْرَة مثلهم , فإته ثا تيم مَصلحة التاس إنا بدلِك ؛ وَلهَدا 
الت طائقة مِن أصحاب أَحَْمَدَ والشتافعئ : إن تعلم هذه الصّتاعات فَرْض؛ على الكقايَة , 
لِحَاجَة التثاس إِليْهَا . وكدلِك تجهيز المّوتى وَدَقْئهُم , وكذلك أتواع الوئايّات العَامَمَ 
وَالخَاصة التي نا تقوم مَصلحَة الأمّة إنا بها 

وكان التبي' صلى الله عليه وسلم يتولى أَمْرَ مَا يليه بتقسه , وَيْوَلي فيمًا بَعْدَ نه , كما 
ولى على مكة عنتاب بْنَ أسيد ‏ وَعَلى الطائف : عثمّانَ بْنَ أبي العاص. الثقفي , وَعَلَى 
قرَى عرَيتة : خَالِدَ بْنَ سعيد بْن القاص , وَبَعَث علِيًا وَمُعَادَ بْنَ جَبَل وَأَبَا مُوسَى الأشعري 
إلى اليَمَن , وكدلِك كان يُوَمِّرْ على السَرايَا » وَيَبْعَت' السعاة على الأموال الزكوية , 
فَيَأَخْدوتهَا مِمَنْ هي عَلَيْه . ويَذقهوتها إلى مُسنتحقيها , فَيَرْجه الساعي إلى المَديتَة 
وَلْيْس مَعَه إنا سواط ٠‏ ونا تا يشيع من : الأموّال إذَا وَحَدَ لها مَوْضيعًاً يَضعها فيه . 
الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 337) 


التاس إثا بها *'”.؛ كما أنّ الجهاد فض عَلى الكقايّة ؛ إنا أن يَتَعَيَنَ 
0 فَرْضًا على الأعيان ؛ مثل أن يَقصد العَدةؤ' بَلدَا ؛ أو مثل أن 


- إن الإنسان في هذه الحياة مجبول على التحرك والعمل بدوافع وغايات متعددة, 
فإن قصد إرضاء الله وابتغاء وجهه فيما يقوم به من الأعمال المباحة فإنه يؤجر على 
ذلك إن شاء الله وسواء كانت هذه الأعمال من العبادات أو الأمور الأخرى فإن النية 
الصالحة تحول المباحات إلى عبادات, فمثلا تناول الطعام بنية التقوي على أداء 
العبادات البدنية يكون عبادة, وأيضا فإن تعلم الهندسة والطب والبرمجة من فروض 
الكفايات, وقد نص الإمام النووي في المجموع على أن تعلم العلوم الدنيوية من فروض 
الكفايات. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة 
طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم 
فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك, ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي أن 
تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها . 

و قد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب -على الكفاية- أن يتوفر في بلاد المسلمين 
أصول الحرف جميعهاء احتيج إليها أو لاء قال ابن تيمية : قال غير واحد من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم كالغزالي. وابن الجوزي. وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض 
على الكفاية, فإنه لا يتم مصلحة الناس إلا يها. انتهى. 

وقد اختار ابن نيمية وغيره -وهو الراجح- أن احتراف بعض الحرف يصبح فرض كفاية 
إذا احتاج المسلمون إليها. فإن استفغنوا عنها بما يجلبونه أو يجلب إليهم فقد سقط 
وجوب احترافها, فإذا امتنع المحترفون عن القيام بهذا الفقرض أجبرهم الإمام عليه 
بعوض المثل. قال ابن تيمية : إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم 
بها إلا الإنسان بعينه صارت فرض عين عليه إن كان غيره عاجزاً عنها, فإذا كان الناس 
محتاجين إلى فالاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل وا حب جبا يجبرهم ولي الأ 
مر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثلء ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المثل. انتهى. 

ولما كان إقامة الصناعات فرض كفاية كان توفير المحترفين الذين يعملون في هذه 
الصناعات فرضا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وهو ما ذهب إليه الشافعية, قة 
ال القليوبي في حاشيته ما مفاده: يجب أن يُسلم الولي' الصغير لذي حرفة يتعلم منه 
الحرفة. انتهى. 

ورغم أن الحنفية والمالكية والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى من 
يعلمه الحرفة إلا أن كلامهم يقتضي ذلك, وهذا يعني أن الذي يطلب منك أن تعلمه 
حرفتك يختلف حكمه باختلاف حاله, فإذا كان سيتعلمها دون حاجة المسلمين إليها 
بحيث وجد غيره ممن يؤدى به فرض الكفاية, فلا يجب عليك في هذه الحالة تعليمه, 
أما إذا كان المسلمون في حاجة إلى تعلمه هذه الصنعة ولم يوجد غيرك يعلمها له أو 
وجد لكنه امتنع عن تعليمه, وجب عليك أن سحيب لظلبة, فإن وجد أحد غيرك يعلمه 
سقط عنك الوجوب, ولا عبرة في كل الأحوال برغبتك في الانفراد بالصنعة, لأن الضرر 
العام يفتدى بالضرر الخاص 2 1 

انظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 003) و فتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 8/ ص 8)رقم الفنوى 52486 نعلم الهندسة والطب والبرمجة من 
فروض الكفايات و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 0/ ص 7 )رقم الفتوى 
6 عدم البوح بأسرار المهنة للآخرين تاريخ الفتوى : 08 رجب 1425والفقه الإس 
.لامي وأدلته - (ج 8 / ص 382) 


يَسْتَنْفِرَ الْإِمَاهُ أحَد 00 
0 العلم الشتزعي فُرْض* على الكقايّة إثا فيمًا يَتَعي.: 59/؛ مثل 


'” - والجهاد يتعين في ثلاث حالات: 
1-إذا هجم العدو على بلاد الإسلام ولم يمكن دفعه إلا بجهاد المسلمين جميعا وأما إذا 
استطاع أهل البلد دفعه صار فرض عين عليهم فقط كما سبق تفصيله. 
2-إذا استنفر الإمام طائفة أو أهل بلد » تعين عليهم ؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا". 
3-إذا التقى , الصفان وكان عدد الكفار لا يزيد خن ضعفي العسلمين , . ولم يبلغ المسلمون 
اثني عشر ألفا ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: لن يغلب قوم عن قلة يبلغون ن أن يكونوا 
اثني عشر ألف" ' رواه الإمام أحمد واللفظ له . والترمذي والدرامى من حديث ابن عباس 
لعفني ع 0 / ص 411) وفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 59 / ص 308) 
سنن ابن ماجه برقم (229 ( وفي المعجم الكبير للطبراني 2 (ج 9/ ص 
2) برقه (0286 1) عن ابن مسعود و الشعبٌ (1663 و 1664 و 1667 و1672) وه 
(224) و مجمع 110/1 9 120 و صحيح الجامع (3913)من طرق عن عدد من 
الصحابة أشهرهم عن أتس بْن مَالِك َال ال رَمُول الله -صلى الله عليه وسلم- « 
طلب العلم فَريضة عَلى كل مُنْلِمٍ ». وهو صحيح لغيره 
0 حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 8 )برقم (220 ) قؤله ( طلب العِلم 
يضة ) ذال البَيْهَقِي في المَدْخَل أرَادَ والله تدالى أعلم العلم الذي ذا يسع البَالِغْ العاقل 
جفله أن علم ما يطرا له أذ أراد أنه قريضة على كل مُسلم حتى يوم به من فيه كقاية 
وَكَال سيل انن المبَارَك عن تفسير هذا الحَديث ذال لِيْس هو الذي يظئون إتمًا هو أن 
يق الّجل في شَيء من أمُور دينه فيسنأل عَنهُ حتى يغلمه وَقَالَ الْبَيْضَاوِئ المُوّاد مِن 


العلم 0 و ووه عدون الصا العام بوحدانيتيه ليتيه ونبوة رَسُوله صلىي الله 


الجهل به وَذالَ الشيخ أو ' حَقص هو المشهور فَإِن غَيْره ٠‏ أخلف في اليثم الذي ف 
فقريضة فقيل هو علم الإخلاص مَأمُور به كما أن العلم مَأَمُور به وشهوأت التقس تُخَرّب 
مَبَانِي الإخلاص من المَأمُور به قصارَ علم ذَلِكَ قَرْضًا وقيل مغرقة الخواطر وتقصيلها 
قريضة لأن الخواطر في تشأة العقل وَيِدَلِكَ يُغلم القزق بَيْن ثمّة المَلك ولمّة الشيطان 
وقيل هد طلب علم الحذال حَيْث كان أكل الحثال فريضة وقيل هو علم البَيْع والشزاء 
والتكاح والطلاق إذَا أرَاد الول في شيء من ذَلِكَ يجب عَلَيْهِ طلب علمه وقِيل هو 
علم القرائض الخضس التي بني عَلَيْهَا الإنثام وقيل هدو طلب علم التؤحيد بالتظر 
والاسيذثال والتقل وقيل هو طلب علم البَاطن وهو ما يَرْدَاد به العبْد يَقِينا وهو الذي 
يكتسّب' بصحبّة الصالِحين والزهاد والمُقرَبينَ فهُم ورَئة علم التبيينَ صلوات الله 
وسلامه عَلَيْهم أُجِمَعِينَ انتهى 

مضو ور امس را لور ريم 
هذا الحديث وَمَلِمَة وَلِيْس لها ذكر في شَيء من طرقه وإن كانتا صتحيحة القفتى 
وَوَاضة عند غير أهله قال الطيبي' هذا يُشعر بأن كل سُنلِم يَخْقَص باستتغداد وله أهل 
قدا وَضعَهُ في غَيْر مَوْضعه قُقِدَ قوفل تقليد أَحَس الحَيّواتات بأتقس الجواهر تهجينا 
ِدَلِك الوضع وتنفيرا عَنهُ وفي تقب هذا التمئيل قؤله طلب العلم إِعنام بأته يَنْبَغِي لكل 
أحّد طلب' ما يَلِيق باستيغدادم وتوافق منزلته تعد حصول ما هو وَاجب من مِن: القَرائض 
العامّة وَعَلَى الدالم أن يَخْص- كل" طالب يما هو مُْتَعِد له اتتهّى وفى الزوائد إمنتاده 
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طتب كل واحد علم ما أَمَرَهُ الله به وَمَا تهاهُ عَنهُ ؛ قَإِنَ هذا كَرْض 
عَلى الأعيّان كما أَخْرَجَاه فِي الصّحيحين عن ابْن شهاب قال قال 
حْمَيْدُ بْنْ عَبْد الرحمّن سمغت مُعاويَة خَطيبًا يتقول سمغت التبى - 
صلى اللّه عليه وسلم - يَقول « من يْرِد الله به خَيْرًا يُقَقَهْهُ فى الدّين 
وإتمًا أتا قاسم وَاللهُ يُعغطى ولن تال هذه الأ نمت قائْمَة 1 أمْر 
الله لا - يَضرُهُم مَنْ خَالقهُم حتى يأتى أمْرُ الله » 721 

وكل مَنْ أرَادَ الله به خَيْرَا ثا بْدَ أن يْقَقَهَهُ في الدّين, هُمَنْ لم يققفه 
في الدين ثم يرد الله به خَيْرَا والدين” : ما بَعَت الله به رَسولهُ ؛ وهو 
ما يَجِبْ عَلى المَرْء التصديق به وَالعَمَل به وَعلى كل أَحَدٍ أن يُصَدَقَ 
مُحَمَدًا صلى الله عليه وسَلم فيما أَخَبَرَ به وَيْطيعه فيما أمَرَ تضد تصضديقا 
عَامًا وطاعة عَامَةَ ثم إذا ثبَت عنهُ خَبَرْ كان عَليْه أن يُصَدّقَ به 
مُقَصَنا .وإذا كان مَأمُورًا مِن: جهة يأمر مُعَيّن كان عليه أن" يُطيعةه 
طاعة مُقَصلة . 

وكذلك عسل الموتى وتكفيئهم والصلاة عليْهم وَدَقْتئْهُم : فَرْض عَلَى 


الكقاية . وكدلك الم بالقغزوف والتهفي' عن المنكر فض على 


ع جم وهد ساني 


ضعيف لِضَعْفٍ حقص بْن سَلِيْمَان وَذالَ السيئوطي سَيئّل الشئخ مُحخيي الدين التووي 


رَحِمَهُ الله تدالى عَنَ هذا الحديث فال إنهُ ضعيف أي سَتدا وَإنْ كان صّحيحا أي مَعْتَى 
وَذالَ تلمِيذه جَدَال الدين المي هذا الحَديث زوي مِن طرق تبلغ زتبّة الحسَن وَهُو كما 
إل فإتي زات له تكو خضري طررقا وقد جمنها في جزء انتهى ؛ 
- صحيح البخارى برقم(71 و 3116 , 3641 , 7/312 . 7460 )وصحيح مسلم 
برقم(2436 ) 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 115) 
قؤله : ( يُققهه )أي : يْمَهَمهُ كمَا تقدّمَ , هي ساكتة الهاء لِأتِها جَوَاب الشتزط , يْقَال ققْه 
الضّم إذا صَارَ الفقه له متجيّة , وفقه بالقئح إذا متبَق غيْره إلى القهم , وفقه بالكسنر إذا 
فَهم . وتكر " خََيْرَا " لِيَسْنْمّل القليل والكثير ؛ والتنكير للتغظيم لِأَن المقام يقتضيه . 
وَمَعَهُوم الحديث أن مَنْ لم يتتققه في الدين - أي : يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها 
مِن القزوع - ققد حرم الخَيْر . وقد أخرَج بو يَعْلى حديث مُعَاوِيَة من وجه آخَر ضعيف 
راد في آخره : " وَمَن لم يتتققه في الدّين لم ييْجَال الله يه ' والمغتى صّحيح ؛ لِأنَ مَنْ لم 
غرف أمُور دينه ثا يكون فْقِيهَا وثا طالب فقه فيَصِح أن يُوصّف يأته ما أريد به الخَيْر, 
في َلك بان ظاهر لقضل العلمّاء على سائر التاس , ولقضل التققه في الدين على 


- فرض الكفاية هو معان سر ور سوه اسن 
بحصولها قصد الشتارع حصولها من مجموع المكلفين لا من - جميعهم , وليس من 
شخص معيّن , فإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين . 
وهو بهذا المعنى يختلف عن فرض العين , وهو : ما طلب الشارع حصوله من كل فرد 
من الأفراد المكلفين به , مثل الصلاة والصيام وغير ذلك , وإذا قام به البعض لا يسقط ا 
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دم عن الباقين., 

وأهم وجوه الاختالاف بينهما : 

ا-ان فرض العين تتكرّر مصلحته بتكرره , كصلاة الظهر مثلا > , فإن” مصلحتها 
الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل إليه والمثول بين يديه والثفهم لخطابه 
والتأدب بأدبه , وهذه مصالح تتكرّر كلما تكزرت الصلاة فتجب على كل مكلف . 

أمّا فرض الكفاية فلا تتكرّر مصلحته بتكرره كنزول البحر لإنقاذ الغريق , فإن مصلحته 
لا تتكرّر بنزول كل مكلف , فإذا أنقذ الغريق إنسان تحققت المصلحة بنزوله , والثازل 
بعد ذلك إلى البحر لا تحصل منه مصلحة إنقاذ ذلك الغريق , فجعله صاحب الشّرع على 
الكفاية نفيا للعبث في الأفعال . 

ب - فرض العين يقصد منه امتحان المكلفين به في حين أن المقصود من فرض الكفاية 
حضول الفحل دون النظر إلى الفاعل : ش 

ج - فرض العين يؤدي إلى تحقيق مصلحة الفرد ورفع شانه في مجال الأمر المطلوب 
منه , في حين أن فرض الكفاية يؤدي إلى تحقيق مصلحة المجتمع ورفع شانه 

د - فرض العين يطالب به جميع المكلفين , ولا يسقط الإثم عن التاركين له 
باداء البعض , لبقاء التكليف به على النثاركين له , في حين أن فرض الكفاية يسقط عن 
انتاركين له إذا قام به البعض وكان كافياً . 


«ب - سثة الكفاية» 

6 - ستة الكفاية مثل ابتداء السّلام من جماعة , وتشميت العاطس من جماعة وهي 
تختلف عن سئة العين كركعتي الفجر وصيام الأيّام الفاضلة والطواف في غير النسك . 
«المصالح التي تتحقق بطريق الكفاية» 

من مصالح الأمّة ما يتحقق بطريق الكفاية وهو أقسام : 

«أولا >: المصالح الدينيّة» 

7 - منها الاشتغال بالعلم الشّرعي كطلب العلم وتصنيف كتبه , وحفظ القرآن الكريم 
وحفظ السنة التبويّة وإقامة الحجج والبراهين على العقيدة الإسلاميّة , ودفع الشبهات 
وحل” المشكلات والاجتهاد فى القضايا المستجذدة . 

ومنها إقامة الشعائر الدّينيّة كصلاة الجماعة , وصلاة التراويح فى جماعة , والأذان وص 
لاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف , وصلاة الاستسقاء والاعتكاف 
وإحياء الكعبة بالحج والعمرة والصلاة والطواف والأضحيّة . 

ومنها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والتثهي عن المنكر واستنقاذ أسرى 
المسلمين وإفشاء السّلام ورده , وتشميت العاطس . 

«ثانيا : المصالح الدنيويّة» 

8 - منها الاشتغال بالعلوم الحياتيّتة وتعلم أصول الصناعات والحرف كالصناعة و 
الراعة . 

«ثالثا : المصالح المشتركة» 

9 - بالإضافة إلى المصالح الدينيّة والدنيويّة توجد مصالح مشتركة تجمع بين الدينيّة و 
الدنيويّة طلب الشّرع من الأمّة فعلها . 

منها تحمل الشتهادة وأداؤها , والتقاط اللقيط , وعيادة المريض , وغسل 
الميّت وتكفينه , والقيام بالولايات والوظائف , وبيانها كالثالي : 

جا - تحمل التتهادة وأداؤها» 

0 - تحمل الشتهادة : هو العلم بما يشهد به من الحقوق كالتكاح والبيع وغير ذلك , وقد 
اتفق الفقهاء على أن تحمل الشتهادة فرض كفاية , إذا كان الشهود جماعة , فلو امتنع 
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الجميع عن التحمل أثموا جميعا , لأنّ ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق , أما إذا كان الشاهد 
واحدأ فيتعيّن التحمل فيه ا فرض عين , لأن التحمل يفتقر إليه ويخشى ضياع 
الحقوق , قال تعالى و يأب الشُهّداء إِذَا ما دُعُوا » , فقد جمعت هذه الآية الأ 
مرين : التحمل والأداء . 
وأمّا أداء الشتهادة من المتحمّل إذا طلبها المتعى ففرض كفاية إذا كان المتحمُّلون 
جماعة , فإذا امتنعوا أثموا جميعا باتفاق الفقهاء , وإذا كان المتحمّل واحدا تعيّن الأداء 
فيه ويكون فرض عين , ودليل الفرضيّة قوله تعالى : « ولا - تكثمُوا الشهادة وَمَن 
«ب - التقاط اللثقيط» 
1 - اللقيط : هو الطفل المنبوذ الذي لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه , وهو نفس 
محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ والزعاية , ولهذا اتفق الفقهاء على أ.- 
التقاطه فرض كفاية إذا كان الواجدون له جماعة , أمّا إذا كان الواجد فردا واحدا 
وخاف عليه الهلاك إن تركه صار التقاطه فرض عين ولا يحل له تركه . 
«ج - عيادة المريض» 
2 - المريض : هو الذي أصيب بمرض يضعف جسمه ويؤثر في نفسه , فيحتاج إلى 
من يواسيه ويطيّب نفسه ويقوم غلئ خدمته وتمريضه , وقد اتفق الفقهاء علين 
مشروعيّة عيادة المريض لحديث : « حق المسلم على المسلم ست , قيل وما هي يا 
رسول الله ؟ قال إذا لقيته فسلم عليه , وإذا دعاك فأجبه , وإذا استنصحك فانصح له , 
وإذا عطس فشمُته » وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه "0 
وقد اختلف الفقهاء فى حكم عيادة المريض : 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيتة وبعض الحنابلة إلى أن عيادة 
المريض سنة مستحبة للحديث الستابق . 
وذهب الإمام البخاري والحنابلة في قول إلى أن" العيادة واجبّة عل الأعيان 5 لأتها من 
حقوق المريض على المسلمين كما في الحديث الستابق . 
وذهب الحنابلة في قول إلى أتها فرض كفاية , قاله ابن مفلح في الرّعاية الكبرى , وقال 
به ابن تيميّتة وصوبه . 
«د - غسل الميّت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه» 

- غسل الميّت غير الشهيد واجب على الكفاية عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة و 
المالكيّتة والشافعيّة والحنابلة , لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن بعيره 
فمات : « اغسلوه بماء وسدر » . 00 
وأمّا تكفين الميّت غير الشهيد ففرض كفاية عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة و 
الشافعيّة والحنابلة , لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن بعيره : « اغسلوه 
بماء وسدر وكقنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمُّروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبيا » . 
وأما الصّلاة على الميّت ففرض كفاية عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشتافعية و 
الحنابلة والمشهور عند المالكيّة , لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « صلوا على من قال لا 
إله إلا الله » . 
وأمًا تشييع الجنازة ففرض كفاية باتفاق الفقهاء , لحديث : « حق المسلم على المسلم 
ست . . وإذا مات فاتبعه » .الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 12642 - 
09) 
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 ص 4يمرقم الفتوى 11280 معنى " 
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[ لعاذا شرعت ‏ الولايات ؟ ] 

والولايات كلها : الدينية - مفل إمرة المؤمنين وَمَا ذوتها : من ملك 
وَوزارَخ وديوانيَة سواء كاتت كنتَابَة خطاب أؤ كِنَابَة حسّاب 
لمُسنتخرج أؤ مَصرُوف في أززاق المقاتلة أؤ غَيْرِهِم ومثل إمَارَة 
حَربٍ وَقضَاء وحسبة وَقُرُوع هذد الوثايَات 5 نما شرعت للأمْر 
بالمغروف والتهي عن المتكر . 
وكان زسئول الله صلى الله عليه وسلم في مديتيه التبوية يتولى 

جميع ما يَتَعَلْقَْ بولاة الأمُور وَيْولي في الأماكن البَعِيدة عَنْهُ كما ولى 
على مكة عناب بن “افير وَعَلَى الطائ ف عثمّان بن يد العاص وَعَلَى 
قرَى عرينة لد ير سعيد بن العاص وَبَعَث عَلِيَا””” وَمُعَادَا وأبَا 


مُوسَى إلى اليمّن 


طلب العلم فريضة على كل مسلم”" وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 
20) رقم الفتوى 71727 العلم المفروض تعلمه على كل مسلم 
- أما " أَمَرَاء البثاد " اثني قَتِحَت فإتهُ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم أَمّرَ عَلى مكة عتاب بْن 
أسيد , وَعَلى الطائف عثمَّان بن أبي العاص , وَعَلَى الْبَحْرَيْنَ العثاء بْن الحَضْرَمي , وَعلى 
عْمَان عَمْرو بْن العاص , وَعَلَى تجرآن أبَا سُقيّان بْن حَرب وَأْمَرَ عَلَى صنعَاء وسآئر جيّال 
الِيَمَن بَاذْنَ ثم إثنه شهر وَفَيْرُوز وَالمُّها جر نن ابي أميّة وَأتان بن سعيد بن العاص. وَأمّرَ 
عَلى السواحل أبَا مُوسَى , وعلى الجئد وما مَعَهَا مُعَاذ بْن جَبّل وكان كل مِنْهُمَا يقضي 
فِي عَمَله ويسير فيه ؛ وكانا رْتَمَا إلتقيَا كما تقدم وَأمَرَ أِيْضًا عَمْرو بْن سَعيد بْن العقاص 
عَلَى وادي القرى ؛ اليد اذ رأيتر سقيّان عَلَى تيْمّاء ؛ وَثمَامّة بْن أثال عَلى اليَمَامَة - 
فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 311)وعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 
5 / ص 562) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 337) والإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة - (ج 1 / ص 100) 

- صحيح البخارى برقم (4349) عَنْ أبى إسْحاق سمغت البَرَاءَ - رضى الله عنه - . 
بَعَتَنَا رَسمُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَّعَ خَالِد بْن الؤليد إلى اليَمَن , قال ثم بَعَتَ 
عَلِيَا بَغْد دَلِكَ مكاته فقال مْرْ أصحاب خَالِد , مَنْ شاءَ منهم أن يُعَقِب مَعَكَ فَليْعقِب , 
ومن شاء فليقيل . فكنت فيمن عقب مَعَهُ , قال فُعَنِمْت أواق ذوات عَدَد . 
” - ففي صحيح البخارى برقم(4341 و 4342 ) عن أبى بْرْدَة قال بَعَثْ رَسئُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أبَا مُوسَى وَمْعَادَ بْنَ جَبّل إلى اليَمّن , وال وَبَعَث كل واحد منهمًا 
على مكالة “قر ذال واليَم ميخلا .“قارو ثد قال < ورا وله * تعييرًا + ووهترا ول - 
تتقِرًا » . فانطلق كل واحد مِنهُمًا إلى عَمَلِهِ ‏ وكانَ كل واحد مِنْهُما ذا سَارَ فى أزضه كان 
قريبًا مِنْ صاحبه اخدّث به عهدا , فَسَلم عَلِيْهِ . فَسَارَ مُعَادَ فى أزْضه قريبًا مِنْ صاحيه 
أبى مُوسَى , قَجَاءَ يَسِيرٌ على بَغْليه حتى اتتهى إليْه , وإِذَا هو جَالِس , وقد اجتمَع إِلِيْهِ 
الئاس , وَإدَا رَجْل عندة قن جمعت يَدَاهُ إلى عثقه فقال له مُعَادَ يَا عَبْد الله بْنَ قيس , 
أيَمْ ها قال هذا رَجْل كقرَ بَعْدَ إمئلا “مه . قال لا : أنزل حتى يقكل قال إثها حىه 
به ليك قانزل . قال ما أنزل حتى يُقتل فَأمَرَ به فقتل ثم تزل فقال يَا عَبْدَ الله , كيف 
تقرأ القزآن ال أتقوقه تقؤقا قال فكيف تقر أنت يا معاد قال أنام وَل اليل فأقوم 
وَقُدْ قضّنت جُزئى من التم » فأقرَأ ما كتب الله لى فأحتشييينة توامن- كما الحشييب:” 
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وكدلِك كان يوَمِرْ عَلى السترايَا”” وَيَبْعَتُ عَلَى الأموال ١‏ 0 
السئعاة فَيَأخُدوتها مص هي عَلِْيْهِ 0 إلى مُسْتَحَقِيهَا 
سَمّاهم الله فِي القزآن ””' فيَرْجه الساعي إلى المّديتة وَلِيْس مَعَهْ 
السؤط لا يَأتي إلى الثبي: صلى الله عليه وسلم بشيء إذا 0 
كان الغ حتى اللشقلنة وَسّلم يستتوؤفى الحساب عَلَى العُمّال ؛ 
يُحَاسِِبَهُم غَلَى المُستخرج وَالمَصروف ؛ كما في الصّحيحين عَنْ 
الأهرئ أته سمع عروّة أخْبَّوَتا أَبُو حُْمَيْدِ الستاعدئ قال استغمّل التبىئ 
ار ل - رَجْلا > من بَنى أمّد يْقال له ابْنْ الأ 'تبيّة 
َدَقَةٍ قلمًا قم قال هذا لكم وَهَذدَا أهدى لى . قَقَامَ التيئ - 
وو - عَلى المئبّر - قال مقيان أيْضًا فصعِد 0" 
فَحَمِدَ الله وأتتى عَليْهِ ثم قال « ما َال العامل تبْعئه , فيَأتى يقول 
هذا لك وَهدا لى . قَهلا عع اس سد مر 
أم لا -, والذى تقسى بيده لا يات بشىءه إل : جَاءَ يه يَوْم 
القِيَامَة يَحَمِلهُ عَلى رقبَته , إن كان بَعِيرَا له رْغَاء , أؤ بَقَرَة لها خواز, 
أ شاة تيعد » وإانق وابوحي رازن بطري إييب ال هل 
بَلعَْتْ » ان 


قُوْمَنَى . >المخالاف : الإقليم -أتفوق : ألازم قراءته ليلا ونهارا 


- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 8972) والطرق الحكمية - (ج 1 / 


/ 
- لقوله تعالى : (خذ مين : أموالهم صدقة تطهزهم وتزتيهم يها صل عَلَِيْهم إن صلا 
0 سكن لهم والله متعيع عَلِيم) (103) سورة العوبة 
- قال تعالى : (إتمًا الصّدقات للققراء وَالمستاكين وَالعَامِلِينَ عَلْيْهَا وَالمُؤلقة قَلُويْهُم 
وَفى الؤقاب وَالْعَارمِينَ وفي سبيل. الله وان السبيل. فريضة مِنِ الله والله عَلِيم د 
0 سورة التوبة 
- صحيح البخارى برقم(7174 ) : 
( خواز ) صؤت ,. والجوان مِن تجآازونَ كصؤت البَقَرَهَ .-الخوار : صوت البقرة 
ت الرغاء : صوت الإبل - العفرة : بياض مشوب بالسمرة - تيعر : تصيح وتصوت 
صونا شديدا 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 206) 
وفي الحديث مين القوائد أن" الإِمَام يتخطب في الأمُور المْهمّة » وَاسْتيغمال " أما تَعْد 1 
في الخطبة كما تقدّم في الجمّعة » ومشووعية ممُْحَاسَبَة المُؤّتمن » وقد تقدّم التخث فيه 
فِي الزكاة , وَمَنع العْدّال من قَبُول الهديّة مِمّن له عَلِيْهِ حكم وتقدَم تقصيل ذَلِكَ في تزك 
الحيّل وَمَحَل ذَلِكَ إذَا لم يَأذن له الإِمام في ذَلِك , لِمًا أخرجه التِرْمِذيْ من روايَة قفئنس 
بْن أبي حازم عَن مُعَاذ بْن جَبّل قال " بَعتني رَسئول الله صلى الله عليه وَسَّلم إلى اليمن 
قا - : لا تصيبن شَيتًا بعر إدني فإته غلول " وَدَال المهلب : فيه أتها إذا أَخَّت تجعل 
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والمتقصون هتا : أن هذه الأعدال التي هي فَرْض على الكقايّة مَتى 
تم يَقم بها غَيْرْ الإنسّان صَارَت فَرْض عيْن عَلَيْه نا سيّمًا إن كان غَيْرْهُ 
عَاجِزًا عَنهاء قَإِدَا كان التاس مُحْتَاجِينَ إلى فلاحة قؤم أو نسَاجتهم 
أو بتائهم صارَ هذا العمل واجبًا يُجِبرْهُمْ ولي الأمر عَلِيْه إذا امتتهوا 
عَنَهُ بعوض الميثل ولا يُمَحِنْهُم من مطالبَة التاس يزيادة عن عوض. 
الئل 7 ونا يمكن الناف من لمهم بأن تقططو هم زور < نهم كم 
إذا 00 الجند المُرْصدون للجهاد إلى فلاحة أزضهم ألرم مَن 
صتاعثه الفلاحة بأن يَصتَعَها لهم كي اند يلذطون يأ لا يظلفوا 
العلا كما ألقة الغلات [رة كقلية لحن 791 


في بَيْت المّال وا يَخْمَص العَامْ منها إثا يما أذن له فيه الإِمّام ٠‏ وهو مَبْتِي على أن ابن 
الثذبيّة أَخَدَ منه مَا ذكرَ أته أهدي له وهو ظاهر السَيّاق ميا في رواة مغر فيل 
ولكن لم أرَ ذلك صريحا . وتخوه قؤل ابن قدَامَة في " المُغني " لما ذكرَ الرّشئوة : 

رَدَهَا ِصاحبها ويَحتمِل أن تجعل في بَيْت الال لي 
يَأمْر ابن اللنبيّة برد الهديّة التي أهديّت له لِمَن أهداها . وقآل ابن بطال : يَلحق بهديّة 
العامل الهديّة لِمَنْ له دَيْن مِمَن عليه الدَيْن ولكن له أن يُحَاسَبٍ ذلك من دَيْنه . وفيه 
إنطال كل طريق يَتَوَصّل بها مَن يَأَحْذ المال إلى مُحَابَاة المأخوذ منه والاتفراد 
المأخُوذ . وال ان المُثير : : يَؤْخَذ من قله " هنا جَنس في بَيَت أبيه وَأمه 1 جواز 
قئُول الهديّة مِمَن كان يُهَاديه قبل ذَلِك كذَا قال ؛ ونا يَخْقَى أن مَحَلّ دَلِكَ إِذَا ثم يَزد 
عَلَى العّادّة ٠‏ وفيم أت من ' رأى متنا أخطأ في تأويل يضر من أ يهو أن يُتنهر القؤل 
للثاس. وَيبَيّن خطأه ليَخدَرَ من ' الِاغترّار يهو . وفيه جواز توبيخ المخطىئ » وَاسْتيغدال 
المفضّول في الإمّارّة وَالْإِمَامَة وَالأمّاتة مع وجُود من هو أقضّل منه وفيه استيشهاد 
الرّاوي والتافل يقوؤل من ' يُوَافِقَه ليون أوقع في نفس السامع وَأَبْلعْ في طهمأنيتته والله 
ألم 

انظر فتاوى يسألونك - (ج 2 / ص 97)وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 
72) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3/ ص 20267) وفتاوى الشبكة الإسلا 
مية معدلة - (ج 3 / ص 2288) والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 8 / ص 101) ومجلة 
المنار - (ج 5 / ص 125) والذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 189) و 
المهذب للشيرازي - (ج 5 / ص 370) والمجموع شرح المهذب - (ج 0 / ص 130) وا 
لأم للشافعي مشكل - (ج 5 / ص 13) وكفاية الأخيار - (ج 4 / ص 01) والشرح 
الكبير لابن قدامة - (ج 11 / ص 403) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 22 / ص 
7) والمغني - (ج 23 / ص 26) والكافي في فقه ابن حنبل - (ج 7/ ص 169) و 
الشرح الكبير - (ج 1 / ص 403) وموسوعة خطب المنبر -(ج 1 / ص 65). 

- وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 7 / ص 836)وفتاوى الشبكة الإسلا 
مية معدلة - (ج 7 / ص 1009) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 
7) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 104) والمجموع شرح المهذب - 
(ج 13/ ص 32) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 338) 

'*” - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 8583) والمجموع شرح المهذب - 
(ج 13 / ص 32) والحسبة لابن تيمية - (ج 1 / ص 36) 
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جواذ المزارعة وي 
وَالمُزارَعَة جائرّة في أصح قؤلي الغلماء |" ٠‏ وهي_عَمَلَْ المُسسْلِمِين 
على عند تبتهم عد ختلقانه الزاثيد ين وَعَلِيْهَا عَمَلٌَ آل أبي بكر وآل 
عْمَرَ وال عُثمَانَ وال عَلِىْ تعنرهم” م من بوت المُهاجرين .وهي فول 
أكاير الصّحابَة كانن مَسَعُودٍ وهِي مدهب ققَهاء الحديث : كأَحَمَدَ لو 


حَنبّل ؛ وإِسْحاق بْن راهويه ؛ وداود بن عَلِىْ ؛ وَالبُخَارِيْ ؛ وَمُحَمَّد بن 
إسْحاق بْن خزيمة : ؛ وأبي بكر بن المُنذر وغيرهم وَمَذْهَبٍِ الليْث بن 
سَغد ؛ وَابْن أبي مووز ؛ وأبي يُوسُف ؛ وَمُحَمَدِ بْن الحسّن وَغَيْرهم 
د شال من ققهَاء المُسْلِمِينَ 


- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9/ ص 5)إرقم الفتوى 62403 حكم 
من دفع أرضأ لمن يزرعها والزرع على ما يتفقان عليه 
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 106 وشرح معاني الآثار - (ج 5 / ص 106) والا 
ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 6 7 / ص 08) وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري - (ج 13 / ص 554) وشرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 392) وعون 
المعبود - (ج 7/ ص 389) وتحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 14) وشرح الأربعين 
النووية - (ج 1 / ص 490) وتيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - ( 2 /ض 6 
ومجموع الفتاوى - (ج 29 / ص 119) ومجموع الفتاوى - (ج 30 / ص 103) 
ومجموع الفتاوى - (ج 0/ ص 38 1) 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 2015) 
- اختلاف العلماء في المساقاة والمزارعة: 
تقنخ أن .طائقة .من العلماع يرون أن المساقاة والمزارعة جايها على خلاف الأصضل و 
القياس, لهذا اختلف العلماء في حكمهماء مع ورود النص فيهما. فأما " المساقاة " فذهب 
أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحالء لأنها إجارة بثمرة لم تخلق, أو بثمرة مجهولة, فهي 
راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها أو راجعة إلى جهالة العوض, وكلاهما 
فعمدته في رد النص فيهاء مخالفتها للأصول. 
وذهب الظاهرية, إلى انها لا تجوز إلا في النخل خاصة, لورود الخبر فيها. 
وذهب الشافعي إلى جوازها في النخل والكرم خاصة, لاشتراكهما في كثير من الأحكام, 
ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده. 
وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود. المنتفع به, بناء منهم على 
أن هذا الحكم القابت فى هذا الخين إنما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى يه محل 
النص. ْ 
وذهب الإمام " أحمد " إلى جوازها في كل ماله ثمر ماكولء, بل الحق كثير من أصحابه, 
ما له ورق أو زهر منتفع به مقصود. 
وذهب " مالك " إلى جوازها فى كل ما له أصل ثابت, فهى رخصة عنده عامة فى كل 
والحق الذي لأشك فيه أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار, لأن 
الحديث ورد بالثمرء وهو عام في كل ثمر. ومن خصصه فعليه الدليل, ولآن هذين 
العقدين: من عقون المشاركة' الى" جاءت عن" الأضل: الفقيس» فين معلومة الففل و 
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الجزاء عليه 

وتقدم أن رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للأصول, ٠‏ دعوى باطلة لأن الحديث 
هو الأصل في الأحكام, فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبيح 
لنفسه رد كلامه لأصل يدعيه, وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده, لم ينسخ ولم يغير 
حكم الله فيه؟!. 

واختلفوا فى " المزارعة " فذهب الأئمة الثلاثة, أبو حنيفة, ومالك, والشافعىء إلى عدم 
2 : 

ودليلهم على ذلك. أحاديث رويت عن رافع بن خديج . 

منها كنا نخابر علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه, 
فقال: نهى رسول اللّه ضاي اللّه عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنفع ظ 
قال: قلنة ما ذافة قال: قال برسول الله حل الله ليه وسلم »هن افق اله أرض 
فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى]. 

وعن ابن عمر قال: [ ما كنا نرى بالمزارعة بأساء حتى سمعنا رافع بن خديج يقول : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ] متفق عليما. 

ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب و 
الورق فقال: لا بأس به إنما كان النامى يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما على الماذيانات والجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن 
للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه, فأما شيع معلوم مضمون فلا بأس بك. 

وكذلك صح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ من كانت له أرض فليزرعها 
فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه]. 

وما روى أحمد ومسلم عن جابر أيضا قال: [ كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها]. 

فهذه الأحاديث هي حجة الذين يذهبون إلى عدم جواز المزارعة, ويرون أنها محرمة 
باطلة. 

وهذه الأحاديث تؤيد أصلهم الذى استندوا عليه فى الحرمة, وهو أن المزارعة من نوع ١‏ 
لإجارة, والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوما, لأنها كالثمن, والمزارعة عوضها 
مجهولء. فتحرم ولا تصح. 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة. 
وسبق الإمام أحمد إلى القول بجوازهاء طائفة من الصحابة, عملوا بها. 

منهم على بن أبي طالب وسعد بن مالكء, وعبد الله بن مسعود رضى اللّه عنهم. 

كما سبقه طائفة كبيرة من أثمة التابعين, منهم عمر بن عبد العزيز. والقاسم ابن محمد, 
وعروة بن الزبير. وابن سرينء وسعيد بن المسيب, وطاوس, والزهريء وعبد الرحمن بن 
ان ليلي. كما وافق الإمام فقهاء المحدثين, ومنهم أبو يوسف, ومحمد بن الحسن, 
صاحبا أبي حنيفة,. وإسحاق بن راهويه, وأبو بكر بن أبي شيبة. وسفيان الثوري, والإ 
مام البخاري, وأبو داود. 

ومن المحدثين المتأخرين, ابن المنذر, وابن خزيمة, وابن سريج, والخطابي, كما ذهب 
إل هذا القول من ذوى المذاهب المستقلة, الظاهرية, وأصحاب أبى حنيفة. ل 
ال النووي : ٠‏ وهو الراجح المختار. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على 
العمل بالمزارعة. وقد صنف ابن خزيمة ؛ كنابا في جواز المزارعة وأجاد. 
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وتابع الإمام أحمد على جوازهاء فقهاء الحنابلة, المحققون منهم والمقلدون. 

وتمسك هؤلاء بمعاملة النبى صلى اللّه عليه وسلم ليهود خيبر فإنها قضية مشهورة لا 
تقبل الرد ولا التأويل. 

ولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت, حتى أجلاهم عمر عن خيبر في خلافته, 
وبهذا يتحقق أنها لم تنسخ ولم تبدل. 

أما أحاديث رافع بن خديج , التي استدل بها المانعون, فقد تكلم فيها العلماء, وذلك لا 
ضطرابها وتلونها فإنه تارة يروى المنع عن عمومته, وتارة أخرى عن رافع بن ظهير 
وثالئة عن سماعه هو ثم يروى النهى عن [ كراء الأرض] . 

وحينا [ينهى عن الجعل]. ورابعة [عن الثلث والربع والطعام المسمي ] 

وبهذا حصل الاضطراب. وشك فيهاء حتى قال الإمام أحمد .[ حديث رافع, ألوان 
وضروب], وقد أنكره الصحابة, ولم يعلم به عبد الله بن عمر, إلا في خلافة معاوية . 
فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونه؟!. 1 

وعلى فرض انسجامها وصحة الأخذ بها فقد أجاب العلماء عنهاء » وعن حديثت جابر 
بأجوبة مقنعة. 

وأحسنها الجمع بينها وبين أحاديث خيبر, وذلك بأن تحمل أحاديث النهي عن المزارعة, 
على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة, وصار فيها شبه من الميسر 
والمغالبات. 

وهو حمل وجيه؛ بل قد صرح بذلك في بعض طرق احاديثه. 

ولهذا قال شمس الدين " ابن القيم " : [ إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه 
واعتبر بعضها ببعض, وحمل مجملها على مفسرهاء ومطلقها على مقيدهاء علم أن الذي 
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة 
الجائرة فإنه قال [ كنا نكرى الأرضء على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم 
تخرج هذه ] . ٠ ٠‏ 

وفي لفظ له [ كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على 
الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ]. 

وقوله: [ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه . أما بشىء معلوم مضمون, فلا 
باس ] وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيه من مجمل أو مطلق أو 
مختصر, فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما |.ه كلام " ابن القيم 
" رحمه الله تعالى. 

وقال الليث بن سعد: " الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه 
ذو البصيرة بالحلال والحراح علم أنه لا يجوز, لما فيه من المخاطرة ". 

وقال ابن المنذر: قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهى كان لتلك العلل. 

قال الخطابي: إنما صار هؤلاء (أبو حنيفة ومالك والشافعي) إلى ظاهر الحديث من 
رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد. 

ثم قال الخطابي أيضا: فالمزارعة على النصف والثلث والربع. وعلى ما تراضى عليه 
الشريكان جائزة , إذا كانت الحصص معلومة, والشروط الفاسدة معدومة. وهى عمل 
المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرضء شرقها وغربهاء لا أعلم أني رأيت أو سمعت 
أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. 

ثم قال الخطابي رحمه الله عن حديث رافع في الإجارة بالماذيانات وأقبال الجداول 3 
ال: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث: أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم, 
وأنه كان من عادتهم ان يشترطوا شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على 
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وكان التبي' صلى الله عَلِيْه وسلم قن عَال أهل حَيْبَرَ يشطر ما يَخرج 
منها من تمر وزع حتى مات ”",ولم تزل تلك المعاملة حتى 


السواقى والجداولء فيكون خاصا لرب المال. 

والمزارعة شركة, وحصة الشريك لا يجوز ان تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواقى 
ويهلك سائر الزرع, فيبقى المزارع لا شيء له. وهذا غرر وخطر. 

وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة, 
فسدت المضاربة, وهذا وذاك مواء. 

وأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة, فكيف يجوز أن يصح الفرع, ويبطل الأ 
صل؟! ا.د.. كلام الخطابي قدس الله روحه. وهو توجيه جليلء بلفظ قليل. وقال شيخ ١‏ 
لإسلام والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كراء الأ 
رض بالمعنى العام إذا اشترط لرب الأرض منها زرءع مكان بعينه. والأمر في ذلك كما ةق 
ال الليث بن سعد ؛ فقد بين أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر 
فيه ذو بصيرة ؛ بالحلال والحرام علم أنه حرام. 

وبهذا تبين أن المزارعة والمساقاة. عقدان صحيحان جائزان , وأن القول بجوازهما هو 
مذهب جمهور الأمة, سلفا وخلفاء وأنه عمل المسلمين, قديما وحديثاأ.شرح الأربعين 
الووية - (ج 1 / ص 491) والطرق الحكمية - (ج 1 /,ص 339) 

- صحيح مسلم برقم(4044 ) عن ابن عَمَرَ أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- 

عَامَلَ أهل خَيْبَرَ بشطر ما يَخْرج منها مِن ثمّر أؤ ززع. 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 392) 

فِي هذم الأحاديث جواز المُساقاة ٠‏ ويه ذال مَالِك والقوري وَاللِيْث والشافعي وَأُحْمّد 5 
وجميع ققَهَاء المُحَدّئِينَ ٠‏ وأهل الظاهر وجماهِير العُلمّاء . وَذال أَبُو حَنِيفَة : لا يَجُوز, 
وتأوّل هذم الأحاديث عَلَى أن" خيبر قيِحَت عنوة ,2 وَكانَ أهلها عَبِيدًا لِرَسُول الله صلى 
الله عَلْيْهِ وسّلم هما أَخَده فهو له ونا قركة قيه لذ ' ' 
وَاختج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث , وبقؤله صلى الله عَلَيْه وَسّلم " أقركم ما أقركم 
الله " هذا حدريث صريح في أتهُم لم يكوثوا عبيدًا . 

ذال القاضي : وقد اختلقوا في خَيْبَر هل قيحت عئوة ‏ أو صلحًا , أو يجناء أهلها عنها 
بعير قال ٠‏ أو بغضها صلحا ‏ م ع م 


عُيَيْتة . ذال : دفي كل قؤل أثر مَروِيَ 9 روأيّة صلم : رول الله صلى الله 2 
وسلم لما ظهَر على خَيبّر أزاد إخراج اليؤود منها , وكانتت الأرض حين ظهر عَليْهًا لله 
وَلِرَسُولِه وَلِلملِمِينَ ‏ وَهَدَا يَدْل لِمَنْ َال عنوة إت حَق المُسلِمِينَ إتمًا هو في العنوة , 
وظاهر قؤل مَنْ قال صلحًا أتهم صُولِحُوا على كؤن الأرض لِلمُسلِمِينَ والله أعلم . 
واختلقوا فيمًا تجوز عَلَيْهِ الْمُسَاقَاةٌ مين ' الأشنجار, قَقَالَ دَاوْدَ : يَجُوزْ عَلَى التخل خاصة ,2 
وَذالَ الشافعي على التخل والعتب خاصة ,2 وَذالَ مَالِك : تجُوز عَلَى جَمِيع الأشجار 2 
وهو فؤل للشاؤعيّ . فم دَاوْدَ قَرَآها رخصة قَلَم يَتَعَدَ فيه المنصّوص عَلِيْهِ . وأما 
الشتافعي فوافق دود في كونها خصة , لكن قال : حُكم العتب حكم التخل في مُعغظم 
الأنواب . وَأمًا مَالِكَ فقال : ستبتب الجواز الحاجة والمٌصلكة . وَهَذًا يشفل الجمية 
فَيْقاس عَلِيْهِ . والله أعلم . 

وله ل ل لي ا ل 


واتقق- المُجَوّزو - لِلْمُسَاقَاةٌ على جوازها يما اثقة > المُتَعَاقِدًا . ن عَليْه مر" قليل أ كثير . 
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أجلاهه عُمَر عن خَيبرك” وكان قد شارطهم أن يُعَمَرُوها من“ أموالهه: 
كان البدز فهم 0 من التي صلى الله على وسلم ا 
الصّحيح مِن قوتي العلماء أن البَدَرَ يَجُوز أن يكون من لاد 

َل طائقة من" الصّحابَة قالوا لكو البذز إنا من العام 

وألني تهَى عه التبي' صَلى الله هلي ونتله هو التشابرة 39 وكرام 
الأدض”” قن جاء مُقَسرًا بأتيم كاثوا يثتترطون لِرَبرٌ الأزض زذخ 


قوله : ( من ثمر أؤ ززع ) يَحْتَج به الشافعي وَمُوَافِقَوهُ وهم الأكترزون في جواز 
المزارَعَة تَبَعَا لِلْمسَاقاةْ 7 وَإِنْ ' كانتت المزارَعة عندهم | تجوز مئنفردة 7 فَتَجُوز تَبَعَا 
لِلِمُسَاقاخْ , فيُساقِيه عَلَى الثخل ؛ وَيُزَارعه عَلَى الأرْض كما جرى في خيبر . وَذَالَ مَالِك : 
لا تجوز المزارخة لا منقردة ونا تبَعا إنا مَا كان من الأْض بَيْن الشجر . وقال أَبْو حنيقة 
. ولو عقدتا فُسَحَنَا 1 . وَذال 
8 ِيْلى , وَأَبُو يُوسُف , وَمُحَمّد , وسائر الكوفيين , وَقَقهَاء المُحَدّثين , وَأحَمد , 
0 حريعة قانن شرع و كرون ١‏ تجور الضكاقاة والدرارعة توعد ن , وحنوة كل: 
داحذة .منؤانا متعردة.. وهذا يهو التاور المكدان لخزيض كريس ».ولا تقل تطزى كوه 
المُرَارَعَة في خَبّر إتمَا جَارّت تبَعَا لِلَمُسَاقَاةَ . بَلْ جَارّت مسنتقِلة , ولآنَ المَغتى المُجَوّز 
لِلِمُسَاقاةٌ مَوْجُود في المُرارَعَة قِيَاسًا عَلى القرراض ؛ ؛ فإتهُ جَايْز بالإجْمَاع , وهو كالمُرَارعَةَ 
في كل شيع 0 ولأ المُسْلِمِينَ في جَمِيع الأمنصار والأغصار مستميزرون عَلَى العمل 
بالمزارعة . 
وَأما الأحاديث الستايقة في التي عن ' المخَابَرَة فُسَبَقٌّْ الجَواب عَنْهَا » وأتها مَحْمُولة عَلَى 
ما إِدَا شّرطا لكل واحد قطعة مُعَيّتة من الأزضٍ . وقد صئف ابن خَرَيْمَة كِتَابَا في جواز 
المزازّعة , وامنتقصى فيه وأجاد, وَأجَاب عن الأحاديث بالتي . والله ألم 
- ففي صحيح مسلم برقم(4049 )عن ابن عَمَرَ أن عمَرٌَ بْنَ الخطاب أجلى اليَهُودَ 
والتصارى من أزض الحجاز وأنّ رَسئول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمًا ظهَرَ عَلى خَيْبَرَ 
أزاد إِخَرَاجٍ اليهؤود منها وكاتت الأ “رض حين ظهر عليْها لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُسلِمِينَ فأزاد 
إِخرَاج اليَهُود منها فسألت اليَهُودُ رَسُول الله -صلى النّه عليه وسلم- أن يُقِرَهُم بها على 
أن يكفوا حَمَلهَا وهم نصف الثمر ققال لهم رمئول” الله -صلى الله عليه وسلم- « نقزكم 
بها عَلى ذَلِك ما ثيثتا ». فَقَرُوا بها حَتى أجلا هم عْمَرْ إلى تيْمَاءَ وأرِيحاء. 
77 - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 2015) والشرح الكبير لابن قدامة - 
لج 5 / ص 588) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 339) 
0 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 2( 9/ ص 0)015) والطرق الحكمية 22 1 / 
ص 339) 
39 
- صحيح البخارى برقم(2381 ) و صحيح مسلم برقم(3991 ) عن غطاء متم 
جاب ْنَ عَبْد الله - رضى اللّه عنهما - تهى التبئ' - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابَرَة , 
وَالمُحَاقئةَ , وَعَن المَرَابَتَةَ , وَعَن بَيْع التمر حتى يَبْدْوَ صلا حها . وأن لا - تباع إلا 
بالديتار وَالدَزهم , إلا العرَايَا . 
قال عَطاء فَسَرَ لتا جَابرٌ قال أما المُحَابَرَة قال رض البَيْضَاءٌ يَدْقَعْهَا الرَجل إلى الرّجل 
فيثفق: فيها ثم يَأَخْد من التمر. وَرَعَم أن" المزابتة بَنْعُ الطب فى التخل بالاتمر كيلا ” 
وَالمُحَاقلة فى الززع على تحو ذلك يبي الززع القائم بالحب كيلا - 
- صحيح البخارى برقم(2345 ) عن ابْن شهاب أخبَرتى سال أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ- 


308 


بنققة مَعيّتة , ومثل هذا الشزط بَاطل بالتص وَإِجِمَاع العلمام. 0 
كما لو شرط في المُضاربَة لِرَب الدال درَاهِم مَعيّتة ,فإن هذا نا يَجو 
بالاتقاق '*”7/؛ لأنه لمعا مك ماه على الفذل مهد المُقاملات" م 0 


رضى الله عنهما - قال كنت أعلم فى عَهْد رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأ 
نض ثكرى . ثم خثيى عَبْدْ الله أن يكون التبئ' - صلى الله عليه وسلم - قد أخدّثٌ 
فى ذَلِك شيا لم يكن يَعْلَمُهُ , قَمَرَكَ كِرَاءَ الأ “نض 
وفي صحيح مسلم برقم(3996 ) عن جابير بْن عَبْد الله ال تهَى رَسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- عَنْ كِرَاء الأ “زْض وَعَنْ بَيْعِهَا السّين وَعَنْ بَيْعِ الثمّر حتى يطيب. 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 368) 
وَمَعتى هذه الألقاظ أَنَهُم كاثوا يَدْقْعُونَ الأزض إلى مَنْ يَرْرَعَها يبَر من عنده على أن 
يكون لقالك الأزض ما يَنِبَتَ على القاذيّاتات وأقبال الجتاول ‏ أو هذه القطفة .والياقى 
للعامل قثهوا عَن ذَلِك لِمَا فيه من الغرّر قُرْبَمَا هلك هذا دون داك وعكسه . ْ 
واختئف العلمّاء في كزاء الأَرْض فَقَالَ طاوؤس والحسن التصري : ا يجوز يكل حال 
سواء أكرَاها بطعام أو ذهب أو فضة أو يجزء من دزعها لإطلاق. حّديثت التي عن كِرَاء 
الأزض . وَذال الشافعي وَأبُو حنيقة وكثيزونت : تجوز إجارتها بوالذهب وَالفِضّة وبالطعام 
وَاليِيَاب وسائر الأشياء ستواء كان مين جنس ما يزرء فيها أم من غَيْره ولكن ل تجوز 
إجارتها يجزء ما يَخَرْجٍ منها كالثلث وَالرْيُع وهي المُخَابَرَة . ونا تجوز أَيْضًا أن يُشنترّط له 
ززع قطعة مُعَيّتة وَقالَ ربيعة : يَجُوز بالذهب وَالفِضّة فقط وَدَالَ مَالِك : يَجُوز بالذهب 
والفضة وغيرهما إنا الطعام كال أحمد وَأَبُو ام 0 بن الحيتن وَجَمَاعَةٌ 0 


وعرهنا بهذا قال ابن شرَيْح وان خْرَيْمَة والخطابي وغيرهم من مُحَقِقي أصحَابئا 
وهو الرّاجح المُختار وسثوضّحه في بَاب الصُاقاة إن شاءَ الله تدالى . 
فأما طاوس والحسن ققد ذكزتا حُجَتهمًا 2 الشافعي وَمُوَافِقُوهُ فَاعْتَمَدُوا يصريح 
روايّة رَافِع بْن خَديج وثابت بن الضّحاك السابقيئن في جواز الإجارة بالدهب وَالفِضّة 
وتخوهما ُ وتأولوا. أحادريث التههي تأويلين : : أحدهماً 00 عاج إجازتة يما فى 
المَاذيّاتات 
الأخاديت التي ذكزتاها ؛ والكاني حَمْلهَا غَلَى ا التنزيه والإزضتاد إلى إعارتها كما تهى 
عن بَيْع القرّر تي تنزيه 0 يَتَوَاهبُوته وتخو ذَلِكَ . وهذان التأويئان ا بْدَ منها أو مِن 
أحدهمًا لِلجَمْع بَيْن الأحاديث . وَقد أشَار إلى هذا التأويل الثاني البُخَارِي وَغَيْره وَمَعْنَاهُ 
عَنُ ابن عباس والله أعلم . 

- وفي مجموع الفتاوى - (ج 30 / ص 119) 
وسيل - رحجمه “ الله - : 
عَنَ رَجُل سلم أرضه إلى رَجْل لِيَرْرَعَهَا ويكون الززع بَيْتِهُمَا بالسّويّة وَالْبَدَرْ مِن الذارع ؛ ا 
مِن رَب الأض . فَهل يَجُوز دَلِكَ ويكون بَيْتَهُمَا شركة ؟ أؤ نا يَجُون ؟ . 
فاكاب: 
الحَمْدْ لله , هذا جَائد في أَصّح قوثي العلمّاء ويه مَضَت ستئة رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ 
وسَلم وستة خُلفَائْه الراشدين وَغَيْرهم من '"اشتكايه . فإتهُ قد ثَبَتَ عنهٌ في الصّحيح أنه 
عَامَلَ أهل خَيْبَرَ بيشطر ما يَخْرج منها : : من ززع وثمر . عَلَى أن يُعَمّرُوها مِن أموالهم . 
قهذه مُتتاطرة فْعَلِهَا رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسلم . والبَدَرْ مِنْ العامل نا مِن رَبّ 
الأرْض . وكدلك كان أَصحابْه بَغده يَقعلون : مثل آل أبي بكر وآل علي بن أبي طالب 
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جنس المُشاركات ؛ والمشتاركة إتمًا تكون؛ إذَا كان لكل من الششريكي. 
جء شائع كالثلث والقضف فَإِدَا جعل لِأَحَدِهِمًا شيء مُقَدَرُ لم يكن 
ضذلعا 2 4/ 
ذلك عدا ؛ بَل كان ظلمًا "“". 
قن ظر- طائقة مر: 00 أن هذه المتتاركات من تاب الإجارات 


و هه مه 


بعوض مجهول ؛ ققالوا : | لقِيَاس' يَقتضي تحريمها . ثم منهم مَن 
حَرَمَ الصُتاقاة والرّرَاعَة وأَبَاحَ المُضَارَبَة اسيحبَابًا لِلحَاجَة ؛ لأن 
الدَرَاهم نا يُمكن إجارتها كما يَقول أَبُو حنيقة . ومنهُم مَن أبَاح 
المّسَاقاة إما مُطلقًا كقؤل ملك والقديم للشافعي . أؤ عَلَى 7 
والعتب كالجديد للشافعي ؛ لأن الشجرَ نا يُمْكِن' إجارئها بخنا 

الأزض وَأْبَاحُوا مَا يَحَْتَاج: إِلْيْهِ مِن المُرَارَعَة تبَعًا لِلْمُسَاقَاةَ ؛ ؛ قأباخوا 
المُرَارَعَة تبَعَا لِلمْسَاقاة كقؤل الشافعي إذَا كاتت الأرْضُ أغلب . أو 
قَدَرُوا ذلك بالثثث كقول مَالِك . 

وَأمًا جْمْهُورْ الستئف وَقَمَهَاء الأمصار مُدَانوا : هذا من بَاب المُتتاركة ثا 
مِن بَاب الإجارة التي يْقصّدْ فيها العمل ؛ اح ا 
تخصل” مِن ' الثمر َالذرغ ؛ وهُمًا مُتشتاركان : هذا بِبَدَنْهِ وهذا بِمَالِهِ 
كَالمُضَاربَة . ولهَدَا كانَ الصّحِيح من قولئ 0 : أت هذم 
المشتاركات إذا فْسَّدت وجب تصيب المثل ثا أجْرَّة المثل فُيَجِبْ مر 
الوَبْح أؤ التمّاء إِمّا ثلثه وَإِما نِصقه ؛ كما جَرَت العادة في مثل ذَلِك ؛ 
ولاتجهبي أكزة مُقدْرَة ؛ فَإِنْ دَلِكَ قد يتستغرق الهَال وَأْضْعَاقه »وإتمًا 


وَمثلَ سغد بن أبي وقاص وعبد الله بن ممنغود . والذينَ <ائقوا ذلك لهم مَأَخَدَان 
فتعيقان: : احذهها : أنيزه هلكو أن المزايعة ذل المؤاجرة وتفشت مين تابر الخذاكرة + 
فإنَ المواجرة يُْقِصّد منها عَمَل العامل ويكون العمل مَغلوما ؛ بل يشتركان هذا يمنقعة 
أزْضه وهذا يمنقعة بَدَئِْهِ وبقرد كسائر الشركاء . وآما مَا تَهَى عنه “ الثبي صلىٍ الله عليه 
وسَلم من ' المُخَابَرَةٌ فَقَد جاع مُعَسَرًا في الصّحيح أتهم كاثوا يتشترطو لَب الأرض ززع 
بقَعَةَ مَعَيتَمَ ؛ قلهَدا تهى عنها . وَمَنْ اد شت شترّط أن يكون البَدَرْ مِن الدالك فإته شبَهها 
بالمُضاربَة التي يُشترط أن يكون المال من أحَدهما العمل هوا الاخن ون أن اذه 
تكد من وي الأ رضي ا مَال . هذا غلط ؛ فَإِنَ رأس المال يَعْودُ في هذه العقود 
إلى صاحيه كما يَعُود رَأس الدَال في المُضَارَبَة وَالأَرْضُْ في المُزارَعَة والأرض- وَالشَجز 
في الْمُسَاقاؤ . وَالعَامل إذَا بَدَوَ البَدّْوَ وَأَمّاته قَلَم يَأَخْد مكل صا البَدْوُ يَحَرِي مَجْرَى 
المتافع التي ثا يْرْجَعْ بمثلها وَمَنْ اة تر شترّط أن يكون البَدَرُْ مِن المَالِك ونا يَعُودْ فيه فقؤله 
في عَايَمَ القساد ؛ فَإِتهُ ثؤ كان كرأس الدال لوجب أن يَرْجِه في تنظيره كما يَقول مثل 
دَلِكَ في الممُضاربَة 

وانظر إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 2 / ص 26) والطرق الحكمية - (ج 1 / 
ص 340) 
2 - الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 340) 
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ا ا لو والواجية 

في الصّحيح ليْسَ هو أ جز كيتماة بل جه شائع من الرَبْح مُسَمّى 
فَيَجِبْ في القاسدة تظيز ذلك وَالمُرارَعَة أصل من المُوَاجَرَة وأقرب 

إلى ادل الأول ؛ فَإِنِهُمًا يشتركان في المَعْتَم وَالمَقرّم ؛ عات 

المُواجرة 5 فإن صاحب الأزض تسلم له الأجرة وَالمُْتَأَجِرُ قد 


0 الك كر باش او ل م د 


عَن المُزارعَة وَأمَوَ اموا جَرَة وال « لا الوه بها ». 

وفي شرح بلوغ المرام - (ج 220 / ص 16) 

أما قوله: (نهى عن المزارعة), فهذا مما تقدم الكلام عليه. وحمل هذا على أنهم كانوا في 
أول الأمر يزارعون ما لا يستطيعون القيام بزرعه, فيقولون؛ جمعا بين المزارعة في 
خيبر والمساقاة: كان المراد بذاك النهي الإرفاق: ) من كانت عنده أرض فليتزرعها أو 
يُزرعها غيره ). لديك أرض زائدة عنك, وعاجز عن زراعتهاء أعطها لغيرك يزرعها. وكان 
ذلك في بادئ الأمر عند مجيعء المهاجرين إلى المدينة, فكان فيه حث على مشاركة 
المهاجرين لمن عنده أرض عاجز عن زراعتها يقول له: أعطها له يزرعهاء من باب 
المواساة, ثم بعد ذلك لما وسع اللّه على المسلمين أضيحة المؤزارعة والمؤاجرة و 
المساقاة سواء. 

وفي سبل السلام - (ج 4 / ص 316) 
وفي التي عَنٍِِ المُرَارعَة أحاديث ثايتة وقد جع يَيْتَها وَبَِيْنَ الأحاديث الدّالة على 
جَوَأَزِها بؤجوه أحسنها أن التفي كان في أول الأمر لِحَاجَةَ التاس وكؤن المُهُاجرين لِيْسَ 
لْهُم أض* فأمَرَ الأنصار بالتكزم بالمُواساة ٠‏ وَيَدْل له ما أخرتكه مُسْلِمٌ من حديث جاير 
ذال : ( كان لرجال من ' الأتصار فُضول أْض وكاثوا يُكزوتها والغلث والرنع قَقَال التيىئ 
صلى الله عليه وَسلم مَن كاتتا له أرض. فليَرَرعها أو ليَمتحها أخاذ فإن أَبَى فليْضيكها ) 
وهذا كما ثهُوا عن ادخار لحوم الأضحيًّة لِيَتَصّدّقوا بذَلِك ثم بعد توسّع حال المُسْلِمِينَ 
دَال الِاحْنِيَاج قابيح لهم الْمُرَارَعَة وتصّرف الْمَالِك في ملكه يما شاءَ مِن إجَارَة وغيْرها ,2 
وَيَدْلُ على ذَلِكَ ما وَقع من المُرَارَعَةَ في عَهْده صلى الله عليه وَسَّلم وعهد الخلقاء مِن 
بتغدد ومن البعيد غَفَلتئهم عن ' التي وتزك إشاعة رَافِْع لَه في هذد المدة وذكرد في آخر 
خلافّة مَعَاوِيَة . 
ذال الخطابي' قد عَقَلَْ المغتى ابن عباس وأته ليس المُرَادٌ تخريم المُرَارَعَة يشطر ما 
تخرجه الأرض* وَإِثمَا أريد يِذَلِكَ أن يَسَمَاتحُوا وأن يَرْقْقَ تعضهم يتغض, اتتهى . 
وعن رَيْد بن ثايبت يَعَْفِن الله لِرَافِعِ أنا والتم أعلم بالحديث منه إثمًا أتاه رَجُلان مِن 
الأنصار قد اختلقا فََالَ إن كان هذا شأئكم قَنا تكروا المَرَارع 0 يَيْدَا يقول إن افيا 
اقتطع الحديث فَرَوَى التهي غَيْرَ رَاو أوله” قأخ[- بالمقصود ,2 وما الِاعْتِدَانْ عن ' جهالة 
الأجْرَة ققد صح في المُرْضعة بالتفقة وَالكِسُوة مع الجهوالة قُدرًا ولأته كالمَغلوم جْمْلَة أنه 
الهَالِب تقارب حال الحاصل وقد حْد بجهة الكمَيَة أغنى اليِصْف والثلث , وَجَاءَ النص” 
المحلى بالآثار - (ج 1 / ص 3446) وشرح النيل وشفاء العليل - إباضية - (ج 18 / 
ص 204) وأسنى المطالب - (ج 12 / ص 73) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 
4 / ص 257) والقواعد النورانية الفقهية - الرقمية - (ج 1 / ص 163) 
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- 0 0 له رَزْءٌ و عش م قد لا د - 0 8 َالْعْلْمَاء مإ ف فِي جَواز هذا ١‏ 
ذحوار هذا والصتحية جَوَازَهُمَا . 
وَسَواء كانت الأرْض' مقطقة أؤ لم تكن مُقطعة 

وما عَلِمْت أحَد تَدَا مِنْ علْمَاء المُسْلِمِينَ - ثا أهل المَداهِب الأزيعّة ونا 
غَيْرَهُمْ - وال : إن إجارة الإقطاع ا تجوز وما زَالَ المُلِمُونَ 
يوَجَرُون الأزض المقطقة من زَمَن الصحابَة إلى زَمَينَا هذا ؛ لكن 
بَعْضْ أهل زَمَانْنَا انْتَدَعُوا هذا هذا القول ؛ انوا : لِأنْ المقطع نا يَمْلِك 
المنقعة ؛ فَيَصِيز كالٌنتعير إذا أكرّى الأرض المعارّة وهذا القِيَاس 


ا ل ل وي 0 0 توفي 
المنقعة بحكم الاستيحقاق كما يَستوؤفي المَؤقوف عَلَيْهِ مَتافِع الوقف 
وأولى .وإذا جاز للمَؤقوف عليه أن يْوَجِرَ الوقف وَإن أمكن أن يَمُوتَ 
فتنقسيخ الإجارَة بموته على أصح قوثي العلماء : قلأن يَجُورُْ للمُقطع 
أن يْوَجِرَ الإقطاع وَإن اتقسَّحخّت الإجارّة يموت أؤ عَيْرِ دَلِك بطريق 
الأؤثى والأخرى 

العانى ١‏ أ المهرة لذ أفن في الإكا زلمقازتة الكاقة مكل لكان 
فِي الإقطاع وولِي الأمر يدن للمقطعين في الإجارة وإتمَا أقطعهم 
لِيَنْتفعوا بها : إمّا بالمُزارَعَة وَإِمًا بالإجارة وَمَنْ حَرَمَ الاتيقاع بها 
ِالموَاجَرَة وَالمُرَارَعَة فقن أَفْسَدَ عَلَى المُلِمِينَ ديتهم وذنياهم ؛ فإن” 
المساكنَ الحوانيت والدور وتحو ذلك "ا ينتفع بها المقطع إنا 


وَأمًا المزارع وَالبسَاتين” فيئتفغ بها بالإجارة وَبالمرارعَة وَالصٌاقاة 
في الأمر العَامَ وَالمْرَابَعَة تع مِن المزارعة ونا تخرج عن ذَلِك إنا إذا 
امتتكرى بإجارة مُقدَرة مَن يَعْمَل * له فيها وهذا ا يكاذ يَمَعَلهُ إنا قليا* 
من الثاس. . 

لأته قد يَخْسَر مَالهُ وثا يخصل له شيء ؛ يخلاف الممشاركة فإتهمًا 
يشنتركان في المقتم والمَغرم ؛ فهو أقرب إلى العذل ””. فَلِهَدَا 
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“4 - الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 342) 


- وفي إعلام الموقعين عن رب العالمين -(ج 2 /ص 24) 
[ شيهّة من ظن يلاف القيّاس,. وَرَدُها ا مَائذينَ الوا : " المُضَارَبَة وَالْمُسَاقَاةٌ والمزارعة 


عَلَى خلاف القيّاس " ظثوا أنه هذه الفقود من جنس الإجارة ؛ لأنها عمل بعوض , 
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والإجارَة يُشترَط فيها العلم بالعوض وَالمُعَوَض , فلا رَأَوَا العمل والرَبْحَ في هذه الفقود 
غَيْرَ مَعْلُومَيْن قالوا : هي على خلاف القيّاس , وهذا من غلطهم , فَإِنَ هذه الفقود من 
جنس المُشتاركات , ثا مِن: جنس المُعَاوَضَات المَخضة التى يُشنترط فيها العلم” بالعيوض 
وَالمُعوض , والمُشاركات جنس غَيْرْ جس المُعاوضات , وإن كان فِيها شوب المُعَاوَضةٌ , 
وكذَلك المُقاسَمّة جنس غَيْرُ جنس المُعَاوَضَة المخضة , وإن كان فيها شوب المُعَاوضَة 
حتى ظن بَعْضٌ الققهاء أتها بَيعْ يُشترط فيها شزوط الْبَيْع الخاص . 
وإيضاح هذا أن العَمَل الذي يُقَصّد به الال ثثاثة أتواع : العَمَل المَقصود يه لهال عَلَى 
ثثاثة أتواع ] : أحذها : أن" يكو العمّل* مَقصودًا مَعلومًا مقثورًا على تمنليمه , فهذم 
الإجارة التازمة . 
الثاني : أن يَكون العمل مقصودا , لكت مَجْهُول أ عَرَرَء فهذه الجهالة , هي عَقَد جائذ 
ينس يثازم فإِدَا قال " مَنْ د عَبْدي الابق قُّلَهُ مائةة " فُقَدْ يَقْدِنُ عَلى رَدْهِ وَقنْ ا يَقدن , 
وقد يَرْدْهُ من مكان قريب أؤ بَعيد , فلهَدَا ثم تكن ازمّة , لكن هي جائزة , فإن عَمِلَ 
العمل امنتحق الجعل , ونا قلا , وَيَجْوزْ أن يكون الجغل فيها إدا حَصّل بالعمّل جزءًا 
شَائِعًا وَمَجْهُونًا جهالة ذا تمتع الشنليم . كقؤل أمير القزو " مَنْ دل على حصن قلهُ ثلث 
ما فيه " أؤ يَقول للسريّة التي يَسِيرُ بها: " لكم خُصْْ ما تقتمُون أؤ رُبْعْهُ " 
وتتازعوا في السلب : هل هو مُسْتَحَق بالشّزع كقؤل الشافعي أ بالشتزط. كقؤل أب 
حَنيقة وَمَالِك ؟ على قؤلْن . وهمًا روايّتان عَنْ أَحْمَدَ » قُمَنْ جَعَلْهُ مُسْتَحَقًا بالشتزط 
جَعل من هذا الاب , وَمِنْ ذلك إذا جفزة الطبيب: جهنلا على التتفاء جخان, كما كه 
ل ل ل او ل 0 , فَرَقَاهُ 
بتر والجغل كان عَلى الشّقاء نا على القراءة , ولو امنتأجر طبيبًا إجَارَة 
ل عَلَى الشيّقاء لم يَصح ؛ لأن الشيّقاء عَيْرُ مَقدور له , فقن يَثنفيه الله وقد ثا يشفيه , 
فَهَدَا وتخؤة مما تجوز فيه الجهالة , دون الإجارة اللازمَة . 
فصل وأمًا التؤع الثالث فَهُوَ : ما نا يُقِصّد فيه العَمَل ‏ بَل المَقصود فيه المَال , وهو 
المُضَاربّة , قن رب الال ليس له قضد في تقس عَمّل الغامل كالمجاعل , وَالصُنْتأجرُ له 
قد في عَمَل العامل , وَلهَدَا لو عَمِلَ ما عَمِلَ ولم يَرْبَحْ شِيّئًا لم يكن له شيء ؛ وَإِن 
سق هذا مكدانة بكرم هذا تكها “ قر الفقل كان زذاعا تقفلكا , ول؟ كدف تقار عه * هذا 
بتقع مَالِه , وهذا يتقع بَدَنِهِ , وَمَا قسّم الله مِن ربْح كان بَيْتِهُمَا عَلى الإشاعة , وَلهدا نا 
يَجوز أن يَخْتص أحَدُهُمَا يربح مقدّر ؛ ِأن هذا يُخْرجْهُمَا عن العدل الواجب في الشركة , 
وها هو الذي تهى عنهُ التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم مِن المُرَارَعَة , فَإِتِهُم كاثوا يَشترطونَ 
رب الأزض ززع بقعة بغينها . ردك ل صا ال الال واقبال الحداول وتكو ذلك 


نه ا ص الله حَلِيهِ وسَلم لزاع بطر يارلاو التصيرة بالخلال والخزام عَلِم أته نا 
5 . فإن , فلك الما كات على العذل 0 اسيك ٠‏ فإِدَا 0 أحَدْهمَا برح 0 
الاخّر لم يكن ذَلِكَ عَدنًا , يخلاف ما إذَا كان لكل مِنْهُمَا جز شائع فَإِنِهُمَا م 
المَقتم وَالمَغْرم فَإِنْ حصل رن اشتركا فيه , وإن لم يخصل شيء اشتركا في المَغْر 
وذهب تقد بَدَن هذا كما دَهَبْ تقه مال هذا ٠‏ ولهذَا كاتت الوضيعة عَلَى المَال ؛ أنه دك 
فِي مُقَابَئَةَ هاب تقع المَال ‏ وَلهَدَا كان الصّواب أنه يجب في المُضارَبَة القاسدّة يرنح 
المتل , فيُغطى العَامل ما جَرَت العادة أن: يُغطاه مثله إمّا نِصقه أو ثلته . 

فَأمَا أن يُغطى شيا مُقدرًا مَضمُونا في ذمّة المَالِك كما يُغطى في الإجارة والجدالة فهدَا 
غلط مِمَّن قالهُ . وسَبّب غلطه ظئه أن هذه إجارّة قأغطاذ فى فأسدها عوّض المثل كما 
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تَخْتَارة الْفِطرُ السَليمّة 5*”. وهذه الْصَمَائْل ليَنْطها مَوْضِهْ آخَد 


دم ا ؛ وَمِمًا يْبَيَنْ غلط هذا القؤل أن العامل قد يَعْمَلْ عَشْرَ 
سينين أؤا أكترَ » فلو أغعطي أجرّة المثل أغطيّ أضْعَافَ رأس المال ٠‏ وَهُو في سسكا ل 
يستحق إلا جُرْءًا مِن الرَبْحِ إن كان هتاك رِبْح . فكينف يَستحق في القاسدّة أضعّاف ما 
يَسْتَحِقْهُ فى الصّحيحة ؟ وكذلك الذين أَنِْطلوا المزارعة وَالمُمَاقَاة ظثوا أنَهُمًا إِجَارَة 
بعوض مَجْهُول فأنطلوهمًا , وَبَعْضِهُم صَّحَح منهمًا ما تذعو إِلْيْهِ الحاجة كالصياقاة على 
الشّجر لِعَدَّم إمكان إجارتها يخلاف الأرض فإتهُ يُمْكِن إجارئها وَجَوزوا مِن الْمُرَارَعَة ما 
يون تبَعًا لِلْمّسَاقَاةَ إمّا مُطلقًا وَإِمّا إذَا كان البَيَاضٌ الثلث 2 وهذا 7 ينَاءً عَلَى أنه 
مُقْتَضَى الدليل بُطلان المُرَارَعَة , وَإِتمَا جوزت ' لِلحَاجَة . 
وَمَن أغطى التنظرَ حَقهٌ عَلِم 0 المزارّعة أْنْعَدُ عَن الظلم والغرّر من الإجارة َأَجْرَة مَُسَمَاؤْ 
مَضْمُوتَةٍ في الدِّمَمَ , فإن المسْتَأجَ إتمَا يَقَصد الاتيقاع بالرّزع التايت في الأزض » فإِدَا 
تلزمنه الأجرة وَمَقصودةه من الززع قد يَحصل وقد ا تخصل كان في هذا حُصول أَحَدِ 
المُعاوضين عَلَى مَقصوده دون الآاخر, فأُحَدُهُمَا عانم وثا بد , والاخة مُتَرَدْدْ بيْنَ المَغتم 
وَالمَغْرَم وَأما المزارعة قن حَصل الززع اشتركا فيه ٠‏ وإِن لم يحخصل شيع اشتركا في 
الحزمّان » قَنَا يختتص * أَحَدُهُمَا يحصول. مقصودد دون الآخر ٠‏ قُهَدَا أرب" إلى العدل 
وَأَنْعَدْ حَنَ الظلم والغرر مِن الإجارة . 
[ الأضل في جميع العقود العذل ] والأصل في الغقود كلها إتمَا هو العذل الذي بعقت به 
الرْسْل وأتزئت به الكثب , وال - توالى - : ( لقن أزسلتا رُسلتا بالبيئتات وأتزئتا مَعَهُمْ 
الكِتابَ والميزّان لِيَقوم التاس” بالقسط ) والشارع تهى عن الوبَا لِمَا فيه مِنْ الظلم . وَعن 
المَيْسير لِمَا فيه مِن الظلم ؛ والقزآن جاء يتخريم هذا وهذا , وَكِنَاهُمَا أكل” المَال بالبَاطل ,2 
وما تهى عنه التبي صلى الله عليه وسلم من الْمعَامَات - كبَيْع العرّر , وَبَيْع التثمر قَبْلَ 
بُْدْوٌ صلاحه , وَبَيْع السيّئين » وَبَيْع حبّل الخبلة , وَبَيْع الْمُرَابَتَةَ , والمُحاقلة , وَبَيْع الحصاة 
٠‏ وبيع المتاقيح والمضامين »2 ٠‏ وتخو ذَلِكَ - هي داخلة إما في الوبَا وَإِما في الْمَيْسير ,2 
وَالإجَارَة ِالأَجْرَة المَخهووئثة مِثل أن يُكريّه الدار يما يكسيئه المكتري في حاثوته مِن الدَال 
هو من الْمَيْسِر . 
وَأما المضاربة وَالْمُسَاقَاةٌ وَالمُزارعة فُلِيْسَ فيها شيعا مين ' المَيسير 3 هي من أقوم 
العذل , وهو مما يْبَيْنْ لك أن المرارَعَة التي يكون فيها البَدَرْ مِن العامل أؤلى بالجواز من 
المُزارعَة التي يكون فيها البَدْرُْ مِن رب د الأض ؛ ولهدَا كان أصضحّاب” الثبي: صَلَىٍ الله عَلَِيْهِ 
وَسَلم يزارغون على هذا الوجه , وكذلك عامل الثبي' صلى الله عليه وسّلم أهل حير 
يشطر ما يَخْرْج منهًا مِن ثمر وَرَرْعِ عَلى أن يَعْمَلُوها من أموالهم , وائذينَ اشترطوا أن 
يكون البَدَرْ مِن رَبِدٌ الأزض قاسئوا ذَلِكَ على المُضَارَبَة » فَقَالوا : المُضاربَة فيها الال مِن 
واحد وَالعَمَلٌ مِن | آخَرَ . فكذلك المزارعة يَنبَغي أن يكون البَدْرْ فيها من مَالِك الأززض 2 
وَهَدا القِيَاسٌ - مع أته؛ مُذَالِفْ للسثة الصّحيحة ولأقوال الصحابة - فهو من أُقْسَدٍ 
القيّاس, ؛ فَإِنْ المَال في المُضاربَة يَرْجهْ إلى صاحيه , وَيَقسيمَان الرّنح , فهذَا تظيز 
الأض في المَرَارَحَةَ . 
وَأما البَدْدُ الذي ا يَعُودُ تظيزه إلى صاحيه بَل يَدَهَبُ كما يَدَهَبْ تقه 1 الأرض فإِلْحَاقه 
بالتقع الذاهب أؤلى مِنْ إلحاقه بالأضل لباقي 5 ذَالْعَامِل إذَا أخرَج البَدْرَ ذهب عَمَلْهُ 
وَبَذْرْهُ » ورب الأرض. يذهب القع * أضه » وبَدن هذا كأرض هذا » قُمَنْ جَعَل البَدْرَ كالهدَال 
في المُضاربَة كان يَنبَغي له أن يُعيد مثل هذا البَدّر إلى صاحيبه , كما ذال مثل ذَلِكَ في 
المُضَارَبَةَ ‏ فكيْف ول اشتوط ورب ' الْبَدّر عَوْدَ تظيره لم يُجَوّرُوا ذَلِك ؟. 
5*” - وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 327) 
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والمُزارّعَة جائرة في أصّح قولي العلعام وهي عمقل الصطلعين على عمد تبيهم وغيد 
خلقائِه الراشدين وَعَلَيْهَا عَمَلْ آل أبي بكر وآل عمَرَ وآل عثمَانَ وآل على وَغَيْرِهِمْ مِن 
بيو المُهاجرين وهِي قُوؤل أكاير الصّحابَة كَايْن مَسنْعُودِ وهِي مذهب فُقَبهَاء 0 : 
كأحْمَدَ بْن حَنّل ؛ وَإِسْحاق بْن راهويه ؛ وداود بْن علي ؛ وَالبْخَارِيَ ؛ وَمُحَمَدِ بْن إِسْحَاقَ 
بْن خزيمة ؛ وأبي بكر بن المنذر وَغَيْرِهِمْ وَمَدَهب الليْث بْن سَغد ؛ وَابْن أبي ليْلى ؛ وأبي 
يُوسْف ؛ وَمُحَمَدٍ بْن الحسن وَعَيْرهِمْ مِن فَمَهَاء المُسلِمِينَ . وكان التبي' صلى الله عَلِيْهِ 
وَسّلم قد عال أهل خَيْبرَ بيشطر ما يَخْرْجْ منها من تمر وَرَزْع حتى مَآتِْ ولم تزّل تلك 
المُعَامَلَة حتى أجلاهم عْمَرُْ عن خَيْبَرَ وكانَ قد شارطهم أن يُعَمَرُوها مِن أموالهم وكان 
البَدَرْ منهم ل من التبي صلى الله عليه وَسَلم وَلِهدَا كان الصحيح من قولي العلماء أن 
البَدرَ يَجُورْ أن يكون من العامل ؛ بَلْ طائقة مِن الصّحابَة قالوا : نا يكون ألبَدَرْ إنا من 
العامل . والذي نهى عَنْه : الثبي صلى الله عَلَِيْهِ وسَلم من ' المُحَابَرَةٌ وكِرَاء الأزض قد جاع 
مُعسَرًَا يأتهم كاثوا يشنترطون لِرَبدّ الأزض ززع بْقعَة مُعيّتة ومثل هذا الشّزط بَاطل” 
بالتص وَإِجْمَاع العلمّاء وَهْوَ كما و شَرّط في المُضاربَة لِرَب المَال دَرَاهِم مُعيّتة فَإِنَ هذا 
ثا يَجُوز بالاتقاق ؛ لِأنْ المُعَامَلة مَبْتاها عَلى العذل وهذه الْمُعَامَئَات مِن جنس المُتثتاركات ؛ 
وَالمُتتاركة إتمًا تكون إدا كانَ لكل مِن الشريكيين جد شائع كالثلث والتِصف فَإِدَا جعل 
لِأَحَدِهِمَا شيء مُقدَرْ لم يكن دلِكَ عدا ؛ بل كان ظلما . وقد ظر طائقة من العلمّاء أن 
هذه المُشاركات من بَاب الإجارات بعوض مَجهُول ؛ ققالوا : القيَاس' يقتضي تحريمها . 
ثم منهم مَنَ حَرَمَ الصٌناقاة وَالزْرَاعَة وَأَبَاحَ المُضاربة اسيحخبَابًا للحاجة ؛ ؛ لِأر الدّرّاهم ا 
يُمْكِن إجارتها كما يقول أَبُو حنيقة . ومنهم مَنْ أَبَاحَ الصياقاة إمّا مُطلقا كقؤل مَالِكِ 
والقديم للشافعي . أؤ عَلى التخل والعتب كالجديد للشافعي ؛ لأن الشّجرَ ا يُمكن 
إِجَارَنُهَا يخلاف الأرض وَأْبَاحُوا ما يَحْمَاج إِلْيْهِ مِنٍِ المُرارعة تَبَعًا لِلمُسَاقاؤ ؛ فَأَبَاحُوا 
المُرَارَعَة تبَعا لِلمْسَاقاة كقؤل الشافعي إذَا كاتت الأَرْض' أغلب . أؤ قدَرُوا دَلِكَ بالثث 
كقول مَالِك . وأما جْمْهُورْ الستلف وَفقهَاء الأمصار قُقالوا : هذا من بَاب المُتتاركة ثا من 
باب الإجارَة التي يُقصد فيها العمل ؛ فإِنَ مَقصود كل منهمَا ما يَخصل من الثمّر والازع ؛ 
وَهُمًا مُتشاركان : هذا ببَدَيه وهَذا يداله المُضاربَة . ولهذا كان الصّحيح من قُوْلي 
العلمّاع . 0 هذم المُشاركات إذَا مُسَدَت وجب" تصيب : الميثل. 0 أجرّة المثل. هُيَجِبْ من 
الرَبْح أؤ التمّاء ما ثلث وَإِمًا نصقةه ؛ كما جَرَت العادة في مثل ذلك ؛ ونا يَجِبْ أجرة 
مُقدّرّة ؛ فإ دَلِكَ قد يسنتفرة: المَال وَأْضْعَاقه وَإتمًا يجب في القاسد مِن الغقود تظير ما 
يجب في الصّحيح والواجب في الصّحيح ليس هو أجرة مُسَمَاة ؛ بَل جزء شائغ من 
الوح مُسَمّى فيَجِبْ في القاميدة تنظيز ذَلِكَ وَالمُزارَعَة ااا من الْمُوَاجَرَة وَأقَوَب” إلى 
العدل وَالأصُول ؛ فَإِنِهُماً يشتركان في المَتم وَالمَغْرم ؛ يخلاف المُوّاجَرَة فَإِن صاحجب 
الأزض تسَلم له الأجرّة وَالصُنْتَأَجِرُ قد 0 له ززع وقد ل يحخصل وَالْعْلْمَاءٌ مُخْتَلِقُونَ 
في جواز هذا ؛ وجواز هذا . والصّحيح جو 

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 2 

وسيل رَحَمَهُ الله عَن رَجْل له إقطاع من السلطان فَرْرَعَهَا لقتاح مُتتَاطرة : هل يَجُورْ 
الإِشْهَاد بَيْتِهُمَا ؟ أؤ أن بَغض الغذول امتتع من الإشهاد بَيْتِهُمَا . وهل إذا اشترّط على 
القتاح . مثل دَجاج أؤ خراق أؤ تو ذلك مِنْ سائر الأصتاف مَّعَ رضا القئاح بدَلِكَ . هل 
يَجُو؟ أه نا ؟ 

فأجَاب : الحَمْد لثه . دقع الأزض الملك والإقطاع أؤ غَيْرها إلى مَن يَعْمَلْ فيها يشطر 
الززع فيه قوثان لِلعلمّاء ؛ لكنَ الصّواب المقطوع به أن ذَلِكَ جَائْذٌ ؛ فَإِنَ دَلِك إِجِمَاعٌ مِن 
الصّحابَة : آل أبي بكر وآل عَمَرَ وآل عَلِيِ وَعَبْد الله بْن صَنْعْود وَسَغد بْن أبي وقاص 
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وَالمَقصود هتا أن ولي الأمر إن أَجْبَرَ أهل الصّتاعات على ما تحتاج 
إِلْيْهِ التاس مين صتاعاتهم كالْقْاحَة والحاكة وَالَيتَايَةٌ ته يقدر يُقَدْر أجْرَة 
المذا كفلا يمك الشسطم هو نقض أجزة الحتانه غزة ذلك ولا شك 
الصانِع مِن المُطالبّة بأكترَ مِن ذَلِكَ حَيْت تعينَ عَلْْهِ العمل ؛ هذا من 
الشمنعير الواجب . 

وكدلِك إذَا احتتاج التاس إلى مَنْ يَصتَع لهم آنات الجهاد مِن ميئاح 
وجسنر للحزب وغير دَلِك فَيُنْتَعْمَل” يأجْرَة المثل ا يُمكن المُستغملون 
مِن ظلمهم ونا العْدّال مِن اي بزيَادَة على حَقهم مع الحاجة 
لهم فهَدَا تسنعيز في الأعْمّال ” 


مَغَيْرِهِمْ وَهُوَ عَمَل المُسلِمِينَ من عفد تبييهم . والرسئول صلى الله عليه وسّلم لم ينه عن 
دَلِك ؛ وَإِتمَا تهى عَمَا إذا اشقرط لِرَبِد الال ززع بققة بِعَيْتها ؛ بَلْ قد عَامَل أهل خَبْيرَ 
بشطر ما يَخْرْجْ منها مِن ثمّر وزع ل 0 
يْعَمَرُوها من أَمْوَالهم . وَلِهَدَا كان الصّواب أتها تجوز و إن كان البَدَرْ مِن العامل ؛ بَلْ هذم 
المُعاملة أحَل من دقع الأرْض بالمؤاجرة ؛ فإن كلاهمًا مُختلفة فيه والإجَارَة أقرب إلى 
الغرر ؛ أنه المُوَجِّرَ يَأَخْد الأجْرّة وَالصُنْتأجرَ ا يَدَرَي : هل يَخصل له مَقصوده أمْ ا ؟ 
يخلاف المُشاطرة ؛ فإِنهُمَا يَشتركان في المَقتم وَالمَعْرَم إن نمك اللهُ رَرْعَا كان لَهُمَا وَإِن 

لم يَنْبْتَ كان عَلَيْهِمَا ومَنقعة أزض هذا كمَئقعة بَدّر هذا كما فِي المُضَارَبَةَ . ولا يَجُورٌ في 
المُنتاطرة أن يُشترط على الغامل شي مُعَيَنْ لا دَجَاجٍ وا غَيْرَة . وأمَا الشهادة على ذَلِكَ 
فإتها جَائِرَة ولو كان الشَاهِد مِمّن نا يُْجِيزها ؛ لأته عنده مُخْتَلف فيه والشّاهِذ يَسْْهَدْ يما 
جرى ؛ نا سِيّمَا وَالمُحَقِقونَ مِن أصحاب أبي حنيقة والشافعِي عَلَى تجويزها كما هو 
مَدَهَبْ ققهاء أهل الحديث . 

5 '' - وفي الطرق الحكمية -(ج 1/ص 0342 . 


فَإِنِهُمَا يشتركان في الع والمقتم. . يخلاف ل 2 4 عاك 9 39 9 
الأجْرة ؛ وَالصُنْتأجِرَ قن يتخصل له ززع » وَقدْ لا يحخصل . 
وَالعْلمَاء مُخْتَلِقُونَ في جواز هذا وهَدَا . والصّحيح< : جَوَارْهُمًا . سَواء كاتت الأرْض 
إقطاعا كام غَيْرَة . 

: وما عَلِمْت أحَدًا مِن عَلمَاء الإمنثام - الأثِمّة الأَرْبَعَة وا 
خرف : - 115 : اجارة ل تجوز ؛ وما ذال المُسْلِمُونَ يوَجَدون إقطاعاتهم قُرْنًا بَعْدَ 
قري من زم الضتخابة إلى زميتا. هذا حتى أخات تخضر” آهل زمانتا فاشرء القول 
بُطئان إجارة الإقطاع . 
وشنهئه : أن المقطع نا يَملِك المنقعة , فيَصِيرُ كالصُنتعير , ذا يَجِودُ أن يكري الأرْضَ 
المُعَارّة , وَهذا القِيّاس' خطأ مِن وجهين : أحَدهمًا : أن المُنْتعيرَ ثم تكن المنقعة حَقَا له , 
وَإتمَا تبَرّع الْمُعيز بها اما أراضي المُسسْلِمِينَ : فُمَنقَعَئها حَق لِلْمُسسْلِهِينَ ؛ ولي الأمر 
قاسيم بَيْتَهُم حقو قهُم ؛ ليس مُتَبَرَعَا لهم كالمعير . 
والمُقطعء مسئتوؤف المنقعة يحكم الاسيحقاق , كما يَسْتَوْفى المَوقوف عَلَيْهِ مَتَافْعِ الوققف 
وأولى . 1 
وَإدَا جاز للمؤقوف عليه أن يُوَجِرَ الوقف - وإن أمكن أن يَمُوتَ فتنقسخ الإجارة بِمَوتِهِ 
عَلَى الصّحيح - فلن يَجُوزَ للمقطع أن يُوَجْرَ الإقطاع وَإِنْ اتفسَخَّت الإجارَة يمويه أولى . 


336 


وما 5 الأموال قدا اختاج التاس' إلى ملاح للجهاد فعلى أهل 


عق شط العو اء ل له نهر الأمدار ها جحها رون و الأهاء لد 
اا . للجهاد تعَيّنَ عَلَيْهِم ؛ كما قال التبي' صَلى الله عَلَيْهِ 
وسلم - :« لا > هجرة عد الح ولك جهاذ وني » وَإذَا اسثنفرتم 
مَاتَفِرُوا » أخرجَاه في الصّحيحين** 


الغاتي :ان المُعيرَ لو أذنَ في الإجارّة جازّت الإجارَة » ووَلي' الأمر يَأدَنْ للمُقطع في 
الإجَارة ٠‏ قَإتهُ إثمًا أقطعهم: لِيَتْتَفِعُوا بها : إما بِالْمُرَارَعَة وَإِما بالإجارة وَمَنْ مَنَع الاتتقاع 
بها بِالإجَارة وَالمُرَارَعَة ققد أُفْسَّدَ على المُسْلِهينَ ديتهم وَدّتيَاهُم وألزم الجند وَالأمَرَاءَ 
أن يكونوا هم القتاحين , وفي ذلك من القساد ما فيه . 

وَأيْضًا : فَإِنَ الإقطاع قن يَكون دُورًا وَحَوانيت , ا يكذ بها 00 إنا بالإجارّة فَإِذَا 0 
0-7 إجَارَة م تعطلت 00 دلك بالكليّة , 


المُنطل تص* ونا قياس" 0 
وإذا أنطلوا المُرارَعَة والإجَارَة لم يَبْقَّ بيّد الجند إثا أن يَستأجزوا من أموالهم مَن يَرْرَعٌ 
الأرْضّ وَيَقُوهُ عَليْهَا ؛ وهذا ثا يَكادُ يََعَلهُ إنا قليل مِن الثاس , لأته قن يَخْسَرُ مَاله » ولا 
يخصل له شيعا . يخلاف المُشاركة ٠‏ فَإِنِهُمًَا يشتركان في المَتم وَالمَعرَم ٠‏ قّهِي أقرت: 
إلى العذل . 
وهذه الصّئألة ذكرّت استتيطرادًا , وإثا والمقصود : أن التاس إذا احْتَاجوا إلى أرْبَاب 
الصّتاعات كالقاحين وَغَيْرِهِم - أجخيزوا على ذَلِك بأَجْرَة المثل . 
وَهَدَا مِنْ الشنعير الواجب » فُهَذَا تنعيز فى الأعْمّال . 
وَأما التمنعيز في الأموال : فإِدَا اتاج التآس' إلى ميلاح للجهاد وآثات , فَعلى أزبَابه أن 
يَبيعوه يعوض. اليل » ونا يُمكئوا مِن حَبْسيه إلا يما يُرِيدُوتَهُ مِن الثمن » وألله تدالى قد 
أوؤجبّ الجهاد بالتقس. والدَال . فَكيْف ثا يجب عَلى أرْباب. السيّتاح بَدَلْهُ يقِيمَيه ؟ ومن 
أوجب على العاجز ببَدنِهِ أن يُخرج من ماله ما يَحج به العيْر عَنْهُ ولم يُوجب على 
المُستطيع بدَاله أن يُخرج ما يُجَاهِدْ به العَيْرْ : فقول ظاهِرُ التتاقض , وَهذَا أَحَد 
الروَايتيْن عن الْإِمَام أَحَمّدَ , وَهوَ الصّواب . 

- صحيح البخارى برقم(2783) ومسلم برقم(4936) 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 335) 
قال أصحابتا وَغَيْرهمْ من العلمَاء : الهجرة من دار الحزب إلى دار السلام بَاقِيَة إلى يَوْم 
القيامّة , وتأوئوا هذا الحديث تأويلين : أحدهما : نا هجرة بَغد القئح من مكة لأتها 
صَارَت دار إمنثام , قنا ثتصّور منها الهجرة . والثاني : هو الأصّح أن مَعْتَاهُ : أن الهجرة 
القاضيلة المُهمّة المَطلوبة التي يَمّتاز بها أهلها امتيااً ظاهرًا انقطعت يقئح مكة , وَمَضَنا 
لأهلها الذينَ هَاجَروا قبل فئح مكة , لِأنّ الإسنلام قوي وَعَرْ بَعْدَ قح مكة عذا ظاهرًا 
يخلاف ما قُبله . 
قؤله صلى الله عَلَيْهِ وسّلم : ( ولكن: جهاد ونية ) مَعْتَاهُ أن تخصيل الخَير يسبب الهجرة 
قد انقطع بقئح مكة ولكِن حصلوه بالجهاد والثِيّة الصّالحة . وفي هذا : الحث على نيّة 
الخَيْر مُطلقا , وأته يتاب على الثيّة . 


وفِي الصحيح أيْضًا عنه أته قال : « على المَزء الصُنلِم السَمْع 
«الطلعة فيف حب وكرة إلا أن يُوْمَرَ بمتخغصيّة قإ * أمِرَ يمغصبة 5 
لا سََمّع و ولا -طاعة »759 

قَإِدَا وجب عَلَيْهِ أن يُجَاهِدَ بتقسه وَمَالِه : فكيئف نا يجب عَلَيْه أن 
يبِيع ما يَحْتَاج إليْه في الجهاد بعوض المثل ؟ ! 

وَالعاجز عن الجهاد بِتَقْسيهِ ل الجهاد بدَاله في أصّح قؤولي 
الغلمّاء وهو إخدى الرُوَايتَيْن عَن أَحمَّد ؛ فَإنَ الله أَمَرَ بالجهاد بالمّال 
والتقس في عَيْر مَوْضع من القزآن وَقَد قال الله تدالى : (قاتقوا الله 
ما امنتطعثم وَاسْمَعُوا وأطيموا وأنفقوا خَيدًا لأنفسيكم: وَمَن يُوقَّ 
شح تقسيه فأوليِك هم المُقخون) (16) سورة التغابن» وَدَالَ التبي 
صلى الله عَلِيْه وَسَلم :« , إذا أمَرئكم بأمْر قأثوا منه ما استتطذثم 
أخْرَجَاه في الو 0 


قوله صلى الله عَليْهِ وستلم : ( وَإِدَا استكنفرتم قانفزوا ) ْ 
مَعْتَاه : إذَا طلبكم الإمّام لِلخروج إلى الجهاد فاخْرجوا , وهذا دليل عَلى أن الجهاد لِيْسَ 
فض عَيْن , بَلْ قزض كقايّة إذا فعله مَنْ تخصل بهم الكقايّة سقط الحرّج عن الباقين , 
وَإن تركوه كلهم أَثِمُوا كلهم , قال أصحابتا : الجهاد اليم فض كقايّة , إثا أن ينزل 
الكقار يلد المُسلِمِين فيتعيّن عَلِيْهِمْ الجهاد , فَإِن لم يكن فِي أهل ذلك البلد كقايّة وجب 
عَلَى من يَلِيهم تثميم الكقايّة , وأمًا في زَمَن التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم وَالأصّح عند 
أصضحابتا أتهُ كان أيْضا فَرْض كِفَايَة . والكاني : أتهُ كان فَرْض عَيْن ؛ وات القائْلونَ يأته 
إن قرض كِقايَة بأته كان تقزو السرايَا وفيهًا تغضهم دون بغض . 

- صحيح مسلم برقم(4869 ) 

- صحيح البخارى برقم(7288 ) ومسلم برقم( 3321 ) 

عَنَ أبى هَرَيْرَة عن التبئ - صلى الله عليه وسلم - قال « دَعونى مَا تركثكم , إتمَا هلك 
هر كان كبلك يستةالهم وخر فهم على أتبيّائهم , فإذا تهينئكم عن شىم فاجتيئوة , 
وَإِذَا أمَرْتكم بأمْر فأثوا مثه ما اسنتططثم » 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 0ص 339) 
قؤله ( فَإِذَا تهيثكم عن شيء فَاجِتَيِبُوهُ ) في روايّة مُحَمّد بْن زياد " قانتهوا عَنْهُ " هكذا 
رَأيْث هذا الأمْر عَلَى تِلكَ الْمُقدّمَة وَالمُتاسبة فيه ظاهرة 2 وَوَقُعَ في أل روايَة الزهري 
المُثار إِلييْهَا " ما تهينكم عَنْهُ قَاجْتَنْيُومُ " فَاقْتَصر عَليْها التووي فِي الأربعين 5 وَعَا 
الحديث لِلبْخَارِيّ وَمُْلِم , فَُتَشَاعَلَ بَغض شراح الأْرَبَعِين يمُتَاسبَةَ تقديم التي على ما 
عَدَاهُ ولثم يغلم أن ذَلِكَ مِنْ تصّرْف الروّاة , وأن اللقظ الذي أوؤرّدة البُخَارِيَ هتا أزجح مِن 
حَيْت الصّتاعة الحديتيّة لأتهُمًا إتققا على إخراج طريق أبي الزتاد دون طريق الزهري 
و ن كان سّتد الذهري مما عد في أصح الأسانيد , فإن ستد أبي الزتاد أيضًا مما عد فيها 
قَاسْنَوَيَا وَدَادَت روايَة أبي الزتاد اتِعَاق الشنِخين , 0 القأضي تاج الدّين في شرح 
المُختصر أن الشيْخين اتغقا على :هذا اللقظ . . ققال : بَغد قؤل ابْن الحاجب التذب أي 
احتح مَنْ وال إن الأمْر للتذب بقوله " إذا أمَزئكم بأمر فأتوا منهُ ما امنتطغثم " فقَال 
الشارح : رَوَادْ البْخَارِي وَمُلِم ولقظهمًا " وما أمَزئكم به فَافْعَلوا منه مَا امنتططثم " 
وَهَذا إِنَمَا هو لفظ صُنْلِم وحده وَلَكِنَه إِغْمَرَ يما سَاقه التووي في الأَرْبَعِينَ , ٠‏ ثم إن هذا 
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لني عام في جميع التتاصي ؛ وسافنتى من ذلك ما يكزه المكلف على فغله كشئرب 
الخَمْر وَهَدا عَلَى رَأى الجُمْهُور وَخَالفَ قُوْم فمَمَسكوا رِالْعُمُوم مَقَالوا : الإكراة عَلَى 
اإزتكاب المغصبة نا ار والصّحيح عَدَم المُوَاخَدة إِذَا وجدّت صورة الإكراه المُعتبرة 
وامتكطتق. تفضن الشتافعية من" ذلك الؤنا ‏ ققال> + 13 ختصؤر الإكزاذ غليه .وكات أزاذ 
التمادي فيه , وإثا قنا مَانِعِ أن يُنعظ الرّجل بعَيْر سبّب فيكره على الإيئاج حيتئذ فيُولِج 
في الأجتبيّة , فَإِنَ مثل ذَلِك لِيْس مدال , وَلوْ عله مُخْعَارًا لكان زانيَا قتصور الإكراه 
عَلَى الزتا , وَاستدّل به مَنْ قال نا يَجُوز التداوي بشيء مُحَرَمِ دَالخَمْر , ونا دقع العطكش 
يقد وا إساغة ثقمة مره خصر* يه + والحتحيح عند النتافعيّة جواز الذالت' خفظا للنقس 
قَصَارَ كأكل المّيّتة لِمَنْ أضْطز . بخلاف التداوي فإته ثبت التي عَنه تصا , قفي صُلِم 
عَن وائل رَقعَه إتهُ ليس بدواء ولكته داء , وَلِأَبِي ذاو عن بي الدَرْدَاء رَفَعَهْ " ولا تداووا 
بحَرَام " وله عن أمْ سلمّة مَرْقُوعًَا إن الله لم يَجعل شقاء أَمّتِي فيمًا حَرَمَ عَلَيْها , وما 
العطش فإته نا ينقطع بشزيها ولأتهُ في مَعتى التداوي والله أعلم , والتحقيق أن الأمر 
ياجيتاب المَنهي عَلى عُمُومه ما لم يُعَارضهُ إن في ازتكاب مَنهِي كأكل الميئتة للمُضطر , 
وَذالَ القاكهانيّ 0 يتصور اميدال اجيِتاب المنهي حثيى يَنْرْك جميعه : هلو اجتتب بتعضه 
لم يْعَدَ مُمْتَيْنًا يخئاف الأمر - يَعْنِي المُطلق رع رالا عامصرف ل لا ا 
مُمْتيئا اتتهى مُلخَصا . وقد أجَاب هتا بْن فرج بأن التفي يقتضي الأمر فنا يكون مُسْتَينا 
لمقتضى التي حتى نا يَقهل واحدا من آحَاد ما يَتَتاوله الثؤي بخثاف الأمر فإتهُ عَلى 
عكسه وَمِن ثم تش الخلاف , هل الأمر بالشيء تي عن ضيده , وبأ التي عن الشيء 
أمْرُ بِضدّد . 
قؤله ( وَإدا أمَرئكم بشيء ) في روايّة مُنْلِم " بأمْر ' '. ( قأثوا منهُ ما امنتطغثم ) أي 
إفعَلوا قُدر اسيطاعتكم , ٠‏ ووقع في روايَة الزهري " وما أمرتكم يهم ١‏ وفي روايَة هَمَام 
المُشار إليْها " وإذا أمَرتكم والامر فَائَمَمِرُوا ما استطعث” ' وفي روايَة محمد بن زياد " 
فَاقَعَلُوا 1 ذال التووي هذا من جَوامع الكلم وقواعد الإسنلام ٠‏ وَيَدخل فيه كثير من 
الأحكام كالصاة لِمَنْ عَجَرَ عَن ركن منها أؤْ شَزط فيأتي بالمقذور , وكذا الوؤضوء , وسثر 
العؤرة , وحفظ بَغض القاتحة , وإخراج بَغض زكاة الفطر لِمَنْ لم يقدر على الكل , 
وَالإِمْسسَاك في رَمَضان لِمَنْ أقطر بالغدر ثم قَدَرَ في أثتاء التهار إلى غير دَلِك من الصمتائل 
التي يطول شتزحها , وقال غَيْره فيه أن مَنْ عَجَرَ عَنَ بَغض الأمُور نا سقط عن المقذور 
» عبر عَنهُ بَغض الققهاء بأنَ المَيْسُور لا يَسقط بالمغسور , كما لا سقط ما قَدَرَ عَليْه من 
أركان الصلاة بالعجز عن غيئْره . وتص< توابَة الأعْمَى عَنْ التظر المُحَرّم , وَالمَجْئُوب عَنْ 
الذتا لأن الأشى والصجوب قادران على التدم فلا يتقاط عنهها يشذرمها عر" القند عل 
عدم العود , إِدَ ثا يُتصّور منهمًا العود عادَة قلا مَعتى لِلعَرّم على عدَمه , واسئدل به عَلى 
أن مَن أمِر بشتيء فُعَج عن بغضه فقعل المقدور أت سقط عنه ما عَجَزَ عنه , وبذلك 
اسنتدل المُزني على أن " ما وجب أدَاؤة لا يجب قضاؤة " ومن تم كانَ الصّحيح أن 
القضاء يأر جديد , وَاستثدل بهذا الحديث على أن" | اعيتاء الشّزع بالمنهيّات قؤق اعتتائه 
ِالمَأمُورَات لأتة أطلق الِاجِْيْتاب في المنهيّات ولو مَعَ المشقة في التزك , وَقيَّدَ في 
المَأمُورَات بقذر الطاقة , وهذا مَنقول عن الإمام أَحْمد فإن قيل إن الامنتطاعة مغتبرة 
في التي أيْضًا إت ( ا يكلف الله تقس إنا ؤمنعها ) فجوابه أن الامنتيطاعة تطلق 
0 كذا قيل والذي يَظهر أن التقييد في الأمر بالاستيطاعة نا يَدْلَ على المُدعى 
مر" الاعيتاء 'يه ؛ بل ' هو هن جقة الكفة إذ 5ل * أحد قادر على الكفة لؤثا داعيّة الشتؤوة معدا 
قا يُتصّور عدم الاستيطاعة عن الكف بَلْ كل مكلف قادر على التزك , يخلاف الفغل فَإِنَ 
العخز عن تعاطيه مَحْسُوس , فُمِنَ ثم قيّدَ في الأمْر يحسنب الاستطاعة دون التهي , 
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وعبّرَ الطوفي في هذا الماضع بأنّ تزذك المنهي عَنْهُ عبّارة عَنْ اسيصحاب حال عَدّمه أو 
الاسْتمْرار على عدمه ,2 وَفِغْل المَأمُور يه عبارة عن ' إخراجه مين ' العَدَم إلى الوجُود 2 وَقُدْ 
توزع يأنه القدرّة عَلَى استصحاب عَدَمَ المنهي عَنهُ قُدْ تتَخلف . واسثدل له يجواز أكل 
المُضطرٌ الميئتة وأجيب بأن التفي في هذا عَاَرَضَه الدّن بالتتاؤل فِي تلك الحالة . وَقَالَ 
اب افرع فى * شرح الأَرْبَعِينَ " قؤله " فَاجِتَيْبُوهُ " هو عَلَى إطلاقه حتى يُوجد مَا يْبيحهُ 
: كأكل الميتة عند الضّزورة وشرب الخَمْر عند الإكرَاه 2 والأصل 24 ذَلِكَ جواز التلفظ 
بكلمّة الكقر إذَا كانَ القلب مُطْمَئِنًا بالليمان كما تطق به القزآن اتتَهَى . والتحقيق أن 
المكثف في دَلِك كله ليْس مَنْهيًا في تلك الحال , وَأَجَابَ 0 يأ الكفة عن 
المقعاصي ترْك وَهْوَ متهل , وَعَمَل الطاعة فغل وهو يَسْقّ , فَلِدلِك لم يْبَح اركاب المَغصيّة 
وَل مع ألغدر لأتهُ تزك , والتزك نا يَغجز المَغدور عنه ؛ وأبَاح تزك العمّل بالغدر لأنّ العمل 
قد يغجز المغتور غنة , واذغى بفضهم أن" قوله تقالى ( قاتقوا الله ما استتطذثم ) 
يتتاوَل امْيدال المَأمُور وَاجْيْتاب المنهي وقد قٌيّدَ بالإسيطاعة وَاسَعَويًا مُحِيِئَئِذٍ يَكون 
الحكمّة في تقييد الحديث بالاستيطاعة في جانب الأمر دون التفي أن العجز يكثر 
تصؤره في الأمر يخلاكر الثذي قَإِنَ تصّؤر العجز فيه مَخصور في ألاضطرار , وَرَعَمَ 
تغضهم أن قوله تدالى ( قاتقوأ الله ما امنقطغثم ) تسيخ يقوله تدالى ( قاتقوا الله حَق 
ثقاته ) والصّحيح أن لا تسئخ بَلْ المُراد بيحَقّ ثقاته |مْيدّال أمْره وَاجْيْئَاب تهيه مع القدرة 
ا مع العجز , واستثدل به على أن المكزوه يجب اجتتابه لِعْمُوم الأمر باجيتاب المنهي 
عَنْه فَُشَمَلٌ الواجب وَالْمَنْدُوب 2 وأجيب يأ قؤله 1 ا جِْتَيْيُوه 1 يُغْمَل يهو في الإيجاب 
والتدذب بالاعتئارين ,2 ٠‏ وبجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجَانِب الآخر وهو الأمر 2 
وَقَالَ القاكهاني النَهِْي' يكون تارة مَّعَ المّانع مِن التقيض وَهو المُحَرّم , وتارة نا مَعَهُ وهو 
المكزوه , وظاهر الحديث يَتتاولهمًا واسثدل به على أن المباح ليْس مَأمُورًا به , لأن 
التأكيد في الال إلها كانتب الواجب والقننوب 2 0-6 0 ٠‏ وأجيبا بأن 0 ن قال 


به على أن الأثر نا يقتضي التكزار ونا خدمه , دقيل يقتضيه وقيل يتقف فيها زاد خلى 
مَرَة ؛ وحَديث البَاب قد يُتصََك به لِدَلِك لِمَا في سَببه أن السائل قال في الحَج أكل عَام 
؟ فلو كان مُطلقه يقتضي التكرار أو عَدَمه لم يَحْسْن السؤال ونا العتاية بالجتواب. 000 
يقال إتمَا ستأل إمنيظهارًا وَاحتياطا , وال المازري يُحْتَمل أن يقال إن التكرار إتما 
اختمل من جهة أن الحَج في اللقة قصد فيه تكرار فَاحْتَمَل عند الستائل التكرار من جهة 
الثقة نا مين صيعة الأمر ٠‏ وقد تَمَسَك به من ذال بيإيجاب العْمرّة أن الأمْر بالحَج إذَا كان 
مَعْتَاهُ تكرار قصد البَيْت بحكم اللقة والاشتقاق , وقد ثبت في الإجماع أن الحج نا يجب 
إنا مَرَة فيكون العؤد إِلَيْهِ مَرّة أخرى دَانا عَلَى وجُوب العغمرّة , واستثدل يه على أن التبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم كان يَجْتهد في الأحكام لقؤله " ولو قلت تعم لوجَبّت " وأجاب مَنْ 
مَتَع باختةال أن يكون أوحي إليه ذَلِكَ في ال<ال , واستثدل به على أن جميع الأشيّاء 
على الإَاحة حَتى يقبت المنع من قبل الشارع ؛ وامنغدل به على التهي عَن كثرة الصتائل 
والتعمق في ذلك . قال البقوي* في " شتزح السنثة " الضتائل على وجهين 

أحدهما : مَأ كان على وجه التغليم لِمَا يُحْتاجٍ ليه مِن أمر الدّين فهو جائز بل مَأمُور به 
لقولم تقال. ( فاستالد| أهاة الذكر ) الآية + وعلى ذلك تكتزل أسيلة الصتكابة جز الأنقال 
والكاالة وغزرهمًا | 

ثانيهمًا : ما كان عَلَى وَجه التعثت والتكلف وهو المُرّاد فِي هذا الحَديث والله أعلم , 
وَيُؤَيْدهُ ورُود الجر في الحديث عَنْ ذَلِكَ وَدَم * السّلف , فُعِند أَحْمّد مِن حديث مُعَاويَة ' 
أن التبي صلى الله عليه وسّلم تهى عن الأغلوطات " قال الأؤزاعي هِي شيداد الصتائل , 
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قَمَنَ عَجََ عَنْ الجهاد بالبَدن لم يَسنقط عَنهُ الجهَاد بالدّال كما أن مَن 
عَجَرَ عَنْ الجهاد بالدّال ثم يَنقط عنه الجهَان بِالبَدن . 


اد ل السو ان مجر م ل م بالكتراميه عنْه 
51 


وأدكب الك على السشتعطيع بذاله فقؤله فتاهو التتاقض 


وَذَالَ الأؤزّاعي' أيِْضًا " إن الله إذا أرَاد أن تخرم عبئْده بَركة العلم ألقى عَلَى ِسّانه 
المَاليط فلقد رَأتهم أقّل" التاس علمًا " وَذَال إبْن وهب سمغت مَالكا يقول " المِرّاء فى 
العلم يُدَهِب بئور العلم مِنْ قلب الرجل ' وَدَالَ ابن العربي " كان التي عَنَ التوال فى 
العؤد التبَوي خَشنيّة أن ينزل ما يَسْق عَلِيْهمْ ؛ فأمَا بَغد فقد أمِن ذَلِك لكن أكتر التقل عن 

السلف بكراهة الكلام في الصَسَائل التي لم تقع " قال لي 
للعلهاء. فَإِنْهُم 0 وَمَهدوا 0 الله ص يي 0 4 هيما 0 هالو العلقام 


يي نض اللخيص ذا ركش دقوع تكردا هط مندر ٠‏ ولا ميا في 
المُختصّرات لِيَسنْهل ا والله المُسئتعان . وفى الحديث إشارّة إلى الاشتوال بالأهم 
المُحْتاج إِلْيْهِ عَاجِنَا عَمَا ثا يُحْتاج إِليْهِ في الدال فكأته قال : عَلْيْكمْ بفغل الأوامر 
وَاجتاب التواهي فَاجِعلوا اشنيةالكم بها عوضًا عن الاشتتةال بالسؤقال عَمَا لم يَقع 
فيَنبغي للضئلم أن يَبْحث حَمَا جاءَ عن الله ورمئوله ثم يَجتهد في تقهم ذلك والؤقوف 
على الذزاد يه ثم يكفاغل بالعذل :يد قإن: كان يأ العلميات يكشاغل يعصديقه واعيقاد 
حقِيّته ؛ وَإِنْ كان مِن العَمَلِيَات بَدَلَ وسعه في القِيّام به فِعنا وتركا فَإِنْ وَجَدَ ونا رَائْدَا 
على ذلك قلا بَأس بأن يصرفه في الاشتقال بتعرف حكم ما سَيّقع على قصد العَمّل به 
أن لو وقع , فأمًا إن كاتت الهمّة مَصرُوقة عئد سماع الأمْر والتهي إلى فض أمُور قد 
تقع وَقدْ ثا تقع مّعَ الإغراض عَن القيّام بِمُقتَضى ما سَمع فَإِنَ هذا مما يَدْخُل في التهي , 
والتققه في الدّين إتمًا يُحْمّد إِدَا كان لِلْعمّل ثا لِلْمِراء والجدال . وسيأتي بَسنط ذَلِكَ قريبًا 
إن شاءَ الله تالى . 
- وفي المنتقى - شرح الموطأ - (ج 2 / ص 342) 
والذي ا يستطيع أن يَثبْتَ على الراحلة ) ا يَخْلُو أن يكون ذلك لأمْر عارض أؤ لأمْر 
ثابت فإن كان لأمْر عارض يَرْجُو بْرْأَه وَرَوَالَهُ كالأمراض المُعتادة إن هذا يَنْتَظر البُرْءَ 
وَيْقَدِي الحج فَأمًا إن كان لأمر ثابت عنهُ كالهرّم والزمّاتة فهو الذي مْمَي المغضوب 0 
يَلرَمْهُ عندتا الحج وإِن وَجَد المَالَ وأمكته أن يَحمِل مَن يَحُج عنه 100 ْو 
والشافعي هو منتطيع يلزمه أن تخرج عيرة نؤدي نه الح فإن كان متشيرا فإ أ 
حنيقة يَقُول : لا يرم الحج وقال الشتافعي إن وَجَد مَنْ يَبْدَل له الطاعة من ولد أو أخ 
أو عَبْدِ أعنتقه فإته يَلرَمْهُ الح بِبَدَل هذه الطاعة والدليل على ما تقوله قوله تعالى وَلِنْهِ 
عَلَى التاس ححٌ البَيْت من استتطاع إليه ستبيئا ذالآيَة وَرَدَت مُقَِيَدة لِمَنْ يَسنْتطيه السّبيل 
إلى البَيْت فْمَنْ لم ينتطع الستبيل إِلْْهِ لم تتتاوله الآيّة والاستيطاعة صقة مُوْجُودَة 
بالمُنتطيع «العلم والحيّاة وَإدا لم ثوجن به استطاعة فَلِيْسَ بضنتطيع قلم يجب عَلَيْهِ 
حَج وَدَلِيئنَا مِن جهة القيّاس أن هذا مكلف لم يجب عَليْه أن يَحْج عَيْرْهُ عن تقسه بأل 
الشتزع أضل” ذَلِكَ الصّحيح أمّا هم فاحتج مين ' نص فُولهم بقوال الختعَمبّة بالحديث 
المزويّ : إن قريضة الله في الحج أذركت أبي شِيْخَا كبيرًا أَخْبَرَت أن الحج أقثرض عَلى 
أبيها في حال كبّره وَعَجْزْه عن أن يَثْبْتَ على الراحلة وأقرَها التبي صلى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم عَلَى ذَلِكَ وإذا ثبّت بهذا الحديث وُجوب الحج عَلِيْهِ وصح أته لأ يُمكئه أن يْبَاشِرَهُ 
بتقسيه عَلِمْتا أن الواجب عَلَيْهِ بدَلِك استيتابّة غَيئره , وَالجَواب أتا ثا مَسَلِم” أتها أَرَادَت بِذَلِكَ 
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وَمِن ذَلِك إذا كان التاس مُختاجين إلى مَنْ يَطحَن لهم وَمَنْ يَخْيَ 
لهم لعجزهم عن الطحن والخبز فِي البيُوت ؛ كما كان اهل المديتة 
ع سيد اا ملاتا ا ملم فَإِنهُ لم يكن عندهم مَن 
0 يَخْيرْ يكرَاء ولا مَنْ يَبِيعْ طحيتا ولا خبْرَا ؛بَلْ كاثوا يَسْتَرُونَ 

لحب" ل وبتخيزوته فِي بيوتهم ؛ فلم يكوئوا يَحْتَاججُونَ إلى 
ا وكان مَنْ قد بالحبرّ بَاعَهُ فيَشئتريه التاسْ مِن الجَالِبِينَ ؛ 
لهذا َال التبي' صلى الله عَلِيْه وسّلم :« الجَالِبُ مَزذوق والمْ<تكز 


ن » 


أن قَرْضْ الحج تعلق يابيها وَإتمًا آرّادَت أن قَرْضُْ الحَجّ على المُستطيعين تزّل وابُوها 
شيخ كبيز ا يسنتطيع أن يَثْبْتَ عَلى الراحلة وكذلك رَوَاهْ سقيّان بْنْ عييتة عن الذهري 
قَقَال : إن قريضة الله في الحَج على عبّاده أذركت أبي شيْخا كبيرا ثا يَسْتَضسِيك عَلى 
الراحلة فَبَيّنَ بِذَلِكَ أنه المرَادَ توجهُ فُرْض. الحَج عَلى التاس وَقَدْ شرّط فيه الاسيطاعة 
وهذا غَيْرْ مُستطيع فلم يَتَوَجَه فَرْصه إِلْيْدوٍ واستتدئوا بمَا رَوَاهُ عَبْدُ العزيز بْنْ أبي سَلمّة 
فِي هذا الحديث أتها قالت هل يُقضّى عنه أن أحج عَنهُ ؟ قال صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم نعم 
الوا قُوَجْهُ الدليل من هذا الحديث أن" التيى' صلى الله عَلَيْهِ وسلم قد ذال لها نعم 
وَمَعْنَاهُ أته يُقضى عنهُ حَجِها ولو لم يكن عَلَيْهِ حَج لما قضّت عنهُ شيا كما لا تقضي عنْهُ 
مَا ثا يَجِبْ عَلِيْه مِن صلاة ونا صّؤم والجواب أنتا ثا نْسَلِمْ أن القضاء نا يكون إِنَا في 
الواجب فَيْحْتَمَل أن يُقضى عنهُ ما وجب مثله على غيْره فيْلحِقهُ دَلِكَ ب<الة مَنْ قد 
وجب عَلِيْه القرْض فداه ؛ لأن <َالتهُ أكمّل مِن <َالة مَنْ لم يَجب عَلَيْهِ ولم يْوَدْهِ , ولذلك 
رَوَى أنِنٌ عباس أن رَجْنَا َال : يا تبي الله إِنّ أبي مات ولم يَحْجَ أفقأحج عنهُ ؟ قال 
أرَأيْت لؤ كان على أبيك دَيْنُْ أكنت قاضيه ؟ قال : : نعم , قال : قَدَيْ الله أحَق” أن: يُقَضَى 
ونا خئاف أته مَنْ لم يكن مَعَهْ ما يفضي به دَيْتهُ أته نا يَجِبْ ذَلِكَ عَلِيْهِ ونا يَجبْ عَلى 
ابْئْه أن يْدَدِْيَهُ عنه إثا أ" لانن إذَا أرَادَ إِلْحَاقَ أبية يحَال مَن أدى دَيْنَهُ كان ذَلِكَ أفضّل . 
وانظر الفقه الإسلامى وأدلته - (ج 3 / ص 428)والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 
2 /ص 5859) و نيل الأوطار - (ج 7 / ص 226) والفقه الإسلامى وأصوله - (ج 2 / 
ص 459) ويسألونك فتاوى - (ج 4 / ص 254) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 
1 /,رص 002 وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3ص 0) وفتاوى الشبكة الإسلا 
مية معدلة زج 3 / عن نه ]) 

*” - سنن ابن ماجه برقم(2236 ) وهو ضعيف 

قؤله 7 الجالب إلخ ) يُحْتَمَل أته دَعَاء لِلأوّل وَعَلى الثاني أؤ إِخْبَارْ بأن الأوّل يْبَارِك الله 
له وَيْبْعِدْ الثاني عن رَحَمَيِهِ 

وقد اشترط الفقهاء للاحتكار المحرم ضروط: 

الأول: أن يكون الشيء المحتكر فاضلا > عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة, 
فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزنه لحاجته إليه فلا يعد ذلك احتكارا. 

الثاني: أن ينتظر بالسلعة وقت ارتفاع ثمنها. 

الثالث: أن يكون الناس محتاجين إلى المادة المحتكرة ونحوها. 

فإن انتفت هذه الشروط فإنه يجوز تخزين المادة, ولا يعد ذلك احتكاراً. فتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 1511) 


وال : « لا > يَحَتَكِز إلا “ خاطيئع » روا اه مُسَلِم ف 
ذا تزقى عن الب على له عل وب ' 
الطحان 4 " فَحَدِيث" ضعيف بل بَاطا» 4 
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- صحيح مسلم برقم(4207 ) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 482) 
َال أهل اللقة : الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم . 
وَهدَا الحديث صريح في تحريم الاحتيكار . ذال أصحابتا : الاتيكار الْمُحَرّم هو الاحتيكار 
في الأقوّات خاصة , وهو أن يَستري الطعام في وقت القلاء لليِجارَة , ولا يبيعهُ في 
الدَال َك يدخره ؛ ليغلو ثمّنه ,2 فُأما إذا جاع مِن فريته ع أو إشتراه في وَقّت الذخص 
6 أؤ ابتاعه في وقت القثاء لِحَاجَيهِ إلى أكله أو بْتَاعهُ لِيَبِيعَهُ في وقته فُلِيْسَ 
ياحخيكار ولا تخريم فيه , وَأما غير الأقوّات هنا يحرم الاحخيكار فيه يكل حَال ٠‏ هذا 
تقصيل مَدَهَبتا قال العُلمّاء : والحكمّة في تخريم الاحتيكار دقع الضّرر عَنْ عَامَّة الثتاس , 
كما أَجْمَعَ العلمّاء عَلى أتهُ لؤ كان عند إنسان طعام » واضطرز الثتاس إِلْْهِ وَلم يَجِدُوا غيْره 

أجيرَ عَلى بَيْعه دَقهَا للضرر عَنْ التاس . وما مَا ذكِرَ في الكتاب عَنْ سَعيد بْن المْسَيّب 
وَمَعْمَّر رَاوي الحديث أنَهُمَا كانا يَحتَكِرَان َال ابن عَبْد الْبَرْ وَآخَرُونَ : إتمَا كان يَحَتَكِرَان 
الزيْت , وَحَمَنا الحديث عَلَى احتيكار القوت عند الحاجة إِلْيْهِ والقتاء 2 وكذا حَمَلْهُ 
الشافعي وَأَبُو حنيقة وَآخَرُونَ وهو صحيح . 

- السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 5 / ص 339)برقم(11171) 

ومشكل الآثار للطحاوى - (ج 2 / ص 212) برقم (606) والمطالب العالية للحافظ ابن 
حجر العسقلانى برقم(1451 ) و صحيح الجامع ( 6967 ( ومختصر إرواء الغليل - 
1 ص 290 1406 ضحد 
وفي الدراية في تخريج أحأديث الهداية - (ج 2 / ص 189) 
8 حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني قفيز الطحان الدارقطني وأبو 
يعلى والبيهقي من حديث أبي سعيد نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن 
قفير الطحان وفى إسناده ضعف 

وفي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - (ج 4 / ص 1) 
6 - 1316 - ( 3 ) حَديث : ( تهى التبي' صلى الله عليه وَسّلم عن قفيز الطحان ) 
الدارقطني , وَالبَيْهَقِي مِن حَديث أبي سعيد : ( تهى عَنْ عَسْب القخل , وقفيز الطحان ) 


وقد أوْردة عَبْدُ الحق في الإحكام بنقظ : ( تهى التيي' صلى الله عَلَيْهِ وسَلم ) وتعقبهُ انْن 
القطان بأته لم يَجذه إلا بلقظ البتاء لِمَا لم يسم فأعله , وفي الإمنتاد هسام أَبُو كليْب 


رَاويه عَن ابْن أبي نهم ٠‏ عن أبي متعيد : لا يعرف , ذالهُ ابن القطان ؛ والذهبي » وذادَ : 
وطبيقه تدر ٠‏ وقال مُغلطاي : هو ثقة , فيْنظز فيمّن وثقه , ثم وجدته في ثقات ابن 


قلت : رواه هشام بن عائذ بن نصيب الأسدى , أبو كليب الكوفى وهو ثقة 
رواة التهذيبين - راو رقم 7298 

الاسم : هشام بن عائذ بن نصيب الأسدى أبو كليب الكوفى 

الطبقة : 6 : من الذين عاصروا صغفارالتابعين 

روى له : س ( النسائي ) 


رتبته عند ابن حجر : صدوق 


عومد ا رحفر ب الى لهم التي ابو الحقم الكراني» لكاي وهو ثقة 

الوفاة : قبل 100 ه. 

روى له 1 اخ واناشاسن. ق. ‏ ( البغاري -«هسلم “ ابو:ذاود - العرمذي > التسائي .- 
ابن ماجه ) 

رتبته عند ابن حجر: صدوق 

رتبته عند الذهبي : الزاهد 

شيوخه 

رافع بن خديج ( د) 

سفينة مولى أم سلمة 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( خ ت س ) 

المغيرة بن شعبة ( د 

أبى سعيد الخدرى ( خ مدت س ق) 

أبى هريرة (خ م دت س ق) . 

طلابه 

إبراهيم ب بن أبى عطاء 

ا د( 

الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم ( ابنه ) ( س ) 

زرارة بن اوفى 

زياد بن فياض 

وفى الجرح والتعديل [ جزء 9 - - صفحة 64 ] 

252 - هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب روى عن الشعبي وإبراهيم النخعي 
وأبى صالح ذكوان وأبيه وابن أبى نعيم روى عنه الثوري ووكيع وأبو نعيم ومحمد بن 
عبيه مدت الى بلول الله كال ابو محمد وروى عند عبيد اله برو مومي ذا عبد 
الرحمن انا عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب الى قال سألت أبى عن 
مهام بن عاند بن لعبع فقان لقة رون عند يحي القطان 11 عبد الرحهن قال ركره 
أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين انه قال هشام بن عائذ بن نصيب الأ 
سدي ثقة نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن هشام بن عائذ بن نصيب فقال شيخ 

وفي لسان الميزان [ جزء 6 - - صفحة 198 ] 

8 - هشام أبو كليب عن بن أبي نعيم والشعبي وعنه الثوري كعبيداللّه بن موسى عن 
سفيان عنه عن أبي نعيم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب ألفحل وعن قفيز الطحان 
هذا منكر وراويه لا يعرف انتهى وذكره بن حبان في الثقات 

وتناقض فقال في تقريب التهذيب [ جزء 1- صفحة 573 ] 

8 - هشام بن عائذ بن نصيب الأسدى صدوق من السادسة وقد أرسل عن بن عمر 


لس 

وفي الكاشف [ جزء 2 - - صفحة 336 ] 

8 - هشام بن عائذ الأزدي أبو كليب عن أبيه والشعبي وعنه وكيع والقطان ثقة س 
وفي تهذيب الكمال [ جزء 30 - - صفحة 214 ] 
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طحان وثا خباذ ؛ عدم حاجتهم إلى ذَلِك كما أن المُسْلِمِينَ ثم فُسَحُوأ 
اليثاد كان القئاحُون كُلْهُم كقارًا ؛ أن المُسْلِمِينَ كائوا مُتْتَفْلِينَ 
رالجهاد . 

وَلِهَدَا لما فد النيى هلي لله علي ونسلم خَيْبَرَ أعطاها لِلَيَهُودٍ 
يَعْمَلوتهَا فِلاحَة ؛ لجز الصحابَة بَمَ عَنْ فلاحتها ؛ أن دَلِكَ يَحْتَاج إلى 
سكتاها وكان الذين فمَحُوها أهل بيعار الرْضوا ن الذين بَايَعُوا تخت 
الشتجَرّة وكاثوا تخو ألف وأرتعماكة 5 “وانضه إلْيْهم أهلء سَفِيئة 


66031 - سس هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب الكوفي روى عن إبراهيم 
النخعي س وذكوان 0 صالح السمان وعامر الشعبي وأبيه عائذ بن نصيب الأسدي 
وعبد آلله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي نعم البجلي س روى عنه سفيان 
الثوري س وعبد الله بن المبارك س وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم الفضل بن دكين 
ومحمد بن عبيد الطنافسي ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو داود والعجلي 
00 أبو حاتم شيخ وذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له النسائي 

قلت: الصواب انه ثقة والحديث صحيح ولا حجة لمن طعن به 
القفيز : مكيال قديم, ويعادل حاليا ستة عشر كيلو جراما 
وفي مشكل الآثار للطحاوي - (ج 2/ ص 03) 
فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وما 
يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز 
من دقيقه الذي يطحنه منه . فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان 
دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر » وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار 
لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع 
يوم ببيع » وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس 
معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدتانير وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون 
دينا في الذمم وباللّه التوفيق 
الفتاوى الهندية - (ج 36 / ص 106) وفتاوى يسألونك - (ج 6 / ص 151) وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 1003) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 
/ ص 3) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 /, ص 1) والموسوعة 
الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 13371) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / 
ص 2) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4) و شرح زاد 
المستقنع - (ج 92 / ص 9) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 11 / ص 383) و 
المبسوط - (ج 18 / ص 20) 

- صحيح البخارى برقم(4150 ) عَن البَراعء > بوإضى الله عنه - َال تعدون أنثم: 
القئح قئح مكة , وقد كان قنح مكة قنحا , وتخن تعد القنح بَيْعَة الرْضوان يَوْمَ 
كنا مَعَ التبى - صلى الله عليه وسلم - أَزْبَع عشْرَة مائة , وَالحدَيْبيّة بثرٌ قترَحتاها , قلم 
تذزك فيها قطرة , قَبَلةٍ دَلِكَ التبى: - صلى الله عليه وسلم - فأتاها , فَجَلْس على شفيرها 
؛ ثم دَعَا بإناء من مَاءِ فَتَوَضأ ثم مَضْمَض وَدَعَا , ثم صبَهُ فيها قتركتاها عَيْرَ بَعِيد ثم إتها 
أصدرثتا ما شثتا تخن وركابتا . 


جَعْقَر 'فهؤثاء هم الذين قسم التبي' صلى الله عليه وسلم بِيتِهُم 
أرْض خَيْبَنَفْلُو أقام طائقة مِن هؤثاء فِيها لِفِناحَتهَا تعقطلت مَصَالة 
الدين التي ذا يَقُو لمر لاسر امس د لام 
رضي ابل عَنْهُ وق يحت للد وكثرَ المل: لمسلِمُونَ ايفان نتَقْتو| ع" عن اليهوة 
ما نشيثتا 7 ٠‏ في رواية 0 0 

وَأَمَرَ بإجلائهم منها عند مويه 75 
( أخرجوا الِيهُود والتصارى من جزيرة العرب )59 " . 
*” - صحيح البخارى برقم(3136 ) وصحيح مسلم برقم(6566 )عن أبى مُوسَى - 
رضى الله عنه - ال بلقنا مَخْرَج التبى - صلى الله عليه وسلم - وتحن بالِيّمَن فَخَرَجِتَا 
مُهاجرين إليْه , أتا وأخوان لى , أتا أصقزهم , أَحَدهمًا أَبُو بُرْدَة وَالآخَرُ أَبُو رهم , إِمَا قال 
فى بضع , وَإِمًا قال فى ثلا “ثة وَحَمْسِين أو ائتيْن وَحَضِْينَ رَجِلا > من قؤمى فركبتا 
سفيتة , فألقئتا سفيتئتا إلى التجاشى بالحَبَشَة , وَوَاقَقنَا جَعْفَرَ بن 0 طالب وَأْصْحَابَهُ 
عندة فال جَعَمَزٌ إن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَتَنَا ها هتا , وَأمَرتا بالإ 
قامَة فَأقِيمُوا مَعَنَا . فَأَقَمَتا مَعَهُ , حتى قَدمَْتا جَمِيعًا , فَوَافقتا التبى - صلى الله عليه 
وسلم - حين اقتتح خَيْبَرَ , قأمنهم لتا . أؤ قال فأعطاتا مِنها . وَمَا قَسَّمّ لأ حَدٍ غَابَ 
عَنَْ قئح خَيْبَرَ مِنها شَيْتًا » إلا - لِمَنْ شهد مَعَهُ , إلا - أصحاب سفيتيتا مَعَ جعقر 
اطخ ير لمم ليه تيم 

. المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود برقم(1102) عن عبد اللّه _ بن عمر 
رَضِي الله عَنْهُمَا وال لما فحت خَيْبَرُ سألت يَهُودْ رَسُول الله حل الله علية وملم ال 
يُقِرَهُمْ فيها عَلى أن يَعْمَلوا عَلَى نِصف ما خَرَجٍ منها مِنَ التمر والّزع قال رَسُول اللّه 
صلى الله عليه وسلم تقزكم فيها عَلى ذلك ما شيئتا وكاثوا فيها كدَلِك عَلَى عَهْد رَسُول 
الله _ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رَضي الله عَنْهُ رَضِي الله عن وطائقة من إِمَارَة 
عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُ وكان التَمْرُ يْقسَمْ على السُؤمان من نصف خَيْبَرَ قِيَأخُد رَسُول اللّه 
صلى الله عليه وسلم الحْمْس ٠‏ وهو صحيح 

- صحيح البخارى برقم(2730 ) عن ابْن عْمَرَ - رضى الله عنهما - قال لما قدّع أهل 
خَْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَامَ عُمَرْ خطيبًا هال إن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كان عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أموالهم , وَدَالَ « تقركم ما أقركم: الله » . وإن عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ خَرَج إلى مَالِهِ هتاك فَعْدى عَلَيْهِ مِن اليل ؛ فَقْدعَت يَدَاهُ ورجلا ذ» وَلِيْس لتا هتاك 
عَدَو غَيَرْهُم , ٠‏ هم عَدُونا وَنُهَمَئْتا وقد رأنت جلا آعهم , ' قلمًا أَجِمَعَ عُمَرُْ على ذلك أتاه 
أحَدْ بَبى أبى الحقيق , فقال يا أميز المُمنينَ , أتخرجتا وقد أقرتا مُحَمَدْ - صلى الله 
عليه وسلم - وَعَامَئنَا عَنَى الأ “موال , وَشَرّط ذلك لا فقا عْمَرُ أظتنت أتى نسيت قؤل 
رول الله «“صلى الله علية وسلم -< كيف يت إذا أخرجت من خَريز تغذو بك قلوضك , 
ليل بَغْدَ لِيْلة » . فقال كانت هذه هزيلة مِن أبى القاميم . قال كدَبْت يَا حَدد الله . فأجلا 
هم عمَرْ وأغطاهم قيمة ما كان لهم مِن التمر مالا “ وإبلا > وَعرُوضا , من أقَتَابٍ 
وحبال وَغَيْر لِك . 
-فدع : الفدع عوج فى المفاصل 
'*” - مسند البزار 10-1 برقم(23) وأخبار مكة للفاكهي برقم(1687 ) والآحاد و 
المثاني لابن أبي عاصم برقم(225 ) وهو صحيح 
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والمشهور بلفظ أخرجوا المشركين صحيح البخارى برقم(3053 ) ومسلم برقم 
(4319) 

.وفي شرح ابن بطال - (ج 9 / ص 422) 

أما قوله - صلى اللّه عليه وسلم - : « أقركم ما أقركم الله » فمعناه: أنه كان يكره أن 
يكون بأرض العرب غير المسلمين؛ ؛ لأنه امتحن فى استقبال القبلة حتى نزل: (قد نرى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينكٍ قبلة ترضاها) فامتحن مع بنى النضير حين أرادوا 
الغدر به, وأن يلقوا عليه حجراء فأمره الله - تعالى - باجتلائهم وإخراجهم, وترك سائر 
اليهود. وكان لا يتقدم فى شيء إلا بوحى الله وكان يرجو أن يحقق الله رغبته فى 
إبعاده اليهود عن جواره فقال ليهود خيبر: « أقركم ما أقركم اله » منتظر للقضاء 
فيهم, فلم يوح إليه فى ذلك بشيء إلى أن حضرته الوفاة, فأوحى إليه فيه فقال: « لا 
يبقين دينان بأرض العرب » فأوصى بذلك عند موته, فلما كان فى خلافة عمر وعدوا 
على ابنه وفدعوه, فحص عن قول النبى فيهم, فأخبر أن نبى الله أوصى عند موته 
بإخراجهم من جزيرة العرب. فقال: من كان عنده عهد من رسول الله فليأت به, وإلا 
فإنى مجليكم. فأجلاهم. 

قال المهلب: وإنما أمر بإخراجهم - والله أعلم - خوف التدليس منهم, وأنهم متى ناوؤا 
عدوا قويا صاروا معه كما فعلوا بالنبى يوم الأحزاب. 

قال الطبرى: فيه من الفقه أن النبى - صلى اللّه عليه وسلم - بين لأئمة المؤمنين 
إخراج كل من دان بغير دين السلا فين كل بلك للعسامون سبداة كانت تلك اليلدة كر 
البالاد التى أسلم عليها أهلها أو من بلاد العنوة إذا لم لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم 
ولم يكن الإسلام يومئذ ظهر فى غير جزيرة العرب ظهور قهر, فبان بذلك أن سبيل بلدة 
قهر فيها المسلمون أهل الكفر, ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام المسلمين لهم عقد صلح 
على إقرارهم فيها أن على الإمام إخراجهم منها. ومنعهم القرار بها إلا أن يكون د 
المسلمين إليهم ضرورة الإقرار مسافرًا ومقام ظعن وأكثر ذلك ثلاثة أيام ولياليها, كالذى 
فعل الأئمة الأبرار عمر وغيره. فإن ظن ظان أن فعل عمر فى ذلك إنما هو خاص بمدينة 
الرسولء وسائر جزيرة العرب؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها دون 
سائر بلاد الإسلام وقال: « لو كان » حكم غير جزيرة العرب كحكمها فى التسوية بين 
جميعها فى إخراج أهل الكفر منهاء لما كان عمر يقر النصارى فى سواد العراق وقد 
قهرهم الإسلام وعلاهم ولكان قد أجلى نصارى الشام ويهودها عنهة, وقد غلب الإسلام 
على بالادهم, ولما ترك مجوس فارس فى أرضهم, وقد غلبهم الإسلام وأهله, فإن الأمر 
فى ذلك بخلاف ما ظن, وذلك أن عمر لم يقر أحدًا من أهل الشرك فى أرض قد قهر 
فيها الإسلام, وغلب ولم يتقدم قبل ذلك قهره إياهم منه لهم أو من المؤمنين عقد صلح 
على الترك فيها إلا لضرورة المسلمين إلى إقرارهم فيهاء كإقراره نبط سواد العرق فى 
السواد بعد غلبة المسلمين عليه وكإقراره من أقر من نصارى الشام فيها بعد غلبتهم 
على أرضها دون حصونها؛ فإنه أقرهم للضرورة إليهم فى عمارة الأرض؛ إذ كان 
المسلمون فى الحرب مشاغيلء ولو أجلوا عنها لخربت الأرض, وبقيت بغير عامر. 

فكان فعلهم فى ذلك نظير فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الصديق فى يهود 
خيبر بعد قهر المسلمين لهم, عمالا عماراء إذ كانت بالمسلمين ضرورة لعمارة ارضهم, لا 
شتغالهم بالحرب فى مناوأة الأعداء. ة ثم أمر رسول الله بإجلائهم عند استغنائهم عنهم, 
وقد كانوا سألوه عند قهرهم عل الأرض إقرارهم فيها عمالا لأهلها فأجابهم إلى 
إقرارهم فها ما أقرهم اللّه, وإجلائهم منها إذا رأى ذلك. 

وأقرهم الصديق على نحو ذلك. فأما إقرارهم مع المسلمين فى مصر لم يكن تقدم فى 
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ذلك قبل غلبة المسلمين عليه عقد صلح بينهم وبين المسلمين بما لا نعلمه صح به عنه, 
ولا عن غيره من أئمة الهدى خبر ولا قامت بجواز ذلك حجة, بل الحجة فى ذلك عن الأ 
ئمة ما قلناه. 

حدثئى محمد بن يزيد الرفاعى, حدثنا محمد بن عبد الرحمن, عن قيس بن ابى الربيعء 
عن ابان بن تغلب, عن رجل قال: « كان منادى على ينادى كل يوم: لا يبيتن بالكوفة 
يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى, الحقوا بالحيرة » . 

وحدثنا الرفاعى, حدثنا ابن فضيلء عن ليث, عن طاوسء عن ابن عباس قال: « لا 
يساكنكم أهل الكتاب فى أمصاركم » قال أبو هشام الرفاعى: سمعت يحى بن آدم 
يقول: هذا عندنا على كل مصر اختطه المسلمون ولم يكن لأهل الكتاب فنزل عليهم 
المسلمون. ْ 
قال الطبرى: وهذا قول لا معنى له؛ لأن ابن عباس لم يخصص بقوله: لا يساكنكم أهل 
الكتاب مصرًا سكانه المسلمون دون غيرهم. بل عم بذلك جميع أمصار وإن دلالة 
أمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراج اليهود من جزيرة العرب يوضح صحة ما قال 
ابن عباس وأن الواجب على الإمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه الأسلام إذا لم يكن 
بالمسلمين إليهم ضرورة, ولا كانت من بلاد الذمة التى صولحوا على الإقرار فيها إلحاقا 
لحكمة بحكم جزيرة العرب. وذلك أن خيبر لم تكن من البلاد التى اختطها المسلمون 
وكذلك نجران بل كانت لأهل الكتاب وهم كانوا عمارهم وسكانها فأمر رسول الله 
بإخراجهم منها حين غلب عليهم الإسلام, ولم يكن بهم إليهم ضرورة. 

وقد حدثنا أبو كريب حدثنا جرير. عن قابوس, عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول 
اللّه: « لا تصح قبلتان فى أرض » فإذا صح ما قلناه فالواجب على إمام المسلمين إذا 
أقر بعض أهل الكتاب فى بعض بلاد المسلمين لحاجتهم إليهم لعمارتها أو غير ذلك ألا 
يدعهم فى مصرهم معهم أكثر من ثلاث, وأن يسكنهم خارجا من مصرهم كالذى فعل 
عمر وعلى, وأن يمنعهم اتخاذ الدور 'والمساكن فى أمصارهم, فإن اشترى منهم مشتر 
فى مصر من أمصار المسلمين دارا أو ابتنى به مسكتاء فالواجب على إمام المسلمين 
أخذه ببيعها عليه, كما يجب عليه لو اشترى مملوكا مسلمًا أن يأخذه ببيعه؛ لأنه ليس 
2 إقرار مسلم فى ملك كافر,. فكذلك غير جائز إقرار أرض المسلمين فى غير 
قال غيره: وكذلك الحكم فى الرجل المسلم الفاسق, إذا شهد عليه أنه مؤذ لجيرانه د 
السفه والتسليط؛ ويشكى به جيرانه. وصح ذلك عند الحاكم, أن له أن يخرجه من بين 
أظهرهم, وإن كان له دار أكراها عليه. فإن لم يجد لها مكر باعها عليه. ودفع الأذى عن 
جيرانه, ورأيت لابن القاسم أنه قال فى المؤذى: تكرى عليه الدار ولا تباع, وسيأتى هذا 
المعنى فى كتاب الأحكام - إن شاء اللّه. 

وقال أبو عبيد: قال الأصمعى: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق فى 
الطول. وأما فى العرض من جدة, وما والاها من ساحل البحر إلى أطوار الشام. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: عقبة تبوك هو الفرق بين جزيرة العرب وأرض الشام. وقال 
أبو عبيد: جزيرة العرب ما بين حفر أبى موسى إلى أقصى اليمن فى الطول. وأما فى 
العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. 

قال الطبرى: وإنما قيل لها: جزيرة العرب. وهى جزيرة البحر؛ تعريفا لهاء وفرقا بينها 
وبين سائر الجزائر. كما قيل: لأجأ وسلمى وهما جبلان من نجد: جبلا طيء؛ تعريقا لهما 
بطيء, وفرقا بينهما وبين سائر جبال نجد, وإنما قيل لها جزيرة؛ لانقطاع ما كان فائضًا 
عليها من ماء البحر, وأصل الجزر فى كلام العرب القطع, ومنه سمى الجزار: جزارًا؛ 
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وَلهَدَا ذهب طائقة من العلمّاء كمُحَمّد بْن جرير الطبري - إلى أن 
الكقارَ ثا يُقَرُونَ 5 3 00 رالجزيّة إثا إذا كان المْْلِمُونَ 
محتاجين اليهم؛ فإذا عَنْهُم أجلؤهه كاهل خَيْبَرَ ب 


إذا اتا وا إلى الطحانية وَالخَبَازِينَ قهَدا عَلَى وجهين : 

أحَدهما : أن يَحَْتَاجُوا إلى صتاعتهم ؛ كالذينَ يَطحَئون ويَخَبزون 
لأهل البْيُوت فهؤثاء يستحقون الأجرّة وَلِيْسَ لِهُم عند الحاجة إِلَيْهم 
أن يَطالبُوا إنا يأجْرّة المثل كقيْرهم من الصتاع . 

والقاني : أن يَحْتَاجوا إلى الصنعة وَالبَيْعِ ؛ فِيَحْتَاجُوا إلى مَن 
يشنتري الحنطة وَيَطحنها ؛ وإلى مَن يَخيزها ويبيغها خبزا . لحاجة 
الناس الى مزاع النقن نهر الامئؤذاق ,قووتاغ د مكتوا اذ تقكزوا 
حنظة التاس المطلوية .تيفو التقيف والكق يما شاءؤا مه مقاجة 
التاس إلى تلك الحئطة لكان ذلك ضررًا عظيمًا ؛ فَإِنَ هؤتاء تجا 
00-0 بهم زكاة التجارة عند الأئقة الأزيعة وجتهور علماء المسلمين 


فيه عَمَا 0 يَعْمَل 0 اشتترى طْعَامًا أو ِيَابًا أو حَيّوانا و سنواع 
كان نَ صَُافِرَا يَنقل ذَلِكَ مِن بَلدِ إلى بَلد ؛ أو كان مُتَرَيَصا به 0 


إلى وقت الثفاق, ؛ أو كان مُدِيرَا يَبِيهٌ دَائْمًا ويتشتري كأفل الحوانيت 
٠‏ فُهؤلاء كُلهُم تجب عَلِيْهم زكاة الثجار .وإذا وجب عَلِيْهم أن يَصنعو 
الدّقيق وَالخْبزَ لِحاجَة التاس إلى ذَلِكَ ألزمُوا كما تَقَدْم ؛ أو 0 


لقطعه أعضاء البهيمة. 

قال المهلب: فى حديث ابن عباس أن جوائز الوفود سنة. 

وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1238) وفتاوى الإسلام سؤال 
وجواب - (ج 1 / ص 4717) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 1255) 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2/ ص 05)) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء - (ج 14 / ص 5) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 
8) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 7 والموسوعة الفقهية 1- 
5 كاملة - (ج 2 / ص 7/101) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 8789) 
والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 8 / ص 26) ونيل الأوطار - (ج 12 / ص 351) 
ولقاءات الباب المفتوح - (ج 22 / ص 26) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 79 / ص 
7( وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 7/ص 3) وموسوعة الأسرة المسلمة 
معدلة - (ج 5 / ص 107) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 9 / ص 449) 
وفتح القدير - (ج 13 / ص 199) والمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 428) و 
الحاوى فى فقه الشافعى - الماوردى - (ج 14 / ص 92) والشرح الكبير لابن قدامة - 
(ج 0 ص 622) والمغني - (ج 21 /,ص 0) 
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طؤوعا فيمًا يَحَْتَاجٍ إِليْه التاس' من غَيْر إلزام لواحد منهم بِعَيْيه ؛ 
فُعَلى التقديرين يُسَعَر عليهم الذقية” والحتطة » قلا عيكو | الحنملة 
والدقيق إثا بتمن المثل بحَيْث يَرْبَحُونَ الرنْح بالمغزوف من غَيْدِ 
إِضرار بهم ونا | بالثاس 


- قلت : هذا الكلام يدل على نظرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الواسعة , 
فهو يتكلم عن صميم الاقتصاد , فالأصل في السوق الاقتصادية الحرية إلا ما حرمه الإ 
سلام . ولكن إذا حدث غش أو احتكان أو استغلال للناس تدخل ولي أمر المسلمين , 
وسعر المنتجات التى تتعلق بقوت الناس وحاجياتهم , بحث يكون هذا السعر عادلا لا 
وكس فيه ولا شطط , فلا يحابى التجار على حساب عامة الناس , ولا يحابى الناس 
على حساب التجار , وهذا هو العدل بأم عينه , قال تعالى : (إِن الله يَأْمْرُ بالعذل وال 

خسان وإيتاء ذي القزْيّى وَيَنْهَى عن القخشاء والمُتكر والبَغي يَعِظكم لعلكم تذكزون ) 
(90) سورة النحل 
وبهذا نلاحظ الفارق الكبير بين النظام الإسلامي وبين النظام الرأسمالي الذي يبيح 
حرية السوق ءوبين النظام الاشتراكي الذي يقيدها تقييدا مطلقا , فالنظام الإقتصادي الإ 
سلامي قائم على العدل والمساواة والرحمة والتعاون والاحترام المتبادل بين أفراد 
المجتمع الإسلامي 
وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7/ ص 09( 
خاسا هيدا تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد : 
الكلام في تدخل الدولة وحدود هذا التدخل يتضح فيما داتي: 
1 - رقابة الدولة على أعمال الأفراد : 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ( أخرجه 
أحمد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه.) في هذا الحديث دلالة 
واضحة على أن الدولة مسؤولة عن كل شيء يجري في داخلها. فلها الإشراف على 
نشاط الأفراد العام, ولها حق التدخل بالمصالح الخاصة لحماية المصالح العامة وكفالة 
تطبيق وتنفيذ الشريعة, ولها محاسبة الموظفين وأضحات الولاية والسلطة في نواحي 
الدولة. ويمكنها أن تحاكمهم على أساس المبدأ القائل: (من أين لك هذا). ليتبين الوجه 
المشروع لكسب المال. ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحاسب ولانه ويشاطر 
عماله كما فعل مع عمرو بن العاص عامله على مصر, حينما شك في ماله وكسبه 
وطريقة إنمائه, وشاطر خالد بن الوليد أمواله, حتى زوجي نعله, وللدولة أن تراقب 
أرباب الأموال في كيفية استثمار أموالهم, فإذا جنحوا إلى تعطيل استثمار المال جاز 
اتخاذ التدابير التي تحمي المصلحة 
العامة, فإذا وضع أمرؤ يده على أرض موات بقصد إحيائها وتعميرها واستصلاحها وهو 
ما يعرف بالاحتجار ثم لم يقم بواجبه جاز سلخها عنه وإعطاؤها لغيره, قال صلى الله 
عليه وسلم : : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (1) « ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» 
(أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب رحمه الله . ولكنه ضعيف.) 
لأنه لا بد من مداومة استثمار المال. حتى لا يؤدي الإهمال إلى فقر المال والإضرار 
بمصالح المجتمع وإفقار الأمة وخسارة الدخل القومي العام وضالة الإنتاج. 
وإذا حاول الناس تركيز استثمار أموالهم في نشاط اقتصادي معين, . كان لولي الأمر حق 
التدخل بما يراه من إجراءات لتوزيع الناس أموالهم بين مختلف مصادر الإنتاج ( وهي 
الأرض والعمل والمال ), وعندئذ تضمن الدولة الحد الأدنى من إنتاج السلع الضرورية, و 
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الحد 0 الذي لا يجوز ا وإذا تضخمت الثروة ا أيدي + فئة قليلة من 
مدال أن وضهها تح ولي الدولة بها يوا الخرو الجاع عن لمجم كلايع بادا 
لأساليب الرشيدة فى استثمار الأموال» ووضعها تحت ولاية الدولة لضمان تشغيلها بما 
ينفع البلاد. 1 

2 اقراز المكية الجماعية : 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «الناس شركاء في ثلاث» وفي رواية: «في أربع: 
الماء والكلاً والنار والملح» ( أخرجه أحمد وأبو داود. وأخرجه ابن ماجه عن ابن ا 
رضي الله عنهما. وأخرجه الطبراني عن ابن عمر) والنص على هذه الأمور فقط لأنها 
كانت من ضروريات 

الحياة في بيئة العرب. فهي مباحة لجميع الناس, والدولة هي التي تمثل مصالح 
الجماعة, فلها وضع اليد عليها, وعلى كل الأشياء الضرورية التي تعتبر من قبل الثروات 
الطبيعية الخام, والصناعات الاستخراجية وإنتاج المواد الأولية, والاستيلاء على 
المرافق العامة والتي تتفير وتتبدل وتتطور بحسب البيئات والعصور, مثل مختلف الأ 
نهار العامة, والمعادن والنفط ولو وجدت في أرض مملوكة ملكية خاصة, والكهرباء. و 
المنشآت العامة ونحوها من المرافق الحيوية الأساسية لمصلحة الجماعة. ومما يؤيد 
وجود الملكية الجماعية: أن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين قد اعتبروا 
بعض الأراضي كالنقيع والرّبدة (موضعين قرب المدينة) حمىئ في سبيل الله لترعى 
فيها خيل المسلمين, أي من أجل الصالح العام وهو المعروف ب- (الحمى) قال عليه الص 
لاة والسلام: «لاحمى إلا لله ولرسوله» (أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن الصعب 
بن جثامة رضي الله عنه.) أي لا حمى لأحد الأشخاص العاديين. 

3- التأميم أو نزع الملكية الخاصة : 

إذا كان المبدأ العام في الإسلام هو الاعتراف بالملكية الفردية وبالحرية الاقتصادية كما 
أوضحت: فإنه لا مانع من تدخل الدولة لحماية مصلحة الأمة في وفت معين» » بأن تنخذ 
من التدابير ماتجده محققا للصالح العام, بناء على المبدأ المعروف في الإسلام بالا 
ستحسان والمصالح المرسلة, وقواعد دفع الضرر العام, وأنه يتحمل الضرر 0 
أجل دفع الضرر العام, وأنه يجب على الجماعة كفاية الجائع والعريان 55 
الشرعي القائل: (إذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد) ولكن بشرط دفع 7 وقال عمر 
قبيل وفاته: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء لي 
على الفقراء » : وهذا ما يجعل النظام الاقتصادي الإسلامي أبعد عن النظام الرأسمالي 
القائم في أصله على أساس من الحرية الفردية المطلقة. 

لذا فإنه يحق للدولة التدخل في الملكيات غير المشروعة, كالملكية الحادثة بالسلب و 
القهر أو الاغتصاب, فترد الأموال إلى أصحابها أو تصادرهاء وتستولي عليها بغير 
تعويض, . سواء أكانت منقولة أم عقارية, لقوله صلى اللّه عليه وسلم : «على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه» (أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) والحاكم عن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه.) وقوله: «ليس لعرق, ظالم حق» (أخرجه أبو داود والدارقطني 
عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى.) , وقوله: «من زرع أرض قوم بغير إذنهم , فليس 
له من الزرع شيع وله نفقته» (أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي عن 
رافه بن خديج رضي الله عنة.) : 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاطر بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولاياتهم 
بأموال لم تكن لهم, استجابة لمصلحة عامة, وهو البعد بالملكية عن الشبهات, وعن 
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وقد تتازع العلمَاء في التنعير'” في مسألتيْن : 


اتخاذها وسيلة للثراء غير المشروع, وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة 
المشروعة لتحقيق العدل في التوزيع, سواء في حق أصل الملكية؛ أو منع المباح, أو في 
تقييد حرية التملك الذي هو من باب تقييد المباح, والملكية من المباحات قبل الإسلام 
وبعده إذا أدى استعمال الملك إلى ضرر عام. وعلى هذا فيحق لولي الأمر العادل أن 
يفرض قيودا على الملكية الزراعية . فيحددها بمقدار مساحة معينة, أو ينتزعها من 
اصحا بها |3 عطلها. او اهلها جحي خرات او يترع ملكينها من آي شخص نمع ددع 
تعويض عادل عنها, إذا اقنتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك. 

كماحدث في وقتنا الحاضر من تأميم المصارف والشركات الكبرى, وكما فعل عمر بن 
الخطاب في سبيل توسعة المسجد الحرام حينما ضاق على الناس, 

فأجبر الناس المجاورين للمسجد غلى بيع دورهم المحيطة به وقال لهم: «إنما أنتم 
الذين ازاجم على الكعية, ولم قدرل الكفية عليكه ناربو كذلك. قدل عتفان ين عفان برضي 
الله عنه هذا الفعل مرة أخرى وقال : « إنما جراكم على حلمي, فقد فعل عمر بكم ذلك 
فلم تتكلموا» ذ ثم أمر بحبسهم لمدة. مما يدل على جوأز نزع الملكية الفردية لمصلحة 
القرافق العامة تتوسيع الطرى. والمقابر ورقامة المي اجد وا ضاء الحصون والقزافيع و 
المؤسسات العامة كالمشافى والمدارس والملاجئ ونحوها؛ لأن المصلحة العامة مقدمة 
على المصلحة الخاصة. ‏ ”7 

ثم إن فقهاء المذاهب قرروا أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه 
لمصلحة تقتضيه, فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا, فإذا منع من فعل مباح صار حرام 
وإذا أمر به صار واجبا. والدليل على إعطاء ولي الأمر مثل هذه الصلاحيات في غير 
المنصوص على حكمه صراحة هو قوله تعالى: (يأ أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 


الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء:4/59] وأولو الأمر في السياسة والحكم: هم الأمراء 
والحكام والعلماء, كما تبين سابقا. 1 

ولكن ليس كل مايتوهم من ضرر, أو يتخيل من مصلحة يكون مسوغا لتقييد الملكية 
أو مصادرتها بالتعويض, وإنما ينبغي أن تكون المصلحة العامة محققة الحدوث, أو 
الضرر العام محقق الوقوع, أو غالب الوقوع, لا نادرا ولا محتملا 2 ويكفي عند فقهاء 
المالكية والحنابلة أن يكون احتمال وقوع الضرر مسوغا لمنع الفعل أخذا بقاعدة: «دفع 
المضار والمفاسد مقدم على جلب المصالح» . 


©" - وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 52) 


المبحث الثالث ‏ نظرية القيمة فى الإسلام : 

تكلمت في المبحث الأول عن هذه النظرية, وبينت أن الإسلام حض على العمل وطالب 
القرآن باستخراج خيرات الطبيعة لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) 
[البقرة :29/] لأن العمل في الحقيقة أساس التقدم وبناء الكون كله. وبه يتم التفاضل 
بين الناس في الدنيا والآخرة, أما العمل في الدنيا: فهو كل جهد يؤدي إلى جلب نفع 
عام أو خاص, أو منع أذى خاص أو عام, أو ازدهار صناعة مفيدة, أو زيادة طيبات 
الحياة, أو انتشار عمران 

وأما العمل للآخرة: فهو 5 الفروض الدينية فكراً وتعلما وعملا > وامتناعا عن الشر 
ومختلف أنواع الجرائم. ويشمل أيضا النية الطيبة في إنجاز الأعمال الدنيوية. 

والمهم الآن تكرار ما قلته من أن العمل وإ ن كان هو الأساس الأول للقيمة الاقتصادية 
للسلع وللقيمة الاجتماعية للفرد وللتنمية الاقتصادية, ولاستغلال الثروة الطبيعية؛ فإن 
قيمة السلعة تتحدد بحسب العرض والطلب الواقعين عليها. مع التزام مبدأ السعر 
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إِحدَاهُمَا : إذا كان للتاس ميغْرٌ غال فَأَرَادَ بَعْضّهُم أن يَبِيعِ يأغلى مِن 
ذَلِك قإته يَمنَع ا السّوق في مدهب مَالِك . وهل دَ ال 
؟ على قولين لهم 


العادل. وفي ظل من رقابة الدولة. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (صحيح) ويضم إليه إفتاء فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين والمالكية والحنابلة ومتأخري الزيدية بجواز د تسعير السلع, حينما 
استبد الجشع والطمع ببعض الناس, وتغالوا في قيم البضائع 01 و5 موذللك عمال “تر 
المصلحة المرسلة مما أوجب القول بتدخل الحاكم لرد التجار إلى مبدأ السعر العادل (أو 
قيمة المثل) الذي لا يشتمل على غبن فاحش )2( . وعلى هذا فإن أسعار البضائع 
المصنوعة الآن يدخل العمل أساسا في تقدير أثمانها. ويراعى في ذلك المصلحة العامة, 
والعدالة فى التقييم. 


)01( وقال جمهور الفقهاء بحرمة التسعير إلا إذا حصل تعد فاحش في قيمة السلع 
استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أنس: 
« إن الله هو القابض ألباسط الرازق المسّر» ولأن الثمن حق البائع. فكان إليه تقديره, ذ 
لا ينبغي للإمام ان يتعرض لحقه. وهذا صحيح في عصر النبي حيث كان يسود الورع. 
(2) قال ابن القيم: يجوز التسعير في الأعمال, فإذأ احتاج الثامن إلى أرباب الصناعات ك 
الفلاحين وغيرهم, أجبروا غلن ذلك بأجرة المثل. وهذا من التسعير الواجب, فهذا 
تسعير في الأعمال. 

ويفضل الإسلام ان يكون مورد الإنسان من طريق العملء ويمقت بصفة عامة كون الإ 
يراد بدون عملء, ومن هنا حرم الربا والقمار والتدليس والغبن والاستغلال والاحتكار. 
وتأثر بعض العلماء بهذا الاتجاه التشريعي, فحرم أيضا إجارة الأرض, وتمسك برأيه 
القائلون بجواز التأميم أو تحديد الملكية. 

- وفى الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 345) 

8 - 108 - ( قصل ) في التنعير وَقد تتازع العْلمَاء ف في التمنعير في صَئألتيْن : 
إخداهمًا : إذَا كان للتاس ميعز عَالِب" فَأَرَاد بَعْضْهُم أن يَبِيعِ بأغلى من ذَلِكَ ٠‏ فته يُمْنَه 
من ذَلِكَ عند مالك . 

هل يت من الثقضان ؟ على قولين لهم . 

واحتتج مَالِكْ رَحِمَهْ الله يما رَوَاهُ في مُوَطيْه . عَنْ يُونس بن بُوسّف عَنْ سعيد بن 
المْسَيْب : " أن عْمَرَ بْنَ الخطاب مَرَ يحاطب بن أبي بَلتعة ؛ وهو يبيع زبيبًا له بالسوق , 
قال له عُمَرْ : إما أن تزيد في السيّغر وَإِمَا أن تزقع من مئوقِتا " 

ذال مَالِك : لوا أن> رَجِْنَا أَرَادَ فُسَادَ السوق قحط عَنْ سيغر الثاس : لرأنت أن يُقَال له : 
تلحقت بسيغر التاس ,؛ وَإِمّا رَققفت وَأمًا أن يَقول للتاس كلهم يَغني رع سم 
كدا - فَلِيْسَ ذَلِكَ بالصّواب , وذكرَ حَدِيث عمَرَ بْن عَبْد العزيز في أهل الأبلة . حينَ حط 
سيغرهم لِمَْع البَخر , فكتب " خَل' بَيتَهُم وبين ذلك فإتما السَغر بيد الله " . 

ذال ابن رُشد فى كتاب البَيّان " : أمّا الجَنَابُونَ قا خلافَ في أته ثا يْسَعَرُ عَلِيْهمْ شيع 
مِمَا جِلْبُوهُ , وَإتمًا يال لِمَنْ شد منهم , فباع بأغلى مما يبيع به العامّة : إما أن تبيع يما 
تبي به العامّة , وَإمّا أن تزقع مِن السئوق ؛ كما فَعَلَ عَمَرْ بْنْ الخطاب بحاطب بن أبي 
تلتعة , إت مَرَ به وهد يَبِيع زبيبًا له في السئوق قَقال له : " إمّا أن تزيد في السيّغر , وَإِما 
أن تزقة عن منوقنا " ؛ زأنه كان يخ رالذزهم الماح أكل هما كان وبي يم اهل الستوق . 
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وَأمّا آهل الحوانيت والأمنواق , الذين يَشْترُونَ من الجلابين وَغَيْرهِم جمَلة , ويَبيعون 
دلِك على أَيْديهم مُقطها , مثل اللخم والأذم , والقواكه , فقيل : هم الجلابين , لا يُسَعَرْ 
لهم شيء من بياعاتهم . وإتمَا يهال لِمَنَ شّدّ منهم وَخَرَجٍ عن الجْمْهُور : إمًا أن تبيع كما 
يبيع السرم وما أن ترق من الوق وهو فول دالا فى قرم الزواية . 


الله قيل نهم في هذا بخلاف الجاليين ,لا يتركون على التبع باخختيا رهم إذا أعْلوا على 
التاس , وَلم يَقتيغوا من الرَبْح بما يُشيه . 

وَعلى صاحب السئوق الموكل بمقصلحيه أن يغرف ما يَسْعَرُونَ به , فيَجعل لهم من الرَنح 
مَا يُثنيهُ , وَيَنْهَاهم أن يَزِيدُوا عَلى ذَلِكَ » وَيَتَقَقَدْ السّوق أَبَدَا » فَيَمْنَعْهُم مِن الزّبَادَة عَلَى 
الرّبْح الذي جَعَل لهم قَمَنْ خائف أَمْرَهُ عَاقِبَهُ وَأَخْرَجَهُ من السئوق . 

وَهَذا قو[ ” مَالِك في رواية أشهب" . وإلنه ذهب انْنْ حبيب , وَذَال به انْنْ المُسَيبر , 
وَيَحْيَى بْنْ سعيد , وَاللِيْث , ورَبيعة . 

ونا يَجُورُ عند أحد من العلماء أن يَقول لهم : نا تبيغوا إثا بكذا وكذا , زبحثم أو خسرتم , 
مِن عَيْر أن يَنظرَ إلى ما يشتزون به , ونا أن يقول لهم فِيمًا قذ اشترؤة : لا تبيعوة إثا 
يكذا وكذا ؛ مما هو مثل التمن أو أقل . 

وإذا ضَرب لهم الرّح على قذر ما يَسْكَرُونَ : لم ينركهم أن يقلوا في الشراء ؛ وَإنْ لم 
يَزيدوا في الربح على القدر الذي حد لهم فإتهُم قد يَتسبَاهَلُونَ في الشَْرَاء إذا عَلِمُوا أن 
الرَنْح نا يَقوتهم . 

وَأمًا الشتافعي : فته عَارَضَ في ذَلِك يما رَوَاه عن الدرَاوزدي عن داؤد نن صالح التقار, 
عَنْ القاسم بْن مُحَمَدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىّ الله عثهُ : " أته مَرَ يحاطب بن أبى بَلتعَة يسُوق 
المُصلى , وَبَيْنَ يَدَيْه غرارتان فيهما زيب , قسألة عن سغرهها ؟ فقال 5 : مُدين لكر" 
دزهم , فقال له عمَرُ : قذ حدّئت بعير جَاءت من الطائف تحمل زبيبًا ؛ وهم يقتزون 
يسيغرك , قُإِمًا أ تزقه فى السيّغهر , وَإِمًا أن تذخل زبيبك الْبَيْت ؛ فُتبِيعَه كيف" شثت , قُلْمَا 
رَجَعَ عْمَرُ حَاسّب تقسته , ثم أتى حَاطبًا في داره , فال : إن الذي قلت لك لَيْسَ عَزمّة 
ا . ونا قضاء , إتما هو الشيء أرّذت به الخَيْر لأهل البلد ٠‏ فُحَيْثُ شئت قبع وكيْف 
قال الشافعي” : وَهذا الحديث مستقصى . 

وَلِيْس بخلاف لما رَوَاهُ مَالِكْ , ولكتهُ روي عَن بَغض الحديث , أؤ رَوَاهُ عنه مَنْ رَوَاهُ , 
وَهَدَا أتى يأوّل الحديث وآخره , ويه أقول , لأن التاسَ مُسَلَصُون على أموالهم , ليس 
لأحد أن يَأَخْدَهَا أو شتا منها بغر طيب أنقسهم إثا في المواضع التي تلرَمُهُم , وهذا 
ينها د 

وَعَلى قول مَالِك : فَقَال أَبُو الوليد البَاجي' : الذي يُدْمَرْ به مَنْ حّط عنه أن يَلحَقّ به : : هو 
السَعرُ الذي عليه جمهون ار اعرد 0 الواحد وَالعَدَد اليَسِيرُ بحط ار 


يُومَ الجمؤوة بالحاق يسيعره ,2 أن المزاعى |[ ال ٠‏ ويه تقوم ؛ المييعات” . 

وهل يقاه هن زاد في السوق > اي في قدن القبيع بالدراهم تومتس ان حابم 
قال ابْنْ القصار المَالكي' : اختلف أَصحابْتَا في قؤل مَالِك : " ولكن مَنْ خط سيغرًا " 
قَقَال البَعَدَادِيُونَ : أوّاد من باح خَمْسَة يدرهم ,2 » والتاسٌ يَبيعون تَمَانِيَة 2 وَذّالَ قود من 
التصريّين : أرَاد مَنْ باع ثَمَانِيَة , والتاس يَبِيعونَ خَمْسَة , فَيْقَسِدُ عَلى أهل السئوق بَيْعَهُمْ 
وَرْبَهَا أدى إلى الشقب وَالخْصومَة . 

قال : : وعندي أ الأمْرَيْن جَمِيعًا مَمْئوعان ؛ أنه من باح تَمَانِيَة - والثاسٌ يَبيعون خمسة - 


3204 


وَأمّا الشافعي وَأصحابْ أحْمّد كاي حفص العكبري . والقاضي 
أبي يَغلى ؛ والشتريفم أبي جَعفر ؛ وأبي الخطاب ؛ وانن عَقِيلٌ 
وَغَيْرهم : فَمَنَعُوا مِن ذَلِك . واحختج مَالِك” يما رواه فِي مُوَطيْهِ عَنْ 
يُوْفْس بْن يُوسُف عن سستعيد بن المُسَيّب أن عْمَرَ بْن الخطاب مَدَ 


بحاطبد بن أبى بلتقة وهو يبيغ بيبا له بالسنوق. كقالل مز 1 
الخطاب إمّا أن تزيد فى السيّغر وَإِمًا أن ترق من* سئوقِتا 


ليع ملق" 
قال أَبُو الوليد : وثا خِناف أن> ذَلِكَ حكم أهل السوق . 
وَأما الحَالِبْ : : قفي كاب محمد : ثا يُمنه ؛ الجَالِبٌ أن ببيع في السكوق. دون بيع الثتاس , 
وَقَال ابْنْ حَبيب ا ال والشعير يقر الثاس 0 رَقَعوا ٠‏ وَأمَا جَالِبُْ القمئح 
ف إن أرْخَصّ بَعْضهم: 

تركوا » إن أنخص أكترهه كيل لض بتي : ما أن تبيغوا كبَيْعهم وها أ 0 
ذال ابْنُ حبيبٍ : وَهدَا في المكيل والمَؤزٌون , مأكونا كان أو خَيْرَهُء دُون” ما ثا يُكال” ونا 
يُورَنْ , لأته ثا يُمْكِنْ تسنعيزة ؛ لِعدّم التمائل فيه : قال أَبُو الوليد : هذا إذَا كان المكيل 
وَالْمَوْرُونَ مُتَسَاوِيًا » قَإِذَا اختلقا , لم يُوّْمَرْ صّاحجب الجيّد أن يَبِيعَهُ يسهر الدون . 

- موطأ مالك برقم(1349 ) وهو صحيح موقوف 
وفي فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 7 / ص 50) 
(1574 التسعير منه ما هو ظلم » ومنه ما هو عدل واجب) 
(وتسعير أجور العقار) 
الحمد لله وحده وبعد : 
فقد جرى بيننا وبين بعض إخواننا طلبة العلم بحث في " مسألة التسعير" وحكمه ,2 
ورغب إلي الكتابة . فاستعنت فيه الله تعالى وأمليت فيها ما يأتي : 
الحمد لله وحده .والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
وبعد : فغير خاف أن التسعير من المسائل التي اختلف في حكمها العلماء . فذهب 
جمهورهم إلى منعه مطلقا , مستدلين على ذلك بما روى أبو دأود وغيره , عن العلاء بن 
عبد الرحمن , عن أبيه 2 عن ابي هريرة انه قال : " جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم فقال له : يارسول الله سعر لنا فقال : بل ادعو الله . ثم جاء رجلٌ فقال : يارسول 
الله سعر لنا فقال : بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي 
مظلمة " وبما روى أبو داود والترمذي وصححه يعن أنس قال " غلا السعر على عهد 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا : يارسول الله لو سعرت فقال إن الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى اللّه ولا يطلبني أحد بمظلمة " 
وهذا مذهب الشافعي وهو قول أصحاب الإمام أحمد كاي خخض العكبري » وا 
0 أب يعلئن » والشريف أبي جعفر ٠‏ وأبي ال ل ٠‏ وغيرهم . قال 

الشرح الكبير" وليس للإمام أن يسعر على الناس ٠‏ بل يبيع الناسٍ أموالهم على ما 
و اي دان الشافعي » وكان مالك يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما 
يبيع الناس : بع كما يبيع الناس , وإلا فاخرج عنا . احتج بما روى الشافعي وسعيد بن 
منصور , عن داود بن صالح , عن القاسم بن محمد , عن عمر , أنه مر بحاطب في سوق 
المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب , فساله عن سعرهما , فسعر له مدين بكل درهم 
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فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً ٠‏ وهم يعتبرون سعرك ,2 
فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت #لآن في ذلك إضرارا 
بالناس إذا زادء وإذا نقص أضر بأصحاب الع . 

ولنا ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه : أنه غلا السعر على عهد رسول اله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال : إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا 
مال " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وعن أبي سعيد مثله . 

فوجه الدلالة من وجهين :"أحدهما" أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك , ولو جاز ل 
جابهم إليه ." العاتي” : أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام إلي آخر ما ذكره . 

وأجابوا على منع عمر رضي اللّه عنه حاطب بن أبي بلتعة - أن يبيع زبيبة بأقل من سعر 
السوق بأن في الأثر أن عمر لما رجع حاسب نفسه , ثم أتى حاطبا في داره , فقال : إن 
ا » وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد , 
وقالوا بعد ذلك في تبه المنع : بأن الناس مسلطون على أموالهم فإجبارهم على بيع 
لا يجب , أو منعهم مما يباح شرعا ظلم لهم . والظلم حرام , فالتسعير بمثابة الحجر 
عليهم ؛ والإمام مأمور برعاية مصلحة من المسلمين ؛ وليس نظره في مصلحة المشتري 
برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن . وإذا تقابل الأمران وجب 
تمكن الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم . وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به 
مناف لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"( سورة النساء آية 29 .) . 
وذهب بعضهم إلى جواز التسعير إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلا 
من ذلك أو بانقص , واحتجوا بما رواه مالك في موطئه . عن يونس بن سيف . عن 
سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له د 
السوق , فقال له عمر : إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا. ., 

قال مالك : لو ان رجلا : اراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرايت أن يقال إما 
لحقت بسعر الناس , وإما رفعت . وأما أن يقول للناس كلهم يعني لا تبيعوا إلا بسعر كذا 
فليس ذلك بالصواب . ش 

كما ذهب بعضهم إلى أن للإمام أن يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه مع قيامهم ب 
الواجب , روى اشهب عن مالك : في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضان 
بكذا ولحم الإبل بكذا وإلا أخرجوا من السوق . قال : إذا سعر عليهم قدر ما يرى من 
شرائهم فلا بأس به .ولكن لا يأمرهم أن يقوموا من السوق . 

واحتجوا على جواز ذلك بأن فيه مصلحة للناس بالمنع من غلاء السعر عليهم , ولا يجبر 
الناس على البيع ؛ وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الآمر على حسب 
ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري 

وردوا على المانعين هته مطلقا : أن الامتدلال بقوله صلى اللّه عليهوسلم :" إن اللّه هو 
المسعر القابض الباسط" إلى آخره قضية معينة .وليست لفظا عاما «وليس فيها أن أحدا 
امتنع من بيع مالناس يحتاجون إليه بل جاء في حديث أنس التصريح بداعي طلب 
التسعير وهو ارتفاع السعر في ذلك ,وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق ألحصة من العبد المشترك فقال :" من 
أعتق شركا له في عبد وكان له من المالّ ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا 
وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد " قال ابن القيم رحمه اللّه 
في كتابه " الطرق الحكمية" : فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذي يريد , فإنه لما 
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وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد قدر 
عوضه بان يقوم جميع العبد قيمة عدل ,ويعطيه قسطه من القيمة » فإن حق الشريك 
ف تلصف اليد زا فى قينة امصف عد الجكيوز ,وصاد ها الحدية ل" "في أن 
ما لا يمكن قسمة عينه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب احد الشركاء ذلك إجماعا .وصار 
ذلك أصلا في أن وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل لا بما يزيد 
عن الثمن . وصار أصلا > في جواز إخراج الشيء عن ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة 
الراجحة كما في الشفعة .وصار أصلا > في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 
والمقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه يعوض المثل 
لمصلحة تكميل العتق ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة فكيف إذا كانت 
الحاجة بالناس إلى التملك أعظم وهم إليها أضر مثل حاجة المضطر إلى الطعام و 
الشراب واللباس وغيره . وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم 
الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في معرض كلامه على التسعير في " الجزء 
الثامن والعشرين " من فتاواه الكبرى : والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت في 
0 بأن على المالك أن يبيع ماله ينعن مقدر إما بنمن المثل وإما بالثمن الذي اشتراه 


نصيب المعتق هو لأجل تكميل الحرية وذلك حق الله وما احتاج إليه الناس حاجة 
عامة فالحق فيه لله . 

إلى أن قال : وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة , وليس 
الحق فيها لواحد بعينه , فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى 
من تقديره لتكميل الحرية إلى أن قال : وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو 
الشافعي , ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بتمن 
المثل .وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة .ولهم 
فيه وجهان . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا 
تعلق به حق ضرر العامة , فإن كان أرباب الطعام ينعدون ويتجاوزون القيمة تعديا 
فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق فى المسلمينٍ إلا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة أهل 
الرأي والبصيرة , وإذأ تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضي أ ه كلامه رحمه الله . 
والذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم : من التسعير ما هو ظلم .ومنه ماهو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضون , أو منعهم ما أباحه اللّه لهم 
فهو حرام .وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بثمن المثل »ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو 
جائز بل واجب . فما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن سراية العتق هو لأجل 
تكميل الحرية وهو حق لله ؛ وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله . فحاجة 
المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الأمور مصلحة عامة ليس الحق فيها 
اواحد بعبعه , فتقدير القفن فيها يمن المفل على من وجب عليه البيغ: أولى من تقذيره 
لتكميل الحرية . 

فالتسعير جائز بشرطين : 

" أحدهما " : أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس . 

"والثانى" : ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب . فمتى تحقق فيه " 
الشرطان " كان عدلا > وضربا من ضروب الرعاية العامة للأمر كتسعير اللحوم والأخباز 
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و محوها 


وأجاب الشتافعي وَمُوَافِقَوهُ يما رَوَاهُ فَهَالَ : عن دَاوْد بْن صالِح 
ا ا 9 الله عنه : أت مَرَ يحاطِب 
بسوق المُصلى وَبَيْنَ يَدَيْه غَرَارتان فيهمًا ربيب فسأله عَنْ سيغرهما 


فُسَعَرَ له مُدَيْن لكل دزهم. قُهَالَ له عْمَرْ رَضى الله عَنهُ قد حُدّنت 
بعير مقبلة من الطائفر تحمل زبيبًا وهم يَغتيزونَ يسغرك فَإِمَا أن 
تزقّع فى السيّغر وَإِما أن تذخل زبيبَك البَيْتَ فُتَبِيعَهُ كيف شثت. فُلمًا 
نجه حم عطايي لقي ند ال جاعلا فى .قاره د ققال له : إن الذى 
قلت لِيْس بِعَرَمَةَ مِتِى ولا قضاء إتما هو شي أرَذت به الخَيْرَ لأ 
آهل البلد فَحَيْث' شئت قيع وكينف شنت قبعة 


والأدوية ونحو هذه الأمور مما هي مجال للتلاعب بأسعاره أو ظلم الناس في بيعها . 

وإن تخلفنا أو أحدهما كان ذلك ظلما وداخلا > فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة 
المتقدمان , وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الابله حين حط 
سعرهم لمنع البحر , فكتب إليه : خل بينهم وبين ذلك , فإنما السعر بيد الله . 
والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم 
فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل لا وكس ولا شطط . فإذا اندفعت 
حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل . 

بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار . وهل هو داخل في حكم الممنوع , أ 
الجائز . 

الل 0 
عامة لجميع الناس . 

(الثانى) ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب . 

والمسأكن المعدة للكراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة بل الغالب من الناس 
يسكنون في مساكن يملكونها , وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للكراء في 
مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع أجار سكناها , ولا الامتناع من 
تأجيرها , وإنما سببه في الغالب قلة العقار المعد للكراء , أو الكثرة الكاثئرة من طالبي الا 
ستئجار , أو هما جميعا . فتسعير أجار العقار بهذا ضرب من الظلم والعدوان . فضلا 1 
عن أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد , وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما 
تتطلبه عوامل نموها وتطورها .وبالله التوفيق . قال ذلك وأملاه الفقير إلى ربه محمد 
بن إبراهيم بن عبد اللطيف مصليا عللمحمد وعلى آله وصحبه وسلم(1) .(ص ‏ ف 
1 في 87/7/13ه) 

وانظر الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 149) 
وأشرف المسالك - (ج 1 / ص 189) والمجموع شرح المهذب - (ج 3/ ص 33) و 
الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 345) والمحلى لابن حزم - (ج 4 / ص 471) وشرح 
الزرقاني على موطأ مالك - (ج 7 / ص 18) 

- السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 29) برقم(11477) 
وفى سنده انقطاع 

ت الغرارة : وعاء أو جراب لحفظ الأشياء > المد : كيل يُساوى ربع صاع وهو ما يملاً 
الكفين وقيل غير ذلك 

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 6701) 
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رقم الفتوى 26530 التسعير.. أحكامه وأحواله 

تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1423 

السؤال 

ما هي أقوال العلماء في موضوع التسعير الجبري بالتفصيل وما هو القول الراجح؟ 
ماحكم من صلى خلف الإمام منفردا وما الإختلاف والإدلة والترجيح ؟ 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول النّه وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فلا يخلو التسعير من حالتين: أن يكون في الأحوال العادية التي لا غلاء فيهاء أو أن 
يكون في حالة الغلاء. وفي كلا الحالتين اختلف أهل العلم رحمهم الله في جوازه 
وبيان اختلافهم كالتالي: 

الحالة الأولى: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا 
غلاء في الأسعار وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 9 
الحنابلة وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد اللّه والقاسم بن محمد واستدلوا بقول اللّه 
تعالى: إنا أن تكون تِجَارَة عَنْ ترّاض منكم [النساء:29]. 

ووجه الدلاله في الآية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم, 
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين, وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى 
من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن, وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من 
الاجتهاد لأنفسهم, وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله 0 
إنا أن تكونّ تِجَارَة عَنْ ترّاض مثكم [النساء:29]. 

واستدلوا أيضا بما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق؛ وإني 
لأرجو أن ألقى اللّه وليسٍ أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسه إلا النسائي 
وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وبما رواه أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رجلا : جاء فقال: يا 
رسول الله سعر, فقال: بل أدعو ثم جاء, رجل فقال: يا رسول الله سعر, فقال: بل الله 
يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى اللّه وليس لأحد عندي مظلمة. إسناده حسن كما ق 
ال الحافظ ابن حون | | 

ووجه الدلاله من هذين الحديثين انه عليه الصلاة والسلام لم يسعر وقد سالوه ذلك 
ولو جاز لأجايهم إليه, وإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يبسعر وقد طلب منه التسعير 
رغم غلاء السعر كما ورد في الحديث, فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال 
التي تكون فيها الأسعار عادية. 

قال ابن قدامة فى المغنى: قال بعض أصحابنا: التسعير سبب الغلاء؛ لأن الجالبين إذا 
بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهوا على بيعها فيه بغير ما يريدون» ومن عنده 
البضاعه يمتنع من بيعها ويكتمها. ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا ‏ 
فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين: جانب الملا 
ك في منعهم من بيع أملاكهم, وجانب المشتري من الوصول إلى غرضه فيكون حراما. 
القولٌ الثانى: جواز التسعير فى الأحوال العادية التى لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء 
الأسعار. وهذا القول نقل عن سعيد بن المسيب وربيعه بن عبد الرحمن ويحيى بن 
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سعيد الأنصاري, فالتسعير عندهم جائز مطلقا وعللوا بأن فيه مصلحة للناس, وفيه منع 
من إغلاء السعر. 

والذي ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالأخذ والاعتبار, ونظرآ لقوة الأدلة التي استدلوا 
بهاء ولأن الأصل في الشريعة هو حرية التعامل بين الناس ماداموا 'واقفين عند حدود 
الله فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب في الأسعار ولا شك أن هذه الحرية تعد 
عاملا - قوياً في زيادة الفعالية الاقتصادية وتوفير أنواع المتاع. والتسعير دون 
الحاجة إليه عمل يخالف الأصل الذي بني عليه التعامل, ويقيد الحرية ويؤدي إلى 
اختفاء السلع.. الأمر الذي لا يعود على الأمة إلا بالغلاء. ويؤدي إلى انتشار السوق 
السوداء على نطاق واسع. 1 

الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على زأبية: 
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير, وقد ذهب إلن ذلك كثير من الشافعية والحنابلة 9 
المالكية, واستدل هؤلاء بما الجوجة مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: جاء رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله سعر لناء فقال: بل أدعو اللّه, ثم 
جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا فقال: بل الله يرفع 
ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. ووجه الدلالة من هذا 
الحديث هو أن التسعير يعد إجبارا للناس على بيع مآ عندهم بغير طيب من أنفسهم, 
وهذا ظلم لهم. 

واستدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عن عمر رضي الله عنه: أنه 
مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له 
مدين لكل درهم, فقال له عمر: قد حُوّئت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم 
يعتبرون بسعرك.ز فإما أن ترفع في السعر وأما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف 
شئت, فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت لك 
ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع 
وكيف: شنت فبع, 

قال الشافعي رحمه الله في سياق هذا الحديث: وبه أقول لأن الناس مسلطون على 
أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي 
تلتزمهم, وهذا ليس منها. انتهى 

الرأي الثاني: رأي المجيزين للتسعير, وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وابن 
تيمية وابن القيم, يقول صاحب الفتاوى الهندية: ولا يبسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب 
الطعام يتعدون عن القيمة. وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير, فلا 
بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر وهو المختار وبه يفتى. 

ويقول ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره حديث أفين: والتسعير على 
الناس إذا خيف على أهل. السوق أن يفسدوا أموال المسلمين وما قاله النبي صلى 
اللّه عليه وسلم حق, وما فعله حكم؛ لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. 
وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب اللّه أوسع وحكمه أمضى. 
ويقول ابن تيمية في كتابه الحسبة: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المفل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم اللّه به. 

وما ذهب إليه الفريق الثاني من جواز التسعير في حالة الغلاء هو الأولى بالأخذ لأنه 


يوافق روح الشريعة التي تقوم أصلا > على مراعأة الصالح العام وإذا كانت المصلحة 
الفردية قد روعيت في كثير من الأحاديث والوقائع فإن مراعاة المصلحة العامة تكون 
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ال الشافعي : وَهَذَا الحديث مُقتَضاه ليس بخلاف ما رَوَاه مَالِك 
ولكتهُ رَوَى بَغْض الحديث أؤ رَوَاهُ عنهُ مَنْ رَوَاهُ ؛ وهذا أتى بأوّل 
الحديث وآخره ؛ وبه أقول: ؛ لأ الاس مُسئطون على أموالهم ئيس 
لأحد أن يَأخدها أذ سينا منها بقيير طيب أنقسهم إنا في المواضع 
لني تلزطهم وهذا لئس مثا 
م قول مالك ذال أَبُو الوليد الباجي : الذي يُؤْمَرْ مَنْ حط 
0 يَلَحَقَّ به هو السيّغز الذي عَلَيْهِ جْمْهُورُ التاس ؛ فَإِدَا اتقرّد 
الواحِد والعَدَد اليَسِيرُ بحط السيّغر أمِزوا باللحاق, يسغر 
الجمْهور ؛ لأن المَرَاعيْ حال الجُمْهُور وبه تقوم المَبيعات . وَرَوَى ابْن 
القاميم عن مَالِك : لا يُقَام التاس لِحَمْسَةٍ . قال : 0 ا 
يُنظرَ في ذلك إلى قدر الأسواق ؛ وهل يْقَامُ مَنْ رَادَ في السٌوق 
ا ا ا 0 
الحسّن ابْنْ القصار الْمَالِكي : اختلف أُصحائْتا فِي 0 ا لقن 
من حط سيعدًا . قَقَالَ الْبَعَدَادِيُونَ 3 أراة من بَاعَ خَضَةَ يدرهم 
والتاس يَبيعون ثَمَانِيَة . وال قُوْهٌ من ' الميصريين أراة مَنْ بَاعَ 
0 وَالثاس 0 خَمْسَة . وال : : وعندي أن الأمرين حَمِيعًا 
نِيَة والتاس يبيعون خمسة 5 أفْسّد فُْسَدَ عَلَى أهل 


الوق يعم ؛ هربا 0 إلى الشقب والخصومة ؛ قفي منع الجَمِيع 
مَصلحة . ذال أبُو الوليد : ولا خلاف أن ذَلِكَ حكم أهل السئوق . وأما 


من باب أولى, 

ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم غلاء السعر على أن يكون في الأحوال 

العادية التي يخضع فيها السعر لما يعرف بقانون العرض والطلب والتي لا دخل فيها لإ 

دآ الاتيسا رك ولا تكون بسبب الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب السلع. وأما حينما 
تستبين الرغبة في الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت الأمر الواقع 

فهذا مغاير لمفهوم الشريعة وليس هو مفهوم النصوص, ولأن الغلاء بلاء: وهو يؤدي بالا 

نسان إلى أحد أمرين كلاهما مر: 

-أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في الحرج. 

-أو أن يضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي 

هو سبب من أسباب الفقر. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع, ينظر : كتاب (قضايا 

فقهية معاصرة) للكتور ماجد أبو رضيه. ٠‏ 

واللّه أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه 

وانظر فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 7 / ص 51) والمجموع شرح 

المهذب - (ج 13 / ص 35) ومختصر المزني - (ج 1 / ص 102) والشرح الكبير لابن 

قدامة - (ج 4 / ص 44) والمغنى - (ج 8 / ص 401) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 

1 )017 


ا ا 


الجَالِب قفي كتاب مُحَمَّدٍ : ثا يُمْتهُ الجَالبْ أن يبي في السُوق دون 
0 . وَقأل ابْنْ حبيب : ما عَدَا القمح والشعير إنا يسيغر التاس وإثا 
رقم 05 قال : وأمّا جَالِبْ القمح والشعير فَيَبِيعٌ كيف شاء ؛ إنا أن لهم 
نقسهم حكم أهل الوق ؛ إن 0 بَعْضّهُم تركوا وإن كثر 
0 ص قبل لعل تق : إما أن تبيعوا كبَيْعهم وَإِمَا أن تزقعوا . قال 
ابْنْ حَبيب : وها في المكيل والمَوؤزون : مأكونا أؤ غَيْرَ مَأكول ؛ 
دون ما ل يكال ونا يون ؛ أن غَيْرَهُ ثا يُمْكِنْ تسنعيزة ؛ لِعَدّم التمّاثل 
فيه .. قال 0 الوليد : : يُريد : إذا كان 00 َالمَوونَ مُسَسسَاويًا فإذَا 
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- وفي المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 424) برقم(1164) 
( ش ) : قؤل عمَرَ بْن الخطاب رَضَى, الله عَنْهَاِمًا أن تزيد في السيّغر , وَإِمّا أن تزقة من 
موقِتا رَوى ابْن مُرَيْن عَنَ عيسى بن ديتار أن مَعتى ذلك أن حاطب بْنَ أبي بلتعة كان 
يبع دون سيغر الثاس فَأْمَرَهُ عْمَرُْ أن يَلْحَقّ بسغرٍ التاس أؤ يَقُومَ مِن السوق وال القاضي 
َبُو الوليد رَضى الله عَنْهْوالتنعيز على صَرْبَيْن أَحَدهمًا هذا الذي ذكرتاة من أن من حط 
من سيغر الثتاس أمرَ أن يَلْحَقَّ سيغرهم أو يقوم من السئوق. ٠‏ وفي ذَلِك ثلاثة أَنْوَابٍ أَحَدُها 
في تنيين السيّغر الذي يُوْمَرْ مَنْ حط عنه أن يَلحَقّ به وَالبَاب' الثاني في تبيين مَن 
يَخْتَصُ به دَلِكَ من البأئعين وَالبَابْ التالث في تبيين ما يَخْمَصُْ به ذَلِك من الْمَبِيعَات . 
( البَاب الأول في تبيين السيّغر الذي يُوْمَرْ مَنْ حط عنهُ أن يَلحَقّ به ) 
والذي يَخْتَصُْ به في ذَلِكَ مِن السيّغر هو الذي عَلَْه جْمْهُوز التاس. فَإِدَا اتقرّد عَنْهُم 
الوَاحذ أو العَدَد اليَسِيرْ بخط السّغر أمرَ مَنْ حطهٌ بالنحاق بسعر التاس أو ترك البَيْع . 
( مسنأثة ) فَإِنْ اد فى السيّغر واحدٌ أو عَدَدْ يَسِير لم يْدُّمَرْ الجْمْهُورْ باللحاق, سيغرد أو 
الانيتاع مر" البيع ؛ لأ من بَاع به مِن الزِيّادَة نِيْسَّ السيّعْرُ المٌُتقق' عَلَيْهِ , ونا يما ثقام به 
المَبيعَات , وَإِتمَا يْرَاعَى في ذَلِكَ حال الجمهور ٠‏ ومُعظم التاس, ٠‏ وفي الغنبيّة من روايَة 
اْن القاسيم عَنْ مَالِكِ ثا يُقَامْ التاس لِخَمْسَة وال القاضي أَبُو الوليد , وعندي أته يجب أن 
يتفز فى ذلك إلى قن الأسواقء واللة أهله وأحكه: , 
( الباب الثاني في تزيين من يخقص” بد ذلك من التائعيزة ) 
ا خئاف في أن ذلك حكم أهل السئوق وَالبَاعَةَ فيه » وأما الجَالِب قفي كْتَاب مُحَمَّدٍ نا 
يُمْتَهُ الجَالِب” أن يبيع في السئوق دون بَيْع التاس ٠‏ وال ابْدُ حبيب لا يَبِيعُونَ ما عَدَا 
القمح والشعير إِنا يعثل سيغر الثتاس » وَإِنا رَفَعُوا كأهل الأمنواق وَجْه ما في كناب محمد 
أن الجالب يُسامَح , وَيُسْدَام أمزة ليكثر ما يَجِلِبْهُ مع أن ما يَجِلبْهُ ئيس من أقوات البلد 
؛ وهو يُدْخْل الرَقق عَلِيهم بما يَجِلبْهُ فَرْبَمًا أتى التحجيز عَليْه إلى قطع الميرة , والبائغ 
بالبلد إتما يَبِيع* أقواتهم المُختصة بهم , ونا يقدر عَلى الغذول بها عنهم في الأغلب , 
لهذا قزقتا بها في الحكرة وقت الضزورة , وَوَجه ما قال ابن حبيبر أن هذا بَائْ في 
الوق قلم يكن له أن خط عَن سغره ؛ لِأَنَ لِك مُقسِد لسغر التاس كأهل البئد قال فأما 
جَالِب القمح والشعير ققال ابْن حبيب يَبِيعْ كيف شاء إنا أن لهم في أتقسهم حكم أهل 
السئوق , وَإِن أزخص بَعْضَهُمْ ثركوا إن قل مَنْ خط السيّغْرَ, وَإِن كثرَ لمُرْخِصون قيل لِمَن 
بَقي إمَا أن تبيع كبَيْعهم وَإِمًا أن تزقع . 
علس من فل الستوق هل يت من نعم في داد 
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الحديث , وَوَجْه ذَلِك أن بَيْعَهُ في الدور إِعرَانٌ له . وَسبَب إلى غلائه , وتطزق ليبيعه 
البَائع*ُ كيف شاء يدون سيغر أهل الوق إذا ثم يُغرّف له دَلِك في السوق فإن كان جَالبًا 
قُلِيَيعْهْ فى السئوق أؤ فى الذاز إن" شاء عَلَى يده . 

( البَابْ الأايث فِيمًا يَخْنَصُْ به دَلِكَ من المبيعات ) 

أما ما يختص به ذَلِكَ من المَبيعات فال انْنٌ حَبيب إن ذَلِكَ في المكيل والمَوزُون 
مأكونا كان أؤ عَيْرَ مأكول دون غَيْره من المبيعات التي نا تكال , ولا توزن , وَوَجْهُ ذَلِك 
أن المكيل والمؤزون مما يَرْجِهْ إلى المثل فَلِدَلِكَ وَجَبْ أن يُحْمَلَّ التامر' فيه عَلَى سيغر 
واحد , وَغَيْر المكيل والمَورُون ثا يَرْيهُْ فيه إلى المثل , وإتمَا يَرْجْ فيه إلى القيمة : 
وَيكثرُ اختثاف الأغراض في أعيَّانِهِ فلمًا لم يكن مُتَمَائِئًا لم يَصِح أن يَحْمِل التاس فيه 
على سيغر واحد , وَهَذا إذَا كَانَ المكيل وَالْمَوْرُونٌ مُسَسَاويَا في الجؤدة فُإِذَا اختلف صنفه 
لم يمَر من باع الجيد أن تبيعة يمثل مبغر ها هو أذون ؛ لأن الجؤدة لها يصة من الثقن 
كالمقدار 

( ممنألة ) وَأما الضَزب الثاني من التنعير فهو أن يُحَدَ لأهل السوق عر ليبيعون عليه 
قنا يَتَجَاوَرُوته فَهَدا مَتَعَ منهُ مَالِكْ , ويه َال ابْنْ عْمَرَ وَسَالم بْنْ عَبْد الله والقاسم بْن 
مُحَمَدِ , وأزخص فيه سَعيد بْنْ المْسَيّب رية بن عد الرحض اركتيى زرا محر 
الأتصاري” , ؛ وَدَدَى أشنهب عن مَالِك في الغنبيّة في صاحب السئوق يُسَعِرْ على الجزارين 
تخم الضأن ثلث رطل , وَلخم الإيل نِصْف رطل , وإنا خَرَجُوا مِن السوق قال إذَا سَعْرَ 
عَلِيِْهمْ قَدْرَ ما يَرَى من شرائهم قنا بَأسَ به , ولكن أخَاف: أن يَقوموا من الستوق وجل 
القؤل الأول مَا روي عَنْ أبي هَرَيْرَة أته قال جَاءَ رَجْل إثى رَمئول الله صلى الله عليه 
وَسَلم فال يَا رول الله متَغز ثتا قال بَل أدعوا الث ثم جَاءَه رَجْل فَةَال يَا رَسُول الله 
سَعِر لتا قال بَل الله يَرْقَعُ وَيَخْفِض , وإتي لأزجو أن ألقى الله , وَلِيْسَت لِأَحَدِ عندي 
مَظلمَة , وَمِن جهة المَغتى أن إِجِبَارَ التاس عَلَى بَيْع أموالهم بقيْر ما تطيب به أتقسهم 
ظلم؛ لهم مُتاف لملكها لهم ؛ وَوَجْهُ قؤل أشهب ما يجب من التظر في مَصَالح العامة , 
وَالمنع من إغلاء السيّغر عَليْهِمْ والإقساد عَلِيْهِم . وَليْس يُْجْبَرْ التاس على البَيْعِ , وَإِنَمَا 
يُْمْتعْونَ من البَيْع بعَيْر السيّغر الذي يَحْدْهُ الإِمَامُ عَلى حَسَب ما يَرَى مِن الممصلحة فيه 
للبَائْع والمّبتاع وا يَمْنَعٌُ البَائْعَ ربِحا وول نوع 1ك ينه ها وضز بالناس. + 

( فزع ) فَإِدَا قلتا يقؤل أشوب: قفي ذَلِك ثلاثة أَبْوَاب أَحَدها في صقة الشنعير وَالبَابْ' 
التاني في ذكر مَنْ يُسَمِرُ عَلِيْهِ وَالبَابْ الثالث فِيمًا يَتَعَلَق به التشسنعيز من المَبيعات . 

( الاب الأول في صقة التسعير) : 

َال ابن حبيب يَنْبَغِي للإمَام أن يَجْمَعَ وجُوة اهل سوق ذَلِك الشيء , ويُخضر غَيْرَهُم 
استيظهارًا على صدقهم فيسئلهم كيف يَشترون , وكيئف يبيعون فَيْتازْلُهُم إلى ما فيه لهم 
وَلِلعَامَةَ سَدَادُ حتى يَرْضَوَا به قال : ولا يُجَبَرُونَ عَلَى التشنعير , ولكِن عَنَ رضا , وَعَلَى 
هذا أجَازة من أَجَاره ؛ وَوَجْهْ ذَلِكَ أن بهذا يُتوصلٌ إلى مَعْرَفَةَ مَصالح البَاعَةَ والمُتئنترين 
4 وَيَجَعَل لِلبَاعَمَ فى ذَلِكَ مين الوّبْح ما يَقُوم يهم ,2 » ولا يَكون فيه إِِحَاف" بالتاس. ٠‏ وَإِذَا 
سَعَرَ عَلَيْهِمْ من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى قساد الأمنقار , وإخقاء 
الأقوات , وإتثاف أموال التاس . 

( البَابْ الثاني في ذكر مَنْ يُسَمَِرْ عَلِيْهِمْ ) 

ما مَن يُسَعِرْ عَلِيْهِمْ عَلى هذا القؤل قَهُمْ أهل الأمنواق , وأمًا الجَالب' قا يُسَعَرُ عَلْيْهِ 
شي إثا أن ما يَجِلِْهُ عَلَى صَربَيْن أصل القوت , وهو القمح< أؤ الشعين فَهدَا نا يُسَعَرْ 
عَلَيْهِ يرضاذ , وثا يقير رضاد ؛ وليَي كيف شاءَ وأمكته إذا اتققوا اله ابن حبيب فإن: 
اختلقوا فقن تقدَم بَيَائْهُ قَبْلَ هذا , والله المُوقّة” للصّواب . 


3503 


قلت : والصّسئألة التانيّة التي تتازع فيها العلمَاءْ في التشنعير : أن ثا 
بَحَد يُحَدَ لأهل السئوق حَدُْ ثا يَتَجَاوَوته مع قِيَام الثتاس يالواجب فُهَدَا 
ل م ل 0 
المنعغ أيضًا عن ابْن عْمَرَ وَسالم والقاسم بْن مُحَمَدِ ودكرَ أَبُو الوليد 
عَن ل م . وَعن يَحيَى بن 
متعيم أن أ كدو لبو داق كك الف وم . وَرَوَى أشهب عن مَالِك 
حب السئوق يُسَمِرْ عَلى الجزارين ”: لخم الضأن ثلث رطل ؛ 
6 الإيل نِصْف رطل ؛ وإثا جو مِن السوق . وال : إذا سَعر 
لهم قد ما يَرَى من شرانهم فلا بَأس به ولكن أخاف أن يَقُومُوِأ 
مِن السئوق . واحتج أصحاب هذا القول بِأنَ هذا مَصلحَة للتاس 
بالمئع من إغلاء السيّغر عَلِيْهم ونا فساد عَليْهم . قالوا : ونا يُجِبَدُ 
التاس على البَيْع إتمًا يُمْتغون من البَيْع يقير السّغر الذي يَحْدْهُ ول 
الأمر ؛ عَلَى حَسّب ما يَرَى من المصلحة فيه لِلبَائِعِ وَالمتئتري ؛ وَل 
يَمْتَعٌ الْبَائِعُ رِبْحَا ولا يَسُوغٌْ له منه ما يَضْرْ بالتاس . 1 
وَأمًا الجُمْهُونْ قاحتجوا يما تقدّمَ مِن حَديث التبي: صلى الله عَلَيْهِ 
وسَلم وَكُد رَوَاهُ أيْضا أَبُو داود وغيره من حديت الدلا ع بن عبد 
الزحمّن عَن أبيه عَن أبى هرَيْرة أن رَجِلا فقال يَا وَسُول الله 
سَهز. فال « بَل أدْعُو ». ثم جَاءَه 0 77 يا رَسئول الله سَهِّز 
فقال « بل الله يخفض وَتَذقه وإتى جو أن ألقى الله وَلِيْسَ لأ 


آحَدِ عندى مَظلْمَة » 


) صَئألة ) وأما حَالِبْ الذنت وَالسّمن واللخم :والبقل والقواكه 2 وما أشنبّه ذَلِكَ مما 
يتشتريه أهل الوق لِلبَيْعِ على أَيْدِيهم فَهَدَا أيْضًا نا يُسَعَرُ على الجالب ونا يُقصّد 
بالتسنعير . ولكته إذَا استتقز أَمْرُ أهل السئوق على ميهر قِيل له إمّا أن تلحَق يه , وإنا 
فأخرج عَنهُ . 
( الاب الثالث' فيمًا يَتَعَلْقْ به الشنعيز مِن المَبيعات ) 
َال انِْئُ حبيب وهذا فِيمًا عَدَا القطن والبَرْ » ويتجب أن يختص الشنعيز بالمكيل. 
والمؤزون » وأما غَيْرْهُ قلا يُمْكِنَْ تسنعيزةه لِعَدَم التمّائل فيه , وَقدْ تقَدَّم مَعتَاهُ مِن 

هذا . 
76 المنتقى - شرح الموطاً - (ج 3 / ص 424) برقم(1164 ) وفتاوى الشبكة الإسلا 
مية معدلة - (ج 9 / ص 256) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4095) 
وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ج 7/ ص 2) والمجموع شرح 
اهدي 2 3/ ص 36) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 349) 

سكن أن داود برقم (3452 ( عه المعجم الكبير للطبراني ( 9 / ص 21) 

برقم (778 ) و السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 29) 
برقم (11478) وهو صحيح 


ال ل الا سي 

باح شَرْعًا : ظلم لهُمْ وَالظلم حر 

وَأما صقة ذَلِك عند مَنْ جَوَزه 00 ابْنْ حبيب : يَنْبَغِي لِلإِمَام أن 

يَجْمَعَ وجوه أهل مئوق ذَلِكَ الشيعء ؛ وتحضر غيرهم اسنيظها رَا عَلَى 

صذقهم ؛ فَيَسأَلهُم : كيف يَسْتَرُونَ ؟ وكينف يَبِيعُونَ ؟ فَيْتازلهُم إلى 

ما فيه لَهُم وَلِلْعَامةَ سداد حتى يَرْضَوا ونا لي ا 

ولكِن عن رض ان : وعلى هذا أجاز اللاعادة . 

قال أَبُو الوليد : ووجه ذلك أته بهذا توصل إلى مغرقة مَصالِح 

الْبَاعَمَ والمُششئترين وَيَجْعَل لِلبَاعَةَ في 00 من الوّنْح ما يَقُومٌْ يهم ؛ 

ونا يكون فيه إِجحاف بالثاس وإِذَا سَعَرَ عَليْهِمْ من عَيْر رض يما نا 

رنح لهم فيه أدى ذلك إلى فستاد الأمنعار وإخقام الأقوات وإتئاف 

أموال التاس . قلت : قَهَدَا الذي تتازع فيه العَلْمَاء . 

وَأما إذَا امْتتَع التاس مِن بَيْع ما يجب عَلِيْهِمْ بَيْعْهُ قَهْتا يُؤوَمَرُونَ 
بالواجب وَيْعَاقُو د 


0 كام يما يحبا عله : ا 0 ره 
مَنَعَ الشنعيرَ مُطلقا مُحْنَجًا يقؤل التبي: صَّدٍ الله عَلِيْهِ وسَّلم " « إن" 
الله هو المُسَهِرْ القايض البَاسميط الزازق وإتى لا َرْجُو ان ألقى الله 
وَليْسَ أحد منكم يطالبتى بعظلقة فى دم ولا - مال »”26. فقذ غلط 


وانظر المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (ج 7/ ص 015 والمجموع 
شرح المهذب - (ج 3/ ص 37) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 349) والخراج لآب 
يوسف - (ج 1 / ص 49) 

” - المؤسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4092) والمجموع شرح المهذب - 
ا والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 349) 

سنن أبى داود برقم (3453 ) وهو صحيح 

وفي الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 350) 
قال" شَيْحْتا : فَهَدَا الذى تتارَعُوا فيه , وأمًا إذا امْتتع التاس' من بَيْعِ ما يَحجِب 
عَلَِيْهِم بَيْعْهُ : قَهْنَا يُدَمَرُونَ بالواجب , وَيْعَاقَبُونَ عَلى تزكه . وكدلك كل مَنْ وجب عَلَيْهِ 
أن تبي بتقن المثل قامتتع . 
وَمَنْ اتج على مَنع التنعير مُطلقًا يقؤل التبي صلى الله علَيْه وسلم : ( إن الله هو 
المُسَغِرْ القايض البَاميط ٠‏ وإني أَرْجُو أن ألقى الله وَلْيْس أَحَدْ منكم يَطَلبْتِي يِمَظلِمَة في 
دم وثا مَال 4 قِيل له : هذه قَضيّة مُعيّتة , وَلِيْسَت لقظا عَامًا وَلِيْسَ فيها أن أَحَدًا امتتع 
من بَيْعِ ما التاس يَحْتَاجُونَ إِلْْهِ . وَمَعْلُومٌ أن> الشيء إذَا قل رَغْبَ الثّاسْ في المُرَايَدَة 
فيه , فِإِذَا بَدَلُهُ صاحبهة - كمًا جَرَتْ يه العادة , وَلكِن التاسّ ترَايَدُوا فيه - قَيِهْنَا نا يُسَعَدُ 
عَلَِيْهِم . 
وقد ثبَتَ كما في " الصحيحيْن ": " أن التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم مَنَعَ مِن الزيّادَة على 
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؛ فإن: هذه قضبّة مُعيتة لِيْسَت لقظا عام ,وَلِيْس فيها أن أحَذا امتتع 
مِن بنع يجب عليه أو عَمَل يَجب' عليه ؛ أو طلب في ذَلِك أكثرَ من 
عوض العثل . وَمَعلوم أن النتيء إذا رَغب التاس' في المْزايّدة فيه : 
فا كان صاحبْه قد بَدَلهُ كما جَرَت به العادة ولكن التاس تزايّذوا 
فيه هيا نا ري وَالمَديتة كما ذكزتا إتمًا كان الطعَامٌ الذي 
باع فيها اليا من الجلب ؛ وقد باع فيها شتي+ يرع فيها ؛ وإتما 
كان يرْرَعٌ فيها الشعيز ؛ فلم يكن البَار تُعْونَ ونا المُسْترُونَ تاسًا 
ذلم دكن هناك أذ يحماج الناسر إلى خييه أذ إلى قاله : 
لِيُجْبَرَ على عَمَل أو على بَيْعِ بَل المُسلِمُونَ كلهم من جنس واحد 
كلهم يُجَاهِدْ في سبيل الله .ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين 
على الجهاد إلا مَنْ يَخْرْجْ في العرّو وكل منهُم يَعَرُو بتقسه وَمَالهِ 
: أؤ بها يُغطاة من الصدقات أؤ القيم ؛ أذ مَا يُجَهَرْه به خيزه' '”, 


ثمّن المثل في عثق الحصة من العبْد المُئنترك , فقال : ( مَن أعتق شزكا له في عَبْدٍ - 
اس - قوم عَلَيْهِ قيمّة عَذل ). , ثا وككس ونا شّطط , 
فُأَعْطى شركاءه حِصّصهم , وعتق عَليْهِ العَبْدْ قلم يُمَكِنَ المَالِكَ أن يْسَاومَْ المُغتق بالذي 
يريد ء فإتهُ لما وجب عَلَيْه أن يْمَلِكَ شريكه المُغتقّ تصيبّه الذي لم يُعيقه لتكميل الحريَة 
فِي العَبْدِ : قَدَرَ عوضه بأن يْقَوّمَ جَمِيع العَبْد قِيمّة عَذْل ؛ ويغطيه قمنطةه من القيمة , 
فإِنَ حَق الشّريك في نصف القيمّة , ثا في قيمّة الضف عند الجْمهور . 
وَصارَ هذا الحديث أصنا في أن ما ثا يُمكن قِسْمَة عَنيه , فإتهُ يْبَاع وَيْقسَم ثمَئهُ , إذا 
طلب أَحَد الشركاء دَلِك, وَيُجْبَرْ المُمتيع عَلى البَيْعِ . وحكى بَغْض” الَالكيّة دَلِكَ إِجِمَاعًا . 
وَصارَ أصئا في أن مَن وَجِبَت عَلَيْهِ المُعاوضة أجِيرَ عَلى أن يُعاوض بتمَن المثل , ونا بما 
يريد من التمن . 
وَصَارَ أصنا في جواز إخراج الشيء مِن ملك صاحبه قَهرًا بتمَيه , للمصلحة الرَاجحة , 
كما في الشقعَة , وَأصئا في وُجوب تكميل العثق بِالسيّرَايَة مَهْمَا أمكن . 
وَالمَقصُود : أته إذا كان الشارع يُوجِب إِخرَاج الشّيء عَن ملك مَالِكِه بعوض المثل , 
لمَصلحة تكميل العثق , ولم يْمَكِنَ المَالِكَ مِن المُطالبة بالزيّادة على القيمّة , فكيف إذا 
كاتت الحاجة بالتاس إلى التمّئك أعظم , وهم إِليْها أَضَر ؟ مثل؛ حاجة المُضطن إلى 
الطقام وَالشَرّاب واللبّاس وَغَيْره . 
وَهدَا الذي أَمَرَ به التبي' صلى الله عَليْه وسَلم مِن تقويم الجميع قيمّة المثل : : هو حَقِيقة 
الشنعير , وكدلِك سّلط الشّريك عَلى اتتزاع الشقص المتنقوع فيه من يد المشتري بِتَمَنه 
الذي ابْتاعَهُ به ثا بزيّادة عَلِيْهِ , لأخل مَصلحَة التكميل لواحد , فكيف بمَا هو أعظم من 
دَلِك ؟ فَإِدَا جوز له اتيزاعه من بالتمن الذي وقع عَلَيْه العقد لا يما شاء المُشتري مِن 
التمّن , لأجل هذه المَصلحة الجزئيّة , قكيْف إدا اضطر إلى ما عنده من طعام وَشَرَاب 
ولاس وَآلةّ حَربٍ ؟ وكذلك إِذَا أضّطز الحاجٌ إلى ما عند التاس مِنْ آنات السقر وغيْرها , 
على ولي الأمر أن يُجِبرَهُمْ على ذَلِك بتمَن المثل » لا بمًا يْرِيدُوتهُ مِنْ الثمَن .» وحديث 
العنق أصل في ذَلِك كله . 
"” - لقوله تعالى : (انفزوا خقاقا وَثةَالا > وجاهِذوا بأموالكم وأنقميكم في سبيل الله 
دَلِكم خَيْرْ لكم إن كنثم تعلمُون؟ (41) سورة التوبة 
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وكان إكراذ البائعينَ على أن نا يَبيعوا ميلعهم إنا بتمن مُعيّن إكراها 
بير حَقّ وإذا لم يكن يَجونْ إكراههم معاتير عار اه 5 
تقدير الثمّن كذلِك ثا يَجُونَْ 


'” - ففي صحيح البخارى برقم(2843 ) ومسلم برقم(5011 ) عن زَيْد بْن خَالِدِ 


الجُهَنى- رضى اللّه عنه - أن رَمسُول الله - صلى اللّه عليه وسلم - ذال « مَنْ جَهَرَ غازيًا 
فى سبيل الله فُقَدْ غَرَا . وَمَنْ خَلفَ غازيًا فى سبيل الله يخيئر فَقَدْ غَرَا » . 

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 460) 

قؤله ( فَقَدْ غَرَا ) قال انْنُ حبّان : مَعتاه أنه مثله في الأجر وإن لم يَعَرُ حقيقة ثم 
أخْرَجَهْ من وجه آخَرَ عَن بُمنْر بْن سَعيد بنقظ " كتيب له مثل أجره غير أته نا يَنقص مَن 
أجره شيء " وَلِابْن مَاجَه وَازْن حبَانَ مِن حَديث عَمَرَ تخوه بلقظ " مَنْ جه غازيًا حتتى 
يَستقل كان له مثل أجره حَتى يَمُوتَ أؤ يَرْجعَ " وأقادت قَائِدتيْن 

إحداهُمًَا أن" ألوعدَ المَذكورَ مُرَتَبْ عَلَى تام التجهيز وَهو الْمُرَادْ يقؤله " حتى يَسنتق[” " 
ثانيهمًا أنه يَسنتوي مَعَهْ في الأجر إلى أن تنقضي تِلك الغزوة . 

وَأمّا مَا أخرجَه مُنْلِم من حَديث أبي سعيد " أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم بَعت 
بعتا وَقال : لِيَخْرْج من كل رَجِلَيْن رَجْل والأجر بَيْتِهُمَا " وفي روايّة له ' ثم قال للقاعد : 
وأيكم خَلفَ الخارج في هله وَمَالِهِ يخيئْر كان له مِثل يصفر أخر الخَارِج " فَفِيهِ إشارة 
إلى أنه الغازي إذَا جهز نفسه أذ قام يِكِفَايَة من يَخَلفُه بَعْده ؛ كان له الأخر مَرَنَين وَذّالَ 
القرطبي : لفظة " نصف " يُشبه أن تكون مقحمّة أي مَزيدَة من بَغض الزواة وقد اختج 
بها مَنْ ذهب إلى 5 المُرادَ بالأحاديثت ألتي وَرَدَت يتل تواب الفغل حُصول أصل الاجر 
له بقيْر تضعيف وأن التضعيف يَخْتَصٌ بِمَنْ بَاشَرَ العمل قال القزطبيّ : ولا حُجة له في 
هذا الحديث لوجهين : 

أَحَدْهُمًا أته نا يتتتاوّل مَحَلْ اليّرّاع لِأن المطلوب إتمًا هو أن الدّالَ على الخَيْر مَمَنَا هل له 
مثل أجر قاعله مَعَ التضعيف أؤ بقَيْر تضعيف ؟ وحديث البَاب إتمَا يقتضي المُشاركة 
والمٌّشاطرة قاقْتَرقًا . 

ثانيهمًا ما تقَدّمَ مِن احْتِدَال كن لقظة " نصف " زائِْدَة . 

قلت : ونا حاجة لدعوى زيّادتها بَعْدَ ثبُوتها في الصّحيح ؛ واثذي يَظْهَرْ في تؤجيهها أتها 
أطلقت باليِسبَة إلى مَجْمُوع التواب الحاصل” للقازي وَالخَالِف لَه يخير قن الثواب إذَا 
انقسَّم بَيْتِهُمَا نِصقيْن كان لكل منهُمًا مثل ما للآخَر قَنا تعاض بَيْنَ الحديتين . وَأمَا مَنْ 
وَعَدَ بعيتل تواب العَمّل وإن لم يَعْمَلهُ إذَا كاتت له فيه دلاثة أو مُشاركة أو نِيّة صالحة 
قُلِيْسَ على إطلاقه في عَدَمِ التضعيف لكل أَحَد . وَصرف الخبّر عن ظاهره يَحْتَاجٍ إلى 
مسكتتد وكأ مسسكتتد القائل أن عامل يُبَاثين الممشّقة يتفسيه يخلاف الدال: وتحوه لحن من 
يُجَهَرْ القازي بِدَالِه متنا وكذا مَنْ يَخَلقَهُ فِيمَن يَنْرْك بَعده يْبَاشْرْ شَيْنًا من المشقة أيْضًا 
إن الغازي نا يتأتى منه الغزو إِنا بَعْدَ أن يُكقى ذَلِكَ العمل قَصارَ كأته يُبَاشِرْ مَعَهُ الْعَرْوَ 
ل ا ا 

- قلت : الإكراه نوعان بحق وبغير حق , وقد جاءت هذه الشريعة الغراء بهما معا 
انظر جامع العلوم والحكم - (ج 39 / ص 18) وأحكام القرآن لابن العريي - (ج 5/ 
ص 215) وفتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 68) وفتاوى الرملي - (ج 4 / ص 348) و 
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 124- 8) و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - 
(ج 4 / ص 3620) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة + (ج 2 / ص 2014) والفقه الإمد 
.لامي وأدلته - (ج 4 / ص 570) وحاشية رد المحتار - (ج 6 / ص 420) ومجمع الأ 
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َأمَا مَن تعيّن عَلِيْه أن يبيع فكائذي كان التبي' صلى الله عَلِيه وَسَلم 
قدر له التمن الذي يْسَعِرُْ عَلِيْهِ كما في الصّحيحين عن 
الثبر: صلى الله حَلَيْ ومتلم أنه ته قال : « مَن أعتق عَبْدَا بَيْتَهُ وَبَيْنَ 
آخَرَ قوم عَليْهِ فى مَالِه قيمّة عَدلٍ لا وكس ولا - شطط ثم عتق 
عَلَيْه فى ماله إن' كان مُوميذا »3 


أنهر في شرح ملتقى الأبحر - (ج 7 / ص 305) والمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 
9) وشرح زاد المستقنع - (ج 288 / ص 3) وأصول السرخسي - (ج 2 / ص 
000 والتقرين والتصير 6 06 والنظائر - (ج ا 050) 9 
مجلة الأحكام -(2 7 / ص 81) 

- صحيح البخارى برقم(2522 ) و صحيح مسلم برقم (4419 ) واللفظ له 
الشطط : الجور والظلم والبعد عن الحق -الوكس : الغش والبخس 
وفي عون المعبود - (ج 10 / ص 58) 
قال الشّئخ شمس الدّين بْن القيّم رَحِمَهْ الله : 
وَذّالَ الشافعي فِي روايّة الربيع : وَرَوَى من حَديث عُمر أته ذال : " رَأيْت رَسُول الله 
صلى الله عليه وَسّلم يُغطي القود من تقسه , وَأَبَا بكر يُغطي القود من تقسه وأتا أغطي 
القود من تقسي " اتج به الشافعي فِي القصاص فِيمَا دون التقس . 
وقد تقدم حّديث التغمّان بْن تشير وَقوله لِمُدّعي السترقة " إن شيتثم 3 أضربهم قن 
خَرَجٍ منه علم وإنا أخَدت من ظهوركم مثل ما أخَدْت من ظهورهم فقالوا : هذا حكمك ؟ 
قَقَال هذا حكم الله ورمئوله " 
رك التاق من كريت كك فق لال كز ابوه كن أي كلزية 4 " كنا تقَعّد مع 
رمئول الله صلى الله عَلِيْه وسَلم في المَسنجد » قَإِذَا قَامٌ قَمْتَا . فَقَامَ يَوْمًا وَقُمُنَا معَهُ 
حتى إذا بَلةِ وسّط المسنجد أذركةه أعرابي » فَجَبَدَ بردائه مِن وَرَائْه . وكان رداؤه خَثيئا , 
فُحَمَرَ رَقُبته قال يَا مُحَمّد , اخمل لي عَلى بَعيريّ هديْن » قإتك ذا تخمل من مَالِك ونا 
مِن مال أبيك , قَهَالَ رَسئول الله صلى الله عَلِيْه وَسّلم : لا , وأمتتغفر الله , لا أخمل لك 
حّتى ثقيدني مما جَبَدَت برقبتي , قُقَال الأعغرابي : ثا وألثه ثا أقيدك و كلذ يميق كول 
الأعرّابي أقبَلْا إليْه ميرَاعًا ؤالتقت إِليْتا رَسسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ققال : عَرَمْتَ 
عَلَى مَنْ سمع كلامي أن ا يَبْرَح مَقامه حتى آدن له , فقال رَسُول الله صلى الله عليه 
وَسلم لجل من القؤم : يَا قلان احمل له عَلى بَعير شعيرا , وَعَلى بعير تمرًا ثم قال 
رَمئول الله صلى الله عَلَِيْهِ وسّلم : اتصرقوا ' . 
تزجم علَيْه القود مِن الجَبْدة , وَرَوَاهُ أَيُو داواد . 
وَرَوَى التسائي أيْضًا مِن حديث سعيد بن جِبَيْر أخبّرني ابن عبّاس " أن رَجِنا وَقعَ في 
أب كان له في الجاهليّة , فَلطمه العبّاس , فَجَاءَ قؤمه , ققالوا لِيَلْطِمَته كما لطمه فَليسوا 
السيّتاح , قبل دَلِك التبي صلى الله عَليْهِ وَسَلم , قصعد المنبّر , فال أَيَهَا التاس , أي أهل 
الأض تغلمُون أكرم عَلَى الله ؟ قالوا أنت , وال : فَإِن العبّاس مِنّي وأتا من ذا تسبُوا 
أمواتتا فَْودوا أخيّاءتا , فَجَاءَ القؤم ققانوا يَا رَمئُول الله , تعوذ بالله مِن غَضبك 
اسنتقفز نتا " 
وتزجم عَلَيْهِ الود مِن اللطمة . 
وَرَوَى التسائي أَيْضًا حَديث أبي سعيد المُتقدم وَقَالَ " بَيْتا رَسُول الله صلى الله عَليْهِ 
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وَسَلم يقسيم شيا بَيْنتا إذا أكب عَلَيْه رَجل قطعته رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 
يعزجون كان مَعَهُ , قصاح الرّجل ؛ قََال له رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم : توالَ 
قَاستقِن , فال الرّجُل بَل عَقَوت يا رَمئُول الله " . 

وتزجم عليه القود مِن الطغتة . وفي الصّحيحين عن عَائْشَة قانت : " لدّذتا رَسُول الله 
صلى الله عَلَِيْهِ وَسّلم فى مَرَضه فَأَشْارَ أن ثا تلذونى , ققلتا كرّاهة المَريض للدواء , فلمًا 
أقاق قال : لا يبقى أحد منكم إلا لد , وأتا أنظر إلى العباس قَإِتهُ لم يَسْبْهّد " 

ومن تعض ترّاجم البُخَارِيْ عليه : " بَاب القصاص د بَيْن الوْجَال وَاليْسَاء في الجرّاحّات " 

وف الثاب حنوت أسيد ان حضيل " أن التي حتلى الك خليه وأطلم طل' في خاصزته 
يعُود فَقَالَ : اصيزني ققال : اصطبز, وال : إن عَلْيْكَ قميصا ؛ وَلِيْس علي قميص : : فَرَقَعَ 
التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم عَنْ قميصه . 

فاحتضتهُ وَجَعَل يُقيّل كشحه , قال : إتمَا أرَذت هذا يَا رَمئُول الله " رَوَاه أَبُو دَاوْدَ في 
كِتَاب الأدب , وسَيأتي هتاك إن شاءَ الله تدالى . 


' واصيزني . لم اي " واصطيز " أي استتقن . والاصطبار : الاقيصاص . 
وذكد الشساليء من حَديث عبد الزثاق عن مَعْمَر عَن ' الزهري عَنْ عُزوة عَنْ عَائْشَّة " أنه 
التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم بَعَث أبَا جهم بن حديقة مُصدقاً » فَلَاحَاهُ رَجْل في صدقته , 
فَضَرَبَهُ أَبُو جهم , فأتؤا التبي صلى الله عَلَيْه وسّلم , فقالوا : القود يَا رَسئول الله , قال , 

لكم كذا وكذا فلم يَرْضَا به , فقال : لكم كذا وكذا , فرَضوا به , فقال رَسول الله صلى 
الله عَلِيْهِ وسَلم : إني خاطب عَلَى التاس ومُخيرهم برضاكم , ؤالوا : : نعم ,2 . فُخطب التبي 
صلى الله عَلْيْهِ وَسَلم » قَقَالَ : إن هؤثاء أتؤني يْرِيدُونَ القود فَعَرَضْت عَلَيْهِم كذا وكذا , 

فَرَضوا , الوا : ثا , قَهُم المُهاجزون بهم ٠‏ فَمَرَهُمْ رَسمُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم أن 


يكقوا , ثم دَعَاهُم مهال : أرضيثم ؟ الوا : تعم , ذال : فَإتِى خاطب عَلَى التاس 
ومُخيرهم: يرضاكم , الوا : تم , قر م و 
وكراجه فليه : المنلطان خصاب كلى يده . 


مجاه 


وقد إاختلفَ الثاس في هذه الصسئألة وهِي القصاص في اللطمّة والضربَة وتخوها مما لا 
يُمْكن للمقتص أن يَقعل بخصمه مثل ما قله به من كل وجه هل يَسُوءْ القصّاص في 
تلك , أو يَغدل إلى عقوتّته يجنس آخَرَ ؛ وهو التغزير ؟ على قولين. : 

أْصّحَهمًا : أته شرّع فيه القصّاص ٠‏ وَهُو مَدَهَبٍ الخلقاء الرّاشدين , ثبت ذَلِك عَنْهُمْ حكاة 
عَنْهُمْ أحْمّد وأَبُو إمنحاق الجوزجاني' في المُتزجم . وتص عَلَيْه الإِمَام أحْمّد في روايّة 
الشالنجي وَغَيْره ؛ قال شيْختا رَحِمَهُ الله : وهو قوؤل جْمْهُور السلف . 

والقؤل ألثاني : أته نا يُشرّع فيه القصّاص , وهو المنقول عن الشافعي وَمَالِك وأبي 
حنيقة , وقؤل المُتأَخَرِينَ من أصحاب أحمّد , حتى حكى بَغْضهم الإِجْماع عَلَى أته ا 
قصاص فيه . 

وَليْسَ كما رَعَمَ , بَل حكايّة إِجْمَاع الصّحابَة عَلى القصاص أقرب من حكايّة الإجمّاع 
علي منعه . فإتهُ ثبت عَن الخلقاء الراشدين يي 

وَمَأَخَذ القؤلين : أن الله تقالى أَمَرَ بالعذل في ذلك , قْبَقِي التظظر في أي الأمْرَيْن أقرب 
إلى العذل ؟ . 1 

فال المَانِعُونَ : المُمائئة ثا تمكن هتا , فكأن العذل يقتضي الغدول إلى جنس آخر وهو 
التغزير , فَإِنَ القصاص نا يكون إثا مَّعَ المُمائئة , وَلِهَدَا نا يجب في الجزح حَتى ينتهي 
إلى حَد . ولا في القطع إلا من مَقصل , لتمكن المُمائلة , فإذا تعدرت في القطع والجزح 
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صرتا إثى الدّيّة . فكدا في اللطمّة وتحوها , لما تعَدَرَتَْ صزتا إلى التغزير . قَالَ 
المُجَوّزونّ : القصّاص في ذَلِكَ أقرب إلى الكتتاب والسئتة والقيّاس وَالعذل مِن التغزير . 
أما الكتاب : فْإِنَ الله سيُبْحانه قال : ( وجزاء سيّتة سيّتة مثلها ) : وَقَالَ ( قُمَنْ اعتدى 
عَليكم قاعتدوا عَلَيْه بمثل مَا اغتدى عليكم ) . 

وَمَعْلوم : أن المُمَائلة مَطلوبَة يحسب الإمكان , وَاللطمّة أَشّْد مُمّائلة لِنَطمّة , والضزبَة 
للضَربَة مِن التغزيز لها , فإِنَهُ ضَرب في غير المتؤضع , غْيْر مُمَائْل لا في الصورة , ولا في 
المَحَل , وا فِي القدر , فأتثم فرَرئم من تقاؤت ا يُمكن الاحتراز مِنهُ بَيْن اللطمتين , 
فصرئم إلى أعظم تقاؤت منهُ, يثا ص ونا قياس . 

قانوا : وأمًا السُتة : هما ذكزتا مِن الأحاديث فِى هذا البَاب , وقد تقدّمَت , ولو لم يكن 
فى البَاب إنا مئئة الخلقاء الرَاشدين تكقى بها دلِيئا وَحجة . 

َانُوا . ذالتغزير ثا يُغتبّر فيه جنس الجتايّة , وَثا قذرها , بَلْ قد يُعَرَرُوهُ بالستؤط والعصا 
ويكون إتمًا ضربَهُ بيده أو رجله قكاتت العقوبّة يحسّب الإمكان فى ذَلِكَ أقرّب إلى 
العذل الذي أتزل الله به كثبه وَأَرْسَل يه زسئله . 0 

انوا : وقد دل الكتاب والسئتة في أكتر مِن مائة مَوْضْع على أن الجَرّاء مِن جنس العَمّل 
فِي الخَئْر وَالشّد كما ذال تدالى ١‏ جَزَاء ومَاقًا ) 0 : وَقْق أعمّالهم 0 ثايت شَرعًا 
وَقَدْرًا . 

أما الشّزع . فَلِقَولِهِ تدالى ( وكتنتا عَلِيْهِمْ فيها أن التفس بالتقس وَالعَيْن بالعَيْن والأتف 
بالأتفر والأن بالأتن والسيّن” بالسيّنَ وَالجُرُوح قصاص ) فَأَخْبَرَ سئحانه : أن الجُروح 
قِِصاص مع أن الجارح قد يَسْتَدَ عَدَابه إذاقك يه كنا فون ولحت تبتكو د واه , 

وقد ثبَتَ عن التبي صلى الله عَلَيْه وسّلم : " أتهُ رَضَخَ رأس اليهودي " كمأ رَضَخّ رأس 
الجارية وها القثل قِصاص , لأته لؤ كان لتقفض العؤد أؤ للحرابَة لكان بالسَيف . وثا 
يُرْضخ الزأس .© , , 

وَلِهَدَا كان ص الأقوال : أته يُقعل بالجاني مثل ما فْعَل بالمَجنيّ عليه , ما لم يكن 
مُحَرَما لِحَقْ الله كاقل باللواطة » » وتجريع الْخَمْر وتحوه , فِيْحَرْق كْمَا حَرَقَ , ويُلقى مِن 
شاهق كما فَعَل . وَيُخْتق كما خَنَقّْ لان هذا أقرب إلى العدل . وحُصول مُسَمّى القصّاص 
وَإذرَاك التأر والتشّقي والرّجر المطلوب مِن القصّاص . 

وَهذا مَدَهب مَالِك والشافعي , وإخدى الزوايَات عر" أحْمّد . قالو : وأمًا كؤن القصّاص نا 
يحب في الجزح حتى ينتهي إلى حناء ولا في الطرّف: كت ينتهي إلى مقضل لتحقق 
الممائلة. مهدا إشتراط لئنا يزيد التققض* على هقداز الجتاية ٠‏ فيصير المَجني عَلَيْهِ 
مَظلومًا يذهاب ذَلِك الجزء , قُتَعَدَرَت المُمّائلة مُصزتا إلى الدّيّة وهذا يخلاف اللطْمّة 
والضربَة , فإِتهُ لما قَدَرَ تعَدي المُتتقضِّي فيها لم يكن ذَلِكَ يدذهاب جزء , بَل بزيّادة ألم 
وَهَذَا ثا يُمْكِن الِاحْتيرّاز منهُ , وَلِهَدَا توجبئون التعزير مَّعَ ألمه يَكون أضعاف ألم النْطمة , 
وَالبَزد مِنْ مين الجاني مقدار ما كسَرَ مِنْ مين المَجني عَلْيْهِ مع شدة الألم وكدلك قله 
ا اومان وا م ب الال الو ا اودع ب 
فَهَنا اعغتبزتم هذا الألم المُقدر زيّادته في اللطمّة والضربَة , كما اعَعبَرتمُوة فيها دكزتا من 
الصّور وَغَيْرها ؟ 

ذال الْمَانِعُونَ : كما عَدَلنَا فى الإتثاف المَالى" إلى القيمّة , عند تعتر المُمّائلة , فكذَلِك ها 
هتاء بَل أولى لِحُرْمّة البَشَرَة , وتأكدها عَلَى حُرْمّة المّال . 

َال المُجَوَرُونَ : هذا قياس فاسد من وجهين . 

أحدهما : أتكم: ثا تقولون بالمُمّائثة فى إتثاف الال , قإته إِدا أتلف عَلْيْهِ ثوبًا لم تجوّذوا 
أن يثلف عليه مثله من كل وجه . ولو قطع يده أو قتله لقطعت يده وقتل به ؛ فغلم 
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القزق بَيْن الأموال وَالأَبْشَارٍ , وَدَلَ على أن الجتايّة عَلى الثقوس والأطرّاف يُطلب فيها 

المُقاصة يما نا يُطئب في الأموال . 

والقاني : أن مَنْ هو الذي سلم لكم أن غير المكيل والمَؤزون يْضَحَن بالقيمّة نا بالتظير ونا 

إِجْمَاع فى الممئأئة وثا تص ؟ بَل الصّحيح : أتهُ يجب المثل في الحيوان وَغيْره يحَسَب 

الإمكان كما تبَت عَن الصّحابَة في جَزَاء الصيد : أتهم قضًوا فيه يمثله مِن التعم بحسب 

الإمكان , فَقَضّا في التعامّة بِبَدَنةَ . وفي بَقَرَة الوخش بِبَقرَةٍ . وفي الظبي بشاة , إلى 

َال المانغون : " هذا على خلاف القيّاس " فيْصار إِليْه اتِيَاعًا للصّحابَة , وَلِهَذَا مَتَعَهُ أَبو 

حنيقة وَقدَمَ القيّاس عَلَيْهِ , وأوؤجَب القيمّة . 

َال المُجَوّزون : قولكم : إن هذا عَلى خلاف القيّاس : قرع على صحة الدليل الدال على 

أن المُغتبّر في ذَلِك هو القيمّة , دون التظير وأتثم لم تدذكروا على ذَلِكَ دليئا مِنْ كتاب 

وثا سئتة ونا إِجْمَاع , حتى يكون قضاء الصّحابَة بخلافه عَلَى خلاف القيّاس , فَأيْنَ 

الذليل 4+ 

َال المَانِهُونَ : الدليل على اعتبّار القيمّة في إتثاف الحيّوان ذون المثل : أن التبي صَلى 

الله عليه وسسلم " حم" مضق الشقص إذا كان موسرا يقيطته " ولم ضفن تصيب 

الشتريك بمثله . قَدَل عَلى أن الأصل هو القيمّة فِي غَيْر القكيل والمَؤزون . 

َال المُجَوّزون : هذا أصل ما بَتِيْثم عَلَيْه اعتبّار القيمّة في هذه الصتائل وغيرها , ولكته 

بتاء عَلى غَيْر أسّاس فَإِنَ هذا لِيْس مما تخن فيه في شيء فإِنَ هذا لِيْسَ من بَاب 

ماق القتلفات بالقيقة 1 .هق هن بايد كملك. مال الفثر بالقيمة »قاض الققضص 

ا سا اع سي ب اكوا او ؛ ثم يعيق عليه بعد 
» والقائلون بالسيّرايّة مُتَفِقونَ على أن: يَعْيّق كله عَلَى ملك المُغتق , والوثاء له دون 

ا 

واختلقوا : هل يري العثق عَقِب إعتاقه , أؤ ا يَغتق حتى يودي الثمّن ؟ على قوليْن 

للشتافعي , وَهمًا في مدهب أَحَمد , قال شيْختا : وَالصّحيح : أته نا يَغتق إنا بالأداة . 

وَعلى هذا يَتْبَتِي : ما إذا أعنتقّ الشّريك تصيبه بَغد عثق الأوّل وَقبْل ون القِيمّة , فُعلى 

الأول : نا يَغتتق عَلَيْه , وَعَلى الثاني : يَغتق عَلَيْهِ » ويكون الولاء بَيْتَهِمَا . 

وَعَلى هذا أيْضًا : ينبني ما إذا قال أحدهها : إدا أعغتقت تصيبك قتصيبي خر , فَعَلى 

القول الأول نا يَصح هذا التعليق , وَيَضيق كله في مال المُغتق . وعلى القؤل الثاني : 
يَصح التغليق , ويَغتق تصيب الشّريك مِن ماله . 

هر أن استيذثالكم بالعئق امنيدثال بَاطل , بَل إتمًا يكون إتثاقا إذا قتله , فلو ثَبَت لك 

بالتص أته ضّمَنَ قاتِل العَبْد بالقيمّة دون المثل : كانَ حجة , وأتى لكم بدَلِكَ ؟ 

ذالوا : وأيْضًا ذَالْقَرق واضح بَيْن أن يَكون المنلف عَْنَا كاملة أو بتغض عَين . 

فلو سَلمتا أن التضمين كان تخنمين إتلاف لم يجب مثله في العَيْن الكاملة . 

والقزق بَيْنَهِمَا : أن حَق الشريك في العيْن اثني نا يُمكن قسْمتها في نصف القيمة متنا أن 

ثلتها , ذالواجب له من القيمّة ينسنبّة ملكه , ولهَذَا يُجبّر شريكه على البَيْع إذَا طُلبَهُ 

ليتتوصل إلى حَقه مِن القيمّة » والتبي' صلى الله عليْهِ وَسّلم رَاعى ذَلِك , وَقُوَمَ عَلَيْهِ العَبْد 

قيمّة كاملة , ثم أغطاه حقه مِن القيمّة , ولم يُقوّم عَلَيْهِ الشيّقص وخده ,2 

قَدَل على أن حَقّ الشريك في نصف القيمة . 

فَإِدَا كان كدّلك فلو ضَّمَنا المُغتق تصيب الشريك بمثله مِن عَبْد آخر لم ثجيرة على البَيْع 

إذا طلبَهُ شريكه , لأته إذا لم يكن له حَق في القيمّة بَلْ حقه في تقس العَيْن فَحَقه باق 
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منها . 

ؤالوا : فقظهرَ أته ليس مَعكم أصل تقيسون عَلَيْهِ لا مِنْ كِتاب وثا سّتة ولا إِجْمَاع ٠.‏ وقد 
ثبت في الصّحيح " أن التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم اقترَض بكرا وَقضى خَيْرَا منه " 
واحتج به مَن يُجَوَز قزض الحيّوان , مَعَ أن الواجب في القرزض رَدَ المثل , وَهَدَا يَدْلَ 
على أن الحيّوان مثلي . 

وَمِن العجب أن يقال : إدا اقترّض حَيوَائا رَدَ قيمّته , وَيْقاس ذَلِكَ على الإثلاف والقضب 
فَيْتْرَك مُوجب التصّ الصحيح إقيّاس لم يَثْيْت أصله يتص وا إِجْمَاع , صوص أَحْمد : 
أن الحَيوان في القرض يْضَمَنْ بمثله . 

وقال بَغض أصحابه : بَل بالقيمة طزدا للقياس على القصب . واختلف أصحابه في 
مُوجب الضّمَان في القصب والإتثاف عَلى ثلاثة أوجه : ١‏ 
أحدها : أنه الواجب القيمّة في غَيْر المكيل والمَؤؤُون . 

والقاني : الواجب المثل في الجميع . 

والتالث : الواجب المثل في غَيْر الحَيّوان . وتص عَلَيْهِ أحمّد في القؤب والقصعة 
وتخوهمًا . وتص عَلَيْه الشَافعي في الجدار المؤذوم ظلمًا يعاد مثله , وأقوّل التاس 
بالقيمة أَبُو حنيقة ؛ وَمَعَ هذا فعنده , إذَا أتلف ثوبًا ثبَتَ في ذمته مثله لا قيمته ٠‏ وَلهذَا 
يجوز الصلح عنهُ بأكتر مِن قيمته , ولؤ كان التابت في الدّمّة القيمّة ثمَا جَازَ الصلح عنها 
باكتر منها . 

فَظهَرَ أن مَنْ لم يغتير المِثل قُذا بْدْ مِن تتاقضه أؤ مُتاقضته للتص: الصريح » وهذا ما ا 
مَخلص منه . 

وأصل هذا كله : هو الحكومّة التي حكم فيهًا داؤد وَسليْمَان وقصها الله عَليْتا 
فِي كتابه . وكاتت في الحَزث , وَهو البُستان . وقيل : إتها كاتت أشجار عتب . مُنَقْشَت 


فيها القتم والتقش إتمًا يكون ليْنا فقضى دَاوْدْ لِأُصْحَاب البُسنتان بالقتم , لأته إعتبَرَ قيمّة 
مَا أقسّدئه , فوَجَدَه يُسَاوِي القتم , فأغطاهم إِيَاهَا , وأا سليْمَان فقضى عَلَى أصحاب 
العتم بالمثل , ٠‏ وهو أن أن * يَعْمُرُوا البُسَتان كما كان , ثم رأى أنه مُغَلُهُ إلى حين عؤده يَقْوت 
عَلِيْهم . ورأى أن مُعل القتم يْسَاويه , فأعغطاهم القتم يَسستفلوتها حتى يَعود بُسّتانهم كما 
كان , فَإِدَا عَادَ رَدُوا إِلَيْهمْ ختمهم . 

فاختلف الغلماء في مثل هذه القضيّة على أَزبَعة 3 


مطابقة بقة لأصول" الشّزع وَالقيّاس , كَمَا قن بَيَتا دَلِكَ في كتاب مُفْرّد في الاجْتهاد 0 
أحد القؤلين في مدهب أحمد . تص عَلَيْهِ في غَيْر مُوْضع , ويَذكر وَجهًا في مدهب 
مَالِكِ والشافعي . 

والثانى : مُوافقته فِى التقش دون الميثل . وهَذا المّتنهور مِن مدهب الشافعئ وَمَالِكِ 
والقايت : عكسه ٠‏ وهو مُوافقته في الميثل دون التقش , ل دَاوْدَ وغيره قإنهم 
يفولون : إذا أثلف البُْسْتَان يتقريطه ضمته بمثله . وأما إذا | اتقلتَت الغتم لِيْنَا لم يَضْمَن 
صاحبها ما أتلقنه . 

والمايه © 51 التنضى "ا ووب :الفتق ان .ولو فته له يكن الكل جز والعيقة ,فلم نولوق 
ثا في التقش ونا في المثل وهو مدهب أبي حنيقة , وهذا مِن اجتهادهم في القيّاس , 
وَالعذل هو الذي أوجيية الله . 

فكل طائقة رَأت الغذل هو قولها , وَإِنْ كاتت الصوص والقيّاس وأصول الشزع تشهد 

يحكم سْلِيْمَان , كما أن الله سُئحانه أثتى عَلَيْه يه , وَأَخْبَرَ أته فُهَمَهُ إِيَاهُ . 
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فَهَدا لمَا وجب عليه أن يَملِكَ شريكه عثق تصيبه الذي لم يُغيقة 
6 اي ا الوه قيمّة عَدْل 
ا وكس وثا شطط ؛ ويغطي قسنطه من القِسْمّة ؛ فَإِنَ حق القتريء 
في نمثف القيقة لا في قبع التضفر عند جقاهير الكلقاء 000 
وأبى حنيقة وَأَحمّد ؛ ولهذا ذال هؤثاء : كلء ما ثا يُمْكِن قَسْمه 


1 مَأَخَذ هذه الأقوال وأدثتها وتزجيح الراجح منها له مَوْضع عَيْر هذا أليّق به 

. والمقصود : أنه القيّاس والتص” 00 عَلَى أته” يُفَعَل يهو كما فَعَل ٠‏ وقد تقذه 1 
00 الله عَلِيْهِ وسَلم : " رَضَخّ رأس اليَهُودي كما رَضَّخّ رأس الجاريّة , وَأنّ ذَلِكَ لم 
يكن إتفض. العهد ونا للحرابَة , لأ الواجب في ذَلِكَ القثل بالسَيف , وعن أَحْمّد ذلك أَزْبَع 
روايات: 1 
إخداهن : أته نا يَستوفي في القود إثا بالسيف في الغثق , وهذا مَدَهَبِ أبي حنيقة . 
والتانيّة : أته يَقعل به كما فَعَل إذَا لم يكن مُحَرَمًا لِحَقّ الله تدالى , وَهَدَأ مَدَهَب مَالِكَ 
والشافعى . 
والتالقة إن كان الفغل أو الجزح مُرْهِقًا قعل به تظيره ؛ وإثا فنا . 
والرّابعة : إن كان الجرح أو القطع مُوجِبًا للقوّد لو إتقرد قعل به تظيره , وإنا قُنا . وَعَلَى 
الأقوال كلها : إن لم يَمْتَ بدلِك قتل . 
وقد أَبَاح الله تدالى لِلمُسلِمِينَ أن يْمَيِلُوا بالكقار إِدَا مّتلوا بهم , وَإِن كاتت المثلة مَنْهِبًا 
عَنهَا . قَقال تدالىي ( وإن عاقيكم قعاقيوا يوثل. ها موقم به به 4 وهذا دليل عَلَى أن 
الكقوبتة يجدع الأنف وقطع الأذن . وبَقر البتطن وتخو ذَلِكَ هي عُقوبَة بالمثل لِنْسَّت 
بعذوان , والمثل هو العَدل . ا 
وَأمّا كن المّئلة مَنهيًا عَنها : قَُلِمَا رَوَى أحمّد في مُسْتده مِنْ حَديث سَمرّة بن جُندب 
وَعمْرَان بْن حصيْن قال : " ما خَطْبَنَا رَسمُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلمّ خطبّة إنا أمَرَنا 
بالصّدقة ونهاتا عَن' المُثلة " 
إن قيل : فلو لم يَمْت إِدّ قعل به نظير ما فعل , فأنثم تقئلوتة , وَدَلِك زيادة على ما 
قعل , فَأَيْنَ المُمائلة ؟ قيل : هذا ينتقض بالقثل بالسَيْف , فإته لؤ ضربَهُ في الغثق وَلم 
يُوجبه , كان لتا أن تضربه , ثانيّة وثالقة , حتى يُوجبه اتقاقا , وإن كان الأول إذا ضَرَبَهُ 
ضربَة واحدة . 
واعتيبار المُمّائلة له طريقان : 
إخداهمًا : اعبار الشيء يتظيره ومثله . وهو قياس العلة الذي يَلْحَق فيه الشيء 
١ . 5 0‏ 
والثاني : قياس الدثالة الذي يكون الجمع فيه بَيْن الأصل والقزع , بدليل العلة وكازمها , 
فَإِنْ أتضّافَ إلى واحد من هديْن عمُوم لقظي : كان من أقوى الأدئة , 
لِاجْيْماع الْعْمُومَيْن : اللقظي والمغتوي وتضاقر الدليلين : السعفي وَالاعتبارئ 
فَيَكُون موجب الكتاب وَالعيزان 2 والقصّاص في تالكا : : هو من هذا البَآب: كما تقدم 
تقريره , وَهَدَا واضح نا خَقاء به , وَلِله الحَمد والمتة . 
وانظر فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 7 / ص 53) والموسوعة 
الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 12149) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام - (ج 5 / 
ص 130) والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 38) والقواعد لابن رجب - (ج 1 / 
ص 455) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 351) 
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يْبَاءٌ وَيْقسَم؛ تمّئهُ إذَا طلب أ حَدْ الشتركاء ذَلِك ؛ وَيْجْبَرُ المُمْتَيْهُ عَلَى 
البَيْعِ وحكى بَعْضٌ المَالكيّة دَلِكَ إِجْمَاعًا ؛ لِأنَ حَقّ الشريك في نِصف 
القيمةٍ كما دّل عليه هذا الحديث الصّحي< 0 يمْكِ إغطاؤةه ذَلِك إثا 
بِبَيْع الجميع فإِدَا كانَ الشارع يُوجب إِخْرَاج الشيء من ملك مَالِكِهِ 
بعوض المثل لِحاجة الشّريك إلى إعتاق ذلك ؛ وَلِيْس لِلْمَالِك المطالبَة 
بالزيادة عَلى نصف القيمّة : فكيْف بِمَن كاتت حاجثه أعظم من 
الحاجة إلى إعنتاق دَلِك التصيب ؟ مثل حاجة المُضطن إلى الطقام 
والتاس وَغَيْر ذَلِكَ . وهذا هذا الذي أَمَرَ به التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسَلم 
مِن تقويم الجميع بقيقة العثل هو حَقِيقة الشسعير . 
وكدلِك يَجُورٌ للشريك أن يَنزع الضف المشقوع من يد المشتري 
بمثل التمّن الذي اشتراه يه ؛ نا بزيّادة ؛ للتخلص من ضرر المُشاركة 
وَالمُقَاسَمَة وهذأ ثايت بالستة المُْتفيضة وَإِجْمَاع العلمّاء وهذا إِلْرَام 
ته يأن: يْعْطِيّه دَلِكَ التمَنَ لا اإراد لجل صل مطادر التكميل 
لواحد : فكيْف يما هو 
با اء ؟ قل ليس لذ أن يتطلب من التتريادر زياد 5 على التمن الذي 
حصل له به وَهدَا في الحقيقة من توع التوليّة ؛ فَإِن التولية : أن 
يُعْطِي المُشتري السيّلعة ل 2 ا ا شترَاها به وهذا أبلغ 
مِن الْبَيْعِ يقن المثل '”؛ وَمَعَ هذا قلا يُحْبَرْ المشئتري على أن يَبِيعَه 


“7 -1 - التولية لغة مصدر : ولى , يقال : وليت فلانا الأمر جعلته واليا عليه , ويقال : 
وليته البلد. وعلى البلد. 

ووليت على الصَّبي والمرأة أي جعلت واليا عليهما. 

وفي الاصطلاح تطلق التولية بإطلاقين : أحدهما : موافق للمعنى اللغوي. 

وثانيهما : تطلق على التولية في البيع وهي : أن يشتري الرّجل سلعة بثمن معلوم , ثم 
يبيع تلك الستلعة لرجل آخر بالتمن الذي اشتراها به فإن قال : وليتك إِيَاها لم يجز أن 
يبيعه إيَاها بأكثر ممًا اشتراها أو بأقل , لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما 
اشتراها به. 1 

وعزفها الشيخ عميرة من الشافعيّة : باتها نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن 
المثلي أو عين المتقوّم « القيمي » بلفظ وليتك أو ما يقوم مقامه. 

الألفاظ ذات الصلة 

«أ - الإشراك» 

2 - الإشراك لغة : جعل الغير شريكا . واصطلاحا : نقل بعض المبيع إلى الغير بمثل 
التمن الأوّل - أي بمثل ثمن البعض بحصته من الثمن كله -. 

«ب - المرابحة» 

3 - المرابحة لغة : الزيادة. 

واصطلاحا : نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأوّل. 

«ج - المحاطة» 


4 - المحاطة لغة : التنقص. 

واصطلاحا : نقل كل المبيع إلى الغير بنقص عن مثل القمن الأؤل. | 

والفرق واضح بين هذه الألفاظ وبين بيع الثولية وجميعها من بيوءع الأمانة. 

«ثانيا : التولية في البيع» 

الحكم التكليفئ" " 

1 - اتفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز شرعا , لأن: شرائط البيع مجتمعة فيه , 

وتترتب عليه جميع أحكامه كتجدّد شفعة عفا عنها الشفيع في العقد الأوّل , وبقاء 

الزوائد للمولي - بكسر اللام - وغير ذلك , لأته تمليك جديد ؛ ولتعامل الثاس به إلى 

يومنا هذا ٠‏ ولأنّ من لا يهتدي إلى التجارة يحتاج أن يعتمد على فعل الذكيّ المهتدي 

فيها , « ولمًا أراد عليه الصلاة والسلام الهجرة وابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين ٠ق‏ 

ال عليه الصلاة والسلام ولني أحدهما فقال له هو لك بغير شيء ؛ فقال عليه الصلاة و 

السلام : أما بغير شيء فلا » » فوجب القول بجوازها. 

«ما تصح فيه التولية» 

2 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشتافعيتة والدردير من المالكيّتة إلى عدم جواز 

التولية في بيع المنقول الذي لم يقبض وجعلوه كالبيع المستقل. 

وقال المالكيّة : تجوز التولية في الطعام قبل قبضه لما روي عن التبي صلى الله عليه 

وسلم. 

أنه قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حثى يقبضه ويستوفيه » إلا ان يشرك فيه أو 

يوليه أو يقيله » . 

وشرطها قبل قبضه : استواء العقدين في قدر التمن واجله أو حلوله وكون الثمن عينا. 

أمًا عند الحنابلة فتجوز الثولية فى المبيع المعيئّن قبل القبض فيما عدا المكيل و 

الموزون ونحوهما مما يحتاج في قبضه إلى كيل أو وزن. 

«ما يشترط في بيع التولية» 

3 - أ - اشترط الجمهور في بيع الثولية أن يكون الثمن في البيع الأوّل معلوما 

للمشتري الثاني لأنّ العلم بالتمن شرط في صحة البيع ؛ ولأن بيع التولية يعتمد على 

أساين ألتمن الأوّل » فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد إلا أن يعلم في المجلس 

ويرضى به , فلو لم يعلم حنتى افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرّر الفساد. 

14 - وقال المالكيّة : إن من اشترى سلعة ثم وثاها لشخص بما اشتراها به , ولم يذكرها 

له ولا تمنها أو ذكر له أحدهما فإنٌ ذلك جائز إذا كان على غير وجه الإلزام . وله الخيار 

إذا رأى وعلم الثمن » وسواء كان الثمن عينا أو عرضا , أو حيوانا. 

وإن علم حين التولية بأحد العوضين - الثمن أو المثمّن - دون الآخر ثم علم بالآخر فكره 

البيع فله الخيار , لان التولية من المعروف تلزم المولي - بالكسر - ولا تلزم المولى - د 

الفتح - إلا بعد علمه بالتمن والمثمّن. 

15 - ب - اشترط المالكيّة أن يكون التمن معيّنا إن كانت التولية في الطعام قبل قبضه. 

وأما فيه بعد القبض أو في غير الطعام مطلقا فتجوز وإن : كان الثمن غير معيّن. 

6 - ج - يشترط أن يكون الثمن من المثليئات كالمكيلات , والموزونات , والعدديّات 

المتقاربة . سواء تم العقد مع البائع الأوّل أو مع غيره , فإن كان الثمن مما لا مثل له ك 

العرض » فلا يجوز التولية ممّن ليس العرض في ملكه ٠‏ لأن التولية بيع بمثل الثتمن الأ 

وَل فإذا لم يكن الثمن الأول من جنسه كالدّرعيّات . والمعدودات المتفاوتة , فإما أن 
يقع البيع على عين ذلك العرض ؛ وإمًا أن يقع على قيمته » وعينه ليست في ملكه , 

وقيفية مجهولة تعرف بالحزر والظّن لاختلاف أهل الثقويم فيه , ولكن يجوز بيعه 
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تولية ممّن العرض نفسه في ملكه ويده. 

7 - د - واشترط الحنفيّة أن لا يكون البيع صرفا حتى لو باع دنانير بدراهم لا تجوز 
فيه التولية , لأتهما في الدّمّة فلا يتصور فيه التولية , والمقبوض غير ما وجب بالعقد. 
«حكم الخيانة في بيع التولية» 

إذا ظهرت الخيانة في التولية باقران البائع أو بالبيّنة أو التكول عن اليمين , فإما أن 
تظهر في صفة الثمن أو في قدره : ٍ 

8 - 1< فإن ظهرت الخيأنة في صفة الثمن : بان اشترى شيئا نسيئة ثم باعه تولية 
على الثمن الأوّل ولم يبيّن أته اشتراه نسيئة ثم علم المشتري فله الخيار - عند الحنفيّة 
والمالكيّة والشافعيّة - إن شاء أخذ المبيع وإن شاء رده لأى" الثولية عقد مبنيّ على الأ 
مانة , إذ أن" المشترى اعتمد على أمانة البائع فى الإخبار عن الثتمن الأوّل , فكانت صيانة 
البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة فإذا لم يتحقق الشّرط ثبت الخيار كما فى < 
الة عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب. ١‏ 
وهذا إذا كان المبيع قائما ؛ وأمًا بعد الهلاك أو الاستهلاك فلا خيار له ٠‏ بل يلزمه جميع 
الثتمن حالا , لأ الرّد تعتّر بالهلاك أو غيره فيسقط خياره : وعند 8 يوسف من 
الحنفيّة أته يرد قيمة الهالك ويسترد كل التمن كما قال فيما إذا استوفى عشرة زيوفا 
مكان عشرة جياد وعلم بعد الإنفاق , يرد مغل الزيوف ويرجع بالجياد , وقال أبو جعفر : 
المختار للفتوى أن يقوم المبيع بثمن حال وثمن مؤجل فيرجع عليه بفضل ما بينهما 
للتعارف , وهذا إذا كان الأجل مشروطا في العقد وكذا إن لم يكن مشروطا فيه ولكن 
معناه متعارف بينهم أن يؤخذ منه في كل جمعة قدر معلوم. 

وقال الحنابلة : إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري مؤدلا وقد كتمه » ثم علم 
المشتري تأجيله أخذ المبيع بالثتمن مؤجلا بالأجل الذي اشتراه البائع إليه . ولا خيار 
للمشتري فلا يملك الفسخ. 

وحكى أبن المنذر عن أحمد أته إن كان المبيع قائما كان له ذلك إلى الأجل يعني وإن 
شاء فسخ و ن كان قد استهلك حبس المشتري التمن بقدر الأجل وهذا قول شريح ل 
ته كذلك وقع على البائع فيجب أن يكون للمشترى أخذه بذلك على صفته , كما لو أخبر 
بزيادة على الثمن. 

9 - ب - وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في الثولية بأن قال اشتريت بعشرة ,2 
ووليتك بما توليت ثم تبيّن أته كان اشتراه بتسعة , فذهب الحنفيّة والشافعيّة في ,الا 
ظهر - والحنابلة إلى أته يحط قدر الخيانة ولا خيار للمشتري ويلزم العقد بالثمن البأقي 
٠‏ لأن الخيانة في بيع التولية تخرج العقد عن كونه تولية , لأتها بيع بالثمن الأوّل من 
غير زيادة ولا نقصان 2 فإذا ظهر التقصان في الثمن الأول ولو ثبت الخيار للمشتري 
خرج العقد عن كونه تولية وصار مرابحة , وهذا إنشاء عقد جديد لم يتراضيا عليه وهو 
لا يجوز فيحط قدر الخيانة ويلزمه العقد بالتمن الباقي. 

وقال المالكيّة : إن البائع إذا كذب على المشتري بأن زأد في ثمن السّلعة على ما هو في 
الواقع سواء عمدا أو غير عمد والستلعة قائمة . فإن حط البائع, الزائد فإته يلزم المشتري 
البيع وإن لم يحط فإن المشتري يخيّر بين أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه أو يأخذ بجميع 
التمن الذي وقع به البيع. 

وقال محمد من الحنفيّة وهو مقابل الأظهر عند الشافعيّة : للمشتري الثاني الخيار إن 
شاء أخذ المبيع بجميع التمن وإن شاء رده على البائع ؛ لأن المشتري لم يرض بلزوم 
العقد إلا بالقدر الذى سماه عن الثمن فلا يلزم بدونه , وثبت له الخيار لفوات السّلامة عن 
الخيانة كما يثبت الخيار بفوات السّلامة عن العيب إذا وجد المبيع معيبا. 
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لأجتبي غَيْر الشتريك إثا بمَا شاء ؛ إت ثا حاجة بذاك إلى شرائه كحَاجَة 
الشتريك . 

قأمَا إذا قَدّرَ أنَ قومًا اضطزوا إلى سكتى في بَيْت إنسان إذا لم 
يَجِدُوا مكاتا يَأُوُونّ إِليهِ إثا ذَلِك البَيْتَ فْعَلَيْهِ أن يُسَكِتِهُم . 

وكدلك لؤ احْتاجوا إلى أن يُعيرَهم ثِيَابًا يَسْتَدْفُِونَ بها من البَرد ؛ أو 
إلى آثات يَطْبخُونَ بها ؛ أؤ يَبْثُونَ أؤ يَسنْقون ييل هد هذا مَجِاتا . 

وَإِدَا اختاجوا إلى أن يُعِيرَهُمْ دلوا يسنتقون به ؛ أؤ قِذْرًا يَطْبحُونَ 
فيها ؛ أؤ فأسا يَحْفِرُونَ به : فهل عَلَيْهِ بَدَلهُ بأَجْرَة المثل نا بزيّادة ؟. 
فيه قؤئان لِلعْلمّاء في مدهب أَحمّد وَغَيْره . والصّحيح_ وُجُوب 1 
ذلك مَجَانا إذَا كان صاحِيُْهًا سنتقنيًا عَن: ِلك المنقعّة وَعوضها 

كما دَل عَلْيْهِ الكنتاب والسئتة وال الله تدالى :( قور المح ]4 


ولو هلك المبيع في يد المشتري الثاني ؛ أو استهلكه قبل رده أو حدث به ما يمنع الرّد 
كعيب مثلا لزمه جميع الثمن عند الحنابلة وفي الروايات الظاهرة عند الحنفيّة , لأته 
مجرّد خيار لا يقابله شيء من التمن كخيار الرّؤية والشرط. 

وقال محمد بن الحسن : إته يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن حثى 
يندفع الضّرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة التحالف بعد هلاك السّلعة » أته 
يفسخ بعد التحالف دفعا لَلضّرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد التمن كذا هاهنا. 
وعند المالكيّة إن فاتت الستلعة خيّر المشتري بين دفع الثمن الصّحيح أو القيمة ما لم 


تزد على الكذب. 
أما عند الشتافعيّة فقد قال التووي : إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع . فقطع الماوردي 
بسقوط الزيادة » قاله في الروضة » ونقله صاحب المهدّب والشّاشي عن الأصحاب 
مطلقا. 
ثم قال التووي : والأص< طرد القولين الستقوط وعدمه , فإن قلنا بالستقوط فلا خيار 
للمشتري ٠‏ وإن ن قلنا بعدم السقوط فهل للمشتري الفسخ ؟ وجهانٍ : أصحهما : لا , كما لو 
علم العيب بعد تلف المبيع ٠‏ لكن يرجع بقدر التفاوت كما يرجع بأرش العيب «الموسوعة 
الفهية1 -45 كاملة - (ج 2 / ص 5041) 
صحيح مسلم (4614) عن أبى ستعيد الخُذرئ قال بَيْتَمَا تخنُ فى ستقر مَّعَ التبئ - 
فى انهاه ؤماه إن جَاء رَجْلُْ عَلى رَاحِلَة له َال مَجَعَلَ يتصرف بَصَرَهُ يَعِينَا وثيدالا 
فال رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « مَن كان مَعَهُ قضل ظير فليَعْد به على مَن 
ظهْرَ لهُ وَمَنْ كان له فَضلٌ مِن زاد فُلَيَعْدْ به عَلَى من لا - زادَ لهُ ». قال مَدذَكرَ مِنْ 
أصتاف الدَال ما ذكر حتى رَأَيْتا أت لا - حة: لأ "حَد مثا فى فضل. - الظهر : الإبل 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 166) 
فِى هذَا الحديث : الحث على الصّدقة والجود والمُواساة والإخسان إلى الزققة 
وَالْأُصْحَاب , والاعتيتاء يمَصَالِح الأصحاب , وَأمْر كبير القؤم أصحابه يمُوّاسات المُحتاج , 
وأته يكتقى في حاجة المُختاج بتعَرْضه للعطاء , وتغريضه من غَيْر سوال . وَهَذَا مَعْتى 
قؤله ( فَجَعَل يضرف بَصره ) أي : مُتعرّضًا لشيء يَدَفْع به حاجته . 
وفيه : مُوَاسَاة ان السبيل . والصّدقة عَلَيْهِ إذَا كان مُحَْتَاجًا و ن كان له راحلة وَعَلَيْهِ 
تياب » أؤ كان مُوسِرًا في وطنه ؛ وَلهَدَا يُغطى من الزكاة فِي هذه الدَال . والله أعلم . 
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الذين هم عن الله ساهون (5) الذين هم يُرَاءُونَ (6) وَيَمْتعغون 
الْمَاعُونَ (7) ) ٠‏ وفي الستن عن ابن مَسْعُودٍ ذال :( كتا أصضحاب 
مُحَمّدِ صلى الله عَلَيْه وسلم, تتَحَدّث أن الماعون: الدّلق وَالقِدَن 


* - إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس : ولا تغني فيه مظاهر العبادات و 
الشعائر , ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد , مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار 
فى القلب تدفع إلى العمل الصالح , وتتمثل فى سلوك تصلح به حياة الناس فى هذه الأ 
رض وترقى . 
كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة , يؤدى منها الإنسان ما يشاء , 
ويدع منها ما يشاء . . إنما هو منهج متكامل , تتعاون عباداته وشعائره , وتكاليفه 
الفردية والاجتماعية , حيث تنتهي كلها إلى غاية تعودكلها على البشر . . غاية تتطهر 
معها القلوب , وتصلح للحياة , ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح والثماء . 
وتتمثئل فيها رحمة اللّه السابغة بالعباد . 
ولقد يقول الإنسان بلسانه :إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي , 
وقد يؤدي شعائر أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل 
بعيدة عنه ويظل بعيدا عنها , لأن لهذه الحقيقة علامات تدل على وجودها وتحققها . 
وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان , ومهما تعبد الا 
نساء٠‏ ! 

ن* 
إنهم أولئك الذين يصلون , ولكنهم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة , 
وينطقون بادعيتها . ولكن قلوبهم لا تعيش معها , ولا تعيش بها . وارواحهم لا تستحضر 
حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات وتسبيحات . إنهم يصلون رياء 
الناس لا إخلاصا لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونها . ساهون عنها لم 
يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد ادائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار 
حقيقتها والقيام لله وحده بها . 
ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون . فهم يمنعون الماعون . يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم 
في البشرية . يمنعون الماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 1 ما منعوا 
العون عن عباده , فهذا هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله . 
وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة , وأمام مليف هذا الدين . 
ونجد نصا قرآنيا ينذر مصلين بالويل . لأنهم لم يقيموا الصللاة حقا . إنما أدوا حركات 5 
روح فيها . ولم يتجردوا لله فيها . إنما أدوها رياء . 
ولم تترك الصلاة أثرها في قلوبهم وأعمالهم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر 
لسمسواعء الجزاء! 
وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده اللّه من العباد. حين يبعث إليهم برسالا 
ته ليؤمنوا به وليعبدوه . 
إنه لا يريد منهم شيئا لذاته سبحانه فهو الغني إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد 
الخير لهم . يريد طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم . يريد لهم حياة رفيعة قائمة على 
الشعور النظيف , والتكافل الجميل , والأريحية الكريمة والحب والإخاء ونظافة القلب و 
السلوك .فى فاين تذهب البشرية بعيدا عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى 
الجميل الرفيع الكريم؟ أين تذهب لتخبط فى متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها 
هذا النور في مفرق الطريق؟ ظلال القرآن - (ج 2 / ص 31) 
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0 ال" ْ 
قى الصّحِيحَين عن أبى هِرَيْرّة - رضى الله عنه - أن رَسُول الله - 
باضه ره - قال « الخَيْل لرّجل أَجْْء وَلرَجل ميئرٌء وَعَلَى 
رَجْل وَدَدْء ما الذى له أَجِرٌ قَرَجُل رَبَطُهًا فى سسبيل الله , فأطال بها 
فى مَرج أو رَوْضَة , قمَا أَصَابَت فى طيلها ذلك من القزج أو الرؤضة 
كاتت له حَسَتَات , ولو أتهُ انقطع طيّلها قامنتتت شرّقا أؤ شرقيْن 
كاتت آثارْها وأزوائها حستات له , ولو أتها مَرْت بتهر فُشربّت مئه 
ولثم يرد أن يَسنْقى كان ذَلِكَ حسّتات له , قهى لِذَلِك أَجْرُ ؛ وَرَجْل” 
رَبَطْها تعَنِيًا وتعَقفَا ثم لم يَنْسَ حق الله فى رقابها ولا - ظهورها , 
فهى لِذَلِكَ ميدرٌ, وَرَجْل رَبَطْهَا فَخَرًا وَريَاءَ ونوا لأ “هل ال ملا 
. ام هات معد 7/8 
م » قهى على ذَلِكَ وز » 
وفي البخاري عن أبي سعيد قال جاءَ أعْرَابئ إلى التبئ - صلى الله 
عليه وسلم - فسأ عن الهجرة , فقال « وَيْحَكَ إن الهجرة شأئها 
شدي فج لك مِن إيل » ذال نعم كال 2١‏ لطن هد نَدَقْتهَا » . ذال 
'. ذال « مهل تمْتح منها شينًا » . ذال تعم . ذال « مُتَحَلبُهَا يَوْمَ 
كلوقا« فاشتل من فلم الحاد ف اله ا 
مِن عَمَلِكَ شيْنًا » 4 


وَثبَت عَنْهُ صلى الله عَلَيْه وَسّلم ( أته تهى عن" عمسنب القذل )20, 
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- تفسير مجاهد برقم(2092 ) والمعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 
0 إبرقم(8917) وهو صحيح 

- صحيح البخارى برقم(2371 ) ومسلم برقم(2337) 
استنت : جرت وعدت -الطيل : حبل يشد به قائمة الدابة - المرج : الأرض 
الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت النواء : العداوة 
0 - صحيع البخارى برقم(2633 ( و مسئند ابي عوانة برقم (5798 ( البحار : . هى 
القرى أو المدن > يترك : ينقصك 

- صحيح البخارى برقم (2284 ( وأبو داو د برقم(3431 ( 
وفي عون المعبود - (ج 7 / ص 419) 
( عَنَّ عسنب القحل ) : أي عَن كراء ضيرابه وأجرة مَائْهِ ‏ تهّى عنه للغرر لِأنَ القخل قذ 
يَضرب وَقدْ ثا يَضرب وَقدْ نا يُلقِح الأتتى ويه ذهب الأكتزون إلى تخريمه . وَأمّا الإعَارّة 
فَمَندُوب ثم لو أكرّمه المُسٌتعير يشيعء جَازَ قبئُول كرامته . قال ض النهاية : ولم ينه عن 
واحد مِنهُمَا وإتمَا أَرَادَ التي عن الكرّاء الذي يوْخَذ عَلَيْهِ فَإِنَ إعارّة القخل مَندوب إِلَيْهَا , 
وقد جَاء في الحديث " وَمِن حقها إطراق فَحلهَا " وَوَجْه الحديث أتهُ نهى عن كرَاء 
عسب القخل فحَدَف المُضاف وهو كثير فِي الكتام , وقيل يقال لكرّاء القخل عسنب 
وَعَسَب القخل يغسبه أي أكراذ وَعَسَبْت الرَجُل إذا أغطيته كرّاء ضراب فحله قنا يَختاج 
إلى حَدف مُضاف , وَإِتَمَا تهى عنهُ للجهالة التي فيه , وا بْدَ في الإجارّة من تغيين العمل 
وَمَعْرقة مقداره . 


وفي الصّحيحين عن أبى هرَيْرَة رضى الله عنه أن رَمُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال « لا بعد يَمْتَعُ جَانٌ جَارَهُ أن يقر حَشْبَه 
فى جدادد» . ثم يَقول أبْو من هرزة ها لى أراكه عنها مخرضية والله 
لأ زميّن بها بَيْنَ أكتافكم 


0 بَدَل هذه المنقعَة 2 أحمّد وغيرد 


وو احتاج إلى إِجْرَاء مّاء في أْض. غَيْرهِ من غَيْرِ ضَرّر يصّاحجب 
الأرض : فهل يُجْبَُ ا« 
عَلَى قُوليْن لِلعُلمَاء هما دوايكام عن 08 5 يِذَلِك اكه 357 
عْمَرَ بْن الخطاب ذال للمانع : والله لثجريتها ولو على بَطْنِك 


- صحيح البخارى برقم(2463 ) ومسلم برقم (4215) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 488) 

وَاخْتَلف العلمّاء في مَغتى هذا الحديث , هل هو على التذب إلى تفكين الجار مِن وضع 
الخشّب على جدار جاره ؟ أم على الإيجاب ؟ وفيه قوثان للشافعيّ وأصحاب مَالِكِ : 
أصّحهمًا في المذهبين : التذب » ويه ذال أَبُو حَئِيفَة والكوفيئونَ . والتاني : الإيجاب 2 
ويه ذال أَحْمّد وَأَبُو ثور وأصحابٍ الحديث ٠‏ وهو ظاهر الحديث . ومن ذال بالتذب 
قال : ظاهر الحديث أتهُم توققوا عَن العمل , فَلِهَدَا قال : ما لي أراكم عنها مُغرضينَ ؟ 
وَهدَا يَدْلَ على أتهم فَهِمُوا منهُ التذب نا الإيجاب , ولو كان واجبًا لما أطبَقوا على 
راض وال الم 


ليد اق لل لد لاض قار أن بعر ب قن ال ل ان مسا ا 
مُحَمَد. ققال ثهُ الضّحاك لِم تمْتعيى وهو نك منقعة تشرب به أوَلا وآخِرًا ولا 
يَضُرْك. فأتَى مُحَمَدْ فكلم فيه الضّحَاك عمَرَ بْنَ الخطاب قَدَعَا عُمَرْ يْْ الخطاب مُحَمَدَ بْنَ 
مَسلمّة فْأَمَرَهُ أن يُخَلَىَ سبيله َال مُحَمَدْ لا -. قال عُمَرْ لم تمْته أخَاك ما يَنقَعْهُ وهو 
لك تاف تسنقى به أولا > وآخرًا وَهوَ لا - يَضرْك. ققال مُحَمَدْ لا - والله. قال عْمَرْ 
والله لِيَمْرَنَ به ولو على بَطيك. فَأمَرَهُ عْمَرْ أن يَمْرَ به فُمعَلَ الضّحَاك. وهو صحيح 
مرسل 

وفي المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 43) 

6 - ( ش ) : قوله إن الضّحَاك ماق خليجا له وهو المَاء يَخْتَلِجْ من شق التفر 
والعريض مَوْضِعْ , أؤ تَهْرٌ يقزب المديتة وكان بَيْنَ الخليج وأرض الضّحاك أَرْضٌ لِمُحَمَدِ 
بن صلم فأرَاد أن يُمِرَهُ فيه فَمَتعه مُحَمَدْ بْنْ مَسلمة فاحتج عليه الضّحالك بِأنْ قال له 
لم تمتغني ولك مَئقعَة تشرب منه أونا وآخرًا ونا يَضَرْك يَحْتَمِل أن يْرِيد الضّحَاك أن يُمِرَهُ 
فِي أزضه بهذا الشّزط وهو أن يكون له أن يَشْرَب به مَتى شاءَ ومثل هذا على وَجهِ 
ا أن مقدار كريم أونا وآخرا ‏ . مَجْهُولٌ وقد رَوَى ابن سحئون عن أبيه 


الجذاذ حل كز واحد مهما عليه ما شاد أرد ذلك نا يجو ؛ لأن الحمل ليس إلى أجل 
مَغلوم وا ما يَحْمِل عليه كل واحد منهما مَعْلُومْ وَيَحتمل أن يْرِيدَ به أن لِك حكم ما 
يَمْرُْ في أزضضك من الميّاد إن كان مَجِْرَى المّاء مُنَصئا بأزضه فِيَصلُ في أزضه وهو غَيْز 
مَمْلوك , وإتمًا كان له مَجِرَى على غَيْر أزْض مُحَمَدِ فَأرَاد الضَّحَاكُ أن يَجْعَل مَجْرَاهُ عَلى 
أزْض محَمَّدِ ليَتوصّل بذلِك إلى سّقي أزضه فيكون مُحَمَدْ أحق به ؛ لأته الأعلى. وقد 
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قال مَالِكْ فيمّن له مَاءٌ وَدَاء أرْض وله أرْض” دون أْض فأرَاد أن يُحجَرِي مَاءَهُ في أزض 
أتهُ لِيْسَ له ذلك , ولم يَأَحْد بمَا زوي عن عمَرَ في ذلك وَرَوَاهُ عئه ابْنْ القاسم في 
المَجْمُوعَة , وَقال عَنهُ أشهب كان يقال يُخدث للثاس أقضيّة بقذر ما يُخدئثون مِن 
القجور ال مَالِك وَأَحَدَ بها مَنْ يُوئق به فلو كان مُغتدئا في رَمَانِنَا هذا كاعتداله في 
رُمَانَ عمَرَ رَأَيِْت أن يُقضّى ل بإجرَاء مَائِهِ في أزضيك ؛ لأتك تشرب منه أونا وَآخِدًا وَل 
يَضْرْك ولكِن قسَّد التاسْ وامنتحقوا الثهم فأخَاف أن يطول الزمَان وَيَنْسَى ما كان عَلَيْهِ 
جَرَي هذا المَاء , وقد يَدَعي جارك عَلِيْك به دَعْوى في أرْضك وال ابْنْ كتاتة تخوهة 
وَرَوَى زياد بْنْ عَبْد الرَحمّن أته إن لم يَضْرَ به فليقض عَلَيْهِ بمُرُوره في أزضه , وَإن أَضر 
به مع مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ أشبهّب' إن كاتنت أزْضك أحييّت بَغْد إحيّاء عَييهِ وأزضه كان ثه 
المَمَرْ في أزضك وأن يُجرِيّ مَاءَهُ فيها إلى أزضه بالقضاء وَإِن كاتت أزضك قبْل عَيْيهِ 
قبل أزضه فَليْسَ في أزضك مَمَرَ إلى عَيْنِه ولا لعينه مَمَرْ في أزضك إلى أرزضم ككل 
هذا يَحتمِل فغل عَمَرَ وَجِهِيْن : أَحَدهمًا : أتهُ عَلى ظاهره وَلِدَالِك فيه ثلاثة أقوال : 
أنكنها : المخالقة له عَلى الإطلاق وهي روايّة ابن القاسيم وَاختارها عيسى بن ديتار ويه 
قال أَبُو حنيقة وَالدليل عَلى صحته ما روي عَنْ التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم أتهُ قال نا 
لح 16 مَاشِيّة أخيه إنا بإذنه وَاللبَنْ يَتَجَدَدْ وَيَخَلقه غَيْرْه والأض التي يَمْرْ فيها 
بالساقِيّة نا يُغتاض منها . والثاني المُواققة له على وَجهِ وَذَلِكَ على وَجَمَيْن : أحَدهمًا : 
أن مُخائقة أهل زَمَن مَالِكِ لأهل زَمَن عْمَرَ في هذا الحكم إتمًا كان لاخيئاف أحوال الثتاس 
وأن أهل زَمَيهِ قويّتا فيهم التهْمّة باستحلال ما لم يكن يسنتحله أهل زَمَن عْمَرَ بْنَ 
الطاب أن حكم ابن الخعلاب تقتل في الأزمئة التي يَعْمْ أهلها وَيَعَلِبْ عَلِيْهِم الصلاح 
وَالدِين وَالتحرج عَمَا ثا يَحِلُ ون الزَمَنَ ألذي يَعْمْ أهله أؤ يَعَلِبْ عَلِيْهِمْ استيحلال أموال 
التاس يقير الحَق وجب أن يُحكم فيهم بالْمَنِع من ذلك ؛ لأتهُ قن يطول الأَمْرُ فيَدعي 
صاحب الماء المَمَرَ في أزض مَنْ قضِي له بإمْرّاره في أزضه فَيَدْعِي ملك رَقْبَةَ الْمَعَرُ 
وَيَدّعي فيها حقوقا فيَسْْهَدْ له ما قَضَى له به وهذه روايّة أشنهب وَاختارَها ابْنْ كتانة , 
وَوَجْه آخَرُ وهو يَحْتمل أن تكون أرزض مُحَمَّدِ بْن مَسلمّة إتمًا صارَت إليْه بأن أحيّاها بَعْدَ 
أن أحيًا الضّحاك بْنْ خليقة أرْضه وَمَلك مَادَه . والقؤل التالث : الأخد بقؤل عمَرَ وَحَمَله 
عَلَى إطلاق لقظه وهي روايّة زياد بْن عَبْد الرَحْمَن الأتدئسي حكاها الشيْخ أَبُو مُحَمَدِ في 
توادره وأصل ذَلِكَ مآ روي عَنْ التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم أته قال لا ضَرَرَ ونا ضرَارَ 
وَالضّرَارُ إِدْخَال الضرر عَلى الجار دون مَتْقَعَة لِمَنْ جَوَرَ ذَلِكَ الضرَرَ وأنكر الشَافِعي' على 
مَالِك أتهه رَوَى حَدِيث عمَرَ بْن الخطاب وَلم يْرْوَ عَنْ أحَد مِن: الصّحابَة خلاقه وَلم يَأخُد 
به وليْس كما أنكرَ فإن مُحَمَدَ بْنَ صَنلمَة مِمَن خَالقَهُ في ذلك وخائف على مَنعه ذَلِكَ , 
ولو اعنتقد أتهُ من حُقوق الضّحاك بْن خليقة لما أَقَسَّمْ على منعه بحضرة عمَرَ بن 
الخطاب وَغَيْره عَلى أتتا ذكزتا وُجُوها مِن مُوَافقة مَالِكِ لِعْمَرَ بْنَ الخطاب فِي هذا الحكم 
وَيُحْتَمَلَْ أن يكون عْمَرْ بْنْ الختطاب لم يَقض يذلِك على مُحَمَدِ بْن صَئْلمَة وإتمَا أُقْسَم 
عَلِيْهِ لما أقْسّم تحكمًا عَلِيْهِ في الرُجوع إلى الأفضل ققد يْقسم الرّجل على الرّجل في 
مَالِهِ تحكمًا عَلَيْهِ وَئْقة بأته ثا يُخيثه فَيَيرْ يقَسَمه , وإ ن كان هو قد أَقَسَّم عَلَى خلاف ذَلِكَ 
كقرَ هو عَن يَمِينِه إكرامًا له وَإيجَابَا نا سِيّمًا إذا دَعَاذ إلى أمر هو أفضّل مما ذهب هو 
ليه في الدين والدنيًا والله أعلم وأحكم . 

( قصل ) وقول عْمَرَ لابن صَئلمَة والله لِيَمْرْنَ يه , وَلؤ على بَطيك دليل عَلى اعتبّار 
المتقاصد دون الألقاظ في الأيْمَان ؛ لأته نا خلاف أن عَمَرَ نا يسنتجيز أن يَمْرَ به عَلَى بَطن 
محمد ,2 وَإِنْ كان يَمِيئْهُ عَلى مَعْتى التحكم عَلَيْهِ إن مُحَمَدَ بْنَ مَنْلمّة نا يَسْمَحْ بمثل 
هذا ولا يُتحكم عَلَنْه بمتله ' ويَحْتمل أن يْرِيد به » ولو كنت ممَنْ يُخَالِفْ حكمي عَلَيْك 
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ربده 


وَمَدَهَبْ غَيْر وَاحد من الصّحابَة والتابعين : أن زكاة الحلي عاريئه 
وَهْوَ أَحَد الوجهين في مدهب أحمد وَغَيْره . وَالمَتافغ التي يَجِبْ 
بَدَلْهَا تؤعان : منها ما هو حَق الال ؛ كما ذ في الخيل والإيل 
وَغَارِيّة الخلي ده الثاس 


يما أرَى أته” الحق وَحَارَنِتَ وأذت المُحَارَبَة إلى مَالِك وَإِجْرَائْهِ عَلَى بَطْنِك لقعلت ذَلِكَ في 
إعرة الحكم بالحق: والأول” أظهَر والله أعلم. وأحكم . 

- قلت قد ورد عن الشعبي مصنف ابن أبي شيبة برقم(10184) وإسناده صحيح 
وعن عَن ابْن عْمَرَ السنن ألكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 4 / ص 
0إ)برقم(7801) وهو صحيح 
وعن الحسن الأموال للقاسم بن سلام برقم(941 ) وهو صحيح 
وفي الطرق الحكمية - (ج 1/ ص 353) 
111-71 - ( قصل ) فإدَا قَدْرَ أن قُوْمًا اضطزوا إلى السكتى فى بَنْتٍ إنسّان , ولا 
يَجِدُونَ سواه , أو الثول في خَان مَمْلُوكِ , أؤ استعارة نياب يسنتذفئون بها , أؤ رَحَى 
للطخحن. أؤ دلو تع المّاء ‏ أؤ قِذر, أؤ قأس أو غَيْر ذَلِكَ : وجب على صاحيه بَذَلَهُ يثا 
نزّاع » لكن هل له أن يَأَحْدَ عليه أجرًا ؟ فيه قوئان للعثمّاء , وَهمَا وجهان 
لأضحاب أَحَمَّدَ . 
وَمَن جَوََ له أَخْد الأجرة حَرَمَ عَلِيْه أن ب يطلب زبّادة عَلَى أجْرَة المثل . 
ال شَيْختا : والصّحيح أثه تحب ؛ عليه 1 ذَلِكَ مَجَانَا . كما دَلّ عليه الكِتاب والسئة , 
قال تقالى : ( قويل للفصلين الذين هم عن صلاتهم مناهون الذين هم يرَاءُونَ ويَطتغون 
الماعون ؟ ذال ابن مَسنعود وَابْنْ عباس وَعغَيْرُهُمَا مِنْ الصحابة : " هو إعارَة القذر والدّلو 


والقأس وتخوهم , 


أَجْر ؛ لجل سة ل ا ساف را 
وأمًا الذي هي له يذ : فَرَجْل” رَبَطْهَا تقزيا وتعَقفا ٠‏ ولم ينس حَقّ الله في رقابها ٠‏ ولا 
في ظهورها ) .. 


ل عَنْهُ ا ا 
ىن وكلاجون إِلْيْهِ ا له مجان ا 


3 ا إلون 8 مَائْهِ فِي 0 مِنْ غَيْر ضرر الماح الأدض 2 ٠‏ قهل ن يُجِْبَ 
عَلَى ذَلِك ؟ 

روايتان عَن أحمد , والإجبَان : قل عَمَرَ بن الخطاب وَعَيْره من الصّحابة رضي 
الله عَنْهُم . 

وَقّدْ ذال جماعه مين الصكايم والتايعين : " إن زكاة الحلي عاريّئه , فَإِدَا ثم يْعِرْهُ قلا بُدَ 
ا ", هذا وَجْهُ في مَدَهَب أَحمَد . 

قلت : وهو الرّاج وإته لا يَخْلو الحليْ مِن زكاة أؤ عاريَة . 

والقتافع التي يجب بََلهَا تؤعان , منها : ما هو حَق القال , كما دكرتا في الخيل , والإيل 
٠‏ والخلي ومنها : مَا يَجِبْ لِحَاجَة التاس . 

وَأيْضًا : قن بَدَلَ مَنَافِع البَدَن تجب عند الحَاجَة , كتغليم العلم وإقتاء التاس , والحكم 
بَيتهم 2 وأذام الشهادة 0 والجهاد 0 والأمر والمغزوف والتهي عن المنكر . وغيئر ذَلِكَ من 
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مَتَافْع الأَنْدَان . 

وكدلِك مَن أمكتة إنجَاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يُخَلِصَهُ , فإ ترك دَلِكَ - مع 

قدْرَتِهِ عَلِيْهِ - أثم وضمته . 

قنا يَمْتَتِعُ وجوب بَدّل مَتافِع الأموال للمُحتاج , وَقّد وال تالى : ( وثا يأب السْبْهَدَاء إذا 

ما دُعُوا 4 وَقال : ( ولا يأب كاتِب أن يكثب كما عَلمَه الله ) وللققهاء في أخذ الجغل على 

الشهادة أَزْبَعة أقوال , وهي أربَعة أؤجه في مدهب أحمَد , أَحَدها : أته نا يجوز مُطلقا 

والتاني : أت يَجُوز عند الحَاجَة . 1 

والثّاليث : أتهُ ثا يَجُورُ إنا أن يَتَعَيَنَ عَلَيْهِ . 

والرايع : أته يَجوزء فإِن أَخَدَه عند التحَمّل لم يَأَخْدَهُ عند الأداء . 

والمقصود : أن ما قَدَرَه التبي' صلى الله عَلَيْهِ وسّلم من التمّن في سيرايّة العثق : هو 

أجل تكميل الحريّة . وهو حَق؛ الله , وما احتاج إِنْه التاس؛ , حَاجَة عَامّة , وَالحَق” فيه 

لله , وَدَلِكَ في الحقوق وَالحُدُودٍ 

ما الخقوق: : فعثل حقوق الصتاجد وَمَال القينء والوقفر على أهل الحاجات وأموال 

الصّدقات , وَالْمَبَافْعِ العَامَةَ . 1 

وَأما الحْدُودٌ : فُمتل حَدْ المُحَارَبَةٌ والسرقة » وَالزّنا وشزب الخَمْر الممسكر . 

وَحَاجَة المُلِمِينَ إلى الطعام واللِيّاس وَعَيْرِ لِك : مَصلحة عامّة , ليس الحق' فيها 

لواحد بِعَنيه , قتقديز التمّن فيها بتمّن المثل على مَن وجب عليه البَيِعْ أولى من تقديره 

لتكميل الخريّة . لكن تكميل الحريّة وجب على الشريك المُغتق , ولو لم يُقدَرْ فيها الثمَنْ 

لَقَضَرّرَ يطلب الشتريك الآخر » فته يطلب ما شاء , وهنا عُمُوم | الثتاس,ٍ يَشْتَرُونَْ الطعام 

وَالقيّاب لأنقسهم وَغَيْرهم ؛ قلو مكن مَنْ عنده ميلع يَحْتَاج التاس إليها أن يبيع بها شاء : 
التاس أعظم ؛ ولهدَا ذال القَقَهَاء : إدَا أضطر الإنسان؛ إلى طقام العَيْر : وجب 

عَلِيْهِ بَدَلَهُ لهُ يتمّن المثل . 

وَأَبْعَدْ الأئِمَة عَنَ إيجاب المُعاوضة وتقديرها هو الشافعي : وَمَّعَ هذا فإتهُ يُوجبْ عَلى 

مَنَ أضطر الإنسان إلى طعامه : أن يَبْذَلْهُ له بتمّن المثل , وتتازع أصحابْهُ في جَواز 

تسنعير الطعام , إذا كن بالثامن إليْه حاجة , ولهم فيه وجهان ؛ 

وقال أصحاب أبي حنيقة : نا يَنبَغي للسلطان أن يُسَعِرَ عَلى الثاس , إثا إذا تعلق به حَق' 

ضر القامق غإدا زه إلى القاضي : أمَرَ المحتكر بِبَيْع ما فَضّل من قوتِه وقوت أهله , 

عَلى اعتبّار السيّغر في ذَلِك , وتهاهُ عَن الاخيكار ‏ فَإِن أَبَى حَبَسَهُ وَعَرْرَهُ على مُقتَضّى 

رأيه » رَجْدَا له وَدَقَعَاً للضرر عَنْ التاس . 

الوا : قن تعدى أرْبَاب' الطعام وتجاوزوا القيمة تعَديًا قايشا ٠‏ وعجز القاضي عن 

ضباتار حقو ق الكطامين إثا بالشنعير : سَعَرَه حيتئذ بصئئورة أهل الرأي والبتصيرة . 

وَهدَا على أصل أبي حنيقة ظاهز, حَيْت نا يَرَى الحجرَ عَلى الخْرّ. 

وَمَنْ بَاعَ مِنِهُم: يما 0 الْإِمَامُ : صح ,ء لأته غَيْرُ مُكره عَلَيْهِ . 

قالوا : وهل يَبِيعْ القاضي عَلَى المُحتكر طعَامَهُ مِن غَيْر رضاهُ ؟ على الخلاف المَغوف 

فِي بَيْعِ مال الديْن وَقِيل : ببيع هاهتا الاتِعاق. لأ أبَا حنيفَة يرى الحَجرَ لدقع الضّرر 

العَامَ , وَالسيّعْرُ ثمًا غَنا على عَهْد التبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم وطلبُوا مثه الشنعير قَامْتَتَعَ , 

لم يَذكز أته كان هتاك مَنْ عنده طعامْ امتته من بَيْعِه , بَلْ عَامَّة مَنْ كان يَبِيعٌ الطعَام إثمَا 

هم جَالِبُونَ يَبِيعوته إذا هبَطوا السُوق ؛ ولكن ( تهى التبي' صلى الله عَلِيه وسلم أن بيع 

حاضو ليَاد) أي أن يكو له سضتان . / 

وقال : ( دَعُوا التاسَ يَرْدْق' الله بَعْضَهُمْ من بَغض ) فتهّى الحاضر الدالم بالسيّغر أن 

يتتوكل للبّادي الجالب للسيّلعة , لأتهُ إذا توكل له - مع خبْرتِه يحاجة التاس - أغلى التثمَن 
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وَأَيْضًا فَإِنَ بَدَلَ مَتافع البَدَن يَجِبْ عند الحاجة كما يَجِبْ تغليم العلم 
؛ وَإِمْفَاء الثاس ادا الشهادة ؛ والحكم بِيَتَهم ؛ وَالأمْة رالمَعْررُوف 


عَلى المُثئتري قتهاه عَن التوكل له , مّعَ أن جنس الوكالة مُبَاح , لِمَا في ذَلِك مِن زيَّادَة 
السيّغر على التّاس , » وَتَهَى عن تلقي الجلب , وَجَعَل للبَائع إذا هبَط السوق الخيّارَ ؛ لهذا 
كان أكتز الققهاء عَلى أته نَهَى عَن ذَلِك لِمَا فيه من ضر البَائعِ هنا ا وم 
السيّغرَ , وتلقاذ المتلقي قَبْلَ إتيَانه إلى السئوق اشتراه المثنتري بذون تمن المثل فقبته 
فأئبَت التبي صلى الله عَلَيْه وسَلم لهذا البَائع الخِيّارَ . 
ثم فيه عن أَحْمَّد روايّتان كما تقدّم , إخدَاهما : أن الخِيَارَ يَتْبْت' له مُطلقا , سَوَاءٌ عَبَّنَ أم 
لم يغبن , وهو ظاهِن مَذَهَب الشافعي 
والثازيَة : أتهه إتمَا يَثْبُت له عند القن ٠‏ وهي ظاهز المَذهب . 
وقالت طائقة : بَلْ تهى عَنْ دَلِك لِمَا فيه مِن ضرر المُثئتري إذا تلقاذ المُتلقي , فاشترى 
منه , ثم بَاعَهُ وفي الجملة : فقذ تهى التبي' صلى الله عَلِيْه وسَلم عن البَيْع والشراء الذي 
جنسئه حال , حتى يَعْلم البَائغ بالسيّغر , وهو ثمَن" المثل , وَيَعلم المُشئتري بالسيلعة . 
وصاحجب القياس,ٍ القاسيد يفول : للمشتري أن يَشتري حَيَث ؟ شاع , وقد اشترى من ' الْبَائْع , 
كما يقول : قله أن يتتوكل لِلبَائْع الحاضر وَعغَيْر الحَاضر , ولكِن الشتارع رَاعَى المَصلحَة 
العامة , فَإِنَ الجَالِبَ إذا لم يغرف السيّغرَ كان جاهنًا يتمّن المثل , فيكون المُشتري 
غَارًا له . 
وألحق مَالِكْ وَأَحْمَد بدَلِك كل مُسستزسل , فته يمّنزئة الجَالب الجاهل بالسيغر . 
فَتبَيَنَ أتهُ يَجبْ عَلى الإنسان : أثا يبي مثل هؤثاء إنا بالسيّغر الممغزوف , وهو ثمَن المثل , 
وإن لم يكوثوا مُحتاجين إلى الابتياع مئهُ , لكن لكؤونهم جاهلين بالقيمّة , أؤ غَيْرَ 
مُمَاكِسِين , وَالبَيْعْ يُعْتبَرْ فيه الرّضًا , والرّضا يَتبَع العلم , وَمَن لم يَعْلم أته عبن فُقد 
ا وقد ثا يَرْضَى , فَإِدَا عَلِمّ أتهُ عَبْنْ وَرَضِي , فنا بَأُسَ بِدَلِك . 

في " الستن " : ( أن رَجْنا كانت له شّجرَة في أزض غَيْره » وكان صاحب الأزض. يَتَضَرَرْ 
بتجول صاحب الشّجرَة , فشكا ذلك إلى التبيّ صلى الله عَلِيْه وَسّلم فَأَمَرَهُ أن يقبَلَ 
بَدَلْهَا » أؤ يَتبَرَع له بها , قلم يَقعَل , فأذن لصاحب الأزض أن يَقلعهَا , وَقالَ لِصّاحجب 
النتجرة : إتما انث مضارة )1 
وصاحب القيّاس القاسد يَقول : نا يَجِبْ عَلِيْه أن يبي شجرته ‏ ونا يَتَبَرعٌ بها , ونا يَجُوزْ 
لصاحب الأزض أن يقلعها , لأتهُ تصّرف: في ملك العَيْرٍ يقير إذنه , وَإِجْبَارٌ عَلَى المُعاوضّة 
عَلَيْهِ وصاحب الشزع أؤجب عليْه إذا لم يَتبَرَعٌ بها أن يَبِيعَهًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِن مَصلحَةٍ 
صتاحب الأدض يخلاصه ير تأخيه يدخول صاحب الشجرّة عفاي مناه الفتكرة 
بأخذ القيمّة » وإن كان عَلَيْه فِي ذَلِك حَرَرٌ يَسِيزُ , صاحب الأزض يبقائها في 
بُسْتانه أغظم , فإِنَ الشارع الحكيم يَدقَعْ أعظم الضَرَرَيْن بِأَيْسَرهمًا , فهَدَا هو الفقه 
وَالقيَاس والمَصلحة , وإن أَبَاهُ مَنْ أَبَاهُ . 
والمتقصود : أن هذا دليل على وُجوب البَيْع عند حَاجَة المُثنتري , وَأَيْنَ هذا مِن حَاجَةٍ 
عُمُوم التاس إلى الطقام وَغَيْره ؟ وَالحكم في المُعاوضة على الْمَتَافِع إدا احتاج التاس 
إلَيْهَا - كمّتافع الور والطخحن والخَنْز ؛ وَغَيْر دَلِكَ - حكم؛ المُعاوضة على الأعيان . 
وَجماع الأمر : أن مَصلحة التاس إذا لم تيم إثا بالتمنعير . 
سَعَرَ عَلِيْهم تسنعيرَ عَدْل ؛ ثا وس ونا شطط , وإِذَا اندقعت حَاجَئهُم وَقامَت مَصلحئهم 
بدونه : لم يقعل , وبالله التؤفيق . 
وانظر المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 35) 
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وَالتَهْي' عَن المنكر ؛ والجهاد ؛ وَعَيْرْ دَلِكَ مِن مَتافع الأَبْدَان ؛ قنا يَمْتَع 
وجُوب بَدل متافع الأموال للمُحتاج وَقد قال تدائى : ( ونا يأب 
السْْهّدَاء إذَا ما سُعُوا 4 (282) سورة البقرة, وَقال : ( وثا يأب كاتِب' 
أن يكثب كما عَلْمَهُْ الله 282(1) سورة البقرة, . 
وللققهاء في أخذ م اسن قال 84 أَرْبَعَة 
أوجه في مَذَهَبِ أَحْمّد وغيرد 
( أحَدها : أته ثا يَجُورْ مُطلقَا . 

و( الثاني نا يَجِون إلا عند الحاجة . 

د ( الثايث يَجُورٌ إنا أن يَتَعَيّنَ عَلَْيْه . 

و( الرّايء يَجُورْ . فإن َخَد أَجْرًا عند العمل له: يَأْحْد عند الأداء . 

هذه المائل لتمنطها مواضع أخز. 

والمتقصود نا : أت إذَا كانتت السئتة قذ مَضّت في مَوَاضْع بأَنْ عَلَى 
المَّالِك أن يبع ماله بتمّن مُقدر : إما يتن الال وما 0 الذي 


صلى الله علي ومتثم في شزام تصيب تررك المفيق ه ذن [أحل 
كي الكزنة ء وقلك جد اللس وما احماك” النه الثاير” خاجة عام 
َالحق فيه لله ؛ ولهَدا يَجَعَلْ العلمَاء هذه حقوقا لله تقالى ونا 
لِله ؛ يخلاف حقوق. الْآدَمِيينَ وَحدودهم وَذَلِك مِتل حقو ق. المَسَاجد 
وَمَال القيء ؛ وَالصّدقات والوقف على أهل الحاجات 5-7 القامة 
وتحو تخو ذْلِكَ ومِتل حَدّ المُحاربَة والسترقة والرّنا وشزب الخَمْر ؛ 

إن : الذي يقئل شخصا أجل القال يقل حَنما باتقاق العلماء ؛ ونس 
ازثة التقثول العقة خن ؛ بخلاف من يقل شخصا لقّض خاص : 

0 00 كن هذا حي إأولاء المقثول ؛ إن أنه حبنو|: ندا 
واد ل ل 

وَحَاجَة الصسلِمِينَ إلى الطعام واللبّاس وغيْر ذَلِكَ من 


4 || ع شرح المهذب - (ج 13 / ص 40) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 354) 


87+ قعاوي ووسائل محهد ين إبزاهيم آل الشية + (- 7 / ص 50) 1574 - السعيز 


منه ما هو ظلم » ومنه ما هو عدل واجب) والمجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 40) 
والطرق الحكمية -(ج 1/ ص 354) 

**” - قال تعالى : (ومَا كان لِمُومِن أن يقثل مُوْمِا إلا - خطنًا وَمَن قتل مُوْمِنَا خطنا 
فتحريز رَقبَةَ مُؤْمِنَة وديّة مُسَلمَة إلى أهله إلا أن يَصَّدَقوا فإن كانَ مِن قؤْم عَدُوَ ثكم 
وَهُو مُؤّمِنَّ فَُمَحريز رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ وإن كان من قوم بَيْتكم وَبَيْتِهُمْ مَيتَاقْ قَدِيَة مُسَلمَة إلى 
أهله وتحريئ رَقبَةَ مؤمتة فمَن لم يَجِد قصيَام شهرَيْن متتابعين توبة مِنَ الله وكان الله 
عَلِيمًا حكيمًا) (92) سورة النساء 


مَصَلحَة عَامَةٍ : ليس الحق فيها لواحد بِعَنْيه ؛ فتقديز التمّن فيها 
بتمّن المثل على مَنْ وجب عَلَيْهِ البَيْهُ أؤلى مِن تقديره لتكميل 
لحري ل تيل ادر 0 تحب على القتريك المضيق ».فلك لها هدر 
فيه التضن التشترر يطلب الستردا الخو ها شام وها لود اللي 
عليهم نتيراء الطعام والثِبّاب لأتفسهم ؛ قُلو مكِنَ مَنْ يَحْتَاجْ إلى 
ميلقيه أن نا يبي إنا با شاء لكان ضَرَرْ التاس أعظم . ولِهدَا قال 
الققهاء* ": إذا اعنطر الإستان* إلى طهام القير كان ليه يكل له 
م د ال سسا مجاه ناه 


ومع هذا فته يُوجب 2 مَنْ ' اخنطز الإتستا..” إلى كلها فيد أن“ يغطية: 
بتمن المثل . وتتازع أصحائه في جَوَازْ الشنعير للتاس, ذا كان 
لقا حَاحة وَلهُم فيع مجيات ؛ رقا أصحاب أبي حنيقة 759: نا 
ينغي للسلطان أن يُسَمْرَ عَلى التاس إنا إذا تعلق به حَق: ضر العامة 
قدا رفع إلى القاضي أَمْو المُختكر بِبَيْع ما مضل عَنْ كُوتِه وقوت 
أهله عَلَى اعبار السيّغر في ذَلِك قتَهَاهُ عن الاحيكار فَإِنَ رفع التاجر 
فيه إِلَيْهِ ثانيًا حَبَسَهُ وَعَرْرَهُ عَلَى مُقْتَضّى رأيه رَجْرَا له أؤؤ دَفهًا 
للضرر عَنْ التاس, قَإِنْ كان أرْبَاب' الطعام يَتَعَدون وَيَتَجَا وَزُونَ ف 
تَعَدّيًا فاحشا وَعَجَرَ القاضي عن صيّاتة حقوق الصنلِمِينَ | 
والتسعير . : سَّعّرَ حيتئذ بمشورة أهل الرأي والبتصيرة م 00 0 
بَعْدَ مَا فْعَل ذَلِكَ أَجْبَرَهُ القاضي . وهذا على قؤل أبي حَنيقة ظاهن 
حَيْت لا يرى الحجرّ على الح وكدا عندهما أي عند أبي يومئف 
. وَمَنْ بَاع منهم يما 
قُدْرَهُ الإمَاد ص ؛ ته غَيْرْ مكره عليه . وهل يبي القاضي عَلَى 
المكددن طعامه من قن وضاد فيل : هو [ على ] الاخيئاف 
المغزوف في مال المَديُون . وقيل : يَبِيءٌ هاهتا بالاتقاق ؛ لأن- با 
خنيفة يرى الحَجرَ يدقع الضرر العام . وَالسيّعْرُ لما عا في عَهْد التبي 
صلى الله عله وسَلم وطلبُوا منه الشنْعِيرَ فا متت لم يُذكز أته كان 
هتاك مَنْ عنده طعاهٌ ات هر ووو 1 بز نضامة من كانوا يفون 
الطعَاحَ إتمَا هم جَالِبُونَ يَبيعوتهُ إذَا هبَطوا السوق ؛ لكن تهى التبي 
بر 000 : هاه أن يَكون له سيمسائ 
“© - المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 41) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 355) 
- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4089) والمجموع شرح المهذب - (ج 
3 / ص 41) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 355) 
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م :: « لا - يَيعْ حَاضْر لِيَاد دَعوا الئاس يَرْدْق الله بَعْضَهُمْ من 
0" قدا تابث في الصتحيح عن" الب صلى الله غلنه وُسسكم 
مِن غَيْر وَجهِ .قتهى الحاضر الَالِم بالسيّغر أن يتوكل للبَادي الجَالِب 
للسلهة + لأثدة إذا توكل له مع خبرته بحاجة الئاس ليه أغلى التمن 
على الشتكرى ؛ قتهاة هر التوكل له دم أن" حفن الوكالة باس لما 
فِي ذَلِك من زيادة السيّغر على التاس . وَتعِ تهى التبي: صلى الله عليه 
وَسَلم عن تلقي الجلب وهذا أيضًا نابت في الصحيح من غير 
وَجها ”” .وجعل للبائع إذا هبط إلى السئوق الخيّاز ؛ وَلِهَدَا كان أكت 
الققهاء على أت تهى عن ذلك لِمَا فيه من ضرّر البائع بذون ثمن 
المثل وَعنيه فأتبَت التي" صلى الله عَلِيهِ وسلم الخيَارَ لهذا البائع . 
وهر" هذا الخراز فيف تابتة مطلقا أذ اذا عو ؟:قونان الفلفاع هما 
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- صحيح البخارى برقم(2158 ) ومسلم برقم(3900 ) 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 309) 
هذم الأحاديث تتَضمن تخريم بيع الحاضر للبَادي ٠‏ ويد ذال الشافعي والأكتزون . قال 
أصحابتا : والمرّاد يهو أن يَقدم غَريب من ' البَاديَة أو من بَلد آخر يمّتاع تَعم : الحاجة إِلْيْهِ 
لِيبيعه بسغر يَومه , فيقول له البَلدي : اتركه عندي لأبيعَه على التذريج بأغلى . قال 
أصحابا : وإتمَا يَحْرْم بهذه الشتروط وبشزط أن يكون َالِمًا بالتفي , فلو لم يَغلم التفي 
أؤْ كان المّتاع مما نا يَحْتَاجٍ في البَلد ونا يُوثر فيه لقِئة دَلِك المَجلوب لم يَحْرْم ولو 
خَالفَ وبَاع الحاضر للبَادي صح البَيْع 5 التخريم . هذا مَدَهَبنا ويه ذال جَمَاعَة مِن 
الدالكية وَغيرهم . وَقالَ بَغض المالكيّة : يَقسخ البَبْع مَا لم يقت . قال غطاء وَمُْجَاهِد 
وَأَبُو حَئيفقة : يَجُوز بيع الحاضر البّادي مُطلقًا لحديث ١‏ الدين التصيحة " قالوا : 
وحّديثت التهفي عن بيع الحاضر للبَادي منسوخ . وال تعضهم : إنه عَلَى كراهة التئزيه 
يمُجَرد الدتعوى . 
0 - صحيح مسلم برقم(3902 ( 

- صحيح مسلم برقم(3894 )عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
نتهى أن تتلقى السيّله حتى تبلغ الأ “منواق. وفي رواية إن التبى -صلى الله عليه 
وسلم- تهى عن التلقى. 
وفي سنن أبى داود برقم(3439 ) عن أبى هِرَيْرَة أن التبى -صلى الله عليه وسلم- 
نهى "عر تلق الجلبى فإن تلقاذ متلقة سشاكر كاشكراة قصائحبة المتلعة بالعيار إذا مات 
السوق. وهو صحيح 
َال أَبُو على سمغت أبَا داود يقول قال منقيّان لا - يبع تغضكم على بَيْع بغض أن يقول 
إن عندى خَيْرَا مِنه يعشرة. 
جلب : ما يجلب للبيع أى شىعء كان 

وفي عون المعبود - (ج 7 / ص 424) 

( قصاحب السيّلعة بالخيّار ) : هذا يَدْلّ عَلى اتعقاد البَيْع وَلؤ كان قَاسيدًا لم يَنْعَقد . وقد 
١|‏ بالقتاق القرادف. للتطنات. بفض. الدالكية . ويغض. الحقايلة. واخفلقو| هز' يكنك: 1 
الخيّار مُطلقا أو يشزط أن يَقع له في البَيْع عبن دهبّت الحتابئة إلى الأول وهو الأصّح 
عند التنَافِعِيّة وَهُوَ الظاهر . 1 


روايتان عر أَحمّد . أَظهَرُهُمَا أته إتمًا يَعْبْت' له الخيَار إذا حَبَنَ . 
والقاني يَعْبْت' له الخِيَارٌ مُطلقًا وهو ظاهِر مَدَهَب الشافعي . 

قال طائقة : بَلْ تهى عَن ذلك لِمَا فيه مِن ضرر المُثئتري إذا تلقاة 
المٌتلقي فَاشْتَرَاه ثم بَاعَهُْ . وفِي الجملة ققد تهى التبي' صَلى اله 
فلي د ] عن البيْع والشراء الذي ته 00 حتى يَعْلم البَائ 
بالسيّغر المثل وَيَعلمْ المشتري السيلعَة ا القيئتاس 
القاسد يَقول : للمُئنتري أن يشتري حَيْتُ شاءَ وقد اشتترى من البَائع 
كما تقول : وللبادي أن يوكِل الحأضر . ولكن الشارع تأى المضاه 
العامة ؛ فَإنّ الجَالِب إذا ثم يغرف السيّغرَ كان جاهنا يتمّن المفل 
مون المُشتري غَارًَا له ؛ ولهذا ألحق مَالِك” واحكد 0 كل 
متسل . والمَّسْترسل : الذي نا ل مق بقيمّة. المبيع ؛ 
ته اوقررلة الجاليين الحاهلين بالسسدن فقين أنه تحبا على الساق 
أن نا بيع مغل هؤناء إنا بالستقر القفووفر و وهو تمن المثل ؛ وإن لم 
يكن هؤاء مُحْتاجِين إلى الابتيّاء من ذلك البائع ؛ لكن لكؤنهم 
جَاهِلِين بالقيمّة أو مُسْلِصِينَ إلى البائع غَيْرَ مماكسين له وَالبَيْع يُعْتَبَ 
فيه الرّضًا ,وَالرْضًا يَتْبَهْ العلم وَمَنْ لم يَعْله أته عَبْن فقن يَرْضَى وق 
نا وه قزة| كله أن عَبَنَ وَرَضِيّ قلا بَأُْسَ بدَلِك وإِذَا لم يَرْضَ 
تمن المثل لم يَلتفِت إلى ستخطه . ولهدَا أتبَت الشتارع الخيَّار لِمَنْ لم 
يكلم بالعتير أو التدليس 792 فزن الأضزه في البَيع الصّحة وَأن يكون 
لبان كالظاهر . فإدَا اشترى عَلى ذَلِكَ فمَا عَرَفَ رضاة إنا بدَلِك فإذا 
تبَيّنَ أن في السيّلعة غيشنا أو عَيْبَا فيو كما لو وَصَقَهَا بصقة 


لحت اس ار د 0 
فى الصّحيحَيْن عن حكيم زن حزام عن الب صلى الله عليه ول 

20 7" " « البَيّعَان بالخيار ما م08 يتَقَرَقًَا , فَإِنْ صّدقا وَبَيَتا بُورِكَ 
1 ا ليه 28 9 
0 مُحِقَت بركة بَيِ 
*” - وهو ما يسمى بخيار العيب انظر فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 89) وفتاوى الأ 
زهر - (ج 9 / ص 410)و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 5836) و 
الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 3230) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - 
(ج 2/ ص 3) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 6) والموسوعة 
الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 7032-6993)والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 4 / ص 
١ )614‏ 
- صحيح البخارى برقم(2110 ) ومسلم برقم(3937 ) 

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 431) 
قوله : ( فَإِن صَدّقا وَبِيّتا ) أي صدق البَائعغ في إخبار المُتنترى متا وَبَينَ العَيْب إن كان 
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في السّتن عَن سَمّرّة بن جُئذب أته كاتت لهُ عَضدْ مِن تخل فى 
يط رَجل مِنّ الأ -تصار قال وَمَعَ الجل أهلة ال فكان سودرة 
ا ل ام سر 0 
فطلب إِليْه أن يُتَاقِلهُ فَأَبَى فأتى التبى لس ا 
دَلِك له فطلب إليْه التبى -صلى الله عليه وسلم- أن" بَبِيعّه 
مطلب إِليْهِ أن يُتَاقِلُهُ فَأَبَى. ذال « فَهَبْهُ له ولك كذا وكذا ». مرا 
رَغْبَهُ فيه فُأَبَى قَقَالَ « أنت مُضَارْ ». فُقَالَ 6 ؟ الله -ضلى الله 
عليه وسلم- إلا تصارئ « ادهب قاقلع تخله » * : 
فَهْتا أوجب عليه إذا لم يَتَبَرَعٌ ١‏ بها أن يبِيعَهَا ؛ قَدَّل عَلَى وُجُوب البَيْعِ 
عند 00 المُئنتري وَأَيْنَ حَاجَة هذا مِن حَاجَةَ عُمُوم التاس إلى 
؟ وتظيرٌ هؤلاء الذين ينجزونَ في الطعام بالطخن والخبز . 
0 هؤثاء صاحِب الخان والقيسارية والحَمَاحُ إذَا احْتاج الثاس' 
إلى الاتيقاع بذَلِكَ وهو إتمًا ضمتها ليتتجر فيها فَلُو امْتَنَعَ مِن إدخال 
التاس, إلا يما شاء وهم يَحَْتَاجُونَ لم يُمَكن من ذَلِكَ وألزم يبدل ذَلِكَ 
بَأَجْرَة الوئل + كما يترم الذي مشتري الحنطة ويطكنها ليغور فيا 
والذي يشتري الدقيق وبخيزه إيثجي فيه مع حَاجَة التاس. إلى م 8 
0 ِ بنع ذلك بتمن المثل أولى وأحرى, بَل إذا امتتة من 


تقدم د كاتت 5 التاس تندَفهٌ إذا لوا م يَكفي التّاسَ 
بحَيْث يَشنتري إت داك بالتمن المغروف لم يَحتَحٍ إلى تسعير . 

وَأمّا إذَا كاتت حَاجَة التاس ثا تندَفِع إلا بالشنعير العادل سَغّر عَلِيْهِم 
تسعيز عَذل ؛ لا وكس ولا شطط . 


في السيلقة , وَصدق المشنتري في قدر التمن متلا وَبَيْنَ العَْب إن كان في الثم , 

ويحتمل أن يكون الصّدق وَالبَيَانْ يمغتي واحد وذكر أحدهها تأكيد للآخر . 

قؤله : ( مُحِقت بركة بَيْعِهِمَا ) يَحْتمِل أن يكون على ظاهره وأن شوم الكذليس والكذب 

وَقع في ذَلِك العقد فَمَحَقَّ بَرَكنَه ؛ وَإِنْ كان الصادق مَأَجُورًا والكاذب مَأرورًا . ويَحْتَمل 

أن 0 ذَلِكَ مُختصا يعن وَقْعَ ينه التَدْليس » وَالْعَيْبْ دون الآخر » وَرَجّحَه ؛ انن أب 
٠‏ وَفي الحَدِيث فَضل الصّدق. وَالحَثٌ عَلَيْهِ وَدُم ث الكذزب وَالحَثٌ عَلَى منعه , وأنه 

نيا 0 البركة , وَأنَ عَمَل الآخرة يُحَصّلُ خَيْرَيْ الدنيًا والآخرة . 

0 سنن أبى داود برقم(3638 ) وفيه ضعف 

شرح العيل وشفاء العليل - إباضية - (ج 26 / ص 195) وشرح مختصر خليل للخرشي 

- (ج 19 / ص 208)ومنح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 15 / ص 188) و 

المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 42) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 357) 

وشرح ميارة - (ج 4 / ص 2) 


الفصل 
[الفصض “فق الدياناك. ,-الحسباب. “قي الجوانية ‏ العقدية 
. والفكرية ‏ ] 


َأمَا الش والتدليس' في " الدياتات " (فتمنع) قمثل البدع 
“المُذَالِقة إلكتاب والسئتة وَإِجْمَاع سلف الأمَّمَ من الأة ول والأقدَال 
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: مثل إظهار المُكاء والتصديّة فِي مَسَاجِدِ 0 


- وفي صحيح مسلم برقم(2042 ) عَن جاير بْن عبد الله قال كان رَسُول الله - 
صلى اللّه عليه وسلم- إذَا خطب احمَرّت عَيْتَاه وَءَلا - صوثه وَاشْتَد عَضبْهُ حتى كأته 
مُنذرْ جيْش يقول « صبّحكم وَمساكم ». ويَقول « بعنت أتا والساعة كهاتين ». ويَقرن 
بَيْنَ إصبَعَيه السبّابة والؤمنطى ويَقول' « أما بَعْدْ فَإن: خَيْرَ الحديث كتاب الله وَخَيْدُ 
الْهُدى هُدَى مُحَمَّدِ وَشَر الأ 'مُور مُخدّتائها وكل يِدْعَم ضلا >لةة ». 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 247) 
قؤله” صلى الله عَلَيْهِ ومتلم ) وكل بِدَعَة ضلالة ( هذا عام مخصوص » » والمُراد غَالِب 
البدع . قال أهل اللقة : هي كل شيء عمل على غَيْر مال ستابق . قال العلمّاء : البدعة 
خَمْسَة أقسَام : واجبّة » وَمَندُوبَة وَمُحَرَمَة » وَمَكوُوهَة , ومبَاحَة . قُمِنْ الواجبّة : تظم 
أبلة المُتكلِمِين لِلرّدٌ عَلى الملاحدة وَالمُبْتَدعِين وثيئه ذَلِك . ومن المندوبة : : تصييف كلب 
0 . وبتاء المَدَارس والرْيْط وَغَيْر تلك . ومِن الماح : التِبَسئط في ألوان الأطعمة وَغَيْر 
:. وَالحَرَام وَالْمَكرُوه ظاهران . وقد أوؤضّخت المسألة بأدثتها العسوطة في تهذيب 
0 والثقات 2 فَإِدَا عرف ما ذكزنه علِم أن" الحديث مِنْ ٠‏ العاه المقخصّوص . وكذا ما 
أشبَهه مِن الأحاديث الواردة , وَيْوَيّد ما قلتاهُ قؤل عمّر بْن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ في 
الترّاويح : نعمت اليذعة , ولا يمنع مِنْ كون الحدريث عاما مَخصوصا . قوله : 
0 مَعَ دَلِكَ , كقوله توالى : ( تدَمّر كل 
7 - ففي مسند أحمد برقم(17608) عَنْ عربّاض بْن ستاريّة َال صلى لتا رَمئول الله - 
صلى الله عليه وسلم- القجرَ ثم أقبَلَ عَلِيْتا قوعظتا مَوعظة بليقة دَرَفَتَ لها الأ ين 
ووجلتا منها القلوب قلنَا أو قالوا با رَسئول الله كأن- هذم مَوعظة مودوع قأوصتا. ذال » 
أوصيكه: يتقوى الله وَالسمع والطاعة وَإن: كان عئدا حبّشيًا قإته من يَعِش منكم يَرَى 
تغدى اخيلا فا كثيرا فُعَليْكم: بستتى ومئتة الخلقاء الراشدين المهديينَ وَعَضوا عَليْها 
بالتواجذ وَإيَاكم وَمُخدثات الأ مور فَإِنَ كل مُخدثة بذعة وإن كل بِدْعَة ضلا 8 » 
وهو صحيح . 
النواجذ : جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس 
حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 1 / ص 35) 
قؤله ( وَالأمُور المُخدثات ) قيل أريد بها ما لِيْسَ له أصل في الدّين وأما الأمُور الموافقة 
لأصول الدين فقيْر داخلة فيها وَإن أخدئت بغده صَلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم قلت هو المُوافق 
إقوله ومئتة الخلقاء فَليَتأمّل . 
” - قال تعالى : (وَمَا كان صلا ثهم عند البَيْت إلا “ مكاء وتصديّة قَدُوقوا العَدَاب 
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ومِثل سَبِرّ جْمْهُور الصحابَة “كوو الا 5 أ شي انمه 


يما كنثم تكقزون) (35) سورة الأنفال 
وفي أحكام القرآن للجصاص - (ج 6 /ا ص 364) 
تين ! الفكاء الصههر والتضيقة الكمترد ع زود وللن كن ازع فناسن وان عق والهي 
وَمْجَاهِد وعطيّة وقتادَة والسّدي وزوي عن سعيد بن جِبَيْر أن التصديّة صَذهم عن 
الْبَيْت الحَرَام . 
وَسْقَى المْكاءُ والتصديّة صلاة لأتهْم كاثوا يُْقِيمُونَ الصفيرَ والتصفيق مَقَامَ الدُغاء 
والتسبيح . 
وقيل : إتهُم كاثوا يقعلون ذلك في صثاتهم . 
وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 4935) سؤال رقم 5000- حكم 
الموسيقى والغناء ؤالر قص وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3442) 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 005)) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
- (ج 9 / ص 2100) ومجموع فتاوى ابن باز - (ج 3 / ص 485) والدرر السنية في الأ 
جوبة النجدية - الرقمية - (ج 15 / ص 143) ومجلة المنار - (ج 1 / ص 93) وغذاء | 
لألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 225) وففروا إلى اللّه1 - (ج 1 / ص 
9) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 751) 

«صحبح منظلم يرقم (6651 )عن أبى هريوة قال2 8 الوق اله فصلى الث غلية 
وسلم- » لا تسبُوا أصحابى 0 الي أضحابى م تشسيى بيَّدد لوا أنه أحدكم 
دل الور على مبلم - لج صن 0921 
اغلم أنه سب الصّحابَة رضي الله عَنْهُم حرام من مُوّاجيش المُحَرَْمَاتٍ 2 سواء من ' لايس 
الفتن منهم وغيره ؛ لأتهُم مُجْتهدون في تلك الحروب ؛ مُتَأُوَلونَ كما أُوْضَحتاه في أوّل 
فَضائل الصحابَة مِنْ هذا الشرح قال القاضي : : وسّب ؛ أحّدهم مِن ٠‏ المعاصي الكبائن 5 
وَمَدَهَبِنَا وَمَدَهَب الجُمْهُور أته يُعَرْر ؛ ولا يُقتل . وَقَالَ خض الْمَالِكِيّة : يقل . 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثا تسيُبُوا أصحابي قوائذي تقسي بيّده لو أن أحدكم أنقق 
مثل أحد ذهبًا ما أذرَك مُدَ أحدهم وثا تصيفه ) 
قال أهل اللقة : التصيف التِصّف ؛ وفيه أرْبّع لقات : نف بكسنر الثون , وثصف بِضْمَها , 
وتصضف يفقنحها ٠‏ وتصيف يزيَادة اليّاء , حكاهن القاضي عيّتاض في المَشَارق عَنَ 
الخطابي » وَمَعْنَاهُ لو أنقق أحدكم مثل أحد ذَهبًا ما بلع ثوابه فِي ذَلِكَ ثواب تققة أحّد 
أصحابي مدا . وثا نصف مد . ال القاخ بد هذا ما قَدَمْتَاه في أُوّل بَاب مَضائْل 
العتيخا .كن الجدؤون مر تقضول الضتخا با كلهم على جنيع من إخدمة . وَسبّب تقضيل 
تققتهم أنهًا كانت في وَقت الضزورّة وضيق الحال , بخلاف غَيْرهم , وَلِأَنَ إنقاقهم كان 
فِي تصرنه صلى الله عَلَيْهِ وسَلم وحمايته 2 وَذَلِكَ مَعْدُوم تعده , وكذا جهادهم وسائر 
طاعتهم , وَقد وَالَ الله تدالى : ( ثا يَسنتوي منكم مَن أتققّ من قبل القئح وقاتل أوليِك 
أظم دَرَجَة 4 الآيّة » هذا كله مَعَ ما كان في أنفسهم: مِنْ الشفققة والتودد والكشوع 
والتواضع والإيتار والجهاد فِي الله حق جهاده : ومّضيلة الصّحبة ٠‏ ولو لخظة لا يْوَازِيهَا 
عَمَل , وثا ثتال درَجتها يشيء , والقضائل ذا تؤخذ بقياس , ذلك فضل الله يؤتيه مَن 
يَشَاء , ذال القاضي : : ومن ”أضتكات الححَدِيث من تقول : : هذد القضيلة مُختصة يمن 
طالت صحبته ,2 وقاتل معَه ,2 وأنقق وَهَاجَرَ وتصر ,2 » ل لِمَنْ رَآه مَرَةَ كوؤقود الأغرَاب أو 
صحبه آخرًا بعد القنح وعد إعْرّاز الدّين مِمَن لم يُوجَد له هجرة , ونا أثر في الدين 
ومنقعّة الصْنْلِمِينَ . ذال : وَالصّحيح هو الأوّل وَعَلَيْه الأكترون . وألله أعلم . 
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المُسلِمِينَ وَمَثئَايخهم وواة أمُورهم : المَشهُورينَ عند عُمُوم الأمَة 
الخ أ . ومثل التكذيب بأحَاديث التبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم 
التي تلقاها أل العلم بالقئول '"*. ومثل روأيّة الأحاديث الْمَوْضوعَة 


” - صحيح البخارى برقم(48 ) عَنْ ذَبَيْدِ قال متألت' أبَا وائل عَن المُزجئة , فال 


حَدَثنِى عَبْدُْ الله أن التيى - صلى اللّه عليه وسلم - ذال « ساب المُملِم قُسُوق , وَقِنَالهُ 

24 
كُقز 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص /77) 
قوله : ( قسئوق ) الفسنق في اللقة الخُزوج , وفي الشتزع : الخزوج عن طاعة الله 
وَرَسُوله » وهو فِي عرف الشزع أشَد من العضيّان , قال الله تالى ( وكرة نيكم الكقر 
والقسئوق والعصيّان ) , قفي الحديث تغظيم حَقّ الصُنْلِم والحكم عَلَى مَنْ سبَهُ يقير حَقّ 
0 ؛ وَمُقْتَضَاهُ الرّد عَلى المُزجئة . وَعْرف مِن هذا مُطابَقة جواب أبي وَائْل للسؤال 

كأته قال : كيف تكون مةالتهم حَقًا والتبي صلى الله عَلَيْهِ وسَلم يقول هذا . 
قو ١‏ (افقدالك كقر )إن فيل : هذا وإن تضكق الزة على المنجفة لعن تاهو تقو 
مَدَهَب الخوارج الذين يِكقِرُونَ بالمعاصي . والجواب : إن الْمرّالقة في الرّدٌ عَلَى المبتيع 
اقتضّت ذَلِك , وثا مُتَمَسّك لِلخَوارج فيه ؛ أن ظاهره غير مُرَاد , لكن لما كان القِدَال أَشَد 
من السيّبّاب - لأتهُ مقض إلى إزهاق الرُوح - عَبّرَ عَنْهُ بلقظر أشَّد من لقظ الفسئق وهو 
الكقر , وَلمْ يْرِدْ حقيقة الكقر التي هي الخُروج عن الملة » بل أطلق عَلَيْهِ الكقر مدائقة 
فِى التخذير . مُعْتَمِدَا عَلى ما تقرّرَ مِنْ القواعد أن مثل ذلك ا يُخرج عَنْ الملة ٠‏ مثل 
حَديث الشقاعة , ومثل قوله تدالى ( إن الله نا يَغفِر أن يُشنرك به ويَغفر ما ذون دذَلِك لِمَن 
يَشَاء ) وقد أشّزتا إلى ذَلِكَ في بَابٍ المَعاصي مِن: أمْر الجَاهلِيّة . أو أطلق عليه الكقر 
لشبهه به ؛ لأن قال المؤمن من شأن الكافر . وقيل : المُرّاد هنا الكقر اللقوي وهو 
التقطية ؛ ؛ لِأنَ حَق المُمئلِم عَلى الصُئلم أن يُعِينهُ وَيَنصره ويكف عنه أدَاذ , قلمًا قاتله كان 
كأتهُ عَطْى عَلَى هذا الحة » والأوثان أليَق يمراد المُصئّف وأولى بالمقصود من التخذير 
مِنْ فغل ذَلِك والتجر عنهُ يخلاف الثالث . وفِيل أرَادَ بقؤله كقر أي قد يَثول هذا الفغل 
يشُوّمه إلى الكقر » وهذا بَعيد , وأبعد منهُ حَمله عَلَى الصشنتحا: لِذَلِك لأته ثا يُطايق 
التْجَمّة . ولو كان مُرَادَا لم يتخصل التقريق بَيْن السَبّاب والقِدّال , فَإِنَ مُسْتحل لغن 
الصُنلِم يقير تأويل يكقر أيْضًا . ثم دَلِكَ مَحْمُول على مَنْ فعَلهُ بعر تأويل . وقد بوب 
عَلَيْهِ المُصَيّف في كِتاب المُحاربين كما سَيّآتي إن شَاء الله تدالى . ومثل هذا الحديث 
قؤله صلى الله عَلَيْه وسَلم " نا تزجقوا بَغدي كقارًا يَضرب بَغضكم رقاب بَغض " ففيه 
هذم الأجوبَة 2 وسيأتى فى كاب الفتّن ؛ وتظيره قوله تدالى ) فو مئون” يبتعض. الكِتاب 
وتكقزونّ يبَغض ) بَغد قؤله : ( ثم أتثم هؤئاء تقئلون أنقسكم وتخرجون فريقا منكم: من 
ديارهم ) الآيّة . دل على أن بَغض الأعْمّال يُطلق عَلَيْهِ الكقر تقليظا . وأا قؤله صَلَى 
الله عليه وسَّلم فيمًا رَوَاهُ مُسْلِم : " لغن الصٌئلم كقئله " قنا يْذَالِف هذا الحديث ؛ لأنَ 
المُشَبّه به قؤق المّشَبّه » والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير : هذا في 
العقرض ؛ وَهَدَا في التقس . وآلله أعلم. . وَقَدْ وَرَدَ لهذا المَّنن سب ذكرته فى أوّل كتاب 
الفنتن في أواخر الصّحيح . 

ل اي ا ل ال ل 


قل : الأحاديث التى تلقتها الأمة بالقبول مثل أحاديث الصحيحين التى لم تنتقد 
( وهي قليلة جدا) فالراجح أنها تفيد القطع واليقين , والمكذب بها هو مكذب للرسول 


0 


23202 


صلى الله عليه وسلم , كالذين يسمون اليوح بالقرآانيين . ويرفضون السنة النبوية 
المطهرة كلها . فلا شك في مروقهم من الدين , وزندقتهمٍ 1 
فقولهم ؛ إن القرآن الكريم كاف في بيان قضايا الدين وأحكام الشريعة؛ وإن القرآن قد 
اشتمل على الدين كله بجملته وتفصيله؛ بكلياته وجزئياته, وأنه يحتوي جميع الأحكام 
التشريعية بتفصيلاتهاء ما ترك شيئا ولا فرط في شيء. ولهذا كان القرآن كافيا؛ ولم يكن 
ثمة حاجة لمصدر ثان للتشريع. فالسنة لا حأجة أليهاء. ولا مكان لها .. وقد استدلوا 
لشبهتهم هذه بما زعموه أدلة من القرآن المجيد. من ذلك قوله - سبحانه : ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ( الأنعام:38). واستدلوا - كذلك - بقول الله - سبحانه - 
يصف القران الكريم : ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) يويك 1117 وكذلك استدلوا بالآيات التي 
وصف الله - تعالى - القرآن فيها بأنه " مبين " من مثل قول الله - عز وجل - إن هو 
إلا ذكر وقرآن مبين (يس:69). 

أما وجه استدلالهم بتلك الآيات, فإن الآية الأولى بين الله - تعالى - فيها أنه - 
سبحانه - ذكر كل شيء في القرآن ن الكريم؛ ولم يفرط في الكتاب من شيء بمعنى أنه - 
سبحانه - لم يترك صغيرة ولا كبيرة, ولم يدع أمرا من أمور الدين, أو حكما من أحكام 
الشرع يحتاج إليه الناس في عقائد أو عبادات أو معاملات إلا قد ذكره في القرآن, وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ فما حاجتنا إلى مصدر آخر غير القرآن, إن إضافة مصدر آخر إلى 
القرآن الذي لم يترك شيئاء ولم يفرط الله فيه من شيء, إنما يعني أن نزيد في شرع 
اله ما ليس منه, وأن نخلط شرع الله الذي أنزل به كتابه بشرع من عند غير الله - 
تعالى - وهذا باطل فاسد, وفساده إنما أتى من الاعتماد في الدين على غير كتاب الله 
الذي فصل كل شيء وأحاط بكل شيء. 
واشتمال القرآن على تفصيل كل شيء إنما هو واضح من خاتمة سورة يوسف - عليه 
السلام - الذي وصف الله فيها القرآن بأنه " تفصيل كل شيء " وإذا كان القرآن فصل كل 
شيء ؛ فما حاجتنا إلى السنة ؟. وماذا سنفيد منها ؟ .. كذلكم الآيات التي وصفت 
القران + يأقه " مبين " ووصفت آياته بأنها " ' آيات بينات " ' فهذه تقطع السبيل على من 
القاطعات, بأنه قد اشتمل ع كل شي ع» 0 0 شي ع» وبين كل شيع ةا 
يتضح أن السنة لا محل لها من التشريع, ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيح. 
تفنيد الشبهة والرد عليها : 
إن القول بهذه الشبهة يدل على جهل بالقرآن المجيد. وعدم فهم لآياته. بل يدل على 
سوء قصد لدى القائلين بها. فإن الأمة مجمعة على أن القرآن العظيم قد اشتمل الدين 
مجملا في كثير من جوانبه وأحكامه, ومفصلا في جوانب أخرى, وقد جاءت 
السنة النبوية المطهرة فبينت المجمل وفصلته. والنبي - صلى اللّه عليه وسلم - وهو 
معن ويفصل انها يعفة: امن الله - تعالى - ويؤدي ما وكله النّه - تعالى - إليه من بيان 
القران الفدؤل هلد الكلق تطبيقا واستحاية لأمن الله هز وها فى قوله ١‏ وأوئلنا 
إلي-ك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (النحل:44). 
فالقرآن المجيد قد اشتمل على قضايا الدين, وأصول الأحكام الشرعية, أما 0 
الشريعة وجزئياتها فقد فصل بعضها وأجمل 'جمهرتهاء وإنما جاء المجمل في القران 
على حكمة الله - عز وجل - التي اقتضت أن يتولى رسوله مور صرات 
تفصيل ذلك المجمل وبيانه . . وهذا هو ما قام عليه واقع الإسلام, وأجمعت عليه أمته, 
ومن ثم فلا وزن لمن يقول بغير ذلك أو يعارضه؛ لأن معارضته مغالطة واضحة وبهتان 
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عظيم., وإذا كان أضحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن المجيد قد فصل كل لشي ع» 
وبين كل صغفيرة وكبيرة في الدين ؛ فلنحتكم وإياهم إلى عماد الدين الصلاة ؛ ؛ أين في 
القرآن الكريم عدد الصلوات, ووقتٍ كل صلاة ابتداء وانتهاء. وعدد ركعات كل صلاة, و 
السجدات في كل ركعة, وهيئاتهاء وأركانها, وما يقرأ فيهاء وواجباتهاء وسننهاء ولواقضها. 
إلى غير ذلك من أحكام لا يمكن أن تقام الصلاة بدونها؟ ومثل ذلك يقال في أحكام 
العبادات كافة, إن القرآن ن العظيم قد ورد فيه الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج, 
فأين نجد منه الأنواع التي تخرج منها الزكاة, ومقدار كل نوع وأين نجد أحكام الصيام 
؟ وأين نجد مناسك الحج ؟ إن اللّه - سبحانه - قد وكل بيان ذلك إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى, وجاء رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم- 

فقال : " صلوا كما رأيتموني أصلي ' ولم يقل : كما تجدون في القرآن, لأن القرآن قد خ 
لا من تفصيل الأحكام وبيانها. 

ولعل من حكمة الله - سبحانه - في ترك التفاصيل والبيان لرسوله - صلى الله عليه 
وسلم - ؛ أن تفصيل الأحكام وبيان جزئياتها. وتوضيح دقائقهاء إنما يكون بالطريق 
العملي أولى وأجدى, ولو أن الأحكام فصلت قولا > نظريا لما استغنت عن بيان عملى 
واقعي. 

ولعله من الحكمة وراء ذلك - أيضا - بيان ما لرسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - من 
منزلة سامية لا يشاركه فيها غيره, ومكانة رفيعة عالية لا يرقى إليها سواه. وذلك 
بإسناد الله - تعالى - تفصيل الأحكام وبيانها إليه - صلى الله عليه وسلم -. إذ لو كان كل 
شيء مفصلا مبينا لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل غيره من الناس مطبقا 
لما هو قائم فعلا , لكن الله - عز وجل - اختصه - صلى الله عليه وسلم - بتفصيل الأ 
حكام وبيان مجمل القرآن تكريمآ لشأنه وإعلاء لمنزلته, وليس ذلك أمرا قائما بذاته, بل 
هو مبني على ما سبق أن بيناه من حكم . ْ 

أما هؤلاء الذين أثاروا هذه الشبهة فقد ارتكبوا عددا من الأخطاء .. أول هذه الأخطاء 
أنهم لم يحاولوا أن يفهموا الموضوع في إطار القرآن الكريم كله, وإنما أخذوا آية 
واحدة أو آيات وركزوا كلامهم فيها, وبنوا مذهبهم الفاسد عليهاء وتركوا القرآن المجيد 
كله بما فيه من آيات واضحات تتصل بالموضوع اتصالا > مباشرا. ومن هنا فقد حملوا 
الآيات التي اختاروها ما لا تحتمل, ووجهوا معناها الوجهات الخطا التي ارادوها هم 
وليس التي تنطق بها الآيات,. ومن البدهيات التي يعلمها عامة الناس - بله العلماء - أن 
القرآن يفسر بعضه بعضاء وأن آياته إنما يفهم بعضها في إطار البعض الآخن وأن تفسير 
بعض الآيات بعيدا عن بقية الكتاب الكريم قد يكون خطأ يؤديٍ إلى محظورين 
خطيرين؛ الأول : ٠.‏ عدم فهم المراد من الآيات فهماً صحيحا. والثاني: أن يضرب القرآن 
بعضه ببعض: » وأن ن تعارض بعض أياته بالبعض الآخر. وهذا جرم عظيم, لا يرتكبه إلا 
مجرم أثيم, وهؤلاء قد اعتمدوا آية أو بضع آيات من القرآن, ثم عزلوها عن بقية ما في 
القرآن المجيد من آيات بينات في ذ نفس الموضوع, ثم حملوها من المعاني مالا تحتمل, 
عن سوء قصد وتعسف .. ولعل تفنيد شبهتهم هذه يقتضينا - إلى جانب ما ذكرنا - 
توضيح معاني الآيات ألتي استدلوا بها. حتى تبطل شبهتهم هذه بتمامها. وتنهار من 
أساسها. 

إن عمدتهم في الاستدلال على ما ذهبوا إليه هو قول اللّه - عز وجل: ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) الأنعام :38), مدعين أن هذه الآية تعني أن الكتاب الكريم قد 
احتوى تفصيل كل صغيرة وكبيرة وبيانها. ومن ثم فلا حاجة إلى السنة التي تبينه 
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وتفصله, وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب في الآية الكريمة, إنما هو 
اللوح المحفوظ, وليس القرآن الكريم, وسياق الآية كاملة يرجح هذاء فالآية الكريمة 
كاملة : وما من دانة قي الأرض ولا طاتو يظير بصاحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في 
الكتاب من شيع. ثم إلى ربهم يحشرون (الانعام:38) فالآية تعحدث عن عظييم 
عل-م اللّه - تعالى 0 بكل شيع في الوجود من دواب وطيور وغيرهاء وقد 
شمل علم الله - سبحانه - كل شيءء؛ وقدر ما يقع لكل منهاء ثم إليه يحش_ر الك_ل. 
وذلك كقوله - تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير (الحديد:22). فالكتاب الذي احتوى كل 
شيء كان أو كائن أو يكون إنما هو اللوح المحفوظ - وعلى تفسير الكتاب بأنه القرآن 
الكريم, فقد قال المفسرون أن معنى الآية إن الله - تعالى - قد ضمن القرآن الكريم كل 
ما يحتاج إليه المكلفونٍ من أوامر ونواه. وعقائد وشرائع. وبشارة ونذارة .. إلى غير 
ذلك وليس معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى السنة المبينة له. فهو وحي, والسنة وحيء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى, وقد قال عنه ربه - سبحانه - : 
وما ينطق عن الهوى.إن هو إلا وحي يوحى ( النجم:4-3). فاللّه - سبحانه - الذي 
ضمن القرآن العظيم قضايا الدين وأصول الأحكام مجملة, هو - سبحانه - الذي وجه 
الناس وأرشدهم إلى الطريق الذي يحصلون منه على تفصيل ذلك المجمل وبيانه. وقد 
جاء التوجيه في القرآن نفسه فقد قال الله - عز وجل -: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم (محمد:83) ٠‏ وقال -تبارك وتعالى-: وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( الحشر:/). وغير ذلك آيات كثيرة تأمر 
المؤمنين بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأخذ عنه .. وبذلك يتضح معنى 
الآية الكريمة : ما فرطنا في الكتاب من شيء , وأن الكتاب لو فسر بأنه القرآن» فإن 
الله - تعالى - قد ضمنه كل شيء يحتاج إليه ألمكلف, فما كان فيه من تفصيل كفى, وما 
كان فيه من إجمال, فقد وجه القرآن المؤمنين إلى الطريق الذي يجدون فيه تفصيل 
ذلك المجمل, وهو رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -. وبذلك يكون القرآن المجيد قد 
اشتمل كل شيءء وصدق الله العظيم القائل : ما فرطنا في الكتاب من شيء 1 
انظر كتاب شبهات القرانيين حول السنة النبوية 
- صحيح البخارى برقم(106 )عن مَنصور َال متمغت رنعى بْنَ حراش يَقول 
ستمغت عَلِيًا يَقول؛ َال التبىء - صلى اللّه عليه وسلم - « لا - تكذبوا على , قإته من 
كدب على فَلَيَلِجَ التانَّ » . 
وصحيح البخارى برقم(107 ) عن عَامر بْن عَبْد الله بن الرْبَيْر عن أبيه قال قلت للزبَير 
إِتى لا : أُمْمَعكَ تحَدّث عَن رَسُول الله - صلى اللّه عليه وسلم - كما يُحَدْثْ قلا آن و 
لا ان . قال أمَا إتى ثم أكارقه وَلكِن سمذئه يَقول « مَنْ كدب على فَلِيَتبَوأ مَفْعَدَهُ مِن 
الثار » 
وفي صحيح البخارى كيده - رضى الله عنه. - ذّالَ سَميغت التبى - 
صلى الله عليه وسلم - يَقول « إن كذبًا على لِيْسَ ككذب على أحد , مَنْ كدب على 
مُتَعَيّدَا فُلِيَتِبَوأ مَفْعَدَهُ مِن الثار » وهو حديثت متواتر 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 4) 
( فلِيتبَوأ مَقْعَدَهُ مِن الثار ) ,قال العْلمَاء : مَعْنَاهُ فليَنزل : وفيل فَليَتَخِد مَنْزْلَهُ من الثتار, 
وَقالَ الخطابي : أصله من مَبَاءَة الإيل وهي أغطائها ثم قِيل : إته دُعَاءٌ بنقظ الأمر أي 
يَوَأهُ الله ذَلِكَ ؛ وكذا قَليَلِجٍ الثار . وقيل : هو خبّر يلقظ. الأمر أي مَعْنَاهُ : فُقَدْ إستتوجب 
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ذَلِكَ فَلَيْوَطن تفسه علَيْهِ ٠‏ وَيَدْل عَلَِيْهِ الرواية الأخرى ) يلد التارَ ) وَجَاء في روايَة 
( بْني له بَيْت فِي الثار) . ثم مَغتى الحديث : أن هذا جَزَاوٌه وقد يُجَارَى به , وقد يَعْقو 
الله ألكريم عن ونا يقطع عَلَيْهِ بذخول الثار . وهكذا سبيل كل ما جَاءَ مِن الوعيد بالثار 
لأصحاب الكبّائر غَيْر الكقر » فكلها يقال فِيها هذا جَرَاؤْه وقد يُجَارَى وَقدَ يُغقى عنهُ , ثم 
إن جوزي وأذخل التارَ فنا يَخَْلْدْ فيها ؛ بَلْ نا بْدَ من خزوجه منهًا يقضل الله تدالى 
وَرَحْمَيْهِ ونا يَخْلدُْ في الثار أَحَدٌ مّات على التواحيد . وهذه قاعدة مُتقق عَلَيْهَا عند أهل 
السّثة ومتباق دثائلها في كناب الْإِيمَان قريبًا - إن شاء الله - والته أعلم . 

وَأما الكذب قَهْوَ عند المُتكلمينَ من أصحابتا : الإخبار عَنْ الشيء على خلاف ما هو 
عَمْدَا كان أؤ سَهْوًا , هذا مدهب أهل السئتة , وَوَانت المُغتزلة : شزطه العمديّة ودليل 
خطاب هذد الأحادريث تا , قإته قيَدَهُ عليه السام بالعمد لكؤنه قد يكون عَمْدَا وقد 
يكونٍ سَبَهوًا . مع أن الإجْماع والخصّوص المشهورة في الكِتاب وَالسّتة مُتَوَافقة متظاهرة 
على أت لا إثم على التاسي , قلو أطلق عليه السام الكذب لتؤهم أته يأئم التاسي أيْضًا 
فُقَيَدَهُ . 

وَأما الرّوَايَات المُطلقة فَمَحَْمُوثة على المُقيّدة بالعمد . والله أعلم . 

واعلم أن هذا الحديث يشئتمل عَلى قَوَائْد وَجْمّل مِن القواعد : 

إخداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السئئة أن الكذب يَتتاول إخبار العامد والسّاهي عن 
الشّئْء يخلاف ما هو . 1 
الثانيّة : تغظيم تحريم الكذب عَلَيْهِ صلى الله عَليْهِ وَسّلم وأته فاحشة عظيمّة وَمُويقة 
كبيرَة ولكن ا يَكمز بهذا الكذب إلا أن يَسْتَحِلَهُ . هذا هو المَثئْهُور مِن مَذَاهِب العُلمّاء من 
الطوائف . وَقَالَ الشيخ أبُو مُحَمّدِ الجويتي والِد إِمَام الحَرَمَيْن أبي المَدالي من أِمّة 
أصحابتا : يكقُ يتعمد الكذب عَلَيْه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم حكى إِمَام ألحَرَمَيْن عن وَالِده 
هَذَا المَدذهب وأتهُ كان يقول في درسه كثيرًا : مَنْ كدب على رَسول الله صلى الله علَيْهِ 
وَسَلم عَمْدَا كمَرَ وأريق دَمه . وَضّعّف إِمَامْ الحَرَمَيْنِ هذا القؤل , وال : إتهُ لم بَرَهُ ؛ لأَحَدٍ 
مِن الأصتكات وإتهُ هقوة عظيمَة . والصواب ما قُدَمْنَاهُ عن الجْمْهُور والله أعلم . 

ثم إن مَنْ كدب على رَمئُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم عَمْدَا في حَديث واحد فَسَقّ 
وَرَدَت ' رواينه كلها وبَطل الإاخيجاج يجميعها » ملو تاب وحستت' توابتنه » فُقَد ذال جَمَاعَةَ 
من ' العُلمّاء منهم أحْمَدُ بن حَنيَل وَأَبُو بكر الخميْديٍ شيح ؛ البُخَارِيّ وصاحجيب الشافعي 
وَأَبُو بكر الصيْرفي من قَقَهَاء أصحابتا الشافِعِيَينَ وأصحاب الوؤجوه منهم ومَتَقَدَمَيهم 
فِي الأصول وَالقروع : نا تؤيّر توابتنه في ذَلِكَ وا تقبَل روايته أيَدَا ٠‏ بل يَحتم جرحه 
دَائْمَا , وأطلق الصيْرفي وَذّالَ :كل من ' أمنقطتا خبره من أهل التقل يكذب وجّدتاة عَلَيْهِ 
لم تعد لقبُولِه يتوبّة تظهر وَمَنْ ضعقتا تقله لم تجعله قويًا بَغد دَلِكَ ٠‏ قال : وذَلِك مما 
إقتركت فيه الزواية وال وام أ لين لمَدهب هؤام ويجوز أن يوجه بأن لك حل 


شرع نتيا إلى يوم القيامّة يخِلاف الكذزب على غيره والشهادة 5 ف مَقَسَدَتَهُعَا 
قاصرة لِينْسَّت عامّة . قلت : وهذا الذي ذَكَرَهُ هؤلاء الأآثِمَة ضعيف مُذَالِف للقواعد 
الشّزعِبّة والمُختار القطع يصحة توابتنه في هذا , وقول روابيّاته تَغدها إذَا صّحّت تواتته 
يشُروطها المغزوقة , هي الإقلاع عن المَغصيّة والتدم على فِغلها وَالعَزم على أن نا يَعود 
إليْها فَهَدَا هو الجاري عَلَى قُواعد الشّزع ؛ وقد أَجْمَمُوا على صِحة رواية من كان كافِرًا 
قأمنلم وأكتر الصّحابّة كاثوا بهذم الصّقة , وَأَجْمَمُوا عَلَى قَبُول شهادنه ولا قَرْقَ بَيْن 
الشهادة والوُواية فِى هذا . والله أعلم . 

القالقة : أت ثا فرق في تحريم الكذب عليْهِ صلى الله عَلَيْه وَسّلم بَيْن مَا كانَ في الأحكام 
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وَمَا ثا حكم فيه كالتزغيب والتزهيب والمواعظ وَعَيْر دَلِكَ فكله حَرَام مِن أكبّر الكبائر 
وأقبّح القبائح بِإِجماع الصُلِمِينَ الذين يُعْتَد بهم في الإجمَاع , خلاقا للكزاميّة الطائقة 
المُبتدعَة في زعمهم البَاطل أتهُ يَجُوز وضع الحديث في التزغيب والتزهيب , وَتابَعَهُم 
على هذا كنيزون من الجهلة الذين يَتسبُونَ أنقسهم إلى الاهد أؤ يَنْسسْهُم جهلة مثلهم , 
وَشبْهة زعمهم البّاطل أته جَاء في روايّة : مَنْ كب علي مُتَعَمِّدَا لِيْضل به فُلِيَتَبَوَأ مَقعَدّه 
مِن: التا : أت هذا كذب له عَلَيْهِ الصلاة والسكام ذا كذب عليه . بهذا الذي 
اتكحلوة وَفَعهلوه وامنتدثوا به غَايَة الجهالة ونهايّة الققئة , وأدّل الدثائل عَلَى بُغدهم من 
مغرقة شيء من قواعد الشّزع » وقد جَمَعُوا فيه جْمَنَا مين : الأاليط الثائقة ني 
الستخيقة وأتهانهم البَعيدة القاسدة قَذائقوا قؤل الله عَرَ وَجَلَ : ( ونا تقف' ما لِيْسَ لك 
به علم إن السمع وَالبَصر والقواد كل أوليئك كان عَنْهُ ممنثونا ) , وخائقوا صريح هذه 
الأحَاديث المتواتِرّة والأحاديث الصريحة المَشهورة في إعظام شهادة الزور , وذائقوا 
إِجْمَاء أهل الحَل والعقد . وَغَيْر دلِكَ مِن الدثائل القطعيّات في تحريم الكذب عَلى آحاد 
الثاين كف يفن كوه قر وظلاقة وبحي » دا نظرَ في فُوَلهمْ وَجَدَ كذبًا عَلَى الله 
تدالى ؛ قال الله تدالى | وَمَا ينطق عَنْ ألهوى إن هد إنا وحخي يَوحَى 1 ومن ؟ اكت 
الأشيّاء قؤلهم : هذا كذب له , وهذا جَهل منهم بلسان العرّب وخطاب الشزع فإن كل 
دَلِكَ عندهم كذب عَلَيْهِ . 
وَأما الحديث الذي تعلقوا يه ؛ فُأجَابَ العْلمَاء عنه ؛ بأَجوبَةٍ انا وأخصرها أ قؤله 
لِيُضل التاس , زيّادة بَاطئة اتقق" الحقاظ على إنطالها وأتها نا تغرف صحيحة بدال . 
الثاني : جَوّاب أبي جغقر الطحاوي أتها لؤ صّحَت لكاتت للتأكيد كقؤل الله تدالى : 
( قَمَن أظلم مِمَن افترى عَلى الله كذبًا لِيْضل الثاس ) . 
القالث : أن الثام في لِيْضل ليْسَت نام التغليل بَلُ هي نام الصّيْرُورَة والعاقِبّة , مَعْتَاهُ أن 
عَاقِبَة كذيه وَمَصيره إلى الإضلال به كقوله تدائى : ( ؤالتقطه آل فِرْعَوْنَ ليكون لهم 
عَدَوًَا وَحَرْنَا 1 وتظائره في القزآن وكلاء العرب أكتذ من أن تخصر 'وعلى هذا يَكون 
مَعْتَاهُ فق يتصير أمر كذبه إضلانا , وَعَلى الجملة مَدَهَبْهُم أرَك مِن أن يُغتتى بإيزاده 
وَأَبْعَدُ مِن أن يهتم ؟ بإنْعّادم ؤأقية من 00 يُحتاج إلى إفساده . والله أعلم . 
الزابعة : يَحْرْم روايّة الحديث المَوؤضوع على مَنْ عَرَفَ كته مَوْضُوعًا أؤ غَلَبْ على ظيْهِ 
وَضعْه فَمَن رَوَى حَديثًا عَلِمْ أو ظن وَضعَه وَلم يْبِيَنْ حَالَ روايتيه وضع فهو داخل في 
هذا الوعيد , مُندرج في جملة الكاذيين على رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وسلم , وَيَدْل 
عَلَيْهِ أَيِْضًا الحديث الستايق " من حَدَثَ عني بحَديث يَرَى أت كذب فَهُوَ أَحَدْ الكاذيين " 
وَلهدَا قال العلمّاء : يَنْبَغي لِمَن أرَاد روايّة يه أو ذكرة أن يَنظر فْإن كان صَّحِيحًا أو 
حَسَنا وال : قال رمئول الله صلى الله عَليْه وَسّلم كدا أو فَعَلهُ أو تحو ذَلِكَ من صيَغ 
الجزم وَإِنَ كان ضعيقا فنا يقل : وال أؤ فَعَل أو أَمَرَ أو تهى وشبه تلك مِن صيّغ الجزم 
بَلْ يتقول : روي عه كدا أو جَاءَ عَنهُ كدا أؤ يْرْوَى أؤ يُدكر أو يُحكى أو يقال أو بَلعَتا وما 
أشنبّهّه . والله سبئحانه ألم . 
َال العلماء : وَيَنبَغِي لقارئ الحديث أن يَغرف من التخو واللقة وَأَمنْمَاء الرّجال ما يَسْلمْ 
قوله ا ل ا ؛ وَإِدَا صّح في الرّوَايّة ما يلم أت خطأ وَالصّواب الذي عَلَيْهِ 
الجفاهي” من" الستلف والخاف أته” يَرُوِيهِ عَلَى الصّواب وا يعيره في الكِتاب : لك يكب 
فِي الحاشيَة أته” وَقْعَ فى الرّوايَة كذا أن الصواب خيلاقه وهو كذا , وَيَقول 
عند الرّوايّة : كا وقعَ فِي هذا الحديث أؤ في روايّتتا وَالصّواب كذا , فُهُوَ أَجِمَعْ 
للمصلحة فقذ يَعتقده خطأً ويَكون له وَجْه يَعْرفهُ عَيْرْهُ ولو قتح بَاب تقيير الكتاب 
لتجَاسَرَ عَلِيْهِ غَيْر أهله . 


ومثل القلمّ في الدين بأن ينذل البَسَرُ منز زئة الإلى ” ". مغل تجويز 
الخُروج عَنْ شريعة التبي صَلى الله عَليْهِ وسَّلم *" 


يَنبَغِي للرّاوي وَقارئ الحديث ,2 إذَا إشتبه عَلَيْهِ لفظة فُقَرَأها عَلَى الشّك 

أن" قر . والثه أعلم . 
وَكُدْ قُدَمنَا في الفصول السّايقة الخيلاف فِي جواز الرّوايَة بالمغتى لِمَنْ هو 
كامل المغرقة . قال العلمَاء : وَيُسْتحَب لِمَنْ رَوَي بالمغتى أن يقول بَغده أؤ كما قال أو 
تخو هذا كما فعلئه الصّحابَة فَمَنْ بَغدهم . وألله ألم . 
وَأمًا توقف الزبَيْر وأتس وَغَيرهمَا من الصّحابَة - رضي الله عَنِهُم - في الرواية عن 
رَسئول الله صلى الله عَليْهِ وَسّلم والإكتار منها , فلكونهم خَاقوا القلط والتِسنْيّانَ . 
والتاسي وَإن خ كان نا إثم عَلَيْهِ فقَد يُنْسَب إلى تقريط لِتَسَاهِلِهِ أو تخو ذَلِكَ . وقد تعلق 
بالتاسي بَعْض' الأحكام الشزعيّة كقَرَامَات المُنلقات وانيقاض وَغَيْر دَلِكَ من الأحكام 
المغزوقات . وآلله متبحانه وتقائى أله . 
*” - قال تعالى : (يَا أهل الكتاب لا - تقلوا في دييكم ولا - تقولوا على الله إلا 
الحق إتمًا الممسيح عيسى ابْنْ مَرْيَم رَسسُول الله وكلْمَنْهُ ألقاها إلى مَرْيَمْ وزو< مَنه فآمئوا 
برالله وزمئله ولا - تقولوا ثلا “ثة انعهوا خَيْرًا لكم إتمَا الله إل واحيد متُبحاته أن يكور 
له ولد له مَا في الستماوات وَمَا في الأ “رض وكقى بالله وكيلا © (171) سورة 
النساء ١‏ 
وفي سنن النسائى برقم(3070 ) عن أبى الداليّة قال قال ابْنْ عَبَاس وال لى رَسُول 
الله “صلى الله عليه وسلم- غدَاة العقبَة وَهْوَ عَلى راحلته « هات القط لى ». فلقطت له 
حصيّات هن حصى الخدف قلمًا وَضَعْتْهنَ فى يده قال بأمتال هؤلا تم « وَإِيَاكم وَالَعْلُو 
في الدين قإتما أهلك مَن كان قبلكم القلو فى الدين » وهو صحيح . 

- قلت : كما يفعله العلمانيون من لف لفهم و ققد خرجوا عن شريعة. الرحمن وجاء وا 
بشريعة الشيطان , قال تعالى : (قلا - وَرَبَكَ لا - يُؤْمِئونَ حتى يُحَكِمُوكَ فيمًا شجر 
تَنْتِهْمْ ثم لا 2 يَحِدُوا في أنقسهم حَرَجَا مَّمَا قْضَيْت وَيسلِمُوا تسنليمًا) (65) سورة 
النساء 
وفي ظلال القرآن - (ج 1 / ص 98) < 
إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله : ممثلا - في حياة الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم - في أحكام الرسول . وباقيا بعده في مصدربه القرآن والسنة رِ 
البداهة : ولا يكفي أن يتحاكموا إليه - ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد من أن يتلقوا حكمه 
مسلمين راضين: 1 
فلا وربك . . لا يؤمنون . . حتى يحكموك فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا . . فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام . 
ويقول لها:إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - أي إلى غير شريعة الله - لا 
يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله . فهو زعم كاذب . 
يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت: 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك , يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدًا . 
ويقول لها:إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول 
الله:(وإذا قيل لهم:تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول , رأيت المنافقين يصدون عنك 
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70 طم ع فوس كسان 809 عم ها اه 
وَمِثْلَ الإلحاد في أَسنْمّاء الله وَآيَاتِهِ ”” وتخريف الكلم عَنْ مَوَاضْعِهِ 


صدودا) . 
ويقول لها:إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي , أن تطيع الله - عز وجل - في هذا 
القرآن : - وأن تطيع رسول النّه صلى الله عليه وسلم في سنته - وأولي الأمر من 
المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلا م معكم: 
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه , وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منكم) . . 
ويقول لها: 
إن المرجع , فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة . والأقضية 
الفي. لم ترى فها أجكام ننصية : . إن المرجع هو اللّه ورسوله . ل شريعة الله وسنة 
رسوله . 
(فإن تنازعتم في شيء , فردوه إلى اللّه والرسول) . 
ديهذا' فى الهج الرباني .عبيضا على ما يطرا علق الاحياةة امن سشعلات 
وأقضية كذلك , أبد الدهر , في حياة الأمة المسلمة . . وتمثل هذه القاعدة نظامها الأ 
ساسي الذي لا لكوي سومة إلا به ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه . . إذ هو يجعل 
الطاعة بشروطها تلك , ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله 
ورسوله . . شرط الإيمان وحد الإسلام . . شرطا واضحا ونصا صريحا:(إن كنتم تؤمنون 
باللّه واليوم الآخر) . 
فما يمكن أن يجتمع الإيمان , وعدم تحكيم شريعة اللّه بأو هدم الرضى يحكم هذه 
الشريعة . والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم "مؤمنون" تم هم لا يحكمون شريعة 
الله في حياتهم , أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم . . إنما يزعمون دعوى كاذبة , 
وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع: (وما أولئك بالمتمفيين . فليس الأمر في هذا هو 
أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب : بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّه 
من المحكومين , يخرجهم من دائرة الإيمان , مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر , في سورة النساء :(فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوأ في أنفسهم حرجا مما قضيت , ويسلموا 
تسليمًا) . . فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام . وكلاهما يخرج من الإيمان , وينفي 
صعة الإيمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله , ومن يتولى عنه ويرفض قبوله . 

- قال تعالى : (وَلِنه الأ منماء الحينتى قَادْعُوه بها وَدَرُوا الذين يُلحذون في أُمنْمَائِهِ 
سيجزون ما كاثو] يَغملون] 110 سورة الأعراف 
قال القرطبى : قوله - تعالى - : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 أمر بإخلاص 
العبادة لله - تعالى - ومجانبة الملحدين والمشركين . قال مقاتل وغيره من المفسرين : 
نزلت الآية فى رجل من المسلمين كان يقول فى صلاته : يا رحمن يا رحيم . فقال رجل 
من مشركى مكة : اليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدآ فما بال هذا 
يدعو ربين اثنين؟ فنزلت " . 
والأسماء : جمع اسم , وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من 
صفاتها سواء كان مشتقا كالرحمن والرحيم أو مصدرا كالرب والسلام . 
والحسنى : كانت الأحسن أفعل تفضيل , ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لذ 
نبائها عن أحسن المعانى وأشرفها . 
والمعنى : ولله ٍِ تعالى - وحده جميع الأسماء الدالة على احسن المعانى واكمل الصفات 
فادعوه أى سموه وأذكروه ونادوه بها . 


روى الشيخان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : " إن لله 
تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر " . 

قال الآلوسى : والذى أراه أنه لا حصر لأسمائه - عزت اسماؤه - فى التسعة والتسعين , 
ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم " من أصابه هم أو حزن فليقل : اللّهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصيتى 
فى يدك ماضى فى حكمك , عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك ل ا 0 
عندك , أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وذهاب همى وجلاء حزنى . . . إلخ " 
فهذا الحديث صريح فى عدم الحصر. 

وحكى النووى اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بان هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة , وهو لا ينافى أن له - تعالى - أسماء غيرها " 


ثم قال - تعالى - ( وَدَرُوا الذين يُلحِدُونَ في أسمائه سيُجزون ما كاثوا يَعْمَلُونَ ) . 
ويلحدون من الإلحاد وهو الميل والانحراف , يقال : ألحد إلحادا إذا مال عن القصد والا 
ستقامة . وألحد فى دين الله : حاد عنه؛ ومنه لحد القبر لأنه يمال بحفره إلى جانبه بذ 
الاف الضريح فإنه يحفر فى وسطه . 

والمعنى : ولله - تعالى - أشرف الأسماء وأجلها فسموه بها أيها المؤمنون , واتركوا جميع 
الذين يلحدون فى أسمائه - سبحانه - بالميل لألفاظها أو معانيها عن الحق من تحريف 
أو تأويل أو تشبيه أو تعطيل أو ما ينافى وصفها بالحسنى اتركوا هؤلاء جميعا فإنهم 
سيلقون جزاء عملهم من الله رب العالمين . 


تمن ما هر لخاد الملحدين فى انه <<لها الى > بسفية فنا فهم ‏ اليقاءة معضقة متها : 
كاللات : من النّه - تعالى - , والعزى : من العزيز , ومناة : من المنان وتسميته - تعالى - 
بما يوهم معنى فاسدا , كقولهم له - سبحانه - : يا أبيض الوجه كذلك من مظاهر الإلحاد 
فى اسمائه - تعالى ع ل ل ان لل لقند 
رسوله , إلى غير ذلك مما يفعله الجاهلون والضالون 
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- قال تعالى : (مِنَ الذين هَادوا يُحَرْقُونَ الكلم عن مواضعهٍ 'ويقولون سَمعتا وَعصيّتا 


وَاسْمع غير مسمع وَرَاعِتَا ليا بألستتهم وَطهنًا في الدين ولو أتهم ؤالو]أ سَمعتا وأطذتا 

وَاسْمّع وانظزتا لكان خَيْرَا لهم وَأَقَوَمَ ولكن لعَنَهُم آلله يكقرهم ذلا - يُؤَمِئُونَ إلا - قليلا 
؟ (46) سورة النساء 

وفي تفسير السعدي - (ج 1/,ص 180) 

ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال: ( مِنّ الذينَ هادوا ) 

أى: اليهود وهم علماء الضلال منهم 

ل و ار 000 0500 أو هما جميعا. فمن 

تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد 

صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بهاء ولا مقصود بها بل أريد بها غيره, وكتمانهم 

ذلك. 

فهذا حالهم في العلم أشر حال, قلبوا فيه الحقائق, ونزلوا الحق على الباطل؛ وجحدوا 

لذلك الحق, وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم ( يقولون ستمغتا وَعَصِيْتا 4 أي: سمعنا 

قولك وعصينا أمرك, وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون 

الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون: ( اسْمَع غَيْرَ 
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]1 5-5 سعدا موده قرف بي ضيه 5 ديه 2 807 
والتكزيب يقدر الله وَمُعَارَضَة أمرد ونهيه يقَضائيْه وعدرم 1 


ومثلَ إظهار الخرعبئات السيّخريّة ا الطبيعية وغيرها : 
يل بها عن سبل الله أو يها اخبو فيغن ليس من أهله 
هذا بَاب" وَاسِ* يطول" و شقن ضهن قله نت 2 من دزو 


سنْمَع 1 قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب, بل مسمع ما تكره, [ وَرَاعِنَا 1 قصدهم 
بذلك الرعونة, بالعيب القبيح, ويظنون أن اللفظ -لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأ 
مور- أنه يروج على الله وعلى رسوله, فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم 9 
الطعن في الدين والعيب للرسولء. ويصرحون بذلك فيما بينهم, فلهذا قال: ( ليا 
بألستتهم وَطعتًا في الدين ) . 
ثم أرشدهم إلى مآ هو خير لهم من ذلك فقال: ( ولو أتهْم قالوا ستمغتا وأطعتا وَاسْمع 
وانظزنا لكان خَيْرًَا لْهُم وَأقوم ) وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب 
اللائق في مخاطبة الرسولء والدخول تحت طاعة اللّه والانقياد لأمره. وحسن التلطف 
في طلبهم العلم بسماع سؤالهم, والاعتناء بأمرهم, فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية, أعرضوا عن ذلك, وطردهم الله بكفرهم وعنادهم, 
ولهذا قال: : ( ولكن لعتهُم الله يكقرهم ذلا يوَمِئُونَ إلا قليلا ) . 
"” - مسند أحمد (182/2) برقم(6874)عَنْ عَمْرو بْن شعَيْب عَن أبيه عَنَ جَدّه أن 
رَمئُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا - يُوْمِنْ المَرهُ حتى يُوْمِنَْ بالقدّر خَئْره 
وَشَره ». وهو حديث صحيح 
وفي صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 506) 
ذكرالا _خبّار عَمَا يَجِبْ عَلى المَرْء مِن تسليم الأ “شيّاء إلى بَارِيْهِ جل وَعلا 
7- أخنبَرتا القضل” بن الحبّاب , َال : حَدئتا مُحَمَدْ بْنْ كثير العندي ؛ عن منقيّان , عن 
أبي سيتان , عَنْ وهب بْن خَالِدِ عن ابْن الدَيْلمي .َال الع سا 
وَقَمْ في تقسي شَيء من القدر , فحدثني بشيء لغله أن يَدَهَب من قلبي , فقال : 
الله لو عدب أهلَ سََمَاوَاتِهِ وأهلَ أرْضهٍ عَدَبَِهُم غَيْرَ ظالم لهم » ولو رَحِمَهُم كانتت حي 
خَيْرَا لهم مِن أعْدَالهم ولو أنققت مثل أحد في سبيل الله » ما قيلهُ الله منك حتى 
تؤمن بالقدر وتغلم أن ما أصابَكَ لم يكن لِيُخْطَِكَ وأن ما أخطأك لم يكن لِيُصيبَك , 
وَلَو م مت على غَيْر هذا لدَخَلت التارّ, قال : ثم أتيت عَبْدَ الله بْنَ مَسنعود , فةّالَ مثل 
قُولِهٍ . ثم أتينت حُديْقة بْنَ اليَمَان , فقال مثلّ قولِهِ ٠‏ ثم أتيْت رَيْدَ بْنَ ثابت , فُحَدَئني 
التي ضان اللتطاده وعلم متي رادت وهو محيح 

- وفي مجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 8 / ص 52) 
السحر وأنواعه 
الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , 
أما بعد : 
فإن السحر من الجرائم العظيمة , ومن أنواع الكفر, ومما يبتلى به الناس قديما وحديثا 
في الأمم الماضية , وفي الجاهلية ٠‏ وفي هذه الأمة . وعلى حسب كثرة الجهل , وقلة 
العلم . وقلة الوازع الإيماني والسلطاني - يكثر أهل السحر والشعوذة ٠‏ وينتشرون في 
البلاد للطمع في أموال الثافن والعلبيس عليهم , ولأسباب أخرى . وعندما يظهر العلم 
ويكثر الإيمان . ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون , وينتقلون 
من بلاد إلى بلاد لالتماس المحل الذي يروج فيه باطلهم , ويتمكنون فيه من الشعوذة و 
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الفساد . 
وقد بين الكتاب والسنة أنواع السحر وحكمها . 
فالسحر سمي سحرا . لأن أسبابه خفية , ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون 
بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم , والتزوير على عيونهم , إدخال الضرر 
عليهم . وسلب أموالهم إلى غير ذلك . بطرق خفية لا يفطن لها في الأغلب . ولهذا 
يسمى آخر الليل : سحرا . لأنه يكون في آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم . ويقال 
لارثة : . سحر . لأنها في داخل الجسم وخفية . 
ومعناه في الشرع : ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد 
حقيقة وهو ليس بحقيقة , كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون : قالوا يَا مُوسَى إمّا 
أن تلقي وَإِمَا أن تكونّ أوّل مَنَ ألقى قال بَل ألقوا فإِدا حبّالهم وَعصيْهم يْخَيْلُ إليْه من 
سخرهم أتها تسنعى فأوْجس في تقسيه خيقة مُوسَى قلا لا تف إتكَ أنت الأعلى وألق 
ما فِي يَمِينِكَ تلقف ما صتعوا إِنمَا صَتَعوا كِيْدُ ساحر ولا يُقَلِحُ السَاحِرُ حَيْثْ أتى.. 
وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيها » كما قال 
الله سبحانه : : ومين شرل د التقائات في العقد وقد يكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها 
من طريق الشياظين فيعملون أعمالا قن ثقير حقل الإتسان + وقد تسيب مرضا له + وقد 
تسبب تفريقا بينه وبين زوجته فتقبح عنده , ويقبح منظرها فيكرهها . وهكذا هي قد 
يعمل.معها الساحر :ما ييغض زوجها إلنها » وينفرها من زوجها وهو كفر صريح: ينص 
م : واتِبَعوا ما تثلو الشيّاطين عَلَى ملك سِلَيْمَانَ وما كقر 
سلِيْمَانَ وَلكِنَ الشيّاطين كقَزروا يُعَلِمُونَ التاسَ السيّحرَ فأخبر سبحانه عن كفرهم 
بتعليمهم الناس السحر , وقال بعدها : وما أتزل عَلى المَلكين يبَابل هَاروت وَمَارُوت وَمَا 
يُعَلِمَان مِن أحَد حتى يَقولا إتمًا تخن فئتة ؤلا تكقز ثم قال سبحانه : فَيَتعَلمُونَ منهُمًا ما 
يُعَرْقُونَ به بَيْنَ المَزءم وَروجه وما هم يضَارَينَ به من أحد إلا بإدّن الله يعني : هذا 
السحر وما يقع منه من الشر كله بقدر سابق بمشيئة الله , فربنا جل وعلا لا يغلب , ولا 
يقع في ملكه ما لا يريد , بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر سابق؛ 
لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى . فقد يبتلى هؤلاء بالسحر » ويبتلى هؤلاء بالمرض ,2 
ويبتلى هؤلاء بالقتل . . . إلى غير ذلك , ولله الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر , وفيما 
بشرعه سبحانه لعباددي و هذا قال مديحانه :وها هم يكاين به من أحد الددياةن الله 
يعني : بإذنه الكوني القدري لا بإذنه الشرعي . فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم 
ذلك «لكن بوذن القدري الذي قحي يهلم الله وقدره السابق انه يقع فين قلان السحر 
0 أو يصاب بمرض كذا ويموت في بلد كذا . ويرزق كذا . ويغعني أو يفتقر, له 
بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى كمأ قال جل وعلا : إلا كل حي فاه يقد وقال 
نتراها إن فلك على الله بم فهذه الشرور الع قد هعون السجزة دمن خيرهم .لا تقع 
عن جهل من ربنا فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يخقى عليه جافة جل وعاد 
. كما قال سبحانه : إن الله بكل شَيء عَلِيم وقال سبحانه : لِتَعلمُوا أن الثة على كل 
شيء قديز أن الله قد أحاط بكل شيء علمًا فهو يعلم كل شيء ؛ ولا يقع في ملكه ما 
لذ يزيد سبحانه وتعالى , ولكن له الحكمة البالغة , والغايات المحمودة فيما يقضي 
ويقدر مما يقع فيه الناس من عز وذل . وإزالة ملك » وإقامة ملك , ٠‏ ومرض وصحة ,2 
وسحر وغيره . وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة , وعن قدر سابق . 
وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية كما تقدم في قوله عز وجل . : الوا با 
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مُوسَى إما أن ثلقي وَإِمَا أن تكون أوَل مَن ألقى قال بَل ألقوا فا حِبَالهُم وعصِيَهم 
يُخَيَلْ ليه من سيخرهم أتها تسنعى يخيل إلى الناظر أن هذه العصي وأن هذه الحبال 
حيات تسعى في الوادي ٠‏ وهي حبال وعصي » » لكن السحرة خيلوا للناس لما أظهروا 
أمام أعينهم من أشياء تعلموهاً تغير الحقائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم ٠‏ قال 
سبحانه : يُخَيَل إلنه من س<رهم أتهًا تسعى وقال تعالى في سورة الأعراف : قال ألقوا 
كلما ألقوا سَحَزؤوا أغين امن 'واستزقيوهم وَجَاءُوا بسحر عظيمٍ وهي في الحقيقة 
لتابيمن: اذى احصل دن السكو : نقد تعض لزي 1 ' تقمير ' 55-5 أن تعدل 
الاحر أشي - تجدل الرنسدان الا يهو بالحقيقة على يها هى طلئه ؛ فيكون بصره لا يدرك 
الحقيقة فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه ولا يشعر بذلك , يعني : أنه لم يعرف 
الحقيقة » فقد يرى الحجر دجاجة , أو يرى الحجر بيضة , أو ما أشبه ذلك . لأن الواقع 
تغير فى عينيه . بسبب عمل الساحر وتلبيسه . فسحرت عيناه , 

وجعل هناك من الأشياء التي يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان 
الحقيقة على ما هى عليه . هذا من السحر الذى سماه الله : عظيما فى قوله جل وعلا 
في سورة الأعراف : كلما القوا سَحزوا أعيُنَ التاس وَاسْتَرْهَبُوهم وجاءوا يسحر عظيم 
والصحيح عند اهل العلم :أن الساحر يقتل بغير استتابة . لعظم شره وفساده 2 وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب ,2 وأنهم كالكفرة الآخرين يستتابون . ولكن 
الصحيح من أقوال أهل العلم : أنه لا يستتاب . لأن شره عظيم . ولأنه يخفي شره , 
ويخفي كفره , فقد يدعي أنه تائب وهو يكذب , فيضر الناس ضررا عظيما فلهذا ذهب 
المحققون من اهل العلم إلى أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونادم , 
فلا يصدق في قوله . 

ولهذا ثبت عن عمر أنه كتب إلى أهراغ الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة , 
حتى يتقي شرهم قال أبو عثمان النهدي : (ففتلنا ثلاث سواحر) 6 جاء في 
صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة . وهكذا صح عن حفصة أنها قتلت جارية لها . لمآ 
علمت أنها تسحر قتلتها . وهكذا جندب بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل لما 
رأى ساحرا يلعب برأسه - يقطع رأسه ويعيده , يخيل على الناس بذلك - أتاه من جهة لا 
يعلمها فقتله . وقال : (أعد رأسك إن كنت صادقا) . 

والمقصود : أن السحرة شرهم عظيم . ولهذا يجب أن يقتلوا فولي الأمر إذا عرف أنهم 
سحرة , وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية وجب عليه قتلهم . صيانة للمجتمع من شرهم 
وفسادهم . ومن أصيب بالسحر ليس له إن يتداوى بالسحر فإن الشر لا يزال بالشر, و 
الكفر لا يزال بالكفر , وإنما يزال الشر بالخير . ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن 
النشرة قال : هي من عمل الشيطان والنشرة المذكورة في الحديث : هي حل السحر عن 
المسحور بالسحر . 
أما إن كان بالقرآن الكريم والأدوية المباحة والرقية الطيبة فهذا لا بأس به , وأما د 
السحر فلا يجوز كما تقدم . لأن السحر عبادة للشياطين ؛ فالساحر إنما يسحر ويعرف 
السحر بعد عبادته للشياطين , وبعد خدمته للشياطين , وتقربه إليهم بما يريدون . وبعد 
ذلك يعلمونه ما يحصل به السحر لكن لا مانع والحمد لله من علاج المسحور بالقراءة 
وبالتعوذات الشرعية , بالأدوية المباحة , كما يعالج المريض من أنواع المرض من جهة ا 
لأطباء , وليس من اللازم أن يشفى . لأنه ما كل مريض يشفى , فقد يعالج المريض 
فيشفى إذا كان الأجل مؤخرا , وقد لا يشفى ويموت في هذا المرض , ولو عرض على 
أحذق الأطباء وأعلم الأطباء لأنه متى نزل الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج . لقول الله 
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تعالى : ولن يوَخْرَ الله تقسًا إذَا جاء أَجَلهَا 
وإنما ينفع الطب وينفع الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدر الله للعبد الشفاء , كذلك هذا 
الذي أصيب بالسحر قد . يكتب اللّه له الشفاء , وقد لا يكتب له الشفاء . ابتلاء 
وامتحانا . وقد يكون لأسباب أخرى اللّه يعلمها جل وعلا , منها : أنه قد يكون الذي ع 
الجه ليس عنده العلاج المناسب لهذا الداء . وقد صح عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أنه قال : لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل وقال عليه الصلاة 
والسلام : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله 4 ومن العلا 
ج الشرعي : أن يعالج السحر بالقراءة . فالمسحور يقرأ عليه أعظم سورة في القرآن 
وهي الفاتحة , تكرر عليه . فإذا قرأها القارئ الصالح المؤمنٍ الذي يعرف أذ كل شه 
بقضاء اللّه وقدره , وأنه سبحانه وتعالى مصرف الأمور ؛ وأنه متى قال للشيء : كن 
فإنه يكون , فإذا صدرت القراءة عن إيمان ٠‏ وعن تقوى , وعن إخالاص 4 ؤكون ذلك 
القارئ فقد يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن اللّه » وقد مر بعض الصحابة رضي اللّه 
عنهم على بادية قد لدغٌ شيخهم , ٠‏ يعني : أميرهم . وقد فعلوا كل شيء ولم ينفعه , 
فقالوا لبعض الصحابة : هل فيكم من راق؟ قالوا : نعم . فقرأ عليه أحدهم سورة 
الفاتحة , فقام كأنما نشط من عقال في الحال , وعافاه الله من شر لدغة الحية . والنبي 
عليه الصلاة والسلام قال : لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقد رقى ورقي عليه الصلاة 
والسلام , فالرقية فيها خير كثير , وفيها نفع عظيم , فإذا قرئ على المسحور بالفاتحة , 
وبآية الكرسي , وبقل هو الله أحد ٠‏ والمعوذتين أ بغيرها من الآيات » مع الدعوات 
الطيبة الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم لما رقى بعض المرضى : اللّهدم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثر ومثل ما ورد عنه 
صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام رقاه صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل : نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم اللّه 
أرقيك ثلاث مرات فهذه رقية عظيمة وثابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشرعغ أن 
يرقى بها اللديغ والمسحور والمريض , ولا بأس أن يرقى المريض والمسحور واللديغ د 
الدعوات الطيبة , وإن لم تكن منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيها 
محذور شرعا . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقد 
يعافي اللّه المريض والمسحور وغيرهما بغير الرقية وبغير أسياب من الإنسان؛ ؛ لأنه 
سبحانه هو القادر على كل شىء , وله الحكمة البالغة فى كل شىء , وقد قال سبحانه 
في كتابه الكريم : إثمَا أَمْرْه إِذَا أَرَادَ شيْتًا أن يَقول له كن قيَكون فله سبحانه الحمد و 
الشكر على كل ما يقضيه ويقدره ‏ وله الحكمة البالغة في كل شيء عز وجل 
وقد لا يشفى المريض . لأنه قد تم أجله وقدر موته بهذا المرض «ومها يسشعمل. في 
الرقية آيات السحر تقرأ في الماء . وهي آيات السحر في الأعراف وهي قوله تعالى : 
وَأُوْحَيْتا إلى مُوسى أن ألق عَصاك فَإِدَا هي تلقف ما يَأَفِكْونَ قوقع الحق وَبَطل ما كاثوا 
يَعْمَلون فَعْلِبُوا هِدَالِكَ واتقلَبُوا صاغرينَ وفي يونس وهي قوله تعالى : وَقَالَ فِرعَوَنٌَ 
اتثوني يكل مستاحر عَلِيم إلى قوله جل وعلا : وَيْحِقٌٍ الله الحَقّ بكلِمّاته ولو كرة 
المُجِرِمُونَ وكذلك آيات طه : الوا يَا مُوسَى إِمَا أن ثلقي وَإِما أن تكون أوّل مَن ألقى 
إلى قوله سبحانه : ولا يُقلِح السَاحِنُ حَيْتْ أتى وهذه الآيأت مما ينفع الله بها في رقية 
السحر . وإن قرأ القارئ هذه الآيات في الماء وقرأ معها سورة الفاتحة , وآية الكرسي , 
وبقل هو الله أحد , والمعوذتين في ماء ثم صبه على من يظن أنه مسحور , أو 
محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن الله » إن وضع في الماء سبع ورقات من السدر الأ 
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المنكرّات وَجَب مَنْعه من ذَلِكَ وَعقويَئه عليها - إذا لم يب حتى قدر 
ليا - تس يحَسَبب ما جَاءت يه الشريعة يع من قئل أو جلد أو غير ذلك . 
وَأما الفحكريبة فهليه ان يكوه اكور ذلك قونا أذ فكلا :د تمتها مرا 
الاجتقاع في مظان الثهم والعقوبة نا تكون إلا على ذتبر ثابت . 

وأمّا المنه وَالِاحتراز فيَكون مع الثهمّة كما مَتعَ عْمَرْ بْنْ الخطاب 


ةجحذا 


رضي الله عنه أن" يَحْتَمِعَ الصبئيانْ بمَن كان د اي . وهذ 
مِثل الاختراز عَنَ قئول شهادة المُتهم بالكذب وائيِمَان المُتهم 
بالخياتة وَمعَامَلةَ المٌتهم بالمطل . 


أخضر بعد دقها كان مناسبا » كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اللّه في 
(فتح المجيد) عن بعض أهل العلم في باب (ما جاء في النشرة) . 

ويستحب أن يكرر قراءة السور الثلاث . وهي : (قل هو الله أحد) , و (قل أعوذ برب 
الفلق) , و (قلٍ أعوذ برب الناس) ثلاث مرات . 

والمقصود : أن هذه الأدوية وما أشبهها هي مما يعالج به هذا البلاء : وهو السحر, 
ويعالج به أيضا من حبر عن زوجته , وقد جرب ذلك كثيرا فنفع الله به , وقد يعالج ب 
الفاتحة وحدها فيشفى وقد يعالج بقل هو اللّه أحد والمعوذتين وحدها ويشفى 

ومن المهم جدا أن يكون المعالج والمعالج عندهما إيمان صادق , وعندهما ثقة الله 
وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور وأنه متى شاء شيئا كان , وإذا لم يشأ لم يكن 
سبحانه وتعالى , فالأمر بيده جل وعلا » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فعند الإ 
يمان وعند الصدق مع الله من القارئ والمقروء عليه يزول المرض بإذن الله وبسرعة , 
وتنفع الأدوية الحسية والمعنوية . 

نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه , إنه سميع قريب . 

0 - المبسوط - (ج 12 / ص 404) 

51 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 9 / ص 444) 
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الفصل *الرابع * 
العقوبات *الشرعية *من متممات الاحتساب 811 


الق قال اين القيه : 
2 -112 -( فصل ) والمَقصون : أن هذه أحكامٌ شزعيّة : لها طرق شترعية, ا تيم 
مَصلحة الأمّة إلا بها » ولا تتوقف عَلَى مدع وَمُدَعَى عَلَيْهِ ٠‏ بَلْ لو توققتا على ذَلِك : 
فَسَّدّت مَصَالح الأمّم واختل اليِظامُ , بَلْ يَحكم فيها مُتولى لِك بِالأمَارَات وَالعَنامَات 
الظاهرة والقرائن المَيْتَةَ . 

وَلَمًا كان الأَمْدُ بالمغروف والتهي عن المُنكر , نا يَيمْ إنا بالغقوبَات الشّزعيّة إن " الله يرع 
بالسلطان. ما نا يزع 1 بالقزآن " فَإْقامَة الحُدُود وَاجبَة عَلَى وثاة الأمُور . 

والفقوبَة تكون عَلَى فغل مُحَرَم , أؤ تزك واجبه . 

وَالعْقُوبَات - كما تقدّم - منها ما هو مُقَدَرْ . ومنها ما هو غَيْزْ مُقَدَر » وتختلِفْ مَقاديزها 
وَأجْتاسئها وصفانها باخيلاف أخوال الجَرَائْم ؛ وكبّرها . وصفرها . ويحسب حال المُدَنِب 
فِى تقسيه . 

والتغزيز : منهُ مَا يكون بالتؤبيخ , وبالزجر وبالكلام , ومنهُ ما يكون بالحبئس , ومنه مَا 
يكون بالتقي , ومنهُ ما يكون بالضّرب 

وإذا 0 عَلَى ترا واجبد - كأذاء الذدون 5 والأمانات 5 العاف 5 لكام - فته يُضربُ 


وَإِنْ : كان لِك عَلَى جم مَاض : قعل منة مقداز الحاجة .' 

وَلْيْس لِأقلِه حَدْ , وقد تقدم الخلاف في أكتره , وأته يتسُوغ بالقثل إذَا ثم تندّفع المَقسَدَة 
إنا به . مثل قثل المُقرّق لِجِمَاعَة الصَلِمِينَ . والداعي إلى غَيْر كتاب الله ومئتة رمئوله 
على الله علوي و ملم ؛ 

وَفِي انمتا ' عَنَ التبي: صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم : ( إدَا بُويع لِخَليقتَيْن , قاقئئوا الآخَرَ 
57 

وَقال : ( مَنْ جاءكم وأمركم عَلى رَجل واحد , يُرِيدْ أن يُقَرْقَ جَمَاعَتكم , فاضربُوا عثقه 
بالسّيئف كائِنًا مَنْ كان ) . 

( وَأَمَرَ بقثل رَجْلٍ تعمَد عَلِيْه الكذب , وَقالَ لقؤم : أزسّلتي إليكم رَمئول الله صلى الله 
عليه وسَلم : أن أحكم في نسائكم وَأموَاليكم ) . 

وسأله " ابن الديلمِي " عَمَنْ لم يَنته عَنَْ شرب الخَمر ؟ فقال : ( من لم ينته 
عَنْهَا قاقئلوة ) . 

( وَأَمَرَ بقئل شاربها بَعدَ الدالقة , أو الرابعة ) ( 35 ) . 

( وَأَمَرَ بقثل الذي تزوج امرأة أبيه ) . 

( وَأَمَرَ يقثل الذي اتهم بجارييه حتى تبَيّن له أته خَصي ) . 

وَأَبْعَدُ الأَئْمَة من التغزير بالقثل. : أَبُو حَنيقة » وَمَعِ لِك فُيَجُوذ التغزيزذ به للمصلحة ,2 
كقل الخكين من اللواط» وققل القائل والمققل... 

وَمَالِكْ : يرَى تغزيرَ الجَاسُوس, المُسْلِم بالقنل. ؛ وَوَاقْقَهُ بَعْضِْ أصحاب أحمّدَ , وَيَرَى أِْضا 
هو وَجَمَاعَة مِن أصحاب أَحَمَدَ والشافعي : قثل الداعيّة إلى البزعة . 

وَعَرَرَ أيْضًا بالهجرة , وَعَرْرَ بالتقي , كما أَمَرَ بإخرّاج المُختئينَ من المديتة وتقيهم , 
وكدلِك الصحابَة مِن بَغده , كما قعل عْمَرْ رَضِي الله عثه بالأمر يهجر صبيغ , » وتقي تصر 
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الأَمْرُ بالمقغزوف وَالتَهِي عَن المئكر " نا يم إنا بالعقوّات الشرعيّة ” 


بْن حَجَاج . الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 359) 
وانظر الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8/ ص 085 والدرر السنية في الأجوبة النجدية 
- الرقمية - (ج 14 / ص 538) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 15 
)ص 24) والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة -(ج1/ ص 29) 
* - وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 3/ ص 18) 
سَئّل الشْخ رحجمه “ الله عن قُوم دَاوَمُوا عَلَى " الرّيّاضّة " مره 1 قَرَأُو! أتهُم ع تجوهروا 
قوَالوا : نا ثيّالي الآنّ ما عَمِلْنَا وإِثمَا الأوَامِرُ وَالتواهي رُسُومٌ العَوَامٌ ولو تجوهروا لسقطت 
عَنْهُم وحاصل التبُوّة يَرْحهْ إلى الحكمّة والمصلحة وَالْمُرَادْ منها ضَئْط العَوَامٌ ولسنتا تحن 
مِن الْعَوام مُتَدْخُل في حجر التكليف يأتا قّدْ تجوهرنا وَعَرَقََا الحكمة . قَهل هذا القؤل 
كقز من قائله ؟ أم يُبَدْعْ من غير تكفير . وهل يَصِيرُ ذَلِكَ عَمَنْ في قليه خضوع للتبي - 
صلق اللذا خلية ولسلم :5 
الجواب 
وَأما قؤولهم : حاصل الثبُوة يَرْجهٌ إلى الحكمة وَالمَصلحَة هُنا رَيْب أن" الله يَبْعَثْ ؟الأتيناة 
لِمَا فيه صلاح العباد في المعاش. وَالْمَعَادِ ولا ريب أنه الله اه العِبادَ يما فيه صلاحُهُم 
وركاض حنا فيه انهم ولا زب أن الحكطة عي العلن والعتل ريا كما شترفا يذلل 


العياد ؟ وَإِتمَا يَخْرج عن" الحكمة والمصلحة من يكون' متفيها مدا ( وم يرب عن 
ملة إِبْرَاهيم إثا مَنْ سَفه تقسّه ) ( والله ثا يُحِبْ القسَاد ) . وأا قولُهُم : المُرَاد منها 
ضبط العَوَاح وشسنتا تحن من العَوَاحَ . الكلِمّة الأولى : زتدقة وَنِقَاق” والتانتة كذب 
واخياق” فإته نِيْسَّ المُرَادْ مِن الشرائع مُجَرَدْ ضبئط العَوَاحَ ؛ بَل المُرَادْ منها الصلاح بَاطِنًا 


وظاهردًا للخاصة وَالْعَامَةَ في المعاش. وَالْمَعَادِ وَلَدِنْ في تفعض فُوَائْدِ -00- المتنزوعة 
اه 0 ليم اد 


الستلطانيّة اا 0 فوَائه الأمر والتفي ال ة 1 أو كتاب” 
؛ بل هي الجامعة لكل خَيْر يُطلب وَيْرَادْ وفِي الخُروج عنها كل شر وَفَسَادٍ . وَدَعْوَى 
هؤتاء أتهُم مِنْ الخَوّاص: بُو جب أتهم مِن حدالة مُتَافِقِي العامة وهم داخلون فيمًا تت 
الل به المتافقين في قولِه : ( وَمِنّ الثاس مَن يَقول آمّنا بالله وباليَوْم الآخر وما هم 
بِمُؤّمِنِينَ ؟ ( يُخَادِعُونَ الله واثذين امّئوا وما يَخْدَعُونَ إثا أَنَقَسَهُم وما يَسْعُوُونَ ) ( في 
كلو يهم مَرَض قَرَادَهُم الله مَرَضا وَلْهُم عَذَاب” أليه” يما كاثوا يَكَذْبُونَ 1 ) وَإِذَا قِيل لهم ل 
تفسيدوا فى الأرض الوا إثمَا تحن مُصَلِحُونَ 1 ) أنا إِنْهُم هم المُقَسِدون وَلَدِنْ 
ثا يَشَْعْرُونَ َ ( وَإِدَا قيل لهم آمئوا كما آمَنّ التاسُ قالوا أثؤم.” كما أآمَنَّ السُمهَاء أنا إِنَهُم 
هم السْقهاء ولكن نا يَعلَمُونَ ) - إلى قولِه - ( صم بكم عمي فهم ذا يَجفون ؟ . وفي مثل 
قُولِهِ : ( ألم تر إلى الذين يَرْعْمُونَ أتهم آمَئوا يما أنزل إِلْيْكَ وما أنزل مِن قبْلِكَ يُريذونَ 
أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاعغوت وَقن أمزوا أن يكفزوا يه ويْريد : الشيئطان أن يُخلهُم ضااثا 
بَعِيدَا 1 ( وَإِذدَا قيل لهم تدالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرَسئول رَأَيْتَ المُتافِقِينَ يَصّدون 
عَنكَ صّدودًا 4 ( فكيئف إذا أَصَابَنْهم مُصيبة يما قُدَمَت أُيْدِيهم ثم جَاءُوكَ يَحْلِقُونَ بالته 
إن أرَذتا إثا إحسسانا وتوفيقا ( أولئك الذين يَعْلم الله ما فى مُلُويهم فأغرض: عَنْهُم 
وعظهم وقل لهم في أنقسهم قونا بَلِيقا ) ( وَمَا أزسلتا من رَمُولٌ إن لطاع بإدن الله ولو 
أتهُم إن ظلمُوا أَنْقسَهُم جَاءئوك قا سْتَفْقَرُوا الله وَاسْتغْقرَ لهم الرَسُول لُوَجَدوا الله توابًا 


107 


رَحيمًا ) ( قا وَرَيّكَ نا يُوَمِنُونَ حتى يُحَكِمُوكَ فيمًا جر بَيْتَهُمْ ثم نا يَجِدُوا في أنفقسهم 
حرجا مذا فصنت ورسسلكوا تستليما ؟ ولشطر ا ع 


7 حَتى ا لك العلم والمفرقة قإذا حصا تلك متقطت العياحة . ا 
قال بَعْضَهُم :١‏ اغمل حتى يَحصل لك حال فَإِدَا حَصّل لك حال" تصوفي [ ستقطت عنك 
العيادة 1 وهؤاء فيهم مَنْ إذا ظنّ حُصول مطلوبه من المَغرقة والدّال استحل تزك 
القرائيض. وازيكاب المَحارم وهذا كْقَنْ كما تقدّم . ومنهم مَنْ يَظّْنْ استيقتاءة عن التوافل 
حيتئذ وهذا مَعَبُونَ منقوص جاهل ضال خَاسِرٌ باعتقاد الاستيقتاء عن التوافل 
واستيخقافِه بها حيتئذ بخلاف مَنْ تركها مُعْتقِدًا كمال مَن فعَلْهَا حيتئذ مُعَظمًا لِدَالِه فَإِنَ 
هذا ليس مَدَمُومًا وإن كان القاعل لها نمع ذلك أفضل عنة أو يكون هذا من الففربين 

. وَمِن هؤثاء مَنْ يَظْنْ أن الاستيضستاك 
بالشتريقة - أُمرا وتيا - إتا يَجب'ْ عليه ما ثم يَحْصل له من المغرقة أ الال فإدا حَصّلّ 
له لم يجب عَلِيْهِ حيتئذ الاستيضستاك بالشريقة التبّويّة بَل له حيئئذ أن يَمْشِي مَّعَ الحقيقة 
الكونزيّة القدريّة أو يَفْعَل يمقتَضى دَوقِهِ ووجدم وَكشَفه ورأيه من غير اغتصام بالكِتَاب 
00 اي ا لوو م ل يه عَاجِدًا مَحْرُومَا ومنهم 


لصي وما و افد افير ا سك و بتر ل 


تلا مره الفصلين ) - إلى كولم واي لصا ل بسر 
العو مه 


ل ب ل حي حرو لسري 
ل - وشهدت له بَغض التِسنوَة بالجئة قال لها الثبي ضلى 
الله عله ورم ود ريك ؟ اتي والو وان سول اا 

بقين* " على 
وزن قُعِيل . ومتَوَاء كان فعيل: يمتغتى مقغول أي- الموات . دالحبيب والقصيح والذبيح أو 
كان مَصْدرًا وضع مَوْضْع المقغول . كقؤله : ( هذا خلة: الله 4 وقؤله : ( أتى أَمْرُ الله ) 
وقؤله : : ضرب ألاهين* ؛ وَغَقَرَ الله تلك . قيل : وقولهُم قدْرَة عظيمة . وأمقال ذَلِك ؛ فَإِته 
كتير الى الع الاير ا 0 


حَتَى ينص لك إيقان ثم : نا عيّادة عَلِيْك ٠‏ قْهدَا كر باتقاق أنكة المطامين + 0-0 
ذكرَ للجنيد بن مُحَمّدِ أت قُوْمًا يَزْعْمُونَ أتهم يتصلونَ مِن طريقة. الير إلى تزك العبادات . 
قَقَال : الزّنا والسرقة وشرب ؟: الخَمْر خَيْرْ مِنْ قوؤل هؤتاء وَمَا ذال أَئْمَة الدين وَمَشَايخه 
يُعَظِمُونَ التكيرَ على هؤتاء المتافقينَ وَإِنَ كاثوا من الزهاد العابدينَ وأهل الكشف 
والتصرفر في الكوؤن وَأرْيَاب الكلام والتظر في اللو قن هذم الأمُور قد يكون بَغضها 
في أهل الكقر والتقاق وَمِن المُشنركين وأهل الكتاب . وإتمًا القاصل بَيْنَ أهل الجتة 
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وأهل التار ؛ الْإِيمَان” والتقوى . الذى هو تغت أولِياء الله . كما وال : ( أثا إن أُولِيَاءَ الله نا 
خَوْف عَليْهِم ونا هم يَخزئون ‏ ( الذين آمَئوا وكانوا يَتقون ) وأمّا احْتِجَاجِهم بقِصّة 
مُوسى والخضر فِيَحْتَجُون بها عَلى وَجْهيْن : ( أَحَدهما : أن يَقولوا : إن الخضر كان 
مَُمَاهِدًَا الإرادّة الربَانيّة الثتاملة والمّشيئتة الإلهيّة العامة وهيّ " الحقيقة الكؤنيّة " . 
مُلِذَلِكَ سقط عنه الْمَلَامٌ فِيمًا خَالفَ فيه الأمْر وَالتهي الشزعيّ وه من عظيم الكزل 
والضلال بل من عظيم الثقاق والكقر فإِنَ مَضْمُونَ هذا الكلام : أن مَنْ آمَنْ بالقدر وَشهد 
أن الله رَبْ كل شيع لم يكن عَلَيْه أمْرْ ونا تهِي وَهَدَا كقزر يجميع كثب الله وَرْسلِه وما 
جَاءوا بد من ' الأمر والتهفي وه من جنس. قوؤل المُتنركين الذين الوا ( لا شاء الله مَا 
أشركتا وَل آبَاوتا ونا حَرْمْتَا مين شيع 1 ذال الله تدالى : ( كذَلِك كدب الذين من | قَبْلِهم 
حتى تاقوا بَأْسَتا قل هل عندكم مِن علم فقثخرجوة لتا إن تتبغون إنا الظن وَإِن أنثم إنا 
تخرصون ) وتظيز هذا في سورة التخل وفي مئورَة يس . ( وإِذَا قيل لهم أنفقوا مما 
رَرَقكم الله ال اثذين كقروا لئذين آمَئوا أتطعم مَن لؤ يَشَاءْ الله أطعمه إن أثثم إثا في 
ضلذال مبين ) وَكذَلِكَ في سورؤ الخزف : ( وقالوا لو شاع الرْحْمَن ما عَبَدْنَاهُم ما لهم 
بدَلِك مِن علم إن هم إثا يَخْرْصُونَ ) . وهؤلاء هم " القدّريّة المشركية " الذين يَحْتَجُونَ 
بوالقدر عَلَى 2 الأمْر والتهي هم شر مِن ' القدريّة الذين هم مجوس هذدو الأَمّم الذين 
وي فيهم : " إن مَرضوا فنا تغوذوهم إن ماتوا قلا تشْهَدوهم " ؛ لأنَ هؤلاء يُقِرُونَ 
بالأمْر وَالتهي والتواب والعقاب لكن أتكزوا عَمُومَ الإرادة والقدرّة والخلق وَرْبَمَا أتكزوا 
متابق العلم . وأمًا " القدريّة المشركية " فإتهم يُئكِرُون الأَمْرَ وَالتَهْي وَالتَوَاب والعقاب 
لكِن [ وإن لم يُنكِروا ا عُمُوحَ الإرّادّة والقدرة والخلق فَإِنِهُم يُتكِرُونَ الأمْر وَالتهي وَالْوَعْدَ 
والوعيد ويكقزونَ يجميع الرْسل والكثب ؛ فَإن الله إتمَا أَرْسَل الرسْل مبَشْرِينَ مَنْ 
أطاعهم: والتواب ع مَنْ عصاهم بالعقاب . وَقدَ بَسَطتا الكلام عَلَى هؤثاء فى 
مَوَاضعَ غَيْر هذا  .‏ " أيْضًا ' فإنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلام كان مَوْمِنَا بالقدر وَعَالِمَا به بَلْ 
ألباغه من تني إاماة كاثوا أَيِْضًا مُؤْمِنِينَ بالقدر قهّل يَظنْ مَنْ له أذتى عَقل أن مُوسَى 
طلب أن يَتعَلمّ من الخضر الإِيمّان بالقدر وأن دَلِك يَدْقَعْ المَلام مّعْ أن مُوسَى أعلم بالقدر 
مِن الخضر بَلْ عْمُومُ أصحاب مُوسَى يَعَلمُون دَلِك 0 " أيْضًا " قل كان هذا هو السيّرُ في 
قعتة التخير يتن كلك لكوش.... 35ازة :. افن, كنت قاهنا للازادة :والقدر ولس 
لأَمْرْ كدلك . بَلْ بَيْنَ له أسنْبابًا ١‏ شزعية تبي له ما قل . كمًا سئبيّئهُ إن شاء الله تدالى . 
وَأما " الوجه الثاني " : فَإِنَ مِن هؤثاء مَنْ يَظْن : أن من الأوليّاء مَنْ يَسُْوغٌ له الخُروج 
عَنَ الشريقة التبّويّة كما مناغ للخضر الخروج عن مُتابعة مُوسَى وأتهُ قد يكون للولي 
في المكاشفة وَالْمُخَاطبَةَ ما يستفني يه عن ' مُتَابَعَةَ الرتسُول في عَمُوم أحواله أو بَعخْضها 
وكثيز منهُم يْقَضّلْ الولي في زَعَمِهِ ما مُطلقًا وَإِمًا مِن بَغض الوجوه على الثبي زاعمين 
أن في قِصّة الخضر حجَة لهم وكل هذه المةانات من أعظم الجهانات والضلانات ؛ بَلْ من 
أعظم. أنواع اليِقَاق. وَالْإِلحَاد والكفقر . فته فََ علِم بوالاإضطرار من دين الإسلام : > رسالة 
مُحَمّد بْن عَبْدِ الله - صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم - لجميع التاس. : عَريهم وَعَجَمِهمْ وَمُلوكهم 
وزُهادهم وَعَلمَائهم وعامّتهم وأتها بَاقِيَة دَائْمَة إن يوم القِيَامَةَ 4 ؛ بَل عَامَة التقليئن الجن 
والإنس وأته* لئس لِأْحَدِ مِن الحَلائْق. الخروج عَنْ مُتَابَعَئيِْهِ وطاعيه وَمارَمَةَ ما يَشْرعُه 
لِأْمّيهِ من ' الدّين . وما سثه لهم مين فغل المَأمُورَات وتزكء المحخظورات 0 لو كان الأتبياء؛ 
المُتَقَدْمُونَ قُبْله كيان لوجبّ عَلَيْهِم منَابَعَنْه ومطاوعئه . وال الله تدالى / وذ أخة 
الله ميتاق التبيينَ لما اتينئكم من كتاب وحكمَة ثم جاءكم رَمِنُولٌ مُصَدّق" لِمَا مَعَكم 
تثؤمئن به ولتنصزتة قال أأقرّرتم وأخدئم على دلكم إصري قالوا أقرّزتا قال فاشهذوا 
وأنا مَعَكم مِنّ الشتاهدين ) . قال ابْ عباس : مَا بَعَث الله تبيًا إنا أَخَد عليه الميقاق” ؛ لث-: 
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بُعث مُحَمَّدْ وهو حي ليُؤمِتّن به به ولينصرنه وَأمَرَهُ بأخذ الميتاق على أمّيه لين بْعِثَ 
مُحَمَد وَهو حي" ليؤمِش به وليتصرته . قفي مئتن. النسائي عن جار ( أن الثبي' - صَلى 
الله عليه وسلم - رَأى بيّد عْمَرَ بْن الخطاب ورَقة من التوزاة فقال : أمتهوكون يا انْنَ 
الخطاب ؟ لقذ جثتئكم بها بَيْضَاءَ تقِيّة لو كان مُوسَى حيًا ما وَسِعَه إنا اتبّاعي ) - هذا أو 
تحؤة - وَرَوَاهُ أَحْمَدْ في الصُنتد ولقظة : ( ولو كان مُوسَى حيًا ثم اتبَغثمُوة وتركثموني 
نضللئم ) وفي مَرَاسيل أبي داود قال : ( كقى يقوم ضلالة أن يَنتقوا كتابًا خَيْرَ كتابكم . 
أنزل على تبي غَيْر تبييهم ) وأتزل الله تدالى : ( أولم يكفهم أتا أنزلتا عَلِيْك الكتاب يُتلى 
عَلَيْهم ) الآيةة . بل قد تبّت بَل بالأحاديث الصّحيحة ( أن المَسِيح عيسى ابْنَ مَرْيَمْ إذَا 
تزل من السماء فته يكون تيا إشريقة مُحَمَّد بْن عَبْد الله صلى الله عليه وسلم ) فإذا 
كان صَلى الله عَلِيْه وسّلم يَجب اتِبَاعه وتصزة على مَنْ يُذركه من الأنبياء . فكيف بِمَن 
ذوتهم ؟ بل مما يُغلم بالاضطرار من دين الإسلام أته لا يَجور لِمَن بلقته دغوتة أن يبع 
شريعة رول غَيْرهِ كمُوسى وعيسى . فإِذَا لم يَجْرَ الخروج عن شريعته إلى شريعة 
رَسُول فكيف بالخزوج عن وَالرْسل ؟ كما قال تقالى : ( قولوا آمَا بالله وما أتزل إليْتا 
وَمَا أتزل إلى إِبْرَاهِيم وإمنماعيل وإسنحاق ويَغقوب والأسباط وَمَا أوتي مُوسَي وَعِيسَى 
وَمَا أوتي التبيون من رَتْهم لا ثقرق بَيْنَ أحد منهم وتخن له مُسلمُون ) ( إن أمَئوا يمتل 


العليم ) . وَقَالَ تقالى ١ص‏ الرَمئُول يما أتزل ليه هن رز وَالمُومئون كل آمَنَ بالثه 
وَمَلَائْكيْهِ وكثيه وَرُسلِه ثا ثُقَرْق بَْنَ أحَد من رسَله وَدَانُوا سَمغتا واطعتا غَقْرَانَكَ رَبَتَا 
وَإِلْيِْكَ المصيز ) . ولهدا ثمًا كان قد دَخَلَ فيمًا يَنقله أهل الكتاب عن الأتبياء تخريف 
وتنديل” : كان ما عَلِمْتَا أت صذق عَنْهُم آمَّنا به وما عَلِمْتَا أتهُ كذب رَدَدتاة وما لم تغلم 


حَالَهُ لم تصدّقه ولم تكدبه كما رَوَى البُخَارِيْ في صحيحه عن أبي هريْرة عَن التبي 


صلى الله عَلِيْهِ وَمّلم قال : ( إدا حَدئكم أهل الكتاب فنا تصّدقوهم ونا تكدبوهم . فَإِما 
أن يُحَدنُوتَكُم يبتاطل قتصّدقوهم وَإِما أن يُحَدتوكم يحق فتكذَبُوهم . وقولوا : آمَتا يما 
أتزل إِلييْتا وما أنزل إِليكم ) . وَمِمًا يْبَيْنْ القلط الذي وقع لهم في الِاحيجاج بقِصة مُوسى 
والخضن على ودالفة ار : أن موسي غاب ار لم يكن معو إلى الخحيق و 


7 إني على علم من علم الله عَلمنيه الله لا تعلق وأنت على علم من علم الله 
علمكهْ الله ثا ألم ) وذلِك أن دغوة مُوسَى كاتت خَاصّة بأوكة نيكا في الضحاح من 
غير ونه عن التبى: صلى الله عَلئه ومتلم أته قال : فيمًا فضله الله به عَلَى الأتبيّاء قال : 
( كان التبي بعتا إلى قؤمه خاصة وَنْعفت إلى الئاس غامّة ) قدغوة مُحَمَد صلى الله 
عَلَيْه وَسّلم شاملة لجميع العبّاد لِيْس لأحَد الخزوج عَنْ مُتَابَعَتِهِ وطاعته ولا اسنيقتاء عن 
رساتيه كما ستاغ للخضر الخُوج عَن مُتَابَعةَ مُوسَى وطاعتيه مُنتقنيا عَنْهُ يما عَلِمَهُ الله . 
وَليْس لأحد مِمّن أذركة الإِسْلام أن يَقول لِمُحَمّد : إتي عَلَى علم من علم الله عَلْمَنِيه الله 
ثا تعلمه وَمَنْ سوا هذا أو اعتقد أنه أحَدًا مِن: الخلق : الذهاد وَالْعْبَادِ أو غيرهم له 
الخُرُوج عن دَعوة مُحَمَّدِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمُتَابَعَِه فهو كَافِرٌ باتقاق المُسْلِمِينَ . 
ودئائل هذا من الكتاب والسئئة أكتز من أن تذكر هنا . وقصة الخضر ليس فيها خزوج 
عَنْ الشريعة ؛ ولهذا لما بَيَنَ الحَضْرُ لِمُوسى الأسبّاب التي فَعَل لأجلها ما فَعَل وَافقَهُ 
مُوسَى ولم يَخْتَلِقَا حيتئذ . ولو كان ما فعَلهُ الخَضُِ مُذَالًِا لشريعة مُوسَى لما وَافْقه . 
ومثل هذا وأمتاله يَقعْ لِلمّمنين بأن يَختص أحَدْ الشتخصين بالعلم يسبب يبيح له الفغل 

في الشتريعة وَالآخِرُ ا يَعْلمْ دَلِكَ السَبَبّ وإن كان قذ يكون أقضّل من الأول . مثل 
7 ار ار ا ا و ار ع اراد 
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ما يان لقظي أؤ غير فيَتصَرّف ٠.‏ وَذَلِكَ مُبَاحْ في الشريعة وَالآخَرْ الذي لم يَعْلَمْ هذا 
السبّب نا يتصرف وَخَرْقْ السّفيتة كان مِن هذا الاب فإ الخَضرَ كان يَعْلمْ أن أَمَامَهُمْ 
مَلِكْ يَأخْدَ كل سَفيتةٍ عَصبًا وكانَ مِن المَصلحة التي يَخْتَارْهَا أصحاب السفيتة إذا عَلِمُوا 
ذلك ؛ لتنا يَأخُدَها خَيْرُ مِنٍ اتئرّاعها مِنهُم . وتظيز هذا حديث الشثّاة التي أصابَها الموت 
مُدَبَحَتْهَا امرأة بذون إن أهلها . فسألوا التبي صلى الله عَلِيْه وَسَّلم عنها فأذن لهم في 
أكلها وثم يُلْزم التي دَبَحَتْ بضّمان ما تقصّت بالدّبح ؛ ؛ أنه كان مَأدونا فيه عقا الإ 
الكزفي” كالإتن اللقظى: ؛ ولهدَا ( بَايَعَ التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم عن عثمَان في غَيْبَيه 
يدون اسنتثدانه لقظا ) ولهدَا لما دَعَاهُ أَبُو طلحة وتقرًا قليئا إلى بَيْيه قام بجميع أهل 
المَسنجد لِمَا عَلِمْ مِنْ طيب تقس أبي طلحة وَدَلِك لِمَا يَجِعَلَهُ الله مِن البَركة . وكذَلِكَ 
حديث جاير . وقد ثبَت أن لَحَامًا دَعَاهُ قاسْتادته في شخص, يستتنيغةه ؛ لأته لم يكن 
يَعْلمْ مِن طيب تقس اللحام ما عَلِمَهُ مِن طيب تقس أبي طلحة وجابر وَغَيْرِهِمَا وكدَلِكَ 
قثل القثام كان من بَاب دقع الصائل عَلى أَبَوَيْه لعلمه بأنّه كان يَقتئهما عن دينهما وقثل 
الصئيّان يَجُونْ إذَا قاتلوا المُلِمِين بَلْ يَجُورْ قتلهُم لدقع الصّؤل عَلَى الأمْوّال ؛ قَلِهَدَا 
بت في صحيح البَخَارِيَ أنّ تجدة الحروري لما مأل ابن عباس عن قثل الفلمان قال : " 
إن كنت تعلم منهم مَا عَلِمَهُْ الخَضِرُ من القلام قاقئلهُم وَإنا فنا تقئلهم ' . وكذَلِكَ في 
الصّحيحين ( أن عمَرَ لمّا استتأدن التبي صلى الله عَليْهِ وَسَلم في قثل ابن صِيّادٍ وكان 
مُرَاهِقًا لما ظتهُ الدجّال قَقَالَ : إن يكثه فلن تسلط عليه إن لم يكنه قنا خَيْرَ تك في 
قئله ) فلم يقل إن يكنه قا خَيْرَ نك في قثله بَلْ قال : ( قُلْنْ نسَلط عليه ) . وَدَلِكَ يَدْل” 
على أته لو أمكن إعدَامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك مَحدورًا وَإنا كان التغليل 
بالصّعر كافيًا فَإِن العم إذَا كان مسقنا والحكم كان الأخص* عَدِيم التأثير كما َال في 
الهرة : ( إتها لِيْسَت يتجس إنها من الطوافين عَليكم والطوافات ) . وَأما يِنَاءٌ الجدار 
فإتمًا فيه تزك أخذ الجغل مع جُوعهم وقد بَيَنَ الخَطِر : أن أهله فيهم مِن الشيّم وصلاح 
الوالِد ما يَسْنَحقون به التبَرع ؛ وَإِن كان جائْعًا . ومن ذَلِكَ أرة هدة أسيات الوجُوب 
والتخريم والإبَاحَة ما قد يون ظاهرًا فَيَسْتَركْ فيها التاسْ ومنه ما يكون خَفِيًا عَنْ 
بغضهم ظاهرًا لبتغضهم عَلَى الوجه المُعْتاد ومنه ما يكون خَفِيًا يُعْرَفُ بطريق الكشف 
وَقِصة الخضر من هذا البَابِ . ودلِك يَقَعْ كثيرا في أَمَيتا . مثل أن يْقدَمَ لتغضهم طَعَامٌ 
فيكشفا له أته مَعْصُوب فيَحْرْم عَليْهِ أكله وإن لم يَحْرْم ذلك على مَن لم يَغلم دَلِك أو 
يَظقز يمال يَعْلمْ أن صاحبَهُ أذن لهُ فيه فِيَحِلُ له أكله فَإِتهُ نا يَحِلُ ذَلِك لِمَنْ لم يَعْلم 
الإِذنَ . وَأمتالء ذَلِكَ . قيئل هذا إذَا كان الشَيْحٌ مِن ' المغزوفين والصّدق والإخئاص كان 
مثل هذا من مَواقِع الاجتهاد الذي يُصيب فيه تارة وَبُخطى أخرى فَإِنَ المكاشقات يَقَمُْ 
فيها مِن الصّواب والخطأ تظيز ما يق في الزؤّيَا وتأويلها والرّأي وَالرُوَايَة وَليْسَ شي 
مَعْصومًا عَلى الإطتاق إنا مَا تبَتْ عَن الرسُول ؛ وَلهَدَا يَجِبْ رَدْ جميع الأمُور إلى ما بْعِثَ 
به ولِهدا كان الصّدِيق' المتلقي عن الرسول كل شيء ؛ مثل أبي بكر أقضّل من المُحَدَث 
مِثل عُمَرَ ؛ وكان الصّديق يْبَيْنْ للممحدث المَواضع العين اشتيقت عليه ؛ حّتى يَرُدَهُ إلى 
الصّوّاب . كما فعل أَبُو بكر بعمر يَوْمَ الخديبية ؛ وَيَوْمَ مَوْت التبي' صلى الله حَلِيْه وسلم 
وفي قِدَال مَانْعي الزكاة وغير ذَلِكَ . وهذا الباب قد بَسَطتاه فِي غَيْر هذا المتوضع 
والمقصود أته ليس في قصة الخضر ما يَسْوعٌ مخالقة شريقة رَمئول الله صلى الله عليه 
وسلم لأحد مِن الخلق . تعم لقظ " الشتزع " قد صارَ فيه اشتراك في عرف العامة مِنِهُم 
مَنْ يَجِعَلهُ عبّارة عن حكم الحكام ولا رَبْبْ أن حكم الحاكم قد يُطابق الحَق في البّاطن 
وقد يُخَالِقَهُ وَلِهدا قال صلى الله عليه وَسّلم في الحديث المُتقق عَلَيْهِ عَن أمْ سَلمّة : 
( إنكم اتحقصدون إل ولك[ بعطكم أن كور الدن وكجتد ون عض رإنقا أقضي ريتكو 
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؛قإر” الله يرع بالستطان . ما نا يدغ بالقذان 33. وَإقامّة الخخود 
وَاجبة على وثاة الأمور : ذلك يَحصل بالفقوبة على ترك الؤاجيات 


مِمًا أمنْمع ُمَنْ قضيت له من حَق أخيه سينا فنا يَأَخْدَهُ فإتمًا أقطع له قِطعة من الثار ) 
وقد اتقق الصْلِمُونَ عَلى أن حكم الحاكم بالحقوق المُرْسلةَ ا يُعَيَرْ الشيء عن صقته 
في البَاطن فُلو حَكم يمال رَيْدِ لِعْمَر لإقرار أو بَيَتَهَ كان ذَلِكَ بَاطِئًا في البآطن ولم يْبَح 
دَلِكَ له في البَاطن ونا يَجُونْ له أخذة مع العلم بالدال باتقاق المُلِمِينَ وكذلك عند 
جماهير الأمّة لؤ حكم يعقد أؤ مخ نكاح أؤ طلاق وَبَيْعِ فَإِنَ حكمّه ا يُعَيرُْ البَاطنَ 
عندهم وإن كان مِنهُم مَنْ يَقول : حكمه يْعَيَرْ لِك في هذا المؤضع ؛ لِأَنَ له ونايّة العقود 
والفسوخ . وَالصّحيح قُوؤل الجمهُور وهو مذَهَب مَالِك والشافعي وَأَحْمَدَ وسائر فُقَهَاء 
أل الحجاز والحديث وكثير من فَمَهاء العراق, 

5 تاريخ المدينة - (ج 3/ ص 68) برقه( 1284 ( حَدّثتا مَوسَى بن إستماعيل 2 
قال دا هفات , كال دنا بحس إن سعد : أن عدمَانَ رَضِي الله عَنهُ قال 30 

َع السلطان؛ التاس أَشَد مِمًا يَرَعْهُمْ القزآن؛ " فى سنده انقطاع 
د د جه الخطيب (107/4) تاريخ بغداد - (ج 2 / ص 224) 
من طريق الهيثم بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر قال سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. ولكنه سنده 
ساقط الهيثم بن عدي متهم 
فالحديث ليس موضوعا كما يدعى كثير من الناس 
وانظر الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 2666)والوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / 
ص 3220) وأحكام القرآن لابن العربي - (ج 3 / ص 356) ومجموع الفتاوى - (ج 11 
/ ص 416) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 0 / ص 23) وفتاوى ورسائل محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ - (ج 2 / ص 27) و- (ج 11 / ص 324) و (ج 12 / ص 120) و 
(ج 12 / ص 125) و(ج 13 / ص 204) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 1 / 
ص 127) و(ج 3 / ص 168) و(ج 3 / ص 355) و(ج 5 / ص 63) و(ج 10 / ص 
03) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9// ص 603) وفتاوى واستشارات الإسلا 
م اليوم - (ج 8 / ص 24) وموسوعة الأسرة المسلمة الشاملة - (ج 1 [/ ص 03) 
وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 8 / ص 84) والمبدع شرح المقنع - (ج 4 / ص 
6) والفتوحات المكية - (ج 5 / ص 358) وآفات على الطريق كامل - (ج 1 / ص 
02) وآفات على الطريق كامل - (ج 1 / ص 333) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / 
ص 13) و(ج 1 / ص 34) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 359) وأحكام القرآن لابن 
العربي - (ج 6 / ص 200) وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - 
(ج 2/ ص 19) و(ج 2 / ص 357) و (ج 2 7 ص 458) وبريقة محمودية في شرح 
طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 5 / ص 313) وأدب الدنيا والدين - (ج 1 / ص 
3) وبدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص 6) وشرح السير الكبير - (ج 1 / ص 
7) وغياث الأمم فى التياث الظلم - (ج 1 / ص /7) وتهذيب الرياسة وترتيب 
السياسة - (ج 1 / ص 8) والفخري في الآداب السلطانية - (ج 1 / ص 17) 
إن من الناس من لا يصلحه إلا قوة السلطان, ومن الناس من يصلحه القرآن, إذا قرأ 
القرآن اتعظ وانتفع. ومن الناس من هو شرير لا يصلحه إلا السلطانء ويدل لهذا أن 
الزاني إذا زنا ماذا يُصنع به؟ يُجلد, لا نقول: نأتي به نقرأ عليه القرآن, ونحذره من الزناء 
وما أشبه ذلك, نجلده؛ لأن هذا يردعه وأمثاته عن العودة إليه 
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وَفِغل المُحَرَمَات * 
4 - وفي كناب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - (ج 1 / ص 28) 
آ1- إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام : 
من لوازم حراسة الدين أيضًا تنفيذ أحكامه من : جباية الزكاة , وتقسيم الفيء , وتنظيم 
الجيوش المجاهدة , وأمو بالمعروف , ٠‏ ونهي عن المنكر » وإقامة الحدود ألي شرعها 
الله عز وجل ؛ وأمر بتنفيذها . وحيث إن أقامتها من اختصاصات الولاة أو من ينيبونه 
عنهم من القضاة الشرعيين ونحوهم . حيث لا يستطيع آحاد الناس إقامتها وإلا كانت 
هناك الفتن والإحن , لذلك فهي من مقاصد الإمامة المختصة بها , قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه : ( وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور . وذلك يحصل بالعقوبة 
على ترك الواجبات وفعل المحرمات ) (1) 
والعقوبات الشرعية نوعان : عقوبة مقدرة . وهي : الحدود : كحد السرقة , وجلد 
المفتري . وعقوبة غير مقدرة . وهي : التعزير . وهذه راجعة إلى اجتهاد 
الحاكم أو من ينيبه من القضاة الشرعيين , وتختلف صفاتها ومقاديرها بحسب كبر 
الذنب وصغره وبحسب حال المذنب . 
وهذه الحدود لم تشرع إلا للتطبيق » فيجب إقامتها على الشريف والوضيع ٠‏ والقوي 9 
الضعيف , لا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرها كما قال - صلى الله عليه 
وسلم - : « أقيموا حدود اللّه في القريب والبعيد , ولا تأخذكم في اللّه لومة لائم » (2) 
. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله في أمره » (3) . وقال - صلى الله عليه وسلم - : « حد يعمل به في الأرض 
خير من أن يمطروا أربعين صباحا » (4) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا 
على هذا الحديث :ا وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما 
يدل عليه الكتاب والسنة , فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية اللّه 
تعالى , فحصل الرزق والنصر) (5) . 
وإن من أعظم المنكرات في هذا الشأن أن يترك الوالي إنكار المنكر , أو إقامة الحدّ بمال 
يأخذه كما قال ابن تيمية : ( وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات , وإقامة الحدود عليها 
بمال يأخذه .كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة , وبمنزلة 
القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة , وكان حاله شبيها بحال 
عجوز السوء إمرأة لوط ) (6) . 
2- حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب : 
ومن مقاصد الإمامة في تنفيذ الدين حمل الناس على الوقوف عند حدود اللّه » و 
الطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك » ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية كما سبق لأ 
ن بعض الناس لا يصلح إلا بالقوة , كما أن بعضهم لا يصلحه إلا اللين والسماحة . كما 3 
ال الشوكاني رحمه الله : ( فإن من الناس من يصلح بالهوان , ويفسد بالإكرام كما هو 
معلوم لكل من يعرف أحوال الناس واختلاف طبقاتهم ) (7) . فمثل هؤلاء يجب 
أطرهم على الحق أطرًا كما روي عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - أنه قال : « إن بني 
إسرائيل لما وقع فيهم النقص , كان الرجلٌ يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه , فإذا 7 
من الغد , لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه . فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض , ونزل فيهم القرآن فقال : 7 لعن الذين كقزوا من بَني إسنرائيل عَلى 
سان دَاوُْودَ وعيسى ابْن مَرْيَم ... +7 حتى بلغ 7 ولؤ كاثوا يُْوّمِئونَ بالله والتيي وما 
أنزل إِلَيْه ما اتخَدوهم أؤلياء ولكن كثيرا مَِنِهُمْ فاسقون 7 (8) » . فقال : وكان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - متكثًا فجلس 
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قَمِنِهَا عقوبات” مقدّرة 27)؛ مثل جلد المقترى 


وقال « لا . حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه (9) على الحق أطرًا » (10) . 

ولكن هذا الأسلوب لا يمكن استعماله إلا بعد إزالة عوامل الإفساد والمنكرات من 
المجتمع . وهو من وسائل حفظ الدين وتنفيذه . ومن مقاصد الإمامة , فلا يمكن الا 
دعاء بحفظ الدين وجبر الناس عليه مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إزالة ولا إبعاد مع 
توفر القدرة على ذلك . كما أنه ينبغي تيسير طرق الخير أمام العامة , والترغيب فيه 
بكل ممكن . 


(1) الحسبة (ص 55) . 

(2) رواه ابن ماجة في ك : الحدود . ب : 3 , 25407 (849/2) قال في الزوائد هذا 
إسناد صحيح على شرط ابن حبان , فقد ذكر جميع رواته في ثقاته . 

)03( رواه أبو داود في كَْ : الأقضية .ا ب :14 » عون : (5/10) ورواه الإمام أحمد في 
مسنده (70/2) وصححه أحمد شاكر . انظر : تخريجه للمسند (204/7) -53857 . كما 
صححه الألباني . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة -438 

(4) رواه النساثي في ك : حد السارق . ب : الترغيب في إقامة الحد. (76/8) » وابن 
ماجة في ك : الحدود , ب : 3, ح2538 (848/2) ؛ ورواه أحمد كن مسنده (362/2) 
. وصححه الحسيني عبد المجيد هاشم في تكملته لتخريج المسند حج8723 2 
(301/16) . والحديث حسنه المنذري في الترغيب 3 . وقال ابن حجر في 
مختصر الترغيب والترهيب : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وسئند الكبيز حسن 
(ص 06) . كما حسنه العراقي في تخريجه للإحياء (55/2 1) . وحسنه الالبالى:.. 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ح231. 

(5) السياسة الشرعية (ص 68) . 

(6) السياسة الشرعية (ض 79). 

(7) من كتابه ( قطر الولي على حديث الولي ) أو ( ولاية والله والطريق إليها ) تقديم 
وتحقيق د . إبراهيم هلال (ص 259) . ط . 1397 ١‏ . ن . دار الكتب الحديثة . مصر . 
(8) سورة المائدة آية 8 81 . 

(9) الأطر : عطف الشيء تقبض على أحد طرفيه فتعوجه لسان العرب مادة ( أطر ) 
(24/4) والمعنى : تعطفونه على الحق . 

)010 رواه ابن ماجة في ك : الفتن . : الأمر بالمعروف . .اح 4006 (1328/2) و 
اللفظ له . ورواه الترمذي في تفسير سو المائدة ح3047 (252/5) : وقال : احنين 
غريب » ورواه أبو داود في كّ : الملاحم . ب : 17 .عون (488/11) . وقال المنذري : 
ذكر أن بعضهم رواه عن أبي عبيدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا “... وقد 
تقدم أنا أبا عبيدة بن عبد أللّه بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع د 
(488/11) . ورواه الإمام أحمد فى المسند (091/1 وقال عنه أحمد شاكر : ضعيف 
لانقطاعه , ح3717 , من المسند (268/5) تحقيق أحمد شاكر . 

وانظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 15 / ص 24) والطرق 
الحكمية - (ج 1[/ص 359) 

5 - وفي شرح الأربعين النووية - (ج 2 / ص 120) 

وأما الحدود -اصطلاحا- فهي عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع, في مثل ما 
ارتكب من المعاصى. 

والحدود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء فى الجملة, ويقتضيها القياس الصحيح, 
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السارقة. 
98م 0 م.م نس 0 ! لماسم. ‏ 81917 مود واد أ 
ومئها عقوبَات غَيْرْ مُقَدْرَمَ ‏ كد نُسَمّى التغعزير . وتختليف 


فهى جزاء لما انتهكه العاصى من محارح اللّه تعالى. 
حكمتها التشريعية: 1 
لها حكم جليلة . ومعان سامية, وأهداف كريمة. 
ولذا ينبغي إقامتها, لداعي التأديب والتطهير والمعالجة, لا لغفرض التشفى والانتقام, 
لتحصل البركة والمصلحة, فهي نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه. ١‏ 
فهي للمحدود طهرة عن إثم المعصية » وكفارة عن عقابها الأخروي. 
وهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي. 
وهي مائعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض. 
فهي أمان وضمان للجمهور على دمائهم, وأعراضهم, وأموالهم. 
وبإقامتها يصلح الكون, وتعمر الأرض, ويسود الهدوء والسكون, وتتم النعمة بانقماع 
أهل الشر والفساد. 
وبتركها -والعياذ بالله- ينتشر الشر ويكثر الفساد. فيحصل من الفضائح والقبائح, ما 
معه يكون بطن الأرض خيرا من ظهرها. 2 
ولا شك أنها من حكمة الله تعالى ورحمته. والله عزيز حكيم. 
على أن الشارع الرحيم حين شرع الحدود, سبقت رحمته فيها عقابه. 
فعفا عن الصغار, وذاهبي العقول. والذين فعلوا لجهل بحقيقتها. 
وصعب أيضا تبوتها. فأشترط في الزنا أربعة رجال عدولء يشهدون بصريح وقوع 
الفاحشة, أو اعترافا من الزاني بلا إكراه وبقاء منه على اعترافه حتى يقام عليه الحد. 
وفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام, وانتفاء للشبهة, وتمام لشروط القطع. إلى غير 
ذلك مما هو مذكور فى بابه. 
وأمر بدرء الحدود بالشبهات, كل هذا لتكون توبة العبد بينه وبين نفسه. واللّه غفور 
رحيم. 

اونظر تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (ج 2 /, ص 9) والموسوعة 
الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4458) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 
4) والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 1 / ص 22) و(ج 4 / ص 635) و(ج 8 / ص 
5) والتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 86-85) و(ج 2 / ص 169) و (ج 
2 /,ص 189) و(ج 2 / ص 192) وموسوعة الأسرة المسلمة الشاملة - (ج 2 / ص 
0)) وشرح زاد المستقنع - (ج 372 / ص 3) ومطالع التمام ونصائح الأنام -(ج1/ 
عن 7 ومجعوى ناوي ابن تيمية - (ج 3 / ص 58) 

- لقوله تعالى : (وائذين يَرْمُونَ المخصتات ثم لم يأتوا بأزْبعة شهداء فَاجلِذوهم 
تَمَانِينَ جلدة ونا تقبَلوا لهم شهّادة أَبَدَا وَأُوْليِكَ هم القاميقون) (4) سورة الن-ور 
27 - لقوله تعالى : (والستارة” والستارقة قاقطهوا أَيْدِيَهُمَا جَزّاء يما كسبًا تكالا * من الله 
0 عَزِيرٌ حكِيم 1 (038 سورة المائدة 
وفى الفقه الإسلامى وأدلته - (ج 4 / ص 635) 

التعزيرات: وهي التي لم يحدد لها الشرع نوعا ولا مقدارا معيناء وإنما فوضها إلى تقدير 
الحكام لتطبيق ما يرونه محققا للمصلحة بحسب ظروف الجاني والجناية. 
والحكمة من تشريع الحدود أ العقوبات عامة: هو زجر الداسن وردعهم عن اقتراف 
الجرائم الموجبة لها. وصيانة المجتمع عن الفساد, وتخليص الإنسان من آثار الخطيئة, 
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وإصلاح الجاني. 
قال ابن تيمية (2) وابن القيم (3) : كان من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن 
شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان 
والأعراض والأموال كالقتل والجرح والقذف والسرقة, فأحكم سبحانه وتعالى وجوه 
الزجر الرادعة عن الجنايات غاية الإحكام, وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة 
لمصلحة الردع والزجر. ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة. وجعل هذه 
العقوبات دائرة على ستة اصول: قتل, وقطع, وجلد, ونفي, وتغريم مالء وتعزير. 


(1) وسالعه فى القياس: ض 85, السياسة الشرعية له#:ض 98. 

(2) أعلام الموقعين: 2/95, 107 ومابعدها. 

وفي التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2/ ص 08) 

الفرق بين التعازير وغيرها من العقوبات: هناك فروق ظاهرة تميز التعازير عن العقوبات 

المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية, وأهم هذه الفروق ما يأتي: 

0 العقوياتة المقررة الجزائم الخدود وجرائم القصاض والدية هي 0 وك 

د بريد ها واد كانت يطيسها وات عدن #البجللة ال ان 

حكم العقوبة ذات الحد الواحد. أما التعازير فهي عقوبات غير مقدرة, فللقاضي أن 

يختار من بينها العقوبة الملائمة, وهي في الغالب ذات حدين وللقاضي أن ينزل رِ 

العقوبة إلى حدها الأدنى أو يرتفع بها إلى الحد الأعلى, على أن من عقوبات التعازير ما 

هو ذو حد واحد كالتوبيخ والنصح., ولكن القاضي مع هذا غير مقيد بعقوبة بعينها إلا 

إذا كانت هى بالذات الملائمة للجريمة والمجرم. 

(2) العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية لا تقبل العفو ولا الإ 

سقاط من ولي الأمن أما التعازير فتقبل العفو من ولي الأمر سواء كانت الجريمة ماسة 

بالجماعة أو بالأفراد. 

(3) عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية ينظر فيها إلى الجريمة ولا اعتبار 

فيها لشخصية المجرم, أما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص المجرم معا. 
- وفي الطرق الحكمية - (ج 1 /ص 359) 

2 - 112 - ( قصل ) والمَقصود : أن هذه أحكامٌ شزعيّة : لها طرْق" شزعيّة , ا تيم 

مَصلحة الأمّة إثا بها . ونا تتوّقف على مُدَءٍ وَمُدَعَى عَلَيْه » بَل لؤؤا توققتا على ذَلِك : 

فَسَدّت مَصالِح الأمّةَ , واختل النِظاحمٌ , بَلْ يَحكم فيها مُنَوَلِى ذَلِك بالأآمّارات والعَلامَات 

الظاهرة والقرَائن البَيَتمَ . ْ 

وَلمَا كان الأَمرْ بالمخروف ولتي عن المنكر , لا يم إنا بالغقوات النتزعيّة فإن " الله يرع 

بالسلطان ما ثا يَرَع بالقزآن " فَإقامّة الحدود واجبّة عَلَى وثاة الأمُور . 

وَالغقوبَة تكون على فؤل مُحَرَم , أؤ تزك واجب . 

وَالعْقوبَات - كما تَقَدّم - منها ما هو مُقَدَر» ومنها ما هو غير مُقَدَّر , وتختلِفْ مَقاديرها 

وَأجتاسهًا وصقائها باختئاف أحوال الجرائم , وكبّرها , وصقرها , وبحسّب حال المدنب 

والتغزيز : مث ما يكون بالتؤبيخ , وبالاجر وبالكلام , ومنه ما يكون بالتنس , ومثه ما 

وَإِذا كان على تزاد 58 - كأداء لون ١‏ يه ١‏ دالضات ١‏ 0 - فته يُضربٌ 
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مَقَادِيرْهَا وصفقائها يحسّب كب الئوب وصغرها ؛ ويحستب حال 
المُدَتِبر ؛ وبحَسَّب حال الذتنب فى . قِليه وكترنه 

" والتغزِيرُ " أجتاس* . قمنة 1 0 بالتييخ والدجر بالكلام 20 3 
وَمِنه مَا يكون بالحنس '7.. ومنه ما يكون بالتقي عَنْ الوطن 


وَإِنْ كان ذَلِكَ عَلَى جُرْم مَاض : قعل منه مقدَارَ الحَاجَة . 

وَلْيْس لِأقلِهِ حَد, وَقّدْ تقدّمَ الخِلاف في أكتره , وأته يسسُوغ بالقثل إذَا ثم تندّفع المَقسَدة 
إلا يه , مثل؛ قثل المُقرّق لِجمَاعَة المُسلِمِينَ , والداعي إلى عَيْر كتاب الله ومئتة رَسُولِهِ 
صلى الله عَلِيْهِ وسَلم . ١‏ 

قن / لصحيح " عن التبي: صلى الله عَليْهِ وَسّلم : ( إذا بُويعَ لِخَليقتَيْن , فاقئلوا الآخَرَ 
وَقَالَ : ( مَنْ جاءكم وأمركم على رَجْل واحد , يريد أن يُقَرْقَ جَمَاعَتكم , فاضربُوا عثقة 
بالمتيفر كانتا مذ كان ) : 

( وَأْمَرَ بقثل رَجْلٍ تعَمّدَ عَلَيْهِ الكذب , وال لقؤم : أزسلني إليكم رَمئول الله صلى الله 
عَلِيْهِ وَسّلم : أن أحكم في نستائكم وَأموَالكم ) . 

وحالة *الن القطي: " حش الم تنقم بعر طازية الخَمْر ؟ قََالَ : ( مَنْ لم يَنتَهِ 
عنها قاقئلوة ) . 

( وَأْمَرَ يقثل شاريها بَعْدَ التالقة , أو الزابعة 4 ( 35 ) . 

( وَأَمَرَ بقئل الذي تزوج امرأة أبيه ) . 

( وَأْمَرَ يقثل الذي اتهّم بجارييه حتى تبَينَ له أنه خصي ) . 

وَأَبْعَدُ الأَئْمَة من التغزير بالقثل. : أَبُو حَنِيفقة 2 ومع ذَلِكَ فُيَجُودْ ذ التغزيز به للمصلحة ,2 
كقئل المكير مِن اللواط , وقئل القاتّل بالمُنقل . 

وَمَالِكَ : يَرَى تعغزيرَ الجامئوس الصُئلِم بالقثل , وَوَافقه بَعْضْ أصحاب أَحْمَد , وَيَرى أيْضًا 
هو وَجَمَاعَة مِن أصحاب أَحَمَدَ والشافعي : قثل الداعيّة إلى البذغة . 

وَعَرَرَ أيْضًا بالهجرة , وَعَرْرَ بالتقي , كما أَمَرَ بإخرّاج المُختئينَ من المديتة وتقيهم , 
يي اللي ا ل » وتقي تصر 


| 


- 0 الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 385) 


سنن أبى داود برقم (3632 ) عَن بَهز بْن حكيم عن أبيه عن جَده أن التبى -صلى 
ل ا حَبَسَ رَجْلا “فى تَهمَة. وهو صحيح 
وفي الفقة الإسلامي وأدلته - (ج 7/ ص 515) 
قال جداحة من القتواء بمشروعية الحبسء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس 
رجلا في تهمة, ثم خلى عنه (1) . وهذا هو الحبس الاحتياطي. وقال عليه السلام: 
«لي الواجد يُحل عزضه وعقوبته» (2) . وثبت أن عمر بن الخطاب كان له سجن, وتبعه 
في ذلك عثمان, وعلي رضي اللّه عنهم. . واستدل الحنفية علن مشروعية الحجبس بقوله 
تعالى: (أو ينفوا من الأرض!) [المائدة:33/5] قالوا: والمقصود من النفي هو الحبس )03( 


50 الحجبس في ثمانية مواضع., كما أبان القرافي المالكي (4) : 


الأول - يحبس الجاني لغيبة المجني عليه. حفظا لمحل القصاص. 


417 


الثالث ‏ يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه. 

الرابع - يحبس من أشكال أمره في العسر واليسر, اختبارا لحاله, فإذا ظهر حاله حكم 

بموجبه عسرأ أو يسرا. ١‏ 

الخامس ‏ الحبس للجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله تعالى. 

السادس يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة, من حقوق العباد 
. كحبس من أسلم متزوجا بأختين أو عشر نسوة, أو امرأة وابنتها. وامتنع من تعيين 

واحدة. 

السابع ‏ من أقر بمجهولء عينا أو في الذمة, وامتنع من تعيينه. فيحبس حتى يعينه, 

فيقول: العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة ونحوهاء أو الشىء الذى أقرت به هو دينار 

ار ظ 

الثامن ‏ يحبس الممتنع فى حق اللّه تعالى الذى لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم. 

وعند المالكية: يقتل كالصلاة. 1 

قال القرافي: وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه, ولا يجوز الحبس ي الحق إذا 

تمكن الحاكم من استيفائه, فإن امتنع المدين من دفع الدين, وعرف ماله, أخذنا منه 

مقدار الدين, ولا يجوز لنا حبسه) وكذلك إذا ظفرنا بماله, أو دارم أو شيع يباع له في 

الدين, رهنا كان أو غيرهة, فعلنا ذك ولا نحبسه؛ لأن فى حبسه استمرار ظلمه, ودوام 

المنكر في الظلم. 


(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم. والتهمة: الظن بما 
نسب إلى إنسان (نيل الأوطار: 77/150). 


)2( رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الشريد. واللي: المطل, و9 


الواجد: الغني. يحل: يجوز وصفه بكونه ظالمل وعرضه: شكايته, وعقوبته: حبس. وقد 
استدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على 
القضاء تأديبا له وتشديدا عليه؛ لا إذا لم يكن قادرا (نيل الأوطار: 5/240). 

(3) تبيين الحقائق: 3/208, أحكام القرآن للجصاص: 2/412, المغنى: 9/328. 

0 الفروق: 4/79, الاعتصام: 2/120, وانظر الطرق الحكمية لابن القيم: ص 101 


- قال تعالى (إِتمَا جزاء الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأ “رض قسادًا 
أن يُقتلوا أو يُصَلبُوا أو تقطع أَيْديهم وأَرْجلهُم مِنْ خلاف أؤ يُنقوا مِنَ آلأ “رض ذَلِك لهم 
خزي في الدنيًا وَلَْهُم فى الآخرة عَذَاب" عظيم 1 (33 سورة ؛ المائدة 
وفي صحيح البخارى برقم(2649) عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدِ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أته أَمَرَ فِيمَن زتى ولم: يُخصِن يجلد مائة وتقريب عام . 
وفي طرح التثريب - (ج 8 / ص 400) 
) العاثيرة ) فيه جَواذ العقوبَة بالتقي عَنْ الوطن لِمَنْ يُخَافْ منهُ القَسَادْ والفسئق وَعَلى 
تحريم ذكر مَحَاسن المَزأة بِعَيْتها ؛ أن فيه إطلاع التاس على عَوْرَتهًا وتخريك الثقوس 
إلى ما ثا يَحِلُ منها وَأما ذكرُ مَحَاسِن مَنْ نا تغرف مِن اليِسَاء فَهُوَ جَائزٌ إن لم يَدْعٌ إلى 
مَفْسَّدَةٍ من تهييج الثقوس على الؤقوع في مُحَرَم والله ألم . 
التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2/ص 198) 
والتغريب يعتبر عقوبة تكميلية بالنسبة لعقوبة الجلد, وله في نظرنا علتان: 
الأولى: التمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن, وهذا يقتضي إبعاد المجرم عم مسرح 
الجريمة, أما بقاؤه بين ظهراني الجماعة فإنه يحيى ذكرى الجريمة ويحول دون 
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وَمِنهُ ما يكون؛ بالضّزب””” . فْإِن كان ذَلِكَ لتزك وَاجب مثل الضّرْب 


نسيانها بسهولة. 
الثانية: أن إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة يجنبه مضايقات كثيرة لابد أن يلقاها إذا 
لم يبعد. وقد تصل هذه المضايقان إلى حد قطع الرزق وقد لا تزيد على حد المهانة و 
التحقير, فالإبعاد يهيئ للجاني أن يحيا من جديد حياة كريمة. 
وظاهر مما سبق أن التغريب وإن كان عقوبة إلا أنه شرع لمصلحة الجانى أولا 
ولصالح الجماعة ثانيا 1 
وانظر الفقه الإسلامى وأدلته - (ج 8 / ص 385) وموسوعة الأسرة المسلمة الشاملة - 
9 3/ ص 16) وشرح زاد المستقنع - (ج 375 / ص 4) 

- وفي الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 181) 
- أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى 
هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الحاكم 
أن يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توتبيخ 
وقد اشترط بعض الأئمة أن لا يزيد التعزير بالضرب على ثلاثين سوطا وقال بعضهم 
وهم المالكية ل ا كم 
ضربه إلى الموت ( 1 ) 
وبعضهم وهم الحنابلة - قالوا : إنه لا يزيد في الضرب عن عشرة أسواط . ولكن أبن 
القيم الحنبلي لم يوافق على هذا فقد ذكر ( في أعلام الموقعين ) أن التعزير بالضرب 
قد وصل إلى مائة سوط عند الحنابلة كما إذا وطئع شخص جارية امرأته بإذنها - فإنه 
يعزر بضرب مائة . وقال : إن عمر بن الخطاب زاد في حد شرب الخمر أربعين فأوصله 
إلى ثمانين ولا يعقل أن تكون هذه الزيادة من أصل الحد الي ورد عن رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم وهو أربعون 
على أنك قد عرفت أن بعض العلماء يقول : إن عقوبة الشرب كلها من باب التعزير لا 
من باب الحد 
وظاهر عبارة أبن القيم في كتابه ( أعلام الموقعين ) تفيد أن للحاكم أن يعزر بما يشاء 
من سجن أو ضربن كما هو رأي المالكية فكل عقوبة تناسب حال البيئة وتخيف 
المجرمين يجب أن تنفذ 
على أن الحنفية الذين قالوا : إنه لا يجوز للحاكم أن يزيد في التعذير بالضرب على ثلا 
ثين سوطا وقالوا : إن للحاكم أن يعزر بالقتل فإن عقوبة اللواكة عندهم من باب التعزير 
ومع ذلك فإنهم يقولون : إذا تكررت هذه الفاحشة من شخص فإنه يعزر بالإعدام . إذ لا 
يليق أن يوجد بين النوع الإنساني من تنقلب طبيعته إلى هذا الحد ولا يخفى ما في 
هذا من سلطة واسعة يتصرف فيها الحاكم بما يرى فيه المصلحة 
( 1 ) ( تعريفه : التعزير مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع ومنه قوله تعالى : 
( وتعزروه ) أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه وفي الشرع كأديب عل ذنب لا حد فيه ولا 
كفارة وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه 
الأول : أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوى الهيئات أخف من تعزير عامة الناس 
0 ليم يستوون في الحدود مع الناس لا فرق بين عربي وقرشين فالكل امام الحدود 
سواء 
الثاني : أنه تجوز فيه الشفاعة والعفو ولو بعد وصوله إلى الحاكمن بخلاف الحدود 
فإنه ل تجوز فيها الشفاعةز إذا ما وصل الأمر إلى الحاكم 
الحنفية والمالكية والحنابلة - قالوا : إن التالف بالتعزير غير مضمون مثل الحدود لأنه 
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على ترك العنلاة*72 أؤ ترك أذام الكقوق الوانجية : هفز ترك وقام 
الذزخ مه القذنة علوم 4 أو هك زف رد المقصويي 4 أو أذاع الأمائك 


إلى أهلها : قإتهُ يُضَرَبْ مَرَدَ بَعْدَ مَرْةِ حّتى يودي الواجب وَيْفَرَق 
الضّرْب عليه يَوْمًا بَعْدَ يوم . 


مامور 

الشافعية - قالوا : إن التالف بالتعزير مضمون بخلاف الحدود فإنها غير مضمونة 

قال العلماء : والتأديب للأولاد أو للزوجة عندهم تعزيرا لدفعه ورده عن فعل القبائح 
ويكون التعذير بالقول والتانيب ويكون بالضرب والحبس ويكون بالغرامة المالية حسب 
ما يقتضيه حال الفاعل وما يراه الحاكم من المصلحة للجانى ١‏ ه 

حكمه فى الشريعة 

.الحنفية والمالكية - قالوا : إن غلب على ظن الحاكم أن الجاني لا يصلحه إلا الضرب 
اصبح واجبا وإن غلب على ظن الحاكم أن الجاني لا يصلحه إلا الضرب أصبح واجبا 
وإن غلب على ظنه إصلاحه بغيره لم يجب . تعظيما لحضرة اللّه تعالى إن يعصي العبد 
ربه فيها وهو ينظر إليه سبحانه فكان الضرب المؤلم له واجبا ليتنبه لقبح فعله في 
المستقبل ويصير يتذكر الألم الذي حصل له في الماضي فيستغفر ربه منه 

الشافعية - قالوا : لا يجب التعزير على الحاكم لأنه لا يحصل رٍ به كبير زجرن ولا ردع 
عن المعاصي المستقبلة إن كانت معلقة على حصول الألم الواقع لذلك العبد 

الحنابلة - قالوا : إن استحق بفعله التعزير كان واجبا وإن لم يستحق فلا يجب 

ضرب الأب ولده تأديبا 

المالكية والحنابلة - قالوا : إن الأب إذا ضرب الصبي للتعليم فمات الولد أو الصبي من 
أثر الضرب فلا ضمان عليه لأن الأب والمعلم لا يضربآن للإصلاح والتأديب 

الحنفية والشافعية - قالوا : إن الاب إذا ضرب ابنه فمات يجب عليه الدية فى ماله ولا 
يرث منها وكذل المعلم لحفظ القرآن والكتابة أو الصنعة إذا ضرب الصبي لاجل التعليم 
فمات من الضرب وجب عليه الضمان وذلك حتى يتحفظ الأي في ضربه لولده فإنه 
ربما قامت نفسه من ولده فضربه لا لمصلحة كالأجينب فوجب الضمان احتياطا 

ضرب الحاكم للتعزير 

الحنفية والمالكية والحنابلة - قالوا : إن الإمام إذا ضرب رجلا للتعزير فمات بسبب 
الضرب فلا يجب عليه الضمان لأن منصب الإمام يجل عن أن يعزر احدا بغير المصلحة 
بخلاف غير الإمام فإنه قد يعزر غيره وعنده شائبة تشف منه لعداوة سابقة مثلا وما 
سمعنا أن حاكما قتل بقتله احدا في تعزير ولا غرم دية 

الشافعية - قالوا : إن الإمام لو عزر رجلا فمات بسببه وجب عليه الضمان لأن الشرع لا 
محاباة فيه لاحد من الناس فالإمام الأعظم كآحاد الناس في تطبيق أحكام الشربعة 
عليه 

قالوا : والتعزير مشروع سواء أكان الذنب حقا لله تعالى أم لآدمي وسواء أكان من 
ل ا ل اه 
لا قذف فيه أن لا . كجناية التزوير في الأوراق الرسمية واختلاس الأموال وشهادة 
الزور 
- سنن أبى داود برقم(495 ) عن عَمرو بْن شَعَيْب عن أبيه عَنَ جَدّه قال قال رَسُولٌ 
اللو 2 الله عليه وسلم- » مُرُوا أولا َدَكم رالصلا َك وهم أَيْتَاءْ سبع سيئين 
واضربُوهم عَلَيْهَا وهم أَبْتَاءُ شر سنين وَقَرَقوا بَيْتِهُمْ فى المَضاجع » وهو صحيح . 
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إن كان الضّزب على دنب مّاض جَزَاءَ بمًا كسب وتنك نكاد مر اله له 
8 : قَهَدَا يُفَعَلْ منهُ بقدر الحاجة ققط وَلَيْسَ لِأقَلْه حَ: 


7 - وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 394) 

فصل وأما المَعاصي التي ليْس فيها حَد مُقَدَرْ وا كقارة كائذي يُقبَل الصبي والمّزأة 
الأجتبيّة أو يُبَاشرْ بلا جِمَاع أو يأكل” ما نا يَحِل كالدم وَالمَيْتَة أو يقفذف الثتاسَ قير الزتا 
أو يَسْرق" من غير حزز ولو شيا يَسيرا أو يَخُون ' أمائتة كؤلاة أموال ب بَيْت المال أو 


في مْعَامَلتِهِ كائذين يَعْشُونَ في الأطعمة والثِيّاب وتحو ذلك أو طقف المكيال والميزان 
أو يَسْنْهَدْ بالزور و لقن شهادة الذور أو يرتشي في حكمه أؤ يَحكم بعيْر ما أنزل الله أو 
يغتدي على رَعيّيه أؤ يتعزى بعرّاء الجاهليّة أؤ يُلْبي داعي الجاهليّة إلى غير دَلِكَ من 
أنواع المُحَرَمَات : فهَؤّثاء يْعَاقَبُونَ تغزيرا وتذكيكا متأدييًا يقدر ما يَرَاهُ الوالي عَلَى حَسَبٍ 
الشموقي ا . قَإدَا كان كثيرًا زادَ في العقوبَة ؛ بخلاف ما إدَا كان 
قليئا . وَعَلى حَسَب حال المُدَنِب ؛ فُإِدَا كان مِن المُدْمِنِينَ عَلَى القجور زيد في عَقُوبَيه ؛ 
بخلاف المُقِل مِن ذَلِكَ . وَعَلَى حَسّب كبر التنب. وصقره ؛ فيْعَاقِبْ مَنْ يَتَعَرْضْ لِنِسّاء 
التاس, وأوثادهم يما ل يُعَاقُبٌ من لم يتعرض إنا لِمَرْأَة واحدق أو صبي. واحد . وَلَيْسَ 
لأقل التغزير حَدْ ؛ بَل هو بكل: ما فيه إيئام الإنسّان مِنَ قؤل وَفِعل وتزك قؤل وتزك فغل 
تكد يعزد الذكل يبوعطم ووو بيعم و الإعلاظ له وك يحزر يوجر وتراء الستلاه عليه حنى 
يوب إذا كان ذلك هد المَصلحَة كما هَجَرَ التبي' صلى الله عَلَيْهِ وَسّلمّ وأصحَابْه " الثثاثة 
الذين خلِقُوا "وقد رعزة يكرلك عن ولاه كنا كان التي على الله كاي بوسام وا ملكات 
يُعَرَرُونَ بدَلِك ؛ وقد يُعَرَرْ بتزك استيخدامه في جند المْلِمِينَ كالجندي المُقاتل إذا قر من 
الذخف ؛ فَإِنَ الفِرَارَ من الزخف من الكبائر وقطع أجره توع تغزير له وكدلك الأميز إذا 
فَعَل ما يُسْتعفظم فُعَرْهُ عَن إِمَارَنِهِ تعزيرًا له وكدلِك قن يْعَرَرْ رالحينْس وَقَن يُْعَرَرُ بالضَّزب 
وقد يُعَرَرُ سويد وَجْهه وإركابه على دَابَةَ مَقَلُوبَا ؛ كما روي عن عُمَرَ بْن الختطاب رَضِيّ 
الله عنه * أتة أمَرَ يميثل دَلِكَ في شاهد الور قَإِن الكاذب سود الوجه لاد وَجهه وَقلبَ 
الحديث ققلب زكوبه . وأمًا أعثاه ؛ فقذ قيل : " لا يْرَادُ على عَشَرَة أمنواط " . وقال كثية 
مِن العلماء نا يَبْلعْ به الحَدَ . ثم هم على قولين : منهم مَن يَقول : ' نا يَبلغ به أذتى 
الحدود " : ثا يَبْلَمُ بالحر أذتي حُدُودٍ الجر وهِيّ الأرْتئون أو التعاثون ولا يَبْلَهُْ بالعَند أذتى 
حُدود العَبْد وهي العثئرون أؤ الأزتغون . وقيل ؛ بَل نا يَبْلءُ بكل منهمًا حَدَ العَنْد . ومنهم 
مَنْ يَقول : نا يَبْلُ يكل دنب حَدَ جشيه وإن زادَ عَلَى حَدّ جنس آخَرَ فنا يَبْئُ بالسارق. من 
غَيْر حزز قطع اليّد وإنن ضرب أكقرَ مَنْ حَدّ القاذف ونا يَبْلَءُ بِمَن فَعَلَ ما دون الزتا حَدَ 
الزاني وإِن زاد على حَدّ القاذف كما رُوي عن عُمَرَ بْن الطاب رَضِي الله عنه أن رَجنا 
تقش عَلى خاتمه وَأَخَدَ بدلِكَ من بَيْت الْمَال فَأمَرَ به فضرب مائة ضربَة ثم صَربَهُ في 
الْيَوم الثاني مائة ضربَةٍ م ضربه في ام الايث مائة ضربَة ٠‏ وروي عن الخلقاء 
الراشدينَ في رَجْل وامرأة, وجدا في لحافر : " يُضرَبَان مائة " . وروي عن التبي صَلى 
الله عَليْه وَسّلم في الذي يأتي جارية امرأتم : إن كاتت أحلتها له جُلِدَ مائة وإن لم تكن 
أحلنها له : : جم وهذد الأقوال” في مَذَهَبٍ أَحْمّد وغيره . والقوثان الأوثان في مَذَهَبٍ 
الشافعي وغيرد . وَأما مَالِك وغيره أ فحكى عَنْه أنه من : الجرائم ما يلم يهو القثل . 
وَوَافَقهُ بَعْضْ أصحاب أحمّد في مثل الجاسئوس الصُئلِم إذا تجسّس للعَدو على 
المُسْلِمِينَ فَإِن أحقد توقّفَ فِي قْلِه وجو مَالِك” وَبَعضصٍ : الحتايلة - كاين عقيل - قئله 
وَمَنَعَه أَيُو حئِيفَة والشافعي وَبَغض الحتايلة كالقاضي أبي يغلى . وجو طائقة من 
أصحاب الشافعي وَأَحمّد وَغَيْرهمَا : قثل الداعيّة إلى اليدّع المُذَالِقة للكتاب وَالستة 
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وَأما أكمَرُ التغزير قفيه ثلاثة أقوال في مدهب أَحمّد وغيئره 


وكدلك كنيز من أصحاب مَالِك . وقالوا : إتمًا جوز مَالِكْ وَغَيْرْهُ قثل القدريّة لأجل 
القساد في الأزض ؛ نا لأجل الرّدة ؛ وكدلك قد قِيلَ في قثل الساحر ؛ فَإِنَ أكترَ العلمّاء 
علي أته بقل ١‏ ذوي ( عن جِندب :رضي ١‏ الله عَنْه ؛ موقوقا رفوع د حد الساحر 


هن الضتحازة زحي الله هنهم قذله 000 : لأجل الكقر وَقَالَ بَعْضهم : لأجل 
القسّاد في الأرض. . لكِن جمهور هؤتاء يرون قئله حَدًا . وكذَلِك أَيُو حَنِيغَة يَعَزْرَ : والقذل 
فيمًا تكرّرٌ مِنْ الجَرَائم ذا كانَ جسئه يُوجب القثل كما يْقتل مَنْ تكرّرَ منه اللواط أو 
اغتيّال الثقوس لاخذ الدَال وتحو ذَلِكَ . وقد يُسْتَدَلْ على أن المُقسيد مَتى لم ينقطع 
شَرة إنا يقئله فته يْقَمَل : يما رَوَادُ مُلِمْ في صحيحه ( عَنْ عرفجة الأشجعي رَضِي الله 
عَنْهُ قال : سمغت رَمئُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَّلم يَقول : مَنْ أتاكم وأمزكم جِمِيع عَلى 
رَجْل واحد يريد أن يَشْقٍ عصاكم أؤ يُعَرْقَ جَمَاعَتكم فاقئلوه ) وفي روايّة : ( ستكون 
هتات وهتات” . قَمَن أرَاد أن يُعَرْقَ أمْرَ هذد الأمّة وهي جَمِية فَاضربُْوة بِالسَيْف كائتا مَنْ 
كانَ 4 . وكدلك قد يال في أمره بقثل شارب الخَمر في الزابعة ؛ بدليل ما رَوَاهُ أحمّد 
فِي الصُنتد ( عَنْ دَيْلم الحمْيري رَضي الله عن قال : سألت رَمئول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم . فقلت يَا رَمئُول الله : إنا بأزض نالخ بها عَمَنا شديدا وأتا تخد شرابًا من القمح 
تتقوى به عَلى أَعَمَالَِا وَعَلَى بَرْد يلادتا . قال : هل يْسِكِرْ ؟ قلت تم . قال : فَاجْتَيبوه . 
قلت إن التاس غَيْرُ تاركيه . قال : فَإِنَ ثم يَنزكوه قاقثلوهم ) . وهذا لِأنّْ المُقسيد 
كالصائل . فَإِدَا ثم يندفع الصائل إلا بالقنل قل . وَجماع ذلك أن العقوبَة توعان : 
( أَحَدْهُمَا عَلى دتب مّاض جَزَاءٌ يما كسب تكانا مِن الله كجلد الشتارب والقاذف وقطع 
المُحَارب والسسارق . و ( الثاني العقوبّة لتأديَة حَقّ وَاجب وتزك مُحَرَم في المُسنتقبّل كما 
يُسْسَتَابُ المُرتدُ حتى يُسْلِم قن تاب ؛ وإثا قيّل . وكمًا يْعَاقَبْ تارك الصلاة والزكاة 
وحقوق الادمِيّين حتى يوَدُوهَا . والتغزيرٌ في هذا الضّرزْب شد منه في الضّرزْب الأوّل . 
وَلهدا يجوز أن يَضْرْبْ مَرَهَ بَغد مَرَةِ حتى يُقَدِيّ الصلاة الواجبّة أؤ يُقَدِيَّ الواجب عَلَيْهِ 
وَالحديث الذي في الصحيحين . عن التبي' صلّى الله عليه وَسَلم أتهُ قال : ( نا يُجِلْدُ 
قؤق عَشَرَة أمنواط إثا في حَدّ مِن حدود الله ) قد فَسَرَهُ طائقة من أهل العلم بأن اراد 
بخدود الله مَا حَرْمَ لِحَقّ الله ؛ فَإن الخدود في لقظ الكتاب والسئتة يْرَاْ بها القطل بَيْن 
الحثال وَالحَرّام : مثل آخر الحلال وأوّل الحَرّام . قِيْةال في الأوّل : ( تلك حُدُود اد كا 
تعتدوها 1 . وَيْقَال في الثاني ) تلك حدود : الله قُنا تقرَبُوها 1 . وأما تسمية العقوبَة 
المُقدّرَة حَدَا فهو عرف حَادث" . وَمُرَادْ الحديث : أن مَنْ ضرب لِحَقٌ تفسه كضرب الرْجل 
امْرّأته في الثشئوز ثا يَزِيدُ عَلى عَشَّر جئدات . والجَلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجَلد 
المغتدل بالستؤط ؛ فإِنَ خيَارَ الأمور أؤساطها وال عَلِيْ رضي الله عن " ضَرب بَيْنَ 
ضَربَيْن وسؤوط بَيْنَ سَوطين " ونا يكون الجِلد بالعصي ونا بالمُقارع ونا يكتقى فيه 
بالدّرّة ؛ بَلْ الدّرة تسنتغمّل في التعزير . أما الحدود قثا بد فيها من الجلد بالستؤط. وكان 
عْمَرْ يْنْ الخطاب رضي الله عَنْهُ يودب أ بالدرّة ؛ فُإِدَا جاءّت الحُدود دعا بالسّؤط ولا تُجَرّدٌ 
ياب كلها ؛ بَلْ يُنرع عَنهُ ما يَمْتَُ ألم الضّرزب مِن الحشايَا والفِرّاء وتو ذَلِكَ . ونا يبط 
إدا لم يَحْتج إلى ذلك ولا يُضَرَب وَجَهُهُ ؛ فَإِنَ التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم َال : ( إذا 
قاتل أحدكم فليّتق الوجه ونا يَضرب مُقاتِلهُ ) فَإِنَ المقصود تأديئه نا قئله ويُغطى كل 
عضو حظه مين الضّزب كالظهر والأكتاف وَالقَخِدَيْن وتحو ذَلِك . 

- وفي الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 478) 

واخلف فِي أكثر ما يَنتهي إله الضّرزب في التعزير , فظاهِرُ مدهب الشتافعي أن أكترة 
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أحَدها : عَشْئْرُ جلدات . 
والقاني : دون أقل الحُدود ؛ إمّا تِسْعَة وثثاثونَ سَؤطا ؛ وَإِمَا تِسْعة 


هل +هما - 


وسبعون سواطا . هذا قول و أصضحاب أبي حئيفة والشافعي 
واحفد . 

وَالقالث . أته نا يَعَقَدَرْ بدَلِكَ . وهو قؤل أصحاب مَالِكٍ وطائقة 
أصحاب الشافِعِي داحكك ذهو احدى الززاكشان كنذه لدو ره 7 
التغزيز فيمًا فيه مُقدَرُ ثم يَبْلَهْ به ذَلِك المُقدَرَ مثل التغزير : عَلى 
مترقة دون التصاب نا يلع به القطغ والتغزير على المَضمضّة بالخمر 


في الخرّ تِسعة وثثاثون سّؤطا ليَنقص عَن أقل الخدود في الخمر , قنا يبل بالحرّ أربعينَ 
وبألعند عشرين , وقال أَبُو حنيقة : أكتَرُ التغزير تِسعة وثلاثونَ سَؤطا فِي الخ وَالعَبْد , 
وقال أَبو يُوسْف أكتره خَضَة وَسَبْغون . 
وقال مَالِك : نا حَدَ لأكتره , وَيَجُورُ أن يُتَجَاوَنَ به أكترَ الخذود وَقَال أَبُو عَبْد الله الزْبَيْري 
تغزيز كل دنب مُسنتنبَط من حَدّهِ المَشروع فيه وأعلاه حَمْسَة وَسَبْعُونَ يُقَصرُ به عن حَدّ 
القذف يِحَمْسَة أمنواط » فَإِنْ كان الدتبْ في الثغزير الزّنا روعي منه ما كان , فَإِنْ 
أصابُوها بأن ذال منها مَا دون القزج حَرَبُوهُمَا أعلى التغزير , وهو خَمْسَة وَسبْعونَ 
سوظ و روإن 0 ضٍِ إزاد لا خالل بَيِنَهُمَا متباشرين 0 مُتعاملين 0 
٠ ٍ‏ 5إِن 
وَجَدُوهُمَا خَالِيَيْن في بَيْر عَلِيْهعَا تَيَابْهعَا ضَرَبُوهما ثلاثين 0 7 وَجَدُوهُمًَا في 
طريق يكلِمها وتكلمه ضَرَبُوهُمًَا عشرين سؤطا , وَإن وَجَدوه يَتْبَعْهَا , ولم يَقِهُوا على ذَلِكَ 
يْحَقِقُوا . وإن وَجَدوهما يشير إليها وتشيز إلنه بعر كلام ضَرَبُوهُمَا عَشَرَة أمنواط , 
وهكذا يقول في التغزير يسرقة ما ثا يَجب فيه القطه قدا سرق” نضايًا من غير حرز 
ضرب أعلى التغزير خَمْسَة وَسبْعِينَ سَؤطا , وإِذَا سَرّقَ مِن حزز أقل مِن نِصّاب ضربّ 
سيتين سوطا . 
وَإِذَا سرق : أقل مِن نصاب من غير حزز ضرب حَمْسِينَ سَؤطا فإِدَا جَمَعَ الال في الحزز 
واستزجع منه قبل إخراجه ضّربّ أرْبَعِينَ سَؤطا , وَإِدَا تقب الحزة وَدَخَل وَلم هس 
ضرب ثلاثينَ سوطا . 
وإِذَا تقب الحزز ولم يَدْخل ضرب عثشئرينَ سَؤطا . 
وَإِدَا تعض للتقب أو لقئح باب ولم يكمله ضرب عَشَرَة أمنواط . 
وَإِذَا وجد مَعَهُْ منقب' أو كان مَُرْصِدًا لِلدَال يُحَقَقْ ثم عَلَى هذد العبارَة فِيمًا سيوّى هَدَيْن , 
وهذا الترتِيب وإن كان مُسْتَحْسنا فِي الظاهر فَقَدْ تجرد الاستيخسان فيه عن دليل يُتَقَدَرْ 
بو 
وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 13 / ص 436) والفقه على المذاهب | 
لأربعة - (ج 5 / ص 183) والمحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 11 / ص 818) 
صئأنة مقدار التغزين 2309 . والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة + ( 2 رن 14422) 
وموسوعة الأسرة المسلمة الشاملة - (ج 3 / ص 16) وفتح القدير - (ج 2 / ص 
07) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 3 / ص 04) والحاوى فى فقه 
الشافعي - الماوردي - (ج 13 / ص 414) والإنصاف - (ج 9 / ص 6) وشرح منتهى الإ 
رادات - (ج 5 / ص 373) ومعطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 9 / ص 
4) والإقناع - (ج 2 / ص 207) والأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 478) 
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ا يَبْلةُ به حَدَ الشئزب والتغزير عَلى القتف يقير الزتا ا يَبْلغُ به الحَدَ . 
وَهذا هذا القول” أغدّل الأقوال ؛ عَلَيْهِ دلت ل رَسول الله 5 الله 
عَلَيْهِ وَسَّلم ومئتة خلقائه الراشدين ؛ فَقَدَ أَمَرَ : 


وسَلم يضري 0 أحَلت له اكراتة جَارِيَتها هات ودر 
والشبهة 


7 - مسند أحمد برقم (18894) عن حبيب بْن سالم قال رْفِع إلى الثعْمان بْن بتشير 
رَجْل أحَلت له امرّأئه جَاريتها فقال لأ فضي فيها بقضيّة رَمئول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لين كاتت أحَلتها له لأ -جِلِدَته مائة جلدة وَإن لم تكن أحَلتها له لأ -رجمَته. قال 
فُوَجَدَها قد أحلثها له فُجَنْدَهُ مائة. وفيه ضعف 

وفي الموسوعة الفقهية 1- -45 كاملة - (ج 2/ ص 101) 

مما لا خلاف فيه عند الحنفيّة : أن التعزير لا يبلغ الحد الحديث ‏ < من بلق حذا في 
غير حد فهو من المعتدين » واختلف الحنفيّة في اقصى الجلد في التعزير : 

فيرى أبو حنيفة : أته لا يزيد عن تسعة وثلاثين سوطا بالقذف والشترب , أخذا عن 
الشعبى”, إذ صرف كلمة الحد فى الحديث إلى حد الأرقاء وهو أربعون. 

وأبو يوسف قال بذلك أولا , ثم عدل عنه إلى اعتبار أقلّ حدود الأحرار وهو ثمانون 
جلدة. 

وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن الحديث ذكر حدا منكرا , وأربعون جلدة حدّ كامل في 
الأرقاء عند الحنفيّة في القذف والشرب , فينصرف إلى الأقل. 

وأبو يوسف اعتمد على أ الأصل فى الإنسان الحريّة . وحد العبد نصف حد الحرّء 
فليس حدأ كاملا '؛ ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كل باب. 

وفي عدد الجلدات روايتان عن ابي يوسف : إحداهما : ان التعزير يصل إلى تنسعة 
وسبعين سوطا » وهي رواية هشام عنه , وقد أخذ بذلك زفر وهو قول عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى , وهو القياس , لأته ليس حدا فيكون من أفراد المسكوت عن التهي عنه في 
حديث : « من بلغ حذا في غير حد. » 0 
والثانية : وهي ظاهر الزواية عن أبي يوسف : أن التعزير لا يزيد على خمسة وسبعين 
سوطأ, وروي ذلك أثرا عن عمر رضي الله عنه , كما روي عن علي رضي الله عنه أيضا, 
وأتهما قالا : في التعزير خمسة وسبعون. 

وأن أبا يوسف أخذ بقولهما في نقصان الخمسة ؛ واعتبر عملهما أدنى الحدود. 

وعند المالكيّتة قال المازريّ : إن تحديد العقوبة لا سبيل إليه عند أحد من أهل المذهب , 
وقال : إن مذهب مالك يجيز في العقوبات فوق الحد. 

وحكي عن أشهب : أن المشهور أنه قد يزاد على الحد. 

وعلى ذلك فالرّاجح لدى المالكيّة : أن الإمام له أن يزيد التعزير عن الحد , مع مراعاة 
المصلحة التي لا يشوبها الهوى. 

وممًا استدل به المالكيّة : فعل عمر في معن بن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به من 
صاحب بيت المال مالا إذ جلده مائة , ثم مائة أخري , ثم ثالئة , ولم يخالفه أحد من 
الصحابة فكان إجماعا, كما أته ضرب صبيغ بن عسل أكثر من الحد. 

وروى أحمد بإسناده أن عليًا رضي اللّه عنه أتي بالتجاشيْ قد شرب خمرا في رمضان 
فجلده ثمانين « الحد » وعشرين سوطا , لفطره في رمضان. 

كما روى : أن" أبا الأسود استخلفه ابن عبّاس رضى الله عنهما على قضاء البصرة فأتى 
بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه . فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى 
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سبيله. 

وقالوا في حديث أبي بردة رضي الله عنه : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله » إته مقصور على زمن الزسول صلى الله عليه وسلم , لأته كان 
يكفي الجاني منهم هذا القدر . وتأوّلوه على أن المراد بقوله : في حدّ, أي في حقّ من 
حقوق الله تعالى . وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها لأن المعاصي كلها من 
حدود الله تعالى. 

وعند الشافعيّة : أن التعزير إن كان بالجلد فإته يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع 
عليه التعزير . فينقص في العبد عن عشرين . وفي الحرّ عن اربعين . وهو حد الخمر 
عندهم , وقيل بوجوب التقص فيهما عن عشرين , لحديث : « من بلغ حدًا في غير حد 
فهو من المعتدين » ويستوي في التقص عمًا ذكر جميع الجرائم على الأصح عندهم. 
وقيل بقياس كل جريمة بمأ يليق بها مما فيه أو في جنسه حد , فينقص على سبيل 
المثال تعزير مقدمة الزنى عن حده . وإن زاد على حد القذف , وتعزير السب عن حدّ 
القذف , وإن زاد على حدٌ الشترب. 

وقيل في مذهب الشافعيّة : لا يزيد في أكثر الجلد في التعزير عن عشر جلدات أخذا 
بحديث أبي بردة : « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله » لما اشتهر 
من قول الشافعيّ : إذا صحّ الحديث فهو مذهبي وقد صح هذا الحديث. 

وعند الحنابلة : أختتلفت الرّواية عن أحمد في قدر جلد التعزير » فروي أته لا يبلغ الحد. 
وقد ذكر الخرقي هذه الزواية . والمقصود بمقتضاها : أته لا يبلغ بالتعزير أدنى حد 
مشروع . فلا يبلغ بالتعزير أربعين ٠‏ لأىة الأربعين حد العبد في الخمر والقذف ولا 
يجاوز تسعة وثلاثين سوطا في الحز , ولا تسعة عشر في العبد على القول بأنْ حد 
الخمر أربعون سوطا. 

ونصً مذهب أحمد : أن لا يزاد على عشر جلدات في التعزير اللذكن ؟ ل ل مخلد أحد 
فوق عشرة أسواط إنثا في حد.» إلا ما ورد من الآثار مخصصا لهذا الحديث , كوطء 
جارية امرأته بإذنها ؛ ووطء جارية مشتركة الفرون عن هم 

قال ابن قدامة : ويحتمل كلام أحمد والخرقي :: أته لا يبلغ التعزير في كل جريمة حذا 
مشروعا في جنسها . ويجوز أن يزيد على حدّ غير جنسها . وقد روي عن أحمد ما يدل 
على هذا. 

واستدل بما روي عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما فيمن وطئ جارية 
امرأته بإذنها : أته يجلد مائة جلدة , وهذا تعزير ؛ لأنْ عقاب هذه الجريمة للمحصن 
الزجم ؛ وبما روي عن سعيد بن المسيّب عن عمر رضي الله عنه في الّجل الذي وطئ 
أمة مشتركة بينه واخر : أته يجلد الحدٌ إلا سوطا واحدآا ٠‏ وقد احتئ+ة بهذا الحديث 
أحمد. 

وقد زاد ابن تيميّة وابن القيّم رأيا رابعا : هو أن التعزير يكون بحسب المصلحة وعلى 
قدر الجريمة . فيجتهد فيه ولي الأمر على ألا يبلغ التعزير فيما فيه حدّ مقدّر ذلك 
المقدّر , فالتعزير على سرقة ما دون التصاب مثلا لا يبلغ به القطع » وقالا : إن هذا هو 
أعدل الأقوال » وإن السّنة دلت عليه . كما مر في ضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 
مائة لا الحدٌ وهو الرجم كما أن عليًا وعمر رضي الله عنهماً ضربا رجلا وامرأة وجدا 
في لحاف واحد مائة مائة . وحكم عمر رضي ألله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال 
بضربه ثلاثمائة على مرّات , وضرب صبيغ بن عسل للبدعة ضربا كثيرا لم يعذه. 
وخلاصة مذهب الحنابلة : أن فيه من يقول بأنّ التعزير لا يزيد على عشر جلدات . ومن 
يقول : بأته لا يزيد على أقلء الحدود . ومن يقول : بأته لا يبلغ في جريمة قدر الحدّ 
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آَم ُو بكر وعمز يخترب رَجْل وَامْرأة وؤجدا في حاف واحد 
مِائة 

وَأَمَوَ يضرب الذي تقش عَلَى خا تمه وَأَخَدَ مِنْ بَْت الدَال مائة 
ضتزتة في البوم القاني ماثة ثم خترتة في اليم التال ماثة 
وضرب صبية بن عسل - ثمًا رَأى من: يذعته - ضَربًا كثيرًً لم يُعِدَهُ 
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فيها , وهناك من يقول : بأته لا يتقيّد بشيء من ذلك , وأته يكون بحسب المصلحة , 
وعلى قدر الجريمة , فيما ليس فيه حدّ مقذدر. 
والرّاجح عندهم التحديد سواء أكان بعشر جلدات أم بأقل: من أدنى الحدود أم بأقل من 
الحد المقرّر لجنس الجريمة. 
وما ذكر هو عن الحد الأعلى , أمّا عن الحد الأدنى فقد قال القدوري : إنه ثلاث جلدات , 
لأن هذا العدد أقل ما يقع به الزجر. ‏ | 
ولكن غالبيّة الحنفيّة على أن الأمر في أقل جلد التعزير مرجعه الحاكم , بقدر ما يعلم 
اته يكفي للزجر. 
وقال في الخلاصة : إن اختيار التعزير إلى القاضي من واحد إلى تسعة وثلاثين , 
وقريب من ذلك تصريح ابن قدامة , فقد قال : إن أقل التعزير ليس مقدرا فيرجع فيه 
إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه وما تقتضيه حال الشتخص. 
والطو الفدوة - (ج 15/ ص 122) 

- وفي مصنف ابن أبي شيبة برقم (28324)حَدَثتا حَاتِم . عَنْ جَغقر » عَنْ ' أبيه , 
عَن عَلِيْ قال : إذا وجد الرّجل مَّعَ المَزأة جُلِدَ كل واحد مِنهُمَا مِئة. وهو صحيح مرسل 
5 حدثتا وكيع , عَن شعبّة , عن سلمّة , عَن الحَسّنٍ الغرتي , عَنْ عَبْد الرَحمّان بْن 
أي ليلى وده ردلا كان له عسيف , فَوَجَدَ مَعَ امرَأتِهِ رَجْلا في لِحافر قضربَه 
أربّعين. حديث حسن 1 
 -06‏ حَدثتا مزوان بن معاوية »عن سويد بْن تجيح . عن ظبْيَانَ بن عمَارة َال : أتي 
عَلِي برجل وامرأة فُعَالَ : رَجْلْ : إتا وجدتاهمًا فِي لحافم واحد , وعندهما 
خَمْرُ وَرَيْحَانْ , فَقَالَ : علي مَرئيَان خبيتان , فَجِلْدَهمَا ولم يدكز حَدًا 
وفي مصنف عبد الرزاق برقم(13637)عَن ان جِرَيْج عن رجل عن الحسن أن رجلا 
وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن 
الخطاب مئة مئة وفيه جهالة وإرسال 
وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 004) والمحلى [مشكول ود 
ا -(ج 11 / ص 818) 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - (ج 2 / ص 450) والتاج و 

الإكليل لمختصر خليل - (ج 12 / ص 280) ومنح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 
0 / ص 147) والسياسة الشرعية - (ج 1 / ص 105) والمرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا - (ج 1 / ص 180) وشرح الأربعين النووية - (ج 2 / ص 048 
وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 352) وأنوار 
البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 167) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج / الأحكام - (ج 5 / ص 272) 

- وفي سنن الدارمى برقم(146) عن سَلِيْمَانَ بْن يَسَار : أن رَجِلا > يقال له صبيغٌ 
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وَمَنْ لم يندفع فسَاده في الأزض إن بالقخل قيل ' مفل المُقرّق 
ِجَمَاعَة المَسلِمِينَ والداعي إلى البدع في الدّين قال تدالى : (من 
أجل ذَلِكَ كتبتا عَلَى بَنِي إمنرائيل أته مَن قتل تقسًا يقير تقس أو 
قسَاد في الأ “رض فكأتمًا قل التاس جَميعا ومَن : أخْيَاها فكأتمًا 
أخيًا التاس جِمِيعًا ولقد جاء نهم رُسئلتا بالبيئتات ثم إن كثيرًا مَّنْهُم 
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأ تزض لصُنرقون) (32) سورة المائدة «وفي 
لو ال ا اكد ؛ قال : « إذا بُويع 
تينم قا قثئلوا الآخَرَ َرَ منهم . وَذَالَ : « من أتاكم وأمركم 
تلى رَجْل واحد يريد أن يَشّْق عَصَاكم أو يُقَرْقَ جَمَاعَتكم 
0 « 
مَرَ التبي' صَلى الله عَلِيْهِ وسَلم يقثل رَجل تعمد عَلِيْهِ الكزب * 


قدِمَ المديئة , فَجِعَلَّ ينأل عن مُتشابه القزآن , فَأزْسل إِلْيْهِ عْمَرْ وقد أَعَدَ لهُ عَرَاجِينَ 
التخل , فَمَالَ : مَنْ أنت؟ َال : أتا عَبْدْ الله صبية. فَأَخَدَ عُمَرْ عزجونا مِن تلك العرّاجين 
فَضرَبَهُ وَقال : أتا عَبْدْ الله عُمَرُْ فَجَعَلَ له ضزبا حتى دمى رأمئهُ , فقالَ : يا أمير 
المُوّمِنِينَ حَسنبُك قد ذهب الذى كنت أَجِدُ فى رأسى. صحيح لغيره 

العراجين : جمع العرجون وهو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج 

وفي سنن الدارمى برقم(150) عَن تافع مَولى عَبْد الله : أن صبيغا العراقى جَعَل 
يَسَألُ عَن أشيَاء مِن القزآن فى أجتاد الصْلِمِينَ حتى ققدم مصر افكت بو هدرم إن 


القاص. إلى عمَرَ بْن الخطاب , قلمًا أتاه الرسئُول بالكِتاب فُقَرَأه قَقَال : أيْنَ الرَجل؟ ذال : 
فى الرخل. َال عمَرْ : أَبْصِرٍ أيكون ذهب قئصيبَك منى به العقوبَة المُوجعة. فأتاد يه 
قال عَمَرُ : تسنأل مُخدثة. فُأرْسّل عْمَرْ إلى رَطائِب مِن جريد فَُضربَهُ بها حتى ترك ظيئره 
ديرَة , ثم تركه حتتى بَرَأ » ثم عاد له ثم تركه حتتى بَرَأ » قَدَعَا يه لِيَعْودَ له » َال فَقَالَ 
ب راي اليه جَمِيلا » وَإِنْ كنت ثريد أن ثداويّتى فقذ 
والله بَرَأت. فأذنَ له إلى أزضه وكتب إلى أبى مُوسَى الأ “شعرئ : أن لا - يُجَالِسَهُ 
أَحَد مِنَ المسنلمين. فَاشَمَدَ ذَلِكَ على الرجل ؛ فكتب أبُو مُوسَى إلى عمَرَ : أن" قد حيتت 
هيئئه. فكتب عْمَرْ أن ائدن للتاس بِمُجَالسَيه. صحيح مرسل 

؟ - فتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 208) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7/ ص 518) 

- صحيح مسلم برقم (4905 ) 

*- صحيح مسلم يرقم (4904 ) 

* - المعجم الكبير للطبراني - (ج 6 / ص 95)برقم(6091) عن عبد الله بْن مُحَمّد بْن 
الحتفِيّة ذال : انطلقت مَّعَ أبي إلى صهر لتا مَنْ أمنلم من أصحاب التبي - صلى الله عَلِيْهِ 
وسَلم - فُسَمعئه يَقول : سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسَلم - يَقول” : " أرحتا يها 
يَا يثال - الصلاة " . قال : قلت : أمنيغت ذا مِن: رَمئُول الله - صلى الله عَلَنْهِ وسَلم - ؟ 
قُعَضِبَ ؛ وأقبَل يُحَدَتَِهُمْ أن رَسُول الله - صلى الله عَلَِيْهِ وسَلم - بَعَثْ رَجُنا إلى حَي مِن 
أخْيّاء العرب , قُلمًا أتاهم قال لهم : إن وسئُول الله - صلى الله عَلِيْه وسّلم - أمَرني أن 
أحكم في نسائكم يما شثت , ققالوا : سَمْعًا وطاعة لِأمْر رمئول الله - صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسّلم - وَبَعثوا رَجِْا إلى رمئول الله - صلي الله عَلِيْه وَسَّلم - ققال : إن قنانا جاءتا 
فقال : إن الثبي - صلى الله علَيْهِ وسَلم - أمَرَنِي أن أحكم في نسائكم , فَإِنَ كان عن 


832 


0107 


وسأله ابْنْ الديلمي عَمَنَ لم يَنته عَنَْ شرب الحَمر ؟ ققال : مَنْ ثم 
يَثته عنهَا فاقثلوه ع قَلِهدَا هب مَالِك وطائقة من أصحاب أَحمّد 


إلى جواز قثل الجاسئوس 5 


أُمْرك فَسَمْعًا وطاعة , وَإن كان عَيْرَ ديك فَأَحبَبْتَا أن تعلِمك » قُقَضِبْ رَسُولُ الله - صلى 
الله حَلِيه وسلم - وبَعت : رَجْا مِنَ الأنصار وال : ' اذهب [ إلى قتئان ] فاقئله وأخرقة 
بوالتار " ؛ قَاتتهَى ليوك مات وَظُيرَ , فَأَمَرَ يه قئيش , ثم أحْرَقهُ بالثار + كم كال رشول 
الله - صلى الله عَلِيْهِ وسَلم : ا ل ا مَقْعَدَهُ مِنَ التار " . قَقَال : 
تن كتين على رول الم - صّلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم - بَعْدَ هذا - وفي سنده ضعف 
7 - مسند أحمد ( 232/4)18521 عن مَرْتدَ بْن عَبْدٍ الله اليَزنىئ قَالَ حَدثتا الدَيْلمئ - 
أته” 5 رَسُول اللو -صلى اللّه عليه وسلم- َال إنا يأرض بَاردَة وإتا لتستتعين بشراب 
بحن اذا من العدم: قَقَالَ رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- « أَيُسكز ». ذال تعم. ذال 
« قلا - تشنرئوة ». فُأعاد عَلَْهِ الثانية فال لهُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- » 
أيْسْكِرُ ». قال تعم. قال « قلا - تشْرَبُوه ». فْأَعَادَ عَلَيْهِ التالقة فَهَالَ له رَممُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- « أَيُْكِرُ ». ذال تعم. ذال « ذلا - تشريْوه ». َال فَإِتِهُم لا - يَصيرُونَ 
عَنهُ. ال « فَإِنَ لم يَصيرُوا عنهُ فَاقَئْلْهُم » وهو صحيح . 
8 - في صحيح مسلم برقم(4671 ) عن إِيَاسَ بْنَ سَلمّة حَدّثنى أبى سَلمّة يْن الأ 
كوع قال عَرَوْا مع رَسُول الله -صلى اللّه عليه وسلم- هوازن فْبَيْئَا تن تتضّحى مع 
رَسئُول الله -صلى الله عليه وسلم- إن جَاءَ رَجْل عَلَى جَمَل أَحَْمَرَ قأتاخه ثم اتترّع طلقا 
مِن حقبه فقيّد به الجَمَل ثم تقدم يَتَعَدَى مع القؤم وَجَعَلَ يَنظرٌ وفِيئا ضَعْقَة ورقة فى 
الظهر وبَعضتا مّثناة د خَرَجٍ يَسْتَدْ فأتى جِمَلهُ فأطلق قَيْدَهُ ثم أتاخه وَقعَدَ عَلِيْه فأثارة 
فَاشْمَدَ به الجَمَلٌ فَاتَبَعَهٌ رَجْلْ عَلَى ناقة وَرْقاعَ. ذال سَلمّة وَخَرَجْتْ أشتد فكنت عند ورك 
الثاقة. ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجَمّل ثم تقدنت حتى أَحَدَت يخطام الجَمّل 
فأتخئه فُلمًَا وضع ركبتهُ فى الأ ترض, اختترَطت سَيفى فُضرَنْت رأ س الرّجل قَنَدَرَ ثم 
جنت بالجَمّل أقُودة عَلَيْهِ رَخْلَهُ ومسلا َه ها ستقبَلنى رَسُول اللو -صلى اللّه عليه وسلم 
الم ا « مَنْ قمَل الوَجُل ». قالوا ابن الأ كوع. قال « له سَلئه أَجْمَعْ 6 
للع ب وحم للم مم اخترط : سل السيف من 
-- : نأكل فى وقتك الضحى >-الطلق : حبل من جلد ت ندر : سقط - 
اورقا بر 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 203) 
فيه اسنتقبّال السَرايَا , والثتاء عَلى مَن فعَلَ جميئا . وفيه : قثل الجاسئوس الكافر 
الحزبي , وهو كدلِك بإجمَاع المُسْلِمِينَ . وَفِي روايّة التسائي: : أن التبي صَلى الله عَلِيْهِ 
وسَلم كان أْمَرَهُم يطليه وقئله وما الجاسئُوس المعاهد وَالدّمَيّ قَقَال مَالِكِ وَالأُوْرَاعِيُ : 
يتصير تاقضا للعهد , فَإِنْ رأى اسيزقاقه أَرَقه . ويَجُوز قثله , وََالّ جَمَاهير العْلمَاء : نا 
يُنتقض عهده بِدَلِكَ » قال أصحابتا : إلا أن يكون قد شرط عَلَيْه اتتيقاض العهد بِدَلِكَ , 
وَأما الجّاسئوس الْمُسسْلِم قَقَالَ الشافعي وَالأُوْزَاعيّ وَأَبُو حَنِيعَة وبتعض المَالِكِيَة وَجَمَاهِير 
العْلماء رَحِمَهُم الله تدالى : يُعَرْرهُ الإمَأم يما يَرَى مِن ضَزب وحبس وتحوهما » ونا يَجُوز 
قثله وال مَالِكِ - رحمه الله توالى - : يجتهد فيه الإِمَام ٠‏ ولم يُقسيّر الاجتهاد . وال 
القاضي عياض رَحَمَهُ الله : قال كار أصحابه يُقتل َال : واختلقوا فى تركه بالتوبَةَ , 
قال الماجثئون : إن عرف بدَلِك قل , وإنا عَزّرَ . ١‏ 
وَفِى هذا الحديث : دثاثة ظاهرة إمذهب الشافي - وَمُوَافِقِيهِ أن“ القاتل يسنتحة: السّلب , 
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فيه : استيحبّاب مُجاتسة الكلام إت لم يكن: فيه تكلف ونا قوّات مَصلحة . والله أعلم 
دف ف البارى لابن حجر - (ج 9 / ص 283) برقم(2823 ) 
قوله : ( فقتلته قتقلهُ سلبّه )كذا فيه وفيه التقات مِنْ ضمير المُتكلم إلى القَيبّة . وكان 
السَيّاق يقتضي أن يقول فتقلتي وهِي روايّة أبي دَاوْدَ وزاد " هو وَسُئْلِم من طريق 
عكرمّة بْن عَمَار المَذكور " قَاتبَعَهُ رَجْل مِن أمنلم على تاقة وزقاء , فَخَرَجْت أَعْدو حَتى 
أَخَدّت يخطام الجَمّل فأتخته , فلمًا وضع ومبّته بالأزض اخترطت؛ سَيْفي فأضرب رأسه 
فَبَّدَرَء قجنت براحليه وما عَلِيْهَا أقودها , قامنتقبلتي رَسُول الله صلى ألله عليه وسلم 
فقال : مَن قعل الّجل ؟ قالوا : ابن الأكوع , َال : له سلبه أجمع " وتزجم عَلَيْه التسائي 
" قثل عون المُتنركين ' وقد ظهَرَ من رواية عكرمّة الباعث على قثله وأته إطلع عَلى 
عَورَة المَسلِمِين وَبَادَرَ لِيُعلِم أصحابه فَيَعْتَيمُونَ غرتهم , وكان في قثله مَصلحة 
لِلْمُسسْلِهِينَ ذال التووي فيه ل الجَاسئوس الحَربي الكافؤر وهو يايّقَاق اما المُعاهد 
وَالدّمَيْ قَقَال مَالِكِ وَالأُوْرّاعيٌ : : يَنْتَقِض عهده يِذَلِكَ . وعند الشافعيّة حلاف ٠‏ أمّا لو 
شرّط عَلَيْهِ دَلِك في عهده فينتقض اتِقاقا . وفيه خجة لِمَن دَالَ إنّ السَلب كله للقاتل , 
وَأجَاب مَنْ قال نا يَسنتحق دَلِك إثا بقؤل الإمّام أتهُ لِيْسَ في الحَديث ما يَدْلَ عَلَى أحَد 
الأَمْرَيْن بَلْ هو مُحَتَمَل لهُمَا ؛ لكن أَخَرَجَه الإنماعيلي من طريق مُحَمَّد بْن زبيعة عن أبي 
الغقنس بلقظ " قام جل فأخبَز الى صلى الله عليه وَسلم أته ين للمشركين فقال : 


!> الوملي - : لذ قال القاتل يتستحق السلب بمُجزد القثل لم يكن لقول التبي صلى الله 
عَلَيْهِ وسّلم " له سلبه أَجِمَعِ " مَزيد قائِدَة , وتعقب باحتدال أن يكون هذا الحكم إتمَا 
ثبَتَ من حيتئذ , وَقَدْ إستدل به عَلَى جواز تأخير البَيّان عَنْ وقت الخطاب لأ قؤله 
تقائى ( واعلموا أتما غيمثم من شيم ) عَامَ في كل: غنيم , فْبَيْنَ صلى الله عليه وسلم 
بتغد ذلك بزّمّن طويل أن السلب للقاتل سواء قيّذتا ذلك بقؤل اللِمَام أم ثا ‏ وما قؤل 
مَالِك " لم يبلغني أن التبي صلى الله عَليْه وسّلم وال ذلِك إنا يَوْم حتين " فَإِن أراد أن 
ابداء هذا الحكم كان يَوْم حتين لكن على غَيْر مَالِكِ مِمّن مَنَعَهُ , فَإِن مَالكَا 
إتمَا تقى البَلاغ , وقد ثبت في سن أبي داؤد عن عؤف بن مَالِك أته قال لِخَالِد بْن الوليد 
في غَزْوَة مُؤتة ' أن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمٌ قضى بالسّلب للقاتل ) وكاتت مُوتة قَبْل 
حْتَيْن بالاتقاق » وَذال القرطبيّ : فيه أن لِلإِمَام أن ينقل جميع ما أخذته السّربّة مِن 
الغنيمّة لِمَن يَرَاهُ منهم هذا يتوقف على أته لم يكن غنيمّة إنا ذلك السب . قلت : وما 
أتداه احيدانا 56 الواقع , ٠‏ فُقَد مم 5-4 دواية ا بن عَمَار أن ذَلِكَ كان في د 


ل يقير أمان وَأُوْرَد الحَديث المتعلق بعيْن ٠‏ الذر كين وهو جافوييه ١‏ وَحكم 
الجَاسُوسٍ مُدَالِف لِحكم الحربي المُطلق الداخل بغر مان . ذَالدَعْوَى أعم: مِن الدليل . 
ولحت يأ الجّاسئوس المَذكور أوهم أت مِمّن له أمَان » قُمًا قُضَّى حاجته مِن 
التجسيس انطلق صُنْرِعًا فَفَطن له فُظهرَ أته حَرْبِي دَخَلَ يقير أمَان , وقد تقدم بَيَان 
الاخيتاف فيه 

وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 279) 

منالة: وَإِذَا قَلتا : إته يَجُورْ للحاكم أن يُجَاوِنَ الحدود فِي التغزير ؛ فول يجوز أ ن يلع 
بوالتغزير القثل أو ثا ؟ فيه خِئاف ٠‏ وعندتا يَجُوزْ فل الجاسئُوس المُسْلِم إذا كان يَتَجَسَس 
بَالعَدْو وَإِلَنْهِ ذهب بَغعض * الحتايلة , وأما الداعيّة إلى اليدْعة المُقَرّقْ لِجَمَاعَة المُسْلِمِينَ 
فإِنهُ يُسْتَتَابْ , فَإِنَ تاب وإنا قتل . 


ودذهب_مَالِكْ ومن واققهُ مِنْ أصحاب الشافعى إلى قثل الداعيّة إلى 
مد - 837 اسلمة سيرى اانه 22008 ال ا ل 5 8 
اليدع . وَلِيْسَتْ هذه القاعدّة المُختصرة وضع ذلك . فإ 


وَذَالَ بدَلِك بَغض الشافعية في قئل الدّاعيّة كالجهميّة والروافض والقدّريَّة » وصّوح 
الحَنَفِيَة يقثل مَنِ ثا يَزُولٌ فسان إنا بالقخل ؛ وَدَكرُوا ذَلِكَ في اللوطي: إذَا كثرَ منهُ ذَلِكَ 
يْقتَل تغزيرًا ٠‏ وأجاز ايْنْ المَوّاز مِن أصحابتا للمزأة إذا عَلِمَتَْ أن رَوْجَهَا طلقها ثثاثا , 
فَادَعَت عَلَيْهِ فأتكرَ ولم تقم عليه بيت فخلي بَيْتهُ وَبَيْتهَا أن تقئله إن خَفِي لها ذلك 
وأفيقات ظهوره كَالعَادي وَالمُحَاربٍ 2 وَذال سحثون : ا يحل قئله . 

وانظر فتاوى الأزهر - (ج 6 / ص 73) وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 332) وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 2804) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 
/ ص 970) و(ج 2 / ص 4439) و (ج 2 / ص 5773) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 
7/ ص 517) ونيل الأوطار - (ج 12 / ص 225) وشرح مختصر خليل للخرشي - (ج 
9/ ص 003) والمجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 12) وبدائع السلك في طبائع 
الملك - (ج 1 / ص 191) 

* - وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 394) 

فَصل وما المعقاصي التي يس فيها حَدْ مُقَدَرٌ ونا كقارة كالذي يُقبَلَ الصبيّ وَالمَرأة 
الأجتبيّة أو يُبَاشِيز بلا جِمَاع أو يأكل ما نا يحل كالدم وَالمَيْتَةَ أو يَقذْفٌ الثاسَ بِعَيْر الزتا 
3 يَسْرق من غير حزذ ولو شين يسيرا 8 يون ؛ أمّاتتة 0 أموال ب بَيْتٍ الدالة أذ 


في مكا مايه كائذين يَعْشئُونَ في الأطعمة والثِيّاب وتحو ذلك أو طقف المكيال. والميزان 
أو يَسْهَدْ بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أؤ يَحكم بقيْر ما أتزل الله أو 
يغتدي على رَعيّيه أو يتعزى بعرزّاء الجاهليّة أؤ يُلْبِي داعي الجاهليّة إلى غَيْر دَلِكَ من 
أنواع المُحَرَمَات : فهؤناء يْعَاقَبُونَ تغزيرًا وتنكيئا وتأديبًا بقذر ما يَرَاهُ الوَالي عَلى حَسَبٍ 
0 تلك التنبء في الئاس وَقِليه . فَإِدَا كانَ كثيرًا راد في العقوبَة ؛ بخلاف ما إذَا كان 

قَلِيئًا . وَعَلى حسببم حال المُدَئِب ؛ ؛ فإِذَا كان من ' المُدْمِنِينَ على الفُجُور زيدَ في عَقُوبَيْه ؛ 
بخلاف المُقِل مِن ذَلِكَ . وَعَلَى حَسّب كبر التنبء وصقره ؛ فيْعَاقِبْ مَنْ يَتَعَرْضْ لِنِسّاء 
التاس, وأوثادهم يما ل يُعَاقُبٌ من لم يتعرض إِنا لِمَرْأَة واحدق أو صبي. واحد . وَلَيْسَ 
لأقل التغزير حَدْ ؛ بَلْ هو بكل ما فيه إيلام الإنسّان مِن قؤل وفِغل وتزك قؤل وتزك فغل 
فَُقَدْ يُعَرَرُْ الرَجْلُ يوعظه وتؤبيخه والإغلاظ له وقد يُعَرَرُْ بهجرد وتزك السَلام عَلِيْهِ حَتى 
يتثوب إذا كان ذَلِكَ هو المَصلحة كما هَجَرَ التبئ' صَّلى الله عَلَيْهِ وسَلم وأصحابْه " التلاثة 
الذين خلقوا " وقد يُعَرَرْ بعزله عن ولايتيه كما كان التبي' صلى الله عليه وَسَلم وَأَصحَابْه 
يُعَرَرُونَ بدَلِك ؛ وقد يْعَرْرْ يتك اسيخدامه في جند المُسلِمِينَ كالجندي المُقاتل إذا قر مِن 
التخف ؛ فَإِنَ الفِرارَ من الزخف من الكبائر وقطع أجره تؤع تغزير له وكدلك الأميز إذا 
فَعَل ما يُستغظم فْعَرَلهُْ عن إِمَارَتِهِ تغزيرًا له وكذلك قد يُعَرَرْ والحيْس وَقد يُعَرَرْ والضّزب 
وقد يُعَرَرُ بسَئُويد وَجْهه وإركابه على دَابَةَ مَقَلُوبَا ؛ كما روي عن عُمَرَ بْن الخطاب رَضِيّ 
الله عنه 4 هه مد بيِثل. ذَلِكَ في شاهد الور قَإِنَ الكاذب سود الوجه رك وَجهه * وقلب 
الحديث ققلب ركوبه . وأما أَعْناه ؛ فقن قيل : " ثا يْزَادُْ على عَشْرَةٍ أنواط ' ' . وَقَالَ كنيز 
مِن العلماء نا يَبْل به الحَدَ . ثم هم على قولين : منهم مَن يَقول : ' نا يَبلغ به أذتى 
الحدود " : ثا يَبْلَة بالخن أذاني حُدُودٍ الجر وهِيّ الأربَغون أو التمائون وثا يَبْلَهٌ بِالعَبْد أذتى 
حُدُود العَبد وهي العثئزون أؤ الأزتغون . وَقِيل ؛ بل نا يَبْلَهُ بكل مِنْهمًا حَدَ العند . ومِنهم 
مَنْ يقول : ا يَبْلهُ بكل دنب حَدَ جيه وإن زاد على حَدَ جنس آخَرَ فنا يَبْلَعُ بالستارق من 
عَيْر حزز قطع اليّد ون ضرب أكترَ مَنْ حَدَ القاذف ولا يَبْلَهُ بِمَنْ فَعَلَ ما دون الزتا حَدَ 
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الذاني وَإِن زَادَ عَلى حَدّ القاذف كما روي عَنْ عَمَرَ بْن الخطاب رضي الله عَنْهُ أن رَجنا 
تقش على خاتمه وَأَخَدَ بدَلِك من بَيْت الْمَال فَأَمَرَ به قضرب مائة ضربَة ثم ضربَهُ في 
الوم الثاني مائة ضَربَة ثم ضربه في الووام الايث مائة ضربَة ٠‏ وروي عن الختفاء 
الراشدينَ في رَجل وامرأة وجدا في لحاف : " يُضربَان مائة " . وروي عَن التبي: صَلى 
الله عليه وَسَلم في الذي يأتي جاريّة امرأته : إن كاتت أحلنها له جِلِد مائة وَإِن لم تكن 
أحلنها لَه : : جم وهذم الأقوال” في مَذَهَبٍ أحْمّد وغيره . والقؤلان الأوّثان في مَذَهَبٍ 
الشافعي وغيرد . وَأما مَالِك” وغيره أ فُحكي عَنْه أن من : الجرائم ما يبل يهو القثل . 

وَوَافقهُ بَعْضْ أصحاب أحمّد في مثل الجاسوس الصُنلم إذا تجسّس لِلعَدْق على 
المُسسْلِهِينَ فَإِن أحْمد توقّفَ فى قدْلِه وجو مَالِك” وبَعض : الحتايلة - كان عقيل - قئله 
وَمَتَعَهُ أَبُو حنيقة والشافعي' وَبَعْض' الحتابلة كالقاضي أبي يغلى . وَجَوَرَ طائقة مِن 
أصحاب التتافعئ: وَأَحمد وَغَيْرِهِمَا : قثل الداعيّة إلى البدّع المُخَالِقَة للكتاب والستة 
وكدلك كنيز من" أصحاب مَالِك . وقائوا : إتمًا جوز مَالِكْ وَغَيْرْهُ قثل القدريّة لأجل 
القسّاد في الأزْض ؛ نا لأجل الرّدّة ؛ وكدلك قن قيل في قثل الستاحر ؛ فَإِنْ أكثرَ العلمّاء 
سي أته 0 وقد دفي ١‏ عن جناب رض الله كته ؛ موقوقا وَمَرْقُوعًَا : إن حَدَ الساحر 


عن الستكاية + رَضِي الله عَنهم: قثله ع الا : لأجل الكقر وقال تغضهم ؛: لأجل 
القسّاد في الأزض. . لكِنّ جْمْهُورَ هؤثاء يَرَونَ قثلهُ حَدًا . وكذَلِك ُو حنيقة كد بالقدل 
فيمًا تكرّرٌ مِن الجَرَائِم إذا كان جشئه يُوجِب القثل كما يُقمَلُ مَنْ تكرّرَ من اللواط أو 
اغتيّال الثؤوس لأخذ المّال وتحو ذَلِك . وقد يُسْتدَل” على أن المُقسيد مَتى له ينقط* 
شَدة إثا يقثله قإتهُ يُقتَلٌ : يما رَوَاهُ ملم في صّحيحه ( عَنْ عرفجة الأشجعي رَضِي الله 
عَنْهُ قال : سمغت رَمئُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَّلم يَقول : مَنْ أتاكم وأمزكم جِمِيع على 
رَجل واحد يُرِيدُ أن يَشُقّ عصاكم أؤ يُقَرَقَ جَمَاعتكم فاقئلوه ) وفي روايّة : ( ستكون 
هتات وهتات” . فَمَن أرَاد أن يُقَرْقَ أمْرَ هذد الأمّة وهي جَمِيغ فَاضربُْوة بِالسَيْف كائتا مَنْ 
كان ) . وكدلِك قد يكال في أمره بقثل شارب الخَمْر في الرابعة ؛ بدليل ما رَوَاهُ أأحْمّد 
في الصُنتد ( عَن دَيْلم الحميري رَضِي الله عنه وال : سألت رَسول الله صلى الله عَلِيْهِ 
وَسلم . فقلت يَا رَسنُول الله : إنا بأض ندال بها عَمَنَا شديدًا وأتا تخد شَرابًا من القمح 
تتقوى به على أَعْدَالِتا وَعَلَى بَرْدِ يلادتا . قال : هل يُسِكِرْ ؟ قلت تعم . قال : فَاجْتيئوه . 
قلت إن التاسَ غَيْر تاركيه . َال : فَإِن ثم يتذركوة قاقئلوهم ) . وهذا لِأنَ المُقسيدَ 
دالصائل . فإدَا لم يَنْدَفْع الصائل إثا بالقثل قتل . وَجِمَاع ذلك أن العقوبّة توعان : 
( أَحَدْهُمَا على دتبي مّاض جَزَاءٌْ يما كسب نكائا مِن الله كجلد الشارب والقاذف وقطع 
المُحارب والسارق . و ( الثاني العقوبة لتأديّة حَقّ واجب وتزك مُحَرَمْ في المنتقبّل كما 
يُسْتَتَابْ المُزتدُ حّتى سسنلم فإنَ تاب ؛ وَإنا قيل . وكمًا يُعَاقَبْ تارك الصنلاة والزكاة 
وحقوق الآدَمِيِينَ حتى يْوَدُوها . ؤالتغزيز في هذا الضَزب أَشَذد منه فِي الضَرب الأوّل . 
وَلِهَدَا يَجُونَ ذ أن جَضرب مر بعد مَرَمْ حَنى يودي الصلاة الواجبة أو يودي الوّاجبَ عَلَيْهِ 
والحديث الذي في الصحيحين . عن التبي صَلى الله عليه وسّلم أت قال : ( ا يُجِلدُ 
فَؤْق عشّرَة أسْواط إنا في حَدّ مِن خذود الله ) قد فسترَه طائقة مِن أهل العلم بأنّ المُراد 
يحدود الله مَا حَرْمَ لِحَقّ الله ؛ فإِن الحدود في لقظ الكتاب والسئئة يْرَا بها القطل بَيْنَ 
الحلال وَالحَرَام : مثل آخر الحثال وأوَل الحَرَام . قَيْال في الأول : ( تلك حُدُون الله فنا 
تفتذوها ) . وَيْقَال في الثاني ( تلك حُدُودُ الله قا تقَرَبُوهَا ) . وأمّا تسنميّة العقوبَة 
المُقدرَة حَدًا فهو عرف حادث . وَمُرَادْ الحديث : أن مَنْ ضرب لِحَقّ تقسه كضزب الرّجل 
امرأتهُ في الثشئوز نا يَزِيدْ على عشر جلدات . والجِلد الذي جاءت به الشريعة : هو الجَلد 
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المُحتسيب ليْس له القثل والقطع . 
وَمِن أنواع التغزير : التقي' والتقريب كار عْمَرْ بْرمُ الخطاب 
يْعَرَرْ بالئقية شب الختمر إلى حبر ال ل ار 
إلى التطرة ** وأخرج تصر بْنَ حجاج إلى البَصرة لما اقتَتَنَ به 


المُغتدل بالسّؤط ؛ فْإِنَ خيَارَ الأمُور أؤساطها وال عَلِيْ رَضِي الله عَنهُ " ضرزب بَيْنَ 
ضَربَيْن وسؤوط بَيْنَ سَوطين " ونا يكون الجلد بالعصي ونا بالمُقارع ونا يُكتقى فيه 
بالدّرّة ؛ َل الدّرّة تُستَغمّل في التغزير . أما الحُدْود قلا بُدَ فيها مِن الجلد بالسّوط وكان 
عْمَرُ بْْ الخطاب رَضى الله عنهُ يُوَدْب بالدّرة ؛ فإِدَا جات الحُذوذ دَعَا بالستؤط وثا تَجَرّدُ 
ثِيَابْهُ كلها ؛ بل يُنرَع عَنهُ ما يَمْتَهُ ألم الضّزب مِن الحشايَا وَالفِرَاء وتخو ذَلِكَ . وثا يُرْبَط" 
إدا ثم يَحْتَجٍ إلى ذلك وا يُضَرَب وَجِهُهُ ؛ قن التبي صلى الله عَلِيْه وَسَلم قال : ( إذا 
قاتل أحدكم قليَئق الوجه وثا يَضرب ' مُقَاتِلهُ 4 قله المقصود تأديئه ثا قثلهُ وَيْعْطى كل 
عضو حظه مين الضّزب كالظهر والأكماف وَالقَخِدَيْن وتحو ذلك . 

وفي جامع العلوم والحكم - (ج 16 / ص 27) 

ومِنْ هذا الباب ما قاله كنيز من العلماء في قتل الداعية إلى البدع , فإتهم نظروا إلى أن 
ذلك شبيهك * بالخروج عن الدين وهو ذريعة * ووسيلة إليه فإن استخفى بذلك ولم يدع 
غيره , كان حكمُه حكم المنافقين إذا استخقوا , وإذا دعا إلى ذلك , تقلظ جرمُه بإفساد 
دين الأمة 

وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4439) والفقه الإسلامى وأدلته - 
(ج 7/ ص 517) وموسوعة الأسرة المسلمة الشاملة - (ج 3 / ص 17) والسياسة 
الشرعية - (ج 1 / ص 106) 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 24 / ص 642) وشرح ابن بطال - (ج 
5 / ص 486) وشرح زاد المستقنع - (ج 31 / ص 2) 

- سنن النسائى برقم(5694 ) عَنَْ سعيد بْن المُسَيّب وال غَرَبْ عُمَرُ رضى الله عنه 
ربيعة بن أَمَيّة فى الخَمر إلى خَيْبَرَ فلحق بهرقل قتتصرَ قال عْمَرْ رَضى الله عه لا 
أغَوْب بَعْدَهُ سَنلِمًا. وهو هو صحيح 
وفي شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 212) حاشيّة السيّندي : 
ذذذزذ |[ ز[زؤز ز ‏ ا 200 


خزدا يلخد قلا يذ منه والله تذاتى ألم 
وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 72 / ص 1) والمغنى - (ج 20 / ص 37) 
وبرج زان الممدي - (ج 375 / ص 4) والشرح الكبير - (ج 10/ ص 161) 

* - اليدع لِابْن وضاح - قِصّة صبيغ العرّاقي- برقم (146 ) والإبانة الكبرى لابن بطة - 
(ج 1 / ص 350) برقم (342 ) وفي جَامعْ مَعْمَر بْنِ رَاشد برقم( 1524 ) واللفظ لا 
بن وضاح عن تافع : " أن صبيقا العرّاقي جَعل ينآل عَن أشنيّاء من القزآن في أجتاد 
المُسلِمِينَ حَتى ققدم مِصر , قْبَعَتَ به عَمَْرُو بْنْ العقاص إلى عُمَرَ بْن الخطاب , قُلُمًَا أتاه 
الرَسّولٌ بالكتاب فَقَرَأه ذال 0 الرَجُل ؟ قال : فِي الرّخل , َال عْمَرْ : أنص أ يكون 
ذهيا قخصيبك مني العقوية الموجعة , فأتاذ يه , فال عُمَرُ : تسل حّدثة ؟ فَأْرْسَلَ 

عدر إن أرط اهم الكرين قضريه يها حي ترك ظورة بحزة ته ركه يفن رون ,لد 
عَادَ له ثم تركهة حتى برىّ قَدَعَا يه ليَعود له , ققال له صبية : إن كنت ثريد قثلي 
فاقئلني قننا جَمِيئا , وَإِنْ كنت ثريد ثداويني فُقَدَْ والله بَرِنَت , فُأدنَ لهُ إلى أضيه , 
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وكتب إلى أبي مُوسَى الأشنعري أنا يُجَالِسَه أَحَدْ من المُنلِمِينَ , فاشتد ذلك عَلى الرجل , 
فكتب أَبُو مُوسَى إلى عْمَرَ بْن الخطاب أن" قد حسُتت هيتثه , فكتب إِلْيْهِ عُمَرُ أن يَأَدَنَ 
3 صحيجح 
- الطبّقات الكبرى لانن سغد -طبقات البَدريينَ من المُهاجرين - ومن بَني عدي بن 
كفب بن لوي - ذكرُ اسيخلاف عمَرَ رَحِمَهُ الله برقم( 0051 قال أخبرتا عَمْرُو بن 
غاصم الكلابي قال : أخبرتا داود بْنْ أبي القرات قال : أخبرتا عبد الله بْن بُرَيْدَة الأمنلمي 
َال : " خَرَجٍ عْمَرْ بْنْ الخطاب يَعْسُْ دَات ليله فإِذَا هو بيسوة يَتَحَدَئنَ فَإِدَا هن يَقلنَ : 
أي أهل المديتة أصبَح ؟ ققانت امرأة مني : أَبُو ذئب , فلمَا أصبَح سأل عنه , فإدا هو 
من تخي ملليع. , فلما تظر يه عَم إذا هو م مِن أجقل التاس ؛ ققال له عَمَر : " أنت والله 
كد لاه دري كديزي جد مرت ابن حفى ٠‏ يغبي تعر بن حَجاج السلى ” فأمَرٌ 
له يمَا يُصَلِحُهُ وَسيّره إلى البصرة " 4 مرسل 
وفي اعتلال القلوب للخرائطي - بَاب' ذكر أُمَانِيّ أهل الهوهى قم(802 ) من طريق آخر 
وفى تاريخ المّديتة لابن شبّة - تقديز الدّيَةَ في عَهْد عَمَرَ رَضِي الله عن - 
برقم( )204 وقال علي بْنْ مُحَمَدٍ , عن الوضاح بن خَيْتمَّة , عن قتادة ؛ أن عْمَرَ رَضيّ 
الله عَنْهُ سَيّرَ تصرَ بْنَ حَجَاجٍ إلى البَصرة , فَدَخَل عَلى مُجَاشْع بْن مَمنعود عَائِدَا له , 
وعندة شْميلة بْنْ جتادة بْن أبي أزيْهر , فَجَرَى بَيْتَهَا وَبَيْنَ تصر كلام لم يَقَهَمْ مُجَائَيعٌ منه 
شَيْئًا إنا قؤل تصر وأنا , قال لها مُجَاسْع : مَا قال تك ؟ قالت عا تم ف 
قال : مَا هذا كلام جَوَابْهُ وأنا , فأَرْسّل إلى تصر يمنأله وعظم عَلَيْه قال : قالت لي : 
والله أحبُكَ حبًا لو كان تختك لأقلكَ أؤ فؤْقك لأظلك » فَقْلت ل 
أتحب أن أتزل لك عنها ؟ فقال : تشذتك الله , أن يَبْئغِ هذا عَمَرَ رضي الله عن مَعَ ما 
فَعَلَ بي " وحدثني رَجْل من قَرَيْش ؛ عَن مُحَمَّد بْن سالم أتها كتبّت له في الأزض بهذا 
الكلام وكتبّ إلى جنيه جَوَابَهُ , وأ مُجَامْيعًَا كب عَلَى الكِتابَيْن إجَاتة أو جقتة , وَأَرْسَلَ 
إلى من قَرَأها له . وقال عَلِيَ بْنْ مُحَمَّدِ : عَن عَبْد الله بْن زهيْر التميمي , عن رَجْل من 
ولد الحجاج بْن علاط , أتهُ زآد في الشغر , وَالشَغْرٌ : 
هل مِنْ سبيل إلى حَمْر فأشرتَهَا أ هل سَبيل إلى تصر بن حَجَاجٍ 
وهذًا الننكا مذو اتلد تيك حم رحن ” الثه عن فتذز تهنرا 3ل ::قواة فك هذا الف * 
إلى فنتى طيّب الأغراق مقتبل ستل المّحَيًا كريم غَيْر ملجاج 
تتمّيه أعراق صذق حين تشب وذي تجدات عَن المكزوه فَرَاج 
سامِي التواظر مِن فهر له كره تُضيء ستثه في الحَالِك الدّاج 
فكتب تصًرٌ إلى عمَرَ رَضِي الله عَنْهُ بَغْدَ حؤل : 
لغمري لين سيّزتني وَحَرَمَتَنِي وَمَا نِلت نبا إن داك حَرَامْ 
وَمَا ثلت ذنبًا غَيْرَ ظنَ ظتنته وفي بَغض تصديق الظثون أثام 
أإن عَنت الدلقاء يَوْمَا بمُنيّة وبَغض أُمَانِي اليِسّاء غَرَامْ 
ظتنت بي الظن الذي لِيْس بَعْدَه بَقاء فُمَا لي في التدي كلام 
فأصبّخت' مئفيًا على عَيْر ريبّة وقد كان لي بالمكتين مُقَامْ 
وَيَمْتَعْني مما تن تكرمي وَآَبَاءُ صذق سالقون كِرَامْ 
وَيَمْتَعْهَا مِمَا ظتنت صلائها وَفَضل لها في قُوْمهَا وَصِيَامْ 
فهاتان <ائاتا قهل أنت رَاجعي فَقَد جُبْ مني كاهل وَسَتَامْ 
إِمَامَ الهُدى ثا تئتلي الطزد مُسلِمًا له حرْمَة مُعْرُوقة وَزْمَامْ 
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الفصل *الخا 1 
د 0 4 ٠‏ اد 0 
[ التعزير * بالعقوبات ‏ المالية _ 


وََانت المرأة : 
قل للإمام الذي تخشى بَوَادِرْه ما لي وَلِلخمر أؤ تضر بْن حَجاج 
إِنِي غَنِيتْ أبَا حقص بِقَيْرِهِمَا شرب الحليب وطزف قاتِر ساج 
إن الهوى ذَمه ؛ التقوى مُحَبَسَه حتن أقِرُ يألجام وَأمنراج 
أمنيّة لم أصب منها بضائرة وَالتاس' من «الِك فيها وَمِن تاج 
ا تجعل الظن حَقَا أؤ تْبَيَئهُ إن السّبيل سبيل الخائف الرّاج 
وَيْقَال أ الشيُغر مصئوع إنا الْبَنْتَ الأول الذي سيعه عمل رَضِي الله عئه 7 صحيح 
مرسل - والخلاصة أن أصل القصة 
2 - وفي الطرق الحكمية - (ج1/ ص 361) 
3 - 113 - ( قصل ) وأما التغزير بالفقوبّات المَاليَةَ . فُمَشْرُو* أَيْضًا في مَوَاضِعَ 
مخصوصة في مَذَهَبٍِ مَالِك وَأَحْمَدَ 2 وَأَحَدٍ قُولي الشافعي » وقد جَاءَت القن عن 
رَسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم وعن أصحابه بذَلِكَ في مَوَاضع : مِنها : إِبَاحَئْهُ صلى 
الله عَلِيْهِ وَسّلم سلب الذي يَصْطادْ في حَرَم المديتة لِمَن وَجَدَه . 
ومثل : أمْره صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم يكسنر دتان الخَمر وَشَق: ظرُوفها ( 31) . 
ومثل : أمره لِعَبد الله بْن عْمَرَ يأ يُحَرْقَ التوتّيْن المُعصفرَيْن ( 33) . 
ومثل : أمره صلى الله عَلَيْه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ- يكسنر القدور التي طيخ فيها لخم الحُمُر 
الْإِنْسِيَة . 
ثم استتأدثوة في عسئلها فأذن لهم . 
قَدَل عَلَى جواز الأمريْن ' لأ العقوبَة لم تكن واجبَة بالكسر . 
ومِثل : هذمه مَسنجد الضرار . 
ومثل" : تحريق. متاع القال (25 ) . 
وَمِثل : حِرْمَان السَلب الذي أسَاءَ عَلى تائيه . 
تمثل : إضعاف القُزم على ستارق مَا ثا قطع فيه مِن التمّر والكقر ( 28 ) . 
نل : إِضعَافِهِ العم على كاتم الضالة ( 29 ) . 
يثل : أخذه شَطر مال مَانِع الزكاة , عَرَمَة مِن عَرَمَات الربدّ تبَارَكَ وتهالى ( 30 ) . 
ومثل أمره لايس خاتم الآهب بطزحه , قطرَحَه , قلم يَغرض له أَحَد . 
ومثل : تخريق مُوسى علَيْه السلام العخل وإلقاء بْرَادَتِهِ في اليم . 
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ومثل : قطع تخيل اليهود , إعاظة لهم . 

ومثل : تخريق عمَرَ وَعَليّ رَضي الله عَنْهُمَا المكان الذي يْبَاعٌ في الحَمَرُ . 

ومثل : تخريق عمَرَ قصرّ سعد بن أبي وقاص , لما اختجب فيه عَن الرّعيّة وهذه قضايًا 
صحيحة مَعْرُوقة , وَلِيْسَ يَسْهْل دعوى تسنخها . 

وم قال : إن العقوات الماليّة مشئوخة . وأطلق ذلك , ققد غلط على مَدَاهِبٍ ليم 


عق ذالاف وفذل” الخلقاء الزاشديء وأكاير الصحابة لها بعد موتته صلى الله له ا 
مُبْطل أيْضًا لدعغوى تسنخها بوالفدعون الخ ليس هقهم ككاب ولا ستة » ولا جع 
يَصيح دَعْوَاهُم إنا أن يفول أحذهم : : مذهب أصحايتا عَدْم أ جَوازها ٠‏ فُمَذْهَبْ أضحايه 
عِبَارٌ عَلى القُول وَالرَّدٌ , وَإِذَا ازتقع عن هذد الطبقة , ادَعى أتها مَنسُوخَة بِالإجْماع ,2 
وهذا غلط أيْضا . 

قن الأمّة ثم تمه على تمنخها , وَمُحَالْ أن يَنْسَخْ الإِجْمَاع السئتة , ولكِن لو تبَتَ 
الإجْماع لكان دَلِينًا عَلى نض نامي + 

ذال انِنُ شد في كناب البيان " نه : ولصاحب الحسببّة الحكم على مَنْ عَش في أسْواق 
المُسمِينَ في خبز أو لبّن أو عسل أو غَيْر لِك من السيّلع , يما ذكرّة أهل العلم في ذَلِكَ , 
فقد قال مَالِكْ في " المُدوتة " : " إن عْمَرَ بْنَ الخطاب كان يَطْرَحْ اللبّنَ المغشوش في 
الأض " » أدبا لصاحيه . وكرة دَلِكَ في رواية ابن القاسيم ؛ وَرأى أن يتصدق به , ومتع 
من ذَلِكَ في روايَة أسيب وَذّالَ : نا يُحِلْ دنب مِن: الثوب مال إنسان , وإن قل تقسا . 
وتكرَ ابْنْ المَاجشئون عن مَالِك - في الذي عش اللبّنَ - مثل الذي تقدَم في روايَة أشهب .. 
قال نْنُ حَييب : فقت لمُطرّف وَأَبْنَ المَاجشئون : قُمَا وَجه * الصّواب عِنْدكمًا فِيمَن غش 

أو نقص في الوزن ؟ قانا : يُعَاقُبٌ والضّزب والحيئس والإخراج من السّوق. ل 
الكبر واللدن, أو عش في الصينك والزعفران : قلا يُهرَاقْ ولا ينيج 


وكة الخير إذا كس : 30 مُسَلْمه احا 2 وَيبَاع* عليه العسل” ا 0 الذي 
يَعْثْئهُ مِمَن يأكله ؛ وبين لَه غشّهُ , وهكذا العمل في كل ما عْشْ من اليِجارات , وهو 
إيضاح ما امنتؤضحته مِن أصحاب مَالِك وَغَيْرهِم . 

وَرُوي عن مَالِكٍ : أن المْنْكَحْسَن عنده , أن يَتصّدّق به , إت في ذَلِك عقوبَة العَاش بإتلافهم 
عَلِيْه , وتقع الضتاكين بإغطائهم إِيَاهُ . 

ونا يُهْرَاقّ . ٍ ١‏ 

وقيل لِدَالِك : وَالرْعْقَرَان والصمنك , أتراذ مثله ؟ َال : ما أشنبهه بذلِك , إذَا كان هو الذى 
عه , فهو كاللبّن . 1 
قال ابْنْ القاميم : هذا في الشيء الخفيف ثمَئه , فأمَا إدَا كثرَ ثمّثه : قلا أرَى ذَلِك , وَعَلى 
صاحيه القوبة , لأته تذهب في ذَلِكَ أموال” عظاء تزيد في الصّدقة بكثير . 

قَالَ ابْنْ رُشد : قال بَعْض الشيوخ : وَسَوَاءٌ - على مَتهب مَالِك - كان ذَلِكَ يَسِيرًا أو 
كثيرا , لأته يُسَوَِي في ذلك بَيْنَ العغقران واللبّن والممنك قَلِيلِه وكثيره . 

وَخَالقهُ ابْنْ القاسم ‏ فلم يَرَ أن يَعصّدّق مِن ذَلِكَ إثا بمًا كان يَسِيرًا . 

ذَلِكَ : إدا كان هو الذي عَشَه , فَأمَا مَنْ وُجد عنده من ذَلِكَ شي مَعْشُوش لم يَعْشَْهُ هو 
وإتمًا اشتراهُ 2 أو وهب له أ ورته : فنا خلاف أته ثا يَنَصَدق يشيع مِن ذلك ,2 
وَالوَاجِب : أن يْبَاء مِمَن يْوْمَنْ أن يَبِيعَهُ من غَيْرهِ مُدَنْسًا به , وكذلك ما وجب أن 
يَتَصَّدّق به من المسنك والرعقران : يْبَاعٌ على الذي غشةه . 

وقول ابْن القاسيم في أته نا يَتَصّدّق' مِن ذَلِكَ إنا بالشيء اليسير : أحْسَن من قؤل مَالِكر, 


035 


" التغزين بالفقوبات المَالِيّة " مَتئرُوع أَيْضًا في مَوَاضِعَ مَخْصُوصةٍ 

في مدهب مَالِك في المَثئهور عَنهُ ؛ وَمَدَهب أحمّد في مَوَاضع ينا 
ب 813 

نِرَاع عنه ؛ قن مَوَضِة فيها نِرَاعٌْ عَنه . والشافعي ين قول» 


ِأنَ الصّدقة بلك مِن العقوبّات في الأموال , وَدلِك أمْرٌ كان في أوّل الإسنلام . 

وَمِن ذلك : ما روي عَن التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم في مَانِعِ الزكاة : ( إتا آخِدوها وَشَطر 
مَالِهِ عَرْمَةة مِن عَزْمَات رَيَتَا) ( 30) . 

وروي عَنهُ في حريسة التخل : ( أن فيها غرَامَة مثلهًا وَجَلدَات تكال ) وما زوي عنهُ : 
( أن مَنَ وجد يَصيدُ في حَرَم المديتة شيئا فُلِمَنْ وجَدَه سلبه ) . 

ومثل هذا كثيز : شيخ ذَلِك كله , وَالْإِجْمَاء عَلَى أقذ ]ا يحب وعادَت العقوبَات فى 
الأندان 2 فكانَ قوؤل ابن القاسيم أوؤلى والصّواب اسيحسانًا » والقِيَاسٌ : أت ل يتصدق من 
دك بقليل ونا كثير , اتتهى كلامه . 

وقد عَرَقت أته لِيْسَ مع مَنْ اذى التسنخ تنص ونا إِجْمَاعٌ . 

وَالعَجَب : أتهُ قد ذكرَ تصّ مَالِك وَفِغل عْمَرَء ثم جَعل قؤّل ابن القاسم أؤلى , وتسّخ 
الصّوص يئا تاسخ , فقؤل” عْمَرَ وَعَلِىّ والصّحابَة وَمَالِك وَأَحْمَّدَ : أؤثى بالصّواب بَل هو 
إِجْمَاءٌ الصّحابَة , فَإِن ذَلِكَ أشئهر عَنهُم في قضايَا مُتَعَدَدَةَ جدًا ولم يُنكزه منهم مُنكر , 

وَعْمَرُ يَفعَلهُ بحضرتهم , وهم يْقِرُوتهُ , ويُساعذوته علَيْهِ , وَيْصوَبُوتهُ في فعله , 

وَالمُتَأَخَرُونَ كلما اسْتبْعدوا شِيْئًا قالوا : : منسوخ 2 ومَئْرُوك العَمَل به . 

وقد أقتى ابْنْ القطان في الملاحف الرديئة التمنج بالإحراق بالتارء وأقتى ابْنْ عتاب فيها 
يتقطيعها خرّقا , وإعغطائها للمساكين إذا تدم لمسنتهملها فلم يفت , تم أنكز ابن القطان 
ذلك , وَدال : ثا يَحِل هذا فى مال صُنلم يقير إدنه , يودب قاعل” دَلِك بالإخراج من 

السوق . 

وأتكر تلك القاضي أبُو الأصبَعْ علي بْنْ القطان , وَدَالَ : ها اضطراب في جَوَابه , 
وتتاقض في فَوَلِهِ , لأنَ جَوَابَهُ في الْمَلاحف بإِحرَاقِها بالثار : أُشَد من إغطائها لِلُصتاكين . 

قال : وَابْنْ عتاب أضبَط لأصله في ذَلِك وأتبَع لقؤله . 

وفِي تقسير ابن مُرَيْن " قال عيسَى : قال مَالِك - في الرّجل يَجَعَل في مكياله زقتا - إته 
يْقَاُ مِن السئوق , فته أشق عَلْيْه , يريد , مِن أدبه بالضّزب والحبس . 

- وفي الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 518) 

التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة (1) لما فيه م تسليط 
الظلمة على أخذ مال الناس, فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير دٍ 
العقوبات المالية 'مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنة, 
ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي, كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلق والكقر (جمّار النخل), 
وأخذه شطر مال مانع الزكاة, عزمة مات الرب تبارك وتعالى, ومثل تحريق عمر وعلي 
رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمسر, ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: 
إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك, فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلا 
ل هلها (2): 


(1) البدائة: 7/63 ففخ القديرة 4/212 تبيين الحفائق: 3/207 حاشية ابن غايدين: 
5 مومابعدهاء مغنى المحتاج: 4/191, المهذب: ص 288, حاشية الدسوقى: 
4+ المغني: 8/324, أعلام الموقعين: 2/99, الاعتصام للشاطبي: 2/123 
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َإِنْ تتَاعوا في تقصيل ذلك كما دلت عليه مئتة رمئول الله صَلى 
ال ار في مثل إِبَاحَيِه سلب الذي يَصطاد في حَرَم المَدِيتَةٍ 
ان 


ومابعدهاء ط السعادة. 

)2( راجع شرح مسلم للنووي: 8 الحسبة في الإسلام لابن تيمية: ص 49 وما 

بعدها, أعلام الموقعين: 2/08 والطرق الحكمية لابن قيم: . ص 2066 ومابعدهاء وانظر 

التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر: ص 32 وما بعدها. 

اوإنظار قتاوى يسألونك -(ج 1 / ص 111) وشرح زاد المستقنع - (ج 384 / ص 3) 
سنن أبى داود برقم(2039 ) عن سَلِيْمَانَ بن أَبى عبد الله ذال زأنف سعد بن 

أَبِى وقاص أَخَد رَجِلا يَصِيدُ فى حَرَم المّديتة الذى حَرم مول الله -صلى اللّه عليه 

وسلم- مُسَلبَهُ تِيَابَهُ فُجَاء مَوَالِيهِ فُكلُمُوه فيه قَُالَ إن وَسئول الله -صلى اللّه عليه وسلم 

- حَرَّمَ هذا الحَرّمَ وَقَالَ « مَنْ وَجَدَ أحَدًا يَصِيدُ فيه فَلِيَسلَبْه تِيَابَهُ ». قلا - أرْد عَلَيْكم 

طفمّة أَطْعَمنيها رَمئُول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن إن شثئم دقفت إليكم ثمته. 

وهو صحيح 

وفي عون المعبود - (ج 4 / ص 420) 

1 - وال صاحيب عون الْمَعْبُودٍ : 

( أَخَد رَجُنا ): أي عَبْدَا 

( فَسَلبَهُ ثيابه ) : بَدَل اشتيمال أي أَخَدَ ما عليه مِن الثِياب 

( فَجَاءَ مَوَالِيه وكلمُوه فيه ) : أي شأن العَبد وَرَدَ سلبه 

( حَرَمَ هدا الحَرّم ) : قال الطيبي رَحِمَهُ الله : دل على أت اعتقدَ أن تخريمها كتخريم 


( قال) : أي التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسّلمّ 

( فَلِيَسْلَبَهُ نيابه ) : هذا ظاهر في أتها تؤخذ ثيّابه جميعها . وَدَالَ الماوزدي : يُبْقي له ما 
يسثر عورَته . وصححه ؛ التووي واخمارّة جَمَاعَةَ من ' أضحاب الشافعي 

( وثا أرْد عليْكم: طهمّة ) : يضم الطاء وكسنرها , وَمَغتى الطغمة الأكلة وأمًا الكمنر فجهّة 
الكسسنب وهيتته 

( ولكن إن شثئم دقغت ) : أي تبَرْعا . ويقصة سعد هذه اختج من ذال إن مَنْ صادَ مِن 
حَرَم المّديتة أو قطع مِن: شجرها أخِذ سلبه . 

وهو قؤل الشافعي في القديم . 

قَالَ التووي : وَبِهَدَا أل سعد بن أبي وقاص وجَمَاعَة مِن الصّحابَة اتتهي . وقد حكى 
ابْن قدَامّة عَن أحمّد في أحد الرَوَايَتَيْن القؤل به , قال وَرُوي ذلك عن أبي ذئب وَابْن 
المُنذر اتتهى . وهذا يَرْدَ على القاضي عيّاض حَيْت قال : ولم يقل به أحد بَغد الصّحابَة 
إنا الشافعي" في قوله القديم . وَقَدْ اخثلف في السلب فقيل : إته لِمَنْ سلبَهُ وَقيل 
لمساكين الْمَديتة وقيل لِبَيْت الدال , وظاهر الأدثة أت طغمة لكل مَنْ وَجَدَ فيه أحَدًا 
يتصيد أو يَأَخُذ مِنْ شجره انتهى . 

قَالَ المُنذري' : سئل أَبُو حَاتِم الرّازي عَنَ سَلِيْمَان بْن أبي عَبْد الله فال ليْس بالصَثنهور , 
فيُغتبّر حديثه اإنتهى . َال الذتهبى' : تابعى' وثق .22 

وانظر فتاوى الإسلام سؤال 0 - (ج 1 / ص 2226) وتهذيب الفروق والقواعد 
السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 351) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 
/ ص 66) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 00) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية 
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ومثل أمره يكسنر دتان الخَمْر وَشّقّ ظرُوفِهِ 

ومثل أمره عَبْدَ الله بْنَ عمّر و يحزق, التوتيْن المعصقرين فقن 

م بْن عَمْرو قال رَأى التبئ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ثوتّيْن 
بن قال « أَأمْكَ أمَرَئكَ بهدَا ». قلت أَغْسِيلُِمَا. قال « بل 


وأمره لهم يَوْمَ خَيْبَرَ يكسنر الأوعيّة التي فيها لَحُوم الحْمر . 
أستاذد ثود فى الإراقة أذن ؛ فإته كارأ لقنو قور بلحم احفر مر 
يكمنرها وَإرَاقة ما فيها ؛ الوا : أقنا ثريقهَا وتفسيئهَا ؟ مال : افْعَلوا 


مناهج الأحكام - (ج 5 / ص 271) 

* - في مئتن الدارقطني - كنتاب' الأشربة وَغيْرها 0 عَنّ أتس , قال : جَاء 
أبُو طلحة إلى التبي صلى الله عليه وسلم , ققال : إتي اشكن يْتُ لِأَيْتَام في 
حجري خذرا , فقال ث التبي' صلى الله عليه وسلم : * أفرق الخفر وكسئر الذتاك "* 
فأعَادَ ذَلِكَ عَلِيْهِ ثلاث مَرَات وفيه لين 
وفي مَعْرفة الصّحابَة لأبِي تعَيْم الأصبهاني برقم(2536 ) عن أتس عَنَ أبي طلحّة 
زوج أمَ أتس أم سْليْم , أته قال : لما تل تخريم؛ الخَمْر , بَعَث رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ 
وسّلم هاتقا يهيف' : " ألا إن الحَمْرَ قد حَرَمَت , فنا تبيغوها » ولا تبتاعوها , قَمَنَ كان 
عنده شيء فَليْهْرقهُ " , قال أو طلحة : با لام أخلل عَرَهُ نا تلك المّزادة فَقَمَحَها , 
فأهرَاقها وَخَمَرْتا يَوْمَئِْ مِنَ البُنْر والتفر , قال : فأهراق الئاس حتى امْتتعت فِجَاج 


العهَديتة وهو صحيح 
وعند البخاري (2372 ) عن سلمّة بن الأ كوع رضي الله عَنهُ : أن لبي صَلَى الله 
عَلِيْه وَسَلم رأى نيراتا الوك يَوْمَ خَيْبَرَ, قال : ' على ما توقد 00 ؟ " , قالوا عَلَى 
الحمّر ال _نسيّة . قال : " اكسِروها , وأهرقوها " , الوا : ألا - نهريقها , وتفسيلها , 
5 : " أطييو] " 
وفيه برقم( 2373 ) عن عَبْد الله بْن مَسْعْود رَضِي الله عَنهُ , قال : دَخَلّ التبي' صَلى 
الله عليه وَسَلم مكة , وحؤل الكعبّة ذلا 'ث مائة وسيثون ثصبًا . فَجَعَلَ يَطْعْتْهَا بغود 
فِي يده وَجَعَلَ يقول : '" جاءَ الحق, وَرَهَقَ الباطل " الآيَة 
وفيه برقم (2374 ) عن عَائْشَة رَضِيّ الله عَنها : " أتها كانتت اتخدّت عَلَى ستهوة لها 
درا فيم تكاتي] : ال م , قاتكةت هن تذزقدن , فكاتها 
في البَيْت يَجِلِسْ عَليْهِمَا 
57 هذه الأحاديث تدل على ذلك 

- صحيح مسلم برقم(5557) ١‏ 
المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو نبات اصفر اللون 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 157) 
قؤله صلى الله عَلْيْهِ وَسّلم ( أمك أَمَرتك بهذا ) مَغتاة أن هذا مِن لياس التساء وزتف: 
وأخلاقهن وما الأمر بإحراقهمًا فقيل : هو عقوبَة وتقليظ لإزجره ورجر غَيْره عن مثل 
هذا الفذل » وهذا تظير أمر تلك المزأة التى تتا الثاقة رإزمتالها , وَأمَر أصنحاب تريرة 
بَيْعهَا , وأتكرّ عَلِيْهمْ اشنيراط الوثاء , وتو ذَلِكَ . والله أعلم . 
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ل لِك على جواز الأمرين ؛ لأنّ الغقوبَة بدَلِك لم يكن واجبّة 


- وفي شرح مَعَانِي الآثار للطحاوي - كتاب الصيْد والدبائح والأضاحي - بَاب أكل 


تحوم الحمّر الأهليّة برقم(4229 ) حَدّثتا فَهْدْ , قال : ثنا ابن ألى مَرْيَم » قال : ثنا 
إِنْرَاهِيم بْنْ سويد , قال : حَدئني يَزِيِدْ بْنْ أبي عبَيْدِ . مَوؤلى سلمّة بن الأكوع , قال : 
اخبرني نطلفةة و انيم كاتوا هع زصول للع على . اللهة هليي بوسلم هساء يوم 
افتتخوا تيبر , فَرَأى رَمُول” الله صلى الله عَلَيْه وسَّلم نيراتا توقد . ققال : " ما هَذم 
النِيرَان ؟ " ؤالوا : على لخوم الحُمر الإنسيّة . ققال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
أهريقوا ما فيها , واكسيزوها ' يعني : القدور . قال رَجْل مِنَ القؤؤم أو تغسيلها ؟ قََالَ 
رسُول الله صلى الله عليه وسلم : "أن تلت" وهو صحيح 

- وفي الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 20) 
7-7 - ( قصل ) وسلك أصحابْه وَخلقاوة مِن بغده ما هو مَعْرُوف لِمَنْ طلبَهُ قَمِن ذَلِك : 
أن أبَا بكر رَضِيّ الله عَنهُ حَرّق اللوطيّة . وأداقهم حَرَ التار في الذنيا قَبْل الآخرة . 
وكذلك ذال أصْحَابْتا : إذَا رأى الْإِمَامُ تخريق اللوطي: قله ذلك . 
فإنَ خَالِدَ بْنَ الوليد رَضِي الله عَنهُ كتب إلى أبي بكر الصّديق رَضِي الله عن " . 
في بَغض تواحي العرّب رَجِنا يُنكح كما تنكح المزأة " قَاسْتَشَارَ الصّدّية” أضحاب رَسُول 
الله صَلى الله عَلَيْه وَسّلم وفيهم عَلِيْ بْنْ أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ وكان أشَدهم قونا , 
قَقَالَ " إن هذا الدنب لم تغص به أمّة من الأمَم إنا واحدة, قصنع الله بهم ما قد عَلِمْثمْ 
أرَى أن يُحَرَقُوا بالثار فَاجْتَمَعَ رأ أصحاب رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم على أن 
يُحَرَقُوا بالثار . 
فكتب أ: بُو بكر إلى خَالِدِ " أن يُحَرَقُوا " فُحَرَقُهُم . 
ثم حَرَقَهُمْ عَبْدْ الله بْنْ الرَبَيْر في خلاقيه . 
ثم حَرَقَهُمْ هشام بْن عبد المَلِك . 
وَحَرَقَ عُمَرْ بْنْ الخطاب رَضِي الله عَنهُ حائوت الخَمار يما فيه . 
وَحَرَق قزيّة باع فيها الحَمر . 
وَحَرَقَ قصر سعد بن أبي وقاص لما اختجب في قصره عَن الرعيّة . 
فَدَكرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمّه ' اللهُ في مَسائل انْيْهِ صالح : أنه دعا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلمَة فَقَال : 
اذهب إلى سَغد بالكوقة م ع ما الصا صر 5 
مُحَمّدٌْ إلى الكوقة , فَاشترَى مِن تبَطلي حُرّمَة حطببي .2 وشوّط علَيْهِ حَمَْلهَا إلى 
قصر سغد . 
فلمَا وَصل إِليْهِ ألقى الحزمّة فيه . وَأَضرَح فِيها التارَ » فَخَرَجٍ سَغد, قَهَالَ : " ما هذا ؟ " 
قال : " عَرْمَة أمير المُؤمِنينَ فتركه حّتى احترق . 
ثم انصّرّف إلى المّديتة » فُعَرَض عَلَيْهِ سعد تققة , فَأَبَى أن يَعْبَلْهَا ألما قنيم على عهر 
َال له : " هنا قيلت تققتهُ ؟ " فقال : " إتك قلت : ثا تخدثن حَدئا حتى تأتيني ' 
وحلق عَمَرْ رَأسَ تصر بْن حَجاج , وتقاه مِن المّديتة لتشنبيب النساء به وضرب صبيغ بن 
عُسَيْل التعيمي عَلى زأميه , لما متأل عَم ذا يَعْنِيه . 
وَصَادَرَ عمَّاله , فَأَخَدَ شَطرَ أموالهم ثمًا اكتَسَبُوها يجاه العمل , واختئط ما يَخْتَصِمُونَ به 
بذك . 
فَجَعَل أموالهم يَيْتَهُمْ وَبَيْنَ المُسلِمِينَ شطرين 
ألم الصّحابَة أن تدا الحيريث عن رمتو اللذ ,خفني الث عالق ورظم لقا متهاو | تقض 
القزآن . سيّاسة مئه , إلى عَيْر لِك مِنْ سيّاساته التي ساس بها الأمّة رَضِي الله عنهُ قال 
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وَمثل هدم لمسنجد الضّرَار” 


0 

ولكن لما أكترَ التاس' منه رأى عقوبتهُم بإلزامهم يه . 

ووائظة على ذلله رييته مد المتحابف. 

وقد أشَارَ هو إلى دَلِكَ قَقَال : " إن التاس قد اسنتغجلوا في شَيء كاتت لهم فيه أتاة , 
لو أنا أَمْضيتاة حليهن” ؟ " فأمضاه عليهم ليقثوا مثه فإنهم إذا عَلِمُوا أن أُحَدَهم إذا أوقع 
الثلاثة ة كله واحده كوت ؛ وأته ثا سبيل له إلى المرأة : أَمْسَكَ عَن ذَلِك . 

كان الإِلرَاهٌ ب مِنهُ لمَصلحَة رآها ولك يكن يحقى علب ار الطاك كانيظ في رمن 
التبي صلى الله عَلِيْه وسلم وأبي بكر تجقل واحدة , بَل مَضَى على ذَلِكَ صَّدر من 
خِلاقيه , حّتى أكقرَ الثامر مِن: ذَلِك و ايَخَاد لآيَات الله هزوا . 

كما في " الصُنتد " و " سئئن التسَائي " وَغَيْرهِمَا مِن حديث مَحْمُود بْن بيد : ( أن رَجْنا 
طلق امنرأته ثثائا , عَلى عَهْد رَسُول آلله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم قْبَلعَ دَلِكَ رَمئول الله صَّلى 
الله عليه وسلم فَقَال : أَيْلعَب' يكتاب الله وأنا بَْنَ أظهركم ؟ فَقالَ رَجْل” : أثا أضرب عثقه 
يَا رَسمُول الله ؟ 4 فَلمًَا أكترَ التاس: مِن ذَلِك عَاقَبَهُم به . 

ثم إتهُ تدم على ذَلِك قبْل مَوتْهِ , كما ذكره الْإِسْمَاعِيليُ في " مُمنتد عمَرَ " 

فقلت لِسِيْحِنا : فهَئا تيغت عُمَرَ في إلزامهم به عُقوبَة . 1 

فَإِنَ جَمْعَ التثاث مُحَرَهُ عندك ؟ فَقَالَ : أكقرُ التاس الِْيَوْمَ نا يَعْلْمُونَ أن دَلِك مُحَرَمٌ » ولا 
سِيّمًا الشافعى يَرَاهُ جَائِرًَا . قكيئف يُعَاقَبْ الجاهِل بالتخريم ؟ ذال : وأيْضًا فَإِنَ عُمّرَ 
أَلرَمَهُم بلك . 

وَسَّد عَلِيْهِمْ باب التحليل , وَأمًا هؤلاء : فَيْزْمُوتِهُمْ بالتلاث , وكثيز مِنهُم يَقتح لهم بَابّ 
التخليل ؛ فَإتهُ لا بْدَ لجل مِن امْرَاتِه , فَإِذَا عَلِم أتها ثا تزجه إلبنه إثا بالتخليل سَعى فى 
ذَلِك . 

والصحابة لم يكونوا يُسَوغون ذلك , فحصلت مصلحة الامتتاع من الجمع من غير 
وقوع مَفْسَدَةَ التحليل بَيْتَهُم 

قال : ولو حلم من أ التامس يَتَتَابَعُونَ في التحليل لزأى أن إقزارهم على مَا كان عَليْهِ 
الأمْرُ في رَمَنَ رَسول , الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم وأبي بكر . وَصدرًا مِن خلاقتيه أؤلى , 
وبَسَط شِيْختا الكلام في دَلِكَ بَسْطًا طويئا . 

ذال : ومن ذَلِكَ مَنعْهُ بَيْعَ أمهات الأؤثاد , وإتمًا كان رَأييَا منهُ رَآه لِلِأَمَمَ , وإنا فق يغنَ في 
جحاق رسول اللورصلى الله كايق وسلم ٠‏ وَمُدَمَ خلاقة الصّديق. ؛ لهذا عََمَ علي بْنْ أبي 
طالب على بَنْعِهِن وال : " إن عَدَمَ البَيْ كان رَأَيَا اتقق عَلَيْه هو وَعْمَرْ " ؛ فال له 
فاضيةه كيد الملفانى ١‏ " يَا أميرَ المُؤمنين ؛ رَأيْك وَرأيْ عْمَرَ في الجماعة أحَبْ إليْتا 
مِن: رأيك وَحدَك " . قال : " اقضوا كما كثثم؛ تقضون , فإني أكرّه الخِلاف " فلو كان 
عندة تص من رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلمْ بتحريم بَيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه 
رأي عَمَرَء ولم يقل " إتي رَأَيْت أن يُبَعْنَ " . 

- قال تعالى :(والذين اتخدوا صَنْجِدَا ضرارَا وكقرا وتقريقا بَيْنَ المُمنينَ وَإرْصادًا 
لِمَنْ حارّب الله وَرَسُولهُ من قبل وَلْيَحَلِفَنْ إن أرّذتا إلا > الحمنتى والله يَتْهَدْ إتهُم 
لكاذبون ) (107) سورة التوبة 

وفي دَثائْل الثبوة للبيْهقي - "ماع أنوابٍ غَرُوَمْ تبُوكَ - بَابْ جوع النبى صلى الله 
عَلَيْهِ وَسّلم مِن تبُوك وأمره يكدم مسجد الضرار برقم(2013 ) عَن ابْن عبّاس ١‏ 
قله : والذين اتخَدّوا مَسجدًا ضرارًا هم أتاس” مِن > الأنصار انَْتَتوا مَسْجدًا فقال لهم أبُو 
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ومثل تضعيفه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم القرم على مَنْ سَرّق من غَيْد 


عَامِر : انثوا مَسجدكم وا اسسْتَمِدُوا ما استطعثم مِن قُوَمْ ومن سيلاح ٠‏ فَإِنَي ذاهب” إلى 
فُيْصرَ مَلَك الوم فآ يجند مِنْ الزُوم قأخرج مُحَمّدًا وأصحابَه : 6 فَرَعُوا من 
صَسنجدهم أتوا التبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم » قَقَانوا : إتا قد فرعتا من بتاء ممنجدتا ؛ 
ثحب أن تصلي فيه وتذْعُو بالبركة فقتل الله عَرْ وَجَل نا تقم فيه أَبَدَا صَنجد أَسسِّسَ 
عَلَى التقوى من أوّل يوم , يَغني مَسْجِد قبَاءَ أَحَقْ أن تقوم فيه فيه رجَال يُحِبُونَ أن 
يَتطهزوا إلى قُولِهٍ : شّقا جُرْف هار قَانْهارَ به في تار جَهَتم ؛ يَعْنِي قُوَاعِدَه والله لا يَهْدي 
القؤم الظالمين , لا يَزَال بْنيَائِهُم” الذي بَتوا ريبَة في قلوبهم , يَعَنِي النتك إنا أن تقطع 
كُلُويْهُم , يَعْنِى المَؤت . كذا ذال : إن المَسنجد الذي أميّس على التقوى هو مسنجذ قبَاء , 
وَعَلِيْهِ دل على ما روي في قوله فيه رجال يُحَبُونَ أن يتطهزوا والله يُحِبْ المتطهّرين * 
وهو قوي 
وفي تفسيير ابن أبن حاتم >> سسمورة القويق برقم(10804 ( والمستدرك للحاكم 
برقم(8763) عن جاير بْن عَبْد الله قال : " رَأَيْت الدخان يَخرْجٌ مِن مسنجد الضّرار حين 
انهار" وهو حسن 

- قال تعالى : (قالَ قاتهب فإنَ لك في الحيّاة أن تقول لا مساس وَإِنَ لك مَوْعِدًا ثن 
تخلقه وانظز إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكِقًا لثحَرّقته ثم لتسيقته في اليم تسنقا) (97) 
عور يه 
'”” - سنن أبى داود برقم(1712 ) عن عَمْرو بْن شَعَيْب عن أبيه عَنَ جَدَه عَبْد الله بن 
عَمْرو بْن القاص عَنَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أته سيل عن التمر المُعئق ققال « 
من أصاب بفيه من: ذى حاجة غَيْرَ متخن خْبتة ذلا شىء عليه وَمَنْ خَرَجَ يشىع منه 
عليه عَرَامَة مثليه والغقوبة وَمَنْ سترق منه شَيئًا بغد أن يْتويه الجرين قبَلغ ثمَنّ المجن 
فَعَلِيْه القطع ». ودكرَ فى ضاثة ال .بل والعقتم كما ذكرَهُ غَيْرْهُ قَالَ وسيل عن اللقطة 
قال « ما كانَ منها في طريق الميتاء أو القزية الجامعة فَعَرَقها سئة فإِن جَاءَ طاليْها 
قَادْقعَهَا إنِيْه وإن ثم يَأت فهى لك وما كان فى الخَرَاب - يَعْنى - قفيها وفى الركاز 
الخُْمْسْ » حديث حسن . 
الميتاء : الطريق المسلوكة التى يأتيها الناس > الجرين : موضع تجفيف التمر 
المجن : الترس -الخبنة : طرف الثوب والمراد لا يأخذ فى ثوبه - الركاز : الكنز 
المدفون فى الأرض 
وفي عون المعبود - (ج 4 / ص 115) 
وقد أسثدل بهذا عَلى جواز الغقوبّة بالهَال , فَإِنَ غَرَامَة مثليْه من العقوبّة بالمَال , وقد 
أجَازه الشافعي في القديم ثم رَجَعَ عنهُ وَقَال ا يُضَاعَف العرّامّة عَلَى أحّد في شيء إِنمَا 
الغقوبّة في الأَبَدَان نا في الأمْوّال وَقَالَ هذا مَشسئوخ والتاسخ له قضّى رَمئُول الله صّلى 
الله عَلِيْه وسَلم عَلى أهل الماشيّة بِاللِيْل ما أثلقت فَهْوَ ضامن أ مَضْمُون عَلى أهلها , 
ذال وَإِنَمَا يضمئوته ؛ والقيمة . 
وَقالَ الخطابى' : يُثنيه أن يتكون هذا عَلَى سبيل التوَعد فينتهي قاعل دَلِكَ عَنهُ والأضل 
أن لا واجب على ملف الشيء أكتر من مثله. . وقد قيل إتهُ كان في صدر الإمنلام يقع 

بَغض العُقوبَات عَلَى الأقدال ثم سي وَإتمًا أمنقط القطع عَمَنَْ سَرق التمّر المُعلق لأ 

حوَائِط القديئة ليس ليها حيطان ولس منقوطها نه من' أجل أن لا قطع في غير 
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التمَرّة قإته مال كستائر الأموال انتهى 

وفي المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 177) 2 , ' 

( ش ) : قوله الذي يَسنْرق أمْتعة التاس. المؤضوعة بالأمنواق مُحرَرَة أتها وُضعّت في 
السئوق على وجه الإخراز لها على ما يَقَعَلهُ مَنْ يَقصد السئوق , فينزل فيه من غير 
حائوت فِيَضعٌ مَنَاعَهُ في موضع يَتخذة لتفسه مَوْضْعًا وحزذا لمتاعه يَضَمهُ فيه لِلْبَيْعِ , 
وقد ذَالَ مَالِكْ في الموازيّة مَا وضع في السئوق للْبَيْعِ من مَتاع , وإن كان على قَارَعَمٍ 
الطريق من غَيْر حانوت ولا تخصين فَإِتهُ يقطع مَنْ سَرّق منه , وَوَجهُ دَلِك أن هذا 
مو يه أخرز فيه مَتَاعَهْ كالحاثوت . 

( مسألة ) وكذللة النناة تو قفا والستوق اللته إن يرشك من منرقها إن لما تكن مزنوطلة 
اله مَالِك فى الموازيّة قال ايْنْ القاسيم وأشهب وكذلك البَعِيرُ يَعْقِلْهُ صاحبْهُ فى السئوق 
لتخمل عَلَيْهِ قال مَالِكْ : وكذلِك الإيل” المْتاخّة بمَاضع يُْتاد فيه الكِرَاءُ قن عرف لِذَلِكَ 
وَوَجه ذلك أن مَوْقِف الشاة للشسنويق حزة لها , وَلِدَلِك وققت به وكدلِك متاخ البَعير حزذ 
له قَمَنَ أخرجه عنهُ على وه السرقة له حكم السارق . 

( مَسئألة ) والقسال يَعْسِل الثِيّاب فيَنتئزها على الشجر فيَسنرق منها أؤ يَسْرق ما على 
حبّال الصّباغين مِن الثيّاب المَنشئورة في الطريق رَوى في المَوازيّة ابْنْ القاسم وَابْنُ عَبْدِ 
الحكم عَنْ مَالِك ثا قطع في شيء مِنّْ ذَلِك , وروي عَنْ مَالِكر القطع فيها وَرَوَى ابْنْ 
حبيب عَنْ مُطرّف وَابْن الماجشون وأصبَّة فِيمَن سَرّق حبَال القسال أؤ سَرق للقسّال 
ثِيَابَا يُقطم وَجْهُ القؤل الأوّل ما أخئج به مِن ذلك أته مَوْضِع نا توضه فيه عَلَى وَجهِ 
الحفقظ لها وَإتمًا وضع فيه عَلى وَجه الإصلاح مَّعَ كؤنه مُبَاحًا في الأصل . فكان بمنزلة 
المَاشيّة في المَرْعى نا قطع على مَنْ سَرَقهَا , ويقطع مَن سَرّقها مِن حززها وَوَجْهُ القؤل 
القاني أتها مَوْضُوعَة فيه عَلَى وه الحقظ وَلِيْسَ ما قصِد من تجفيفها بمَانع مِن أن 
يكونٌ دَلِك حززا لها كالثياب التي توضع في السئوق للبَيْع فليْس ذلك بمَانِع من أن يكون 
دَلِك المَؤْضء حززًا لها والله أعلم . 

( قصل ) وقول كان صاحب الضتاع عندة أؤ لم يكن يقتضي أن ذلك حزة له باتفزادم 
ومِن ' الموضع ما ثا يكون حزذا إنا يشهادة صاحجب المّتاع أؤ قُرِيهِ منهُ , وَقدْ تقدَمَ بَعْض 
ذكر ذَلِكَ وَمَغْتى ذَلِكَ أن ما اتخَدّه صاحبه سُنتقرًا فإتهُ يكونْ حزدًا » وإنْ غَابَ صاحبهة 
عَنْهُ وما لم يَتخِدة منزئا ولا قَرَارَا وإتمًا وضع فيه ما ثقل عَلَيْه مِن أسنبابه لذهابه إلى 
مَؤْضع أَؤ مُحَاوَة أمْر حتى تقرغ فَيَأخْذه , أؤ وَضعَه مِن يَده إلى أن يَقوم فيَحمِلهُ فَإِنَ 
هذا ثا يكون حززرًا إثا مع كونه مَعَهُْ وحفقظه له هو أو غيْره فَإِنَ عدم ذَلِك ثم يكن حززًا , 
وَقّدْ ال مَالِك في الكئبيّة والموازيَة في مَطامِيرَ بالقثاة يُحَرَد فيها الطعَام ٠‏ وتُعَمى 
حتى نا تغرف فهدأ لا يُقطع مَنْ سَرَقه ولو كان المَطْمَرُ بَيَْا مَعْرُوهًا يحضرة أهله قطع 
مَنْ سَرّق منه , وَوَجْهُ دَلِك أن الذي أخقى مكاته لم يَجِعَلهُ حزدًا ولا اعْتَمّد على ذَلِك , 
وَإِتَمَا اعْتمَدَ على إخقائه وسثره , والذي ثرك ظاهرًا أؤ كان يقزب مَنزله إتمَا اعْتَمَدَ في 
حقظه طَعَامَهُ عَلى مَوْضِْعه مع قزبه مِنْ مُرَاعَاتِهِ فتبّت له حكم الحزز . 1 
( مسئألة ) ومن طوح توبًا بالصّخراء , وذَهَبَ لِحَاجَيْهٍ فَسَرَقَ قن كان منزا ينزله قطع 
ستارقه وإنا لم يُقطع رَوَاهْ ابْنْ المَواز عن ان القاسم وقَال أشهب إن طرَحَهُ يمؤضع 
ضَيْعة فنا قطع فيه إن طْرَحَه بقزب منه أؤ مِن خبائه أو من خباء أصحابه لقطع مَنْ 
سَرّقه من غَيْر أهل الخيّاء , وَمَغتى ذَلِك أته إتمَا طرَحَه بالقثاة , ولم يَجْعَل ذَلِك مَنْزْئًا له 
لم يَعْتَهِد عَلى المؤضع في حفقظه وا ثبَتَ للمتؤضع حكم الحزز وإن تزّل بمؤضع اتخده 
مَحَنَا ثَبَتَ له حكم الحرز ؛ لأتهُ قد اعتمّد فيه عَلى حقظ أسنبايه , وكذلك إن وَضعهُ يقزيه 
أ يقزب خبَائِه أو يقزب خباء لقيْره , وَقَد اعْتَمَدَ في حقظه على مَوْضْعه , وَجَعَلهُ حزدا 
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له ليمكت من مُرَاعَاتِه أو لِمْرَاعَاة أهل الخبّاء به قُمَن سَرَقهُ مِمّن لا يشتارك في مَوْضِْعِهِ 


ثبَتَ في حَقْهِ القطع . 

( صسئألة ) ولو كان صبيْ على دَابَةٍ عند بَاب المَمنجد فُسَرَقَ رَجْلْ ركابي سَزجها فقذ 
رَوَى أشهب: عَنْ مَالِك فِي الكئبيّة وَالمَوازِيَة إن لم يكن الصبي نَائِمًا كان مُسنْتينفظا 
فَعَلَى سارقها القطه , وإ نْ كان تائمًا فَيْْنيهُ أن ا قطع عَلْيْهِ مدال أشهب: : إن كان نَائْمًا 
َنا قْطع على الستارق, » ومَغعتى ذَلِكَ أن" الماع لم ينزلهُ صاحيب الداتة قَلَيْسَ يحزز 
يتفسيه , وإتمَا يكون حزدًا يَحْفَظْ الصبي ما دَامَ يقفظان فَإِذَا تام مَعَ كونه صبيًا زال عن 
المقؤضع حكم الحزز , وَقَال ابْنْ حَبيب عَن أصبَّخ فيمّن تزل عَن دَابَيهِ وتركها تزعى , 
فُسَرق رَجْلْ سزجها من عليْها قلا قطع عليه كمّن سَرق شيئًا كان مع صبي ا يَدْقْعْ عن 
تفسيهٍ . وَرَوَى ابن المَوّاز عن أصبّة عَن ابن القاميم فِيمَن سَرّق قزطا من أن صبي أو 
ا ست اح لقم ا دار و ا سار 


ع يد لي 0 ا م 
خَدِيعَة بمغرقة مِن الصبي لم يُقطع وَوَجْهُ ذَلِك أن الصبي إِذَا لم يكن يَعْقِل فلا يَثْبْت 
بمؤضعه ونا له حكم الحزز فإن كان مَعَهُ مَنْ يَحْقَظهُ كان لهأ حكم الحزز , وكدذَلِك إِذَا كان 
هو يَعقِل ؛ لأته لم يَتَخِد ذَلِك المَؤضع الذي حَل فيه منزنا ل ع ا 
تتبَت للمؤضع حكم الحرز وقطع شارف ما على الصبو وإن لم تخقل , 

حَافِظ قال ابْنْ وهب عَن مَالِك إتمَا يُرَاعَى في ذَلِك أن يكون مثلة 

فَإِنَهُ يُقطع مَنْ سَرّق ما عَلِيْهِ ؛ وحكى الشتيخة أو القايم في تقريعه فيمن سَرق خَلخَالَ 
صَبي أؤ قزطه أو شيا من حليّه قفيه روايكان إخداهما عَلْيْه القطع إذا كان في دار أهلِهِ 
أ فِنائهم والأخري نا قطع عَلَيْه فَأَوْرَدَ الروَايتيْن على الإطلاق , ولثم يَذكز في شيء من 
دلِك تقصيلئا غَيْرَ أتهُ يقتضي قولهُ إدا كان في دار أهله أو في فتائهم أته صغيز نا يَمْتَنْع 
يتفسيه . 

( صمنألة ) ول أن> مُسَافِرِينَ ربوا أَقبِيتَهُم: أو أتاخوا يلوم فُقَد رَوَى بن القاميم عَنْ 
مَالِك القطع عَلى مَنْ سَرَقّ بَغض متاعهم من الخبّاء أؤ خارجه , أؤ سَرّق مِن تلك الإيل 
مُعَقلة كاتت أؤ غَيْرَ مُعقلة إن كاتتا قرب صاحبها مَعْتاهُ أن ثتاخ في مَنزلها الذي تأوي 
الثم يقري خبانف ء وما 11" أناخها على أ ينقلها إلى مو شيعه , قلس ذلك يحزذ لما 
باتفراده قال مَالِكْ : وكذَلِك ما كان مِن إبلهم في المَرْعى . 

( مسألة ) ومن مرق مركا فقد ذال حححة عليه القطه قال" أبن" القانيم وأ هيه إن عاضة 
في المَرْسَى على وتدها أؤ بَيْنَ السقن أؤ مَوْضِع هو لها حزذ, وكدلك إن كان مَعَهَا أَحَدّ: 
وَأَمَا إذا لم يكن مَعَهَا أَحَدْ أؤ كاتت مُخناة أؤا اقلت ونا أَحَد مَعَهَا قلا قطع عَلى مَنْ 
سَرَقهَا , وَإِنَ كان بها مَُافِرُونَ فَأَرْسَوًا بها في مَرْسَى وَرَبَطُوها وتزلوا كلهم وتركوها 
مكب اساي ا ويا كال أشي ا ا ايك 
ذلك ثم يتقطه 3الأقوال* كلها نتفقة أتهًا إن كانت بمؤضع يْزل' لها قهي" حزذها . 7 
كانتا في غَيْر مَنزل لها فُلِيْسَ بحرز بانفراده حتى يَنْضاف إلى ذَلِكَ مَنْ يُحْرزْها » والله 
أعلهة . 

( ش ) : وهدا على ما قال أن الذي يَسنرق ما يَجبْ فيه القطع فَيْوْخَت منه , وَيْرَدُ إلى 
صاحيه أته يَقطه يريد أته وجد مَعَهْ المّتاع خارج الحزز , وال أشهب فق وجب عَلْيْهِ 
القطع بإخراجه من الحزز قنا يَسْقطُ عنهُ برَدّد إلى صاحيه . وكدلك لؤ رَدَهُ إلى الحزز 
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بعد إخراجه منه لم يَسنقط عنه ما قذ وجب عَلَيْهِ من القطع برد المّتاع إلى الحزز . 

( قزع ) وإتمًا يَجِبْ القطه بإخراج السترقة مِن الحزز على وَجه الاستسنرّار والسّرقة , 
فُأما مَرْ دَخَلَّ لِيَسْرق فاتزّرَ بإزار ثم شير به فَخْدَ فَاتقَلَتَ وَالإِزارْ عَلِيْهِ فُقَدْ رَوَى عيسى 
بن ديئار وَمُحَمَدْ بْنْ خَالِدِ عن ابن القاسم في الغنبيّة لا قطع عليه عَم أهل البَيت أن 
الإزَارَ عليه أؤ ثم يَعْلمُوا » وَوَجْهُ ذَلِك أتهُ ثم يُخْرِجْهُ مِن الحزز عَلَى وَجه السترقة ٠‏ وَإِثمَا 

أخْرَجَهُ مِنه على وَجْهِ الاخيئاس . 

( صَئألة ) ولؤ رأى صاحب المّتاع السارق يسنرق مَنَاعَهُ قتركه , وأتى يشاهدَيْن فَرَأيَاهُ 
ورب المّتاع يَخْرجٌ بالسرقة قَفِى العنبيّة والمَوازيَةٌ لأصبَّغ عَن ابْن القاسم زاد في كتاب 
مُحَمَدِ ولو أَرَادَ أن يَمْتَعَهُ مَتَعَهْ قنا قطع علَيْهِ . وتخن تقول إتهُ قؤل مَالِك قال أصبَغٌ 
عَلِيْهِ القطه وَجهُ القؤل الأول أته” خَرَج بالمّتاع بعلم صاحبه فلم يكن سارقا ؛ لأ 
تسنويقه ذَلِك *الإدن له ووجه قؤل أصبَة أته” خَرَجٍ يه مُسسَسَيدًا فَكانَ سارقًا ؛ أنه اعبار 
كونه سارقا إتمَا هو رَاجع إلى صقة فِغلِه ذونَ صقة فغل غيْره . 

( ش ) : وهدا على مَا قال أن الجَمَاعَة إِذا أشركوا لي إخراج اشرق فير الحرر ملق 
ثلاثة دَرَاهِم فَعَلِيْهم القطه , وَذَْلِك على قِسمَيْن : أَحَدُهمًا أن ثا يَسْتطيهوا إخراجه إثا 
بالتعّاون عَلَيْهِ اله ابن القاسم وَابْن” ده ذال مَالِكْ فى الموازيّة : إتمًا مَتل 
الجَمَاعَة تسنرق ما قيمّئه ثثاثة دَرَاهِمْ فيقطفون كالجماعَة يقطكون يَدَ الرَجل خطأ فَإِته 
يَلْرَمُ ذَلِك عَوَاقِلْهُم . وإن ثم يُصِب كل عَاقِلةَ إلا عْشْْرُ الدَيّة , وَأما إِدَا كان اشتراكهم في 
إِخْراجه على غَيْر وَجْه التقاون , وهم مِمًا يُمَكِنْ أَحَدهم الانفِرَاد بإخراجه من غَيْر تكلف 
مَشَقَة كالكثواب أو الصّرة , فَقَدْ ذال بْنُ القاميم فِي الْمَوازِيَة إتمَا يُقطع مَنْ أخرج منهم 
نصايًا وَقَال ابْنْ حَبيب عَن عَبْد المَلِك كاتت السترقة إذا فسيّطت عَلِيْهمْ أصّاب كل واحد 
منهم نصاب فُعَلَيْهمْ القطع كاتت خَفيقة أؤ ثقيلة , إن كاتت قِيمَئها ثلاثة هتراهم دل 
القاضي أَبُو مُحَمَّدٍ إِذَا كان مِمًا يَحْتَاجْ إلى تعاون قطعوا إذا بَلقَتْ قِيمّئه رُيْعَ ديتار . وإن 

كان مِمًا ثا يَحْتَاجُ إإبي التعاون قفِيه خلاف بَيْنَ أصحايتا . وَقَالَ الشّنخ أَبُو القاسيم في 
تقريعه ا قطع عَلى أحد منهُم إنا إن كانَ يُصيب كل واحد منهُم رُيْعُْ ديتار , قال وَقَالَ 
بَعْض أصحايتا لهم القطع مَواء كانت مترقتهم يمكن الاتفزاد يها أؤ لا يُمكن ذلك فيها , 
قَالَ القاضي أَبُو مُحَمّدِ وال أَبُو حَنيقة والشافعِي ثا قطعَ على واحد منهم قال وَالدليل 
عَلَى ما تقول قله عَرَ وجل والستارة* والستارقة فاقطهوا أيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما كسبًا تدانا مِن 
الله وهذَا عَامٌ إنا ما خَصَّهُْ الدليل , والدليل على ما تقوله أتهُم: اشنتركوا فِيمًا لو انقرّد به 
أَحَدْهم لوجب عليه الحَدُ فَإِدَا اشتركوا فيه وجب عَلَى جميعهم الحَدْ كالقنل والزّتا 
وشرب الخَمر قال القاضي أَبُو مُحَمَّدٍ ؛ ولأتهُم سَرقوا مَتَاعًا فَحَمَلُوه ه على دَابَةٍ إلى خارج 
الحزز فإنَ القطع عَلَى جميعهم , والقزق بَيْنَ المسنألتين على رأي مَنْ رأى القزق بَيْتَهُمَا 
من أضحايتا أن ما ثقِل من الماع ل يستطيه أحَدهم أن يخرجه باتفراده 2 وَإِنَمَا 
يُخَرجُوتَهُ بِاجْتماعهم فكان كل واحد منهم مُخرجا له ؛ لأتهُ تؤثاة ثم يَخْرج: يه الآخَرُ فلم 
ينقرن وَاحد منهم بإخراج شيء منه ؛ لأتهُ لو لم يكن يَقدِرُْ على إِخراج جَمَيه ونا جزء 
منه مَعَ كونه على تلك الدال فكان إِخْرَاجْه مُتَعَلِقَا بجميعهم ؛ أت ثا يُخْرِجْهْ إثا جَمِيمْهُم 
وَإِدَا كان التؤب الخفيف الذي يُخرجة أ دون تكلف فإِخَرَاج جَمَاعَتهم له إتمَا هو 
منزلة القنض له وَالِانفِرَاد به ققد انقرّد كل واحد منْهم بإِخَرّاج أقل مِن التِصاب . 

( صئألة ) وأمَا إن خَرَج أحَدهم بالسرقة ولم يحرج غَيْرْهُمْ شَيْئًا القطع عَلى مَنْ أخرج 
اليِصّاب ذون غيْرد , وكذَلِك إن أخرج كل واحد متهم شِيْنًا أعثيرَ يما أخرج ذون ما 
أخرج غَيْرْهُ , والله ألم وأحكم . 

( ش ) : مَعتى هذه الصَّئألة تخقيق مَعتى الحزز , وَدَلِكَ أن الحزذ إدا كان دَارًا قَإِتهُ حزذ 
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ساكِنه دون مَالِكِهِ قَمَنْ اسْتعانَ بَيْنَا فأَحْرَز فيه مَتاعَهْ , وأغلق عَلَيْهِ بَابَهُ تقب عَلَيْهِ 
مَالِكْ البَيْت الْبَنْتَ وسَرّق المّتاع فَإِتهُ يُقطع خلاقا للشافعي ٠‏ والدليل على ما د تقوله قُوله 
تدالى والستارق والستارقة فاقَطهوا أيْدِيَهُمَا ومن جهة المغتى أته؛ مكلف" سَرّق نصابًا ا 
شبئهّة فيه مِنْ حزز مثله ؛ قُلَزِمَهُ القطع كالأجتبي ؛ لأنَ كن الحزز ملكا له ا ينفي عنهُ 
القطع كما لو كاتت داه فأكراها . 

( سأنة ) إذا نس ذلك كن أحرة مناه في ونس مين دارع فنا يخاو أر" تكو الما عزة 
مُبَاحَة أو مْبَاحَة فَإِنْ كاتت الدَانْ غَيْرَ مُبَاحَةَ فساكن الدار وَاحِد أو سكتها جَمَاعَة سكتى 
مَشَاعًا قَإِنَ جميع الدار حِزدٌ وَاحِذ نا يُقطع إثا مَنْ أخرج السترقة عَنْ جميعها وَإن كان 
سكن الدَارَ جَمَاعَة كل واحد منهم يَنقَرِد بسكتاه وَيْعَلِقهُ عن الآخر فإِنَ كل مَسكن منها 
حزذ قَائِمْ بتقسه , فَمَنْ سَرّق من مَسكن منها فإته يُقطه إذا أخرج السترقة منهُ , وَإن 
وجد فِي الدار ٠‏ وهذا معْتى قوؤل مَالِك في الموازيّة وغيْرها ٠‏ وإِن كاتنت الداو تدْخل 
يقير إن قنا يَخْلُو أن يَنقرد ستاكثها أو يَسسكثها جَمَاعَة فَإِن سكتها وَاحِد مُنقَرد قد حَجَرَ 
على تقسيه فِي بَعغْضها ؛ قفي العنيية من رواية ابن القاسيم عن مالامر في الذان التي .هذه 
صقئها ونا بَاب لها أته مَنْ سَرَقّ من بَغض بُيُوتها فِيُوجَدْ قد خَرَجٍ به إلى المؤضع الذي 
يَدْخْل منه بقير إن أته نا يُقطع حتى يَخَْرْجٍ من الدار , قال ابْن' القايم في كتاب مُحَمَدٍ 
وَإِنْ كان مَعَهُ سَاكِن” آخَنْ فَليقطع , إن لم يَخْرْج: مِن الدارء وَذالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وأما الداد 
المبّاحَة التي هي طرق لِلمَارَةٌ المُتتتركة التافذة هي عندي كالمقيّاس بالقسطاط ليس 
الحزذ فيها إنا مَنْ أَحْرَزَ مَتَاعَهُ علي حدة , قَمَنْ تزل منها مُْضيعا ووَضع مَمَاحَهٌ وتائوته 
فنا يَنقلِب به لِيْنا وتهارا , وَلِيْسَت أَبْوَابْهَا حزذا لِمَا فيها . وَهي كالذور ثقلق بالثْل وثبّاح 
بالتهار فُعَلى مَنْ سَرّق من ذَلِكَ الحزز فيها القطع ٠‏ وَإِن أَخحَدَ في الدار فُإِدَا جَمَعْنَا بَْنَ 
القولين فَإِن الإذن ا الدار ثا يُخْرجِهَا عَنَ أن تكون دَارًا حّتى تكون طريقا لِلمَارَة 
تافِدا قلا يَتَعلق به حيتئذ حكم الحزز , وإتما يكون كالرتض ا يكون” الحزذ فيه إا 
بِاتَخَاذِدِ مُسسْتقرًا قهَدَا حكم الدار التي يَنقَردُ بسكتاها الساكن أو حكم مساكن الدال 
المشتركة ,2 وَأما ساحثها فَقَدْ ذال انه القاسيم في الكئبيّة ولو تشَرَ في الدّار بَعْضٌ 
الستاكنين ثوبًا فَسَرَقهُ أجتبي: قطع ونا يُقطع إن رق تعض أهل الدار. 

( قزع) وهذا حكم ما يَتَعَلق بالموضع وَقَدْ يَخْتَلِفْ حكم الحزز باخيلاف ما يكون فيه , 
وَكُدٌ تقدَحَ ما ذَكِرَ لِأُصحايئا في أْميِعَة الْبيُوت قَأما الدابَة تكون الدّان المُشتركة فيها 
الِبْيُوت يَسكن كل واحد منهم بَيْتَهُ , وَيْقلِق عَلِيْهم وَيَريطٌ بَعْضهُمْ في الدار دَابْتَهُ قفي 
كتاب مُحَمَّدِ مَنْ خَلعَ بَابَهَا أو تقبَها فَأَخَد من قاعتها دَابَة فَيْوْخَد قبل أن يَخْرْجٍ بها من 
الدار والقيّاس' أن يقطع إذا حَلها وَبَانَ بها عن مدوّدها بالأمر البَيْن , وإن لم يُخْرجِها من 
الاب وكدلِك رزمّة القيّاب يكون ذَلِكَ مَوْضْعها مثل الأعكام والأغدال والشيء الثتقيل 
قد جعل في مَوْضعه فَهْوَ كالدَابَة عَلى مدودها إذا أَنْرَرَهُ عن مَوْضعه قطع , وأمَا إذَا لم 
يكن فيها إلا ساكن وَاحد أذ نا ساكن فيها قلا يقط حتى يَخْرْجٍ منها , وَدَلِك بمئزلة 
الخَشتب المُلقاة وَالْعَمُودٍ , وأما ما ثا يُثنيه أن 0 وإتمًا وضع لِيْحْمَل إلى 
مَحَزْلْهِ كالثواب وَالعَيْبَة وتخوم » قلا قطع فيه 6 ن أَخَرَجَه من بَابِ الدّار إذَا كاتنت 
مُشتركة . وإن لم تكن مُتشتركة فإتمًا يُقطه إذا أخرجة: مِن بَابٍِ الدار يْبَيْنَ ذَلِكَ أن" ما 
كان مَوْضِْعُهُ حزدًا لها قإتهُ يُقطه يتقله عنهُ فى الدار المُشتركة ؛ لأ مَوضيعَهُ حزز لض 
وَإِنْ كاتت الدَانُ غَيْرَ مُتتتركة فَجَمِيعُهَا حزذ له ٠‏ وأما مَا وضع في غَيْر حجززه المُختَص يه 
ليُنقل إلى حززه فَإِنَ كاتت الدَارٌ مُشتركة فنا قطع فيه ؛ لأته لِيْسَ في حززه ؛ وإ ٠‏ كانتت 
غَيْرَ مُئئتركة فَجَمِيعهَا حزذ له ؛ لأتهُ نا يُنقل عَنْهَا , وإتمَا يُثقل فيها من مَوْضع إلى مَوْضع 
فَيَتَعَنق' القطه بإخراجه من جميعه دون تقله مِن: مَوْضعه , والله أعلم وأحكم . 
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( ش ) : وهدا على ما قال, وَأصل ذلك أن العبيدَ وَالإِمَاءَ يُقطفون في السترقة مَُلِمِينَ 
كاثوا أو كافرين” ملكهم ملم أو كاف إنا سَرّقوا مِن مال أجتبي , ٠‏ ومن حرق هنهم من 
مَتاع سيّده قلا قطع عَليْه . وإن ثم يكن مِن خَدمه وا مِمن يَأْمَئْهُ عَلَى بَيْيه إن سَرق 
عَبْدْك وديعة عندك لِأجتبئّ قفى الموازيّة لا قطع عَلَيْهِ مجه للك أنه مترة عرذ غير 
حزز عَنهُ , وَقَالَ ربيعة إدأ سَرَقّ عَبْدْك مِنْ مال تك فيه شزكة مِن مَوؤْضع مَحجور عَلْيْهِ 
قطع وَرَوَى ابن وهب عن مَالِكم إن سَرّق أكثر من تصيبء سَيدم يْرِيدْ يثلاثة دَرَاهم قطع 
َال مُحَمَّدْ وهذَا إذَا كان شريك سَيّده أخرّرَهُ عن سيّده فَإِن لم يكن أحَرَرَهُ عن سَيّده قنا 
قطع عَلَيْهِ كما لو سَرَقّ وديعة عند سَيّدد قد أخرزت عن العَبْد , وإطلاق روايّة ان وهب 
عَنْ مَالِك يَقتضي قطع العَند فِي سَرقة وديعة عند سيّده أخرزت عنهُ , وهو الظَاهِرْ من 
قؤل ربيعَة وهو عندي قؤل مُحَْتَمَل أن كذ اجتقة فيه أنه ال لقيد يده , وك أخرز 
عَنهُ ولم يُوَدَنَ له في الدخول إليْه وقد رَوى أَبُو رَْدِ عَنْ ابن القاسم في ١‏ تلكنبيّة فيمَن 
جَمَعَ شَيْئًا مِن الزكاة لِيَقْسِمَه د بَيْنَ الصُنلمين فَأَدْخَلهُ بَيْتَهُ , وأغلق عَلَيْهِ فُسَرَقَ منهُ عَبْده 
فَإِتهُ يُقطع , قال : وتلقبي ذلك عن مالك في البَيْت ما لم يأتمنه مَوثاه على دُخوله , ولو 
كان يأتيئه عَلَى دُخُوله وقنحه لم يُقطع . 
( قزع ) إذا تبت أن العَبْدَ يُقطع في مال مُتْْتَرَك بَيْنَ سَيّد .د وأجتبي 5: ققد َال مُحَمَدْ 
اختلف قول مَالِك في هذا الأضل فَرَوَى ابن شبد عن الاك أن من مر أكثرٌ مِنْ تصيب 
سيّده يريد بتلاثة دَرَهِمْ قطع َال مُحَمَدْ , واختلف قؤل مَالِك فِي هذا الأضل ؛ وأحَبْ 
إليّ إن سَرَق ما قيمّئه سيتة دَرَاهِمْ وَجْهُ القؤل الأول أن ما مرق مِن الال المُشترك فَإِتَه 
يَسْقط عنهُ فيه القطه ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ حصة سَيّده ؛ لأتهُ بدَلِك ستارة؛ لِدَال سيّده ؛ فِإِذَا 
سَرّق أكقرَ مِن ذلك بثثاثة دَرَاهِمْ فقد سَرّق نصابًا لأجتبي , وَوَجْهُ القؤل الثاني أن المَالَ 
مُشْترَك وَحَقّ سَيّده منه عَيْرْ مُتَعَيّن , فِيْحْمَل عَلى قذر اشتراكهمًا في الدال فَإِدَا سَرَقَ 
ما في حصة الأجتبي: منه أقل من ثلاثة دَرَاهِم قنا قطع عليْهِ ؛ لاه لم يرق مِن مال 
الأجتبي وَإِدَا كان مَأ في حصةٍ الأجتبي مِنه ثلاثة دَرَاهِم قطع ؛ لأتهُ سَرّق" من قال 
الأجتبي: نصابًا ولا يُحْمَلْ ما سَرَقهُ على أن جَميعه حصة السَيّد ؛ لأته لِيْس يَتَمَيَرْ وكؤ 
طنتاءا ياقضي أن مترق هالا مسيده وللاجتبي مير من ذلك بحصنة الأجتتهي: مثة . 
( ممئألة ) وَإذَأ سَن 7 َق عبد الخفس وَعَبْدٌ القيء من القيء فَإِتهُم يُقطكون . 
(ش) وخا على جا 116 وأطلق في الصبي أتهُ مَنْ سَرقهُ مِن الحزز وجب عَلَيْه القط 
. وبه ذال ابْنْ شهاب وَرَبِيعَة 2 وَاللَيْث" خناقا لأبي حَنيقة والشافعي في قولهمًا : ثا يُقطم 
وحكى القاضي بو مُحَمَّدِ عن عَبْد الملك » وذليلتا أت سَرَق تقسًا مَضمُو تنه فُتَعَلْقَ يه 
القطع كَالبَهِيمَة , وَقَالَ أشهب : وَدَلِكَ أن الصّبي لخن له يللة أن" يقل ل' زد تقسيه وال انْ” 
القاسيم وأشنهب : وإتمَا دَلِكَ في الصَبي الذي نا يَغقل فنا قطع فيه َال القاضي أَبُْو الوليد 
رَضِي الله عنهُ وَمَغتى ذَلِكَ عندي أن يَكون يْمَيْرْ مثل هذا وَيَقَهَمُهُ وَيَمْتَعٌ منهُ قال أشهب 
وَمَنْ دَعَا الصبي مُخَرج إِلِيْهِ مِنْ حززه فَمَضَى به قطع بخلاف الأعجمِي يرَاطئه فيَخْرْج 
الثم فِيَدهب به فلا قطع عليه والقزة' بَيْتَهُمًا أنه خُزوج الأعجمي بقصد واختيّار , وَأَما 
الصّبي'" الصغين قا قَصدّ له فقد َال مَالِكْ فِيمَن أشارَ إلى شاة بعلف فَخَرَجَت إِليْه لم 
يُقطع كما لو جَعَلَ مَنْ أخرَجها له , قال أشهب في المَوازيّة : وكدلك لو أشارَ بلخم عَلى 
باذ أ إلى صبي أو أغجمي حتى خَرَج لم يقطع وَقال عَبْدْ الملك يُقطع في دَلِك كله قال 
مُحَمّدٌ ولا يُعجيتا ٠‏ فَتَقَرَرَ من هذا أنه على روايّتيْن في ذَلِك , والقزق بَيْنَ الصبي 
والأغجصي: حَائِدٍ إلى ذلِك , والله أعلم وأحكم . 
( ممئألة ) ومَغتى الحزز أن يكونَ فى دار أهله رَوَاهُ ابْنْ وهب عَن: مَالِك َال مُحَمَدُ : 
وكذَلِكَ إذا كان مق من يَخْدمة أو يتخقظه فإن ذلك حزذ له قُمَنْ سَرقهُ من هديْن 
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5 وَلْمًا 2 الذي ل يُقصح يقطه من سَرَقه َالَخِنافٌ فيه كدالخِلاف في 
الصّبي ال ابْنْ القاسم هو مثل: الأمنوّد والصقلي الذي يُؤتى به ونا يغرف' شيا , وأما 
الأعجمي' المُستئرب يْرِيِدُ الذي قد عَرَف وَمَيَرَ نا يقطع مَنْ سَرقه ٠‏ وَرَوَى في المَدنيَة 
يَحيّى بْن يَحيَى عَنْ ابن تافع أتهُ كانَ يُقصح ونا يَقَقَهُ ما يقال له قَمَنْ سَرَقهُ مِنْ حزز 
وجب عليه القطع ولو رَاطتهُ بإسانه فَخَرَجٍ إليْه فَدَهبْ لم يُقطع . 
( ش ) : وهذا عَلَى ما قال أنْ التبّاش يْقطع إذا أخرج من القبْر ما يجب فيه القطه ويه 
ذال انْنْ المُسَيَب وَعمَْ بْنْ عَبْدِ العزيز وعطاء وربيعَة وهو ول الشافعي ذال 
أَبُو حَيِيغَة : ا بُقطم والدليل عَلَى ما د تقوله قؤله تدالى والسارق والستارقة فَاقطموا 
أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما كسبًا تكانا مِن الله وَهذا سَارق” ؛ وَلِذَلِكَ روي عن عائشة رَضي الله عنها 
أتها دالت سارق موتانا كسارق أُحْبَايْتا » مُسمئه سَارمقا في اللقة وَإِذَا وَقْعَ عَلْيْهِ اسم 
متارق في لقة العرب تتاوله عُمُومْ قولهُ تدالى والستارق' وَالسارقة حتى يَدْلَ دليل عَلى 
إخراجه من ذَلِكَ مِن جهة المغتى . 
( فطل ) وقوله : ولك لِأن القبْرَ حرذ لِمَا فيه كما أن البْيُوتَ حرذ لِمَا 
ختاط القطع في السترقة الإخراح من الحزذ . القبز حزة لما وضبة قباد كما أ البيت جود 
لما وضع فيه وَمَغْتى الحزز مَا يوضع فيد الشيء على وَجه الحقظ له والمنع منه , وَدَلِك 
مَوْجُودٌ فِيمًا وضع من الكقن في القبْر . | 
( فصل ) وقؤلهُ ونا يَجِبْ عَلَيْهِ قط حتى يَخْرْجٍ به من القبر يْرِيدْ أن القطع إتمَا يَتَعلق: 
بإخراج السترقة من الحزز فإِذا وَجَدوا السترقة بَعْدْ في القبر لم يُخَرجها فنا قطع ؛ لِأته ثم 
يُخْرج مترقة من حزز قلم تيم السترقة فيها ونا امنتحق بَغد اسم سارق وَرَوَي ابن المؤاز 
عن مَالِك إنا أن يكون رَمَى بالمّتاع خارجا من القبْر فإِتهُ يُقطع وَمَعْتى ذَلِكَ أت قذ وجد 
ا السترقة من حززها كما لؤ خَرَجٍ وَأَخرَجِها ؛ لأتهُ ثا قزق بَيْنَ أن يَرْمِيَ بها ثم 

حت اعنم َبَيْنَ أن يُخْرجَهَا في مَعْتى السرقة ؛ والله أعلم وأحكم . 

سنن أبى داود برقم (2717 ) عن عَمْرو بْن شَعَيْب عن أبيه عن جَدّه أن رَسمُول 

الله -صلى الله عليه وسلم- وأبَا بكر وَعْمَرَ حَرّقُوا مَمَاعَ الال وضريوه. وَمَنَعُوهُ سهمه. 
وفيه ضعف 
.وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 470) 

*- صحيح مسلم برقم (4669 )وفي مُشكِل الآثار للطحاوي برقم(4183 ) عَنْ عَوْفٍ 
يْن مَالِك قال قل رَجْل" من حِمْيَرَ رَجُلا من العَدْو فأرَادَ سَلبَهُ فُمَتَعَهْ خَالِدْ بْنْ الوليد 
وكان واليًا عَلِيْهمْ فأتى رَمُول الله -صلى الله عليه وسلم- عَوْف بْنْ مَالِك فَأَخْبَرَهُ فقالَ 
لِخَالِدٍ « ما مَتَعَكَ أن تغطيّه سَلبّهُ ». قال استكترثه يَا رَممُول الله. قال « اذقهه إِلَيْه ». 
توحار يكور فحز برد لور قم 18 هر الجر ل بكرن 1 قر وول الله -صلى 


تغطد يا خالذ لا تغطه يا خَالِدُ هل أتثم تاركون لى أُمَرَائِى إتمَا متلكم وَمَتَلهُمْ كمّتل 
رَجْل اسئزعى إرلا > أو غَنَمَا فَرَعَاهَا ثم تحين سَقيها فُأُوْوَدَها حوضا مُشَرَعَت فيه 
فَشَرِبَتْ صفوه وتركت كدَرَهُ قَصقؤه لكم وكدَزة علَيْهم ». 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 202) 

هذه القضيّة جَرَتْ في غَزْوَة مُوّتة ستة ثمان كما بَيَنَهُ في الروايّة التي بَغد هذه . وهذَا 
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ومِثل أمر عَمَرَ بن المطاير وَعَلِي بن أبي طالب بتخريق المكان 
الذي يبَاءٌ ف فقنو |الةة 


ويجاب عنه يوجهين : 

أحدهما : لعلهُ أغطاه بعد دَلِك للقاتل , وإتما أُخَرَهُ تغزيرًا له ولوف بْن مَالِك لكؤنهمًا 
أطلقا ألسيتتهمًا في خَالِد - وَضِى الله عنه - واتتهكا حُرْمة الوالي ومن ولاه 

الوجه الثاني : لعَلْهُ إمنتطاب قلب صاحبه قتركه صاحبه باختياره , وَجِعَلهُ | 

وكان المقصود بذَلِك إمنتطابَة قلب خَالِد - رَضِيّ الله عَنْهُ - لصح في إكزام ١‏ الما 
قؤله : ( قامتئقضب فال : نا تغطه يَا خَالِد ) فيه : جواز القضاء في حال القضّب 
وثقوذه , وأن التي للتئزيه نا للكخريم , وَقَدْ سبّقت الممنألة في كتاب الأقضيّة قريب 
0 ب 5 

قوله صلى الله عَلَيْه وَسَلمّ : ( هل أتثم تاركون لي أمَرَائي ) , هكذا هو في تغض التسّخ 
( تاركوا ) بير ثون , وفي بَعْضها ( تاركون ) بالثون , وهذا هو الأصل , والأوّل صحيح 
أيْضًا , وهي لقة مَعَرُوقَة , وَقَدْ جاءت بها أحاديث كثيرّة منها قوله صلى الله 
عَلِيْهِ وسَلم : " نا تذخلوا الجئة حَتى تؤمئوا , ونا ثقمئوا حتى تحابوا " وقد سبق بَيانه 
في ككتاب الإيمّان . 

قوله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم في صقة الأمَرَاء والرعيّة : 

( قصّقؤة لكم ) يعني الرعيّة , 

( وكدزة عَلييْهم ) يَغني : عَلى الأمَرَاء , قال أهل اللقة : ( الصّقو ) هنا بقئح الصاد نا غَيْر» 
وهو الدالص , فإِدَا الحقوه الهاء قالوا : الصقوة كاتت الصاد مَضمُومَة ومفقئوحة 
ومكسُورة ثثاث ثقات . وَمَعْنَى الحديث أن الرعيّة يَأَخُدُونَ صفو الأمُور ٠‏ قَتَصلهُم 
أغطياتهم بقَيْر تكد , وتتتلى الوثاة بمُقاساة الأمُور , وَجَمْع الأموال عَلى وجوهها , 


وصرفها في وجوهها ٠‏ وحقظٍ الرْعِبّة والشققة عَلَيْهم » وَالدَبْ عنهُم ؛ وإتصاف تَفْضهه: 
مِن تعض » ؛ ثم مّتى وقع علقة أو عَتَب في بَعْض ذَلِكَ ؛ توجّه عَلَى الأمَرَاء دون التاس . 
وانظر أحكام القرآن للجصاص - (ج 6 / ص 377) وشرح معاني الآثار - (ج 4 / ص 
11) 1 


0 - الطبقات الكئرى لانن سَّغد برقم(5462 ( أخْبّرتا يزيد بْنْ هاون , وَمَعْنْ 


بن ععيسَى , وَمُْحَمَدُ بْنْ إسْماعيل بْن أبي فَدَيْك قالوا : أخْبرتا اْنْ أبي ذئب , عن سغد بن 
إِنْرَاهِيم , عن أبيه " أن عَمَرَ بْنَ الخطاب حَرْقَ بَيْتَ رُوَيْشِد التقفيّ , وكانَ 
حائوتا للشَراب , وكانَ عُمَرْ قد بَهَاهُ , فلقن رَأَيْمْهْ يَلتهب' كأته جَمرَة " قال مُحَمَدْ يْرْ عُمَرَ: 
ونا تغلم أحَدَا مِن ولد عَبْد الرَحمّن بْن عؤف رَوَى عَن عْمَرَ سَمَاعًا وَرُؤيَة غَيْرَ إنْرَاهِيم بن 
عَبْدِ الزخمّن بن عوف , وَقَدْ رَوَى أيْضًا عن أبيه , وعن عثمان وعلَى , وَسَغد بن أبي 
وقاص , وَعَمْرو بن العاص. , وأبي بكرة . وثؤاقي إِبْرَاهِيم بْنُ عَبْدِ الرخمّن ستة مينر 
وَسَبْعِينَ وَهو ابْنْ حَمْس وَسَبْعِينَ سئة * وهو صحيح 

وتاريخ المديتة لانن شبة برقم(560 ( عن ' صالح بن إِبْرَاهِيم يْن عَبْد الرحمن 2 » عن 'أية 
َال : حَرَق عمَرْ بْنْ الخطاب دَارَ رُوَيْسْيدِ الثقفي » في الشّراب , وكان لِرْوَيْشِدٍ حائوت 
شراب , فْرَأَيْمْهَا تقطن ويأركانها خقرة وَدَانُ رُوَيْشِد الِيَوْم مُتتتركة لِعَيْر واحد " قال أَبُو 
زَيْد بْنْ شبّة : وكان رُوَيْسيدُ خَمَارَا * وهو صحي 
وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 008) والفقه الإسلامى وآدلته - 
(ج 7 / ص 518) وموسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 64) وموسوعة الأسرة 
المسلمة الشاملة - (ج 3 / ص 16) ومنح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 10 / ص 
6) وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 352) وأنوار 
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البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 167) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 271) ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأ 
حكام - (ج 2 / ص 448) 

7 - سنن النسائى برقم (2456 )عن بَهْرَ بن حَكيم َال حَدثنى أبى عَنْ جَدَى قال 
ا -صلى اللّه عليه وسلم- يقول « فى كل إبل سَائمة فى كل أبعي ابتة 
لبون لا - يقزّة” إبل* عَن: حسابها من أغطاها مُؤتجرًا قله أَجْرها وَمَن أبَى فإتا آخدوها 
وشطر إبله عَرَمَةَ مِن عَرَمَات رَبْنَا لا - يَحِلُ لآل مُحَمَدِ -صلى الله عليه وسلم- منها 
شىء » صحيح . 

السائمة : التى ترعى فى أكثر السنة - العزمة : الجد والحق فى الأمر - ابنة لبون : ما 
الى عليه ستان 0 فصارت أمه لبونا بوضع الحمل 

حاشيّة السيتدي : 

وقوله ( وشطر إبله ) المَشهور روايّة سكون الطاء مِن شطر على أتهُ يمَغتى الصف وهو 
بالتضب عطف على ضمير آخِدوها لأته مَقكول ومتقط ئون: الجمع للاتِصّال أؤ هو مُضَاف" 
إِلْنْهِ إثا أنه عطف على مَحَلْهِ وَيَجُور جَره أَيْضا وَالجُمْهور عَلَى أتهُ حين كان التغرير 
بِالأموّال جَائِرًا في أوّل الإسلام ثم نسخ قلا يجوز الآن أخد الزائد عَلى قدر الزكاة وَقيل 
مَعْتَاهُ أت يوَخَدْ مِنهُ الزكاة وإن أدى ذَلِكَ إلى نيصف المَال كأن كان له ألف' شَاق 
قاستتهلكها بَغد أن وَجِبَت عَليْه فيها الزكاة إلى أن بَقي له عشزون فإته يْوَخَذ منهُ عَشْز 
شيّاه لصّدقة الألف وَإِنَ كان دَلِكَ نصقا للقذر البَاقي وَرْدَ بأنَ الثائق بهذا المغتى أن يقال 
إتا آخدو شطر ماله | ا | أخدوها وشطر مَالهٍِ بالعقطف كما في الحديث وقيل والصّحيح أن" 


عليه فراكة الحتدقة هي خزز التصفزى عقوبة وما أخة الؤائك كنا ولا يضق أنه قول 
يَأخُذ الزيادة وصقا وتغليطا للزواة بئا قَائْدَة والثه تدالى أعلم 

( عَرَمَة مِن عَرَمَات رَيّتا )أي حَقّ من حُقوقه وواجب من واجباته . 

وفى خخالفية الشوصي : : 

( وَمَنْ أعغطاها مُؤتجرًا )أئ طالِبًا للد 

( وَمَنَ أَبَىِ فنا آخدوها. وشطر اله )قال في التهاية . ا الخليي : غلِط الاديٍ في 


العتيقة مِن خَيْر اليُصقين عقوبَة لمتعف الزكاة قاض بها ذا 5 هنا وقال القطابي” في 
قؤل الحزبي : نا أغرف هذا الوجه وقيل مَعْتَاه أن الحق مُسنتؤقى منه غَيْر مَثرُوك وَإِن 
تلِف شّطر ماله كرجل كان له ألف ثّاة قتلفت حتى لم يَبْقَ له إثا عشنزون قإته يُوَْخَذ منه 
عَشْئْر شيّاه لصّدقة الألف وهو شطر ماله البَاقي وهذا أيْضا بَعِيِدْ لأته قال : إنا آخذوها 
وشطر ماله وثم يقل إتا آخدوا شطر ماله وقيل إتهُ كان في صر الإسئام يَقَع بَعغض 
الغقوبات في الأموال ثم سيخ كقؤله في التمر المُعلق مَنْ خَرَجٍ بشيء مئه فَعَلَيْهِ عَرَامَة 
متلياء وَالعقوبَة وكقؤوله في ضائة الإيل المكثوبَة غَرَامهَا وميثلها مَعَهَا وكان عْمّر يحكم يه 
فَقَرَمَ حَاطبًا ضغف تمن تأقة المُرّنِيُ لمًا سَرقها رَقيقه وتحزوها وله في الحديث تظائر 
وقد أَخَد أحمّد بْن حَنبَل بشيء مِنْ هذا وَعمِل به وَقَالَ الشافعي في القديم : مَن مَتع 
زكاة ماله أخدت وأخد شطر ماله عقوبَة عَلى منعه وَاسّتدل بهذا الحديث , وَقَالَ في 
الجديد : نا يَوْخَذ إنا الؤكاة 0 غير وَجَعَل هذا الحديث مَنْسُوخا وَذّالَ كان ذَلِكَ حَيْث 
كانت الْقوبّات في الدّال ثم : سيت وَمَدَّهَب عامة الفقهاء أن ثا وَاجب على مُثلِف شيء 
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- - 0 5 و وم وم هما 2 556 ممه اه وى و سا مه 0 و2 و 
المصّاحف المُذَالِفَة لِلإمَام ©2؛ وتحريق عمَرَ بن الخطاب لكشب 


أكتر مِن: مثله أو قيمته 
( عَرَمَةَ مِن عَرْمَاتَ رَبتا ) أي حَق" من حقوقه ووَاجب من واجبّاته 

صحيح البخارى برقم (4987 )عن ابن شهاب أن أثسر” بن مالك حدّثه أرب حدَيفَة 
بْنَ اليَمَان قدمَ عَلى عثْمَانَ وكان يقَازَى أهل الشأم فى فنح إزمينيّة وَأَدربيجَانَ مَعَ أفل 
العراق, فأفرّع حديفة اختزلا َفُهُم فى القرَاءة قَقَالَ حدَيفَة لِعثمَان با أميز المؤمنيث 
أذرك هذه الأ 'مَّة قبل أن يَخْمَلِقوا فى الكتاب اخدلا “ف اليَهُود والتصارى فَأرْسَلَ 
عُدمَان إلى حقصة أن أزسلى إِليْتا بالصّخف تنسَخها فى المَصّاحف ثم تزذها إليِْك 
َأَرْسَلَت بها حقصة إلى عُتمَان فَأُمَرَ رَيْدَ بْنَ ثايت وَعَبْدَ الله بْنَ الؤيَيْر وسَعيد بْنَ القاص 
وعبد الرحمن بن الحارثت بن هشام مَُنَسَخُوها فى المصاحيف وَذالَ عتثمان للزهط 
القرَشِيّينَ التلا “ثة إذا اختلقثم أتثه: وَرَيْدُ بْْ ثابت فى شىء من القزآن قاكشبئوه بلسّان 
دُرَيْش فإتمًا تزل بإسانهم فُمَعَلُوا حَتى إِذَا تَسَخُوا الصّحف في المتصاحيف رد عثمان 
الصّحخف إلى حقصة وَأَرْسّلَ إلى كل أقق بمُصْحف مما تَسَحوا وَأَمَرَ يما سواه مِنَ القزآن 
فى كل صّحيقة أو مُصحف أن يُحرَق . 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 194) 
قؤله : ( وَأمَرَيمَا سواه من القزآن في كل صّحيقة أو مُصحف أن يُحرّق ) 
فِي روايّة الأكتر " أن يُخرَق " بالخاء المُفجمة , وللمَزوزي بالمهملة وَرَوَاهُ الأصيلي 
بالوجهين » والمُعْجَمّة أثْبّت وفي روايَة الإسْماعيلي 1 أن لمحي أو تحرق وقد وَقْعَ 
في روايّة شَعَيْب عند إبْن أبي دَاوْدَ والطْبَرانيّ وَغَيْرهمَا " وَأْمَرَهُمْ أن يُحَرَقوا كل 
مُصحف يُذَالِف المُصحف الذي أزسّل به , ذال : قدَلِكَ رَمَان حَرَقت المصاحف بالعراق 
والتار " وفي روايّة سويد بْن عقلة عن علي قال " نا تقولوا لعثمّان في إحراق المَصّاحجف 
إِنا خَيْوَا ' وفي روايَة كير بن الأشح< " فَأَمَرَ بِجَمْعِ المَصّاحف فَأَحْرَقهَا ٠‏ ثم بَث في 
الأجتاد التي كتب " وَمِن طريق مُصعب بن سغد َال " أذركت التاس مُتَوافِرينَ حين 
حَرقَ عتثمّان المقصاحف , فَأَعجِبَهُم ذلك - أؤ قال - لم يُتكر ذَلِكَ منهم أحّد " وفن روايَة 
أبي قابَة " قلمًا قرغ عثمان مِن المضحف كتب إلى أهل الأمصار : إتي قد صتغت كدا 
وكدا وَمَحَْت ما عندي , فَامْحوا ما عندكم " والمَحو أعم من أن يكون بالقسئل أو 
التخريق , وأكتر الرْوَاات صريح في التحريق فهو الذي وقع , وَيَحْتمِل وقوع كل منهمَا 
بحسب ما رَأى من كان بيده شيء من ذَلِك وَقَدْ جَرَمَ عياض بأتهم غَسَلوها بالماء ثم 
أحرَقوها مبَائقة في إدهابها . قال لبن تطال : في هذا الحديث جوَاز تخريق الكثب التي 
فِيهَا امنم الله بالتآر وَأَنْ دَلِك إكرّام لها وَصؤن عَنَ وَطئها بالأقدام . وقد أخرج عبد 
الرّزاق مِن طريق طاؤس أته كان يُحَرَّق الرّسَائل التي فيها البَسسْمّلة إذا اجْتَمَعَت , وكدا 
قعل عزوة , وكرهه إِبْرَاهيم ‏ وَدَالَ ابن عطيّة : الرّوَايَة بالحاء المُهؤْملة أصح . وَهذا 
م هو الذي وَقْعَ فى ذَلِكَ الوققت » وأما الآن َالعَسْل أوؤلى لِمَا دَعَتْ الحاجة إلى 


أي يما سيوى المُصحَف الذى استَكتبَهُ والمحصّاحجيف ألتي تقلت منه وسيوى الصّحف التي 
كآأتت عند حقصة وردها ِلَيْهَا » وَلِهَدَا استدرّك مَرْوَانَ : الأمر بَعْدها وَأَعْدَمَها أيْضًا خَشية 
أن يَقع لِأَحَدِ منها توهم أن فيها مَا يُخَالِف المُضحف الذي اسنتقرَ عَلْيْه الأمْر كما تقدَم . 
واسثدل بتخريق. عثمّان الصّخحف عَلَى القائلينَ بقدم الحُدوف والأصوات لأته نا - صن 
كؤن كذام الله قدِيمًا أن تكون الأمنطر المكثوبة في الوَرَق قديمّة , وَلؤ كانتت هي عين 
كلام الله لم سَسْمَجِرَ الصّحابّة إحراقها والله أعلم . 
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الأوائل “ "“وَأمْره بتخريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بَتَاهُ لما 
_- عر م ا مُحَمَدَ بْنَ مسلمة وَأْمَرَهُ أن“ 


شرح ابن بطال - (ج 19 / ص 294) وتحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 427) ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 7 / ص 103) وفتاوى يسألونك - (ج 5 / ص 
6) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 11) والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2/ ص 1) وموسوعة الأسرة المسلمة معدلة - (ج 9// ص 3) والا 
حكام لابن حزم لج 4 / ص 523) وكتاب الاقخصام - (ج 1 / ص 406) 
'** - مصنف ابن أبي شيبة برقم(33813) عن أتس أتهم لما قتخوا تسقرَ, وال : فَوَجَدَ 
رَجْلا > أتقه ذراع في التابوت , كاثوا يَسنتظهزون ويسنتمطزون به , فكتب أَبُْو مُوسَى 
إلى عْمَرَ بْن الخطاب بذَلِك , فكتب عْمَرْ : إن هذا تبي مِن : الا تبيّاء والثاذ لا “تأكل الا 
نبيّاءَ , والأ تزض' لا - تأكل؛ الأ نبياء , قكتب أن أنظز أنت وأصحابك » يَعنى 
أصحاب أبي مُوسَى قاذفئوة في مكان لا - يَعْلَمُهُ أَحَدْ غَيزكمَا وال : فَدَهبْت أتا , وأَبُو 
مُوسَى قَدَقُنَاهُ . وهو صحيح 
وفي مصنف عبد الرزاق (ج 5/ ص 5)برقم(10167) ع عَن إِيْرَاهِيم التخعي قال : 
كان يقول بالكوقة رَجْل يطلب كثب دانهال , وَدَاك الضيزب , ؛ فجاءَ فيه كتاب من عَمَرَ بْن 


بالدرّة , ثم جَعل يَقرأ عليه الر تلك آيات الكتاب الميين ع د 
فَعَرَقَت' ما يْرِيدُ " , فقلت : يَا أميرَ المُؤْمِنينَ , دعني , قوالته مَا أدّع عندي شِيئًا مِن تلك 
الكثب إثا حَرقئه ذال : ثم تركه - وفيه انقطاع 
وفي المَطالِب القاليّة للحافظ ان حجر العمنقئاني برقم(3108 ) عن خَالِد بْن 
غزقطة , قال : كنت جالِسًا عند عَمَرَ رَضي الله عنه , إت أتي يل من عَبْد القيس 
مَسنكثه بالسئوس , قال له عْمَرْ رَضِي الله عَنه : أنت قلان ابْنْ قن العَبْدِي' ؟ , قال : تَعم 
فَضرَبَهُ بعصا مَعَهُ , فال الرَجُلُ : ما لي يا أميرَ المُؤمنينَ ؟ ققال لهُ عمَرُ رَضِيّ 
اللهُ عه : اجْلِس , فَجَلس , فقرأ عَلِيْه : بسنم الله الرَحْمَّن الرحيم , الر ‏ تلك آَيَاتْ الكتاب 
المُبين ,ذا ألزلذاة كزانا عزنا اطلكم تحقاون , تحر ضع عارك أضتن القصص 101 ؛ 
فَقَرَأُهَا عَلَيْه ثلاثا . وَضربَهْ ثثاثا ٠‏ فقال الرّجل : ما لي يَا أميرَ المُمنينَ ؟ فَقال : 
الذي تسّخت كتاب دانيّال " ؟ قال : مُزْني يأمْرك أتيغه , قال رَضِيّ الله ذه 5 
قَامْحهُ بِالْحَمِيم ٠‏ والصّوفٍ الأنيتض . ثم لأ تقرأه أنتَ , ونا ثقرته ؛ أحَذدا من المسلفين , 
قلئن: بلقني أتك قرأته , أو أقرأته أحذا من المنلمين لأضلكتك عقوبة , تم قال زضي الله 
عَنْهُ له : اجِلِس, فَجَلس بَيْنَ يَدَيْه , قال : انطلقت أنا , قاتتسّخت' كتابًا من أهل الكتاب , 
ثم جنت؛ به في أديم , ققال لي رَسْول الله صلى الله عليه وسّلم : " ما هدا الذي في 
يدك يا عْمَر؟ " قال : قلت : يَا رَممُولَ الله : تاب تسَخئه لِتزدَادَ يه علمًا إلى علمتا , قال : 
ققضب رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم حتى احمرت عَيْتَادُ , ثم نودي بالصلاة جامعة , 
ققالت الأنصارٌ : أغضيب تبيكم , السيّلاح , السيّلاح فَجَاءوا حَتى أخدقوا يمنبّر رَمئول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وسّلم , قال : " لقد أتيتكم بها بَيْضَاءَ نقيّة , فنا تتهوكوا ٠‏ ولا يَعْرتكم 
المُتهوكون " قال عمَرُ رَضِي الله عنه : ققضت' , فقلت؛ : رَضيت بالله ربًا » وبالإسلام دين 
؛ ويك رَمئُوثا , ثم تزّل رَمنُول الله صلى الله عليه وسلم - وفيه ضعف 
** - المعجم الكبير للطبراني - (ج 1 / ص 142)برقم(325) عن أبي حَيَّان التيْمي , 
قال : سَّيفت عبايّة بن رفاعة بن رَافع , قال : بلغ عُمَرَ أن سَغدًا اتحَد بَابَا , ثم وال : 
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وهذم القضايَا كلها صّحيحة مَعْرُوقة عند أهل العلم يدَلِكَ وتظائزها 
مُتعَدّدَة . وَمَنْ قال : إن القوبَات المَاليّة مَنسمُوخَة وأطلق 5 00 
أصضحاب مَالِك وأحمّد ف فُقَد غَلِط عَلَى مَدَهَيِهمَا . وَمَن: اله مُطلقًا من 
أي مدهب كان : فقن قال قوثا يلا دليل . ' 

ولمْ يَجئْ عن التبي: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شي قط يقتضي أته 
حَرَمَ جميع العقوبات الداليّة ؛ بَلْ أخ 'ذ 1 : م 
وأكاير أصحابهِ بدَلِك بَعدَ مَونه دليل' عَلَى أن ذَلِكَ مُحكم؛ عَيْذ 


5 

وَعَامَة هذ و الصور مَنصوصة عَن: أَحمّد وَمَالِك وأصحايه وَبَغْضها 

قؤل عند الشتافعي باعتبار ما بَلقَهُ مِن: الحديث . وَمَدَهَبْ مَالِك 

وَأَحْمّد وَغَيْرهما ا 0006 المّالّة كالبَدَنيَة : 3:: 0 ما 
؛ وإلى ما يُخَالِقُهُ . وَلِيْسَت العقوبة ا 


0 ون للثسخ ليس معَهُم حجة بالتسئخ للح ا 
هذا شأن كثير مِمَّن يُخَالِفُ الخصُوص الصّحيحة والسمتة الثايتة ينا 


حُجة . إلا مُجَرَّدَ دَعوى السئخ ؛ وإذا طولب بالتاسخ لم يكن مَعه معه 
حُجَة لتغض النصّوص توهمه تزك العمل ؛ إثا أن مَدَهَب طائِقَته يُغْتِهِ ترك 


العمل بها إجماع ؛ والإجماع؛ دليل على التسنخ ونا رَيْب أته إذا ثبت 
م #2 قإن” الأمة لا تخدية على 


“ ولكن نا يعرف إجماع على ترد نص إلا وقذ غرف التعرا 


انقطع الصْويْت' , فأزسّل إِلِيْه عْمَرْ رضي الله نه , فَحَرَقَهْ ثم أَخَدَ مُحَمَد بن مَسنلمة بيده 
فَأَخْرَجَهُ . وَقَال : هَهُنا اجِلِس للتاس , فَاعَْعَدَرَ إِلِيْه سَعْدُ وحلف ما تكلم بالكلمّة التي 
بَقتا أميز المُمنين . وهو صحيح 
وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4448) والدرر السنية في الأجوبة 
النجدية 0 الرقمية - (ج 7/ ص 07) والحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 6) 
والفروع لابن مفلح - (ج 8 / ص 43) وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار 
الفقهية - (ج 4 / ص 352) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 167) وإعلا 
م الموقعين عن رب العالمين - (ج 4 / ص 230) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 20) 
وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 3 (ج 4 / ص 063) ومعين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - (ج 2 / ص 340) 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص 2883) والفقه الإسلامي وأدلته - 
م د والطرق الحكمية وت 1 / ص 361) 
سنن ابن ماجه برقم(4085 ) عن أبي خَلف الأ عمى َال سيعت أكس بن مَالِك 
يَقول سمغت رَمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إن أمَتى لن تجتمع عَلَى ضلا 
ثم قَِدَا رَأَيْثمٌ اخدلا قا فُعَلِيكم بالستواد الأ عظم ». 
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التاسخ له ؛ ولهدَا كان أكثَز مَنْ يَدَعي تخ النصوص يما يَدَعيه مِن 
الإجماع 1 حقق الأمْرَ عليه لم يكن الإجماع الذي ادَعَاهُ صحيحا ؛ 
ِل غَايئه أته لم يَغر تغرف فيه نذاع تم من ذلك ما يكون أكتز أطل اليم 
على خلاف قوال أصحابه ولك ل لقم لز تغرف لك ال العلمّاء 
ْنا فإن واجبات التريقة التي هي حق: له ثلاثة أقسنام 7060 


و سنن أبى داود برقم(4255 ) عن أبى مَالِك - يَغنى الأ “شقرىّ قال قال سول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ا م0 شرهلة ل أ الك 
تبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا - يَظْهَرَ أهل البتاطل على أهل الحق وأن لا - تجتمفوا 
عَلَى ضلا لق ». 
وفي سنن الترمذى برقم(2320 ) عن انن عْمَرَ أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال « إن الله لا - يَجِمَهْ أمتى - أؤ وال أمّة مُحَمَدِ -صلى الله عليه وسلم- - عَلَى ضلا 
لم وَيَدْ الله مّهَ الجَمَاعَة وَمَنْ شت شد إلى الثار ». 

بالصححة 11111 وصحيح الجامع ( 1786) من طرق وهو صحيح لغيره 

- قال الغزالي : « يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى الثفي الأصليّ 
قبل ورود الشرع. 
ثم يبحث عن الأدلة السّمعيّة ٠‏ فينظر أُوّل شيع في الإجماع » فإن وجد في المسألة 
إجماعا, ترك النظر في الكتاب والسئئة , فإتهما يقبلان التسخ , والإجماع لا يقبله. 
فالإجماع على خلاف ما فى الكتاب والسّثة دليل قاطع على التسخ , إذ لا تجتمع الأمّة 
على الخطأ » . 1 
وقد حرّر ذلك ابن تيميّة فقال "وكل مَنْ عَارَضْ تضًا بِإِجْمّاع وَادَعى تسخه مِن غَيْر تصّ 
يُعَارضْ دَلِكَ التص فَإِتهُ مُخطِئٌ في ذَلِكَ كما قد بُسيط الكلامُ عَلَى هذا في مَوْضع آخَرَ 
وَبْيَنَ أن النصوص لم يُنسّخ منها شي إنا يتص بَاق مَحقوظ عند الأمّة . وَعلمُهًا بالتاسخ 
الذي العمَل بيهم هم عندها مَنْ : علمهَا بالمنسئوخ الذي ثا يَجُورٌ العَمَلْ به وحقظ الله 
الخصُوص التاميخة أؤلى من حيفقظه المنسوخَة " . مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 8/ 
ص 274) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 373) 
قلت : 
كثير من القضايا التي يدعى فيها الإجماع ليس فيها إجماع على الصحيح راجع 
موسوعهد الإجماع في ألفقه الإسلامي - لسعدي ألق جيب 

| وفي لطرق الحكمية . 2 ا ا 


التي هي حَقٌ الله تدالى - ثلاثة ثة أقسّام : عبادات” ,2 كالصلاة : . والذكاة , 1-0 
وَعْقُوبَات" : إما مَقَدُورَة , وَإِما مُقَوضة , وكقارات . 

وكل واحد مِن أُقسَام الواجبات : يَنقسيم إلى بَدَنِيْ , وإلى مالي , وإلى مركب منهما . 
ذَالعِبَادَات البَدَنِيَة : 5الصئاة والصيام , وَالْمَالِيَة : كالزكاة , والمُركبَة : كالحَج . 

والكقارات الماليّة : كالإطهام , وَالبَدنِيّة : كالصيّام , والمركبة : كالهذي يُدَبَْ ويقسم . 
والعقوبَات البَدَنِيَة : كالقنل والقطع , وَالْمَالِيَة : كإتثاف أوعيّة الخَمْر » والمُركبّة : كجلد 
الستارق من غير حزز , وتضعيف القزم عليه , وكقثل الكقار وأخذ أموالهم . 

وَالعقوبَات البَدَنِية : تارّة تكون جَرَاءَ عَلَى ما مَضَى , كقطع الستارق » وتارة تكون دَفْعًا 
عن القساد المُسنتقبل , وتارة تكون مُركبة , كقتئل القائل . 

وكذلك الَاليّة , فإنها منها ما هو من بَاب إزالة المنكر , وهي تنقسم كالبدنيّة إلى إتثافر , 
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وَإلى تقيير ٠‏ وإلى تمليك العَيْر . 

ذَالاُوَلٌ : المُنكرّات من الأعيان والصور ,2 يَجُورْ إتلاف مَحَلْهَا تبَعًا لها . مثل الأصتام 
المَعْبُودَة مِنْ دون الله , لمًّا كاتت صوَرْها مُنكرة : جا إتلاف مَادَتهَا » قَإِدَا كانتت حَجَرَا أو 
خَسبًا وتو ذَلِك : جاز تكسِيرها وتخريقها , وكدذلك آثات المّلاهي - كالطنبُور - يَجُودْ 
إتثاقها عند اكتر الققهاء , وهو مَذَهَبْ مَالِك , واشهز الرُوَايَتْن عن أحْمَدَ . 

ذال الأئْرَمُ : سمغت أبَا عبد الله يَسنأل عَن رَجل كسَرَ عودًا كان مع أَمَمٍ لإنسّان , فُهَل 
يَعْرَمْهُ , أو يُصَلِحُه ؟ قال : ثا أرَى عَلَيْهِ بَأَسًا أن يكسيرة , ونا يَعْرَمُهُ وثا يُصَلِحُهُ , 
قيل له : قطاعئها ؟ ذال : يس لها طاعة في هذا . 

وَذَالَ أَبُو دَاؤد : سَميغت أَحْمَدَ ينأل عن قُوم يَلْعَبُونَ والشيطرتئج ٠‏ فَتَهَاهُمْ قَلَم ينتهُوا , 
فَأَخَدَ الشيَطرّنج فَرَمَى به ؟ َال : كد أحسرة . 

- : فَلِيْسَ عَلَيْه شيء ؟ وال : ثا, قيل له : وكذلك إن كسَرَ عُودًا أؤ طنبورًا ؟ قال : 


قل َبْد الله : سمغت أبي - في رَجْل يَرَى مثل الطنبور أؤ الغود , أؤ الطبل , 
أشبّه هذا - ما يَصتَعٌ به ؟ قال. : إدأ كان مكشئوقًا قاكسزة . 

وال يُوسْف بْنْ مُوسى , وَأَحَمَدْ بْنُ الحسّن : إن أبَا عَبْد الله سيل عَن: الرْجل يَرَى 
الطُنبْورَ وَالمُنكر : أيكسيزة ؟ َال : ثا بَأسَ . 

وَذَال أبو الصّقر : ستألت أبَا عَبْد الله عَن رَجل رأى عُودًا أو طثبورًا فكسَرَةه , مَا عَلْيْهِ ؟ 
َال : قد أحسن , وَلِيْس عَلِيْهِ في كسنره شي . 

وَذّالَ جَعْمَرْ بْنْ مُحَمَّدِ : سألت أبَا عَبْد الله عَمَنْ كُسَرَ الطنبُورَ والعْود ؟ فَلَمْ يَرَ 
عَلَنْهِ شَيْئًا . 


وَقَالَ إسنحاق بْنْ إِبْرَاهِيم : مئئل أَحمَدْ عن الّجل يَرَى الطنبُورَ أو طبئا مُقطى : 


؟ قال إذا تبَينَ أته طنبُونٌ أو طبل كسَّره 

قال أيِضًا : سألت أبَا عَبْد الله عَن الرّجل يكسيز الطنبُورَ, أو الطبل : عَلِيْهِ في ذَلِكَ شي 
؟ قال : يَكسير هذا كله , وَلْيْس يَلْرَمُهُ شئء . 1 1 
وال المَزوذيْ : سألت أبَا عَبْد الله عَن كسنر الطنئور الصغير يكون مَعَ الصبي ؟ قال : 
يِكسَرُ أيِضًا , قلت : أَمْرْ في السئوق , فأرى الطنبئُور يْبَاع : أأكسيزه ؟ قال : ما أراك تقوى , 
إن قويت - أي قاقعل - قلت : أذعى لقنل المَيّت , فَأَسْمَه صؤت الطبل ؟ قال : 
قدت على كسئره , وإثا قاخزج . 

وَذَالَ : في روايَة إِسْحاق بن مَنصور - في الرّجل يَرَى الطنبُورَ وَالطبْل والقنيتة - قال : 
فُإِدَا كان طنئوز أو طبْل ٠‏ وفي القِنِيتَة كذ : اكسيزة . 

وفي " مَسَائْل صالِح " قال أبي : يَقثل الخنزير, وَيْقَسِدْ الخَمْرَء ويكسِز الصليب . 

وَهَدَا قؤل أبي يُوسْف , وَمْحَمَّد بن الحسن , وإسحاق بن رَاهوَيْه » وأهل الظاهر , 
وطائِقةٍ من : أهل الحديث : وَجَمَاعَةٌ من الستلف ٠‏ وهو قُول قضَاؤ العدل . 

َال أو خصيّن : كسَرَ رَجْلْ طنبُورًا , فَخَاصَمَهُْ إلى شَرَيْح , فلم يْضمِّنهُ شيّئًا . 

وال أصحاب الشافعي : يَضْمَنْ ما بَيْتَهُ وَبَيْنَ الحَد المُنطل للصورة . وما دون ذَلِك : 
فَعَيْرُ مَضْمُون , لأتهُ صُنتحق الإزالة , وَمَا فَؤقه فقابل للتمؤّل : لتأتي الاتيقاع به 
وَالمُنكز إتمَا هو الهيْئة المقخصوصة , قِيَرُول بزَوَالهَا ؛ ولهذا أُوجِبْتَا الضّمَانَ في الصائل 
يما زَادَ عن قدر الحاجة فى الدقع , وكذا الحكم في الْبْعَاؤْ في اتبَاع مُدْيرهم , » والإجهاز 
عَلَى جريحهم , وَالمَيْتَة : في دَالٍ المَخْمَصّةٍ نا يْرَادْ على قدر الحَاجَة في ذَلِك كله . 

قال أصحاب القؤل الأول : قد أخْبَرَ الله سُبْحَاتهُ عن كليمه مُوسى عَليْه السَّلام : أته 
أحْرّقَ العجل الذي عيدَ مِن دون الله وتسّقه في اليم ؛ وكانَ من ذهب وَفِضَة , وَدَلِكَ 
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مَحْقْ له بالكليّة . وال عَن خَلِيلِه إِنْرَاهِيم : ( فَجَعَلْهُمْ جْدَادَا 1 وَهوَ القتات , وَدَلِكَ نص 
فى الاستينصال . 
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدْ في مُينتدهم " وَالطبَرانِي في " المُغجم " من حديث القرج بْن فضالة 
عَنْ عَلِي بن يَزِيد عَنْ القاسم عن أبي أُمَامّة رضي الله عَنْهُ قال : وال رَسُول الله صلى 
الله عَليْه وَسّلم : ( إن الله بَعتني رَحْمَة للدالمينَ , وهدى للدالمين , وَأْمَرَنِي رَبَِي يمخق 
المَعازف وَالمَزَامير والأؤثان , وَالصّلب وأمر الجاهليّة ) لقظ الطبراني . 
والقرَج حمصي ال أحْمَّدُ في روايّة : : هو يقة . 
لاحي : ليْسَْ به بَأس , وتكلم فيه آخَرُونَ , وعَليْ بْن' يزيد : دمَشقِي' ضعقه غَيْز 
واحد 
وقال أَبو مُنهر - وهو بَلدِيْهُ - ا أعلم به إنا خَيْرَا . وهو أعرّف به, " والمَحق " نهايّة 
الإتلافر . 
وأَيضتا : فالقياس' يققضي ذلك , لأن مَحَل الضمان : هو ما قبل المقاوضة , وَمَا تخن” فيه 
ا يَقبَلْهَا ألبّتة , قا يكور مَضْمُونا , وإتمَا قَلْتَا : نا يَقْبَل المعاوضة ؛ لِأن التبى صلى الله 
عَلَيْه وَسَلم قَالَ : ( إن الله حَرَّمَ بَبْعَ الخَمْر والمّيتة والخنزيزَ وَالأصتَام ) وهذا تصٌُْ , 
وَقال : ( إن الله إدا حَرّمَ شِيْنًا حَرَمَ ثمَتهُ ) والمّلاهي مُحَرَمَات بالتص, فَحَرْمَ بَيْعْهَا . 
وأمًا قَبُولُ ما قؤق الحَدّ المُبطل للصورة لِجَعله انيّة : قا يَتْبْتْ به وجوب الضمان , 
لسقوط حُرْمَيهِ , حَيْث صَارَ جْرّءَ المُحَرّم : أؤْ ظزقا له كما أَمَرَ به التيي' صلى الله عَلِيْهِ 
وَسّلم مِن كسنر دتان الخَمر ‏ وَشَّقّ ظزوفها , قلا رَيْب أن لِلمُجَاوَرَة تأثيرًا في الامتهان 
والإكرا 
وك قا فاق : ( وقد تل عَليكم في الكتاب أن إذا سَمعثم آيَات الله يُكقز بها ويسنتهزاً 
بها قنا تقغدوا مَعَهْمْ حتى يَحُوضُوا في حَديث غَيْرِه إتكم إِذَا ملهم ) . 
و( سئل التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلم عَنْ القؤم : يكوثون بَيْنَ المُشركين , يُوَاكِلوتهُم 
وَيُشَاربوتهم ؟ قةال : هم منهُم ) هذا لقظه أؤ مَعتاه . 
فَإِدَا كانَ هذا في المُجَاوَرّة المُنقصلة فكيف بالمُجَاوَرَة التي صارَت جزءًا من أجزاء 
المُحَرّم أو لصيقة به ؟ وتأثيز الجوار ثايت عَقَنا وَشَرعًا وعرقا . 
وَالمقصٌودٍ : أن إتلاف الال - عَلَى وَجْه التغزير وَالعْقُوبَة - ليس يمنسئوخ . 
وقد قال أَبْو الهِيّاج الأسّدي : وال لي على نْنْ أبي طالب : ( أن أَنْعثك عَلى ما بعتني 
عَلِيْهِ رَمنُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ؟ أثا أدّع تَمْتانا إثا طضنئه , ونا قَبْرًَا مُثئرقا نا 
سَؤويثه 4 رَوَاهُ صُْْلِهٌ . وهذا يَدْلُ على طمس الصور في أي: شيء كاتت , وهدم القبُور 
المُتنرقة ‏ وإن كان مِن حجارة أؤ آجْرَ أؤ لبن . 
قال المزوذي : قلت لِأَحْمَّدَ : الّجل يكتري البَيْتَ , قيَرَى فيه تصاوير» ترى أن يَحكها ؟ 
قال : : نعم ,2 . وحجنه : هذا الحَديثت الصّحيح . 
وَرَوى البُخَارِيْ في صحيحه ' عَنْ ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا ( أن التبي صلى الله عَلِيْهِ 
وسلم لما رأى الصُورَ في البَيْت لم يَدْخْل حتى أَمَرَ بها فمحيّت ) . 
وفي " الصّحيحين " : أن التبي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم وَالَ : ( ثا تذخل الملائكة بَيْنَا فيه 
كلب ونا صورة ) . 
وفِي " صحيح البُخَارِي " عن عائشة : " أن رَسئول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم ( كان ا 
ا الا عي ار 

' الصحِيحيّن " عن أبي هرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قال : قال رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ 
ومتام : ( والذي نقسي يبرد ليوشكن أن يتزل فيكم بن مَزيّم حَكمًا دنا . شيكسة 
الصليب , ويقثل الخنزير, وَيَضّعَ الجزيّة ) . 
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عادات" كالصلاة والزكاة والصِيّام . وَعُقوبَات إما مُقَدَرَة وَإِما 

مُقوضّةة وكقارّات كل واحد من ا يَنْقَسِيم إلى : 

تدني . وَإلى مَاليَ . إلى مركب منهمًا . وَالعبّادات البَدنِيّة : كالصناة 

وَالصيّام 0 والمركة + *الحد , :والكقا راض القالكة : 

كالإطقام 503 وَالبَدنِيّة : كالصيام . والمركية : كالهدي يدح 57 . 
وَالغقوبَات البَدَنِيَةَ : كالقئل”*” والقط ** 

والقالمة: كإتلاف امتعية الو 307 والمركية : كجلد الستارق من' غَيْر 


فهؤاء زمئل الله , صلوات الله وسلامة عَلَيْهم - إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وعيسى وخاتم 
المُرْسَلِينَ مُحَمَدْ صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم - كلهم عَلَى مَحق المُحَرَم وإتثافه بالكليّة , وكدَلِكَ 
الصّحابَة رَضِي الله عنهم , قا القات إلى مَنْ خَائف ذَلِك . 
وَقَدْ قال المَرُوذِي : قلت لأبي عبد الله : ذفع إلى إنريق فضة لأبيعه , أترى أن أكسيرة , أو 
أبيعه كما هو ؟ قال : اكسيزة . 
وَقال : قِيل لأبي عَبْد الله : 
و ل , 
وَقال : بَعَتَنِي أَبْو عَبْد الله إلى رَجْل بشيء , قُدَخَلت عَلَيْه , فأتيّ يمكخلة رَأسُها مْقَضّضّ 
. ققطهتها , فَأَعْجِبَهُ ذَلِك , وتبّسّم . 
وَوَجْهُ ذَلِك : أن الصيّاغة مُحَرَمَة , قلا قِيمّة لها ونا حُرمّة . 
وَأيْضًا : فقتغطيل هذد الْهَيْتَةَ مَطلوب , هُهُوَ بِذَلِكَ مُحْسِنُْ . وما على المُحسينين 
من سبيل . 

- قال تعالى <١‏ © يُوَاخِذكم الله باللقو في أيْمَانِكم وَلكِن يُوَاخِدَكمٍ بمَا عقدتئم الأ 

نْمَانَ فكقارثة إِطْعَام عَشرَة مَساكين مِن أؤسط ما تطعمون أهليكم أؤ كسنوتهم أو 

تحريز رَقَبَةَ فَمَن لم يَجِدْ قَصِيَام دلا دثة أيَام ذَلِكَ كقارة أيْمَانِكُم إِدَا حلقثم واحخفظوا 
أيْمَانكم: كذلِك يْبَيَنْ الله نكم آيَاتِهِ لعلكم تشكزون) (89) سورة المائدة 
- قال تعالى : وَالبدْنَ جعلتاها لكم من شغائر الله لكم فيها خَيْرْ قاذكزوا اسنم الله 
عَلِيْهَا صواف” فُإِدَا وَجَبَتْ جُثويها فكلوا منها وَأُطْعِمُوا القَانْع وَالمُعتز كذَلِك سَخزتاها لثم 
تعلكم تشكزون (36) لن يَدَالَ الله تحُومها ونا دمَاؤها ولكِن يَدَانَهُ التقوى منكم كدَلِكَ 
سَخَرها لكم لتكيّروا الله عَلَى ما هداكم وَبَْيّرٍ المخسينينَ (37) [الحج/36- +-38] 
2 - كمن قتل غيره ظلما أو من ارتد وأصر أو زنى بعد إحصان 

- يعني إذا سرق وانطبقت عليه شروط إقامة الحد 

سنن الترمذى برقم (1340 ( عن أن طلحة أته ذال يَا تبىئ الله إِتِى اشتر رد 

خَطْرا لأ تام فى حجرى. قال أهرق الخَمْرَ واكسر الدّتانَ ». وهو صحيح 
الدنان : جمع دن وهو وعاء ضخم للخمر وغيرها 
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 436) 
و كان في مَذَهَبٍ أحْمّد وَمَالِك تجويز العقوبَات المَالِبَةَ : تارّة بالأخذ . وتارّة بالإتلافر 
كما يَقُوله أحْمّد في مَمَاعٍ الال وَكمَا يقوله اعفد ومن يقوله من ' الدَالكيّة في أواعيّة 
الخَمْر وَمَحَل الخَمَار وَغَيْر دَلِكَ . فَإِنَ الغقوبّة بإئئاف بتغض الأموال أحيّانا كالعقوبَة 
بإتثافر بَغض الثفوس أخيّانا . وَهذا يَجُوز إذا كان فيه مِن التنكيل عَلى الجريمّة من 
المَصلحَة ما شرع له ذَلِك كما في إتلاف التقفس والطزف وكما أن قثل التقس يَحْرْمْ إنا 
يتفس أو قَسَادٍ كما َال تدالى : ( مَنْ ققل تقسا بقيْر تقس أؤ قساد في الأرض ) وقالت 
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6. سمو ةا فى ا إفيقدهة ده 808 هين عر 8609 يذي. قم سن .70 
حزز وتضعيف العُرم عَلَيْهِ وكقنل الكقار وآخذ أموالهم 


الملائكة : ( أتجعّل فيها مَن يُقسِد فيها وَيَسْفِك الدّمَاءَ 4 فكدلك إتثاف الال إتمَا بباح 
قصاصا أؤ لإقساد مَالِكِه كما أَبَختا من إتثاف البتاء وَالغِرّاس الذي لأهل الحزب مثل ما 
يَفعلون يتا بعَيْر خلاف . وَجَوَّرّتا لإفساد مَالِكِهِ ما جوزتا . 
وانظر فتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 111) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / 
ص 4449) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 519) وشرح زاد المستقنع - (ج 22 
م والطرق الحكمية - (ج 1 /, ص 366) والمدخل -(ج 4 /ص 137) 

سنن أبى داود برقم(4392 ) عن عَمَْرِو بْن شَعَيْب عن أبيه عَن جَدّه عَبْد الله بن 
عَمْرو بْن العقاص عَنَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أته سيل عن التمر المُعئق قال « 
من أصاب بفيه من: ذى حاجة غَيْرَ متخن خُبتة ذلا شىء عليه وَمَنْ خَرَجَ يشىء منه 
فَعَلِيْه غَرَامَة مفليه والغقوبة وَمَْ مرق منه شيئًا بعد أن ينوي الجرين قبَلة تمن المجن 
فعليه القطع ومن شرق دون ذلك فعلر و غَرَامَة متليه والعقوبة ». وهو صحيح 
الجرين : موضع تجفيف التمر - الجوخان : موضع يجمع فيه التمر للتجفيف - الخبنة : 
طرف الثوب والمراد لا ياخذ فى ثوبه 
وفي التمهيد لابن عبد البر - (ج 6 / ص 351) 
اختلف العلماء في السارق من غير حرز فأما فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب القطع باتفاق منهم على ذلك وقالوا من سرق من 
غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار أو زاد والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم لا قطع في حريسة جبل حتى يأويها المراح وأجمعوأ أن السارق 
من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن 
ولا مختلس وأجمعوا على ذلك وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس 
دليل على مراعاة الحرز وقال أهل الظاهر وبعض أهل الحديث وأحمد بن حنبل في 
رواية عنه كل سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز لأن الله أمر بقطع السارق أمرأ 
مطلقا وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم المقدار ولم يذكر الحرز قال أبو عمر الحجة 
عليهم ما ذكرنا وباللّه توفيقنا واختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول 
ذكرها فجملة قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وألثوري والأوزاعي وأصحابهم أن 
السارق من غير حرز لا قطع عليه وجملة قول مالك والشافعي في الحرز أن الحرز كل 
ما يحرز به الناس أموالهم إذا أرادوا التحفظ بها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز 
واختلاف المواضع فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضع وقعد عليه صاحبه فهو حرز 
وكذلك إذا جعل في ظرف فأخرج منه وعليه من يحرزه أو كانت إبل قطر بعضها إلى 
بعض أو أنيخت في صحراء حيث ينظر إليها أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في 
فسطاط أو بيتا مغلقا على شيء أو مقفولا عليه وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز على 
اختلاف أزمانها وأحوالها قال الشافعي ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه 
فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه قال ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع 
القبر لأن هذا حرز مثله مذهب المالكيين والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا ولا 
سبيل إلى إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الجرز وقد ذكرناها هنا جملا تكفي 
ومن أراد الوقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء وبأن له ما ذكرناه وباللّه التوفيق 
وانظر شرح الأربعين النووية - (ج 2 / ص 191) وقواطع الأدلة فى الأصول / 
للسمعانى - (ج 1 / ص 154) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 366) والفقه على 
المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 72) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 9 / ص 
077) والأحكام السلطانية - (ج 1/,ص 008) 
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وكما أن الفقوبات البَدنِيّة تارّة تكون جَاءَ على ما مَضَى كقطع 
الستارق ؛ وتارّة تكون” دَقَهًا عن" الُنتقبّل كقثل القاتل : فكذلك الْمَالِيَة 

3 ما هو من ايد إذالة الشكر ؛ هي تنقسم ؛ كالبَدنيّة إلى 
إثثاف ا تقير © ؛نوإلى تقلبام ان اد 
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- قال تعالى : (ستجدون : آخرينَ يريدون أن يَأُمَثوكم وَيَأمَئوا قُوْمَهُم كلل ما رد أ إلى 
الفئية أزكِسئوا فيها فإِن لم يغتزلوكم ويُلقوا إليكم السلم ويَكقوا أَيْدِيَهُمْ فَحْدوهم 
والكلومم حَيْث يُقِقَنْمُو هم وأوليكم جَعَلَا لكم عَلِيْهِم سئلطانا مَِينَا (91) سورة النساء 
- قال تعالى : (وَاعلمُوا أتمَا عَنِمْئم مّن شيء فأن لله خْصْبَهُ وَلِلرَسُول ولذي القَرْتى 
وَاليتامَى والصّتاكين وانن السبيل إن كنثم أمنثم بالله وما أنزلتا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ 
القزقان يَوْمْ التقى الجَمعان واللهُ عَلى كل شيء قدين) (41) سورة الأنفال 
“مكل إثلافا آلات الهو ودنان الخمر وآلآت المعاصي ونحوها 
ارام 5 0 تعطى للفقراء والمساكين أو غرامة السرقة بأقل من النصاب أو من 
رق من غير حرز , فيملك صاحبها المال الذي يغرم به السارق حينئذ 
- وفي الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 366) 
وَالأُوَل : المُنكرات من الأعيان والصور , يَجُورْ إتلاف مَحَلْهَا تبَعًا لها » مثل” الأصتام 
الْمَعْبُودَةْ من دون اللو » لما كانتت صوزها مُنكرة : جار إتثاف مَادَيْهَا فإِذَا كانتت حَجَدَا أو 
خَسبًا وتخو ذَلِكَ : جار تكسيزها وتحريقها , وكدلِك آثات المّلاهي - كالطنبور - يَجُودْ 
إتثاقها عند أكقر الققهاء , وهو مدهب مَالِكِ , وَأَشْهَرُ الروَايعَيْن عن أَحْمَد . 
َال الأترّمُ : سمغت أبَا عبد الله يَسألُ عَنَ رَجْل كسرَ عودًا كان مَعَ أمَة لإنسان , قهل 
يَعْرَمُهُ , أو يُصلِحه ؟ 
قال : ثا أرَى عليه بَأَسَا أن يكسيره , ونا يَعْرَمْهُ ونا يْصلِحُهُْ , قِيل له : قطاعشها ؟ ذال : 
يس لها طاعّة في هذا . , 
وَذَالَ أبُو داود : سمغت احَمَدَ يُسْال عن قوم يلْعَبُونَ بالشطرنج , قتهَاهم فلم يَنْتَهُوا , 
فَأَخَدَ الشّطرنج قُرَمَى به ؟ وال : قد أَحْسَن . 
قيل : فَليْس عَلَيْه شَئْء ؟ قال : ثا . قيل له : وكدلِك إن كسَرَ عودًا أؤ طنبُورًا ؟ قال : 


نعم . : 

وَقالَ عَبْدْ الله : سمغت أبي - في رَجْل يَرَى مثل الطنبور أؤ الغود , أؤ الطبل , أؤ ما 
أشبّه هذا - ما يَصنَعٌ به ؟ قال : إدأ كان مَكشوقا فاكسزه . 

وال يُوسْف بْنْ مُوسى , وَأَحَمَدْ بْنْ الحسّن : إن أبَا عَبْد الله سيل عَن: الرْجل يَرَى 
الطْنبُورَ وَالمُنكرَ : أيكسيزة ؟ َال : نا بَأسَ 

وَقالَ أَبُو الصقر : سألت أبَا عَبْد الله عَن رَجُل رأى عودًا أؤ طتبُورًا فكسرة , ما عَلِيْهِ ؟ 
ذال :قن لخت ؛ وَليْس عَلْيْهِ في كسره شيء . 

وَذالَ جَعَقَرْ بْنْ مُحَمَّدِ : سالت أبَا عبد الله عَمَنَْ كسَر الطْنبُورَ والغود ؟ فلم يَرَ 
عَلَيْهِ شَيئًا . 

وال إسنحاق بْنْ إِبْرَاهِيم : سئل أَحْمَد عن الرّجل يَرَى الطنبُورَ أو طبنا مُقطى : 

؟ قال إذا تبَيّنَ أتهُ طنبُورٌ أو طبْل كسّرة 

وَقَال أيْضًا ور ا 
؟ قال : يكسير هذا كله , وليْس يَلْزَمُهُ شيء . 
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وَقَالَ المَروذيْ : سألت أنا عَبْدِ الله عَنْ كمنر الطنبُور الصّغير يكون مَعَ الصّبي ؟ قال : 
يْكْسَز أيْضًا , قلت : أَمْرُ في السوق , فأرَى الطنبُوزَ يبَاع : أأكسيزة ؟ قال : ما أرّاك تقوى , 
إن قويت - أي قاقعّل - قلت : أذعى لقمل المَّيّت ؛ فُأمْم: صؤت الطبل ؟ قال : 
قدزت على كسّره , وإنا فقاخرج . 

وَقَالَ : في روايَة إسحاق بْن مَنصور - في الرّجل يَرَى الطْنبُورَ وَالطبْل والقنيتة - قال : 
فُإِدَا كان طنبوز أو طبل ٠‏ وفي القِنِيتَة كذ : اكسيزة . 

وَفِي " صَسَائل صالح " قال أبي : يتقثل الخنزيرَ, وَيْقَسِدْ الخَمْرَء وَيَكسِرُ الصليب . 

وها قؤل أبي يُوسْف , وَمُحَمَد بْن الحسن , وإسْحاق بن رَاهوَيْه , وأهل الظاهر , 
وَطائِقَةٍ من ' أهل الحديث : وَجَمَاعَةٌ من السلف ٠‏ وهو قوؤل قضاؤ العدل . 

قال أَبْو خصيْن #كسزرجل طفورا » فَخَاصمَهُ إلى شرح » فلم يْضَمّنهُ شيتًا . 

وَذالَ أصحاب” الشافعي : : يضمن ما بَيِنَه وبين الحَدّ المُنبطل للصورة 2 وَمَا دون ذَلِكْ : 
فُفَيْنْ مَصمون » أنه مستحق الإزالة 5 وما قُوقُه مَقَايل” للتموّل : لكاني الإتيقاع يه 
وَالمُنكزٌ إتمَا هو الهئتة القخصوصة , فِيَرُولُ بزوالها ؛ ولهدا أوْجَبْتا الضَمّانَ في الصائل 
يما زَادَ عن قدّر الحاجة فى الدقع , وكذا الحكم فى البْعَاةٌ فى اتِبَاء مُديرهِم , » والإجهاز 
عَلى جريحهم , والميتة : في حَالٍ المَحْمَصّةٍ لا يْرَادْ عَلَى قذر الحاجة في ذَلِك كله . 
قال أصضحاب القؤل الأول : قن أَخْبَرَ الله سبْحاته عَنْ كليمه مُوسَى عليه السئام : أته 
أحْرّق العجل الذي عيد مِن دون الله , وتسّقه في اليم ؛ وكانَ من ذهب وَفِضة , وَدَلِكَ 
مَحْقْ له بالكليّة , وَقَالَ عن خَليلِهِ إِبْرَاهِيم : ( فَجَعَلِهُمْ جِدَادَا ) وهو الفتات' , وَدَلِكَ تص” 
في الاسنتيتصال . 

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَد في صُنتده " والطبَراني' في " المُغجم " مِنْ حديث القرج بْن فضالة 
عَنْ عَلِي بن يَزِيد عَنْ القاسم عن أبي أُمَامّة رضي الله عَنْهُ قال : وال رَسُول الله صلى 
الله عَلَيّْه وَسَلم : ( إن الله بَعتني رَحْمَة للدائمينَ , وهدى للدائمين وَأَمَرَنِي َبِي يمخق 
الْمَعَازفٍ وَالمزامير والأوؤثان , والصّب وأمر الجاهليّة ! لقظ الطبّراني . 

والقرج حمئصي قال أَحْمَدْ في روايّة : : هو يقَة . 

ذال فصي : ليْس به بَأْسْ , وتكلم فيه آخَرُونَ , وَعَلِيُ بْنْ يزيد : دمَشقِي ضعقه غَيْذْ 
واحدل 

وَقالَ أَبُو صُنهر - وهو بَلدِيْه - نا أعلم به إلا خَيْرا . وهو أعرف' به , " والمحق " نهاية 
الإتلافر . 

وَأَيْضًا : القياس يقتضي ذلك , لِأنّ مَحَلُ الضّمَان : هو ما قبل المُعَاوضة , وما تحن فيه 
ا يَقْبَلْهَا ألبّتة , هنا يكور مَضْْمُونا , وإتمَا قلا : ثا يَقَبَل المُعاوضة ؛ لِأن التبى صَلى الله 
عَلِيْهِ وَسَّلم قال : ( إن الله حَرَمَ بَيْعِ الخَمْر وَالمَيتة والخنزيرَ وَالأْصتَامَ ) وَهدَا تصُْ , 
وَذّال : ( إِنْ الله إذدَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثمَّتهُ 1 وَالمَتاهى مُحَرَمَات بالتصّ , فَحَرْمَ بَيْعْهَا . 
وَأمًا قَبُول ما فؤق الحَدّ المُْطل للصورة لِجعله أنيّة : قنا يَثبْت به وجوب الضمَان , 
قوط حُرْمَيهِ , حَيْثْ صارَ جُرْءَ المُحَرّم : أو ظرقا له كما أَمَرَ به التي" صلى الله عَلِيْهِ 
وَسّلم مِن كمنر دتان الخَمر , وَشَقّ ظزوفها . قلا رَيْب أن لِلمُجاورة تأثيرًا في الامتهان 
والإكرام 

وقد 7 تقالى : ( وقد تل عليكم في الككتاب أن إذا سمغثم آيَات الله يكقَز بها ويسنتهزاً 
بها فنا تقعذوا مَعَهُمْ حتى يَخُوضُوا في حَديث غَيْره إنكم إذَا مثلهم ) . 

و( سئل التبي' صَلى الله عَلِيْه وسَلم عن القؤم : يكوثون بَيْنَ المُشركين , يُوَاكِلوتهُم 
وَيُشَاربوتهم ؟ قال : هم منهُم ) هذا لقظه أؤ مَعتاه . 

قدا كان هذا في المُجاوَرَة المُنقصلة فكيف بالمُجاورَة التي صارَت جُرَءًا مِن أجزاء 
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ذَالأُوَل المُنكرات من الأعيان والصّقات يَجُورْ إتلاف مَحَلْهَا تبَعًا لها ؛ 
ميئل الأصتام المَعْبُودَة من دوي للم ة لها ا صورها منكوّة جا 
إتثاف مَادَتْهَا ؛ فَإِدَا كاتنت حَجَرًا أو خشبًا وتخو ذَلِكَ جاز تكسيرها 


58 0 
وتحريقها 


المُحَرَم ؛ أو نصيقة به ؟ وتأتيز الجوارثايت عقا وَشَرْعًا وَعرْقَا . 

وَالمَقصود : أن إثثاف الال - على وه التغزير والغقوبّة - لِيْسَ يمَنسئوخ . 

وقد َال أبْو الهِيّاج الأمَدي : قال لي على بْنْ أبي طالب : ( أن أنْعثك على ما بَعتني 
عَلِيْه رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ؟ أنا أدّع تَمْتانا إلا طصّنئة , ونا قَبْرًا مُشرقا إلا 
سَؤويثه 4 رَوَاهُ صُْنْلِمٌ » وهذا يَدْلْ عَلى طمس الصور في أي شيء كاتت , وهم القبور 
المُتنرقة . وإن كان مِن حجارة أؤ آجْرَ أؤ لبن . 

قال المَرُوذِيْ : قلت لِأَحمَد : الرّجل يكتري البَيْت , قيَرَى فيه تصاوير, ترى أن يَحكها ؟ 
قال : : نعم ,2 . وحجنه : هذا الحديث الصّحيح . 

وَرَوَى البُخَارِيْ في صّحيحه " عَنَ ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا ( أن التبي صلى الله عَلِيْهِ 
اي عي ع 


كلب ولا صورة ) . / 
وَفِي " صحيح البَخَارِيَ " عَن غَائْشّة : " أن رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم ( كان نا 
كرات فى ايده شين فيه تصاليب' !| نقضة ) : 


وَسَلْم : ( والذي نقسي بيده ليوشكن تكدل- فيكم ابن مَرْيَمَ حكمًا عدا , فيكسر 

الصلِيب , ويقثل الخنزير, وَيَضّعَ الجزيّة ) . 

فهوؤئاء رسئل الله . صلوات الله وَسلامُهُ عليْهم - إِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَى وعيسى وخاتم 

المُرْسَلِينَ مُحَمَدْ صلى الله عَلَيْهِ وسلم - كلهم على مَحق المُحَرّم وإتلافه بالكليّة , وكذلِك 

الصّحابَة رَضِي الله عَنْهُم , فنا التيقات إلى مَنْ خَائف ذَلِك . 

وقد قال المَروذِي : قلت لأبي عَبْد الله : ذفع إلى إنريق' فِضّة لأبيعه , أترى أن أكسرة , أو 

أبيعه كما هو ؟ وَالَ : اكسيزة . 

وَقَال : قيل لأبي عند الله : إن رَجْنَا دَعَا قَوْما . قجيء بطمنت فضة , وإنريق فِضة , 

فكسره , فأعجب أبَا عَبْد الله كسنزة . ١‏ 

وَقَالَ : بعتني أَبُو عَبْد الله إلى رَجْل بشيء , قدّخلت عَلَيْهِ , فأتي يمكحلة رَأسها مُقضّض 

. فقطضتها , فَأَعْجِبَه ذَلِك , ؛ وتبَسّم . 

وَوَجْهُ ذلك : أن الصّيّاغة مُحَرَمّة, قلا قِيمّة لها ونا حُزمة . 

وأيضًا : فتغطيل هذه الهيئة مَطلوب , فهو بدلك مُضين , وما على المُذسنين 
- صحيح مسلم برقم(4725 ) عَن عَبْد الله قال دَخَلَ التبئ -صلى الله عليه وسلم 

- مَكة وحَول الكعبّة ذلا "ثمائة وسيثون ثصبًا فَجَعَلَ يَطعئها يغود كان بيده وَيَقول « 

(كادَ الحق وَرَهَقَ الباطل إن التاطل كان رهوقا) (جَاءَ الكق" وما بيده التاطل وما زعية) 

زَادَ ابن أبى عْمَرَ يَوْمَ القئح. 

وفى مصنف ابن أبي شيبة برقم (22240) عَنِ مُجَاهِد , أنه رَجْلا : ورث أصتامًا مِن 

فِضَةَ وخَتازِيرَ وَخَمَرَاً , فَسأل , عنها رهطا من أصحاب رَسُول اللّه . صلى اللّه عليه 

وسلم فَكلهُم أَمَوَهُ أن يكسير الأ تصتام فَيَجِْعَلهَا فضة وتهاه 2 عَنْ الخَمْر والختازير. 


000 


وكذلِك آثات الملاهي مثل الطنبئور يَجُودٌ إتاقها عند أكثر 1 
وهو مَذَهَبْ مَالِكِ ؛ وأشهز الروَايكيْن عَنَ أحمّد *. ومثل ذلك 

عِبّة الخَمْر ؛ يَجُورَ تكسيزها وتخريقها ؛ والحائوت الذي يْبَاعْ فيه 
الْخَمْرُ يَجور تحريقة . وقد تص أحمد على ذلك هو وَغَيْرة من: 


أهرّاق رَسئُول الله -صلى الله عليه وسلم- الخَمْرَ وكسَرَ جِرَارَهُ وتهى عَن بَيْعِهِ وَبَيْعِ الأ 
لضا وهو صحيح 
- وفي شرح ابن بطال - (ج 12 / ص 124) 
قال: أما كسر الدنان التى فيها الخمر فلا معنى له, لأنه إضاعة المال, وما طهره الماء 
جاز الانتفاع به ألا ترى أن النبى قال فى القدور: « اغسلوها » وأما الدنان فرأى مالك 
أن الماء لا يطهرها لما تداخلها وغاص فيها من الخمر. وراى غيره تطهيرها وغسلها د 
الماع لأن الماء ايضًا يغوص فيهاء ويطهر ما غاص فيها من الخمر. 
وقال الطبرى: فى حديث ابن مسعود من الفقه كسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا 
لمعصية اللّه كالطنابير والعيدان والمزامير والبرابط التى لا معنى لها إلا التلهى بها عن 
ذكر الله عز وجل, والشغل بها عما يحبه إلى ما يسخطه أن يغيره عن هيثته المكروهة 
إلى ما خالفها من الهيئات التى يزول عنها المعنى المكروه,. وذلك أنه عليه السلام كسر ا 
لأصنام, والجوهر الذى فيه لا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيئة المكروهة لكثير من 
منافع بنى آدم الحلال وقد روى عن جماعة من السلف كسر آلات الملاهى, وروى سفيان 
عن منصور, عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللّه يستقبلون الجوارى معهن الدفوف 
فى الطريق فيخرقونها. وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد 

ضربه وأمر بها فكسرت. 2 _ 
قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان فى خشبها بعد كسرها منفعة قصاحبها 
اولى بها مكسورة, إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشريد والعقوبة على وجه 
الاجتهاد. كما فعل عمر حين أحرق دار رويشد على بيع الخمر, وقد هم النبى بتحريق 
دور من يتخلف عن صلاة الجماعة, وهذا اصل فى العقوبة فى المال إذا راى ذلك. 
وهتك النبى الستر الذى فيه الصور دليل على إفساد الصور وآلات الملاهى. 
وقال ابن المنذر: فى معنى الأصنام الصور المتخذة من المدد والخشب وشبههاء وكل ما 
يتخذ الناس مما لا منفعة فيه إلا للهو المنهى عنه فلا يجوز بيع شىء منه إلا الأصنام 
التى تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هى عليه وصارت نقرا 
» أو قطعاء فيجوز بيعها والشراء بها. 

وانظر فتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 410) وأحكام القرآن للجصاص - (ج 6 / 
ص 28) وعمدة ألقارى شرح صحيح البخاري - (ج 14 / ص 004) وجامع العلوم و 
الحكم - (ج 34 / ص 8) وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 4 / ص 
7) والفتاوى الهندية - (ج 39 / ص 492) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ - (ج 10 / ص 191) ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج 3 / ص 393) 
وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 0035) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

3 5 / ص 2997) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 532) والفقه الإسلامي 
وأدلته - (ج 7/ ص 519) ونيل الأوطار - (ج 12 / ص 423) والفقه الإسلامي 
وأصوله - (ج 3 / ص 492) 


الَالكيّة وَغَيْرهِم واتبَعهوا ما ثبت عن عُمَرَ بْن الخطاب أته أمَرَ 
يتخريق حائوت كان يْبَاعٌ فيه الحَمَرٌ لِرْوَيْثيد الثقفي ؛ وَقال : إنْمَا 
أنت قُوَيْسِيقٌ” ل رويثيد . وكدلك أظب”* المُؤّمِنِينَ 2 بن أبي طالب 
أْمَرَ يتخريق,. قُرَيَةٌ كان يبَاعْ فيه الخَمْرْ رَوَاهُ أَيُو عبيدة وغيره ؛ 
وَدلِكَ لأن مكان البَيْعِ مثل الأؤعيّة . وهذا أيْضًا على المَشهُور في 
مدهب أحمّد ومالك وَغيْرهما . 

وَمِمًا يْسيهُ ذلك ما فعَله عَم بْن القطاب ؛ حَيْث زأى رجلا قن شتاب 
لبن بالماء لِلبَيع فأرَاقَهُْ عَليْه عَلَيْهِ وام ل ا ون 
الله عنه ““” وَيذَلِك أقتى طائقةت مِن الققهاء القائلين بهذا الأضل 
وذيك لها زود عن ال صلى الله علب ومتلة أله ته ( ذ تقى أن يشاب 
لبن بالماء للبيع ) ” وَدَلِكَ بخلاف شؤيه للشزب ؛ لأتهُ إدا خلِط لم 
يَغرف المُتنتري مقذاق الس ف الهاعة تاقد حدر 

وتظيزة مَا أقْتى به طائقة مر" الققهام القائليه بِهدَا الأصل فِي جواز 
إتثافر المقشوشات في الصتاعات : مد : القِيّاب التي ثسيجت تسنجا 
رَديئًا إته يَجودُ تمزيقها 00 ؛ ولدلِك لما رأى عَمَرْ بْنْ 
اللارسياة الزبَئر تؤبًا مِن: حرير مَرُْقهُ عَلَيْهِ قَقَال الرُبَيْرُ : 


- مُكل الآثار للطحاوي برقم(2828) عن عمَرَ بن الخطاب رَضِي الله عَنهُ أته 
كان يَغَْدُو فيَنظز إلى الأمنواق » فإِدَا ذأى اللْبَنَ أَمَرَ بالأمنقيّة فقيحت ٠‏ فَإِنْ وَجَدَ منها 
شَيْئًا مَعْشُوشًا قد جعل فيه مَاءٌ عْش به أهراقها ' ' .هذا حديث صحيح 
قال الطحاوي: وتحن تغلم أن اللبَنَ إن عش قفيه بَغدَ دَلِك منقعة قن ينتفع به أهله , 
وَهُو كَذَلِكَ وإن عُمَرَ ثم يُعْرقه إنا خَوْقَا من أهله أن يَعْسْنُوا يه يه الثاسَ فأهراقه لِذَلِك , 
وقد يَحتمل أضا أن يكون مَنع زمئول الله صلى الله عليه وسلم من متألة أن يَجْعل 
الخَمْرَ خَنا لمثل ذلك ؛ خف أن يَخَلوَ بها فيَأتي منها مَا حَرَمَ الله عَلِيْه منها. » قأَمَرَهُ 
بإهراقها لِذَلِكَ . وقد شد هذا التأويل ما كانَ منهُ في الزقاق التي خَرَقِها , وقد رَأى زقاقا 
غَيْرَها , وفيها خَمْرٌ , فلم يَخرقها إت كان أهلها لم يَقعلوا فيها مثل الذي فعله أهل تلك 
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- الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4449) والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 
7/ ص 520) والفروع لابن مفلح - (ج 8 / ص 41) ومجلة المنار - (ج 18 / ص 
3) والمنهيات - (ج 1 / ص 31) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 
2) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 362) ونهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسية 
الشريفة 2 1/ ص 53) 


”* - أخْبَار أصبَهان لأبي تعَيْم الأصبهاني >> بَاب العَيْن >> مَن سمه عَبْد 007 >> 


برقم (40640 )حَدَثتا مُحَمَدْ بْنْ جعقر » ثنا أَحْمَدُ بْن الحخسيئن » ثنا عقيل بن ؛ نْنُ تخيى » ثنا 
الِب بْنْ فزقد أَبُو يَحِيَى ؛ ثنا المبارك بْن فَضَالة . عن الحسن عن أبي زافع ات 
هريْرة , ذال : " ثهيتا أن تشوب اللْبَنَ بالماء لِلبَيْعِ " ضعيف 

“2 - الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4449) والفقه الإسلامي وأدلته - 
(ج 7/ ص 520) 


ا - قة ل. 4| صصض او الى .46 د د [8 

أقرّغت الصبى” ققال : ثا تكسئوهم الحريز ْ 
كَذَلِكَ تحريق عند لله بن ع كم 'رو لتابه المعصقر يأمر التبى. 
على الل فلم ول 2 


- المَطالب القاليّة للحافظ ابن حجر العسنقئانىى” >> كيتاب التاس والزيتة >> بَاب؛ 
إِبَاحَةَ لبس الحرير لِعْدر , والإشارة إلى كراهييه لِلصّبْيّان >> برقم(2296 ) وال مُسَدَدُ : 
حَدّثتا يَحْيى , عَن مُحَمَّدِ بْن عَمْرو , أَخْبَرَنِي أبُو سَلمّة بْنْ عَبْد الرخمّن ؛ وال : دَخَل عَبْدْ 
الرَخمّن بْنْ عوفٍ وَمَعَهُ مُحَمَدْ اثهُ وَعَلْيْهِ قهيص من حرِيد » قَقَامَ عْمَرُ رَضِي الله عَنْهُ 
فَأخَذ بجئيه فشقه ققال عَبْدْ الرَحمّن : عَمَرَ الله لك , لقذ أفزّغت الصّبي » قأطرت لبد 
قال : " تكسُوهُم الحَريرَ ؟ " . قال : قإتي لبس الحريرَ فَإئهُم منلك " صحيح 
وفي حَديثت هشام بن عمَار برقم(118 )حدثتا سَعِيدٌ , ثنا مُحَمَّدْ نْنْ عَمْرو » قال : 
دَخَل عَبْدْ الرَحْمّن بْنْ وف على عمَرَ بْن الخطاب , وَمَعَهُ ابْئهُ مُحَمَدُ , وَعَلَيْهِ قهييص من 
م ل ا ال ا ل 
قلبَهُ , قال : أتليسهم الحَريرَ ؟ قال : أتا أَلبس: الحَريرَ ء َال : وَأَيْيُم: منلك ؟ , قال أَبْو 
بتلقة : وقد كان رُخّص له في الحرير مِنَ القمل " 
- صحيح مسلم برقم(5555 ) عَنْ يَحْيَى حَدَئنى مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيم بْن الحارث أن 
اين مكدان أخبرة أن جيران ) تقر أخبرة اده الله بن عَمْرو بْن العاص ا 3 


الكقار ذلا تلبسنها 3 
المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو نبات اصفر اللون 
وفي صحيح 00 ا ) عن عَبْد الله بن عَمرو 0 ذأَىِ التهى “صل الله 


أحرقهما ». 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 156) 

اخْتَتف العُلمّاء في التِيَاب المُعصفقرة ٠‏ وهِي المصبوغة يفعصقر » فَأَبَاحَها جْمْهُور العُلمّاء 
مِن الصّحابَة والتأبعِينَ وَمَن تدهم ,2 ٠‏ ويم وَل الشافعي وَأَبُو حنيقة , وَمَالِكِ » لكِنهُ ذال : 
غيْرها أقضّل منها . وفي روايّة عئهُ أته أجَاز لُبْسهَا في البْيُوت وَأفْنيّة الور ؛ وكرهه في 
الممَحافل والأمنواق وتخوها وَقَالَ جَمَاعَة من العُلماء : هو مَكرُوه كراهة تنزيه , وَحَمَلُو] 
ار ا م دي م في 


والصقرة , وَذّالَ الخطابي” : التي مُتنصّرف إك م 000 من ' اليّيَاب بَغْد اليج قَأَمَا 7 
صبغ غزله , ثم نسج , فليْس بداخل في التفي . وَحَملَ بغض العلماء القفي هنا على 
المخرم بالحي أ الغفرة ليكون مَوَافقا لحديث أبْن عمر رضي الله عثه : نهي المخرم أن 
يبس ثوبًا مَسَهُ وس أَؤ رَعقرَان . وأمَا البَيْهَقِيْ رَضِي الله عنه فأتقن الصَئألة فقالَ في 
كتابه مغرقة المنتن : تهى الشنافعي- الزجل عن المزغقر , وَْبَاح المقصفر . قال التافعي”* 

وإلذا خضت في المتصفر الى لم ناجد الكذا كني عن اللي صلى الله كلوه ملم 
اليني عنف» إنا.ها قال علي" رض الله. هده 1 تهاني + ولا أقول ؛ تهاكم : قال الترهقي" : وقد 
جَاءت أحاديث تذل على التهي عَلَى الغموم ؛ ثم ذكرّ حَديث عبد الله بْن عَمْرو بن 
العقاص هذا الذي ذَكرَهُ صُئْلِم . ثم أحادريث آخر , ثم ؟ قال : ولو بَلقَتْ هذه الأحاديث 
الشافعي تقال بها إن شاء الله , ثم ذكرَ بإستاده مَا صّح عن الشافعي أته َال : إذا كان 
حَديث التبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعطلوا بالحديث , وَدَعوا قولي , وفي 
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وَهذَا كما يُتلف' من البَدَن المَحَل الذي قَامَت به المخصيّة ؛ فنقط 
يَدْ السارق وثقطغ رجل المُحارب وَيَن*8* 
وكذلك الذي قام به المُنكر في إتثافه نهي عَن العؤد إلى ذَلِك المثكر ؛ 
ويس إتثاف' ذلك واجبًا على الإطلاق. ؛ بَلِ إذا ثم يكن في المحل: 
مَقسَدَة جاز إِبِقاؤه أَيْضا ؛ إمَا لله وَإِمَا أن يتصدق به كمَا أقتى 
طائفة هو الكلماء على .هذا الأصل : أن الطماة المقشتوقن فين الخثر 
والطبيخ. والشْيّواء كالخْبئْز والطعام الذي لثم 00 وكالطعام 
المغشُوش وهو : الذي خيط بالرديعء وأظهد المستري أنه جَيَدْ وتخو 
دك : يَعَصَدَق به على الققراء ؛ فإنّ دَلِك من إتثافه 

كفا كار َمَرْ بن التطاب قن أتلف اللبّنَ الذي شيب لِلبَيع : فلأن 
يَجُورْ التصّذق' بدلِك بطريق الأولى ؛ فته يَحصل به عقوبَة الغاش 
يكن عن العؤد 00 اتيقاع الفقراعء يِذَلِك أتقع من إتثافهم 

َحْمَرُ أتلقه لأته كان يقني التاس بالعطاء ؛ فكان الققرَاءٌ عنده في 

القديية 3 قلينا وها معوميية 

لها جوز طائقة من الغلماء الصدق به وكرهوا إتلاقة . قفي 
المُدوتة عن مَالِكِ بن أتس أن عَمَرَ نح الخطاب كان يَطرَح اللبن 
الققشئوش في الأزض أدبا لصاحيه 26 وكرة ذلك مَالِك في روايَة 


روايّة : فهو مَدَهبي . قال البَيهقي' : قال 0 : وأنهَى الّجل الحثال يكل حال أن 
تتغقر . َال : وَآمُْردُ إذَا تزعقر أن يقسله . قال البَيهقي' : قتية السئتة في المُغقر , 
مُمُْمَابَعَتها في المُعصقر أوؤلى . ال : وق كرة المُعصقر بَعْض السلف , ويه قال أَبُو عَبْد 
الله الحليمِي مِن أصحابتا . وَرَخَصّ فيه جَمَاعَة , والسئتة أؤلى بالاتباع . والله ألم . 
8803 

0 0 : (إتمَا 2 الذين يُحَارِبُونَ الله ورسوله ويَسعون في الأ رض 

يُنقوا مِنَ الأ رض 
ذَلِكَ لْهُم خزي 7 الذثيا 0 في الآخرة عَدَاب” حلي 1 (009 0 سورة 1 المائدة 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 1395) وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (ج 9// ص 660) ومجموع فتاوى ابن باز - (ج 17 / ص 21) 
7 - قلت : هذا هو الأفضل لورود النهي عن تضييع المال ففي البخاري برقم(419 ) 
عَن الشغبي , حَدّئني كاتِب المُغيرة بْن شعبّة , قال : كتب مُعَاويَة” إلى المغيرة بْن شفبة : 
أن اكشب لضت وا عل اله رو طم ؛ قكتب إِلَيْه : متعغت' الثبي 
صلى الله عَلْيْهِ وَسّلم يَقول؛ : " إن الله كرة لكم ثلا تا : قيل وَقَال , وإضاعة الدال , 
وكثرة السوال " 
وبرقم (2306 )عن المغيرة بْن شغبة , قال : قال التبي' صلى الله عَليْهِ وَمتلم : " إن الله 
حَرَمَ عَليَكم : عقوق الأ 'مّهَات , وَوأدَ البَتات ؛ وَمَنَعِ وهات . وكرة لكم قيل وَقال , 
وكثزة السنوال , وَإضاعَة الال " 
* - وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 321) 

أمْره صلى الله عَلَيْهِ وسَلم بإكقاء القدور فإتهُ مُتْعِرْ يكراهة ما صتعوا من البح بيغَيْر 
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ابْن القاسم ؛ وَرَأى أن يَتصّدق به . وهل يَتَصَّدّق باليتسير ؟ 

وتان لِلعلماء . دك رودق أشهّب عَنَ مَالِك 0 العف ا لقالية 
وَذَال : لا يُحِلْ ذنب' مِن التثوب مَال إنسان وَإن قل نقسا ”*؛ لكن 

الأول شه عن 000 استخسن أن يتصدق باللبَن المغشُوش. ؛ وفي 

ذَلِك عقوبَة الغاش: بإتلافه عليه وتقع المساكين بإعغطائهم إِيَاهُ ونا 

يهراق 10 لذاللع ؟ قالتعقزات لعن أقراك فيفلة > ف > ؛ ها أهتية 


بِدَلِكَ إذا كان هو غشه فَهْوَ كالنبّن . قال ابْنْ القاميم م 
الخفيف منه فَأمًا إذا كثرَ مئه فنا أرى ذَلِكَ ؛ وعلى صاحيه العقوبة 


لِأتهُ يَدَْهَبْ فِى ذَلِكَ انوا ل“عظقام زرية فى الصتدقة قم يكبيره 888 


إن , وَقالَ المُهئب : إتمَا أكقاً القذور لِيْعْلِم أن القنيمّة إتمَا يستحقوتها بَعْدَ قِسْمَيه لها 
وَذَلِكَ أن> القصة وَقْعَتْ في دار الإسلام لقؤوله فيها ) بدي الحليْفة ( وَأجَاب بن المثير 
يأته” قد قيل إن الدَبْح إذا كان على طريق. التعَدي كان المَديُوح مَيْنَة وكأن- البُخَارِيْ 
إنتصر لهذا المدهب ,؛ أؤ حَمَل الإكقاء عَلَى العْقُوبَةٌ يالمّال وَإِنْ كان ذَلِك الدَال ثا يختَص” 
يأولئِك الذين دَبَحُوا لكِن لما تعلق به طْمَعْهُم كاتت اليكايّة حاصلة لهم . وال : وَإِذَا جوزتا 
هذا التواع من ' العقوبَة فَعْقُوبَة 55 الال فى مَالِهِ أولى , ٠‏ ومن م ؛ ذال مَالِك : يْرَاقٌَ 
البّن المقشئوش ونا يُنْرَكُ ليصاحيه وإن رَعَْم أته يَنْتَفع به بقيْر البَيْعِ أدبا له" اتتهى . 
وَذال القرطبي : الْمَأَمُودُ بِإكمَائّهِ إتمَا هو المَرَق" عقوبَة للذين تعجلوا , وآمّا تقس اللخم 
فلن ولف بن مكيل على اند بجيو ولي المقارم لأ اللبي عر إضاعه الغال تقدم م 
والجتايّة بطنخه لم تقع من الجميع إِت من جْمليهم أصحاب الْخْمْس , ٠‏ ومن الْعَانِمِينَ من 
لم يُبَاثيز ذَلِكَ وَإِذَا لم يُنقل نهم أخرقوة وأتتقوه تعين تأويله عَلَى وَققٌ ا 
الشزعيّة , وَلِهَدا قال في الحمر الأهليّة لما أُمَرَ بإراقتها " أتها رخس " ولم يقل دَلِك في 
هذد القصة قَدَلَ عَلى أن لحومها لم تنك بخلاف تِلك والله أعلم . وسيأتى بَيَان ما 
أبيح للقازي من الأكل من المقائم ما دَامُوا في يثاد العَدمّ في ( بَاب ما يُصِيبْ من 
الطعام في أزض. الحزب ) في أواخر فض الخُمْس . 
وانظر الحاوى للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 176) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة 
- (ج 2 / ص 447) ومن رسائل السيوطي - (ج 4 / ص 14) ومجلة المنار - (ج 17 
/ ص 833) والتاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 6 / ص 462) وتهذيب الفروق و 
القواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 4 / ص 352) وأنوار البروق في أنواع 
الفروق - (ج 8 / ص 167) وكتاب الاعتصام - (ج 1 / ص 412) والطرق الحكمية - 
(ج 1/ ص 362) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 4 / ص 
3) ومطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1/ ص 13) و(ج 1 / ص 125) و (ج 1 / 
ص 255-237) 
7 - بدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص 61) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 
2) ومطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1 / ص 74)و(ج 1 / ص 122) 

0 وفي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . لج 4 / ص 003) 
صَنألة : وَمِن غَش في سيلعته أهل السئوق , قةال مَالِكْ : أرَى أن لتصدق يوا كل 
المساكين بِغَيْر تمن ,2 » ذا كان البَائْعٌ هو الذي عش في السيّلعة . قِيل له : وَالزْعَفَرَانٌ 
وَالْمِسنك أترّاه مثلهُ ؟ وال : ما أشبهّه يذَلِك إذَا كان 0 الذي شه فَأَرَاهُ مثل اللبَن 
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قال بَعْضِ'ْ الشّئوخ : وَسَوَاء عَلَى مدهب مَالِك كان ذَلِك يَسِيرًا أؤ 
كثِيرًا ؛ 0 ساوى في ذلك بَيْنَ الرعقرَان واللبّن والصسنك قليله 
6د 0 القاسيم ؛ فلم بر 0 يتصدق من ' ذَلِكَ إنا يما كان 
يَسِيرًا ؛ وذَلِك إِذَا كان هو الذي شك : وَأما من وجد عنده من ' ذَلِك 
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شيع : مَعْشُوش لم يَعْشَه هو ؛ وَإِنَمَا اشتراه أو وهب له أو ورته : قَنَا 
خلاف في أنه نا يصضدة: بشنيام من ذلك . 


وَمِمن أقتى يجواز إتثاف المغئئوش نا مِن” القيّاب ايْ القطان وال 
فِي الغللجفي التدينة القمج ‏ تحزة' بالثان .و افك ابْنْ عتاب فيها 
بالتصّدق ؛ وَقالَ ا خِرَقا وثغطى للمستاكين إذَا تقدَمَ إلى 
مسستؤملِيها فلم بنتهوا . وكذلِك أَقْتَى بإعطاء الكبز ا 
للمساكين 00 7 القطان وَدَالَ : نا يَحِلُ هذا في مال امرئ 
ملم إثا بإذنه '”2. قال القاضى أبُو الأصبع : وهذا اضْطراب فى 


المغشئوش ,2 ' يَعْنِي يَتصّدّق بهو . / / : / 
وسئل ابن القاسم عَنَ هذا قَقَال : أما الشيء الخفيف من ذلك قَنَا أرى بَأسًا , وآما إذَا 
كثرَ ثَمَثهُ فنا أرَى ذَلِك وَعَلَى صاحيبه العقوبّة , لأتهُ قد تدذهب في ذلك أموَال عظام , 
وأفتى ابْنْ القطان القزطبي' في الملاحم الزديئة الشنج بالإحراق, بالتار » وأقتى انب 
عتاب بتقطيعها خرقًا وإعطائها لِلْمَساكِين إذا تقدّمَ إلى سُنْتَعْمَلِيهَا فلم يَنْتَهُوا عَنْ ذَلِك . 
وانظر مطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1 / ص 239) 

0 - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 12 / ص 491) 

- مطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1 / ص 246) 

- وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 11 / ص 157) 

( قوله : واتصداق 1 أي و0 5 وجوي خِلاقًا لكر لِمَا يذكرة المضده اخزا من 


ركنه عع سه 
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التصدق هو المَشْهُورْ وقيل اق اللي وتخؤة من العائقات 8 وَتحرَق المَلاحف والقياب: 
الرديئة التسنج قاله ابْ” العطار وأقتى به ابْن عتاب وقيل : إنها تقطه؛ خرقا خرقا وتغطى 
التشاكين وقيل : ذا يج الأذية يقال اخري شهلم قلا ومدق جد خلتر ونا كزاق” اللتد” 
وتخؤة ولا تحرق ؛: الثِيّاب ولا تقطه الثِيَاب' ويتصّدق بها , وإتمًا يْوَدَبْ العَاشٌ بالضّزب 
حكى هذه الأقوال ابْنْ سهل , قال ابْنْ تاجي : وَاعلم أن ها الخئاف إتمًا هو في تقس 
المققشئوش هل يَجُوز الأدب فيه أم ثا , وَأمَا نو زتى رَجْل مَتَئا فنا قائل فيما عَلِمْت أته 
يْوَدَبْ بالهَال , وَإثمًا يُوَدَب ؛ بِالحَدْ وما يَفَعَلُهُْ الؤثاة من ' أخذ الال فنا شك في عَدَم جوازد 
2 وال الوَنشَريسِيٌ أما العقوبة والدَال ققد ”نص > الْعْلْمَاء عَلَى أها 0 تجوز وقنوى البُرزْلي 
يتليل المقرّم لم يَرَلْ الشيوخ يَعْدُوتها من الخطأ | ه. بن 

وفي مره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2 4 / ص 003) 

يال : : ومِن غش فِي سيلعَيه أهل السئوق. . قَقَالَ مَالِك” : أَرَى أن يتصدق يها على 
المَساكين بقيْر تمن , ذا كان البَائءْ هه الذي عَش في السيّلعقة , قيل له : والرعقَرَان 
والمسنك أتراة مثله ؟ قال : ما أشنبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه فَأرَاه مثل النبّن 
المغشئوش ,2 ؛ يَعْنِي يَتصّدّق به . / :3 1 
ومئئل ابْن* القاميم عَنْ هذا فَمَالَ : أما الشَىءْ الخفيف مِن دَلِكَ فنا أرى بَأسًا , وأمّا إذا 
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جوابه وتتاقض” في قُولِهِ ع جَوَابَهُ في المتاحجف بإحراقها بالتار 
0 شد من إغطاء هد التيز لساك 00 عتاب أضبّط في أصله في 
ذَلِكَ وَأتَبه* لقوله 
وَإِذا لم وو الأئر عقوبَة القاش بالصدقة أو الإتثاف قلا بْدَ أ 
يَمتَهَ وُصول الضّرر إلى الثاس بذلك الغش إما بإزالة 0 م 
و لس شوش ولا يَغعْشه عَلَى غير 
ذال عَبْدُْ المَلِك بْن حبيب قلت لتطزفم وان الماجشون ٠‏ لما ثهيتا 
عَنْ القصّذق بالمقشوش لروايَة أشهب : قمَا وَجْهُ الصواب عندكما 
فِيمَن غش أو تقص من الوزن ؟ انا : يُعَاقَبُ بالضّزب والحبس, 
وَالْإِخَرَاج من السوق, ما كرس لخبز واللبّن أؤ عش من المسنك 
وَالرعقرَان قثا يُعَرْقَ ولا يُنهَب 
قال َه القظائر و حبهيو ؟. : ونا يَرْده الإمَاد إليه وَلِيْوَمَرْ ببَيْعِه عليه 
من يَأَمه” أن يَشْثر” به ويكبشر الخ رن ذا كدر وَيْسلِمُهُ لصاحيه وَيْبَاعٌ 
عَلَيْهِ العَسَل وَالسَمْنُ واللبَنْ الذى يَعْشَهُ مِمن يأكلة وَيْبَيّنْ له غشه 
هكذا الفمز” فيمًا خف م ات ٠‏ قال : وهو إيضاح مَن 
استواضحته ذَلِك من أصحاب مالك وغيرهم _ 
كثرَ ثمَثئهُ قلا أرَى ذَلِك وَعَلَى صاحيه العقوبّة , لأتهُ قد تذهب في ذلك أموَال عظام , 
وأفتى ابْنْ القطان القزطبيُ في الملاحم الرّديئة الشنج بالإحرّاق. بالثار » وَأفتى انِنٌ 
تاب بتقطيعها خرقا وإغطائها للصتاكين إذا تقدم إلى مَستَعْمليها فلم يَنتهوا عن ذلك . 
وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5/ ص 4 والموسوعة الفقهية 45-1 
كاملة - (ج 2 / ص 4447)والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 7 / ص 520) وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 71/ص 7) وتهذيبٍ الفروق والقواعد السنية فى 
الأسرار ألفقهية - (ج 4 / ص 353) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص 
068) والطرق الحكمية - (ج 1 / ص 004) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية 
مناهج الأحكام - (ج 5 / ص 272) 

ل الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 364) 

ِ- * - الفتاوى الهندية - (ج 22 / ص 483) و(ج 23 / ص 229) والدر المختار - (ج 5 
/ ص 368) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 16 / ص 472) ورد المحتار - (ج 
0/ص 3) ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 11 / ص 382) 
“* - وفي الطرق الحكمية - (ج 1 / ص 362) 
قال ابْنْ رُشند في كتاب البَيّان " له : ولصاحب الحسنبّة الحكم على مَنْ عش في أسنواق 
المُسلمينَ في خبز أو لبن أو عسل أؤ غَيْر ذَلِكَ مِن السيّئع بمَا ذكرّه أهل العلم في ذَلِك , 
فُقَد َال مالك" في " المُدّوتة " : " إِنْ عُمَرَ بْنَ الخطاب كان يطرح اللْبَنَ المَغشُوشَ في 
الأض " ؛ أدبا يصاحيه , وكرة ذَلِكَ في روايّة ابن القاسم , وَرَأى أن يَتَصّدّق به ؛ وَمَتَع 
من ذَلِكَ في روايَة أشهب وَذّالَ : ثا يُحِلء دنب مِن التثوب مال إنسّان , وإن قُتَلّ تقسا . 
وذكر ابْنْ الْمَاجشُون عَنْ مَالِك - في الذي عش اللبّنَ - مثل الذي تقدم في روايّة أشهب . 
ذال أبن حييب : فقت لمُطرّف وَأَبْنَ المَاجشئون : قُمَا وَجه “ الصّواب عِنْدكمَا فِيمَن غش 
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أو تقص في الوزن ؟ قالا : عاقب بالضتزب والحبس والإخراج من السنوق , وما عش من 
الخبز واللبّن , أو عَش في الصسنك والرَعقرَان : قلا يْهْرَاقْ ولا يُتهب . 

ذال يْنْ حبيب :0 يرده الْإِمَام عَلَيْه ؛ وَلِيَأمُز يقثه يِبَيْعِهِ عَلَيْه مِمَن يَأ 

ويكسيز الخبز إذَا كسد ,2 ٠‏ م ” يُسَلِمه لصاحيه 2 ويباع عَلَيْهِ الْعَسَّلٌ ا 0 الذي 
يَعنئه مِمَن يأكله ؛ وَيْبِيَنَ له غشة , وهكذا العمل في كل ما عش من اليِجارات , وهو 
إيضاح ما استواضحته مِن : أصضحاب مَالِك وغيئرهم . 

دوي عن ' مَالِك : أت المْسْ'َحْسَنَ عنده ,2 أن يتصدق يهو إِذ في ذَلِكَ عقوبَة القاش: بإثثافهم 
عَلَيْه : ؛ وتقَءٌ المساكين بإعطائهم إِيَاهُ 

ولا يُهْرَاق . 

وقيل لِمَالِك : وَالرْعْقَرَان والصمنك , أترّاذ مثله ؟ َال : ما أشنبهه بذلِك , إذَا كان هو الذى 
عه , فهو كاللبّن . 
قَالَ ابْنْ القاسم : هذا في الشّيء الخفيف ثمّئه , فأما إذا كثرَ ثمّثه : قلا أرَى ذَلِك ؛ وَعَلى 
صاحيه العقوبة , أت تذهب' فِي ذَلِكَ أموال” عِظامٌ , تزيد في الصّدّقة يكثير . 

قَالَ ابْنْ شد : َال بَغض الشيُوخ : وَسَواء - على مَتهب مَالِك - كان دَلِكَ يَسِيرًا أو 
كثيرا , لأته يْسَمَِي في ذَلِك بَيْنَ العقرَان واللبّن والمسنك قلِيلِه وكثيره . 

وَخَالقهُ ابْنْ القاسم ‏ فلم يَرَ أن يَعصَدّق مِن دَلِكَ إثا بمًا كان يَسِيرًا . 

ذَلِكَ : إدا كان هو الذي عَشَه , فَأمَا مَنْ وُجد عنده من ذَلِكَ شي مَعْشُوش لم يَعْشَْهُ هو 
وإتمًا اشتراهُ 2 أو وهب له دأ ورته : فنا خلاف أته ثا يَتَصَدّقْ يشّىء من ذلك ,2 
وَالْوَاجِب : أن يبَاع مهن يُوْمَن” أن يبيع من" غيره مُدلسا به , وكذلك ما وجب أ 
يَتصّدّق به مِن المسنك والرَعقران : يْبَاعٌ على الذي غشةه . 

وقول ان القاسيم في أته” 0 يتصّدق من ذَلِكَ إِنا بالشيء اليتسير 0 من كول مالل 
أنه الصّدقة يِدَلِكَ من ' العقوبَات في الأموال » وَذَلِك م كان في أوّل الإسنلام . 

وَمِن ذلك : ما روي عَن التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم في مَانِع الزكاة : ( إتا آخِدوها وَشَطر 
مَالِهِ عَرْمَة مِن عَزْمَات رَيْتَا) ( 30) . 

وروي عَنهُ في حريسة التخل : ( أن فيها غرَامَة مثلهًا وَجَلدَات تكال ) وما وي عنهُ : 
( أن مَنَ وجد يَصيدُ في حَرَم المديتة شيئا ؛ ُلِمَنْ وجَده سلبه ) . 

ومِثل هذا كثيز : شيخ ذَلِك كله , وَالْإِجْمَاء عَلَى أتهة [1 تحب + وَعادَت العقوبَات فى 
الأنْدان 2 فكانَ قؤل ابن القاسيم أوؤلى والصّواب اسيحسانًا » والقِيَاسٌ : أت ل يتصدق من 
دك بقليل ونا كثير , اتتهى كلامه . 

وقد عَرَقت أته لِيْسَ مع مَنْ اذى الشسْخَ تص وثا إِجْمَاءٌ . 

وَالعَجَب : أتهُ قد ذكرَ تصّ مَالِك وَفِغل عْمَرَء ثم جَعل قؤّل ابْن القاسم أؤلى , وتسّخ 
الثصّوص ينا تاسخ , فقؤل عُمَرَ وَعليَ والصحابَة وَمَالِك وَأَحْمَدَ : أولى بالصّواب بَل هو 
إِجْمَاع الصحابة , فَإِنّ ذَلِكَ أشثهرَ عَنْهْمْ في قضايًا مُتَعَدّدَةٍ جدًا ولم يُتكزة منهم منكِز, 
وَعمَرُ يَقَعَلهُ بحضرتهم , وهم يقِرُوتهُ , وَيْسَاعِدوتهُ عَلِيْه , وَيْصوَبُوتهُ في فعله , 
وَالمُتَأَخَرُونَ كلما اسْتبْعدوا شيْئًا قالوا : : منسوخ 2 وَمَئْرُوك العمل به . 

وقد أقتى ابْنْ القطان في الملاحف الرديئة التمنج بالإحراق بالتارء وأقتى اْنْ عتاب فيها 
يتقطيعها خرقا , وإغطائها لِلصَماكين , إذا تقدم لِمُسنتهملها قلم: يَنته , ثم أنكر ابْنْ القطان 
ذَلِكَ » وال : لا يحل هذا فى مال ملم يقير إِذْنْه ٠‏ يؤدب ؛ قَاعلٌ ذَلِكَ بالإخراج من 
السوق . 

وأتكرَ دَلِكَ القاضي أَبْو الأصبَع علي بْنْ القطان , وَدَالَ : هذا اضطراب في جَوابه , 
وتتاقض” في قله لان جَوَابَهٌ في المَتاحجيف ياحراقها بوالتار : أشّة من إعطائها للمساكين . 
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الفصل السادس 
[ تغيير المنكر باليد ]55* 

وما التقيير ( باليد فجائز )قمثل ما رَوَى أَبْو داود عَن عَلقَمَةَ بْن عَبْدِ 

الله عَن: أبيه قال تهى رَمئُول” الله -صلى | اللّه عليه وسلم- أن تكسَر 

سكة الصُنلمين الجائزة بَيْتهُم إلا “من بأس. 


قال : وَابْنْ عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبَع لقوله . 
وفِي تقسير انن مُرَيْن "15 عست : قال مَالِكْ - في الرّجل يَجْعَلْ في مكيَالِه زقْتا - إته 
بقاد هنا المنوق فاته [شق علبي نيك , مر أخيه الخد ابر و لحاس 
وانظر مطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1 / ص 240) 
5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 13 / ص 236) ودليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحين - (ج 2 / ص 162) وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 
2/ ص 04)) وفتاوى الأزهر - (ج 7/ ص 068) وفتاوى الأزهر - (ج 0 / ص 3/) 
وفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 430) والمنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 24 / ص 5) 
ولقاءات الباب المفتوح - (ج 27 / ص 9) ولقاءات الباب المفتوح - (ج 230 / ص 17) 
وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص 179- 182 ) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / 
ص 3283) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 4 / ص 9097) وفتاوى الشبكة الإ 
سلامية معدلة - (ج 5 / ص 6072) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 
00) والدرر السنية فى الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 8 / ص 4) والدرر السنية 
في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 12 / ص 361) ونيل الأوطار - (ج 3 / ص 71) و 
المحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 11 / ص 774) والمحلى لابن حزم - (ج 7 / ص 
8) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 2 / ص 414) وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق - (ج 9 / ص 100) ولواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية - (ج 1 
/ ص 465) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 4801) وموسوعة خطب المنبر - (ج 
1[/ص 4)] ومطالع التمام ونصائح الأنام - (ج 1 / ص 241) 
0 د ببحث مطول لأهميته 
سنن أبى داود برقم([3451 ( ومن ابن ماجه 0 ( ركنت م أبن 
معة : الدراهم والدثائير المضروية 
وفي عون المعبود - (ج 7/ ص 2992438 - 
قال متاحي حون القه وده 
( أن تكسّر) بصيقة المَجهول 
( سكة الصُنلِمِينَ ) يكسنر السيّين وشدة الكاف . قال في التهايّة : يغني الدرّاهم والدتانير 
المختؤو بة: يتك كز واحد هنينها سكة [أن عليه سركة الحديد اتكيى .وفيكة اللكديد 
هي الحديدة المنقوشة التي تطبّع عليه الدَرَاهم والدتانير 
( الجَائزة ) يَعْنِي الثافقة في مُعَاملتهم 
( إثا من بَأس ) كأن تكون زَيُوقَا . 
قال الخطابي' : واختلقوا في علة التي فقال بَغضهم : إتمَا كرة لِمَا فيه مِن ذكر |سنم الله 
نشحانة : ل اكه كرة من أ الي : ٠‏ فيه تضييع الال وَبَلعني عن أبي 
أطرافها قَدهُوا عنه” . 
و1 لحت 
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فَإِدَا كاتنت الدّراهم أو ار الجَائِزرة فيها بَأسٌ شيورت2 ومتل 
تقيير الصورة المُجَسمَة و : 0 ذ] لم تكن مواطودة ؛ مث 
ها وى أَبْو هريرة قال : قال ز مول الله صلى الله حَليْه وسّلم « 
كان حر منان م كلد انمد الثار حة قلم يمتغنى أن أكون 
دَخَلت عَلْكَ البَنْتَ الذى كنت فيه إلا ' أتهُ كانَ فِى بَاب البَيْت 
تِمدَال 00 وكانَ فى البَيْت قِرَامُ ميثر ف فيه تعائيل وكانَ فى البَبْتٍ 
كلب قَمّرْ يراس اليِمْدال الذى بالبَاب فليْقطع ة فُيَصِيرَ كهيئة الشّجرة 
قمر والسزتر 'فلتقطة ورجفل منه وسادتين تعدنين توطان. دض 
بوالكلب فَيْخَْرَجٍ ». فَفَعَلُ رَسُول الله 0 الله عليه وسلم. وا 
تلك الكلب جَرْوًا لِلحَسّن أو الحْسَيْن تخت تقض تضد له فَأَمَرَ به باحر 
رَوَاه الْإِمَامٌ أحْمّد وَأَبُو دأود والترمذي ومتكم” 5. كلء م كان هن 


التصرئ : لعَن: الله الدائق وأوّل مَن: أخدّث الدائق اتتهى مُلخصا . 
وفِي التيْل : وَفِي مَعْتى كسئر الدَرّاهم كسنر الدّتانير والقلوس التي عَلَيْهَا سيكة الإِمّام , ا 
سِيّمًا إذَا كان التعامل بذَلِك جاريًا بَيْن المُسْلِمِينَ كثيرًا . وَالحكمّة في التَهْي ما في الكسنر 

مِن الضّرر بإضاعة المال لِمَا يتخصل من الثقصان في الدراهم وتخوها إِذَا كسرت 
08 القفا ملة يها : 
قال ابْن رمنثان في شرح الستن : لو أَبْطل السئلطان المُعاملة بالدرّاهم التي ضرَبَهَا 
السلطان الذي قبله وأخرج غَيْرهَا جار كمنر تلك الدّراهم التي أنطلت وسبكهاً لإخراج 
الفضّة التي فيها , وَقذ يَحْصل في سبكها وكسنرها ربح كثير لقأعله انتهى 
قال الشوكاني' : وا يَخقى أن الشتارع لم يَأدن في الكسنر إنا إِدَا كان بها بس وَمُجَرَد 
الإِنْدَال لتقع البتغض ربَمَا أقضّى إلى الضرر بالكثير من التاس , وَالجزّم بالجواز من غَيْر 
تقييد باتيقاء الضرر ذا يَنْبَغِى . 
قال أَبُو العبّاس بن سرَيْج : إِنهُم كانوا يَقرضُون أطراف الدّراهم والدتانير بالمقراض 
وَيُخْرِجُوتِهُمَا عَنْ السيّغر الذي يَأْخْدوتهمَا به وَيَحِمَعُونَ مِن تلك القراضة شِيْنًا كثير 
بالسئك كما هو مَعْهُود في الْمَمْلكة الشاميّة وَغَيْرها , وهذه القغلة هي التي تهى الله 
عَنْهَا قوم شَعَيْب بقولة ( ولا تِبْحَسوا الثاس أَشْيَاءهم ) فقالوا ( أتنهانا أن تقهل في 
أَمْوَالتًا 4 يعني الدرّاهم والدتانير ( ما تشاء ) مِن القزض ولم يَنتَهُوا عَنْ ذلك فَأَخَذتهم 
الصّئحة اتتهى . 
قال المُنذرئ : وأخرجة ابْن مَاجَهْ وفى إستاده مُحَمّد بْن قضاء الأزدئ” الحخصئ؛ التضرئ 
وانظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 6 / ص 316) وشرح الزرقانى 
على موطأ مالك - (ج 6 / ص 238) وشرح سنن ابن ماجه - (ج 1 / ص 164) و 
الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4450) و(ج 2 / ص 7150) و(ج 2 / ص 
0 ورج 75 / ص 10-1) ونيل الأوطار - (ج 8 / ص 377) والفروع لابن مفلح - 
(ج 6 / ص 468) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 5 / ص 204) ومطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 8 / ص 201) والإقناع - (ج 1 / ص 369) وقوت 
القلوب ج 2/ص 259) 

مقن أت داود برقم( 60 1 سنن الترمذى برقم(3036 ) وذّالَ أَبُو عيسى هذا 
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العيْن أؤ التأليف المُحَرّم فإزائئه وتقييزة مُتقق” عَلْيْهَا بَيْنَ المُنلِمِينَ 
مثل إراقة حَمْر الصُيْلِمٍ ؛ وتقكيك آثات الملاهي ؛ وتقيير الصوّر 
المُصّورَة ؛ وإتمَا تتازّعوا في جواز إتثاف مَحِلِهَا تبَعَا لِلدَال, وَالصّوَابُْ 
جَوَازْه كما دَلّ عَليْهِ الكتّاب والسئتة وَإِجِمَاع السّلف وهو ظاهز 
مدهب مَالِك وَأَحمّد وَغيْرهما . 

والحتواس: |" كل مُنكر مِن الطقام والشَراب فهو حرا حرام بمو ويدخل 
في ذَلِك البث؛ والمزن "”“ والحشيشة القنبية”" 3 


حَديث" حَسَنٌ صحيح. ومسند أحمد برقم(8266) والصحيحة برقم(356) وهو 


صحيح 
وفي تحفة الأحوذي -(ج 7/ص 118) 
0 - قولة : ( أتيئك البَارحة ) أي الليئة الماضيّة 
( قلم يمتغني ) أي مَانِعٌ 
أن أكون ) أي من أن أكون 
( إثا أتهُ) أي الشأن 
( كان في بَاب البَيْت ) أي في سيثره 
( تمقال آلرَجَال ) بكسنر آلتاء أي تصويز اليَجَال 
( وكانَ ) غطف عَلى كان الأولى , فهو من جملة كلام جَبْرَائيل , أي وكان أيْضًا 
( في البَيْت قِرَامْ سيثر ) يكسر السيّين , وَالقِرَام يكسر القاف وال في القامُوس : القِرَام 
ككيتاب السيّئرُ الأحْمَرُ أؤ تؤب مُلوَنْ مِن صوف فيه رَقَمْ ونقوش أؤ ميئز رقيق” وَقال في 
النهايّة : القِرَام السيّْر الّقيق , وقيل الصفيق مِن صوف ذي ألوان والإضافة فيه ا 
ثاب قهيص, وقيل القِرَام السيّنرُ الرفيق وَرَاءعَ السيّثر القليظ » وَلِذَلِكَ أضّافَ 
( فيه تماثيل ) نض تطقال» أي تصاوين 
( وكانَ في البَيْتَ كلب") أي أيْضا 
( فِيَصِيز كهيْتة الشتجرة ) قال في شرح السئتة : فيه دليل على أن الصّورة إذَا غُيّرَتَ 
هيتثها بأن قطعت رأمئها أو حلت أؤصالها حتى لم يَبْقَّ منها إنا الأئرُ عَلَى شبه الصوّر , 
فنا بس به ؛ وَعلى أن مَوْضع التصوير إذا نقض حتى تقطع أؤْصاله جاز اسنتهمالة 
( منتيذتين ) أي مَطزو حتين. مَفزوشتينن 
( توطآن ) بصيقة المجهول , أي تهاتان بالوطء عَلَيْهمًا والقعود فُوَقَهُمَا والاستتاد عَلَيْهِمَا 
بؤاهز' الؤظم : المكزب بالكل 
( قعل رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم ) أئ جميع ما ذكرَ 
( وكان ذلك الكلب جَزوًا لِلَحُسَيْن أؤ للحسن أقال في القامُوس : الجَزؤّ مُتلتة صَغِيرْ كل 
شىء حتى الحنظل والبطي*خ وتخوة وَوَلدُ الكلب 
( تخت تضد له )يقتئح الثون والضاد المُعْجَمّة قعل يمَغتى مَقغول أي تخت مّتاع البَيْتٍ 
المتضور مضه كوق يكن ؛ وقيل هو السَريز سمي بدَلِك لأن التَضد يُوضه عَليْهِ أي 
لحكل إكضه قوق كدي 

- لحديث في صحيح مسلم برقم(5336 ) عن ابن عْمَرَ َال َال رَسُول الله -صلى 
الله عليه وسلم- « كل مُسكر خَمْرْ وكل مُسئكّر حَرَامْ وَمَنْ شرب الخَمْرَ فى الدتيا قَمَاتَ 
وهو يُدمئها لم يثب لم يشربها فى الآخرة ». 

- صحيح البخارى برقم(4343 ) عن أبى مُوسَى الأ -شتعرئ - رضى الله عنه - أن 
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التبى - صلى الله عليه وسلم - بَعته إلى اين , قسأله عن أشربَة تضتع بها , ققال « وما 
هى » . قال اليش والمزز . فقلت: لأ “بى بُزْدة ما اليش قال تبية العمل , والمزز تبية 
الشعير . قَهَالَ « كل مُنْكر حَرَامٌ » . 

وفي صحيح مسلم برقم(5329 )عن غَائْشّة قالت ميل رَسُول' الله -صلى الله عليه 
0 عَنِ البئع قال « كل شَرَاب أسسكر فهو حَرَامْ ». 


مدن أب :دافن يوه (98688) عن أله مزلفة #انسة تش بويقه [ اللمدصلى اللسعليه 
3 عن كل مُسكر وطقين وهو حديث حسن ولا حجة لمن ضعفه 
وفى عون المعبود - (ج 8 / ص 3201)186 - 
قال صَاحِب عَوْن الْمَعْبُود : 
: قال القاري في المزقاة : بكسنر التاء المُحَفَمَم . 
قال في النْهَايَةَ : المُقيَرُ هو الذي إذا شرب أحمَى الجسّد وصارَ فيه قثور وهو ضَغف 
وَانكِسَانٌ , يُقَال أَفْتَرَ الرْجُلُ قُهُْوَ مُفْتِر : إذا ضفقت' جقونه وَاتكسَرَ طزرقه فَإِما أن يكون 
أقتَرّهُ يمَغتى قُْتَرَه أئ: جَعَلهُ قَاتِرًا وَإِمّا أن يكون أَفْمَرَ الشَرّاب؛ إذا قمر شارِبه كأقطفَ 
اليَجُلُ إدَا قطقت دَابَنْهُ , وَمُقتضّى هذا ستكون القاء وكسنر المّتتاة القؤوقِيّة 
مع التخفيف . 
قال الطيبي : نا يَبْمْد أن يُستدل به على تحريم البَنج والشغتاء وتخوهما مما يقير 
وَيُزيل العقل , لأنّ العلة وهي إزاثة العقل مُطردة فيهمًا . وَقَالَ في مرقاة الصٌفود : 
يُحكى أن" رَجِْنَا من الْعَجَم قُدم القاهرة وطلب الدَليل عَلَى تخريم الحعيشة » وعقد 
لِدَلِكَ مَخِلِس حَضرَة عَلمَاء العصر قامتتدَل الحافظ زَيْن الدّين العراقي بهذا الحديث 
فأطكب الخاضرين انف . 
وقال في السبل : قال المُصيّف : أي الحافِظ ابن حجر من قال إتها أي الحشيشة نا 
تسكر وَإِنمَا تخَدّر فهِي مكابَرة فإتها ثخدث ما يُخدث الخَمْر مِنْ الطٌرّب والتثنأة قال : 
وإِذَا سلِم عَدَم الإسكار فهي عير 
وقد أخرج أَبُو دَاؤْدَ : " أته تهّى رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم عن كل مُنكر وَمُقتر " 


قال الخطابي : المُقير كل شَرّاب يَورث الفثور والوْخوة في الأغضاء وَالخَدَرَ في 
الأطرّاف وهو مقيفة السكر , ونهى عن بزيه يثنا وكون تريقة إلى السكر . وحكى 


ِ 0 ' الحشيشة ول مَا ظهرَت في آخر المائة الستادسة مر الهجرّة حين 
ظهَّرَت دولة التتار, وهي من أعظم المُنكرات وهي شر مِن الخَمر من بغض الوجوه , 
لأَتهَا تورث تشأة ولدّة وطربًا دالخَمْر وتصعِب الطعآم عَلَيْهَا أظم مِن الخَفر وَإِتمَا لم 
يتكلم فيها الأئِمّة مه 200 #محرطوها من غير 
عقل وتقل وَحَرَامٌ : : إن الح 
في الحشيشة واجب " 
قَالَ لزن البَيطار : إن الحشيشة - وَتَسَمَّى القتب يُوجد في مصر - مُسكِرّة جدا إذَا تقاوّلَ 
لدان يا كدر رمم أو درهمين 0 خضالها كثيزة ا انه 


مكار 
قال ابن ذقيق العيد في الجؤزة : إتها مُسكرة , وتقله عنه مُتأخِر علماء القريقين 
وَاعْتمَدوة اتتهى . 


وَذالَ ان رمئثان في شرح السّتن : المقتّر يضم الهيم وقنح القاء وتشديد المتتاة قوق 

المكسورة ويَجُوز فئحها وَيَجُوز تخفيف الثاء مّعَ الكسنر هو كل شَرّاب يُورث القثور 

وَالخَدّر فِي أطراف الأصابع وَهُوَ مُقَدّمّة السكر 0 المقون كن الشتكن 5ذا ”على 

المقايّرّة بَيْن السكر والتفتير لأن> القطفَ يقتضي التَقَايْرَ بين الشنتيئن ؛ فَيَجُوزْ حَمْل 

المُسكر عَلَى الذي فيه شدة مطربَة وَهوَ مُحَرَم يجب فيه الحَد وَيُحَمَل المُقيِر عَلَى 

الثبّات كالتشيش الذي يتعاطاة السفلة . 

قال الرافعي : إن التبات الذي يُسكر, وَلِيْسَ فيه شدة مُطربَة يَحْرْم أكله ولا حَدَ فيه . 

َال ابن رَسثان : وَيْقال إن الزعقران يُسكر إذا امنتغمل مُقرَدًا يخئاف ما إذا أمنثهلِك في 

الطقام وكذا البَنج شرب القليل من مَائِه يُزيل العقل وَهْو حرام إذا َال العقل لكن لا حَدَ 
فيه اتتهّى كلامه مُلخصا . 

و" العثامّة الأزدبيلي فِي الأذهار شرح المصابيح تافِنا عن الْإمّام شرف الدين ! إن الجؤز 

الهندي والزعقران وتحوهما يَحْرْم الكثير منه لأضراره نا لكونه مُسْكرًا , وكذلِك القريط 

وهو ألأقِيُون اتتهى . 

ا[ القثامّة أو بكر بن قطب الستطلان * فى تكريم المعيشة : إن الخشيسة ملحفة 

يجؤز الطيب والزعقزان والأقيُون والبَئج وهذه مِن الصُنكرَات المُخَدَّرَات . 

َال الزركشي : : إن هذه الأمُور الممذكورة تؤثر في مُتَعَاطيها المَغتى الذي يُدْخِلهُ في حَدَ 

السكران , فإنهم ذانوا السكرّان هو الذي اختلٍ كلامه المنظوم » واتكشف ميزه المكثوم . 

وَذالَ بتغضهم : هو الذي ل يَغْرف العتفاء مِن الأزض . 

وقيل والأوثي أن يقال إن أريد بالإسكار تغطيّة العقل فهذه كلها صادق عَليْهَا مَغتى 

الإسكار وَإِن أريد بالإسكار تقطيّة العقل مَعَ الطرب فهي خارجة عنه , فإِنَ إمنكار الخَمْر 

تتولى مِنه التثنأة والتشّاط والطورب وَالعَرْبَدَة والحمية » والسكران بالحشيشة وتخوها 

يكون مما فيه ضد ذلك , فثقرّر مِن هذا أتها نا تحرم إثا لمَضرتها العقل , وَدْخُولهَا في 

المقتر المَنهي عنه , ونا يجب الحَد على متقاطيها , لأن قيّاسها لى الخفر مَعَ القارق , 

وه إتيقاء تعض الأوصاف 0 بَصح : انتهى . 

وفي التلويح : السنكر هو <الة تغرض للإنسان من اميثاء دمّاغه من الأَبْخِرّة المُتصاعدة 

إِلَيْه . فيُعطل مَعَهْ عَقَلهُ المُّميّز بَيْن الأَمُور الحستة, والقبيحة انتهى . وفِي كشف الكبير : 

قيل هو مئُرور يَغلب عَلَى العقل يمبَاسَرَة بغض الأسنبّاب المُوجبّة له فيَمْتع الإنسان عَن 

القدل يذمكب عله ير كين أن وزيلة وبهةا تق ؛ السكزان أهنا القعناب إقني. . 

وَقالَ السَيّد الشتريف الجِرجانِي في تغريقاته : السكر عقلة تغرض بقلبّة السزور عَلى 

الغقل بِمْبَاشَرَة ما يُوجبهَا من الأكل والشئزب 

والسكر من الخَمْر عند أبي حنيقة رَحِمَهُ الله : أن نا يعم الأض من السَماء وعند أبي 

يُوسف وَمُحَمَد الشافعي أن يَخْتَلِط كلامه , وعند بَغضهم أن يَخْتلِط في مَشيه يحركة 

انتهى . 

وفي القامُوس : : قمَرَ جسمه قئورًا ثاتت مقاصله وضعف ,2 القتان ككرّاب [ إنْتداء الثثئوة 2 

وَأَقْمَرَ الشرّاب فكز شاريه انتهى . 

وفي اليصباح : : وَخَدرَ الغعضو خَدَرًا من ' تاب تعب استزخى هنا يُطيق الحركة وَذّالَ في 

النهاية في حديث عمر أته ردق التاسَ الطلاء فشَربه رَجْل مُنَخَدَرَ 6 ضعف وَكُمَرَ كما 

يضيب الثتارب قن السكر انعو . وسيجيء حَديث عمَّر رَضِي > الله عثه . 

وفِي رَدَ المُختار عَنْ الخانيّة في تغريف السكران أته مَن يَختَلِط كلامه ويصير خَالِبْهُ 

الهذيّان . 

وَقالَ الشيْخ زكريًا بْن مُحَمَّد القزويني في كتابه عَجَائْب المَخلوقات والحَيّواتات 
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وَغَرَائب المَؤجودات : الزعقران يُقوّي القلب وَيُقرح وَيُورث الضّحك , والزائِد على 
الدّزهم سم قاتِل انتهى . 

وثقل عن الإِمّام أَحْمّد بْن حنبّل أته كانَ يكثب عَلى جام أَنِيَضْ بزعقرَان للمّزأة التي عَسْرَ 
عَلِيْهَا وثادتها » وكاتتا المزأة تشربه كما صرح لك الززقاني في شرح المَواهب 2 وفيه 
دثالة واضحة على أن الإِمّام أَحْمَّد نا يَرَى السكر في الرعقرآن وَإنا كف يجوز له الكتابّة 
يرعقرَان لأجل شربها . 

قَالَ الحافظ بن القيّم في زاد المعاد : ذال الخال : حَدئني عَبْد الله بْن أَحَمّد َال رَأَيْت 
أبي يكثب للمزأة إذا عَسْرَ عَليْهَا وادتها في جام أَنِيَضُ أؤ شيء نظيف يكثب حَديث 
ان عباس رَضي الله عنه : " نا إله إثا الله الحليم الكريم " إلى آخر الحديث . قال 
الخذال : أنبأتا أَبُو بكر المَزوزِي أن أبَا عبد الله جاءة رَجْل ققال : يا أَبَا عبد الله تثب 
لامْرأة قن عَسْرَ عَلَيْهَا ولدها مُنذ يَومَيْن قال قل لهُ يَجيء يجام واسع وَرَعَقَرَان وَرَأيْته 
يكثب لِقَيئْر واحد . 

قال ان القيّم : وكل ما تقدَمَ مِن القى فْإِن كتابته تافعة . وَرَخَص جَمَاعَة مِن: السَّلف 
في كتابَة تغض القزان وشربه , وَجَعل ذَلِك مِن الشّقاء الذي جَعَل الله فيه انتهى . 
وَالْحَافِظ ان القيّم أيِْضًا نا يَرَى السكر في الإعقران وأته ل يُدكر في زاد المَعاد شَيْتًا مِن 
هذه الأذويّة التي فيها سكر , وَقَد قرن الزعقرَان بالعسل المُصّقى قال في بَيان الفضة 
هِي من الأذوية المُفقرحة التافعّة من الهم وَالعم' وَالحَرَنْ وضعف القلب وخَفقانه 2 
وتدذخل في المَعاجين الكيار » وتجختذزب يخاصيتها ما يَتَوتد في القلب من الأخلاط 
القاسدّة خصوصا إذا أضيقت إلى العسّل المُصّقى والرعقرَان اتتهى . 

وَلِلاَئْمَةِ الحَتَفِيّة فيه كلام عَلَى طريق آخر » قَقَالَ الشّامي في رد : المُحختار ؛ وَذال محمد : 
مَا أمنكر كثيره فقليله حَرَام وهو تجس أيْضًا إتتهى . 

أقول الظاهر أن هذا خاص بالأشتربة المائقة دون الجامد كالبنج والأقيون نا يَخْرْم 
ظيلها بل قورف المسكو ويه ضرح [زن حجر الدقي فى التحقة وغيرة وهو فقيو من 
كلام أَنْمّتنا لِأَتهُمْ عَدَوها مِن الأذويّة المبّاحّة وَإن حَرْمْ ألسكر منها بالاتقاق وَلم تر أحَدًا 
َال بتجاستها ولا بنحاسّة زعقرَان مَعَ أن كثيره نكر , وَلم يُحَرَمُوا أكل فَلِيلِه أَيْضًا , 
وَيَدْلّ عَلَيْهِ أتهُ نا يْحَدَ بالسكر منها بخئاف المَائعة فأته يُحَدَ وَيَدْلَ عليه أَيْضا قوله في 
غْرَر الأقكار وهذه الأشربّة عند مُحَمّد وَمُوَافِقِيه كَالخَمْر يثا تقاؤت في الأحكام , وبهَذَا 
يُقتى في رزَمَانتا فَخُْصّ الخلاف بالأشربَة 1 

والحاصل أته نا يَلْرَم مِن حُزمّة الكثير الصُنكر حُرمّة قليله ونا تجاسته مُطلقا إنا في 
المَائعَات لِمَعْتَى خَاص بها , أمًا الجامدات قنا يَحْرُْم منها إنا الكثير الصُنكر ونا يَلرّم مِن 
حُزمته تجاسته كالسه القاين فَإِتهٌ حَرَام مع : أت طاهر إتتَهّى كلام الشامي . 

وَذال في الدّد المُختار : : وَيَحْرُم أكل البتنج والحشيشة هي ورق القِتب وَالأقِيُون أنه 
مُقسيد للعقل . 

قال الشّامِي : البنج بالقئح تبات يُسَمَى شيكران يُصدّع وَيُْسَيّت وَيَخلِط العقل كما في 
التذكرة للشّيخ دَاوْدَ . وَالمْسَبَت الذي ل يَتَحَرَك ٠‏ وفي القهسنتاني : : هو أحّد توعي شجر 
القتب حَرَام أنه يزيل العقل وَعَلَيْهِ ألقنوى يخلاف توع آخر منه قإته مباح كالأقِيُون أنه 
وإن اختل العقل به ثا يرول وَعليْهِ يُحْمَل ما في الهدايّة وغيْرها من إِبَاحَة البَنج كما في 
شزح اللبَاب . 

أقول هذا غَيْر ظاهر لِأنّ ما يْخْلَ العقل نا يَجُوز أيْضًا ينا شئهة فكيف يقال إتهُ مُبَاح بل 
الصّواب أ مواد صاحب الهدايّة وغئْره إِبَاحَة قليله للتداوي وتخوه ومن صرح بحرْمَيه 
أرَادَ به القذر المُسكر منه ‏ يَدْلَ عَلِيْهِ ما في غايّة البَيّان عَنْ شزح شيخ الإسثام أكل قليل 
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السَقمونِيًا والبّنج مبّاح للتداوي , وما زاد على ذلك إِذَا كان يقير أو يُدَهِبٍ العقل حَرَام 
قَهَدَا صريح فيما قَلتَاهُ مُوَيّْد لما بَحَتْتَاهُ سَابقًا مِنْ تخصيص ما مَرَ مِن أن ما أسكر كثيره 
حُرّحَ قليله بالمَائْعات , وهكذا يقال في غيره من ' الأشياء الجامدة المُخيزة في العقل أو 
عبرم يحرم تاذل القدن الضضز منها نون القليل التافع.: لآن خرمتها لسن لعننها بل 
لضّرها . | 

وفي أوّل طلاق البَخر مَنْ غَابَ عقله بالبنج والاقئون يَقع طلاقه إذا استغمّل للهو 
وَإدذال الآقات قصدًا لكؤنه مَغصيّة , وَإِنَ كان للتداوي فنا لِعَدَمهَا كا في قح القدير , 
وه صريح في حُرْمَة البتنج والأقيُون 0 للدواع ٠‏ وفي البتزازيَة والتغليل يْتَادِي يِحَرمَيه 
ا للدواء . إتتهى كام البَخر . وَيُجْعل في التهر هذا التقصيل هو الحق . 

والخاصلٍ أن استفقال الكثير المسكر منه. حَرَامِ مطلقا كما يَدْلَ عليه 0 الغاية , ما 
تادكاق للتدامي وحضا نه إمكار قلا هذا آخر كلام القتامي . 

ثم ؟ ذال الشّامي : وكذا تخرم جوزة الطيب وكذا العنبّر وَالرَعْفَرَان : كما في الزواجر لانن 
حجر المي . وَقَالَ فَهَذدِ كلها مسكرة وَمُرَادْهُمٍ بالإسكار هتا تقطية العقلٌ ل مع الثيّدّة 
المُطربة لأتها من خصوصيّات الصُنكر قنا يُتافِي أتها تَسَمّى مُخَدّرَة , قَمَا جَاءَ في الوعيد 
عَلَى الخَمر يَأتي فِيها لاشئراكهما في إزالة العقلٌ المقصود للشارع بَقَاوُهُ . 

أقول : ومثله زهر القطن فإته قوي التقريح يَبْئكُ الإسكار كما في التذكرة , فَهَدَا كله 
وتظائره يَحْرْم استتغدال القدر الكو منه دون القليل كما قُدَمَتَآهُ قَاقْهَم ٠‏ ومثله 0 
أؤلى البْرْشُ وهو شيء مركب من البَنج والأقيُون وَغَيْرهمَا ذكرَ في التذكرة أن إِدمّانه 
يُقسيد البَدَن والعقل , وَيُسْقط الشهوتين . وَيُقسد اللوؤن , ويُنقص ألقوى وَيُنهك . وقد 
وَقَعَ به الآن ضرر كثير اتتهى كلام الشامي . 

قلت : إذا عَرَقت هذه الأقاويل لِلعْلمّاء فاعلم أن العقران والعنبّر والمينك لِيْسَ في هذه 
التلائة سكر أضنا بَلْ ونا تقتير ونا تخدير عَلى التحقيق . 

وَأما الجوز الطيب والبسئبّاسَة والعُود الهندي فهذد كلها ليس فيها سكر أيِْضا وَإِنَمَا في 
بَْضها التقتير ٠‏ وفي بَعْضها التخدير ولا رَيْب أن كل ما أمنكرَ كثيره فقليله حَرَام سَّواء 
كن كردا د فقطا يقرو وضاء كان عون علي اللسكان رهد الخلم أو لا يقوى , 
الففدرات. ونا التكؤرات عل التحقيق ؛ ذاتما بخضهها هن حفس المقدرات. .على أي 
التغعض ومن جنس المَضار عَلَى رأى البَعغعض » قَنا يحرم قليله سَواء يُؤكل مُقَرَدًا أو 
يُسستهْلك في الطعام أو في الأذويّة . نعم أ يُؤكل المقدار الزائِد الذي يخصل بيهو التقتير 
نا يجوز أكله لِأنَ التبي صَلى الله عَليْهِ وسّلم نهى عن كل مُقتر ولم يقل إن كل ما أفتر 
كثيره فقليله حَرام . قتقول على الوجه الذي قال صَلى الله عليه وسلم ونا تحدث من 
قِبَلي شيْئا . التخريم للتقتير ا إتفس المُقيّْر قيَجُوز قليله الذي ا يقير . 

وهذه العلمّاء الذينَ ثقلت عبَاراتهم لم يتفقوا على أمْر واحد , بَلْ اختلقت أقوالهم , 
قَدَهَبَت الأئِمّة الحتفيّة أن مَا أسكر كنيزه حَرْمَ قليله وهو في المَائعات دون الجامدات , 
وهكذا في غَئْره مِن الأشيّاء الجامدة المُضرة فى العقل أو غَئْره يَحْرْم تتاوؤل القدر 
المُضِر منها دون القليل التافع أن حُرْمَتها 0 لِعَيْنها 0 يِضررها فُيَحْرْم عندهم 
امنتغمال القذر المُسكر مِن الجامدات دون القليل منها . 

وأما ابن ران قصرح بلقظ التمريض ققال وَيْقال إن الاعقران يُسكر . وَقَالَ الطيبي : 
وثا يَبْعْد أن يُسْتدَل يه عَلَى تخريم البنج . 

وَقَالَ ابن دَفيق العيد في الجؤزة إِنها مُسكرة . 
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وَقَالَ الأزدبيلي : إن الجؤز الهندي والرعقرَان وتخوهما يَحَرْم الكثير منهُ لإضراره نا 
لكونه مُسكرًا 100 أو بكر بْن قطب القسنطلثاني' : الجؤز الطيب والرَعقرَان والبَنج 
وَالأقيُون هذد كلها مِن المُسَكِرَات المُخَدّرَات . 

وَذَالَ الزكشي : إن هذه الأشيّاء نا ترم إثا لِمضَرتها العقل وذخولها في الْمُقيّر المَنهي 
عنه . 

وَقَالَ القزوينِي : الرعْقَرَان الزائْد على الدّزهم سم قاتِل . 

قلت : والصّحيح مين هذم الأقاويل قوؤل العَلامَة الأزدبيلي والزركشي » وقد أطتب الكلام 
وأقرّط فيه الشَيْخ الققيه ازْن حجر المكي في كتابه الواجر عن اقَتِرَاف الكبائر , قال 
الكبيرّة السَبْعْون بعد المائة أكل المُسنكر الطاهر كالحشيشة والأقيون والشيكران يفنح 
الشين المُعْجِمّة وهو البَنج , وكالعنبّر وَالعقران وَجَوزَة الطيب , فهذه كلها مُسكرة كما 
صرح يهو التووي في بَغضها وغيره في بَاقِيهَا ومُرادهم بالإسكار هتا تقطية العقل ل مع 
الثيّدّة الممُطربة لأتهاً مين ' خصوصيّات الشيكر الْمَائْع » وَيمًا قُوّرتنه في مَعْنَى الإسكار في 
هذه المذكورات علِم أته ا يْتافي أتها تَسَمّى مُخَدّرَة , وإِذَا ثبت أن هذه كلها صُنكرّة 33 
مُخَدّرَة , فَاسْتغمالها كبيرّة وفِسق كالخَمْر , فكل ما جَاءَ في وعيد شاربها يأتي في 
مسنتغمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهمًا في إزالة العقل المقصود للشتارع 0 : 
فكان في تعاطي ما يُزِيلهُ وعيد الخمر . 

والأصل في تحريم كل ذَلِك ما رَوَاهُ أَحْمّد في صُنتده وَأَبُو دَاوْدَ في ستنه : " تهى رَسئُول 
الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم عن كل مُسكر وَمُقَدْرِ " . ٍ 

َال العْلمّاء : المُقيّر كل: ما يُورث القئور وَالخَدّر فى الأطرّاف , وهذه المَذكورات كلها 
تسكر وتخدّر وثقتر . 

وحكى القرافي وان تبْعيّة الإجمّاع عَلَى تخريم الحششيشة وَدَكَرَ الماوزديْ قؤنا أن> 
التبّات الذي فيه شدة مُطربَة يجب فيه الحَد . وصرّح ابن دقيق العيد أن الجؤزة 
مُسكرة 2 وتقله عَنْه المُتَأَخّرُونَ من الشافيبّة وَالمَالكيّة وَاعْتَمَدُوه . ودَالع ان العِمّاد 
فَجَعَلَ الحشيشة مَقِيسة عَلَى الجؤزة , وَدَلِك أتهُ لما حكي عَن القرّافي تقئا عَنَْ بَغض 
الققهاء أت فرق في سان وَرَقا أخضر فنا إسكار فيها بخلافها بعد 
التخميص فَإتهَا تسكر , َال وَالصّواب أته ثا قزق لأتها مُلحقة بجوزة الطيب وَالرَعْقران 
وَالعَنبّر والأقيوق والبقد وَهدَ مِن الصُنكِرَات المُخَدَرَات دكرّ ذَلِكَ إزْن القسنطثاني انتهى . 
مُتَأمّل تغبيره بوالصّواب وجغله الحشيشة التي أجْمَعٍ العُلمَاء عَلَى تخريمها مَقِيسَة عَلَى 
الجوزة تكلم أنه ل مرية في تخريم الجورة لإسكارها أو حدر . 


متفوة على أنها شع وَهْو قضيّة كلام بَغض أثمّة الحفة ,قفي قتاوى اميا 
المسكر من البئج وَلبن الزمال امه د 


بإمسكاره قله القول بإسكار الجؤزة . 

قبت بمَا تقرَرَ أتها حَرَام عند الأئمّة الأزبعة النتافعيّة وَالمَالكيّة والحتابلة بالتص , 
وَالحَتفِيّة بالاقيضاء لأتها إِمَا مُسكرة أؤ مُخَدّرَة . وأصل ذَلِكَ في الحشيشة المقيسة ص 
الجؤزة . ١‏ 

والذي ذكرة الشيْخ أَبُْو إمنحاق في كتابه التذكرّة والتووي في شرح المُهَب وَابْن دقيق 
الحيد اننا مسكزة . 

وقد يَدْخْل في حديث السكران بأته الذي اخقل كلامه المنظوم واتكشف سيره المكثوم 
أ الذي ا يَعْرِف الستّمَاء من الأض ونا الطّول من العزض ثم نقل عَن القرافي أته خَالفَ 
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0 و لتقي علا الإفتكار واقتك لها الاققاة قم د كلتم 


ذلك خثاف الإطناقين إطلاق الإسكار وإطناق الإقساد , وَدَلِكَ أن الإمسعات 0 80 1 
مُطلق تقطيّة العقل , وهذَا إطلاق أعم وَيُطلق وَيْرَاد به تقطيّة العقل مَع تشوة وطرب , 
وَهدا إطلاق أخص وَهو المزاد من الإسكار حَيْت أطلق , فعلى الإطلاق الأول بَيْن الك 
وَالمُخَدْر عُمُوم مُطلق , إت كل مُخَدْر سكير وليئس كل مُسيكر مُخَدّرًَا ٠‏ فإِطلاق الإسكار 
عَلَى الحشيشة والجؤزة وتخوهما المُراد منهُ التخدير , ٠‏ ومن ثقاه عن ' ذَلِكَ أَرَادَ يه مَعْنَاهُ 
الأخّص- . وتحقيقه أ مِن شأن السكر يتخو الخَمْر أته” يتولد عنه التشئوة والتشّاط 
وَالطرب وَالْعَرْبَدَة والحَمِيّة , ومن ' شأن السكر يتحو الحئييشّة والجوز أته” يتتَولد عنه 
أضداد ذلك مِن كبر ان ورم 2 00 طول ا ا 0 المعمية. وفي 


0 شَرابًا 0 الققهاء في تجامتتها عل ثلاثة أقوال فى متهب أَحمّد مغيره , 
فقيل تجسة وهو الصّحيح انتهى . 
وَقَالَ ازن بَيِطار : وَمِن القتب الهنديّ تؤع ثالث يقال له القتب ولم أرَه بعَيْر مصر وَيْرّرع 
في البَسَاتين , ٠‏ وَيَسَمى رالحشيشة أيْضًا وهو يُسكر جدًا إذَا تتاوّل ينه الإتسّان يَسِيدًا 
كدر دزهم أو درهمَين » حتى إن مَنْ ' أكقرَ منه أَخْرَجَهْ إلى حَد الرُعوتة , وقد اسَْتغْمَلهٌ 
قؤم فَاخْتَلت عقولهم , وَأدى بهم الال إلى الجثون , وَرْبَمَا قتلت . 
وَذَالَ الدهبي : الحشيشة كالخَمْر في التجاسة وَالحَدَ وتوقف بَغض الغْلمَاء عَن الحَدَ 
فيها ورأى فيها التغزير لأتها ثقير العفل من غَيْر طرب البَئج وأته ثم يَجد لِلعلماء 
المُتَقَدْمِينَ فيها كلامًا وَليْس ذَلِك بَلَ اكلوها يتخصل لهم تشوة واشتهاء كشراب الخَمْر, 
ولكونها جَامِدّة مَطعومة تتازع العلمّاء في تجاسَتها على ثلاثة أقوال في مَدَهبٍ أَحَمّد 
وَغَيْره » فقيل هي تجسة الخَمر المَسْدْرُوبَة وها هو الاعتبّار الصحيح , وقِيل ا 
لِجْمُودها ,. وقيل يُقَرْق بَيْن جامدها وَمَائْعها ويكل <ال فَهِي داخلة فيمًا حَرَمَ الله 
ورَمئوله مِن الخَمْر المُنكر لقظا وَمَغْتى . وال أَبُو مُوسَى الأشعري يَا رَسُول الله أقينَا في 
سَرَابَيْنَ كنا تصتعهما بالِيّمَن البئع وهو من العسل يُتْبّذ حتى يَشْتد , والمزر وهو مِن 
الدرّة والشعير يُتبَذ حتى يَشْتد , قال وكان رَمول الله صلى الله عليه وسلم قد أغطي 
جَوامع الكلم بِخَواتيهه قال صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم : " كل مُسكر حَرَام " وَقَالَ صَلى الله 
عَلِيْهِ وَسّلم : " ما أمنكرَ كثيره فقليله حَرَام ", ولم يُقَرّق صلى الله عَلَيْه وسلم بَيْن تؤع 
وتواع ككؤانه مأكو نا أو مَتَدْرُوبًا عَلى أن الخَمْر قّدْ تؤكل بالخنئز . والحشييشة قد ثدّاب 
وتشرب اتتهى كلام الدهبي . هذا آخر كام ابن حجر المكي مخضا 
قلت قؤل ابْن حجر المكيّ هذا مبَالقة عظيمَة , فإته عَدَ العنبّر وَالتعْقرَان مِن المُسكرَات 
وَجَعَل اسنتغدالها مِن الكبائر دالخَمر , وهدَا كلام بَاطل وساقِط الاعتبّار, ولم يَثْبئت قط 
عن الأثمّة القدمّاء من العْلمّاء بالتبّات مكرهمًا كما سَيّجيء وَقد عَرَقت مَغتى السكر من 
أقوال العلمّاء , وَلِييسَ في تغريف السكر تقطيّة العقل بتع ما كما قَهِمَه إن حَجَر المكي 
بل بوجه يُعطل عقله ألمُمَيّز بَيْن الأمُور الحستة والقييحة أؤ مَعَ دَلِكَ يَخصل له يه 
الطب والتشّاط وَالعَرْبَدَة وغير ذَلِكَ . وقؤله وَيمَا قُوّرته في مَعْتى الإسكار فى هذم 
المذكورات علِم أته نا يْتافي > هذه المَدكورات تَسَمى مُخَدّرَة . 1 
قلت : لم ينبت قط أن كل المدكورات بِأجِمَعهَا فيها سكر , وثبَتَ في مَحَله أن السكر 
غَيْر الخَدر فإطناق السكر على الخَدّر غيْر صّحيح , فِإنَ الخَدّر هو ألضفئف في البَدَن 
والقتر الذي يُصيب الشارب قبل السكر كما صرح به ابن الأآثير في النهَايّة قاتى يَصِحّ 
القؤل بأنَ هذه المَذكورات تَسَمى صُنكرة وَمُخَدّرَة . : 
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وقول : والأصل فِي تحريم كل ذَلِكَ ما رَوَاهُ أحْمّد وَأَبُو اود إلى آخره . 

قلت : إتا نسَلم أن التبي: صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم تهى عن كل مُسكر وَمُقثر» بَلْ وتهى عن 
كل مُخَدّر أيْضًا , وقد ثبَتْ عَنهُ صلى الله عَلِيْهِ وسَلم أن ما أمنكرَ كثيره فقليله منه 
حَرَام ؛ وَمَا تَبَتَ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وسّلم أن ما أقترَ كثيره فقليله مِنهُ حَرَام أو ما خَدَرَ 
كثيره فقليله مِنهُ حَرَام , وَلِيْسَ الصُنكر وَالمُخَدّر والمُقيّر شَيْثًا واحدا , وألذي يُسكر 
فكثيره وقليله سَّواء في الحزمّة , والذي يُقَيْر أؤ يُخَدّر قلا يَحْرْم منهمًا إنا قذر التقتير 
أو قذر التخدير . 
وَيْوَيّدهُ مَا أخرجه أَبْو عم كما في كنز العدال عن الحكم بن عتيبة عن أتس بن حُديْقة 
صاحب البَحِرَيْن قال " كتبْت إلى رَمئول الله صَلى الله عَلِيْهِ وسَلم أن التاس قد إتخدوا 
داه الخَمْر أشربة تسكرهم كما شتكر الخَمْر مِن التمئر والذييب يصتعون ذَلِكَ فِي الدّيّاء 
والئقير وَالمُرقَت والحثتم , قال رَمئول الله صلى الله عَلِيْه وَسّلم إن كل شَرَاب أسكر 
حَرَام » والمُرّقَت حَرَام . والتقير حَرَام ٠‏ والحنتم حَرَام ؛ فَاشْرَبُوا فِي القرب وَشّدُوا 
الأوكيّة , قاتخَد التاس في القرب ما يُسكر , قبَلة التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسّلم فقام في 
التاس قال إته نا يقل دَلِكَ إنا أهل التار» أنا إن كل مُسكر حَرَام . وكل مُقيّر وكل مُخَدْر 
حَرَام , وَمَا أسكرَ كثيره فقليله حَرَام . 
وفي روايّة لأبي ثعَيْم عَن أتس بن حُديْقة ' آنا إن كل مُسكر حَرَام وكل مُخَدْر حَرَام وما 
أمسكر كثيره حَرْمَ قليله وما خَمَرَ العقفل فَهُْوَ حَرَام إنتهى " فانظز رَحِمَكَ الله تدالى وَإِيَايَ 
بِعيْن الإنصاف أن التبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمّ قال " أنا إن كل مُسنكر حَرَام ؛ وكل” مُقَيّر 
وكل مُخَدّر حَرَام , وما أمنكر كثيره فقليله حَرَام " التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم صرح 
أونا بالحزمّة على كل من المسكر والمقتر وَالمُخَدّر ثم عقب بقوله " إن ما أسكرَ كثيره 
فقليله حَرَام " وَمَا قال إن ما أقترَ كثيره ققليله حَرَام أؤ ما خَدَرَ كثيره ققليله حَرَام : 
والسكوت عن البَيَان في وقت الحاجة ذا يَجُوزء قُدَكرَ التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم حُرمّة 
هذه الأشيّاء الثثائة في وَقت واحد , ثم في ذكره لِحزمّة قليل من الصُكر وَعَدَم ذكره 
لِحُرْمَة قليل من المُقير وَالمُخَدّر أَنِيَنْ دليل وأصرح بَيَان على أن حكم قليل من المُقتّر 
وحكم قليل من المُخَدّر غَيْر كم قليل من المُسكر , فَإن قليئا من المُنكر يَحْرْم , وقلِينا 
من المُخَدّر وَالمَعيْر نا يَحْرْم والله أعلم . ' 
وقوله إن الإسكار يُطلق وَيْرَاد يه مُطلق تقطيّة العقل وهذا إطلاق أَعم . 
قلت : إن أرَادَ بتغطيّة العقل وقتر الأغضاء واستيزخائها فهو يُسَمَى مُخَدَرَا ونا يُسَمَى 
بمُسكر , إن ا ع ا ا ل ال م 


وَقوله فعلى الإطلاق الأول بَيْن الضنكر وَالمْخَدّر عُمُوم مُطلق . 

قلت : إِذا ثبَت أن النكر خَيْر المُخَدّر قا يْهَال بَيْتهمًا عْمُوم مُطلق , فَإِنْ الثقاس مُقَدّمَة 
التوم , فَمَنْ تعس ذا يقال له إته تائم قلس كل مكار تدرا كما ليش كل منتكر مكدر 
؛ وَيْوَيَدهُ ما أَخْرَجَه ابن رَاهْوَيْه كما في كنز العدّال عَن سقيّان بْن وهب الخوثاني , قال : 
كنت مع عْمّر بْن الخطاب بالشام فََالَ أهل الدّمّة إتك كلقتئا وَكُرَضت عَلْيْنا أن تزذق 
المُنْلِمِينَ العَسّل وا تجده , قال عُمّر إن المُسلِمِينَ إذا دَخَلوا أزضًا فلم يُوَطئوا فيها 
اشتد عَلِيْهم أن يَسْْرَبُوا المّاء القرّاح قلا بُدَ لهم مِمَا يْصَلِحهُم , ققالوا إن عثدتا شرابًا 
تصلحه من العتب شيا يُثنيه العسّل , قال فأتوا به فُجَعَل يَرْقَعهْ يأصبعه فقَيَمُْدَهُ كهيئة 
العسّل قال كأن هذا طئاء الإيل , قُدَعا بمّاء قُصِبَهُ عَلِيْهِ ثم حَقَضِْ فُشرب منهُ وشرب 
أصحابه وَوَال ما أطيّب هذا فَاززقوا الصْلِمِينَ منه , فَأَرْرَقُوهُم منه , قُلِيتْ ما شاءَ الله , 
ثم إن رَجِْنا خَدِرَ منهُ فَقَاحَ المُسلِمُونَ فَضرَبُوهُ بندالهم وَقانوا سكران , هال الرّجُل : ا 


0/8 


تقثلوني قوالله ما شَرِبْت إثا الذي رَرَقَتَا عُْمَّر, فقام عْمّر بَيْن ظييْرَاتي التاس فال يا أَيْهَا 
التاس إتمًا أتا بَشّر لسنت أحلّ حَرَامًَا ونا أَحَرّم حَلانا وَإِنَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم قيض فرفع الوحي , فَأَخَد عمّر بتؤبه ققال إتي أَبْرَأْ إلى الله من هذا أن أحل لكم 
حَرَامًا قائركوة فَإتِي أخآف أن يَدْخل التاس فيه مَدْخَنَا » وَقّدْ سَّميغت رسُول الله صلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلم يفول كل صُنكر حَرَام قَدَعُوة . 
ها عفر بن الطاب رضي الله عن قد قَرّق بَيْن السكر والخدر, وَمَا رَجَرَ للّجل الذي 
تخَدّرَ بعد شّزب الطلاء مَايْنًا بأتك شرنت المُمكّر بل ذال للضاريين له أتزكوه , ثم ذال 
عُمَر سمغت رَسئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم يقول " كل مُسنكر حَرَام " . ولمًا كان عند 
عْمَّر رَضِي الله عَثْهُ القزق بَيْن السكر وَالخَدّر أمْر مُحَقق قال هذا القؤل وَاحْمَج بهذا 
الحديث على التقرقة بَيْتهمًا إطلاقا , وَعَلى أن كل مُسكر حَرَام , وَليْسَ كل مُخَدّر حَرَاما 
» قهَدَا الأثر وَاستداال عمّر رَضِي الله عنهُ بهذا الحديث يَدْلْ على التقرقة بَيْن السكر 
والخَدر إطناقا ؛ وَعَلى أن الحُزمّة لِيْسَتا مُتئتركة بَيْن المُسكر وَالمُخَدّر » وإِتمًا عْمَّر رَضِيّ 
الله عنهُ دَهَبْ إلى > المُخَدّر ليس كالمُسكر في الحُرْمَة الِعَدم بُلُوغه الخَبّر ٠‏ وهو ني 
رَمئُول الله صَلى الله عَلَِيْهِ وسلم له عن كل مُسنكّر وَمُقيْر أو لدم صحة هذا الخَبّر عنده 
؛ وعلى كل حال فَرَقَ عُمّر رَضِي الله عنه بَيْن المُخَدّر والمُسكر وَإنْ كان المُخَدّر عنده 
صُنكرًا لما سكت عَن الرّجل وَلمَا أَمَرَ بتزك ضربه . 
وَأَخْرَجَه التسائي' مُخْتَصرًا مِن طريق منويد بْن غَقلة قال كتب عُمَر بْن الخطاب إلى 
تغض عمَاله أن أززق المُسلِمِينَ مِن الطثاء ما هب ثلتاه وَبَقِي ثلته . 
وأخْرّج مَالِك في المُوطأ حَديث شرب الطناء بتخو آخر عَن مَحْمُودِ بْن بيد الأنصاري أنه 
عمّر بن الخطاب حين قَدِمَ انام قشنا له أهل الثام وَبَاء الأرض وَئُقَلهَا وَذَالُوا نا 
يُصلِحتا إثا هذا الشّراب , قةال عُمّر إشْرَبُوا العسل , ققالوا ا يُصلِحنًا العَسّل , فَقَالَ رَجُْل 
مِن أهل الأزض هل لك أن تجعل لتا مِنْ هذا الشرّاب شِيْئًا ثا يُسكر ؟ قال تعم قطبَخوه 
حتى ذهب مئه الثثتان وَبَقِي الثلث قأتوا به عُمَر فأَدْخَل فيه عْمَرٍ أصبْعه ثم رَقَعَ يده 
فََبعها يَتَمَطّط فال هذا الطّناء هذا مِثل طئاء الإيل » فَأمَرَهُمْ عْمَرٍ أن يَسْْرَبُوهُ , فقال له 
عْبّادَة بْن الصّامت أخللتها والله ؛ قَذَالَ عُمّر كنا والله الهم إتي ا أحل لهم شِيْئًا حَرَمَْتَه 
عَلِيْهِم , ونا أَحَرّم عَلِيْهِمْ شَيْئًا أحللته لهم اتتهى . 
قلت : الطلاء بكسنر الطاء المُهْمَئة وَالمَدَ هو ما طبخ مِن العصير حتى يَقلظ , وشيّه بطلاء 
الإيل وهو القطران الذي يُطلى به الجرب , كذا في مُقَدّمّة القنئح . وهذا الاثر فيه دليل 
عَلى الذي أحَلهُ عُمَّر رَضِي الله عَنهُ مِن الطلاء , والمُتلث العتبي ما لم يكن يَبْلغْ حَدَ 
الإسكار والتخدير عنده نِيْسَ في حكم الإمنكار , فَلِدَا شرب عُمّر يتقسيه الطلاء وَأْمَرَ إلى 
عْهاله أن أزثق المُسلِمِينَ مِن الطلاء , وما رَجَرَ الرَجُلَ الذي حَصل له مِن شتزبه الخَدر وما 
تعرّض له عُمّر رضي الله عَنْهُ على هذا الفغل كما تقدَم . 
وَأمّا إذا بَله الطئاء حَدَ الإسكار فلم يَحِلْ عند عمَر رَضِيّ الله عَنْهُ كما أخرج مَالِك في 
المْوطأ عَنْ ابن شهاب عَن الستائب بن يزيد أته أخْبّرَه أن عُمّر بْن الخطاب خرَج عَلَيْهِمْ 
قَقَالَ إني وجَذت من قثان ريح شراب , فَرَعَم أته شَراب الطثاء , وأتا ستائل عَمَا شرب , 
فإِن كان يُسكر جلدته , فَجَلْدَهُ عُمّر بْن الخطاب الحَد تامّا اتتهى أ ثمَانينَ جلدّة . وَقُنَان 
هو إبنه عبَيْد الله يضّم العَيْن كما في البُخَارِيْ 
وَرَوَاهٌ سعيد بْن مَنصور عن ان عيَيتة عَنْ ' الزهري عَنْ السّائب وَسَمّاه عُبَيْد الله وَرَادَ 
ذال ان عييتة فأخبرني مَعْمَر عَنَْ الزهري عَنْ السَآئِب ذال قَرَأيْت عمر يَجِلِدهُ كا في 
شرح الززقاني ٠‏ 
وفيه دليل عَلَى أن المتئث العتبي: إذا أمنكر يتصير حَرَامًا قليله وكثيره فيه سَؤاء , وَلِدَلِك 
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لم يمنتقصل عمَر هل شرب مثه قلينا أو كثيرا . قال الحافظ : وائذي أحله عمّر من 
الطلاء ما لم يكن يَبْلغ حَدَ الإسكار فإذا بَلغَ ثم يَحِلَّ عنده انتهى . 1 

وفي المُحَلى شزح المْوطأ وَفِي روايّة مَحْمُود بْن لبيد عَن عُمّر دثالة عَلى حل المُتلث 
العتبي لِأتهُ في تلك الدالة عَالِيَا ثا يُمنكر فَإِنَ كان يُسيّر حَرْمَ ؛ وَعَلى ذَلِكَ يُحمَّل الطلاء 
الذي حَدَ عُمّر شاربه اتتهى . 

والحاصل أن" الطلاء ثا يسسكّر إن اشتد وأحيَانا يُخَدْر , وَعمّر رضي الله عنهُ شرب الطلاء 
وَأمَرَ التاس يشتزيه ما لم يكن يبغ حَدَ الإسكار , فلم بَلعِ حَدَ الإمنكار ضَرب الْحَد لشاريه 
ليكؤنه شاربًا للمُسكر وَأمًا مَْ خَدِرَ يشزيه قَمَا قال له عُمَر شتا للقزق عنده بَيْن الضنكر 
وَالمُخَدْر وإن كان عنده شيء واحد لضرب الحَدٌ على شارب المُخَدر كما ضّرب الحَدّ 
عَلَى شارب الصئكر والله أعلم وعلمه أتم . 

وَأمًا الكثام عَلَى الرعقرَان والعنبّر خصوصا على طريق الطب فأقول : 

الأذويّة وَأقدالها وخواصها ذا تثبّت على بَدَن الإتسّان يهان إنيّ و يهان لمي بل 
تثبت أقدالها وخواصها بالتجارب 2 وقد ثبت بالتجربَة أ العنبَر يُقوي الحَوَاس وَأما 
سائر الأشياء المُسكرة فينكثير في الحَوَاس القول يسكر العنبّر مِنْ عَجَب العُجاب 2 
ومِن أبتاطيل الأقوال وَمُّخَالِف لكلام الْقُدَمَاء الأطبّاء يأمنرها قن واحدًا منهم م ذهب 
إن متكرة . 

قال الشيخ في القاثون : عنبّر ينقع الدمّاغ والحواس وينقع القلب جدا 
وفي التذكرة للشيخ دَاوْدَ : عَنبّر يتنقع ستائر أمراض الدمّاغ البَاردة طْبْعًا وغيرها خَاصبّة 
وَمِن الجثونٍ والشقيقة والتزئات وَأَمْراض الأن والأتف وعثل الصّدر والسئدال شما وأكنا 
وكيئف كان فُهُوَ : فهو أجل المقردات في كل ما ذكر شديذ التقريح خصوصا بمثله بَتقسّج 
وئِصفه صمع أو في الشّرّاب مُقَرَدا , ٠‏ ويقوي الحَوَاس وَحقظ الأزواح انتهى مُختصرا . 
وَكُدْ ثَبَت والتجربَة أن> الزعقرَان يُقرح القب قَرَحًَا شديدًا وَيْقَويها ولا يُسكر أَبَدَا وأن ل 
يُسْتغمَل عَلَى الزائد على القدر المُعيّن , تعم استتيعداله على القدر الزائد يُنثيئع القترَ وليتة 
الأغضاء على رأي التغض . 

وقد ثبت بالتجربّة وصح عَن أثِمّة الطب أن كل المُقرّحَات المُطيّبئات أن يَخْمَلِط بالأشربَة 
المُسكرة فإتها تزداد قوّة السئكر . وَمَنَ ذال إِنّْ العقران يُنكر مُقَرَدًا فُقَدْ أخطأ وَإِنَمَا 
صدّرَ هذا القوؤل منهُ تقليدًا لِلعَلَامَةَ عذاء الدّين عَلِىْ القرشي من غَيْر تجربَة ولا بَخث 
فَإِتَهٌ ذال في موجز القائون والتفيسي في شرحه وَالْمُسْكِرَات يسرعة كالتتقل. يجوز 
الطيب وتقعه في الشّرّاب وكذلِك العُود الهندي والشيلم وورّق القتب وَالزعقران وَكل” 
هذم يُشسكر مقفرّده مكيف مع الشرّاب 2 وَأما البَنج والتقاح والشوكران وَالأقِيُون كمُقرط 
في الإسكار انتهى . 

وَقَالَ القرّشي في شزح قائون الشيْخ : العقران يْقَدَي المعدّة والكيد وَيْقرّح القلب 
ا ادح ول التصعي كير » فَلِدَلِكَ يُْصّدّع وَيسنكر بكثرة ما يَتصّعّد مئه 
إلى الدّماغ اتتهى 

وقوله يُسكر بكتزة ما يتتصقد من إلى الدُمّاغ ظنِ مخض من العثامّة القرشي وَخيلاف 
للواقع ٠‏ وأنه الأطبّاء القدّمّاء قاطبّة قد صَرَخحوا يأته نكر إذَا جعِل في الشتّرَاب وَلم 
يُنقل عن واحد منهم أته” ذهب إلى مئكره مُقَرَدًا أو مع استهلاك الطعام . 

هذا ازن بَيطار الذي ينتهي إِلْنْهِ الريّاسَة في علم الطب ذكر العقران في جامعه . وتقل 
أقوال الأئِمّة القدماء يكثرة وأطال الكلام فيه يما ثا مَزيد عَلَيْه وما ذَكِرَ عن واحد منهم 
2 العغقرَان يُسكر مُقَرَدًَا , قُقَالَ العقرّان تحسيّن اللؤن وثدهب الخْمار إذَا شرب + 
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الميفختج , وقد يقال إته يَقثل إذا شرب منه مقدار وزن ثلاثة مَتاقيل بمّاء , وَل 
خاصبّة شريدة عطيفة في لكوي جؤهر الوح وتقريحه . 
وَقَالَ الزازي في الحاوي : وهو يُسكر سكرًا شديدًا إِذَا جُعل في الشراب , وَيْقرْح حَتى 
إنه يكذ منه” الجثون مِن شدة القرّح . اتتهى كلام ابن يَيْطار مُخْتَصرًا . 
وَهَدَا الشّيخ الرئيس أَيُو علي إِمَام القن ذال في القائثون : الزعقران حَانَ يَابس ابض 
محلل مُصدّع يَضْرَ الزأس وَيُشْرّب بالميفختج للْحْمَار , وهو مُتوم مُظلم للحواس: إذا 
مقي في الشراب أسكر حتى يرْعِنَ مُقَحَ للقلب مُقرّح . قيل إن ثلاثة متاقيل منه تقثل 
بالتفريح . اتتهى مُلخَّصًا مُختصرًا . 
وَهَذا علي ين العبّاس إِمَام القن ينا نِرّاع ذال في كامل الصتاعة في الْبّاب الستايع 
والثثاتين : الزعقران ن حار يَابس لطيف مُجَقف تجفيفا مَّعَ قُبْض يَسير . وَلِذَلِكَ ضار بُدد 
البَؤل وفيه منطيجة ويتقع أوْرَام الأغضاء البَاطِتة إذَا شرب وضهد يه من خارج وَيَفْتَح 
السَّدّد التي في الكيد أو فِي العْروق وَيُقوي جَمِيع الأغضاء البَاطتة وَيُنفِذ الأذوية التي 
يُخلط بها إلى جميع البَدَن تتهى . 
وَقالَ الشيخ دَاودٌ الأنطاكيى- فى تذكرته : الزعقران يُقرّح القلب ٠‏ وَيْقَوَي الحَوّاس 2 
وَيْمِيَج شهوة البَاءَة فِيمن يَئِس منئه , ولؤ شما , وَيْدَهِب الخققان في الشرآب , ويُسنرع 
بالسكر عَلَى أته يقطعه إذا شرب بالميفختج عن تجربَة |نتهى . 
وَذالَ الأقصرائي : رَعْقَرَان يَسَرَْ مّعَ الشّرّاب جِدًا حتى يُرْعِنَ أي بُورث الرعوتة ٠‏ وهي 
خقة العقل , وَفِيلَ أ انه متاقيل فين العقران يقثل بالتقريح انتهى . 
قمن أَيْنَ قال العَلامّة القرشئ : إن الغقرّان يُسكر مُقَرَدًا يض هَل حصلت له الكجربَة 
عَلى أتهُ يُمنكر مُقَرَدًا كنا َل ثبت بالتجربّة أته ثا يْسْكِرٍ إثا مع الشَراب . 
وَقدْ سَألت غَيْر مَرْةَ مَن ' أذركتا مِن : الأطبّاء الحُداق أصحاب التجخربة والعلم والقهم , 
فكلهم |3 تققوا عَلى أته ثا يُسسكر مُقَرَدًا بل قالو! إن: القؤل بالسكر غلط وحَكى لي شيْختا 
العَلامّة الدذهلوي فِي سَّتة أربع وَيِسعِينَ يعد الألف والمائتيئن م مِنْ الهجرة التبويّة أن قبل 
ذَلِكَ بأربعينَ سَتة أو أكثرَ من ذَلِكَ جرى الكلام في مسنألة ل بَيْن الأطبّاء وَالْعْلمَاء 
فُتَحَقَقٌّْ الأمْر عَلَى أن العقران ليس يصُنكر وَإثمًا فيه تقتير , واتقق عَلَيْه آراء الأطباء 
وَالعُلمَاء كاقّة , عَلى أن> القزق بَيْن حكم الْمَائْعَات والجامدات مُحقق بَيْن الأئِمّة الأختاف 
وقد أطتب الكتام في ممئآئة الرعْقرَان القاضل السَيّد رَحمَهْ الله في كتابه دليل الطالب 
0 بت السكر في الزعقرَان فهو مُسكر , وإن ثبت التقتير فقط فهو مُقيْر انتهى 
حا 
قلت + 0 القاضل رَحَمَهْ الله تدالى ترّدّد في أمر الزعقران ولم يَترَجَح له سكر وقيل : 
إن الّجل إن دَخَلَ في الأزض التي فيها رَرْع العقران ثا يَمْلِك تقسه من شدة القرّح بل 
يَخِرْ مقشيًا عَلْيْهِ هذا قؤل غلط بَاطل ا أضل له ؛ وقد كدب قؤول هذا القائل وغلطه 
بَعْضٌ الثْقات مِن أهل الكثتمير وكانَ صاحجيب أرْض وَرزع للزعقران وألله أعلم والصواب . 
وَإِنْ شاع رَبِيِ سأقصا” الكلام عَلَى الوجه التمام في هذمو الصئأثة في رسّالة مُسسْتَقِلة 
أُسَمَّيهَا بِعَايَة انتياغ في حكم اسيعدال العنبّر والإعقران 6 المُوَقِق . 
وحّديث البَاب ذال الْإْمَام المُنذري : : فيه شهر : ؛ الْإِمَام أحْمّد يْن حنبَل 
وَيَحْيَى بْن مَعِين , , وتكلم فيه غَيْرِ واحد , وَالترمِذي يُصَحّح حديئه انتهى . 
وَذالَ الشوكاني' في بَغض قُنَاوَاهُ هَدَا حَدِيث صَالِح لياخيجاج يه أنه أبَا دَاوْدَ سكت عَنهُ 
وقد زوي عنهُ أته ا يسكت إثا عَمَا هو صالح للاحتجاج به وَصرّح يمثل ذلك جَمَاعَة من 
الحقاظ متثل ابن الصلاح , وزيْن الدّين العراقي 5 والتووي وغئرهم . وَإِذَا آرَدتا الكئف 
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عر ختية رظال إستادة كلس هنهم هن هوه كلم كيد إلا شهر بن حاشب وَقّدْ اختلف 
في شأنه أَئْمَة الجزح والتغديل » قُوَنَقَه نَهُ الْإمّام أحْمّد وَيَحيّى بْن مَعين وهم إِمَامَا الجزح 
والتغديل ما احِتمعا على تؤثيق جل إلا وكان ثقة , ولا عَلى تضعيف رَجل إلا وكان 
ضعيقا , فأقل أخوال حديث شهر المدكور أن يكون حَسنا والتزمذي يُصَحِح حديته كما 
يَغرف ذلك مَن له مُمَارّسَة بجامعه انتهى . 
قلت : قال مُئلم في مقدمّة صحيحه : منئل ابن غؤن عن حديث الشهر وهو قائم على 
أمنكقة البَاب فال إن شَهْرًا تركوه إن" شْْرًا تركوه اتتهى 
َال التووي في شزحه : إن شهرًا ليس منروكا بَلْ وثقه ار أئمّة السّلف أؤ 
أكترهم , فُمِمَنْ وثقه أَحمّد بْن حَنبّل وَيَحْيَى بْن مَعين وَآخَرُون . وَقَال أَحْمّد بْن حنبل : 
مَا أحسّنَ حديته ووئقه . وال أحْمّد بْن عَبْد الله العجلي : هو تابعي ثقة . وال إن 
أبِى خَيْتمَة عن يَحْيَى بْن مَعين هو ثقة ولم يذكر ابن أبي خَيْتمّة غَيْر هذا » وَقال أَبو 
زرْعَة ل تأ يهو . وال اليِرْمِذيْ ذال محمد يعني البُخَارِيَّ شهر حسن الحدريث وَقُوي 
أمرة وَذّالَ إِنمًا تكلم فيه ان عَوْنِ , وَقالَ يَعقوب بن شيبَة شهر يقة . وال صالح بن 
محمد : شهر رَوَى عنهُ التاس مِن أهل الكوقة وَأهل التصرة وأهل الشّام وَلم يُوقف منه 
عَلَى كذب , وكان رَجْنا يَمْسّك أي يَتعَبّد إا أتهُ رَوَى أحاديث ولثم يشتارك فيها أحد , فَهَدَا 
كلام هؤلاء الأيْمَة في الثتاء عليه . 
وَأمًا ما ذكِرَ مِنْ جزحه أثه” أَخَدَ خريطة من بَيْت المَال فقن فَقَدْ حَمَلَهُ العلماء المُحَقِقُونَ عَلَى 
مَحَل صّحيح قل أب خانم بن حيان أنه مزق من زفيقه في الح علي غير مقو 
عند المكتعين بل أتكزوة والله أعله إتضيى 
وَقال الهبي في الميزان : تفر بن خؤششب الأمتقري: خن أ متلقة وأبي هريرة وَجماغة , 
وَعَنْمْ * قتادة وداؤد نن أبن هند وَعَبْد الحمِيد زن بَهْرَآم وَجَمَاعَة . 
ذال أحْمّد وق عن أمنماء يقت يزيد أحاديث حسانًا , » وَرُوَى ان أبي خَيْتمَة وَمُعَاويَة 
ان أبي صالح عَن ابن مَعين ثقة , وَقَال أَبُو حَاتِم لوحي الس يد 
به وقأل أبْو رُزْعَة لا بَأس بيه . وَرَوَى التضر بْن شْمَيْل عن ان عون قال : 
شَهرًا تركوه . وَذّال النسّائي وَانْن عَدِيِ : يس بالقوي . وال الدوتابي : شهر ذا يُشنيه 
0 . وَذَالّ القئاس” : كَانَ يَحيَى بْن سعيد ثا يُحَدْثْ عَن: شهْر وكان عَبْد 
التحدى نحو هته وق إين هلان لمفاذ زن ههاذ - إرة ضفية قن تزلة شيزرا . قال فل 
بْن حقص المَدايني : سألت شعبّة عَن عَبْد الحميد بن بَهرَام ققالَ صّدوق إلا أته يُحَدِتْ 
عَنَْ شهر . وقال أَبْوِ عيسى التزمذي : قال مُحَمّد وهو البُخَارِيَ : شهر حَسّن الحَديث 
وَقوي أمْه . وَقال أَحْمّد بْن عبد الله العجلي ثِقة شاميّ ا ا 
قال يغقو قوب بْن شيْبَة شهر ثقة طعن فيه بغضهم . وَقَالَ ان عَدِيّ : شهر مِمَن نا يُحتَج 
به . قال التهبي : وقد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة , فقالَ حرزب الكزماي' عن أخقد 
مَا أحْسّن حَدِيثَهُ ووثقه وهو حفصي . وَرَوَى حنبّل عَن أَحْمّد لِيْسَّ به . وال 
اموي لهروان تكلم قباد ابن هون كليو زمه , 
وَذّالَ صالح جَرَّرَة قُدِمَ عَلَى الحجاز مَحَدّث بالعراق, ولم يُوقف منهُ عَلَى كذب وكان 
رَجْنا مُنسيكا , وتقرّد ثابيت عنه عن أمّ سَلمة أن التبي" صلى الله عَلِيْه وَسَلم تهى عَن كل 
مُسكر ومفثر . اتتهّى كلام الذهبي مُلخّصا . 
ثم اعلم رَحِمَك الله اتقالى أن ألْمُبّاشّرّة بالأشياء المُسكرَة المُحَرْمَة بأي وجه كان لم 
ترخصها الشارع بَل 3 تهى عنها أشَد التي . 
اعرف الشتفان و صتحاب المنتن عقي زد فر 4م "قال ويول التمسضتق الله كل ورتله” 
" كل سُنكر خَمْر وكل مُسكر حَرَام " وهو صحيح مشهور. 
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وَعَنْ أتس بْن مَالِك قال : " لعَنَ رَسئُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فِي الخَمْر عشرَة : " 
غاصرها ومُغتصرها وشاربها وحاملها والمَحمولة إليه وساقيها وَبَائِعها واكل ثُمَنها 
وَالمُشتري لها وَالمُشْترَاة لهُ " رَوَاه اين مَاجَهْ وَاليِرْمِذِيْ واللقظ له وَذالَ حديث غريب 2 
ذال المُنذري' في التزغيب : ورواته ثقات . 

وعن ان عْمَر قال ذال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم : 1 لعن الله لمر وشاربها 
وستاقيها وميتاعها وبَائعهًا وعاصرها كم وَحاملها وَالمَحمُولة إلينه " رَوَادْ أَبُو دَاودَ 
واللقظ نه , وَابْن مَاجَه وَزادَ " وآكل ثمَنها 

إن كان في العنبّر وَالصمنك وَالرَعْقرَان الو مقكر لكك الغو صلى الله عَلَيْهِ وسّلم عن 
اسْتهدالها وَمْبَاشَرتهَا بجميع الوجوه كلها كما فَعَلَ بالأشربَة الْمُسكرة , لكن لم يبت قط 
عَنهُ صَلى الله عَلَيْهِ وسّلم أته تهى عَنْ استيغدال التعقرَان والعنبّر وَالمسنك والعود لأجل 
سكرها بَل كان وجودها زَمَن التبى' صلى الله عَلَيْه وَسَلم وَاسنتغملها التبي صلى الله عليه 
وَسَلم ثم الصحابّة فِي حضرته وكذا تعده . 

أخرج التسائي وأَبُو دَأوْدَ عن ابن عْمَر " أن التبي صلى الله عليه وَسلم كان يَلبَس التعال 
السيّئتيّة وَيُْصفّر لخيته بالورس والزفقران وكا ان عُمّر يَفْعَل ذَلِكَ " وأخرج النسّائي 
أَيْضًا عَنّ عبد الله بْن ريد عن أبيه ص اليم 
ققال كان رول الله صَلى الله عَلِيْه وَسّلم يَصبغ 

وأخرج مَالِك عن تافع "أيه عبد الله بن عمّر كانت يَلبس الثواب المصئوغ بالميشة. 
والمَصبوغ بالزعقران 1 

دفي القوطا أيضنا عن عقت ون فرق 1ه قا[ " بلقني أن أبَا بكر الصّديق قال لِعَائْشّة 
وَهْدّ مريض في كم كقَنَ رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم ؟ فةالت في ثلاثة أثواب 
بيض سَحوليّة . قَقَالَ أَبُو بَكخر الصّديق دوا هذا القواب لتاب عَلَِيْهِ قد أصابَه ميشق أو 
رعقرًا ن قاغسلوة ثم كقئوني فيه مع ثوتَيْن آخَرَيْن " الحديث . 

وأخرج الشيخان وأصحاب الستن عَنَ أتس َال " تهى التبي صلى الله عَلَيْه وسّلم أن 
يتغقر الّجل " َال الثزقاني : وفِي أن التيفي للونه أؤ لِرَائحيه ترد لأته للكراهة , 
وَفغله ليان الجواز أو التَهي مَحْمُول عَلَى ت3 عقر الجسّد ثا التثواب أو عَلَى المُخرم بيحج 
أو غضزة لأنه من الطيب وقد نهي المخرم نه انتهى . 

وَفِي المزقاة أي نهى أن يُسسْتَعْمَل العقرَان في تابه وبَدنه لأته عَادَة اليِْسَاء إتتَهى 
ويجيء تحقيقه فِي كِتاب اللبَاس . 

وفي شرح المُوطأ قال مَالِكَ 7لا ذافن بالمُزعقر لِغَيْر الإخرام وكنت ألبنينة اتتهّي . وأخرج 
التسّائي' من طريق عبد الله بْن عطاء الهاشمي عَن مُحَمَّد بْن عَلِي قال " سألت عَائْسَّة 
أكانَ رَمئُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَعَطيّب ؟ قالت تقم: يذكارة الطيب والصِيئك 
والعنبر" . 

وَعَنَ أبي سعيد الخذري قال : وال رَسئول الله صلى الله عَليْهِ وَسّلم " إن امرأة من بَنِي 
إسنرائيل اتخدت خاتمًا مِن هب وَحَشئه مسكا َال رَسسُول الله صلى الله عَلِيْه وسلم هو 
أطيب' الطيب " وأخرج التسائي' مِن طريق مَخْرَمَة عن أبيه عَن تافع َال " كان ابْن عُمَّر 
إذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمرَ والألوّة غير مُطراة ويكاقور تطرحه مع الألوّة ثم ذال هكذا كان 
يستتجمر رَمنُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَّلم " والله أَعلم . 

وانظر الإنصاف زج 5 / ص 438) و فتح الباري لابن حجر 2 6 / ص 7) 9 
عون المعبود - (ج 8 / ص 186) وفيض القديرء شرح الجامع الصغير, الإصدار 2 - (ج 
1/ ص 360) وجامع العلوم والحكم - (ج 46 / ص 11) ومجموع الفتاوى - (ج 10 
/ ص 442) وفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 206) وفتاوى الرملي - (ج 5 / ص 231) و 
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الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 320- 338 ) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ - (ج 2 / ص 71) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ال الشيخ - (ج 2 / 
ص 105-96) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 5525) وفتاوى 
واستشارات الإسلام اليوم - (ج 3/ ص 08) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 
/ ص 010) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 ص 20) وفتاوى الشبكة | 
لإسلامية معدلة - (ج 3/ ص 009|) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5/ ص 
9/) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 0/ ص 19) وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 2 / ص 2) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 
/ ص 3039) والموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 3782- 3786 ) والفقه الإ 
سلامى وأدلته - (ج 7 / ص 450-444) والدرر السنية فى الأجوبة النجدية - الرقمية - 
(ج 7/ ص 440) وسبل السلام - (ج 6 / ص 94) والروضة الندية - (ج 1 / ص 25) 
والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - الرقمية - (ج 1 / ص 23) والفقه على 
المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 20) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 195) و 
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 7 / ص 83- 88 ) وفقه السنة - (ج 2 / ص 386- 
9) ومجلة المنار - (ج 35 / ص 550) وتكملة حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 14) 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 15 / ص 31) ورد المحتار - (ج 7 / ص 450) 
ورد المحتار - (ج 10 / ص 471) ورد المحتار - (ج 27 / ص 211) ومواهب الجليل 
في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 1 / ص 293) وشرح مختصر خليل للخرشي - (ج 
1 / ص 373) والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 8 / ص 117) 
والمجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 120) وأسنى المطالب - (ج 11 / ص 210) 
وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 147) وحاشية البجيرمي 
الخطيب - (ج 13 / ص 201) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 21 / ص 179) و 
المبدع شرح المقنع - (ج 9 / ص 352) وشرح زاد المستقنع - (ج 380 / ص 9) 
وتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 1 / ص 306) وتهذيب 
الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 1 / ص 308) وأنوار البروق في 
أنواع الفروق - (ج 2/ ص 4-- -359) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 3 / ص 
14) والكبائر - (ج 1 / ص 30) والزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 57 66 
وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 4 / ص 445) 
وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 399) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 
68) وبدائع السلك في طبائع الملك - (ج 1 / ص 144) وتبصرة الحكام في أصول الأ 
قضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 131) ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحكام - (ج 2 / ص 391) 

> وقفهى الموسوعة الفقهية 1- -45 كاملة - (ج 2/ ص 2/)) 
1 - الخدر - بالتحريك - استرخاء يغشى بعض الأعضاء أو الجسد كله. 
والخدر : الكسل والفتور. 
وخذر العضو تخديرا : جعله خدرأ. وحقنه بمخذر لإزالة إحساسه. 
ويقال : خذره الشّراب وخدره المرض. 
والمخدّر : مادة تسيب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة : كالبنج 9 
الحشيش والأفيون 2 والجمع مخدرات 2 وهي محدثة. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للتخدير عن المعنى اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة 


«أ - التفتير» 
2 - فتر عن العمل فتورا : انكسرت حدته ولان بعد شدته . ومنه : فتر الح إذا انكسر , 
فيكون التفتير تكسيرا للحدة , وتليينا بعد الشّدة. 
وعلى هذا فالتفتير أعم” من التخدير , إذ التخدير نوع من التفتير. 
«ب - الإغماء» 
3 - أغمي عليه : عرض له ما أفقده الحسّ والحركة. 
والإغماء : فتور غير اصليّ يزيل عمل القوى لا بمخدر. 
7 - الإسكار» 

2 أسكره الشتراب أزال عقله , فالإسكار : إزالة الشتراب للعقل دون الحس. والحركة , 
0 التخدير أعم من الإسكار. 
وهناك ألفاظ أخرى لها صلة بالتخدير كالمفسد والمرقّد 
قال الحطاب : فائدة تنفع الفقيه . يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد , ف 
المسكر : ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح , والمفسد : ما غيب العقل دون 
الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلادر , والمرقد : ما غيب العقل والحواس 5 
السيكران. 
الحكم التكليفئ 
5 - المخدّرات أنواع متعدّدة تختلف لاختلاف أصولها المستخرجة منها. 
وتناول المخدّرات كالحشيشة والأفيون والقات والكوكايين والبنج والكفتة وجوزة 
الطيب والبرش وغيرها بالمضغ أو التدخين أو غيرهما ينتج عنه تفييب العقل » وقد 
يؤدي إلى الإدمان . مما يسيب تدهوراً في عقليّة المدمنين وصحتهم وتغير الحال 
المعتدلة في الخلق والخلق. 
قال ابن تيميّة : كل ما يغيّب العقل فإته حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب , فإن 
تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين أي إلا لغرض معتبر شرعا. 
6- وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات التى تغشى العقل , ولو كانت لا 
تحدث الشّدّة المطربة التي لا ينفك عنها المسكر المائع. ‏ ' 
وكما أن ما أسكر كثيره حرم قليله من المائعات , كذلك يحرم مطلقا ما يخدّر من الأ 
شياء الجامدة المضزة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد. 
وذلك إذا تناول قدراً مضرا منها. 
دون ما يؤخذ منها من أجل المداواة , لأن حرمتها ليست لعينها , بل لضررها. 
7- وعلى هذا يحرم تناول البنج والحشيشة والأفيون في غير حالة التداوي لأن: ذلك 
كله مفسد للعقل . فيحدث لمتناوله فسادا, ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
لكن تحريم ذلك ليس لعينه بل لنتائجه. 
8 ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطيب , فإتها مخدرة , لكن حرمتها دون 
حرمة الحشيشة. 
9 وذهب الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي إلى تحريم القات في 
مله في تحريم القات: ب ب - 9 
حيث يقول : إتي رأيت من أكلها الضرر في بدني وديئي فتركت لها . فقد ذكر العلماء : 
أت المضرّات من أشهر المحرّمات , فمن ضررها أت آكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه 
ويذهب حزنه , ثم يعتريه بعد ساعتين من أكله هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء 
أخلاق. 


وكذلك ذهب الفقيه حمزة التاشري إلى تحريمه واحتج بحديث أمْ سلمة رضي اللّه عنها 
« أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر » . 
- تحريم المخدذّرات» 
- الأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح 
0 اللّه عنها قالت : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل 
مسكر ومفتر » . 
قال العلماء : المفتر : كل ما يورث الفتور والخدر فى الأطراف. 
قال ابن حجر : وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه , فإنها تسكر 
وتخدّر وتفتر. 
وحكى القرافي وابن تيعيّة الإجماع على تحريم الحشيشة . قال ابن تيميئّة : ومن 
استحلها فقد كفر , وإتما لم تتكلم فيها الأئمّة الأربعة رضي الله عنهم , لأتها لم تكن في 
زمنهم , وإتما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة الستابعة حين ظهرت دولة 
النثتار. 
«طهارة المخدّرات ونجاستها» 
1 - المخدرات الجامدة كلها عند جمهور الفقهاء طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيها , 
ولا تصير نجسة بمجزرد إذابتها في الماء ولو قصد شريبها يلار الحكم الفقهي أن” نجاسة 
المسكرات مخصوصة بالمائعات منها . وهي الخمر التي سمّيت رجسا في القرآن الكريم 
. وما يلحق بها من سائر المسكرات المائعة. 1 
بل قد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على طهارة المخدرات. 
على أن بعض الحنابلة رجح الحكم بنجاسة هذه المخدّرات الجامدة. 
وتفصيل ذلك في موضوع التجاسات. 


«علاج مدمني المخدّرات» 
2 - سئل ابن حجر المكي الشتافعي عمّن ابتلي بأكل الأفيون والحشيش ونحوههما , 
وصار إن لم يأكل منه هلك. 
فاجاب : إن عله أته يهلك قوادااه[القويل وجب لافتظرارة إلى إنقاء روهف #الفيعة 
للمضطرّ . ويجب عليه التدرج في تقليل الكميّة التي يتناولها شيئا فشيئا . حتى يزول 


تولع المعدة به من غير أن تشعر » قال الرّملي من الحنفيّة : وقواعدنا لا تخالفه في 
ذلك. 


«بيع المخدّرات وضمان إتلافها» 

13 - لمًا كانت المخدّرات طاهرة - كما سبق تفصيل ذلك - وأتها قد تنفع في التداوي بها 
جاز بيعها للتداوي عند جمهور الفقهاء . وضمن متلفها 2, واستثنى بعض الفقهاء 
الحشيشة , فقالوا بحرمة بيعها كابن نجيم الحنفي , وذلك لقيام المعصية بذاتها , وذكر 
ابن الشتحنة أته يعاقب بائعها . وصحح ابن تيميّة نجاستها وأتها كالخمر ؛ وبيع الخمر لا 
يصح فكذا الحشيشة عند الحنابلة . وذهب بعض المالكيّة إلى ما ذهب إليه ابن تيميّة. 
أما إذا كان بيعها لا لغرض شرعي ' كالتداوي فقد ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى تحريم 
بيع المخدرات لمن يعلم أو يظن تناوله لها على الوجه المحرّم . ولا يضمن متلفها , خلا 
فآ للشيخ أبي حامد - أي الإسفرايينيْ - ويفهم من كلام ابن عابدين في حاشيته > 
البيع مكروه ويضمن متلفها. 

«تصرفات متناول المخدّرات» 

14 - إن متناول القدر المزيل للعقل من المخدرات » إمًا أن يكون للتداوي أو لا , فإن 
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وَأمًا التغريم : فُمِتل ما رَوَى أبُو داود وَغَيْرْهُ مِن أهل الستن عن 
عَمْرو بْن شَعَيْب عن أبيه عَنَ جَدّه عَبْد الله بن عَمْرو بْن العاص عَنَ 
رمئول الله -صلى اللّه عليه وسلم- أت مئئل عن القمّر المعلق ققال- « 
من صاب يفيه من ذى حَاجَةَ حير متخي خينة قلا شئئء عَلَيْهِ 
وَمَنْ خَرَجَ يشىء منه فَعَلَِيْهِ غَرَامَة مثليه والعقوبَة وَمَنْ سَرّق منه 


أما إذا كان زوال العقل بتناول المخدّرات لا للتداوي , فإنّ الفقهاء مختلفون فيما يصحّ 

من تصزفاته وما لا يص<. 

فذهب الحنفيّة إلى أن تصرفاته صحيحة إذا استعمل الأفيون للهو , لكونه معصية , 

واستثنى الحنفيّة الرّدّة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه فإتها لا تصح , 

ومحل ذلك إذا كان لا يعرف الأرض من الستماء , أما إذا كان يعرف ذلك فهو كالصاحى , 

فكفره صحيح , وكذلك طلاقه وعتاقه وخلعه. 1 

قال ابن عابدين في الحشيشة والسكر بها : فلمًا ظهر من أمرها - أي الحشيشة - من 

الفساد كثير وفشا , عاد مشايخ المذهبين - الحنفيّة والشافعيّة - إلى تحريمها وأفتوا 

بوقوع الطلاق بها. 

وزاد بعض الحنفيّة على ما تقدم أن زوال العقل إذا كان بالبنج والأفيون , وكان للتداوي 

- أي على سبيل الجواز - أن الطلاق يقع زجرا وعليه الفتوى. 

وذهب المالكيّة إلى صحة طلاقه وعتقه وتلزمه الحدود والجنايات على نفس ومال »2 

بخلاف عقوده من بيع وشراء وإجارة ونكاح وإقرارات فلا تصح ولا تلزم على المشهور. 

وذهب الشتافعيّة إلى صحة جميع تصرزفاته . لعصيانه بسبب زوال عقله . فجعل كأته لم 

يزل. 

00 من مذهب الحنابلة أن" تناول البنج ونحوه لغير حاجة - إذا زال العقل به ك 

- لا يقع طلاق من تناوله لأته لا لدّة فيه . وفرّق الإمام أحمد بينه وبين 

ن فألحقه بالمجنون , وقدّمه في « النظم » « والفروع » وهو الظاهر من كلام 

الخرقي فإته قال : وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. 

قال الّركشي - من الحنابلة - وممًا يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة , وأبو العبّاس ابن 

تيميّة يري أن حكمها حكم الشراب المسكر حنتى في إيجاب الحد , وهو الصّحيح إن 

أسكرت , أو أسكر كثيرها وإلا - حرمت , وعزّر فقط فيها. 

«عقوبة متناول المخدّرات» 

5 - اتفق الفقهاء على أن متناول المخدّرات للتداوي ولو زال عقله لا عقوبة عليه . من 

حد او تعزير. 

أمًا إذا تناول القدر المزيل للعقل بدون عذر فإته لا حد عليه أيضا عند جماهير العلماء - | 

لا ما ذهب إليه ابن تيميّة في إيجاب الحدّ على من سكر من الحشيشة , مفرقا بينها 

وبين سائر المخدّرات. 1 

بأنّ الحشيشة تشتهى وتطلب بخلاف البنج , فالحكم عنده منوط باشتهاء الثفس. 

واتفق الفقهاء أيضا على تعزير متناول المخدّرات بدون عذر , لكن ذهب الشتافعيّة إلى 

أن" الأفيون وغيره إذا أذيب واشتد وقذف بالزبد , فإته يلحق بالخمر في التجاسة 9 

الحد, كالخبز إذا أذزيب وصار كذلك , بل أولى. 

وقيّد الشافعيّة عقوبة متناول المخدرات بما إذا لم يصل إلى حالة تلجئه إلى ذلك كما 

سبق , فإن وصل إلى تلك الحالة لا يعرّر ؛ بل يجب عليه الإقلاع عنه إِما باستعمال ضذه 

أو تقليله تدريجيا. 


شَيْئًا بَعْدَ أن يُنوِيَهُ الجر ين قبَلغ ثمَنَ المجن فعَلِيه القطه »777 
وفيمن مرق من الماشيّة قبل أن تؤوى ى إلى المَرّاح : أن عَلَيْهِ 
جَلدَات تدال وَغْرمهُ مَرَتيْن : 


*” - سنن أبى داود برقم(1712 و4392 ) والترمذي برقم(1336 ) والنسائي 


برقم (4975) صحيح 

الميتاء : الطريق المسلوكة التى ياتيها الناس - الجرين : موضع تجفيف التمر 

المجن : الترس -الخبنة : طرف الثوب والمراد لا يأخذ فى ثوبه 

وفى عون المعبود - (ج 4 / ص 14550115 - 

قال صَاحِبُ عون الْمَعْبُود : 

( التمر المُعلق ) : المُراد بالتمّر المُعَلق مَا كان مَعَلعًا في التخل قبل أن يْجَدَ وَيُجَرَنَ 

وَالثَمَرٍ امنم جامع للرّطب وَاليّايس من التمْر والعتب وَغَيْرهمَا 

( مَنْ أصّاب يفيه ): فيه دليل على أثه إذا أخذ الشحتاج يفيه إنثة فاقهه قات ات كذ 

( غَيْر متخذ خبتة : : يضم الخاء المُعجَمّة وسكون المْوحّدّة قفون وه ميغطف الإزار 

وَطزف التؤب أي ثا يَأَخُذ منهُ في ثوبه , يقال أخبّنَ الّجل إذا خَبَأ شيا في خُنْتة ثؤابه 

أو سراويله اتتهى ما في النهايّة . 

وَقال الخطابي : الخبتة ما يَأخُذه الجل في ثؤبه فيَرقعه إلى فؤق . وَيْقال للّجل إذا 

رَقع دَيْله في الصَئني قد رَقعَ خبئتته انتهى 

( ومَن خَرَجَ بشيء منه ): من التمّر وفيه أتهُ يَحْرْم عَلَيْه الخزوج بشيء منه فإن خَرَجٍ 

بشيء مئه فلا يَخْلو أن يكون قبل أن يْجَد ويأويه الجرين أؤ بَغده فإن كان قبل الجَد 

فَعَلِيهِ القرامة والعقوبّة , وَإِن كان بَغد القطع وإيواء الجرين له فعَليه القطع مع بُلوغ 

المأخوذ للتصاب لقوله قبلة ثمّن المجن , وهذا مَبْنِي عَلى أن الجرين حزز كما هو الةالب 

؛ إت ثا قطع إنا مِن حزز كذا في السَبل 

( فعَلِيه غَرَامَة مثليه ): بالنتئنية 

( والعقوبَة : بالرقع أي التقرير ٠‏ وفي روايَة البيهقي أنه القوبة جَلدَات تكال . وقد 

استثدل بهذا عَلى جواز العقوبّة بالمال , فَإِنْ عَرَامَة مثيه من العقوبّة بالمّال , وقد أجازة 

الشتافعي في القديم ثم رَجَعَْ عنه وَقَال ثا يُضَاعف القرامّة عَلى أحد في شيء إتما 

العقوبّة في ألأبَدان ثا في الأموال , وَقالَ هذا مَنسئوخ والتاسخ له قَضّى رَسُول الله صَّلى 

الله عَلِيْهِ وَسَّلم عَلَى أهل المّاشيّة بالل ما أتلقت فهو ضامن أ مَضْمُون عَلى أهلها , 

ذال وَإِنَمَا يضمئوته ؛ والقيمة . 

وَقالَ الخطابي : يُشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد فينتهي قاعل دَلِكَ عَنه والأصل 

أن نا واجب على مُتلف الشيء أكقر من مثله. . وقد قيل إته كانَ في صدر الإسلام يَقع 
بَْض الفقوبّات عَلى الأقدال ثم فسخ وإتمًا أمنقط القطع عَمَْ سَرّق التمّر المُعلق لِأن 

خواقط التدينة نس علا حيطان ولئسن متقوطها غنه من أجل أن ! قعل في شير 

التمّرّة فإته مال كسائر الأموال إنتَهى 

ري في موطأ مالك 2/002 برقم(1525 ) والسئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله 

الجوهر النقي - (ج 8 / ص 266)برقم(17684) عَن عند الله بْن عَبْد الرَحمّن بْن أبى 
حُسين المكى أن رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا - قطع فى ثمَر مُعلق ولا 

"فى بحريينة بجا > فإِذَا آواه الماح أو الجرين” َالقطعء فِيمًا يَبْلَءُ ثَمَنَ المِجَن. وروي 
من طرق موصولا قهو صحيح لغيره 
الجرين : موضع تجفيف التمر > الحريسة : التى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها 
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- المراح : المكان الذي تأوى إليه 

المنتقى - شرح الموطً - (ج 4 / ص 167) 

0 - ( ش ) : قؤله صلى الله عَلَيْهِ وسلم نا قطع في ثمر مُعلق يْرِيِد الله أعلم التَمَرَ 
فِي أشنجارها إذا كان في الحَوائط وَشْبْهها , وأمَا مَنْ سَرَقّ من تمن كابر في ذال دحل 
قَبْلَ أن تجَد قفي الموازيّة يُقطع إذا بلقت قيمّئه عَلَى الرَجَاء والخوف رَنْع ديتار قال : 
ولو كان دَلِكَ في الحوائط وَالبَسّاتين لم يُقطع في ثمر مُعَلق ٠‏ ووجه ؛ ذَلِكَ أن" البُسسْتَانَ 
ليس بصنكن ونا حزذًا للتخل ونا مَا كانَ مُتصنا بها اتِصالَ خلقة وفي العنبيّة من روايَة 
أشهب عَن مَالِك في الززع القائم نا قطع فيه , وَإِدَا كاتت التخئة في الدار ذَالدَارٌ مَسكن 
وحزد لِمَا كان فيها مِنْ شجرَة أو ثمّرها المُتصل بها . 

( ممنألة ) وَأما إذا جد التَمْرُ وَوضع فِي صل التخلة قفي الغنبيّة من روايَة أشهّب عن" 
مَالِك يُقطم وإن له يكن عند حارس . وكدلك الززع يْخْصّدْ فِيَجْمَعُْ في مَوْضع مِن 
الحائط لِيْحْمَلَ إلى الجرين قفيه القطعٌ , ويه قال أشْهّب وَابْنْ تافع وَرُوِي عن مَالِك في 
ززع مصر يُحْصّدْ وَيُئرَك في مَوْضْعه أَيَامًا يَيْبَسْلِيْسَ هذا جريتا وَمَا هو عندي بالبيّن 
أن يُقطع فيه ال ابْنٌ المَواز وهذا لحي إِلْيْتَا وَذّالَ بْنٌ القاسيم : ا يُقطع ووَجه القؤل 
الثاني أن ما كان لهُ مَوْضِعٌ يُحْرَدُ فيه فإِن وَضعه لِيْحْمَل ليه ليْسَ يحزز له كالمّاشيّة في 
المَرْعى لِيْس المَرْعى حزذًا لها ؛ لأتها تنقل من إلى حززها وهو المَرَاحٌ والمبيت . 
( مَسألة ) وفي الغنبيّة مِن روايّة أصبَّغ عَنَ ابن القاسم لا قطع عَلى مَنْ سَرَقّ من المقتأة 
حتى تجمّع في الجرين وهو المَوْضع الذي تجمَع فيه لِيحَمَل إلى البَيْع ؛ لأتهُ قَبْلَ ذَلِكَ 
مَوْضوع للتقل إلى الحزز وفي الموازيّة ويقطع في البَقل إذا لم يكن قَائِمًَا إِدَا حْصدَ 
وَحرز ؛ لأته نا يُنقل إلى مضع يُجْمَعْ فيه ؛ ولو ثقل إلى الموضع يُجْمَهْ فيه لِلْبَيْعِ لكان 
حكمهُ حكم المقتأة . 

( فصل ) وقول صلى الله عليه وستلم ولا في خريسة جَبَل يريد والله أعلم القاضيّة التي 
تخرس في الجبل رَاعيّة , قال ابْنْ القاميم في الغنبيّة : حريسة الجبل كل شيء يَسْرح 
للمزعى من بعير أؤ بَقَرَةَ أؤ شاة أو غير دَلِك مِن الدَواب ا قطع على مَنْ سَرّق منها , 
وَإِنْ ن كان أَصحَابْتَا عندها دووجةه لك كوه على الله كلدم ووتلم ولا في محوويسة قال 
ومن جهة المَغتى أن دَلِكَ لِيْسَ بحزز لها , وإتمًا هو مَوْضعٌ مَنْنيها وَرَعيهَا وَالموضع 
مُتْمَرَك والله أعلم . 

( صئألة ) وَأما إدَا أوى المّاشيّة المَرَاح قفيها القطع إن كان في غَيْر ذور ونا تخظير ونا 
علق وأهلها في مُدْنهم , اله مَالِكْ وَابْنْ القاسيم وفي الهنبيّة مِن روايَة عيسى عَنْ انن 
القاسم وَابْن وهب عَن مَالِك في الرّاعي يَبْعْدْ بقتمه فيذركه اللَيْل في مَوْضع لم يكن لها 
مَرَاحًا فُيَحْمَعهَا ثم يَبيت فَيْسْرَق” منها َال يُقطع الستارق” وهو كمّرَاحها ووه ذلك أته 
جَعَلَ المتؤضع حردًا لها وَمُسْتَقرًا في مبيتها . 

( مَسنألة ) وإِدَا جَمَّعَ الرّاعي عَنَمَهْ فَسَاقها إلى المَراح ضَئْرق منها في طريقها عَليْهِ القطع 
؛ وَرَوَى ابْنْ حبيب عن أصبّعْ في الذي يَسُوق عَتَمَهُ مِن مَرَاحَهَا إلى سّزحها فُسَرَقّ منها 
أَحَدٌ قبل أن تخرج من بُبُوت القزيَة عَلَيْهِ القطه , وكذلك إذا رَدَها من مَمنْرَحها إلى 
مَرَاحهَا فَسُرق منها بَغْد أن دَخَلتَ القزيّة قفيها القطعٌ , وَإِن لم تدذخل المَرَاح ووجه ذَلِكَ 
أتهُ إدَا لم تخرج من القزيّة فهي بَعْدْ مُجتمعة غَيْرُ سارحة , وإِدَا خَرَجَتا مِن بُيُوت 
القزيّة أَخَدت في السزح فكان لها حكم الستارحة في الجبل , وَيْحَتَمَل أن يُرِيدَ ابن 
القاسم بقولهِ فَجَمَعَهَا وستاقها لِلمَرَاح أته أذخلها بْيُوتَ القزيّة ؛ لأتهُ حيتيذ يَحِمَعْهَا َالِبًا 
الله ألم وأحكم . 

( فصل ) وقؤله فَإِدَا أوى إلى المَراح والجرين ذالقطع يْرِيدْ إِدا أوى إلى الْمَرَاح الماشيّة 
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وكذلك _قَضَى عْمَرُ بْن الخطاب في الضدّاثة المكثومّة أتهُ يُضَعَف 
غزمها *” ويتلك كله قال طائقة من" العثماء ؛ مثل* أحمّد وغيره , 


والجرين الثكر فعلق يها القطة ؛ لأن دَلِكَ حزذ وَصُنْتَقَنْ يكل واحد منْهُمَا , وَقؤله فيما بلغ 
تمن المجن: يُحَتَمَلُ أن يكون مِن قؤل الزاوي والله أعلم . 

وانظر الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2 / ص 4450) والفقه الإسلامي وأدلته - 
(ج 1 00) والتمهية لها في الموطأ 0 المعاني والأسانيد - اج 189 /ص 61 
مشكاة المصابيح - (ج 11 / ص 1) وموطأ محمر بشرح اللكنوى - (ج 2 / ص 
4) وشرح الزرقاني على موطأ مالك - (ج 7 / ص 422) والروضة الندية - (ج 2 / 
ص 61) والفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 72) وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع - (ج 15 / ص 180) والتاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 12 / ص 231) و 
المدونة - (ج 5 / ص 3)) وبداية المجتهد ونهاية المقتنصد اج 1/ ص 09 و 

الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 11 / ص 41) والمجموع شرح المهذب 0 


رن مده زا مام ٠‏ عن طاوس معكيفة م أنه سسكا بقوران 507 د الله 
صلى آلله عَلِيْهِ وَسَلم : " في الضالة المكثومّة مِنّ الإيل قَدِيَهًا مثلهَا إن أدَاها بَعْدَمَا 
يكثمُها أو وُجدت عنده , فَعَلِيْهِ قريتئها مثلها " حديث حسن مرسل 

وفي الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة -(ج 2 /ص 10074) 

3 - الضوال التي تمتنع من صغار السباع لقوتها وكبر جثتها - كالإبل والبقر والخيل و 
البغال - أو تمتنع لسرعة عدوها كالظباء أو تمتنع لطيرانها . هذه الضوال إن كانت في 
الصّحراء فاته يحرم أخذها للثملك وهذا عند الشافعيّة والحنابلة » وذلك لحديث زيد 
بن خالد الجهنى” رضى الله تعالى عنه : « سئل التبى” صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإ 
بل فقال: مالك ولها , دعها , فإنت معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشّجر حتى 
يجدها ربها » . 
إلا * أته يجوز لولي' الأمر أخذها على وجه الحفظ لربها , لا على أتها لقطة , فإنَ عمر 
رضي الله تعالى عنه حمى موضعا يقال له : التقيع لخيل المجاهدين والضوال ؛ ولأن للا 
مام نظرا في حفظ مال الغائب , وفي أخذ الضوال حفظ لها عن الهلاك , ولا يلزم الإمام 
تعريفها , لأنٌ عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرّف الضوال , ومن كانت له ضالة فإته 
يجيء إلى موضع الضوال , فإذا عرف ضالته أقام البيّتة وأخذها , لكن قال السبكي من 
الشافعيّة : إن لم يخش على الضّالة الضياع فلا يتعرّض لها ولي الأمر ٠‏ بل جزم الأ 
ذرعي بتركها عند اكتفائها بالرّعي والأمن عليها. 
كما أجاز الشافعيّة في الأصح لغير ولي الأمر أخذها للحفظ لرتها إذا خشى عليها من 
أخذ خائن » فإذا أمن عليها امتنع أخذهاً قطعا » فإذا أخذها ضمنها لربّها ولا يبرأ إلا 
برها للحاكم , لكن هذا إذا لم يعرف صاحبها , وإلا * جاز له أخذها , وتكون أمانة فى 
لبدلثة. 
أمًا زمن ن القهب والفساد فيجوز التقاطها للتمتك في الصّحراء وغيرها. 
ويضمن كذلك - عند الحنابلة - من أخذ ما حزم التقاطه من الضوال إن تلف أو نقص , 
لعدح إذن الشارع فيه . فإن كتمه عن ربه ثم ثبت بإقرار أو بيّنة فتلف فعليه قيمته 
مؤرنين لرته نص . لحديث : « وفى الضّالة المكتومة غرامتها ومثلها معها » وهذا حكم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فلا يرد. 


ويزول الضمان برد الضّالة إلى ربّها إن وجده , أو دفعها إلى الإمام إن لم يجد رتها , أو 
ردّها إلى مكانها إن أمره الإمام بذلك. 
هذا بالتسبة للضوال التي بالصّحراء والممتنعة من صغار الستباع , أمّا إن وجدت بقرية : 
فعند الشافعيّة فى الأصح< يجوز التقاطها للتملك , لأن فى العمران يضيع بامتداد اليد 
الخائنة إليه , بخلاف المفازة فإنَ طروقها لا يعم , ومقابل الأصح : المنع لإطلاق 
الحديث ؛ ولم يفرّق الحنابلة في الحكم بين الصّحراء وغيرها. 
- أمًا الضّوال التي لا تمتنع من صغار الستباع - كالشاة والفصيل - فإته يجوز التقاطها , 
00 كانت في الصّحراء أو في العمران وذلك صونا لها عن الخونة والسباع » وذلك 
عند الشافعيّة والحنابلة , قال أبن قدامة : إذا وجد الشتّاة بمصر أو بمهلكة فإته يباح 
أخذها والتقاطها , هذا الصّحيح من مذهب أحمد , وقول أكثر أهل العلم , قال ابن عبد 
البن: أجمعوا على أن ضالة الغنم فى الموضع المخوف عليها له أكلها . وكذلك الحكم فى 
كل ما لا يمتنع من صغار السباع . كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل , والدّجاج 
والإوذ ونحوها يجوز التقاطه ٠‏ لقول التبي صلى اللّه عليه وسلم لما سئل عن الثئاة : « 
خذها فإتما هي لك أو لأخيك أو للذنت « ولأته يخشى عليه الثلف والضياع فأشبه 
لقطة غير الحيوان , ولا فرق بين أن يجدها في مصر أو مهلكة لأن التبي' صلى الله 
عليه وسلم قال : « خذها » ولم يفرق ولم يستفصل , ولو افترق الحال لسأل 
واستفصل , ولأتها لقطة فاستوى فيها المصر والصحراء , كسائر اللثقطات. 
وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى : أته لا يجوز لغير الإمام التقاطها , وقال الت بن 
سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها لأته حيوان أشبه الإبل , إلا أن 
جواز الأخذ مقيّد عند الحنابلة بما إذا أمن نفسه على اللقطة مرا 0 هنا 
من لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها. 
ويتخيّر أخذ هذا التوع بين ثلاث خصال : 
أ - أن يحفظه لربه . ويعرّفه وينفق عليه مدة التعريف , ويتملكه بعد التعريف إن لم 
يجد ربه. 
ب - أن يبيعه ويحفظ القمن لربه , ثم يعرف الضّالة التي باعها , ويتمتك التمن إن لم 
يجد رب : الضالة. 
ج - أن يأكله ويغرم قيمته إن ظهر مالكه لحديث : « هي لك أو لأخيك أو للدئب » . 
لكن التخيير بين هذه الخصال إتما هو بالتسبة للضوال ألتي أخذت من الصحراء , فإن 
أخذت من العمران فالتخيير بين الخصلتين الأوليين , أى : الحفظ أو البيع . وليس له ١‏ 
لأكل فى الأظهر. 1 
ومقابل الأظهر : له الأكل وهذا عند الشافعيّة. 
5- وذهب الحنفيّة إلى أته يندب التقاط البهيمة الضّالة للحفظ لربها , لأتها لقطة يتوهم 
ضياعها » فيستحبٌ أخذها وتعريفها صيانة لأموال الثاس » كالثئاة , وأما قول التبي 
صلى الله عليه وسلم فى ضالة الإبل : « مالك ولها . معها سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء 
وتأكل الشّجر حتى يلقاها ربّها » فقد قال السترخسي في المبسوط : إن ذلك كان إذ ذاك 
لغلبة أهل الصّلاح والأمانة لا تصل إليها يد خائنة , فإذا تركها وجدها , وأمّا في زماننا ذ 
لا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده . ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو 
أولى ؛ فإن غلب على ظته ضياعها وجب التقاطها , وهذا حق , للقطع بأن مقصود 
الشتارع وصولها إلى ربها وأن ذلك طريق الوصول , لأن الزمان إذا تغيّر وصار طريق 
التلف تغيّر الحكم بلا شك وهو الالتقاط للحفظ. ' 
ويؤيّد هذا ما روي عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن التبي' صلى الله عليه وسلم ق 


401 


وأضعف عَمَرُ وَغَيْرْهُ الغرم في تاقة .د مَدَالِيك جيا* 
فُأضعف القْرْهَ عَلَى سَيّدهم وَدَرَأ عَنْهُم القطه 


ال في اللقطة : « فإن وجد صاحبها فليردها عليه , وإلا “ فهو مال الله ع وجل يؤتيه 
من يشاء» . 
ولم يفرق الحنفيّة بين الشّاة وغيرها في الحكم , كما أنهم لم يفرقوا بين الصّحراء و 
العمران 
6- - وللمالكية تفصيل يختلف عن المذاهب الأخرى , وذلك على التحو الثالي : 
أولا : الضّالة إذا كانت فى الصّحراء : 
أ - ضالة الإبل في الصّحراء لا يجوز أخذها . ولو كانت في موضع يخاف عليها من 
الستباع أو الجوع أو العطش » لحديث التبي صلى الله عليه وسلم : « دعها فإن معها 
حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشّجر » فإن تعدّى وأخذها فإته يعزرفها سنة ثم 
يتركها بمحلها . لكن إذا خاف عليها من خائن وجب التقاطها وتعريفها. 
ب - ضالة البقر في الصّحراء إذا كان لا يخشى عليها من السباع أو الجوع أو العطش أو 
السارق فإتها تترك , ولا يجوز أخذها. 
وإن كان يخشى عليها من الستارق فقط وجب التقاطها , وإن كان يخشى عليها من 
السباع 5 الجوع أو العطش فإته يأخذها فإن أمكن سوقها للعمران وجب سوقها » وإن 
لم يمكن سوقها للعمران جاز له ذبحها وأكلها : ولا ضمان عليه. 
فالإيل والبقر عند خوف السارق سيان في وجوب الالتقاط أما عند الخوف من الجوع 
أو الستباع فإن الإبلٍ تترك والبقر يجوز أكلها بالصحراء إن تعدّر سوقها للعمران 
ج - الثئاة يجوز أخذها وأكلها بالصّحراء إذا لم يتيسر حملها أو سوقها 5 على 
المعتمد . وقيل بجواز أكلها في الصّحراء ولو من تيسّر سوقها للعمران . وهو ظاهر 
00 

اك بها حيّة للعمران وجب تعريفها لأتها صارت كالتلقطة , ولو ذبحها في الصّحراء 
ل 0 ن فلا يجوز له أكلها إلا “ إذا لم يعرف ربها , ولم يتيسّر 
ثانيا : الضّالة إذا كانت في العمران 
إذا كانت الضالة في العمران فإته يجب التقاطها عند خوف الخائن , دون تفريق بين 
إبل وخيل وبقر وغير ذلك. 
وانظر والفقه الإسلامى وأدلته - (ج 7/ص 0) والدرر السنية فى الأجوبة النجدية 
- الرقمية - (ج 6 / ص 465) وشرح منتهى الإرادات - (ج 7/ ص 68) وكشاف القناع 
عن متن الإقناع - (ج 14 / ص 130) ومنار السبيل شرح الدليل - (ج 1 / ص 321) و 
القواعد لابن رجب - (ج 3 / ص 146) 
7" - موطأ مالك برقم(1441 )عَن يَحْيَى بن عَبْد الرَحمّن بن حاطب أن رَقِيقا لاطب 
سَرقوا تاقة لِرَجل من مُرَيْتَة قاتتحَرُوها فَرْفِعَ دَلِكَ إلى عْمَرَ بْن الخطاب فَأمَرَ عَمَرْ كثير 
بْنَ الصّلت أن يَقطة أَيْدِيَيْمْ ثم َال عمَرُ أرَاك تجيمهم. ثم قال عْمَرْ والله لا 'ُغَرْمَتَكَ 
عَرْمَا يَشق عليِك ثم قال للمزنى كم ثمن” تاقيك فَقال المزنئ قن كنت والله أمتغها من 
أَرْبَعِمائة دزهم. َال عُمَرُ أغطه تَمَاتَعِانُة دزهم. فيه انقطاع 
وأخرجه عبد الرزاق موصولا برقم(18304 ( عن يَحَيَى بن عبد الرَخمن بن حاطب , 
أن غلمّة , لأبيه عَبْد الرَحمّن بْن حاطب سَرَقوا بَعيرًا , فَانتَحَرُوهُ , قؤجد عندهم جلدة , 
وَرَأسة , فَرْفْعَ أمْرُهُم | إلى مز بن الخطاب ١‏ فَأَمَرَ يقعلعيه ' ' , فمكثوا ساعة , وما ثرى إنا 
أن قذ قرغ من قطعهم , ثم قال عَمَرُ : " علي يهم " , ثم قال لِعَبْد الرَحمن : " والله , إتي 
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أَرَاكَ تمنتغملهم , ثم تجيعهم , وثسيء إِليهم , حتى لؤ وَجَدُوا مَا حَرَمَ الله عَليْهم , نحل 
لهم " , ثم قال لصاحب البَعير : " كم كنت ثغطى لبعيراك ؟ " قال : أزع مائة دزهم , قال 
لِعَبْد الرَحمّن : " قم فَاغْرَم لهم ثمَان مائة دزهم " وهو حديث حسن 

قال يَحْيَى سمغت مَالِكا يَقول وَلِيْسَ على هذا العمل عندنا فى تضعيف القيمة ولكن 
مَضى أُمَر الثاس عندتا على أت إتما يَقَرَمْ الرّجل” قيفة التعير أو الدَابَة يَوْمَ يَأَحْدَها. 
المنتقى - شرح الموطأ - اج 4 /ص 49) 

ا قرا أ فرظا حاط جع كوا 1ق زر كل وو ا اوقا 


الزن في ذلك مغرقة خاطبر وطلبه ميته على ذلك شتكل خاطب' وحلف المزن* فإ 
كان ذلك يِبَيتَة ‏ أو تكول حاطب وَحَلف المُزني' فعلى مَا تقدّمّ في ستائر الخقوق , وَقَالَ 
ابْنْ عَبّاس فِي عَبْدٍ اتتحَرَ حِمَارً قال خقت أن أمُوت جُوعا نا يقطع وَيْعَرَمْ سَيّده ثَمَنَ 
الحمار وال مُحَمَدْ : وَذَلِكَ إذَا نبت أن السَيّد كان يُجيعه فَيَعْرَمٌ ؛ أذ شتلمة » وإتمًا غَرَمَ 
عْمَرُْ حَاطيًا وتزلة قطع بيده أنه كان يجيغهم فعلى ها أيضا لم ينطق نين القطع 
والقيقة . وقد قال في الحديث أنه مر كتير بن الصلت بقطع أنديهم فعلى ري 

المواز اصرف عنه إلى التقويم لمَا تبت عنده أ ل 
بِيْنَ الأَمْرَيْن ولعلهُ كان للعبيد مَال فوقع القْرْمُ منهُ , وَقَالَ لحاطب لأأعَرَّمَتَكَ عَرْمَا يَشقّ 
ليك يريد أن يَأخْدَ ذلك من مال عبيده الذي كان له أخذة ويشق' عليه أن يُوخَدَ جميئ: 
أو الكثيز منه فيه كاثوا يَقَدرُونَ على السّغي والتكسٌّب إِنْ كان ذَلِكَ بإقرار القييدٍ فَقَد 
قال مَالِك ل الي ا ل 


ها من شاهد الحال إن إقزازة مَقَبُول” فيما يتعلق: يقال سَيّده : وقد قال مالك" في حَيْد 
صاب صبيًا بموضحة فأتى مُتَعَلِقا به ونا بَيّتة له فأقرَ العَبْدْ يما كان قريبًا من فِهله 
وَيَأتي مكاته مُتَعَلِقًا به فَلِيقبّل منه فأمَا بَعْد , وإتمًا يتقول كنت فعلته فنا يُقبَل منه وقاله 
ابْنٌ الاسم . وَقّدْ ذال مَالِكْ في عبيد دَخَلَ عَلَيْهِم وعندهم شاتان مَذْبُو حتان يَعغرفان 
لجارهم فأقرَ ائتان منهم , وَجَحَدَ الثالث إن عَم دَلِك عَلى سادتهم فعلى هذا أيضا 
يُحْتَمَل” أن يون إثمَا أغْرم حاطبًا لما وُجدّت الثاقة بَيْنَ أَيْدِي القييد وعرفّ أتبها كاتت 
لِلمُزنى الطالب ثها وثبّت ذلك بِالبَيْتة . 

راقصل ) وقوله لامو هر كتير زن الفتلضر أن قطن اوقل #التعمض في الققسة 
مَعْتَى ذَلِكَ عثئدتا أتهم سَرقوها مِن حززها ولثم يَسنْرقُوها من المَرْعى وسياتي مَعتى 
الحزز مُقَسرًا في كتاب القطع في السرقة . 

( قصل ) وقولهُ أرَاك تجيعهم يُحْتَمَل أن يكون العبيد قد شكوا دَلِك ليه وَاعْمَدَرُوا به 
لسرقتهم وَيُحْتَمَلُ أن يكون ثبت ذَلِك عنده يِبَيْتَة شهدت به وَيُحَتَمَّل أن يكون رأى فيهم 
مِنْ الضّغف ما اسنتدل به عَلَيْهِ فأتكر عَلَيْه إِجَاعَتَهُم ؛ لأته نه يلم السيّد أن لا يجي رقيقه 
بَلْ يُشبعهم الوسّط أو يَبِيعَهُمْ لِمَا رَوَى أَبُو دَرَ أن رَمئول الله صلى الله عليه وَسَلم قال : 
إخوائكم خولكم جَعَلْهُم الله تخت أيديكم فَمَنَ كان أخُوه تخت يَدِهِ فَلِيْطْعِمْهُ مِمًا ياكل 
وَلِيْلِيِسْهُ مما يَلْبَسْ ونا تكلقوهم ما يَعَلِبْهُم فإِن كلقثمُوهم قاعيئوهم . 

عا ا 0 هه« 


الأدب والتغزير لحاطب عَلى إِجَاعَتهِ لرقيقه وإخواجه لهم إلى السترقة التي كانت سَبّب 
قطع أيديهم وسَبّب إتلاف تاقة المزني قرأى أن يُعَرَمَهُ إيَاها ولعله قد كان كرَرَ تيه إِيَاه 
عن ذلك وَحَدَ له في قوتهم حذا لم يَمتئله قال مَالِك فين اتخَد في مَاشيّيه كلبًا عَقورًا 
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فُتقدم إِليْه الإمَامْ في إزائيه قلم يْزْلهُ وَقمل أحذا أن على صاحيه ديّته ونا شك أته لو 
كان عَبْدَا لتزمئه فيمئه ؛ وقد ذال مَالِكْ فِيمَن خَشر لبَتَا أو رَعْمَرَانا » أو مسنكا ثا يُهْرَاة” 
وَليَتَصّدَقْ به ولم يَخْصّ فليا ونا كثيرًا ؛ وال ابْنُ القاسيم وَغَيْرْهُ نما دَلِكَ في اليسير 
فُأما الكثيز فنا يَتَصَدَقْ به وَيُوجَعمٌ أدبا هذا الذي أشَارَ إِلْْهِ أصحابْتًَا في تأويل هذا 
الحديث ,؛ وَيُحْتَمَل عندي أن يَكونَ أراة القريم لِمَا أوجب عليه من قِيمّة الثاقة لِمَا 
اعتقده من كثرة قِيمتها وإن حاطبًا شّة عَلَيْهِ خرْمْ مثلها والله أعلم وقد مأل ابْنْ مُرَيْن 
أصبَغ عن قؤل مَالِك لِيْسَ العمل عندتا على تضعيف القيمّة إن كان مَالِكْ يَرْعَى عَلَى 
السَيّد العْرْم من غَيْر تضعيف . قال أصبة : نا يَلرَمُ الستيّد مِن دَلِكَ إنا قِيمَة واحدّة ا أقل” 
ونا أكتَرُ ثا في مَالِهِ وثا في رقاب العبيد القطع الذي وجب عليْهم ذال الداودي : غَلِط مَنْ 
ظن أن القطع تقذ , وإتمًا كان عمَرُ أمَرَ يقطعهم ثم وال أرَاك تجيدهم ثم أمَرَ يصّزفهم ولم 
يقطعهم وَعَدَرَهُم برالجئوع ٠‏ وهذا مَعْلُومٌ مِن سييرة عْمَرَ في عام الرَمَادَةٌ فَإِنهُ لم يقطع 
سَارقًا » وَقَدْ رَوَى ابْنْ وهب فِي مُوَطيِه هذا مُقَسَرَا مِنْ حَديث أبي الزتاد عَن: أبيه عن 
عْرْوَة أن عَبْدَ الرَحمّن بْنَ حاطب قال تؤقيّ حاطب وترّك أَعْبْدَا منهُم مَنْ يَمْتعْهُ مِن ميتة 
آثاف يَعْمَلُونَ فِي مَال لحاطب بسوان فأزسّل عْمَرْ فال هؤثاء عبيذك قد سَرقوا ووجبّ 
عَلَيْهِمْ مَا وجب عَلى الستارق فَانمَحَرُوا تاقة لِرَجُل من مُرَيْتَة وَاعْتَرَقُوا بها وَمَعَهُمْ المُزني 
فَأمَرَ كثيرَ بْنَ الصّلت أن يقطع أَيْدِيَهُمْ ثم أزسّل ورَاءَهُ مَنْ يأتيه بهم فَجَاءَ بهم فَقَالَ 
لِعَْد الرَحمّن بْن حاطب أما لوثا أتي أظثكم تستعملونهم وثجيفوتهم حتى لؤ وَجَدُوا ما 
حَرَمَ الله لأكلوه لقطغتهم ولكن والله إذَا تركتهم لأَعَرَّمَتَكَ غَرَامَة توجفك . 

( ممنألة ) وَإِنَ كان للعبيد أموال فقن قال أصبَةٌ ا ل 
لؤ كاتت لهم أَمْوال وَإِئا قثا شي , وإتمَا يكون في رقابهم مَا كان مِنْ سَرقة نا قطع فيها 
فَيْخَيَرُ السَيّد بَيْنَ إمنثامهم , أؤ افتكاكهم يقيمتها , وَدَال ابْنْ المَواز نا يُتْبَءُ فى السرقة 
التي تقطع في رَقبَيه ولا فيمًا في يده , ولؤ ثبَت ذلك بالبَيّتة إذا لم توجد بِعَيْتها ؛ أنه 
مَالْهُ إتمًا صار له بَعْد العئق . 

( قصل ) وَقوَلهُ لِلمُزني كم ثمَن؛ تاقتيك يُرِيدُ قِيضتها يَحتمل أن يكون ذلك لما اتتقى 
حاطب مِن مَغرقة قِيمَتها لان القؤل قُوْل الغارم , وَيُحَتَمَلٌ أن يكون بدأ بالمزني ليَغرف 
منتهى ما بدعيه م توقفّ حاطب" عن ' الإقرار يِدَلِكَ والإتكان ثهُ وهكذا وجه العمل ؛ ؛ أنه 
ثا يُوقفْ مُدَعَى عَلَينْهِ حتى يُغلم مُنتهَى دعوى المُدّعى فى دَعواه يِلكَ فى قذرها 
وجنسها قيَصحْ تؤقيف المُدّعي عَلَِيْهِ على ذلك لِيْقِرَ بَغْدَ دَلِكَ أو يُنكر . ١‏ 

( قصل ) وقؤل المُرنيّ كنت والله أَمْتَعْهَا مِن أزْتَعمائة دزهم على مغتى الإخبار بقيمتها 
عَلى التحَرّي يدلِك , وإن ذكرَ أقل ما يْمْكِن من قَيمَتها وَمَا كان يَمْتَنِعْ من بَبْعهَا به 
وَيُحْتَمَلٌ أن يَكون قُسَمَه “على مَعْنى تحقيق دَعواهٌ والإخبَار عَنْ تَيَقَيْه كما ذال وَمَا اذغ 
مِن القيمّة ثا على مَغتى الاستيحقاق للقيمة بيعينه , وَلمْ يَحْتج عْمَرْ أن يُحَلْقَهْ إِمَا ؛ لأن 
حاطبًا صَدّقّ ؛ أن قَوْمًا شَهدوا له بِدَلِكَ ؛ أو لأته بَتى أن يَأَخْد له من حاطب أكقرَ من 
القيمّة عَلى مَغتى التأديب له لِمَا جِتاه بإجاعة رَقِيقِه , وَلِدَلِكَ لم يقتصز على ما ادَعَاهُ 
المْزتي من قيمّة تاقيه حتى أضعف ذَلِك عَليْه وَرأ يْ المُّني أحَق'" التاس يذَلِك ؛ لأتهُ هو 
الذي جني عليه بتقويت ناقته ؛ لأتهُ وإن كان أَخَدَ قِيمَتهَا أزبعمائة دزهم فقن كان له 
عَرَضُْ في عَيْتها ققوته عَيْتِهَا بسَرقتها وتخرها , وهذا , وَإِن كان وَجِهًا لاجتهاد عمَرَ 
َالقضاة ليم لا يون" ذلك مترون على مرا جتى تقذ أر كرود فيقة وااحدة هذا إذَا 
حَمَلتَا قول عمَرَ عَلَى أتهُ قصد تضعيف القيمة عَلَيْهِ وَيُحَْتَمَل أتهُ لم يقصد ذَلِك وَقصّدَ 
وَجهًا مِنْ وجوه ستذكر بَعْضها بَعْدَ هذا إن شاء الله تدالى . 

( قصل ) وقوه أنطه ثماتمائة دزهم ظاهِره تضعيف القيمّة التي ادعاها المُزني , وقد 
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قال مَالِكْ بإئر الحديث نيْس العمل عندتا عَلى تضعيف القيمّة , وإتمًا العمل عندتا أن 
يَعْرَمَ الرَجلُ قيمّة البَعير يَوْمَ يَأَخْدَهُ ظاهزة أيضًا أته لم يكن يَرَى ظاهِرَ حَديث عْمَرَ في 
تضعيف القيمّة على الجاني َال القاضي أبُْو الوليد : وَيُحْتَمَلٌ عندي أن يكون عَْمَرُ إتما 
أأضعّف القيمة ؛ ؛ أنه المزني” اذعى لِتقسه قِيمّة تاقة في بَلد ؛ أو رمن غَيْر البلد والزمن 
التي سئرقت به والقيمّة تتّضاعف فيه » وَلِدذَلِكَ ذال : وإتمَا يَلرَدُ الرّجل قيمّة البَعير يَوْمَ 
أخذه يريد أن قِيمَتهُ إن رادت بَعْدَ أن عَوَفَّ صَاحِيْهًا قِيمّتهُ يتغيير الأمنواق بانتقال زمَن 
أو بيتقله إلى مكان فَإِنْ تْلك الزيادة له . ولو تقصّت لكان الثقصانٌ عله » وقد َال 
الك او تقر رارف لازن كانه اي ا ل م ول 


القؤل به , ولو َجِمَعُوا على ترك العمل بحديث التبي: صلى الله عليه وسلم لتزك وعم 
أتي له يَحْمَهُوا إنا لأمر يجب المصيز إليه غير أرة الأول" أَظهَر واللة أله وأنحكة: . 

وانظر المحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 6 / ص 264) والمحلى لابن حزم - (ج 4 
/ ص 96) وفقه السنة - (ج 2 / ص 492) ومختصر المزني (جج 1 / ص 447) 9 
الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 10 / ص 285) والمغني - (ج 19 / ص 109) و(ج 20 
/ ص 244) والأم - (ج 7 / ص 394) 
*” - وفي الديّات لِانْن أبي عاصم >> بَاب ذا قتل الدَمِي مُْلِمَا خطأ >> برقم (244 ) 

عَنَ أبي شرَيْح ذَالَ : قال رَسُولُ الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم : " وَمَن قتل له قتيل فأهله 

بَيْنَ خيّرتين إن أحبُوا قتلوا , إن أَحَبوا أَخَدَوا الديّة افده صحيح)) 
قال القاضي : فكل مَقثول خطأ , وكل مقئول عَمَدَا , فأهله يْخَيَرُونَ بِيْنَ أن يقثلوا أو 
يأخذوا الدبةاء أو وعقوا م والذك : والضكله منؤانة لها يخص: يه التي * على الله عنم 
وسلم مُلِمًا دون دَمِي ؛ بَلّْ عم به , وَمِمّن يَرَى قثل المُئلم بالكافر عَمَرْ بْنْ عَبْد العزيز , 
َإنْرَاهِيم , وأبَان بن عثمان بن حقان , وَعَبْدُ الله , روا الحكم نهم , مص أوجب ديّة 
الدَمَيّ مثل ديّة المُلِم عُثْمَان” بْنْ عَقَانَ رَضي الله عن * 

وانظر فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 66) والمبسوط - (ج 29 / ص 217) وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 17 / ص 390) والفقه الإسلامى وأدلته -(ج 7/ا ص 
0) والتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 376) وفقه السنة - (ج 2 / ص 
8) وشرح معانى الآثار - (ج 4 / ص 77) والمدونة - (ج 6 / ص 063) وشرح 
ميارة - (ج 4 / ص 77) و الكافي في فقه ابن حنبل - (ج 6 / ص 96) 
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القواب والعقاب من جتس العنا 97 
فالتواب والعقاب يكوتان من جنس العمّل في قدر الله 


”” - وفي إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 1 / ص 265) 

[ يكو الْجَرَاءْ من جنس العمل وَمِدَالِهِ ] وَلِدَلِكَ كان الجزاء مُمَائِئًا للعمّل مِنْ جنسه في 
الخَيْر والشَرٌ :شمن متك وتسالذا متكرة الله ؛ وَمَنْ يَسَرَ على مُغسر يَسَرَ الله عليه في 
الدنيَا والاخرة , وَمَنْ تقس عَن مُوْمِن كزربَة من كرب الدنيَا د تقس الله عَنهُ كزبّة من كرب 
يَوْم القِيَامَةَ . ومن ' أقالَ تادمًا أقاله الله عثرتهُ يَوْمَ القِيَامَة . ومن تتبّع عَوْرَة أخيه تتَبع 
الله عؤرتهُ . وَمَنْ ضار صُئْلِمًا ضار الله به , وَمَنْ شَاقّ شاق الله عَلِنْهِ ؛ وَمَنْ خَدَل مُسلِمًا 
في مَوْضع يَجِبْ تصرثه فيه خَدَلهُ اللهُ في مَوْضع يَجِبْ تصرثه فيه , ؛ ومن سمح سمح 
الله له , وَالرَاحمُون يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَْ , وَإِتَمَا يَرْحَمْ الله مِن عبّاده الرْحَمَاءَ , وَمَنْ أنقق 
أتقق عليه ادقن أوعن أؤعى ليه ل بل 0 


َنوَابْه وعقابه كله قائِم بهذا الأصل , وهو إلحاق ل ؛ وَاعْتبَارٌ الممثل العا + 
ولهدَا يَدَكْرُْ الشارع العلل والأوصاف المؤئّرة وَالمَعَانيَ المعتبرة فِي الأحكام القدريّة 
والشزعيّة والجزائيّة لِيَدْل يدلِك عَلى تعلق الحكم بها أَيْنَ ؤجدت , واقيضائها لأحكامها , 
وعدم تخلفها عنها إنا لِمَانِع يُعَارض' اقيضاءها وَيُو جب تخلف أثرها عَنها , كقوله - تدالى 
- : ( ذَلِكَ يأتهُم شاقوا الله ورسوله 1 وَقُولِهِ : ( ذلكم يأته إذَا دعي الله وحده ؛ كفرثم وَإِن 
يُشنرَك به تؤمئوا ) ( ذلكم بأتكم اتتدثم آيَات الله هوا ) ( ذلكم بمَا كنئم تقرّخون في 
الأرْض بعر الحَقّ وَيمَا كثثم تمرخون ) ( ذلك بأتهم اتبَعوا مَا أمنخط الله وكرهوا 
رضواته فأحبّط أَعدالهم ) ( ذلك بأتهُم الوا لئذين كرهوا مَا تزل الله سنطيعكم في 
بَغض الأمر ) ( وَدلكم ظئكم الذي ظتنئم يرَيكم أزداكم ) . 
وانظر فتح الباري لابن حجر - ([ج 16 / ص 244) و (ج 20 / ص 45) وعمدة القاري 
شرح صحيح البخاري - (ج 7 / ص 402) وعون المعبود - (ج 10 / ص 58) وتحفة أ 
لأحوذي - (ج 2 / ص 53) وشرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 36) وفيض القدين 
شرح الجامع الصغير, الإصدار 2 - (ج 1 / ص 212) وجامع العلوم والحكم - (ج 20 / 
ص /7) وشرح الأربعين النووية - (ج 1 / ص 99) وتيسير العلام شرح عمدة الحكام- 
للبسام - (ج 1 / ص 104) وفيض الباري شرح صحيح البخاري - (ج 1 / ص 239) 
ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 1 / ص 283) وشرح بلوغ المرام للشيخ 
عطية محمد سالم - (ج 3/ ص 09) وفتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة 
الخمسين - (ج 1 / ص 61) وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 2 / ص 184) 
ومجموع الفتاوى - (ج 1 / ص 192) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
(ج 3 / ص 130) وفتاوى يسألونك - (ج 2 / ص 109) ومجموع فتاوى و مقالات 
ابن باز - (ج 3 / ص 77) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 3431) 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 5422) والدرر السنية في الأجوبة 
النجدية - الرقمية - (ج 8 / ص 174) وفقه السنة - (ج 2 / ص 538) وفتاوى 
واستشارات الإسلام اليوم - (ج 4 / ص 4) وحاشية رد المحتار - (ج 1/ ص 
2) وتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 15 / ص 156) وشرح زاد المستقنع - (ج 
0 / ص 5) والكبائر - (ج 1 / ص 11) والزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 
105) وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 179) 
وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (ج 1 / ص 68) ومدارج السالكين - (ج 4 / 
ص 26) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 28) وغيرهم 
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وفي شزعه :قَإِنَ هذا من - العذل الذي تقوم به يه السَمَاءٌ والأرْض” ؛ 
كما 5[ الله تقال : (إن تدوأ خَيْرًا أو تخقوه أو 57 سوم فَإِنَ 
الله كان عَمَوَا قديرًا) (149) سورة النساء .وال تعالى: (وثا يأتل 


أؤلوا القضل منكم والسّعة أن يُؤثوأ أؤلي القْربَى وَالْمَساكينَ 
وَالمُهاجرينَ في سبيل الله وَلَيَعْقُوأ وَلِيَصْفَحُوا أنا تحِبئون أن يَغَفْرَ 
الله لكم والله عَفُورْ رّحيم؟ (22) سورة الن-ور. 

وال النبي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم :« من لا يَرْحَم لا بيْرْحَم » . 


وقال : « إن الله وترُ يْحِبْ الوترَ فأوتزوا يا أهل القرآن » "". 


7 - صحيح البخارى برقم(5997) ومسلم برقم(6170 ) عن الزهرئ حَدئتا أَبُو سلمّة 
ذفنت الخكمن أر انا شريو عوفين الله همه 2 71/5 8ل زيتوا: الله «ضيلن الله غلية 
وسلم - الحَسّن بْنّ عَلِىَ وعئدة الا , َقُرَءٌ بْنُ حايس التمييئ جَالِسًا . قَقَالَ الأ َقُوَء إن 
الا ا ب م . فقتظرَ إِلِيْه سول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم قال « مَنْ لا ١‏ يَرْحَمٌْلا ١‏ يْرْحَمْ » 
وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 17ص 129) 
قؤله : ( مَنْ نا يَرْحَم نا يْرْحَم ) هو بالرّقع فيهما على الخبّر؛ وَقالٍّ عياض : هو للأكتر , 
وقال أَبُو البَقاء " مَنْ " مَوْصولة ويَجُوز أن تكون سَزطيّة فيْقرا بالجزم فيهمًا , قال 
السْهَيلي : جغله على الخبّر أشبّه بسيّاق الكلام , لأتهه سيق لِلرّدْ عَلى مَنْ قَالَ : " إن لي 
عَشَرَة مِن الولد إلخ " أي الذي يَقعل هذا الفغل نا يْرْحَم ؛ ولو كانتا شَزطيّة لكان في 
الكلام بَعْض إنقطاع لِأنَ الشَزط وجوابه كلام مسنتأتف . قلت : وهو أؤلى من جهة أخرى 
أن يصير من نوع ضرب المثل وَرَجَحَ بتغضهم كؤنها مَوصولة يكن التتزط إذَا أعْقبَه* 
نقى ينقى اليا يلم وذذ انا يلكي ترجيه إذَا كان المَقام نائِقَا بكونها شزطيّة و:وائكاة 
تغض شترَاح " المَشارق " الرّقع في الْجِرَءَيْن والجزم فيهمًا والرّقع في الأولى وَالجَزم في 
0 وبالعكس فيَخصل أزبَعة أواجه ؛ واستتبعد الذالث ٠‏ ووحّه يأته يكون في الثاني 
بمغتى التي أي ا ترْحَمُوا مَنْ نا يَرْحَم الثاس , وأما الرابع فظاهر وتقديره مَنْ نا يكن 
من أهل الرَّحمّة فإتهُ نا يُرْحَم , ومثله قؤل الشاعر : فقلت له احمل فؤق طؤقك إنها 
مطوقة مَنْ يأتها نا يتضيرها وَفِي جواب التبي صلى الله عَليْه وسّلم للأقرَع إشارَة إلى أن 
تقبيل الولد وغيئره مِن الأهل المَحارم وَغيرهم من الأجَانِب إتمَا يَكون للشققة وَالرَحمّة نا 
اله الضّم والشّم والمُعاتقة . 
ا سنن الترمذى برقم(455 ) صحيح لغيره . 
خنة الول -(ج 1 / ص 489) 
( إن الله وتنُ) لاق اللواوف: الوتر القرة وتكسر 1و0 وتكك و كاللة رحد فى ذانك 
ا يَقَبَل الِانقِسَاد والتجزئة , وَاحِد فى صقاته قثا شبه له ونا مثل , وَاحِن فى أقَدَلِهِ قنا 
شريك له ولا مُعِينَ 
( يْحِبْ الوترَ )أي يتيب عَلِيْهِ وَيَقْبَلَهُ من عَامِلِهِ . قال القاضي : كل ما يْتَاسِبْ الشيء 
أذتي مُتاسبّة كان أحَب إليه مما لم يكن له تلك المتاسبة 
( فأوتروا ) أَمْر بصناة الوتر وهو أن يْصَلِي مَنتى مَثتى ثم يُصَلي في آخرها ركقة مُقردة 
أو يُضِيقها إلى ما قبْلهَا من الزكقات كذا في التهايّة . قال ابْنْ املك : القاء تؤذن بشَزط 
مُقدّر كأته قال : إدَا اهتديثم إثى أن" الله يُحِبْ الوتر فَأُويِرُوا انتهى 
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قال : « إن الله جَمِيل يْحِبْ الجَمَال..»"" 


( يا أهل القرآن )أي أييْهَا المُقمئون به , فإِنَ الأهليّة عَامّة لِمَنْ آمَنَ به سَوَاء قرأ أم لم 
يقرأ . إن كان الأكمّل منهم مَن قرأ وحفظ وَعَلِم وعمِل شاملة مِمَن تؤلى قيَامَ تلاوته 
مجاعم حُدُودِد وأحكامه . 
- صحيح مسلم برقم(275 )عن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ عَنْ التبئ: -صلى اللّه عليه 
وسلم- قال « لا : يتَدْخلُ الجتة مَنْ كان فى قليه متقال ذَرَة مِن كبر ». ذال رَجْلْ إن 
الخئل بتحبة أن يكو قوز حدتنا وتكلة ضتتة. 1|5 < إرد الله جميا* يحي الجماك الكن: 
بطر الحَق وَعَمْط التاس ». 
البطر : التكبر على الحق فلا يقبله - الغمط : الاحتقار والاستهانة 
شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 194) 
أما قؤله صلَى الله عَلِيْهِ وَسَلم : ( لا يَدْخْل الجنة مَنْ في قلبه منقال درّة من كبر ) 
فَقَدْ أخثلف في تأويله . مَذكرَ الخطابي فيه وجهين أحَدهمًا أرة المُراد التكبّر عن 
الإيممان قصاحبه نا يَدْخْل الجتة أصنا ذأ مَات عَليْه . والتاني أته نا يكون في قلبه ىّ 
حَال دخوله الجتة » كما ذال الله تدالى م وَتَزعتا ما فى صدورهم من غل” ) وهدان 
التأويئان فيهمًا بُغد فإنَ هذا الحديث ورَدَ في سيّاق النْهي عَن الكبْر المغزوف وهو 
الازّتقاع عَلى التاس , واحتقارهم , ودقع الحَقّ , قنا يَنبَغي أن يُحمّل على هديْن 
التأويلئن الممخرجين له عَنَْ المطتوب . بَلْ الظاهر ما اختارهة القاضي عياض وَغَيْره من 
المُحَقِقِينَ أته نا يَدْخْل الجنة دون مُجَازَاة إن جَارَاه . وقيل : هذا جَرَاوَه لو جازاه , وَقدْ 
يتكرّم بأته نا يُجازيه , بل نا بْدَ أن يَدْخْل كل المُوَحَدِينَ الجنة إِمَا أونا , وَإِمَا ثانيًا بتَغد 
تغذيب بَغض أصحاب الكبائر الذينَ مّائوا مُصِرَينَ عَلَيْهَا . وَقِيل : نا يَدْخْل مَعَ المُتقين 
أوّل وهلة . ' 
وأما قوله : ( قال رَجل إن الّجل يحب أن يكون تؤبه حستا ) 
وقوله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم : ( إن الله جميل يْحِبّ الجَمّال ) اختلقوا في مَعْتَاه 
. فَقِيل : إِنْ مَعْنَاهُ أبنت كل أمْره سبئحانه وتوالى حَسَن جَمِيل » وله الأسنماء الخنتى , 
وصقات الجَدال والكمال . وقيل : جميل بمغتى مُجَمَل ككريم وسميع يمَغتى 0 
ومسيع . وال الإِمام أَبُو القاسيم القشيئري رحمه ؛ الله : مَعْنَاهٌ جَِلِيل . وحكى الْإِمَام أَبُو 
سْليْمَان الخطابي أت بمَغتى ذي الثور والبَهْجَة أي مَالكهمًا . جميل الأقدال بكم , باللطف 
والنظر [نيكم . يُكلفكم اليسير من العمّل , وبعين عليه , ويُتيب عليه الجزيل , ويشكر 
. واعلم > هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصّحيح وَلَكِنه مين ' أخبار الآحاد . 
ل دَ أَيْضًا في حديث الأكماء الحسيى وفي إستاده مَقَال” . والمُختار جَوَاذ إطلاقهٍ عَلن 
الله تدالى : ومن الغلمّاء مَن مَنَعَهُ . قال الْإمّام أَبُو المَعالي إِمَام الحَرَمَيْن رَحمَهُ الله 
تدالى : ما وَرّدَ الشتزع بإطلاقه في أمنماء الله تدالى وصفقاته أطلقتاذ , وما مَتَعَ الشتزع مِن 
إطناقه مَتَعْتَاهُ , وما لم يرد فيه إدّن وثا مَنع لم تقض فيه يتحليل ونا تخريم ؛ قن 
الأحكام الشّرعيبّة تثتلقى مِن موارد الشّزع ؛ ولو قُضيتا يتحليل أو تخريم لكنا منيتين 
حكمًا بعيْر الشّزع . َال : ثم نا يُشترَط في جواز الإطلاق وزود ما يُقطع به في الشزع , 
ولكن ما يَقتضي العمل وَإنْ لم يُوجب العلم فإتهه كاف , إنا أن الأقيسة الشّزعيّة من 
مُقتضيَات العمل » ونا يَجُوز التمَسّك بهن في تسنميّة الله توالى » ووصفه . هذا كلام إِمَام 
الحَرَمَيْن وَمَحَله مِن الإتقان والتخقيق رالعلم مُطلقا ويهذا الفن” خخصوصا مَعْرُوف” العَايَة 
العُليَا . 
وَأمًا قوله : لم تقض فيه بتحليل وثا تحريم لِأنّ ذلك ثا يكون إنا بالشزع : فُهَدَا مَبْتيّ 
عَلَى المدهب المُختار في حكم الأشيّاء قبْل وود الشتزع فَإنَ المدهب الصّحيح عند 
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وقال : « إن الله طيّب لا - يقب[ إلا “ طيبًا .. 
وقال : ( إن الله تظيفة يحب “ التخلاقة ) 212. 


المُحَقِقِينَ مِن أصحابتا أتهُ ا حكم فيها ا بتخليل ولا تخريم , وثا إِبَاحَةٍَ , ولا غَيئْر دَلِكَ ؛ 
لأن الحكم عند أهل السئئة نا يكون إنا بالشزع . وال بَغض أَصحابتا : إتها على الإبَاحة 
وال بَغضهم : على التخريم , وَقَالَ بَغضهم : على الوقف . نا يُغلم مَا يقال فيها . 
وَالمُخْتار الأوّلٍ . والله أعلم . 
وقد اختلفَ هل السثة في تسئمية الله وتودالى ووصفه من أوصاف الكمال والجذال 
وَالمَدح يما لم يَرد يهم الشتزع ونا مَنَعَهُ مأَجَارَه طائقة , وَمَنَعَهُ آخَرُونَ إنا أن ترد به شزع 
مقطوع به مِن تص كتاب الله , أو ستة مُتَوَاتِرَة , أؤ إِجْمَاع عَلى إطلاقه . فَإِن وَرَدَ خَبَرْ 
واحذ فَقَدْ اختلقوا فيه مَأآجَارَهُ طائقة , وَدَالوا : الدْعاء يه والتتاء مِن باب العَمّل , وَذَلِكَ 
جائز يخَبّر الواحد . وَمَتَعَهُ آخَرُونَ لكونه رَاجِعًا إلى اعتتقاد ما يَجُوز أؤ يسْتحيل عَلى 
الله تدالى . وطريق هذا القطع . ذال القاضى : والصواب جواذة لاشتيداله على العَمّل , 
ولقؤل الله تدالى : ( وَلِلهِ الأمنْمَاء الخنتى قَادَعُوة بها ) والله أعلم . 
وأا ( بطر الحقّ )فهو دقعه وإنكاره ترقعًا وتجبْرًا . 
وَقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم : ( وَعَمْط التاس )وَمَعَتَاهُ اختقارهم 

- صحيح مسلم برقم(2393 )عن أبى هَرَيْرَة قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه 
وسلم- « أييْهَا التاسْ إن الله طيّب لا - يَقبَلُ إلا - طيّبًا إن الله أَمَرَ المُومنين يما أَمَرَ 
به المُرْسلِينَ فةال ( يا أَيْهَا اسل كلوا مِنّ الطيبَات وَاعَمَلُوا صَالِحَا إتى يما تعملون 
عَلِيمٌ) وقال (يَا أيْها الذينَ آمَئوا كلوا مِن طيّبَات ما رزقتاكم) ». ثم ذكرَ الرَجْل يُطيل 
السفر أشنفث عبد تمه يَدَيْهِ إلى السماءم يا رَبِدٌ يَا رَبِرٌ ومطعمه ا وَمَشرَبْهُ حرام 
وَمَلْبَسَهُ حَرَاهٌ وغذدى والحرام فأتى يُسْتَجَابْ لِذَلِك ». 
وفي شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 457) 
قال القاضي : الطّيّب فى صقة الله تدالى يمعتى المُتزه عن التقائص ؛ وهو يمَغتى 
القئوس ٠‏ وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسَلامّة مِن الخيْث . وهذا الحديث أحد 
الأحاديث التي هِي قواعد الإسلام ومبّاني الأحكام وقد حَمَعْت منها 0 حديه 000 
جْرْء , وفيه : الحث على الإنقاق مِن الحَذال ٠‏ والتهي عَن الإنقاق من غَيْره . 24 أن 
المَشْرُوب وَالمأكول وَالْمَلبٌوس وتو ذَلِكَ ينبغي أن" يَكون حذانا خَالِصا نا 0 فيه ,2 
وأ من أرَادَ الدعاء كان أولى بالاعتتاء بذَلِك من غَيْره . 
قؤله : ( ثم دكرَ الرَجلٍ يُطيل السستقر أشعث أغبّر يَمْدْ يَدَيْهِ إلى السَمّاء يا رَبْ يَا رب ) إلى 
آخره . مَعْنَاهُ - والله أعنلم - : أتهُ يُطيل السّقر فى وجوه الطاعات كحج: وزيّارَة مُسنْتحبّة 
وصلة رَحم وَغَيْر ذَلِكَ . 
قوله صلى الله عَلَيْه وسلم : ( وغذي بالحرام )هد بِضمّ القيْن وتخفيف 
الدّال المكسئورة . 
قوله صلى الله عَلنْهِ وسَلم : ( قأتى يُستجاب لدلِك )أي من 


سن العرمق يرقم (8029 )1 عاو الت ون ان مضنا 5 ميشه شعي ب 
الضتيب يقول' إن: الله طيب' تحب الطيب نظيف: جب التظافة كريم يحب الكم جوا 
يُحِبْ الجود فتظقوا أرَادُ قال أفنيتكم ولا - تشْبَهوا باليهود. قال فدكزت ذلك لِمُهاجر 
بْن مِسْمار فَقالَ حَدثنيه عَامِرْ بْنْ ستغد بْن أبى وقاص عَن أبيه عن التبى -صلى الله عليه 
وسلم- مثله إلا > أتهُ ال تظقوا أقنيّتكم. وهو حديث واه 
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لهذا قطع يَدَ السارق وشرع قطع يد المُحارب ورجله ؛ وشرع 
القِصّاص فى الدّمّاء والأموال وَالأَنْشَار فإِذَا أمكن أن؛ تكون العقوبّة 
مِن جنس الْمَغصيّة كان ذَلِكَ هو المَشروع يحسّب الإمكان مثل ما 
روي خرن كمر بن الخطايو رضي إل هنه . في شاهد الزور إته أَمَرَ 
يإزكايه دَابة مَقَلُويًا وتسويد وجهه 4 فإته * لما قب الحديث ٍّ : قُلَبَ 
.00 ؛ وَلمًا سود وَجهَهُ بالكذب سود وَجهَهُ . وَهَذا قد دَكرّه في تغزير 
هد الور طائفة” من ' العُلمّاء مِن أصضحاب أحْمّد وغيرهم . 
| 0 َال الله تدالى : (وَمَن كان في هذه أعمَى فهو في الآخرة 
أعْمى وأضل سبيلا ) (72) سورة الإسراء 
وَذالَ توالى : ( ومن أغرّض عن ذكري فَإِنَّ 7 مَعِيشَة ضنكًا وتحشزةه 
يوم القِيَامَةٌ أَعْمَى (124) ذال رب بر لم حشرتني أَعْمَى وَكُدَ كنت 
بَصيرًا (125) ال كذلِك أتثك آيَائتَا فَتَسِيتِهَا وكذلِك الْيَوْمَ تفسّى 
(126)[طه/124- 126] . وفي الحديث : « يُحْشَرُ المتكيّرون يَوْمَ 
القيّامّة أمدّال الدّرَ فى صْور الرَجال يَقَشَاهم الل مِن كل مَكان 
فَيْسَاقُونَ إلى سجن فى جهَتم يُسَمَى بُولس تغلوهم تار ال نيار 


وفي الكتى والأَسنْمَاءٌ للذوئابي >> بَابْ حَرْف الطاء >> برقم(867 ) عَنْ سَغد قال : 
قال رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وسلم : " إن الله تظيف يْحِبْ التظاقة , جَوَانْ يُحِبْ 
الجُودَ 2 كريم” يحب الكرم, طيّب” يحب الطيب مَتَظِقُو ا أفنيتكم: و تشبهوا واليتهُود 
تجْمع الأكباء في دورها " وفيه أَبُو الطيّب هارُون بْنْ مُحَمّدٍ متهم 
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- السئتن الكبرى للبيهقي برقم(18833 ) عن مكحول , وعطيّة بن قيس , أن عْمَرَ بْنَ 
الخطاب , رضي الله نه : " ضَرَبّ شتاهد الزور أَرَبَعِينَ سَؤطا , ووسّخم وجهه , وطاف يه 
بالمديتة " وهو صحيح مرسل , 
وبرقم(18834) , عَنَ مكخول , أن عمَرَ بْنَ الخطاب رَضِي الله عَنهُ كتب إلى عْمَالِهِ في 
كور الشام في شاهد الزور : أن يُجِْلْدَ أربَعين , وَيُْحلق رأسه , ويسخم وجهه , وَيْطاف 
بد , ويُطال حَئْسّه " . هاتان الرُوَايتَان ضعيفتان ومُنقطعتان قلت : هذا حديث حسن 
مرسل 
الموسوعة الفقهية 45-1 كاملة - (ج 2/ ص 079) و(ج 2/ ص 034) و(ج 2/ 
ص 9329) و(ج 2 / ص 9334) 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 14 / ص 405) وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق - (ج 2/ ص 366) وفتح القدير - (ج 17 / ص 7) ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام - (ج 8/ ص 003) وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
- (ج 5 / ص 319) و الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7/,.ص 522) وموسوعة الأسرة 
المسلمة الشاملة - (ج 3 / ص 16) والمجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 124) 
ومطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى - (ج 8 / ص 26) والسياسة الشرعية - 
(ج 1/ ص 104) 


يسنقؤنَ مِن عْصارَة أهل الثار طيتة الخبّال »14 
انع : ما أدَنوا عاد الله أَذَنْهُم الله لعباده .كما أن من تواضة لله رَقْعَهْ 
01 فيكه|” الفتاة هدو اخرعيرة له 


- سنن الترمذى برقم(2680 ) وهو حديث حسن 


وفي تحفة الأحوذي - (ج 6 /ا ص 284) 
حَمَلَّ بَعْضّهُم قؤله صلى الله عليه وَسلم : ( يُحْشَزُ المتكيّزون يَوْمَ القيامّة أَمْدال الدّرّ 
في صور الزجال ) على المجاز . قال القوزتقتي : يحص ذلك على المجاز 
. أي أذثاء مُهَانينَ يَطؤّهم التاس بأَرجلهم وَإِتمَا مَتَعَنَا على القؤل يظاهره 
ها أخخرتا به الصاذة: المضدوةق؛ صلى الله عَلَِيْهِ وَسَلم أن الأجْسادَ تَعَاد عَلَى ما كاتت عَلَيْهِ 
من الأجزاء حتى إتهُم يُحْشَرُونَ غرئا يْعَاد منهم ما انقصّل عَنْهُم من القلقة , وَإِلى هذا 
المغتى أشارَ بقوله : ( يقشاهم الدّل من كل مكان ) . قال الأشرّف : إتمًا قال في صوّر 
الرَجَال بَعْدَ قولِهِ أَمدال الدّرَ قطعا منه : حَمَل قَوَلَهُ أمقال الدّرّ على الحقيقة وَدَقعًا لوهم 
مَنْ يََوَهَمْ أن المتكبّرَ نا يُحْشَرْ في صُورَة الإنسّان وتحقيقا لإعَادَة الْأجْسَاد المَعْدُومّة 
عَلَى ما كاتت عَلَيْه مِن الأجراء . وقال المُظهَرُ : يَغني صَوَرْهم:ْ صورُ الإنسان وجتثهم 
كجثة الدّرّ فى الصّقر . ال الطييى* : نقظ الحديث يُسَاعِدُ هذا المَغتى لأ قؤله أمنقال 
الدّرَ تشبيه لَهُم بالدّرْ ونا بْدَ من بَيَان وجه الشبّه لأته يَحْتمل: أن يَكون وَجْهُ الشبّه الصّغْرَ 
فِي الجثة وأن يكون الحقارة وَالصّقارَ فقول في صور الرّجال بَيَانْ للوجه وَدَقهْ وهم 
مَنْ يَتوهمْ خلاقه وَأَمًا قؤله ( إن الأجْسادَ تعَاد على ما كاتت عَليْهِ مِن الأَجْرّاء ) فُلِيْسَ 
فيه أن نا تعادَ تلك الأجَرَاء الأصليّة في مثل الدَنّ لأته تدالى قادن عَلِيْهِ , وفيه الخلاف 
الصَتنْهُورٌ بَيْنَ الأصولِيَينَ وَعَلى هذه الحقارة مَلرُومْ هذا التزكيب فنا يُنَافِي إرَادَة الجحثة 
مَعَ الحقارة . 
قلت : الظَاهِرُ هو الحمل على الحقيقة ونا مُخَائقَة بَيْنَ هذا الحديث والأحاديث التي 
تدل على أن الأجْسَاد تعَادُ عَلى ما كاتت عليه مِن الأجزاء حتى إِنتهُم يُحْشَرُونَ غزنا . َال 
القاري : التحقيق أن الله يُعِيِدْهم عند إِخَراجهم من قَبُورِهِم على أكمّل صوّرهم وَجَمَع 
أجْرَائهم المَغدومّة تحقيقًا لوصف الإعادَة على وجه الكمّال كك يَحَعَلْهُم في مَوْقِفٍِ 
الجزاء عَلى الصورة المَدكورة إهاتة وتذليكا لهم , جَزَاءَ وقاقا , أو يتصاعغزون من الهيْبَة 
الإلهيّة عند مَجيئهم إلى مَؤْضع الحساب وظهور أثر العقوبَة السلطانيّة التي لؤ ضعت 
عَلِي الجبال لصارت هبَاء مَنثورًا اتتهى . ' 

31 وعي مُسيْتَدُ أَحْمَدَ بن حنبَّل برقم (11554 ( وَيهذا الإسئْتاد 2 أن رَسئول الله صلى 
الله عَلِيْهِ وَسّلم قال : " مَنْ تواضة لله دَرَجَة رَفْعَهُ الله دَرَجَة , حتى يَحِعَلهُ في عليَينَ , 
وَمَنْ تكبّرَ على الله دَرَجَة , وَضَعَهُ الله دَرَجَة . حتى يَجَعَلهُ في أمنقل الستافلين ' وهو 
حسن 
وفي صحيح ابن حيّان برقم(5770 ) عن أبي سعيد الخذري , عَن رَسُول الله صَّلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلمّ قال : " مَن تواضع لله دَرَجَة يَرْفَعْهُ الله دَرَجَة , حتى يَجَعَلهُ في أعلى 
عليَينَ , وَمَنْ يتتكبّز على الله دَرَجَة يَضَعْهْ الله دَرَجَة حتى يَجِعَلهُ في أمنقل السآفلين , 
ولو أن أحدكم يَعْمَل في صّخرة صمَاءَ ليس عليه باب ولا كوة , لخَرَج ما عَيبَهُْ للتاس 
كائِنًا مَا كان " وهو حديث حسن 
قال أَبُْو حاتم رَضِي الله عَنهُ : قؤل صلي الله عليه وسلم : ' مَنْ تواضع لله دَرَجَة ' 
يريد به مَنْ تواضع لِلْمَخْلوقِينَ في الله , فَأَضْمَرَ الخَلقّ فيه ا " وَمَنْ يتكبن" أرَادَ 
به عَلى خَلق الله فَأْضْمَرَ الخَلق فيه إذ المُتكيّز عَلَى الله كافز يه * 
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وألله توالى يُصلِحْتا وَسَائِرَ إِخْوَانْتا المُؤمنين وَيوَقِقْنَا لِمَا يُحِبه 
وَيَرْضَاهُ مِن القوؤل والعَمَل وستائر إِخَْوَانِنَا المؤمنين وَالحَمْدٌ إِله رب 
الدَالمِينَ .وصلى الله عَلَى سَيّدتا مُحَمّدٍ وآلِه ومتحه أَجْمَعِينَ . 


المصادر والمراجع 
1. القران الكريم 


2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

3. برنامج قالون 

4. تفسير ابن أبى حاتم 

7. في ظلال القرآن 

8. أحكام القرآن لابن العربي 

9 أحكام القرآن للجصاص 

0. أحكام القرآن للشافعى 

1. اقتضاء الصراط المسدقيه لمخالفة أصحاب الجحيم 
2. الدرر السنية كاملة 


وفي صُنْتَدْ الشهاب القضاعي برقم(323)عَنَ عابس بْن رَبيعة , َال : قال عمَرْ بْنْ 
الخطاب رضي الله نه وَهو على المنبر : يَا أيْهَا التاس' تواضهوا فإتي ستمغت رَسسُول الله 
صلى الله عليه وسلم يَقول' : " مَنْ تواضع لله رَفَعَهْ الله فهو في تقسه صَغيزن وفِي أعيين 
التاس عظيم” ؛ وَمَنْ تكبّرَ وَضَعَهُ الله عَدَ وَجَلّ فهو في أعيين التاس صغير وفي تقسه 
كبيرٌ ‏ وحّتى 4و أهوّن عَلَيْهِم من كلب أؤ خنزير " حديث حسن 
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أخبار مكة للأزرقي 

الأحاديث المختارة للضياء 

السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 
المستدرك على الصحيحين للحاكم 
المعجم الأوسط للطبراني 

المعجم الكبير للطبراني 

المنتقى من السئن المسندة لابن الجارود 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

بيان مشكل الآثار ‏ الطحاوى 

تفسير ابن ابي حاتم 

تهذيب الآثار للطبري 

جامع الأحاديث 

دلائل النبوة للبيهقى 

سنن أَبى داود 22 

سنن أبن ماجه 

سنن الترمذى 


سنن الدارقطنى 


سئن الدارمى 
سنن النسائى 
شرح معاني الآثار 


مسئد البزار 10-1 

مسند الشاميين للطبراني 

مصنف ابن أبي شيبة مرقم ومشكل 
مصنف عبد الرزاق مشكل 


موسوعة السنة النبوية 

موطأ مالك 

الأربعين العشارية 

البدع لابن وضاح 

الدعاء للطبرانى 

السنة لأبى بكر بن الخلال 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي 

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 
تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 
فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم الأصبهاني 
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 

فضائل الصحابة للدارقطني 

فضيلة العادلين لذبي نعيم الأصبهاني 

مكارم الأخلاق للخرائطي 

إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي 


إرواء الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيق 
المقاصد الحسنة للسخاوي 

كشف الخفاء 


كنز العمال 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 
آداب الزفاف 

إرواء الغليل 

السلسلة الصحيحة 

السلسلة الضعيفة 

صحيح أبي دأود 

صحيح ابن ماجة 

صحيح الترغيب والترهيب 

صحيح وضعيف الجامع الصغير 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
التحفة الربانية شرح الأربعين النووية 
التمهيد لابن عبد البر , 

المنتقى - شرح الموطا 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام 
جامع العلوم والحكم 

حاشية ابن القيم على سنن أبى داود 
حاشية السندي على ابن ماجه 

حاشية السندي على النسائي 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
شرح ابن بطال 

شرح الأربعين النووية , 

شرح الزرقاني على موطا مالك 

شرح النووي على مسلم 

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
شرح سنن ابن ماجه 

شرح سنن النسائي 

شرح سنن النسائي 

عون المعبود 

فتح الباري لابن حجر 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
موطأ محمد بشرح اللكنوي 

الحاوي للفتاوي للسيوطي. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية 
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي 
الفتاوى الفقهية الكبرى 

الفتاوى الهندية 

الفقه الإسلامى وأدلته 


المؤسوعة الفقهية 45-1 كاهلة 

فتاوى إسلامية 

فتاوى الأزهر 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب 

فتاوى الرملي 

فتاوى الزحيلي 

فتاوى السبكي 

فعاوى الشبكة الأساامية معدلة 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
فتاوى من موقع الإسلام اليوم 

فتاوى نور على الدرب 

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ال الشيخ 
فتاوى يسالونك 

لقادات الباب المقعوه 

مجموع فتاوى ابن باز 

مجموع فتاوى ابن تيمية 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
التشريع الجنائي في الإسلام 
الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها فى الفقه الإسلا 


الروضة العدية 
السيل اللجزار المقدفق على بعذائق الأزهاز+ الزقمية 
الغقه على المذاهب الأربعة 

المحلى [مشكول و بالحواشي] 

سبل السلام 

شرح النيل وشفاء العليل - إباضية 

طرح التثريب 

فتاوى السبكي 

فقه السنة 

مجلة المنار 

موسوعة الأسرة المسلمة معدلة 


موسوعة الفقه الإسلامي 

نيل الأوطار 

يسألونك فتاوى 

الأشباه والنظائر - حنفى 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

المبسوط 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

حاشية رد المحتار 

درر الحكام شرح غرر الأحكام 

التاج والإكليل لمختصر خليل 

الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي 

الشرح الكبير للشيخ الدردير ٍ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني 
المدونة 1 1 1 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
0 القيرواني 

أستى الفظالي 

الأم للشافعي مشكل 

الحاوي في فقه الشافعي 0 الماوردي 

المجموع شرح المهذب 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج 

حاشية البجيرمي على الخطيب 

ردقه ألطالبين وعمدة 2 

شرح البهجة الوردية ١‏ , 

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
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نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

الإقناع 

الروض المربع 

الشرح الكبير لابن قدامة 

الشرح الممتع على زاد المستقنع 

الفروع لابن مفلح 

المغنى لابن قدامة 

شرح زاد المستقنع 

شرح منتهى الإرادات 

كشاف القناع عن متن الإقناع 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
منار السبيل شرح الدليل 

(08) الضوابط الشرعية 0 الوشلي 

أصول السرخسي 

أنوار البروق في أنواع الفروق 

إرشاد الفحول ألي تحقيق الحق من علم الاصول 
إعلام الموقعين عن رب العالمين 

الأحكام لابن حزم 

الأشباه والنظائر 

الإحكام في أصول الأحكام 

الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 

البحر المحيط 1 
البرهان في أصول الفقه - الرقمية 

النقوور و السحيين 

الفروق 

الفصول في الأصول 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد - الرقمية 
المستصفى 

الفؤافقات فى أصو ل الشريغة 

تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية 
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 


الجوامع 


حجة الله البالغة 

شرح الكوكب المنير 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام 

كتاب الاعتصام 

كتب وليد بن راشد السعيدان 

من اصول الفقه على منهج اهل الحديث - الرقمية 
آفات على الطريق كامل 

أدب الدنيا والدين 

إحياء علوم الدين 

الآداب الشرعية 

الأذكار للنووي 

الزواجر عن اقتراف الكبائر 

الكبائر 

. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة 


حلية الأولياء 

رياض الصالحين 

مدارج السالكين 

موسوعة خطب المنبر 

الأحكام السلطانية 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
الاقتصاد الإسلامى 

الحسبة لابن تيمية 

الخراج لأبى يوسف 

السياسة الشرعية 

الطرق الحكمية 

بدائع السلك في طبائع الملك 

تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 

شرح السير الكبير 

شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


غياث الأمم فى التياث الظلم 

مطالع التمام ونصائح الأنام 

معالم القربة في طلب الحسبة 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة 
أبوبكر الصديق رضى اللّه عنه شخصيته وعصره 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
الإصابة فى معرفة الصحابة 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

الكامل لابن عدي 

تاريخ دمشق 

تهذيب الكمال للمزي 

ثقات ابن حبان 

سير أعلام النبلاء 

ضعفاء العقيلى 

كنى البخاري 

لسان الميزان 

معرفة الثقات 

ميزان الاعتدال 

البداية والنهاية لابن كثير مدقق 

تاريخ الإسلام للذهبي 
تاريخ الرسل والملوك 
تاريخ المدينة 

تاريخ بغداد 

مقدمة ابن خلدون 

المعجم الوسيط 

النهاية في غريب الأثر 


تاج العروس 
لسان العرب 
أدب الاختلاف فى الاسلام 


أولا- تعريف عام بالحسبة في الإسلام 
مفهوم الحسبة في الإسلام 
العلاقة بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 0000 


1- حماية دين الله تعالى بضمان تطبيقه فى حياة الناس الخاصة و 
العامة وصيانته من التعطيل أو التبديل أو التحريف . سسصصضيية 
2- تهيئة المجتمع الصالح بتدعيم الفضائل وأنمائها . ومحاربة ار 
وإخمادها . اي ا 211101 
3-إعداد المؤمن الصالح المهتم بقضايا مجتمعه , وحماية مصالحه. . :. 
4-بناء الضمير الاجتماعي - الوازع الجماعي - الذي يحول دون 
هنك مبادئ المجتمع المسلم وقواعده وآدابه العامة وأعرافه : كا 
5-استقامة الموازين الاجتماعية واتزان المفاهيم واستقرارها حتى لا 
ينقلب المنكر معروفا والمعروف منكراً. ل 0 
6-دفع العقاب العام من اللّه تعالى , ومنع حالات الفساد الجماعي ... 
ثانيا- أهم الكتب المؤلفة في هذا الموضوع 
ثالثا- خصائص كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 
رابعا- الكلام عن نسخ كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه13 
خامسا- طريقة العمل في تحقيق هذا الكتاب 
الباب الأول- الخلاصة أحكام الحسبة 
تغريف الحجسبة: ل 0000| 
( الألقاظ دّات' الصّلة ) : ل 5-0000 ]| 
أثا * القفناء : ا 
ثانيًا : المَظاله؛ ؤ[#[#[1#1#1#ز1ز01ز1إ1أ0|030##“|1|'ا|0|أا|أا000 2120 
دَالِتَا : الإِقْمَاء : إل ###/|: 19 
رَايعًا : الشتهّادة : يي يي يي يي اي 100010 
مَشروعبّة الجسبة : ا 1210110 
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الحكم التكليفئ : 0011 
حِكمّة مَتنروعبّة الحسبة : ا ا ا ا 2000 


أتواع الحسبّة : 00-7 0 0 0 2030 
أركان” الحسنبّة : ا اا ا 0001 
الذكن” الأوّل” : المُحختسيب : يي 2 
شزوط المُحسيب : 22 2122 
أوثا : الإسئلاد : 
الشترط التانى : التكليف ( البلوغ والعقل ) : 21 
الشتزط الثايث : العلم: ا يي اا 0 
الشَزط الرّايه : العداثة : لآ 
الشتزط الخَامِس' : القذرة : 1-9939 2013 
الشّزط السئادس : الإدّنْ من الإِمَام : 000 000 
الشترط الساي : الذكورة . ث .> شٌَءتكََةِ 
ارْتَرَاق المُحسيب : ا ا 000 
آدَاب الممحسيب : ا ا 00 
فَرل المحسيب : ا 1000 
الركن؛ التانى المُحتسَبْ فيه : 11 1 


مَعْتَى المَغْرُوف وَالْمُرَادْ منه : ل يُت: ب_١ليلل‏ 59-0-0400 
أقَسَادُ 0-0 ل ا 1ذ1ذ1ذ1[1[ذ[ز 1 [ [ [ 10 


القسنم الأول 


26 القيته القالكة : ها كار 0 بَيْنَ حُقوق الله تدالى وحقوق. 
الادميّين : ا 
مَعْتى المُئكر وَالمُرَادْ منه: سوب مجاه ساب بس ب س0 
( شتزوط المُنكر ) : 000 72 
الشتزط الأول : أن يَكون مُنكرًا يمغتى أن يكون مَحظورًا في الشزع ...72 
( الشّؤذط التاني ) أو" يون المُنكرٌ مَوْجُودًا في الحال . ك7 
الشزط الثالث أن يكون المُنكز ظاهرًا للمحختسيب يقير تجسّس :. 
الشّزط الرايع : أن يكون المُنكرُ مَعلوما يقير اجتهاد , 
أَقسَامْ المتكر :.. ل 


الذكر* الداليث“ : الفحتسب' عليه : 95 
أوثا - الاحيساب؛ على الطّئيان : 96 
ثانييًا - الاحيساب؛ عَلى الوَالِدَيْن : 96 


52 


دَالِتَا - احْيساب التلميذ على الشَيْخ , والزوؤجة على زوجِها , والتايع على 
المنبوع : الس ل ل ل 
رَابِعَا - اتساب الرّعيّة عَلَى الأثِمّة والؤثاة : 100 
خَامِسًا - الاحْتساب عَلَى أهل الدّمّة : سس سي 102 
الركنْ الرَايءُ : فى الِاحخيساب وَمَرَاتِيه : 104 
مَرَاتِبِ'ْ الاحيساب : 105 
2 - التؤع الأول : التنبيه والتذكيز: 105 


3 - التؤاع التثانى : الوّعظة والتخويف من الله : مس10 
4 - التؤع القايث : الدَجْرُ والتأنيب والإغلاظ بالقؤل والتقريع بالسان 
وَالشّدَة فى التهؤديد والإنكار : ْئ8ببذابب_111120010_0 1 1 000001000 
5 - التؤع الرّايء* : التقييز باليّد بإزالة ذَلِكَ المُنكر: لمم 106 

6 - التزع الخَامِس : إيقاع العقوبَة بالتكال والضّرب . 106 

7 - التؤع السادس : الاستيغداء وَرَقعْ الأَمْر إلى الحاكم وَالإِمَام :106 
48 - وقد ذهب الْفَقهَاء إلى أن للممحتسيب أن يَتَخِد ما يَلْرْمْهُ من أمُور 
الحسنبّة يما يَرَى فيه صلاح الرّعبّة , وَرَجْرَ المُقسيدين ...107/7 
خَطأ الممُحسيب وما يترتب عَلَْيْهِ مِن: الضَمان " ضما“ الوثاة " : 107 
الضمَانُ فى تلف الثقوس. 010 0000| 
مِقَدَارُ الضَمَان وَعَلَى مَنْ يجب : 111 


الوقفة الآأؤلى: أن هذه الأمة خيدامة أشرهعة للناس ومن 557 

خيريتها الحسبة . و ١١56#‏ 113 
الوقفة الثانية: الحسبة من أحب الأعمال إلى اللّه: 113 
الوقفة الثالئة: الحسبة تعدل ثمنى الإسلام: ا 
الوقفة الرابعة: الحسبة من الواجبات الشرعية : 0000| 
الوقفة الخامسة: الحسبة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ...114 
الوقفة السادسة: من فضائل الحسبة: سس هه سيهيي1144 
الوقفة السابعة: آثار الحسبة على المحتسب والمجتمع:... 115 


الوقفة الثامنة: آثار ترك الحسبة على الفرد والمجتمع: لمسشسضهسييية 111 
الوقفة القافيفة. مكدر كالتارير 0 ا 0(0غ1هغ2 


فائدة فى القر: ق ين الفحشاء و ار سكسسس ٠‏ 
ثانيا: حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 133 
ثالثا: الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ...144 
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رابعاً: مسائل تتعلق بموضوع البحث 
الحسبة والشرطة والعسس فى الدولة الإسلاميّة 

الفرق بين المتطوّع والمحتسب: 15# 

علم آداب الحسبة: 0000| 

شروط المحتسب : 2 0ا0000ا990 10 

مهمّة المحتسب : 0 
المحتسب يستنفر الناس للجهاد: ا ا 0 
وظيفة المحتسب وظيفة القضاء: اي 1 

الشرطة : 0000000010011 
واجبات الشرطة : اي اا 
شروط صاحب الشرطة : 1 


العسس أو حزاس الليل: 1[ 00700 | 
سبق في ميدان التنظيم المدني: يي 0 1 ,| 
من هم رجال الحسبة ؟ ل يي 168 
شروظ إنكار المتكر: و12 
الشرط الأول: وجود منكر: اة0ي009000505050504 0 
الشرط الثاني: أن يكون المنكر موجوداً في الحال: سن 
الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً دون تجسس: 00 
الشرط الرابع: أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد: 1 
الشرط الخامس: أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به: سس يس 172 
شروط القائم بالأمر والنهي: 0|000 
الشرط الأول: الإسلام 
الشرط الثانى: التكليف: ااا م0 
الشرط الثالث: العلم: 00 0500| 
الشرط الرابع:القدرة: 000009 0 21200 
حدود القدرة والاستطاعة: 00000000000 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 0 
ضرب المتهم عند التحقيق! اي ا ا يي 100 
وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس 
الحسبة...أركانها وآدايها ومراتبها 

فأركان الحسبة هم:1) مُحتسب 2) مُحتسّب عليه 3) مُحتسّب فيه 4) 
احتساب. 0000000000000بببب111ز[ز[ز1ذ1[1[ز[ز[ |[ 070000 
وهناك آداب للمحتسب من أهمها: لهسي 185 
المحتسب عليه: 0 
المحتسب فيه: 00001 0ن 
الاحتساب: 0010 00 
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التسعير.. أحكامه وأحواله 
الحالة الأولى: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها: 

حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه .... 

التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالأبرياء 

الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية 
تمهيد -في بيان أن تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة 
من أصل ألدين وأسافن عقيدة التوحيد: م 1 0:00 


العودة إلى الشريعة الإسلامية تقوم على أمرين 201 
الحسبة بمعناها العام تجسيد لمبدأ رقابة الأمة 0 الحكام : 206 


منزلة الحسبة في نظام الحكم الإسلامي: لس يلاك 

أنواع الحسبة بمفهومها العام : ب يب ل ا 
النوع الأول : : حسبة الدولة على الرعية : ات 
النوع الثانى : حسبة الرعية على الدولة : ر--000000---20922 
تقييد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية : سسصسيية.. 210 
وسائل تقييد السلطة فى الفقه الإسلامى على أساس مبدأ الحسبة : 
0 : : 
الوسيلة الثانية : حرية الكلمة والتعبير عن الرأي : ا ل 0 
أمثلة من النقد العلني للحاكم : ل اك 
الوسيلة الثالثة : الاستفادة من أثر الرأى العام للرقابة على السلطة : 
١ 227‏ 
الوسيلة الرابعة : وسيلة استعمال جماعات الضغط فى المجتمع :229 

جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية 

الفصل الأول - 

0 3 


الفصل القاني -ضوابط التغيير باليد 
أولا “: أن يكون المنكر موجوداً في الحال : 276 
ثانيا : أن يكون المنكر ظاهراً من غير تجسس : 276 
ثالثا : أن يلتزم الدرجات الشرعية التى ذكرها العلماء فى التغيير : 
218 
رابعا : أن يقتصر على القدر المحتاج إليه : 281 
خامسا : أن لا يؤدى تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه : 282 
سادسا : أن لا ينكر العامى إلا فى الأمور الجلية الظاهرة التى لا 
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[ لماذا شرعت الولايات؟ ] -١#ئ‏ 44# 
جواز المزارعة. ٌ 500000000 ا 00000000 1 11 
وسواء كاتنت الْأرْضّ عزوو لع أو لم تكن زوه لد 
وأما إذَا امْتَنَعَ التاس من بَيْع ما يَجِبْ عَلَيْهم بَيْعْهُ فَهُنا يُؤْمَرُونَ بالواجب 
وَيْعَا قَئُونَ عَلَى تزكه . ا 000011 
ولو اتاج إلى إِجْرَاء مّاء في أزْض غَيْره مِن غَيْر ضَرّر يصاحب الأرض : 


[ التعزين بالعقوبات المالية ] و4 ككّآ١ة‏ 586 
[ التعزير “فى منكرات الأعيان والصفات ] ك5 


